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فينه مز 2 5 امَالى 


١‏ ز : ٠‏ م 
يساما لعل لعامافِظ الم لاير 
تسريف براش رمسم يباام نضا ليل 


طير ل لل ثرا م نواه منَازل رِضَاه ا 
شزالك رم -ضْلصَة تاج لمان 
يفي وعم ولحاي 
/ 0 اهران 


ركيوناه فى امراب اساي ال مقَان مع مربة التّرف الروك 
من عبامهة ازاز لهم 


التاشنر 
7 ف الروكاض ادبي 1 


الساض- البطى) د 


الطبعة الأول 
!| ه-91ام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المحقق 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خام المرسلين 
سيدئا محمد بن عبد لله الذي حمله ربه أعظم الأمانات وأسماها 
وعهد إلبه 5 فى الشرائع وأرعحدا وأوسيلة بالإسلام يشغرا 
وتذهراً وداعياً إلى الله بإذنه وسواجاً متعر | ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربه ويبديهم إلى صراط العزيز الحميد : 
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فبلغ صلى 
لله عليه وسلم الرسالة » وأدى الأمانة ونصح الآمة وأقام الحجة 
وأوضح المحجة وجاهد ني الله حق جهاده حتى أتاه البقين » 
وانتهل إلى جوار ريه الرفيق الأعلى راضياً مرضياً صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المهديين » ورضي الله ' 
عن التابعين وعن كل من اتبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين . 


0 


9 
* 1 
نيا 


أما بعد : 


فإن الله سبحانه وتعالى قد شرفي بالعلم طالياً منقطعاً له 
أرجو المعرفة به وآمل الفهم الصحيح لدين الله الذي أشرق نوره 
على قلب البشير النذير محمد بن عبد الله من فوق جبال مكة البلد 
الب ودين ا راي ااا راد ال مايا كر 


هادم 0 


حتّى حصلت على الإجازة ا له جامعة ا 


المنورة مهجر الرسول الكريم صل الله عليه وسلم ومهبط الوحي 


و منبع النور والإشعاح القدمبي الإهي زادها الله شرفاً ومهابة . 
اين :وا أودع الله في قبي من حب العلم والتفاني بي محصيله 
فهدل حضرت إلى القاهرة وتابعت الدراسة في الأزهر الشريف 
عن .عملت هلقي دف الحصهن: ( الاحتور )١ن‏ النقحة 
الإسلامي المقارن بتفوق ثم فكرت في موضوع أجعله بحثاً لرسالة 
الدكتوراه في الفقه الإسلامي المقارن المفهوم المستنبط من كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ثم كانت كرامة ابن 
عيك الي ل ا ل لي ل 0 
راسخ في الشريعة وعلومها تفسيراً وحديثاً وفقهاً وتاريخاً وأدباً 
ورواية ودراية ودليلا وموازنة . . فجمعت مؤلفاته الى تداوها 
الس يت عل أن ارط مها غذا + ولك الل حلت 
قدرته شاء أن يظهر لابن عبد البر بعض آثاره » وزبدة مؤ لفاته 
في كتاب له لم يزل حتى هذه اللحظة مخطوطاً يسمى ١‏ الكافي 
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3 فقه أهل المدينة المالكي ) فمن ' على سبحانه أن أحصل على 
هذا المخطوط لأكتت عنه وعن النسخ ابي أخذها فته فقا 


وفو ونيا بالدراسة لحياة ابن عبد البر وكتابه الكاني الذي هو في 
الحقيقة كاف . 

وعلمت أن النسخة الخطية بالصحراء الموريتانية عند عائلة 
كريمة اعتزت بابن عبد البر وجمعت جل مؤلفاته في خزانتها 
فتوجهت اليهم في سفر شاق وطويل غير معبد الطريق ححى 
وصلت إليهم بعد جهد وعناء فطلبت منهم الكتاب فرفضوا 
خوفاً .عليه من الضياع وهو عندهم عزيز عزة النفس والدم | 
ناوا ليت و اليحت وسقت الكرام شفاعة فصرحوا لي به 72 
سويك: بعن. البحة خرف اب تاها وصورما. 0 
نظرت ف أصل الكتاب وقرأته فوجدت في بعض عباراته وثي 
خطه المغرني_القديم ما يعسر على الدارسين <الياً فهمه فكان علي 
أن آحول الكتاب إلى اللغة المتيسرة للدارسين والتزمت ذلك 
وحدي حتّى نقلت الكتاب من خطه الأول إلى خطه المتداول 
ل ا 0 
وأخرج ٠‏ أ ورد 5 ا 9 الايات والأحاديث والاثار 
وأترجم الأعلام وأصحح ما ج إلى تصحيح لغة أو إملاء 
لو ا اما ات 
جاء كما كتبه العلامة العلم المفيه أنق :عون عرف عيك ان + 
وبالئروة العلمية الحائلة التي خلفها فيه » والله يعلم مقدار ما 
تكلفته من تعب وعناء في جمع أشتاته الي طاما بقيت ممزقة في 
دفائن المكتنات ومتاهات الصحارى الشاسعة القاصية م قدمته 
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إلى اللجنة العلمية الأزهرية فدرسته وارتضته ومنحتني عليه درجة 
عو اه » في الفقه الإسلا مي المقارن مع مرتبة الشرف 
الأولى . 

هذا 550 باجاز محتويات هذا الكتاب من 
واقع دراسي له ومن واقع حياة مؤلفه ابن عبد البر رحمه الله . 

واو العمل فيه إلى قسمين : ة 
دراسي لحياة المؤلف . وقسم تحقيقي للمخطوط النادر النفيس 
لذي هو كتاب الكاني في الفقه لأني حمر بن عبد البر . 


فأما القسم الأول : فإني قل قسمته إلى تمهيد وأربعة أبواب 
وخاعة . 


أما التمهيد فإلي قد بحثت فيه التعريف بالأندلس وعرفت 
سكانها القدامى قبل الفتح الإسلامي كا بحثت فيه سبب الفتح 
الإسلامي ا ( ذاكراً عدذ:وأسماء الأأمراء«الذية تداولوا امرما 


قبل ان الدول الأموية المشهورة مبا 

وأما الباب الأول فاني قد خصصته للبحث في أوضاع عصر 
ابن عبد البر فى بلده الالدلشن السياسية والثقافية والاجتماعية 
وقسمته إلى ثلاثة فصول فاستكمل كل فصل منها مله . 

واما الباب الثاني فقد خصصته للبحث في حياة ابن عبد البر 
رحمه الله منذ أن ولد إلى أن مات فبحثت فيه مولده واسمه 


وكنيته ولقبه ونسبه الثلاث « النمري ؛ القرطي » الأندلسي ) 


م 


م أسرته وطلبه للعلم وفقهه واجتهاده واقن انييف إل حيبي 
فصول فاستوق كل فصل منها بحثه . 
وأما البانيه الثالك فإني قد خصصته للبحث في حياة أهم 
شيوخه الذين أخذ عنهم وتأثر بم أو تقدموه بي في الزمن ولكنه 
تأثر مهم أيضاً فسلك منهجهم ) يما نحشت فيه حياة اعم الؤدة 
الذين لخدو | غنه : وتأثروا به وو كذلك ل مب لاء بعص 
الأعلام الذين 01 عو 
ومكتبته الثتقافية فغر فت عافن ووحداناتا وت لز 
غير كقير 3 البعوة ان محقيا ابن عي ليوف اتزلن: :اللو لفات 
ليعلم منها مدى قوته وسعة إطلاعه وفقهه واجتهاده رحمه الله 
ربعم واسعة . 
وأما الخاتمة . . فإني قد خصصتها لوفاته وما ورد من ثناء 
أهل العلم عليه والاشادة بغزارة علمه وقوة عار ضته ومعارضته . 
وأما القسم الثاني فإني قد خصصته للبحث في نحقيق الكتاب 
واتبعت فيه الخطوات التالية : 
١‏ نقلته من الخط المغرلي العتيبق إلى الخط العرني المتمين 
للدارسين حالياً . 
؟ ‏ أصلحت الأخطاء اللغوية والإملائية المنتشرة فيه بغزارة . 


١ 


قابلت بين النسختين فما وجدت من زيادة في إحداهماعل 
الأخرى أثبتها في مكانها بين قوسين وأشرت إلى مصدرها 
في الهامش وما وجدت من لفظ محرف فى إحداهما 
ومقابله في الأخرى أثبت الصحيح وأشرت إلى الآخر 
في الهامش 

واسي الممردات المستعجمة فشرحتها شرحاآً كافياً 
خحراجث الأحاديث والاثار الي لا يزيد المؤلف على أن 
بذكر منونا. فقط لستدل عا غل المسألة الفقهبة فيك 
مصادرها ورواما ودرجتها من الصحة . 

خرجت الايات على سورها في المصحف الشريف . 
تبعت الأعلام لي حو اها الكتاب 0 
العلم أم كانوا من المليناء الذين ا 5 اس 
لفقهية ) بنسبة المؤالف اليهم تلك 511 راء الفقهية . 


حتى خخرج لك 0 لهذا المجهود 0 بعلم مقدار ما 
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عندي ولا أهم من إحياء هذا الثراث امل الذي قد اندثر 1 
كاد بندثر والكتاب غنى ععادته وأسلوبه عن الإطراء أو التنويه 


هذا وأسأل الله العلى القدير أن يجعله عملا صاحاً وخالصاً 


١ 


لوجهه الكريم وأن يرزقه القبول وينفع به كما نفع بما سواه من 
مؤلفات عالم المغرس وعميد مدرسته الحديثة والفقهية ودون 
0 ألا وهو الإمام ابن عبد البر النمر ي القرطي رحمه الله 
رحمة واسعة وطيب ثراه وصلى الله وسلم وبارك على د 
محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه وسلم 
تسلها اه 


د/ محمد محمد أحيد ماديك 
الموريتاني 


١١ 


مهيدل 


وفيه ‏ كا ذكرنا ‏ التعريف بالأندلس » وبأهلها القدامى 
5 التعريف بسبب الفتح الإسلامي لها ثم ذكر الأمراء 
الأموية بها . 


أو له" التعريف بالأندلس 


الأندلس إحدى مقاطعات إسبانيا » واسمها في الأصل 
( وندلوسيا ) نسبة إلى الوندال أو الفندال » وكانوا قد استوطنوها 
بعد الرومان : فلما فتحها العرب سموها الأندلس ثم أطلقوا 
هذا الاسم على اسبانيا كلها » وكانت اسبانيا في جملة مملكة 
الرومان الغربية إلى القرن الخامس الميلادي فسطا عليها القوط 
واستوطنوها فيما بعد . 

هذا : وللتعريف بها إيضاح أوسع من هذا سيرد عند ذكر 
الففية الثانية لأ بك غود لين | ل نك لمع :. 
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انياً : التعريف بالقوط 


القوط : هم من القبائل الجرمانية الذين رحلوا من أعالي 
الهند إلى أوربا طلباً المرعى والمعاش » وأقاموا في بوادي أوربا 
كنا أقام العرب في بوادي الشام والعراق » ثم سطا القوط على 
ملكة الرومان الغربية قبل سطو العرب على المملكة الشر قية 
ببضعة قرون وأنشأوا الممالك في فرنسا » وألمانيا » وإنكلترا 
وغيرها » وهى الدولة الباقية في أوربا إلى الان . وكان في جملة 
تلك القبائل قبيلة القوط الغربيين ( فيسيقوط ) فسطوا على اسبانيا 
في القرن الخامس واستخرجوها من الرومانيين » وأنشأوا فيها 
دولة قوطية انتهت بالفتح الإسلام ى سنة 1ه ١١لا‏ م على 
لحرن ع نان اناك ار ري ليو ا تانت اعايمة اده 
القوط في اسبانيا عامئذ مدينة طليطلة على ضفاف نهر التاج في 
أواسط اسبانيا » وكان ملك الاسبان عا م الفتح ( رودريك ) 
والعرب يسمونه ( اللذريق ) وهو وص الأصل تولى الملك 
سنة 17١9‏ ولم يكن من العائلة المالكة » ولكنه اختلس الملك 
اختلاساً وترك أبناء الملك السابق ناقمين عليه » وكانت اسيائنيا 
تنقسم يومئذ إلى ولايات أو دوقات يتولى كل دوقة منها حاكم 

يسمى الدوق أو الكونت ويرجعون ني أحكامهم جميعاً إلى 
ملك المقم في طليطلة . 


الثاً : سبب الفتح الإسلامي لإسبانيا 
ولما مات عبد الملك بن مروان وخلفه ابنه الوليد انصرف 


١ 


همه إلى توسيع المملكة الإسلامية فبعث قتيبة بن مسلم نحو 
المشرق » وبعث أخاه مسلمة بن عبد الملك شمالا لغزو بلاد 
الروم وأنفذ موسى بن نصير إلى إفريقية فولاه إياها اميد 
أن يتم فتحها . 

وكان بي جملة موالي موسى بن نصير رجل من البربر اسمه 
طارق بن زياد » وكان شجاعاً قد اعتنق الإسلام وأظهر غيرة 
عليه ورغبة في تأييده » فلما اتسعت فتوح مومى في إفريقية ولى 
مولاه طارقاً على طنجة وأعمالها وترك عنده تسعة عشر ألف 
فارس من البربر من أسلموا وحسن إسلامهم » ورجع موسى 
ل ل ا لل 

سبتة وهي داخلة في البحر مشرفة على بحر الزقاق المسمى الان 
ار ا 0 وكان حاكم سبتة الكونت يوليان . 
لايزال على ولائه لرودريك (لذريق) حتى أساء رودريك إلى 
ابنة الكونت يوليان الي كانت تتربى في بلاطه هما هي 
عادتهم من إرسال بناتهم يتربين في بلاط ملكهم . ؛ فلما أساء 
املك واعتدى على ابنة يوليان لجماها نقم يوليان عليه » وحرض 
العرب على فتح إسبانيا » وينكر مؤرخو الفرنج هذا السبب 
ويقولون إنه إنما أعان العرب على فتح اسبانيا لأنه من أقارب 
الملك السابق ( غيطشة ) الذي اختلس لذريق الملك منه ففعل ذلك 
الكونت انتقاماً منه لذلك السبب . 


' ولما عرض الكونت يوليان على موسى بن نصير فتح 
الاندلس على أن يكون عونا له على ذلك بعث موسى إلى 
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الخليفة الوليد يستأذنه فأذن له » فلم ير مومبى خيراً هن طارق 
توليته قيادة تلك الحملة » فأعد سبعة آلاف وسلم قيادتهم إلى 
طارق وأمره أن يعبر بهم بحر الزقاق إلى الأندلس » فعبره في 
سفن قد أعدها لهم يوليانحتى نزلوا جبلا على شاطىء ذلك الببحر 
سمي بعد ذلك باسم طارق إلى اليوم. 0 
امتلاك ذلك الجبل ثم بلغه ان الملك رودريك يتأهب له في 

عظيم #افكتب إل فون بالخبر فأمده ببخمسة 1 لاف 0 
جنده اثني عشر الفأ » ثم قام الكونت يوليان يدهم على عورات 
البلاد اللي الأخبار 151 أهل البلاد أن العررب 
حاءوا الأندلس ١‏ ليس لقصد الفتح والاستيطان وإععا بريدولدن 
أن بملأوا أيديهم من الغنائم ويخرجوا إلى حيث جاءوا . 


وحيت: إل الاسبان ان يسهلوا لهم التغلب على لذريق حتى 
لسرا ب ويدوا اتلك لك بررقرة دن عار كبن الأمليين . 


ولم يزل طارق زاحفاً بجنده على هذه الصورة حتى أتى 
وادي لكه قرب قادس» وهناك التفى جنده بجند لذريق. ووادي 
اهرمع حجري الانلس قري من جبل طارق . على ضفاف هذا 
النهر التقى الجيشان في أوائل سنة 947 ه وجرت الواقعة الي 
قضت على جند القوط » وأيدت الفتح للمسلمين ووطدته على 
يد طارق بن زياد . انتهى من كتاب فتح الأندلس لجرجي 
زيدان مع تصرف طفيف . قال صاحب نفح الطيب : فالتقى 
الجيشان بفحص شريش فهزم الله الكفر ٠‏ ونفل المسلمين 
أموالهم ورقاهم وكتب طارق إلى موسبى بن نصير بالفتح 
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وبالغنائم فحركته الغيرة » وكتب إليه يتوعده على أنه توغل 
بغير إذنه ويأمره أن لا يتجاوز مكانه حبّى يلحق به . 

واستخلف على القيروان ولده عبد الله » وخرج ومعه 
حبيب بن منده الفهري » و مض في عسكر ضخم من وجوه 
العرب ٠‏ ووافى خليج الزقاق ما بين طنجه والجزيرة الخضراء إلى 
برشلونه . 

واف الكو إلى الو لبك افاشعد قلقف قات المملمين «مق.ذاد 
الحرب » ورأى أن ما هم به موسى غرر بالمسلمين فبعث إليه 
بالتوبيخ » وبالانصراف » وأسر إلى سفيره بأن يرجع بالمسلمين 
إن لم يرجع بهم موسى ٠‏ وكتب لسفيره بذلك عهدا » ففت 
ذلك في عزم مومبى ثم أنزل ابنه عبد العزيز في قرطبة ليتخذها 
دار الإمارة وعاد موسبى إلى القيروان سنة 48 ه ثم ارتحل إلى 
المشرق سنة 45 بما كان معه من الغناتم والذخائر » وولى ابنه 
جل ب و 0 
وفاة الوليد فسخطه سليمان » ونكبه وثارت عشائر الأندلس 
على ابنه عبد العزيز بإغراء سليمان بن عبد الملك الخليفة لما 
فقتلوه لسنتين من ولايته . 


رابعاً : أمراء الأندلس بعد الفتح وقبل تأسيس دولة بي أمية بها 


م توالت على الأندلس من بعد ذلك أمراء الأجناد وعدتهم 


عشرون ف أن تستقل الأندلس عن ولاية الخليفة الأعظم 
بالمشرق بتأسيس دولة الأمويين بالأندلس وهذه أسماؤهم 


١  يفاكلا‎ ١7/ 


وأسابجم ٠‏ فأولهم طارق بن زياد » م الآمبر موسى بن نصير 
وسريره إشبيلبة ثم ع عب الي امو و 
وكل من أتى بعده فسريره قرطبة : والزهراء والزاهره يجانبيها 
0 أن اتقرضت واس ورا الى ين عبد ارسي 
00 

لختعمي ثم حذيفة بن الأحوص الي مالم بن مي اكلا 
عدي معان ال وا الاح با ون 0 
الخطار بن ضرار الكلبي ثم ثوابة بن سلامة الجذامي م يوسف 
ابن عبد الرحمن الفهري وبه انتهى الولاة الذرين ا 
اتسمية لقب الأمير » قال ابن حيات : ومدمهم منذ تار بخ الفتح 
خلون من شوال سنة 41 ه إلى يوم المزرمة على يوسف بن عبد 
سرير الملك قرطبة » وهو يوم الأضحى لعشر خلون من ذي 
الحجة سنة ١78‏ ه ست وأربعون سنة وخمسة أيام انتهى من 
نفح الطيب للمقري مع تصرف يسير وتقديم وتأخير . 


١148 


الباب الأول 


وفيه الكلام عل أحوال عصره السياسية والاجتماعية 
والثقافية وهى ثلاثة فصول ها قدمنا : 


. الفصل الأول 
الأوضاع السياسية 


ونفتتحه بالكلا م على دولة بني أمية الي هي نواة الحضارة 
العر بية بالآنل لمن 0 الثمافة بالاقطار الغر بية اها عي 
نكير . يقول ابن حزم ١‏ لقفرلةى أبية يا لانساس كانت انبل 
دول الإسلام وأنكاها ف العدو وقد بلغت هذه الدولة من العزة 
والنصر ما لا مزيد عليه . 

وسبب تأسيس هذه الدولة نا ذكره ابن خلدون » وغير 
واحد من المؤرخين ان بني أمية لما نزل مهم بالمشرق ما نزل 
وأزاهم بنو العباس عن كرسي الخلافة » وقتل عبد الله بن علي 
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مروان بن محمد بن مروان بن الحكم آخر خلفاء بي أمية سنة 
ا ا بالمتل فطلبوا بطن الأرض بدلا من 
ظهرها ؛ وكان من أفلت منهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
ابن عبدالملك بن مروان : وكان قومه يتحينون له ملكا بالمغرب 
ويروك فيه علامات لذلك يؤثرونها عن مسلمة بن عبد الملك 
وكان هو قد سمعها منه مشافهة فكان نحدث نفسه بذلك ع 
فخلص إلى المغرب » ونزل على أخواله وهم نفرة من برابرة 
طرابلس وشعر به عبد الرحمن بن حبيب وكان قد قتل ابني 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك لا دخلا إفريقية فلحق بليلة وقيل 
مكنا بن :اوقل لقوع انق ازثانة اواحيدوا قبوله واطمأن فيهم نم 
لحق عليلة وبعثث بدرآ مولأه إلى من بالأندلس . من موالي 
المروانيين وأشياعهم فاجتمع بهم وبثوا له في الأندلس دعوة . 
ريا 37 ريات اترر يا بارع اللكنين البمليين 
ابن عبد الرحمن الفهري » وصاحبه الصميل ؛ فرجع مولاه 
بدر إليه بالخبر فأجاز البحر سنة ١48‏ ه في خلافة أي جعفر 
المنصور ونزل بساحل المتكب وأتاه قوم من أهل اشبيلية فبايعوه 
م انتقل إلى كورة رية فبايعه عاملها عيسى بن مساور ثم إلى 
شدونه فبايعه عتاب بن علقمة اللخمي ثم إلى مرؤر فبايعه ابن 
الصباح ؛ م نمض إلى قرطبة فاجتمعت اليه اليمنية ونما خبره 
اواك الانداس بوست نعي الرعمق التوريق: كان ووس 
غازيا فانفض عسكره ورجع إلى قرطبة وأشار عليه وزيره 
الصميل بن حاتم بالتلطف به والمكر به لكونه صغير السن ‏ 
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حديث عهد بنعمه » فلم يتم ما أراد وارتحل عبد الرحمن من 
المتكب ٠»‏ فحل عالقة فبايعه جندها ثم حل برندة ثم بشريش 
كذلك ثم بإشبيلية فتوالت إليه جنود الأمصار وتسايلت المضرية 
إليه حبّى إذا لم يبق مع يوسف الفهري غير الفهريين والقيسيين 
لكان الصميل منه زحف حينئذ عبد الرحمن الداخل فناجز هم 
بالحرب بظاهر قرطبة فانكشف يوسف ولجأ إلى غرناطة فتحصن 
ما وتقسة الامين .عيك الرتحيية قناز له ثم رغب اليه يوسف في 
الصلح : فعقد معه الصلح على ان يسكن قرطبة ثم أقفله معه مم 
نفض يوسف عهده في سنة إحدى وأربعين ومائة ولحق بطليطلة 
واجتمع إليه زهاء عشرين ألفاً من البر بر » فقدم الأميرعبد الرحمن 
للقائه عبد الملك بن عمر المر واني وكان قد وفدإليه من المشرق وكان 
أبوه عمر بن مروان بن الحكم في كفالة أخيه عبد العزيز بن مروان 
بمصر فلما دخل المسودة أرض مصر خرج عبد الملك يوم 
الأندلس في عشرة رجال من فومه مشهورين باليأس والنجدة 
حتّى نزل على عبد الرحمن سنة ١5٠‏ ه فعقد له على إشبيلية 
ولابنه عمر بن عبد الملك على مرور وسار يوسف اليهما وخرج 
إليه ولقياه وتناجز الفريقان فكانت الدائرة على يوسف وأبعد 
المغر ) ٠‏ ثم اغتاله بعض أصحابه بناحية طليطلة واحتز رأسه وقدم 
به إلى الأمير عبد الرحمن فاستقام أمر عبد الرحمن واستقر 
بقرطبة وثبت قدمه في الملك » وبنى المسجد الجامع » والقصر 
بقرطبة » وأنفق فيه تمانين ألف دينار ومات قبل تمامه » وبى 
0ن 
يدعو للمنصور ثم قطع دعوته ومهد الدولة بالأندلس وأثل با 
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املك العظيم لبي مروان » والسلطان العزيز هم وجدد ما طمس 
شم بالمشرق من معالم الخلافة وآاثارها 2 وقطع دعوة ال 
لعباس من منابر الأندلس . وسد المذاهب منهم دوتما » وهلك 
سنة ١1/7‏ ه وكان يعرف بعبد الرحمن م لآنه أول داخل 
من ملوك بي مروان إلى الأندلس وكان أبو جعفر المنصور 
بعر اريش لارآى الدقتل بالالناس بااقبل ومااركب 
إليها من الأخطار وأنه نمض إليها من أفاق ديار المشرق من 
غير عصابة ولا أنصار ذ فغلب فغلب أهلها على أمرهم وتناول الملك 
من أيديهم بقوة شكيمة ومضاء عزم حتى انقاد له الأمر وجرى 
على اختياره وأورثه عقبة وكان يسمى بالأمير » وعليه جرى 
بنوه من بعده فلم يدع أحد منهم بأمير المؤمنين تأدباً مع الخلافة 
عقر دار الإسلام ؛ ومنتدى العرس حتبى كان من عقبه عبد 
الرحمن الناصر 2 وهو ثامن أمراء بي أمية بالآند لين الستم 

بأهير المؤمنين لا رأى من ضع خخلفاء بي العباس بعد الااثمائة م 
وغلبة الأعاجم عليهم وكونهم لم يتر كوا لهم سوى الاسم 
فقط . ثم توارث هذا اللقب بي عقب عبد الرحمن ا 
واحدآً بعد واحد . قال ابن حيان : وكان لبي عبد الرحمن 
الداخحل بالعدوة الأندلسية ملك ضخم ودولة متسعة اتصلت إلى 
ما بعد المائة . . الرابعة . 


قلت : وهذه اتا أمراء هذه الدولة أحبينا أن تذكر هم 
لالإحاطة وزبادة المعلومات فأولهم عبك الرحمن بن معأو ئة بن 
هشام بن عبد الملك الملقب بالداخل ثم ابنه هشام الرضي ثم ابنه 
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الحكم بن هشام ثم ابنه عبد الرحمن الآوسط ثم ابنه محمد بن 
عبد الرحمن ثم ابنه المنذر بن محمد ثم أخوه عبد الله بن محمد 
تم ابن ابنه عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله بم ابنه 
الحكم المستنصر ء وكرسيهما الزهراء » ثم هشام بن الحكم وبي 
أيامه بنى حاجبه المنصور ابن أي عامر الزاهرة ثم المهدي بن 
عبد بن حكام بن قبل الجبان | ا ا عد 2 
وهدمت في أيامه الزهراء » والزاهرة وعاد السرير إلى قرطبة 
م المستعين سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصر انتهى من 
نح الطيب باختصار وتقديم وتأخير . وقلت : أيضاً واختصاراً 
للأوضاع السياسية قُ عصر ي الإمارة والخلافة بالأندلس 
فنقول : إنه قد تعاقب على الآمة الأندلسية أنواع من نظم 
الحكم افق الاوضاع السياسية والإدارية كانت تسير طوراً 
بعد طور مع مختلف الحوادث والحروب والانقلابات المتوالية . 
وبالرغم من هذا كله فإن الالذلعن كانت عقب الفتح ولانة 
تتبع إفريقية ويقوم باختيار حا كمها والي إفريقية » وقد استمر 
هذا الوضع نحو انية أعوام فقط تعاقب فيها على ولاية الاندلس 
ثلاثة أمراء هم عبد العزيز بن موسى بن نصير » وأيوب بن 
حبيب اللخمي » والحر بن عبد الرحمن ن الثقفي غير أنه كان من 
الواضح أن هذا النظام لم يكن يلائم قطراً ضخماً كالقطر 
الأندلسي » وخصوصاً بعد ما بدأت الغزوات الإسلامية لقاديس 
جنوي فرنسا 6 فدات الأندلس تخوض الصراع ف ملكة 
الفرنج : جما توراء ننه د ومع نصارى الشمال ومن ثم فقد 
رأت خلافة دمشق أن تكون الأندلس ولاية مستقلة تتبع الخلافة 


تن 


مباشرة » ويقوم الخليفة بتعيين واليها » وكان الخليفة عمر بن 
عبد العزيز هو الذي أصدر هذا القرار شعوراً منه بأهمية 
الأندلس السياسية والعسكرية والإجتماعية » وكان أول ولاة 
الأندلس قبل الخلافة هو السمح بن مالك الخولابي فقد ندبه 
الخيقة عم بن عي الدرد ثرا جها بن ع من الحجرة سنة 
يه أن اا نرق الاي عدر بن نعل لوي ل ازع 
عاد الأمر في تعيين ولاة الأندلس إلى ولاة إفريقية ولكن 
بمصادقة الخليفة عليه وكان الوالي عادة هو قائد الجيش العام 
واليه يرجع أمر الغزو في الشمال . ولما وقعت نكبة بلاط الشهداء 
في سنة 114 ه- 737 م أخذت الخلافة مرة أخرى بيدها تعيين 
وال الاند لسن » واختار الخليفة هشام بن عبد الملك لولايتها 
عبد الملك بن قطن » واستمر الأمر بعد ذ لك حيناً يرجع إلى 
والي إفريقية وأحياناً إلى اختيار الجماعة أعنى جماعة الزعماء 
القادة نيه الجريرة وكاق :للف ديك الا خصى جتن تقرط رين 
الأمور » ويقع الخلاف بين مختلف القبائل والزعامات . ول 
اضطرمت الفتنة بين الشاميين والبلديين » وأخذ الفريقان يتبادلان 
الرياسة ضعف أمر السلطة المركزية ولم تهدأ الأمور حتى عين 
أبو الخطار الكلبي والياً للأندلس سنة ١١‏ ه ولكن أبا الخطار 
كان هنا هال إلى اليمنية » واضطرمت الفتنة بين اليمنية 
والمضرية ولا تفاقم الآمر وخشي الزعماء عاقبة الفتنة والحرب 
الأفللة إتنقوا عل تعن .روس درق علد الربحهة ن الفهري من 
المضرية للولابة وذلك دون موافقة أو مصادقة لا من والي إفريقية فر بقية 

ولامن الخلافة وكان ذلك في سنة 48 ه لام واستمر 


5 


بوسف بن عبد الرحمن والياً للأندلس زهاء عشرة أعوام » 
وهو يزاول سلطة شبه مطلقة » وقد استطاع بعزمه وحزمه أن 
يعد إل الآنذلين نوها من :الاسقران والسكينة ؛ بولكن العدر 
كان ينتعر: الأندلين مفيرا اخر فظن سلطلة أخريئ. لم 
تكن تخطر ليوسف أو غيره من الزعماء المتطلعين إلى الرياسة 
فال .دلق أن ضية اجيم الامو عبن إلى الآ ندلسس فى 
ر بيع الكغر سنة اا قم سصس منة وه" م وهرع بي الال 
وت ا لو والأنصار ووقع الحدث الجسيم بي 
موقعة المسارة بي العاشر من ذي الحجة سنة ١١"  ه ١7/8‏ مابو 
سنه 5هلا م فهزم بوسف الفهري وصحبه وانتهت رياسته 

السلطنة وكتب النصر لسليل بني أمية فبويع عبد الرحمن الأموي 
قْ الحال بالإمارة وبعثت من ذلك التاريخ دوله بي أعرة 
بالأندلس بعد أن سقطت بالمشرق قبل ذلك ببضعة أعوام : 
ومن ذلك التاريخ تقوم الدولة الآأمورة- ف :الاتدلسن وتستقر 
قواعدها تباعاً بعد معارك طويلة متعددة بينها وبين الزعامات 
المحلية والعناصر الثائرة . وقد بقيت الدولة الأموية عصراً تتشح 
بثوس الامارة وذلك وفقاً لما قرره مؤسسها عبد الرحمن الداخل » 
وبالرغم من ان بلاط قرطبة بلغ في عصر أمراء مثل الحكم 
ابن هشام وولده عبد الرحمن مبلغاً عظيماً من القوة والبهاء 
وأضحى نافس بلاط بي العباس في الأخذ بزعامة الإسلام 
فإن أمراء بي أمية لبثوا على مبدثهم من الاكتفاء بلقب الإمارة 
إلى أن كان عهد عبد الرحمن الثالث ( الناصر ) فعندئد تغيرت 
أوضاع الغرب الإسلامي بقيام الخلافة الفاطمية في الضفة الأخرى 
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من البحر على مقربة من الأندلس » وكان هذا الحدث الخطير 
بذلك في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة سنة 5١١‏ ه ‏ ينابر سنة 
4 م وبذا حولت الدولة الأموية من إمارة إلى خلافة » وكان 
عبد الرحمن الناصر أول من تلقب من أمراثها بأمير المؤمنين . 
وقد تميزت الخلافة الأموية بعدة خصائص : 
اد ابأيوي أ يووا اد وو دوي 
لك ذروتها في عهد الناصر . 


وثانيها : الاسترابة بالقبائل والزعامات العربية والعمل 
المستمر على إقصائها » والقضاء عليها أو على سلطائها ونفوذها 
وذلك لا لقيه بنو أمية منذ البداية من معارضة هذه القبائل 
والزعامات وانقضاضها المتواللي وثوراتها المتعددة . 

وثااثها : عطفها الواضح على أهل الذمة وهم ل 
واليهود و كفالة حر يانهم الدينية والإجتماعية » وهذه السياسة 
أمضا ترجع إلى عصر الامارة حيث أنشىء منذ عهد الحكم 
ابن هشام أو قبله بقرطبة منصب خاص لإدارة شئون أهل الذمة 
يعرف صاحيه ب ( القومس ) وقد كان للنصارى المعاهدين فوق 
ذلك قاض خاص ٠‏ وقد يكون اسقفهم في نفس الوقت» وعين 
بعد ذلك للنصارى مطران خاص مركزه بدينة إشبيلية . وقد 
استمر هذا التسامح نحو النصارى المعاهدين عصوراً وذلك بالرغم 
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-- يدبرونه في حي 0 
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وبلغت الخلافة الأموية بالأندلس ذروة قوتها » ونفوذها 
السيابي والآدبي في عهد الناصر » وولده الحكم الموتتضر . بيك 
الوتوفاة التتصوسة لوت ا سنةه 5 م وولاية ولده الحدث 
الضعيف هشام الم يد تبدو طلائع ذلك الانقللاب الحاسم الذي 
كان يل خره الفدر مصير الخلافة الأموية ذلك أن حمل بن 
أبي عامر الذي أخذ يبزغ نجمه منذ أواخر أيام الحكم ما كاد 
يولى منصب الوزارة حتى أخذ يستجمع أزمة السلطة في يده 
تباعاً » ونحطم كل معارضة لسلطانه ؛ وانتهى الأمر بأن فرض 
ابن امي عامر نفسه حا كأ مطلقا للأندلس وأنشأ مدينة الزاهرة 
لحكون قاعدة للحكم وائخل نهة- الللى ونسمى بالحاجب 
المنصور سنة ١ه 184١‏ م وبالرغم من أنه لم يتعرض بشيء 
الخلافة الأموية أو رسومها فان الخلافة لم تكن في ظل حكمه 
سوى شبح باهت واسم بلا مسمى . 

وهكذا قامت الدولة العامرية واستمرت في ظل المنصور ثم 
00 عاماً نم 
فلو م وهنا اننا ديت د 108 حدق هشام المؤيد 
وانتهى بذلك عهد السلطة الثنائية سلطة الخلافة الأموية الاسمية 
وسلطة , بني عامر الفعلية » ولكن عودة الخلافة الأموية على هذا 
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الف الم يكن نوي ,دازة تأنا1 مروطة ابخيرت وطاء أزينية 
عاماً اضطربت الأندلس فيها بالفتن المدمرة وغدت الخلافة 
الاسمية والسلطة الفعلية مغنماً متداولا بين بى أمية والفتيان 
العامريين والبربر وبني حمود وانتحل بنو حمود ألقاب الخلافة 
وقامت في وقت واحد بالأندلس أكثر من خلافة في قرطبة 
وقالقة و إشيلة ..وعدثت فرظا .والآتدلنى كلها مها نار 21 
وحروب أهلية متوالية ودمرت خلال ذلك مدينة الزهراء 
الخلافية وعدة من أحياء قرطبة وسادت الفوضى كل جنبات 
الال واب ع الما ا ا لا 
في النهاية عن مأساة جديدة هي : مزق الأندلس إلى ولابات 
ومدن عديدة مستقلة يحكم كل منها زعيم أو أمير مستقل . 
وبدأ بذلك عهد ملوك الطوائف وقامت دويلاتهم على أنقاض 
قله الخلؤاتف: :واترى. الاموراء :و ال سا حرق الرنير .والقرت 
والموالي على الجهات واقتسموا خطتها وتغلب بعض على بعض : 
واستقل أخيراً بأمرها منهم ملوك استفحل أمرهم برهة من 
الزمن حتى قطع عليهم البحر ملك العدوة صاحب مر اكش بير 
المسلمين يوسف بن تاشفين اللمتوني فخلعهم جميعاً وأخلى منهم 
١ن‏ 4 ولس لسري ير عي نار نين ل ال 
الأندلس الذين منهم المعتمد بن عباد اللخمي الشهير الذكر 
بالمغرب والمشرق ومنهم بنو جهور وكانوا بقرطبة 5 صورة 
الوزراء حتى استولى عليهم المعتمد ؛ بن عباد وأخذ قرطبة وجعل 
عليها ولده ثم كانت له وعليه حروب وخطوب وقد فرق 
أبناءه على قواعد الملك ع وأنزلهم بها واستفحل أمره بغرا ب 
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الأندلس . وعلت يده على من هناك من ملوك الطوائف مثل 
ابن باديس بغر ناطة : وابن الأفطس ببطليوس م وابن صمادح 
بألمرية وغير هم 

وكانوا كلهم يدارون الطاغية ملك النصارى ويتقونه إلى أن 
ظهر ملك العدوة بوسف بن تاشفين مؤسس تلك الدولة العظيمة 
بالمغرس سنة ”7ه5 ه وكان ظهوره بالأندلس سنة ه47 ه أيام 
ملك النصارى ا را اي ا ظهور ملك 
العدوة بالأندلس : أن المعتمد بن عباد اللخمي وجه اليه كتاباً 
يعرفه فيما بينهم بما جده المسلمون في الأندلس من أنواع 
الإذلال والمهر من غارات ملك النصارى عليهم ظ وسأله فبه 
النجدة والمساعدة فاجابه بوسف بقوله : إذا فتح الله على سبته 
اتصلت بكم وبذلت جهدي في جهاد العدو . ثم ان المعتمد بن 
عباد قتل رسول الطاغية الذي جاء لطلب الجزية وذلك يسبب 
كلمة قالها آسفه بها ثم أجاز البحر من حينه صارخاً بيوسف ٠‏ 
عات نشة سوس الكر واللقوا ع الاقه اللراسن النادين أل 
لزلاقة وكانت الموقعة المشهورة ال نصر الله فيها المسلمين نصراً 
2 واذل.فنها المشبر كين » وكانت الدائرة على الفونس ثم 
الا ا ا 
وبطليوس ؛ وغرناطة وغيرها وصار المعتمد في قبضته أسيراً 
إلى أن مات . انتهى من تاريخ دولة الإسلام ني الأندلس لمحمد 
عبد الله عنان 2 ومن دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد 
وجدي ومن نفح الطيب للمقري دخل كلام بعضهم في كلام 
البعض الآخر . 
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الفصل الثاني 
حالة العصر الاجتماعية 


المقصود بالحالة الاجتماعية ذكر طبقات المجتمع من حيث 
الجنس » والدين ود ارين الج بحي اليس 
الآخر ثم بحث نظام الأسرة وما يتمتع به كل فرد منها من 
لكريم ومنت بغر انلينة لي المي . 

أولا : كان سكان الأندلس في ذلك العصر مكونين من أمم 
مختلفة » من عرب وبربر » وموال ونصارى ويهود غير أن 
العرب الذين هم أصحاب الحكم 1 نذاك كانوا يعتمدون إلى 
حد بعيد على الموالي والبربر والصقالبة وهى سياسة بدأت في 
عوك الأنازة منذاغعيه عد اررحم الذاخل ووسلكةه إل دروم 
في عهد الناصر » فقد أبانوا عطفهم الواضح على أهل الذمة 
وضمنوا لحم كفالة الحرية الدينية والاجتماعية وهذه السياسة 
أيضاً ترجع إلى عصر الإمارة حيث أنشىء منذ عهد الحكم بن 
هشام منصب خاص لإدارة شئون أهل الذمة يعرف صاحيهة ب 
( القومس ) وقد كان للنصارى المعاهدين فوق ذلك قاض خاص 
هم وقد يكون أسقفهم في نفس الوقت وقد عين بعد ذلك 
للنصارى مطران خاص مركزه مديئة إشبيلية » واستمر هذا 
التسامح نحاه النتصارى المعاهدين عضو | : 


وكل ذلك بالرغم مما كانوا يدبرونه في بعض الأحيان ضد 
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الحكومة العربية من الدسائس والمؤامرات وما يعقدونه من 
الصلات المريبة مع نصارى الشمال » وقد أشرنا إلى ذلك من 
قبل وكان النصارى واليهود في ظل هذه الدولة يقيمون شعائرهم 
الدينية في أمن ودعة وكانت هذه الطوائف منفصلة بعضها عن 
بعض . وبالجملة فان الشعب الأندلسي كان خليطاً بن اده 
احاسن غرتب وبربر وموال 500007 وممبود ©» غير أنهم 
كانوا بت يتمتعون كلهم تمتع الأخوة والصداقة . 


أما مظاهر الحياة الاجتماعية في ذلك العصر فهى كالا تي : 


أولا : الشعوبية - هذه اللفظة مأخوذة من الشعوب وهي 
جمع شعب وعلى هذا فالعر شعب والبربر شعب والقوط 
شع واليهود شعب وهذا هو معناها عند جماعة وذهب آخرون 
إلى أن لفظ الشعوبية مأخوذ من قول الله تعالى ( وجعلنا كم 
شعوباً وقبائل ) . 

قالوا : والمراد بالشعوب فيها بطون العجم وبالقبائل قبائل 
العرب واستدلوا بهذا على أن العجم أفضل من العرب لآن الله 
سبحانه قد قدمهم بي الذكر على القبائل . ترق" استاد أحيد 
أمين في كتابه ضحى الإسلام ان هذا التفسير غير صحيح بل ان 
المراد بالشعوب النسب البعيد وان البطون والقبائل دون ذلك» 
وقد ذكر الطبري في تفسير الاية آراء كثيرة عن الصحابة 
واكانعك :رو كلها انون .فول ان 1711ك را لشعوريف النستها: البسل, 
والذي يبمنا هنا هو أن الشعوبية الى بدت واضحة في هذا 
الفصر كانك سووقا فلذنة عات 4 
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60 النرعة ادك تذهب ال أن العرب خخير الأمم ومن 
الحجج لهذه الترعة أنهم قل غاشز | عتاحيين لا قي دولتين هما 
لروم والفرس ولم تمر أية دولة منهما أن نمس استقلال العرب 
وأن تطأ ديارهم بل إنهم ملقوا بعض العرب ليؤمنوا حدودهم 
من غارات عرب الجزيرة عليهم . 

(5) ان لهم + ن الصفات الخلقية ما امتازوا به على بقية الأمم 

فهم أكرم الناس للضيف وأوقى الآأمم بالعهد وغير ذلك من 
رابا أو 

(©) ان الاسلام نشأ 3 ينهم وال رسو ل الله يدا صلى الله 

عليه وسلم منهم وهم الحاملون لدعوته والناشرون لها فكل من 
أسلم من جميع الأمم ففي عنقه لهم منة . 

أما النزعة الثانية و لسسوأ بأفضل من 
عير هم من الآمم والسيت ا بأفضل من ا وان الناس كلهم 
بن لبن راعدة وسلالة وسيل رائعد ونا التفاضل بين الأفراد 
لا الأمم فالأفراد يتفاضلون بأفعالهم وأخلاقهم 
ظ قال الله تبارك وتعالى : ( يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر 
وأنى بيو ف شو وبال اعارتو نأك ور 
لآن روح الإسلام تؤيدها ولا نمل حيواها. ظ 

أما النزعة الثالثة : فهى تميل إلى الحط من شأن العرب ». 
وتفضل غيرهم عليهم » ومن الحجج لهذه النزعة : 


رذن 


ل 50 الإسلام ليبس دين العرب فحسب بل هو دين 
كافة الناسن. > والإسلام نفسه قد هدم العصبية الجاهلية اين 
مشتر ك بين الكافة» والدنيا ليس العرب روادها ولا كانوا أحظى 
فيها من غيرهم بل هم تبع فيها لغيرهم » وغيرهم فيها أكثر 


ا وها ب 


ثانياً إل العرية سكم مير عتازون بها على الأمم 
الأخرى بل للأمم الأخرى ميزات لم يدرك العرب منها شيئاً 
بلس قم ل نال إلا ينب اقيم وغرنا ميقهويرا” 
فخرهم بالكرم والوفاء فقولهم في ذلك أطول وأعرضن من 
فعلهم » وهذه التزعة كان بمثلها أصناف محتلفون منهم ا 
والنبط والقبط والقوط ممن ظلوا على دينهم 0 اى اسلهوا 
ولم يدخل الإيمان في قلو, هم أو غلبت عليهم الترعة الوطنية 
فكرهوا العرب لمهم 78 هلكهم وأضاعوا استقلالهم وقد 
اصبح لنظ الشنوية أأكثر ها بطاق عل أضيعاب:هله الزة , 
وأدت هذه النظرة إلى أن عاب كثير من العجم على العرب . 
وألف كثير منهم في مناقب العجم » ووضع بعض العجم 
الأحاديث في تفضيل 2 تفضيل العجم و نحقير العرس و كذلك تعررضت 
اللغة العر بية للنقد . واستتبع ذلك عرض للأمم الأخرى ني هذا 
المجال لتكون المقارنة أثم فقد عرضوا الكلمات الفارسية يجانب 
الكلمات العربية بجانف 0 الأجنبية وهكذا إلى غير ذلك من 
المقارنات والمعارضات الي منشؤها الحقد على الإسلام وعل 
مصدره الذي هو العرب . 


ذن ء! األكافي نح 


الفصل الثالث 
الحالة الفكرية والثقافية 


كانت عهود السلام والاستقرار في الأندلس أقل من عهود 
الحرب والاضطراب لتعدد العصبيات » وتأجج نار الحقد وغلبة 
المطامع والشهوات وشيوع الكيد ٠‏ وبرغم ذلك كله 
فإن الأندلسيين استطاعوا ان بمثلوا حضارة باذخة وان يشاركوا 
بها مشاركة مذكورة في تقدم البشرية وازدهار حضارةما إد 
كانت دولتهم أول الآمر تنافس دولة بني العباس في اقتناء المجد 
والاخذ بأسباب الحضارة والعمران ثم كانت بعد ذلك منافسة 
ملوك الطوائف بعضهم لبعض . يعزز هذا وذاك رحلة كثير من 
علماء المشرق إليها ورحلة كثير من علمائها إلى المشرق فنبغ 
فيها سبب ذلك جمهرة عظيمة من أولي الكفاءة وأصحاب 
المزية في الاداب والمنون ومختلف العلوم وامَنيفة الاندلسن 
بهم سراجاً وهاجاً يضيء ما حوله وتتشوفه أوربا ليبدد ظلمات 
الجهل فيها . ويطلقها من أسار التخلف والجمود فكان لا منه 
قبس دائم لا تزال تستضبيء به إلى اليوم . وتعد الثقافة الأندلسية 
في أصولا وليدة الثقافة المشرقية أو مشتقة منها هاجرت إلى 
الأندلس مع من هاجر اليها من أهل المشرق إبان الفتح » وبعده 
لكنها لم تكن مع ذلك نسخة مكررة أو صورة لها حاكية ولكن 
كانت عطأ متميزاً فيه مشاببة من أصله وسماته ع فاذا كانت 
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ثقافة المشرق تصطبغ في جملة الأمر بصبغة الفلسقة في تعمقها 
وطرائق تفكير ها فان ثقافة الأندلس تصطبغ هي كذلك بصبغة 
الروارة والائر يقي اهما رتاوم عل سنن منهما في الأصول 
والأحكام. ولأهر :هما كيس ١‏ بينهم القراء والمحدثون » وشاع في 
دراستهم المناداة بالسماع ل إلى التعديل عليه قبل غيره 
لل عر ا وال ع ل للحتي سات 
الفطرة والطبع يرسلونه سهلا يسيراً يقل فيه تكلف الفلسفة 
والامعان بي الطلب. وقد امتاز أهل الأندلس حمعا وبصفة 
خاصة أهل قرطبة بالحرص على طلب العلم والتفاني في اقتناء 
الكتنب) :ود 5 اتشررت المكتانت:. ى. .شائر الا وساط بو كير 
الوراقون والنساخ وتنافس الناس 8 اقتناء نوادر المخطوطات 
وتباهوا بامتلاك المخطوط الفلاني والكتاب الفلاني وصار ذلك 
عندهم من مفاخر الأسر وأمجادها وأصبح العلماء عند أهل 
الأندلس مكان التبجيل والتعظيم والتوقير والاحترام يشار إليهم 
بالبنان ويحال عليهم عند أخذ الرأي ويكال لهم الثناء باللسان 
ويكرم جوارهم وتقضى حواجهم ويؤخذ ي المهمات رأيهم 
وعدم المرجع عند الحل والعقد مكنا اندر جع الحركة الفكرية 
الاندامى :صر عه النحية الداخل 1 سنة 11/7 م 
ذلك ان هذا الأمير القوي اللامع منشىء الدولة الأمويةبالندلس 
كان أول «شحخصية ارده ظهرت في ميدان التفكير والأدب 
بالأندلس ولذا يمكن ان نعتبر ه نحق رائد النهضة الأدسة : 
النئرية والشعرية الى تفتحت فيما بعد وازدهرت في عهد 
خلفائه » ومن أمراء الدولة الأموية بالأندلس كان الرواد 


و 


الأوائل في الحديث والفقه : فقّد كان عبد الرحمن الداخل 
فوق براعته الأدبية عالاً بالشريعة وكان ولده هشام بن عبد 
الرحمن المتوق سنة ١٠١‏ ه مبرزاً في الحديث والفقه وي عصره 
ظهرت طلائع النهضة الأولى في ميدان التفكير والأدب وكان 
1ه النهضة بالبداهة الطابع الديني قبل كل شيء. 
وكان قد رحل بي عصر الداخل جماعة من فقهاء الأندلس 5 
المشرق ودرسوا بالمدينة المنورة ة على الامام مالك وغيره من 
أقطاب المشرق واستقوا من .علم مالك واجتهاده ونقلوا عنه 
كتان» الوط وكان في مقدمة هؤلاء فقهاء مبرزون مثل زياد 
ابن عبد الرحمن وعيسى بن دينار ونحيى بن نحيى االبى وكان 
زياد بن عبد الرحمن يوقره ويجله لعلمه وورعه وزهده وقد 
توفي رحمه الله قْ سئة "٠85‏ ه وكذا كان عيسى بن دينار 
وأصله من طليطلة وسكن قرطبة عالاً راسخاً فقد كان أستاذ 
الفتيا ؛ في وقته لا يتقدمه فيها أحد وكان ممن انجهت اليهم الر دبة 
في ثورة الربض فهرب واختفى حينئاً ثم عفا عنه الأمير الحكم 
وأمنه فعاد إلى قرطبة وتوثي رحمه الله في سنة ١١1ه‏ . وأما يحبى 
ابن يحيى اللبي فقد رحل كزميله إلى المشرق وسمع من مالك 
واللمث , بن سعد وعبد الله بن وهب وغيرهم وعاد إلى الأندلس 
دل ين افنيانا مر كز الصدارة وكان ذهناً حرا بعتز نحر بته 
واستقلاله ولذا لكك كل قضاء وريصن كل ادعوه إلى توليته 
وتوق سنة 754 م . وعلى يد أولئك الفقهاء والرو اد ذاعء مذهب 
مالك بالا كلس منذ عصر هشام وكان هشام نفسه كثير الإجلال 
لالك ومذهبه فزاد ذلك بي ذيوع المذهب وفي حكن مكانةه 
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بالأندلس » وكان هذا بداية لتفوذ الفقهاء في شئون الدولة وهو 
نفوذ امتد فيما بعد وكان له أثر عميق في نحريك القوىالمعار ضة ‏ 
الي انتهت باضطرام ثورة الربيض ضد الحكم بن هشام في 
سنة ”*3 "١‏ هم. 

وني عصر الحكم بن هشام تنخذ الحركة الفكرية التي 
غلب عليها الطابع الديبي حتى ذلك الوقت طابعاً أدبياً واضحاً : 
وسدا هون الكنا جع و القع ا المبن زفق نبو كان عق ذلك الو قت 
طابعاً أدبياً واضحاً : وكان الحكم نفسه في مقدمة الشعراء 
لعصره وأدبائه » وكان له نظم بارع. ومن شعراء هذا العصر 
عباس بن ناصح الجزيري المصمودي » وهو من أهل الجزيرة 
وقد رحل إلى مصر والحجاز والعراف وتلقى عل قلعام ودرس 
الفقه ولقي الأصمعي وغيره ببغداد ثم عاد إلى الأندلس فمدح 
الأمير الحكم فندبه لقضاء الجزيرة . وكان من الكتاب والشعراء 
أيضاً د الحكم وقائده عبد الكريم بن عبد الواحد بن 
مغيث : ومؤمن 'بن سعيد » وكان دزيهق بشاعر ١‏ بير ر 1 كتير 
الشعر ومن شعره قوله : 
حركتك ما عدأ نظراً 00 
فعيبي منك 5 فق حنات عطدلنل 

مخلدة وقلبي منكُ 2 الجحيم 


وقد بلغ الشعر في عصر الحكم ذروته على يد شاعرين 


/ 


م عا اي الماع ب والموسيقا قا » وكات 
ثانيهما كذلك عالماً بالفلسفة والفلك وقد عاش كلاهما عر 


وي عصر عبد الرحمن بن الحكم بلغت الحركة الفكرية 
بالاندلسن ذروتها في ميدان الكتابة فقد احتشد في بلاد عبد 
الرحمن بن الحكم عدة من كبار الكتاب المبرزين وني مقدمتهم 
الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث » ومحمد بن 
سليمان الزجالي . وي ميدان العلوم الدينية ظهر في عهد عبد 
رحن ونور سن ١‏ كابر امنيا مال جب ين يرنه ين 
مطرق ومحمد بن حارث ٠‏ وعبد الأعلى بن وهب » وبقي بن 
خلد ‏ وحمد بن وضاح وغيرهم ٠‏ وكان عميد هذه الجمهرة 
من الفقهاء بقي بن مخلد » وهو من أهل قرطبة ودرس على 
علماء الأندلس وإفريقية » وبرع في الحديث والرواية » ويمكننا 
ان نعتبره رائد علم الحديث في الأندلس » وقد أنكر عليه 
بعض خصومه ما أدخله من كتب الاختلاف . وغريب الحديث 
بالأندلس ؛ ووشوا به للأمير محمد بن عبد الرحمن وكان أبضاً 
من أعلام الفقهاء ني هذا العصر محمد بن عبد السلام الخشني وهو 
من أهل قرطبة » ورحل إلى المشرق ‏ وسمع في البصرة وبغداد 
ومصر ء وكان فصيحاً جزل البيان بارعاً في اللغة ورواية 
الحديث » وكان أنوفاً منقبضاً عن السلطان وقد رفض ان يتولى 
القضاء للأمير محمد بن عبد الرحمن : وتو في سنة 785؟ه. 
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ومن أبرز الظواهر الأدبية في هذا العصر إنتشار اللغة العر بية 
وأدءها بين طائفة المستعر بين أو النصارى » والمعاهدين ونبوغ 
الكثير منهم فيها و بلوغهم مرتبة البراعة بي كتابتها اومن كتاجهم 
البارزين في هذا العصر الأسقف جومث بن انتنيان قومس أهل 
الثمة وكات ادها ناوعا ع وكانا سققدر 4 كانه “كنات 
الأمير عبد الرحمن 


وكان عصر عبد الرحمن الناصر كذلك م ن أللع عصور 
الدولة الأموبة بالأندلس وفيه ازدهرت العلوم والآداب وظهرت 
جمهرة من أكابر الشعراء والعلماء وكان من أعلام تلك الفترة 
إلى جانب أنه عميدهم ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد محمد بن 
عمر بن لبابة وهو من أهل قرطبة وكان إماماً في الفقه متمكنا 
من حفظ حفظ الرأي والبصر بالمشاأ » وكان اا أياء الأغير 
عبد الله ثم انفرد بالفتيا أيام الناصر فلم دكق شار كه. حك 
- والقيام بالشورى وكان حافظاً لأخبار الأندلس وله 

ن النحو » والشعر ٠»‏ وقد ولي الصلاة بالمسجد الجامع 

سيا عدر حو وي 7 
مالك . 


نم كان الانقللاب العظيم في مصاير الخلافة الأموية وتغلب 
تحمل أن عامر ا الحاجب المنصور عل الدولة ومن 
حبين الطالع ان المنصور فاه وخلاله العلمية اللامعة كان من 
أعظم رواد الحركة الفكرية فَكان متكا 3 ن الشريعة والأدب 
بارعا في النظم والنئر وكان بعشق مجالس العلماء ٠‏ والأدباء 
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حى 2 كان خلال الغزو يصطحب معه طائقة من الكتاب 
اوه وا ارود دوي ا اط 


او ا 


وكان من أكابر الفقهاء والحفاظ بي عهد المنصور هذا 
عبد النحمن بن فطيس قاضى الجماعة بقرطبة » وكان من أنمة 
المحدتين ركان العلماة حافظا كمكنا ين فعر فا الاثاى و السير 
والأخبار ٠‏ وكان جماعة للكتب وقد جمع منها ما لم يجمعه 
أحد من أهل عصره بالاندلس وقد تقلد قضاء الجماعة بقرطبة 
سنة 9414" ه مقروناً بولاية الصلاة والخطبة وذلك في جانب 
عمله بي الوزارة » وكان ذلك ني أيام المظفر عبد المللك المنصور 
وكان مشهوراً في أحكامه بالنزاهة والصلابة في الحق ونصرة 
المظلوم وله مؤلفات كثيرة منها كتاب أسباب نزول القرآن 
وكتاب فضائل الصحابة وأعلام النبوة ودلالات الرسالة ومسند 
حديث محمد بن فطيس وغيرها وتو عبد الرحمن بن فطيس 
أثناء الفتنة البر برية في سنة 4١7‏ ه . 


وما كدنا نتقدم ١‏ في القرن الخامس الحجري حتى يلمع اسم 
الحافظ ابن عبد البر بين نابج ى العلماء بقرطبة » ولكن سرعان 
ما تفسد الحيأة فمها فيها وتشتعل الفتنة ويأخذ صرح دولة الخلافة 
في الانقضاض وتقوم على أنقاضه إمارات ملوك الطوائف 
المعروفين في الأندلس إذ تستقل كل بلدة كبيرة بإمارة وأمير 3 
وكان ذلك هو السبب في تنقل هذا الامام من بلد إلى بلد غرباً 
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وشرقاً حبّى جاءه الداعى فأجابه رحمه الله وطيب ثراه سنة *451ه. 

فل القضييت: الو له الغاشوية و انبارتة: البخالافة ١‏ الأمونية: + 
واضطرفت: الفتنة بالاند لس اتكيقيت: الخركة الفكزة واشتغلت 
الأمة الأندلسية بما دهاها من أمر الفتن المتوالية وتعاقب د 
ومع ذلك ففي غضون الفتنة جد من الخلفاء آنذاك من يتذوق 
الشعر وينظمه فقّد كان الخليفة سليمان المستعين ا 
اما مطبوعاً فقد أشاد ابن بسام بأدبه وشاعريته . 

وحتّى في ظل الخلافة الحمودية البربرية كان للأدب والشعر 
دولة ومكانة » وكذلك كان الخليفة العالي خليفة مالقة أدساً 
ينظم الشعر : وكان من شعراء دولته الشاعر الكبير عد رجي 
ابن مقانا الأشبوني » وكان أديباً بارعاً وشاعراً متقناً وهو الذي 
مدح العالي بقصيدته الشهيرة التي مطلعها 


البرف لاح من أندرين ذرفت عيناي بلماء المعين 


هذا وخدن هنا أن نذكر هنا ما ذكره القاضي عياض في 
سبب دخول المذهب المالكي بلاد الأندلس والمغرب بأسرها 
فقال : وأما أهل الأندلس فكان رأيها منذ أن فتحت على رأي 
الأوزاعي إلى أن رحل إلى مالك زناذ ين عداحين ودعوسن 
ابن العباس والغازي بن قيس ومن بعلدهم فجاءوا بعلمه وأبانوا 
ل ور 53006 ودرس مذهبه : أن 
ا ل 
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مذهب مالك وصير القضاء والفتيا عليه وذلك في سنة ١١/١‏ من 
الحجرة في حياة مالك رحمه الله . وشيخ المفتين يومئذ صعصعة 
ابن سلام إمام الاوزاعية وراويته ديو تلق وذدهة اضحعات 
مالك عدة فالترم الناس بالأندلس هذا المذهب وحموا بالسي 
عن غيره جملة : حملة 3 وجري تر من الراحلين والغرباء شيا 
من مذهب الشافعي وأني حنيفة . وأحمد وداود ٠‏ فلم يتمكنوا 
فون رونا اناوه فمات لوهم على اختلاف أزمانهم إلا من 
تدين به في نفسه ممن لا يؤبه به ولا يلتفت إلى قوله وعلى ذلك 
قن الما لاندلسن :الو قتا هد 


وإلى هنا قد انتهى الكلام على أوضاع عصره السياسية 
والثقافية والاجتماعية ومنها ننتقل. إلى الباب الثاني الذي هو 
بيت القصيد » ومحور الرسالة الذي تدور حوله بأسرها ألا وهو 
حياة الإمام ابن عبد البر رحمه الله . 
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الباب الثاني 


وفيه البحث عن حمأة الآمام ابن عيبل البرء وفيه البحث عن 
مولده » واسمه ونسبه وكنيته » ولقبه ونسبته وفقهه 
واجتهاده » م وفاته وما قيل فيه » وفيه ستة فصول . 


الفصل الأول 
تاريخ مولده » وي أسمه ونسبه 


أو لا : تاريخ مولده ‏ قال ابن لكان في وفيات الأعيان 
ج " ص 54 في آخر ترجمة ابن عبد البرقال صاحبه أبو الحسن 
طاهر بن مفوز المعافري وهو الذي صل عليه : سمعت أبا عمر 
ابن عبد البر يقول : ولدت يوم الجمعة والإمام يخطب لخمس 
بقين من شهر ربيع الآخر سنة 54” ه وكذلك قال الحافظ 
الذهي في تذكرة الحافظ ج 8 / 1١18‏ بعد ذكره تسبه فقال : 
رادمة وكاد ريم الكبر» لع وال اطبياي في جذوة 
الممتبس ص 55" : مولده في رجب سنة 757 ه وتابعه الضي في 
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بغية المتلمس ص 484 فقال : مولده في رجب سنة 57” ه قال 
الاستاد علي النجدي تاأصضف في مقدمته لل ستك كار : ولد من 
عبد البر رحمه الله في قرطبة لخمس بقين هن ربيع الآخر سنة 
/5” هلي 

قال : وقيل : وب ا والاول انيت لا نه المرورق 
2 اوضر شي 


ثانياً : اسمه ونسبه ‏ أما اسمه فان الإجماع منعقد بين 
المترحمين له 12 أن اسمه ( يوسق ). 

ظ ا ا ل لي ل ل ال 
في ترتيب أبائه وهده رواياتهم . 

0 الحافظ العى ل اللي مار م 7 
ا ار 10000ذظ 5 واد 
| العماد الحنبلي في الشذرات ج * ص "١54‏ نفس عبارة الذهبي 
وفيها لون 0 الحافظ أبنعدر ابن خياد اد رمن د 
القاضي ا اسنة يوسن بل ايك 
ابن محمد بن عبد البر النمري الحافظ شيخ علماء الاندلس وكبير 

وقال تلميذه الحميدي في جذوته ص 154" : يوسف بن 
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عبد الله بن محمد بن عبد البر التمري أبو عمر ققيه حافظ . . . 


وقال الضي في بغية المتلمس تبعاً الحميدي : يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري أبو عمر فقيه حافظ . 
وكذا قال ابن بشكوال في الصلة : يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد البر بن عاصم النمري إمام عصره وواحد دهره يكنى 
أبا عمر : وقد درجوا كلهم وبدون استثناء على هذا التسلسل 
لآبائه إلا ابن خلكان في الوفيات فانه قد قدم الجد: الأول على 
الاب المباشر حيث قال : يوسف ابن عبد البر بن محمد بن 
عبد الله بن عاصم النمري القرطبي . والذي أجمع عليه المترجمون 
اها مر بنا إتما هو : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
التعوتى ...بو ادق نيدو لى في هذا والله أعلم هو ان نمة تحريف 
منشوه المطابع . وتصويبه فيما أظن هكذا » فأرى أن راء عبد 
البر المقدم في الذكر كانت هاء » وان هاء عبد الله المؤخر بعد 
خم كانة راع بؤان: الثراتيين: كان: “قاذ كوة. اين لكان 


هكذا : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر . . . الخ . 


ولعل هذا هو الحق إن شاء الله إلا أنه كان بحاجة إلى تمعن 
وتقة كر "ا عدية :الا دونه امك 15 ان خنطا سير أ كذللك 
قد حدث بي الترجمة عند ابن فرحون في الديباج المذهب في 
أغبان المذهي»حيث :وود قيها ان اسمه يوسف ين عمر إذ قال : 
ومن الطبقة العاشرة من أهل الأندلس يوسف بن عمر . . . الخ 
والذي رأيته وبدا لي أنه كان الأصل في الكتاب ثم غيرته 
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المطابع : هو: ان ألف أبو عمر قد سقطت ثم أبدلت الواو نوناً 
فضارت يق عسر بعد أن كانت ( ابو .حمر ) : 
وببذا التحقيق والذي قبله ني ابن خلكان سيستقيم المعنى 
هذا وأما بافي نسبه فاننا سنذكره فيما بعد عند البحث في 
تسبعة الآوى:( السرف ) ال نشاء الله.. 


الفصل الثاني 
في كنيته و لقبه 


أولا : الكنية - أما كنيته فان كتب التراجم قد اتفقت على 
أنه يكنى ( أبا عمر ) غير ان صاحب القاموس قد كناه بأني 
عمرو ٠‏ وقد علق الحوريني عليه ني الهامش بقوله : قوله أبو 
عمرو كذا في النسخ المطبوعة » وصوابه أبو عمر ٠١‏ ه وقد 
وردت كنيته في كشف الظنون عدة مرات ( أبو عمرو ) بإثبات 
الواو »ء وصححت في الطبعة المصرية بأبي عمر وأشير إلى ذلك 
التصحيح في الطبعة الثانية في استنبول رقم 1554/1517 . 

ثانياً : وأما لقبه ‏ ( الحافظ ) فالحافظ اصطلاحاً لقب من 
ألقاب المحدثين يطلقونه على من استظهر كل المدون من السنة 
الشريفة أو جله عن ظهر قلب حتى لا يمر على أذنه حديث إلا 
ويعلم مصدره ودرجته » وهذا اللقب بهذا المعنى ينطبق على ألي 
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ل ع ب 7 


مرب بإجماع أهل الحديث حيث ان كل من أراد 
ان يترجم له 1 بالحافظ . . الخ قال القاضي 
ا د نفد : شيخ علماء الانذلين و كير 
محدثيها في وقته » وأحفظ من كان بها لسنة مأثورة . وقال 
الغجاف ف الشدر افق > السنن 1ه الدررك احلك منه مع الثقة 
التذكرة : الإمام شيخ الإسلام عافل. الفرم ءابق عسن يوسيف 
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ويحكى الأستاذ الدكتور محقق التمهيد في معرض التنويه بسعة 
علمه وا أسداه من الخير للأمة الإسلامية ولمكتبتها الثقافية في 
كتابيه التمهيد » والاستذكار من التمحيص والترجيع والاستدلال 
على المسائل التي يعرضها قال : ومن ثم أصبح رأيه حجة عند 
الخاصة من أهل العلم وأصبح علماً بين المجتهدين من الفقهاء . 
والمحدثين » ومفخرة من مفاخر المغرب على المشرق » يروى 
أن رجلا حضر مجلسه ا فأعجب بحفظه وإتقانه فخاطبه يا 
حافظ المغرب فأخابة أيز خهر : لعاك تريد ان الخطيب البغدادي 
عافقة ارق لوانت الرججل واد انار ادل رتيب ابرق 
وأدى ذ فر يرضة الحج » وحضر مجلس الخطيب البغدادي رسع 
منه ثم عاد إلى الأندلس وحضر مجلس ابن عبد البر مرة أخرى 
فوجد البون شاسعاً ولما انتهى المجلس ناداه قائلا : يا حافظ 
وسكت بريد يا حافظ المغرب والمشرق فحذف كلمة ( المغرب) 
لتنا بورقية: و ختطابة السارق اوداك كلية (القرق )لانم 


لو 


وردت في جواب الشيخ ابن عبد البر . 
انتهى . وقل وصف رحمه الله أئه حافظ عصره )2 اه 
بخاري المغرب . 


الفصل الثالث 
نشأته وأسرته 


أو 0 أما القايفت افقله اننا وسحية الت عقررئة قراط 3 بوكا تق 
يومئذ عاصمة الخلافة بالأندلس وسرير الملك ومدينة العلم 
احتضنت فطاحل العلماء في كل فن كما كانت مستقر السنة 
والجماعة إذ نز لها جملة من التابعين وتابعي التابعين حتى هيم 
مركز الحضارة الإسلامية بي المغرب وقيلة الأنام. فيه 4ق لكرة 
غلما ةا :و اشقهاز. أهلها بالتعيلك السنة لهل حيجة 
في بلاد المغرب » وكان الناس يقصدونها من كل صوب وحدب 
لرواية الحديث ودراسة الفقه والأدب ومختلف العلوم . 

وي هذا الآفق العلمي الزكيى شب وترعرع الإمام ابن 
عبد البر رحمه الله » وفيه تفقه وأخذ عن كثير من فطاحل 
العلماء وفحول السنة » ٠‏ فكتب بين أيدهم ولازمهم مدة طويلة 


ودأب في الطلب عليهم حتى صار العمدة في العلم 4 والآأسوة 
في الطلب . 


وحيث إن بلده قرطبة كانت إذ ذاك حاضرة الدولة وقبلة 
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العلماء فقد عرف أهلها بالتنافس في اقتناء الكتب » فكثرت 
بذلك المكتبات العامة فيها حبّى بلغت فيما يقال : ستين مكتبة » 
وكان والده عبد الله بن محمد من فقهاء قرطبة وأدبائها غير أنه لم 
يتهيأ لابنه ان يأخذ العلم عنه لآنه لم يبلغ سن الطلب في حياة 
ابيه رحمهما الله رحمة واسعة امين . 


ثانياً : أسرته ‏ وأما أسرته فقد عرفت بالعلم والعيادة 
فان والده عبد الله قد تتلمذ على كثير من علماء الأندلس » ولم 
يكن بذلك التلميذ الخامل بل كان رفيع الذكر مقرباً من المشايخ 
إذ كان القارىء عليهم والناس ستمعون. ذكر ذلك عنه ابنه 
أبو عمر ابن عبد البر كما في بغية المتلمس » ولعله علم ذلك مما 
وجده في كتب أبيه فقد أكثر والده عبد الله من ملازمة شيخه 
انراق م التجيبي "كما في البغية رقم 00١‏ كما سمع أيضاً من أحمد 
ب ا من الأعلام المشهورين » وأما جد أبي عمر 
( محمد) فقد رو يأنه كان من العباد الزهادحتى توفي وهوعلى ذلك. 
فقد توي قبل ابنه عبد الله بسبعة أشهر كما في ترتيب المدارك 
ج 7٠٠١/7‏ وقد ذكر ابن الخطيب ان أبا ابن عبد البر ( عبد الله 
ابن محمد) كان من العلماء الذين بايعوا لحشام بن الحكم صغيرا 
بالخلافة بالأندلس 3 وعل كل فهي اسردة عر بقة ف 0 
والعبادة » يظهر ذلك واضحاً جلياً في سليلها هذا الذي نقدم له 
إذ من الواضح ان هذا من التبحر في كل العلوم ومن التقوى 
والتوقيق ان كل ذلك كان ناب من أصل عريق في هذا الشأن 
وعن قدم راسخ خ فيه أصيل ؛ وأما أصل هذه الأسرة فإنها من 


ا الكافي ‏ 6 


قبائل ربيعة الي نزلت بالأندلس إبان الفتح الإسلامي كا سيأتي 
ذلك مفصلا فيما بعد في موضعه إن شاء الله تعالى . - 


ظ الفصل الرابع 
نسبه الثلاث : النمري » الأندلسي ٠»‏ القرطي 


لانت اما نسقة الاوك : ( النمري ) فهي نسبة إلى النمر بن 
قاسط ع جاء في وفيات الأعيان : والنمري بفتح النون والميم . 
وبعدها راء وهذه النسبة إلى النمر بن قاسط بفتح النون وكسر 
اميم . 0 

وانما تفتح الميم في النسبة خاصة » وهي قبيلة كبيرة مشهورة 
انتهى منه » وأما قاسط فهو ابن هنب بن أفصى بن دعمي بن 
جديلة نق أسنيق بويع رن تراز بق معديق عدنان : 

وقد نزل بطون ربيعة أول ما نزلوا. بإقليم راذع اش مخ 
بلاد الأندلس ؛ واشتهر هذا المكان باسمهم "كا اشتهرت عدة 
عا كم ف الا ندلسى نأشجاء القبائل العر بية الأخرى اللي 7 
بها إبان الفتح الإسلامي أو بعده » فالنمريون اذا قد عبروا من 
الجزيرة العريية أن" كب وم وصلوا الأندلس فلله أعلم > 
علماً بأن المرا- و ل 0 ذلك 


بالتفصيل 2 إلا أننا على يقين من أنهم قد دخلوا الأندلس 
شع مع طلائع الفتتح الإسلامي أو ا الوافدين 4 قال وق 


ها 


محمد بن حزم بي جمهر ته ان بي النمر بن قاسط قد نزلوا 
أول ما تزلوا الأندلس في حصن وضاع من أعمال مرية » ولعل 
أحد أجدادهم انتقل بعد ذلك إلى قر طبة فاستوطنها والله أعلم . 


١‏ ؟ ب وأما النسبة الثانية للإمام ابن عبد البر. ٠‏ التي همي 
«الأندلسي ) ة فيحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد المنعم 00 
رسالته « صفة جزيرة الأندلس » فقال : هذه الجزيرة بي آخر 
الإقليم الرابع إلى المغرب ٠‏ واسم الأندلس في اللغة اليونانية 
١‏ اشبانيا ) وهي آخر لمعمورة في المغرب لآنها متصلة ببحر 
أوقيانوس الأعظم 0 تك : إن اول 
لاس فى أرل الزمان وعدد ملركهم بال وخسيوة ملكا + 
قال انا خريك واقفرت وانجلى عنها أهلها لمحل أصابهم 
فبقيت خالية مائة سنة. قيل : واسمها في القديم ( اباريه) ثم سميت 
بعد ذلك ( باطقة ) ثم سميت ( اشبانيا) من اسم رجل ملكها في 
القدديمٍ كان اسمه اشبان » وقيل سميت بالاشبان الذين سكنوها 
في الأول من الزمان وسميت بعد ذلك بالأندلس من أسماء 
الأندليش الذين سكنوها مؤخراً . 

قال : وسميت جزيرة لأنبا على شكل مثلث وتضيق من 
ناحية الشرق حبّى تكون بين البحر الشامي والبحر المظلم المحيط 
بالأندلس» ويبحيط بها البحر من جميع جهاتما الثلاث فجنوبيها 
حيط به البحر الشامي » وغربيها بحيط به البحر الانقليز من 
الروم ( يعني الانكليز ) . 


ف 


قال : وطول الأندلس من كنيسة الغراب التي على البحر 
الظلم إلى الجبل المسمى ببيكل الزهرة ألف ميل ٠‏ ومائة ا 


والأندلس أقاليم عدة ورساتيق جملة وي كل إقليم منها 
عدة مدن والركن الواحد من أركانمها الثلاثة هو الموضع الذي 
فيه صلم قادس بين المغرب والقبلة » والركن الثاني شري 
الاندلس بين مدينة تربونة ومدينة برذيل بإزاء جزيرني ميورقة ». 
والركن الثالث : حيث ينعطف البحر من الجنوب إلى المغرب 
حيث المنارة في الجبل الموني على البحر وفيه الصنم العالي المشبه 
بصنم قادس . والأندلس بقعة كرعة طيبة كثيرة الفواكه . 
والخيرات فيها دائبة وبا المدن الكبيرة والقواعد العظيمة وفيها 
معادن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والزئبق 
واللازورد والشب والتوتيا والزاج والطفل . أه منه بحروفه . 
قال الدكتور ناصف : وينتمي ابن عبد البر بوطنه إلى الأندلس . 
وهو إقليم عظيم يقع جنوبي شبه جزيرة ايبريا تزينه مناظر 
طبيغية ذات ببحة وجمال + و لذا فقدافتن .به الشعراء بالأندلس ٠.‏ 
فافتنوا في وصفها والتنويه بجمالها حتّى خيل لمن لا يعرف 
الأندلس على حقيقتها أنها كلها كنا يقول فيها الشعراء » والحق 
انها ككثير من الأقاليم فيها الخصب والجدب » والسهل 
والوعر » وهي هضبة عظيمة متباعدة الأطراف تطيف با 
الجبال إلا من الجانب الغربي فتخلى بينها وبين المحيط الأطلسي 
فتنحدر اليه حيث ينبسط السهل الغربي الكبير كما تنبسط سهول 


؟ه 


أخر غيره وراء الجبال وتجري فيها أنبار متوازية بعضها إلى 
الشرق » وبعضها إلى الغرب فلذلك تختلف غلتها من الزرع 
والثمار 4 والله أعلم 1 


وأما النسبة الثالثة : « القرطي ) للإمام ابن عبد البر 
رحمه الله » فنسبة إلى بلده الذي ولد فيه وتربى . وقد نسب 
إلى هذه المدينة العظيمة لاف العلماء من سبقوه أوعاصروه » 
أو تأخروا عنه فهي كعبة العالم ؛ وقبلة العلماء في ماين ل 
يختلف ني ذلك اثنان ممن يعتد بهم وشهرتما تغني عن التعريف 
اد آنا تاريخها فقد ذكره أنور الرفاعي في كتاببه ( الانسان 
العرلي والحضارة ) قائلا: ليست قرطبة في الأصل من بناء العرب » 
وزع كانت :عاضدة الانداس أيام حكم القوط الغربيين قبل 
# يء العرب ٠‏ ولكن موسى بن نصير عندما جاء الأندلس أقام 
ا ودعا فيها للخليفة الوليد بن عبد الملك وكانت من أكبر 
المدن سابقاً وكان اتخاذ المسلمين قرطبة مقراً لحم قد أثار حفيظة 
سكان البلاد الأصليين » فثاروا مراراً وحاولوا استرجاعها 
ولكن بدون جدوى . وقد بذل العرب الفاتحون كثيراً من العناية 
في تعمير المدن ولا فر عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل ) من 
مذابح العباسيين وجاء الأندلس أقام في قرطبة ثم جاء عبد 
الرحمن الناصر » وجعلها مقر الدولة الأموية في الأندلس وقد 
أقيم فيها كثير من الأبنية » والقصور ؛ والمساجد ؛ ويعد 
المسيجد 2 طبة الذي بناه عبد الرحمن الداخل النموذج 
البديع لا وصل اليه العرب من الحضارة ولا تزال آثاره باقية وقد 


؟ه 


حول الآن إلى كنيسة سميت ( لاموسكيتا ) أي الجامع لا اال 
ماثلة لكل ذي عينين . وذ كر المئؤرخون أن سكان قرطبة بي 
زفق غك الرفمق الناضر. اضيخوا نا 'وخسيانة التدوآن 
دورها ناهزت الثلاثة عشر ألف دار ومائة » وان حماماتما 
العامة بلغت ثلاتمائة حمام . وان مساجدها ثلاثة آلاف 
مسجد » وان للا تمافي وعشرين ضاحية » وقد أطلق عليها 
الأورببون في. الفرن العاشر الميلادي ( جوهرة العالم ) وذكر 
الحميري ان تفسير قرطبة بلسان القوط ( قرظبة ) ومعناه 
عندهم ( القلوب المختلفة ) . 


وقد مدحها أحد الشعراء بقوله : 


5 عنك حضرة بغداد » ومجتها ظ 

لصو بلاد الفرس والصين 
فما على الأرض من أمثال قرطبة 

وما شي عليها مثل ابسن انين 


قال الشيخ أنور الرفاعي : وإلى شمال مدينة قرطبة بنى 
الخليفة عبد الرحمن الناصر في أوائل سنة 8؟” مدينة الزهراء 
على سفح جبل العروس ٠‏ وكانت ضاحية لقرطبة أشبه شبيء 
بقصر فرساي بي باريس فيما بعد » وكانت تشمل ثلاث مدن 
متدرجة بي البنيان كلها قصور وحدائق . 


فك 


قال : ويصف استانلى لين المؤرخ الإنكليزي مسجد قرطبة 
بأنه كان فيه واحد وعشرون باباً طليت بالنحاس الأصفر 
اللماع » وثلاث وستون ومائتان وألف سارية +2 وقد أجريت 
الفضة في حيطان محرابه المزين بالفسيفساء » وصب في سواريه 
الذهب والابريز واللازورد » وأما المنبر فقد صنع من العاج . 
ونفيس الخشب وهو مؤلف من ستة وثلاثين الف قطعة منفصلة 
مر صع أ كيرها بالأحجار الكريمة » سمر بمسامير من الذهب . 
انتهى منه . 

ويصف صاحب نفح الطيب الزهراء بقوله : إن حيطان 
قصر الناصر كانت من الذهب والرخام السميك الصاي وان 
قراميده من الذهب والفضة وي وسط القصر صهر يج عظيم 
ملوء بالزئيق وفي كل جانب من جوانب القصر كمانية أبواب 
انعقدت في حنايا من العاج والابنوس المرصع بالذهب والجوهر 
القائمة على ساريات من الرخام الملون والبلور الصائي وكانت الشمس 
تدخل على تلك الآأبواب فيضرب شعاعها في صدر المجلس 
وحيطانه فيصير من ذلك نور يأخذ بالأبصار . انتهى . 


ع 


الفصل الحامس 
طلبه للعلم وفقهه واجتهاده 


قد أجمع المترجمون للإمام أبي عمر ابن عبد البر على أنه 
لم يغادر بلاد الأندلس ولكنه تنقل في أرجائها شرقاً وغرباً ؛ 
فرحل عن وطنه قرطبة أيام الفتنة العظمى بها فجال في غربي 
الأندلس ثم نتحول إلى شرقيها كذلك فتردد فيه ما بين دانيه 
وبلنسيه وشاطبه » هذا في ما يتعلق برحلاته . 
أما في ما يتعلق بطلبه للعلم وجمعه له فيقول أبو على الغساني 
تلميذه رحمه الله : إن أبا عمر رحمه الله من النمر بن قاسط في 
ربيعه من أهل قرطبة بدأ طلبه للعلم بها » وتفقه عند أبي عمر بن 
المكون وكتب بين يديه ولزم كذلك أبا الوليد ابن الفرض 
الحافظ وعنه أخذ كثيراآً اي والحديث ». وهذا 
الفن كان الغالب عليه وكان قائما بعلم القرآن . وسمع من سعيد 
ابن نصر وعبد الوارث بن سفيان » وأحمد بن قاسم البواز © 
واي مد ين أسد وخلت بن منهل المافظ واين عبد الومن + 
وأني عه وحن > وسعلدين الغزار وألي زكريا 
الأشعري وأبي عمر الباجي ٠‏ وأ القاسم ‏ بن أني جعفر » وابن 
الحسوى. واحازة آبو الفتح ابن سيبخت وعبد الغني بن سعيد 
الحافظ ولم تكن له رحلة خارج الأندلس . 
وقبل رحيله رحمه الله من بلده ( قرطبة ) كان قد أقبل 


ه١‎ 


م قي بغ في في القراءات والحديث والفقه والأخبار 


قال اللحافظ الذهي : وقد أجاز لبي عمر ابن عبد البر من 

مصر المسند أبو الفتح بن سيبخت والحافظ عبد الغني »؛ ومن 
مكة أجازه أبو القاسم عبيد الله بن السقطي ٠‏ وقال ابن خلكان : 
وممن كتب اليه من المشرق أبو ذر السهروي » وقال المي ي 
البغية : لم يخرج أبو عمر ابن عبد البر من الأندلس ولكنه 
سمع من كبار أهل الحديث بقرطبة وغيرها . ٠‏ ها سمع من 
الغرباء القادمين اليها . قال الدكتور شوي ضيف : ومن أعيان 
المحدثين الذين شاركوا في هذا الميدان الإمام الحافظ أبو عمر 
يوسف بن عبد البر انمري القرطي من عاشرا في الأندلس بين 
القرن الرابع والخامس ٠‏ وتنقلوا في أمصاره للدرس والرواية ؛ 
وشغلوا المناصب الدينية ونبغوا في الفقه والحديث » والتاريخ 
والأنساب » وفنون الآداب وصدرعنه أحفل الكتب وأعظمها . 
وقال صاحب مقدمة ( كتاب التقصي ) إن للإمام أي عمر ابن 
عبد البر م٠‏ من التقصي ف البحث » والاستيعاب ف الرواية 
والاستبصار 9 الرأي والقوة في البيان والمصارحة بالنقد حى 
مع الإمام مالك وشيوخه رضي الله عنهم إلى صلابة القلم على 
تمهيد ذلك كله في سن قد علت بالتقوى فأنضجت » واقتراب 

من العصور الصادقة ما يوجب علينا الحفل بنشر آثاره لبث 
عن عله الى قي لأسن . شرك برقل الحياني: صبر أبو عمر 


6/ 


على الطلب ودأب ودرس وبرع براعة فاق بها من تقدمه من 
رجال الأندلس وعظم شأن أني عمر بالأندلس وعلا ذكره في قُ 
الأقطار » ورحل اليه الناس وسمعوا منه وألف تواليف مفيدة 
طارت في الافاق . 


وكان أبو عمر رحمه الله من مخضرمي دولتي بني أمية وملوك 
الطوائف فقد عاش مائة سنة إلا خمسة أعوام قدر له أن شهد 
الحكم 2 الالذلمن خلافة متداعية » وان شهده أطلالا متنائرة 2 
وهذه السن العالية المبار كة هى الى جعلته يشهد موت كثيرين 
من زملاثه وتلاميذه مثل ابن حزم الأندلسي . وكان بصغره 
بنحو عشرين سنة» وقد توفي قبله بنحو سبعة أعوام . 

ويجمع المثر جمون له على الإشادة بعلمه » وروايته الغزيرة 
للحديث » وفيه يقول الحميدي تلميذه أبو عمر حافظ مكبر 
عالم بالقراءات وبالخلاف في الفقه و بعلوم الحديث والرجال 
فد السواع كثير الشيوع » ويقول الباجي ىوان 
مثل أي عمر ابن عبد البر في الحديث لساك ابن يشكو ال 
إمام عصره وواحد دهره دأس في طلب العلم »؛ وافتن فيه 2 
وبرع براعة فاق بها من تقدمه من رجال الأندلس . ويقول ابن 
سعيد نقلا عن الحجازي ابن عبد البر إمام الأندلس في علم 
الفريعة وروا الحديث لا أستثني من أحد » وحافظها الذي 
أحرز قصا قصب السبق » واستولى على غاية الأمد ء» وانظر إلى 
آثارة تشيك عق جاده . ويقول أبومحمد ابن حزم وهو المعروف 
بالحدة على العلماء وبعدم الاعتراف لهم بأي فضل يقول : وممن 
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أدركنا من أهل العلم على الصفة الي ؛ بلغهاء واستحق الاعتداد مما 
و ال سوا اي او 
ابن عبد البر . هذا ويقال إنه كان رحمه الله يحنح ني باكورة 
حياته إلى مذهب الظاهرية على أنه لم يلبث أن انتظم فيما انتظم 
فيه جمهور أساتذته وأهل موطنه من اعتناق مذهب الإمام مالك 
ابن انس رحمه الله » وكان ني أي عمر اعتدال جعله يميل إلى 
آراء الشافعي الفقهية ع وكأنه لم يعرف التعصص والتحيز وإعا 
يعرف الحق ويطلبه فاذا استبان له انقاد رضياً لا يستسيغ سوى 
0 

لآخر : امسا ااي رود سيا 7 
المجالس ) للمظفر ابن الأفطس صاحب بطليوس وهو مختارات 
من غرر الأبيات ونودار الحكايات الدالة على مكارم الأخلاق 
والشيم الرفيعة والاداس الحميدة . ولما اشتعلت نار الفتئة وناب 
خطبها وادلهم ي وطنه قرطبة وهجرها كثير من علماتما 
وشجعهم على الحجرة منها الأمراء الجدد ( أعني ملوك الطوائف) 
إذ مضوا يتنافسون ني جمع العلماء والأدباء والشعراء لإماراتهم 
وبلدا: نهم فارتحل فيمن ارنحل منهم عن قرطبة الإمام أبو عمر 
د رحمه الله ميمما بطليوس حيث أمراؤها بنو 
الأفطس » وما كاد , رحمه الله يستقر في حاضرتهم حتى أكر موه 
غاية الو كرام وولوه القضاء ي بلدني أشبونة » وشنترين من 
بلدان إمارتهم ثم تحول رحخية الله إل شرق الاندلسن فتك 
ببلنسية ودانية » وكان من أسباب نزوله الأخيرة ان فيها مجاهداً 


5ه 


الذي كان يمسك بزمام الحكم فيها وكان تمن شاركوا في علوم 
القرآن والحديث كما كان محباً للعلم والأدب مكرماً للعلماء 
حتّى عرف بذلك بلده » وقصد من كل مكان . وكان له رحمه 
الله ابن أديب وكاتب بل فاتخذه مجاهد موظفاً في دواوينه حتى 
إذا مات ماهد اتخذده أبنه ا لدواوينه وكاشنه الخاص » 
وحدث أن صدر عنه برسالة إلى المعتضد بن عباد ملك إشبيلية : 
وبدلا من أن يتلقاه لقاء حسناً سجنه في سجونه فانزعج أبو عمر 
رحمه الله لما وقع لابنه وقصد المعتضد بإشبيلية فاستعطفه ببذه 
الآبيات : 
قصدت إليك من شرق لغرب تلتبصر مقلتي ما حل سمعي 
وتعطفاك المكارم نحو أصل دعاكم راغباً في خير فرع 
فان جدديم به من بعد عفو 0 2 فليس الفضل عندكم ببدع 

وسرعان ما رد المعتضد إلى ابنه حريته ثم مات الابن رحمه 
الله سنة مره 5 ه ., 
الله بتتحول من دانية إلى شاطبة وكانت هى مثواه الأخير رحمه 
الله وطيب ثراه » وقبل أن ينزل شاطبة نزل إشبيلية » ولكن 
المقام لم يرقه بها نظراً لما قابله أهلها به من الجوفة فار تحل عنهم 
قائلا : 
تنكر من كنا نسر بقربه | 
وحق لجار لم يوافقه جاره 

ويه لاق القار ا #معحدونا 
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بليت بمحمص ولمقام ببلدة 

طويلا لعمري مخلق يورث البلى 
ادا هان حر عنلل قوم م 

ولم ينأ عنهم كان أعمى وأجهلا 
ولم تضرب الأمثال إلا لعالم 

وما عوتب الإنسان إلا ليبعقلا 


وكانت إشبيلية تسمى حمص تشبيهاً بحمص الشام . 
هذا وكان أبو عمر رحمه الله أديباً شاعراً يجهد الفحول 


والبلغاء قُ لسن والشعر 4 وقد جمع قُ كتابه لكك الذكر 
« مبجة المجالس ») نوادر أدبية وحكايات حسنة وطر فاً سنية 0 


شعره في مباهاته بالعلم » وحضه على طلبه : 


اذا فاخرت فافخر بالعلوم ودع ما كان من عظم رميم 
فكم أمسيت مطروحاً يجهل2 وعلمي حل بي بين النجوم 
وكائن من وزير سار نحوي فلازمي ملازمة الغريم 
وكم أقبلت متثدأ مهاباأً “ققام إلي من ملك عظيم 
وركب سار بي شرق وغرب بذكرى مثل عرف في نسيم 

وقال بوصي ولده على الاستقامة ونحضه على تقوى الله عز 
وجل ومبون له من شأن الدنيا ومتاعبها : 


ووف سبيل الدين بالعروة الوثتقفى 
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وسارع بتقوى الله فر وجهرة 
فلا ذمة أقوى هديت من التقفوى 

ولا تتس شكر الله في كل نعمة 
عزدها فالشكر حلي العتي 

ودع عند ما لاا حظ فيه لعاققفل 
فان طريق الحق أبلج لا تخفى 

وشح بايام بفين قلائلا وعمر 
قصير لا يدوم ولا بيبقى 

الم تر أن العمر مضي مواليا 
فجدته تبل ومدته تفى 


وقال 2 الاشادة بكتابه التمهيد وما أو دعه فيه من علوم 


اباي جر و ا من الزمن في 
تأليفه اك 


07 ذهني » والمفرج عن هم 
بسطت لهم فيه كلام نبيه. 


0 0 كه | 


إلى البر والتقوى وينأى عن الظلم 


وبنهي ابن بشكوال حديثه عن مصنفاته بقوله : كان موفقاً 
في التأليف معاناً عليه ونفع الله بتأليفه » وكان مع تقدمه في علم 
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الأثر » وبصره بالفقه ومعاني الحديث له بسطة كبيرة بي علم 
النسب والخير . 

وإجمالا للقول في حياته كلها رحمه الله فإني أقول : 

قال الحافظ الذهبى بي تذكرة الحفاظ : ومن الطبقة الرابعة 
عشرة الإمام شخ بخ الإسلام حافظ المغرب ان عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر ابن عاصم النمري القرطبي ولد 
سنة 5م ه بي ربيع الآخر » وطلب الحديث قبل مولد 
الخطيب بأعوام » قال ابن خلكان ني الوفيات : قال صاحبه أبو 
الحسن طاهر بن مفوز المعافري وهو الذي صلى عليه : سمعت 
أباعهر ادن جعي الل قو ل:: لدت يوم الجمعة والإمام يخطب 
لخمس بقين من شهر ربيع الآخر سنة 54 ه وقال تلميذه 
الحميدي بي جذوة المقتبس : مولده في رجب سنة 757 ه وتابعه 
الضي في بغية المتلمس على ذلك . قال الأستاذ علي النجدي ناصف: 
والأول أثبت لأنه المروي عن ألي عمر نفسه . 


وقال ابن العماد الحنبل ني الشذرات : وفيها ( يعني سنة 
> ه) توني العلامة العلم الحافظ أبو عمر ابن عبد البر بوسف 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطي 
الأعلام وصاحب التصانيف إلى أن ا + و لبن لأهل 0 
أحفظ منه مع الثقمة والدين والنزاهة والتبحر في الفقه والعربية 
والاجان ‏ : قال ابن خلكان : قال أبو علي الغساني : ان ابن 
عق الى شيكنا من أهل قرطبة بها طلب الفقه وتفقه ولزم أبا 
عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيل وكتب بين يديه ولزم 3 


نذا 


الوليد ابن الغرص وعنه أخذ كثيراً من علم الآدب والحديث , 
ودأب في طلب العلم وبرع براعة فاق فيها من تقددمة من رجات 
الأندلس . قال الحميدي : ارو عه فقّبه حافظ مكبر عالم 
بالقراءات وبالخلاف في الفقه وبعلوم الحديث والرجال قديم 
السماع كثير الشيوع على أنه لم يخرج عن الأندلس لكنه سمع 
من أكابر أهل الحديث بقرطبة وغيرها ومن الغرباء القادمين 
إلبهاء فال اللهي عدت عن حلت بن العام وعبداوارت 
ابن سفيان »2 وأبي عمر اك ن الجسور وأجازه من مصر 
المسند أبو الفتح ابن سيبخت » والحافظ عبد الغني » ومن مكة 
أبو القاسم عبد الله بن السقطي » قال : وساد أهل الزمان في 
الحفظ والإتقان » قال : وانتهى اليه مع إمامته علو الإسناد » قال 
القاضي عياض في المدارك : سمع منه عالم عظيم فيهم من جلة 
أهل العلم المشاهير أبو العباس الا الدلالي وأبو محمد ابن ألي قحافة » 
وأبو محمد ابن حزم وأبو عبد الله الحميدي وطاهر ابن مفوز ؛ 
وأبو علي الغساني » وأبو بحر سفيان بن العاص وهو آآخر من 
حدث عنه من الجلة » وكان سنده مما يتنافس فيه وقال : قال 
ابو علي الحياني : وعظم شان أبي عمر بالأندلس وعلا ذكره 
في الأقطار ورحل إليه الناس وسمعوا منه » وألف تواليف مفيدة 
طارت في الافاق . 
قال ابن خلكان : وألف في الموطأ كتبا مفيدة منها كتاب 
( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) رتبه على أسماء 
شيوخ مالك على حروف المعجم وهو كتاب لم يتقدمه أحد إلى 
مثله وهو سبعون جزعا : 
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قال ابن خلكان : وقال أبو محمد ابن حزم : لا أعلم في 
الكلام على فقه الحديث مثله أصلا فكيف أحسن منه. قال الذهيي : 
وله كتاب ( الاستذكار ) وهو اختصار التمهيد قال : وله 
تواليف لا مثيل لها في جمع معانيها » منها ( الكاثي على مذهب 
مالك ) خمسة عشر محلداً » قال الحميدي ومنها كتاب ( الكافي 
في الفقه على مذهب أهل المدينة ) ستة عشر جزءاً » وقال 
الذهمي ومنها كتاب ( الاستيعاب في الصحابة) ليس لأحد مثله 
ومنها كتاب ( بيان العلم وفضله) . قال الدمي : قال ابن سكرة 

سمعت أبا الوليد الباجي يقول : أبو عمر أحفظ أهل المغرب . 

وساق الذهبي بسنده إلى الغساني قال : سمعت ابن عبد البر 
يقول الى ان لمق واكاجا_ السو ين اليك راطيا ين 
خالد الجباب قال الغساني ولم يكن ابن عبد البر بدونهما ولا 
متخلفاً عنهما قلت : وقال أبو محمد بن حزم الأندلسي : وممن 
أدركنا من أهل العلم على الصفة الي بلغها واستحق الاعتداد 
بون ات سير بن ملرواة وووس ين باد اين 
محمد بن عبد البر . 


قال ابن العماد في الشذرات : وكان موفقاً في التأليف معاناً 
عليه ونفع الله به » قال : وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره 
في الفقه ومعاني الحديث له بسطة كبيرة في علم الندسب . وقال 
الشيخ القدسبي في مقدمته لكتاب ( التقصي) إن للإمام أي عمر 
ابن عبد البر من التقصي في البحث والاستيعاب في الرواية 
والاستبصار في الرأي والقوة في البيان والمصارحة بالنقد حتى 


و الكافي ‏ ه 


مع الإمام مالك وشيوخه رضي الله عنهم إلى صلاية القلم على 
تمهيد ذلك كله في سن قد علت بالتقوى فأنضجت واقتراب 

من العصور الصادقة ما يوجب علينا الحفل بنشر آثاره لبث بعض 
هذه القوى بي الناس . 

قال الذهبي : وكان من النمر بن قاسط ٠‏ وقال في المدارك 
قال شيخنا ابو على الغساني رحمه الله : أبو عمر رحمه الله من 
النمر بن قاسط ب ر بيعة . وقال الحازمي في عجالة المبتدي وفضالة 
لمتتهي في النسب : النمري منسوب إلى النمر بن قاسط بن 
هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة. قال ابن 
خلكان : والنمري بفتح النون والميم وبعدها راء هذه النسبة إلى 
النمر بن قاسط بفتح النون وكسر الميم وائما تفتح الميم في النسبة 
خاصة . 

قال : وهى قبيلة كبيرة مشهورة قال الحازمى : منها صهيب 
ابن سنان وسماغة مع الضخابة قل قال غير 'واتحستن نميه 
المؤزخين :أن بطون: ربيغة: قل :نز لوا أول ما نز لوأة :نالآ تد لسن 
نزلوا بإقليم وادي او جا الى را 920 
اشتهرت من ذلك الحين باسمهم كا اشتهر عدة أماكن من 
الأندلس بأسماء القبائل العربية الأخرى التي نزلت بها إبان الفتح 
الإسلام ىأو بعد ذلك والله أعلم : » هذا م بن عبد البر أبيات 
طوفة نض وها تشيه ىأو اخر بحاتة أحييا ان ها هذا 
الموجز كما ان لبعض عشاقه رحمه الله من أدباء القطر الموريتاني 
أبياتاً طريفة هى الأخرى قد أجابه بها نذكرها أيضاً معها . 
فيقول ابن عبد البر رحمه الله : 
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تذكرودت هو نكن عل مداو مستا 
فلم ألف إلا العلم بالدين والخبر 
علوم كتاب الله والسئن التي ' 
أنت عن رسول الله في صحة الآثر 
وعلم الألى قرناً فقرناً وفهم ما له اختلفوا في العلم والرأي والنظر 
فأجابه الآديب الموريتاني بقوله : 


بلى وبكت الناس شرقاً ومغرباً ظ 
فأنت الذي استذكرت كل خبيئة 

وأبديت من علم الشريعة ما هر 
ومهدت. للمارىء موطا مالك 

ولولاك لم يسهل لطالبه عر 

وكافيك كاف الكل ىق الفقه والنظر 
فجازاك رب العرش خير جزائه ظ 

وأروى ضريحاً بشاطبة المطلر 

قال ابن خلكان : وفارق ابن عبد البر قرطبة » وجال في 

غرب الأندلس مدة ثم تحول إلى شرق الأندلس وسكن دانية 
من بلادها » وبلنسية وشاطبة في أوقات مختلفة وتولى قضاء 
الاشيوة وشنترين قِ أيام ملكها المظفر ابن الافطس وصنف 
كتاب ( مبجة المجالس ع اننم المجالس ) قُ تأنه أسهار. جمع 
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فيه أشياء مستحسنة تصلح للمذاكرة والمحاضرة . 

قال : وقد تقدم في ترجمة الخطيب البغدادي أنه كان 
حافظ المشرق وابن عبد البر حافظ المغرب وماتا في سنة واحدة 
وهما إمامان في هذ الشأن . 

قال الذهي : قال أبو داود المقري : مات أبو عمر ابن 
عبد البر رحمه الله ليلة الجمعة. . ربيع الأخرسنة *451ه واستكمل 
كمسا : انيسن انبرنة وتعويلة أياء . قال الذهبى : وفيها مات 
الخطيب ببغداد » قال الحميدي وأخبرني بي 
أحمد العابدي أنه مات في سنة ستين وأر بعمائة بشاطبة من بلاد 
الأندلين + اقلق 2و الاول: انيت لزه الذي أجمع عليه 
المترجمون ٠‏ ولأنه الذي روف كن جاسيه الذي صلى عليه 
اني الحسن طاهر بن مفوز » أما الحميدي وان كان تلميذه 
إلا أنه غادر بلاد الأندلس في حياة شيخه واستوطن المشرق قبل 
ان يموت ابن عبد البر بمدة طويلة وما ينقله عن تاريخ وفاته 
فاما هو بلاغ فقط وليس من رأى كن سمع » والله أعلم . 

وبهذا نختتم هذه الخلاصة وإلى أن تسنح فرصة أخرى إن 
شاء الله فنوسع البحث فيه حتى يستوني حقه اللائق به رحمه الله 
وطيب ثراه وجازاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير 
الجزاء وعن مكتبتها الثقافية بأشكالها وفنونها وهو عيون من 
تاريخ حافل ورشفات من بحر زاخر والله الموفق للصواب 242 
والمهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليماً . 
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الباب الثالث 


الفصل الأول 
حباة أهم شبوخه الدين تأثر م ولازمهم 


انهو 

١‏ أبو القاسم : خلف سم بن سهل » ويقال : سهلون 
ابن محمد بن يونس 00 8 الدباع الأزدي القرطي 
اس ا ا 0 
هشام القروي » و محمد بن معاوية القرشي . ويمصر . من 
حمزة بن محمد الكناني » والحسن بن رشيق » وأني محمد بن 
الورد » وأني السكن » وغيرهم . وسمع بدمشق » وبمكة ) 
وبالرملة » وألف كتباً حساناً » وخرج مسند حديث مالك » 
ومسند حديث شعبه ©» وعلة شيوخه الذين كتب عنهم 1١1١‏ 
شيخاً » وروى عنه جماعة من الكبار منهم أبو عمر ابن عبد 
البر ء وأو عمرو الداني : انق الوليد الفرضي : وغيرهم . 
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توي عكة سنة 97" ه اه من الديباج المذهب / ١١6‏ 


وملهم . 

؟ - أبو عمر : أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي اللخمي 
الإشبيل عرف بابن الباجي » روى عن ألي اطيين. اعد د 
عبد الله بن حميد بن رزين ذكره الخولاني وقال : كان من 
اهل العلم » ولم تر عيني مثله في المحدثين سمتاً ووقاراً » سمع 
من أبيه أني محمد جميع روايته » ومن غيره » ورحل إلى المشرق 
مع أبيه » ولقيا شيوخا جلة هناك » وكتبا كثيراً » وحجا ؛ 
وأنصرفا ٠»‏ وبقيا باشبيلية زماناً » واستقضى أبو عمر » ولم 
تطل مدته ثم رحل إلى قرطبة فاستوطنها . و كان فقيهاً ميجلا : 
واسمع الناس فيها » وقرأ عليه أبو عمر ابن عبد البر كتاب 
السئن للشافعي ٠‏ وقال أبو عمر : كان بحفظ غريي الحديث 
لاق عمد وابن قتيبة حفظاً حسناً : وشاوره القاضي ابن أني 
الفوارس » وهو ابن ١8‏ سنة ببلدة إشبيلية » و- لوه 
علم الآرض » فلم يحتج إلى أحد إلا أنه رحل متأخراً » ولقي 
في رحلته أبا بكر , بن مساهل وأبا العلاء بن ماهان » وأبا محمد 
ابن الضراب ٠‏ وغيرهم وكان إمام عصره وفقيه وقته » وكان 
فقيها جليلا ني مذهب مالك » ورث العلم والفضل ٠‏ وتوني 
بقرطبة سنة 89107 ه. اه من الديباج المذهب في أعيان المذهب /517. 


ومنهم : 
“ - أبو عمر : أحمد بن عبد الملك الإشبيل المعروف بابن 
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المكوى » مولى بي أمية الإمام الفقيه الحافظ العالم المشاور 
القوال باحق شيخ الأندلس في وقته » ورئيس الفقهاء بها . 
تففه بالي إبر أاهيم ابن مسرة وغيره »وكان أحفظ الناء 0-0 
وأصحابه » وجمع الحاكم أمين ال فقو كارا جميلا ؛. 
رأي مالك سماه كتاب الاستيعاب وكان جمعه له ؛ مع : 
بكر محمد بن عبد الله القرشي العبطي » ورفع إلى الحاكم , 
فوصلهما بجائزة كبيرة » وقدمهما للشورى ٠»‏ وانتمع الناس 
به » وكان ابن زرب على تقدمه وعلمه يقول : يأ اصحاينا 
لمق حير “نا يقال: + أبو عر :4 والله الحفظ نهنا كلنا:: توق 
رحمه الله أول انبعاث الفتنة بقرطبة سنة 4٠١‏ ه عبومم 
المذهب / 9" . 


ومسهم . 

- أبو عمر : أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد المعروف 
بابن الجسور » الأموي ولاء » محدث مكبر ثقة » سمع أبا علي 
الحسن بن سلمة » وأبا بكر » أحمد بن الفضل الدينوري ووهب 
ابن مسرة » ومحمد بن معاوية القرشي » وقاسم بن اصبغ . 
وسمع منه خلق كثير من أجلهم أبو محمد علي بن أحمد . 
وابن عبد البر » كانت وفاته رحمه الله سنة 5٠١‏ ه . اه من 
مقدقة التموك. 

فهؤ لاء بعض شيوخه اقتصرنا عليهم وا كتفينا بهم لشهرتمم . 

وهناك شيوخ كبار قداقتفى ابن عبد البر أثرهم وان كان لم 
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ا واوا ا 3 

وميا في وروابته أشهر الروايات » وهي 0 
الآن بين الأيدي » وسمع من ابنوهب » وابن ن القاسم ٠‏ وابن 

عيبنة » ونافعا القارىء والليث بن سعد ؛ وغيرهم وعنه أخذ 
ابناوؤه ه : عبد الله » وإسحاق » وبحيى » وابن حبيب وتفقه به 
من لا يحصى كرة 2 ومنهم العقي » واأبن مزين » وابن 
وضاح 2 وبقى بن مخلد . وثمن حدث عنه أبئه عبيد 
الله » وبه وبعيسى بن دينار انتشر مذهب مالك بالأندلس », 
توي سنة 715 ه عن 87 سنة . اه من الشجرة الز كية . 


وقال صاحب مقدمة التمهيد : هو يحيى بن بحيى بن 
كثير بن وسلاس 566 : أبا محمد » ويكتى أبوه » يحيى : 
بأني عيسى » وهو من مصموده طنجة » أسلم جده » وسلاس 
عل يدر يلد بن أني عامر الليي الكناني » فكان ولاؤه فيهم 
ثير لح او رن إن امشو مولن اق ا 
وسمع من الإمام مالك الموطأ » غير أبواب من كتاب الإعتكاف 
حدث بها عن زياد » وأعجب مالك سمت بحيى » وعقله . 
فسماه العاقل وأوصاه عند وداعه بطلب منه » فقال : عليك 
بالنصيحة لله » ولكتابه » ولأئمة المسلمين » وعامء متهم »2 ولم 
يغادر المديثة حتى توفي الإمام مالك فحضر جنازته سئة 9/4 هه : 


فى 


وحمل معه علماً كثيراً كا سمع من أبن عيينة ونافع بن نعيم 
القارىء ٠»‏ وعاد إلى الاندلس يعلم .غزير + 0 
أسباب انتشار مذهب مالك المغرات والاندلين © توق رحمه الله 
سنة 7*5 ه . أه من المقدمة كج . 


والإمام ابن عبد البر : قد اقتفى أثر يحيى هذا في الموطأ » 
واختار الاعتماد على روايته لأسباب بينها بقوله : واتما اعتمدت 
على رواية بحيى بن يحيبى خاصة » لموضعه عند أهل بلدنا من 
الثقة والدين »2 والفضل ع( والعلم 4 والفهم ( ولكيرة استعمالهم 
لروايته وراثة عن شيوخهم » وعلمائهم إلا أن يسقط من روايته 
حديث من أمهات أحاديث الأحكام ونحوها : » فاذ كره من غير 
روايته إن شاء الله . اه من مقدمة ابن عبد البر للتمهيد/ ج ١١/١‏ 


هذا توقة ران السبب واضحاً في ان الإمام ابن عبد البر 
إنما اقتفى أثر يحيى هذا وقلده في روايته للموطأ الصفات البارزة 
التي تحلى بها هذا العالم الجليل ٠‏ والتي لم تتوفر ني نظر ابن 
عبد البر إلا فيه من عامة أهل بلده » ونعلم في ابن عبد البر من 
الشهامة ورفع الرأس والآنفة أنه لو وجدها في غيره أو لو زادت 
الثقة عنده في غيره ممن رووا الموطأ في اي بلد كان لما تردد في 
الانجاه إلى تلك الرواية ولكانت هي منشده » ولم يلتفت لا إلى 
ولا إلى البيئة » كلا . فهو الرجل الشهم الذي لا ينثي 

ولا يلتوي إلا إلى ما يراه هو محض نظره الثاقب . 


0 


الفصل الثاني 
نبذة عن حياة بعض تلامذته اللدين تأثروا به تمن أخحذوا عنه 
مباشرة » أو اقتفوا أثره فيما بعد 


العدااو غك الله : محمد بن أي نصر ؛ بن فتوح الأسدي 
المعروف بالحميدي الأندلسي الإمام الفقيه الحافظ العالم المشهور 
ا ا الوليد الباجي » وأني 
لعباس العذري وغيرهم » ورحل فسمع بافريقية » ومصر : 
ومكة ع والشام واستوطن بغداد 4 اله كتاب الجيخ بين 
الصحيحين البخار ي ومسلم » وله تاريخ ني علماء الأندلس 
سماه جذوة المقتبس » وغير ذلك » أدرك الحافظ أبا بكر 
الخطيب » وروى عنه » وعنه روى أبو بكر المذكور » مولده 
سنة 57١‏ ها ء وتوفي سلنة /58 ه . اله من شجرة النور 
ص ١١7‏ . وسيأتٍ ما قال في ابن عبد البر » في باب ما قيل فيه 
فرك القتاعةىن 


 "*+‏ وأبو عا : الحسين بن محمد الغساني » المعروف 
بالجياني 3 الفقيه “ » الحافظ إمام المحدثين 58 وشته 2 وكبير 
العلماء العاملين » أخذ عن ألي الوليد الباجي ٠‏ وابن عبد البر 6 
وابن الحذاء » وسراج بن عبد الله » وابنه أني مروان » وأ 


>, 


عباس العذري ٠‏ وحاتم الطرابلسي » وأبي عبد الله بن عتاب » 
رحل الناس اليه » وسمعوا عنه » منهم القاضي أبو عبد الله بن 

عيسى التنيسي ٠‏ وأبو القاسم » وحدث عنه القاضي عياض »2 
وأجازه ؛ وأخذ عنه أبو عبد الله بن خصلة ؛ وأبو محمد بن 
برطلة وأبو إسحاق بن فرحون » القاضى » وابن سعاده » وأبو 
الحسن بن هذيل ؛ ومن لا يعدون كثرة » ألف كتاب المهمل ؛ 
وتمييز المشكل » وله تأليف في قوله صل الله عليه وسلم 
لا تزال طائفة من أمئي ظاهرين على ا حق ) الحديث. وله جزء 
منتخب من تاريخ ابن الفرضي » وتأليف في تسمية شيوخ ابن 
داود » وتأليف في شيوخ النسائي » وكتاب في ضبط رجال 
الصحيح وفهرسه : مولده سنة /571 ه وتو سنة 54/8 ه . اه 
من المصدر السابق / ٠ ١‏ وسيأتي قوله ني أبي عمر في باب 
ما قيل فيه . 

م وأبو الحسن طاهر بن مفوز , 0 


الحافظ المجود الإمام » أخذ عن ألي عمر بن عبد البر : 
فأكير » وكان من أثبت الناس عنه » توي سنة 584 ه . اه من 


مقدمة التمهيد المحقق ريز . 


8 - وأبو بكر سفيان بن العاص ؛ وهو آخر من حدث 
عنه من الجلة » وكان سنده ثما يتنافس فيه . توي سنة ١ه‏ ه , 


ومن قارنوا أبا عمر : وأخذوا عنه وقلدوه في بعض آثاره 
العلمية : 


ه - أبو محمد بن حزم : وهو علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري ٠‏ عالم الآندلين وأحد أعلامها » كان خلق 
كثير بالأندلس ينتسبون إلى مذهبه ء يقال لهم الحزمية » ولد 
سنة 884" ه بقرطبة وكانت له ولأبيه رئاسة الوزراء وتدبير 
املك فزهد فيها وانصرف إلى العلم ؛ » فكان من صدور الباحثين ؛ 
فقيهاً حافظاً » انتقد العلماء والفقهاء » فأجمعوا على تضايله 
وبغضه فأقصته الملوك وطاردته فرحل إلى بادية في الأندلس 
فتوي بها سنة 555 ه وكان يقال : لسان ابن حزم وسيف 
الحجاج شقيقان » والذي يبمنا من أمره أنه أولا تتلمذ على 
شيخنا ابن عبد البر » » ثم أخيراً قلده في النقل في بعض تأليفه 
وذلك يكير جداً في كتابه السيرة » قال الدكتور شوي ضيف 
في مقدمته كتاب الدرر ني اختصار المغازي والسير » لأني عمر 
ابن عبد البر . ظ 

قال : ونحن لا تملك من هذا الكتاب يعنى « كتاب السيرة 
لابن حزم » صورة كاملة أو وافية تدلنا إلى أي مدى اعتمد ابن 
حزم عليه » ولكن النقول القليلة التي احتفظ بها ابن سيد الناس 
من كتاب أني عمر المذكور نَؤْ كل : ان ابن حزم قد نقل. عن 
شيخه نقولا متفرقة في شي ء قليل من التصرف ٠‏ إلى أن قال : 

ولو ان ناشري الكتاب رأوا نسخة كتاب ابن عبد البر 
لجزموا بأن ابن حزم نقل عنه منذ حديثه عن المبعث ص 544 
أكير صحف كتابه مع تصرف قليل هنا وهناك » اه الغرض 
منه ص .١15 ١5‏ 
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وهنا فحول اقتفوا أثره ولم بعاصروه ») وهم عالم 
لا يحصى كبرة ولكن نقتصر منهم على أفراد من مشاهير هم .. 


قمنهم : 

١‏ الإمام | بو الوليد لو رشد الشهير باالحفيك صاحب 
الت 1 لسن روي : قاضي الجماعة : محمد بن 
أحمد بن أني الوليد بن رشد الغرناطي الفقيه الأديب العالم 
الجليل الحافظ المتقن الحكيم حكى عنه أنه لم يدع النظر » ولا 
القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة والده وليلة بنائه بزوجته » أخذ 
عن أبيه » واستظهر عليه الموطأ حفظاً » وأخذ الفقه عن أي 
القاسم ابن بشكوال » وأني مروان بن مسرة » وأبي جعفر ابن 
عبد العزيز » وأجازه المازري » درس الفقه والأصول وعلم 
الكلام » وكان يفزع اليه في الطب كما يفزع اليه بي الفتوى في 
الفقه » تاليفه تنوف على الستين منها : بدابة المجتهد » أجاد فيه 
وأفاد » وكتابه الكليات ني الطب الجليل » ترح جم في أوربا وطبع 
واختصر المستصفى في الأصول لأي حامد الف ال مولده سنة 
هم ه وتوفي سنة 8ه ه . اه باختصار وجيز من شجرة 
القوان ات 10 


والذي يبمنا من ذكره انه قد اعتمد في كتابه المذكور 
بداية المجتهد إعتماداً كاملا على كتاب الاستذكار لمذاهب 
فقهاء الأمصار لأبي عمر ابن عبد البر . 

فقد صرح في غير موضع منه أنه اعتمد ١‏ في كل ما نقل 


يف 


فيه إعتماداً كاملا على كتاب العو تابخ اعينق الب «الاستذكار) 
وعلى سبيل المثال فمن أراد الوقوف على حقيقة ذلك فليطلع على 
آخر وي ا ا ل لو ا 
بعدة أسطر فسيجد العبارة المذكورة "ما هي : وإني قد قرأت 
الكتاب من أوله إلى منتهاه عدة مرات فوجدته ينسب القول فيه 
دائماً إلى كتاب ألي عمر المذكور » وذلك كثير جداً . 

وممن قلدوه أيضاً ولم يعاصروه : 

؟ ابن سيد الناس ٠»‏ فقد اقتفى أثره اقتفاء كاملا في سير ته 
المعروفة المسماة « عيون الأثر ) . 

بقول الأستاذ الدكتور شوتي ضيف في مقدمنه : ولعل 
أهم من خلفوا ابن عبد البر افادة من سيرته ابن سيد الناس 
المتوق سنة 4 للهجرة فقد جعلها نصب عينيه في سير ته النبوية 
المطولة الى سماها « عيون الأثر » في فنون المغازي » والشمائل . 
والسير » وفيها ينقل فقرأ » وفصولا كثيرة عن ابن عبد البر » 
مصرحاً باسمه غالباً » وقد راجعه كثيراً في أسماء الأعلام : 
وف خراسيه تلفة امن ماده عير هنو آراله وهر دائماً ينوه به 
حتى اذا انمبى كتابه » وأخذ في ذكر أسانيد الكتب الى استقى 
فقها ضير 80 أو كا يه قال : ما كان فيه عن أبي عمر » ؛ فمن 
كتاب الدرر بي اختصار المغازي والسير » وهو مما رويته عن 
والدي رحمه الله » عن شيخه أني الحسين محمد بن أحمد بن 
السراج عن خاله » أبي بكر بن خير » عن أبي الحجاج 
الشنتمري : عن ألي على الغساني » عنه » ومعنى ذلك ان نقوله 


>, 


عن سيرة ابن عبد البر مأخوذة عن نسخة منسوبة مسندة تناقل 
روايتها عن مؤلفها شيوخ ثقات. إلى أن قال اوقد كرت كول 
ا ور 
إذ يلتقى به في كثير من الأحاديث النبوية الي ساقها في 
ا ا بي ابي 
لرسول الله ولكل من آمن به حتى تحد ابن سيد الناس ينقل عنه 
هذا الحديث مصرحاً باسمه . 


إلى أن قال : وببذه النقول الكثيرة عن ابن عبد البر . 
حولت سيرة ابن سيد الناس فيها إلى ما يشبه نسخة من كتاب 
الدرر في اختصار المغازي والسير . اه من المصدر . 


وكذلك قد قلده واقتفى أثره فيما بعد الحافظ ابن حجر 
الذي صار أميراً للمؤمنين في الحديث والذي قد ولد بعد وفاة 
ابن عبد البر ب )"٠١(‏ سنوات فانه قد قلده في كتابه الإصابة في 
معرفة الصحابة » قد بناه على كتاب ألي عمر ابن عبد البر 
« الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) وهذا معروف عند الجميع 
فلشهرته بين العامة والخاصة لا داعي لتو ضيح ذلك وتبيينه »2 
فتبيينه جره للغموض . والله أعلم . 
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اليباب الر ابع 
البحث عن آثاره العلمية 


هيد 
في آثاره بصفة عامة 


كانت حياة أي عمر ابن عبد البر اواو بيات 
عليها ونفع الناس بها » وهذه كتب التراجم اللي نحدثت 
تسب إليه طائقة جبيرة من الكتب » وهذه الآثار الثى خلفها 
رحمه الله تدل على مكانته السامية في الفقه » والحديث واللغة : 
والأدب ؛ وعلوم الأنساب والسير » فهو صاحب التآاليف 
المفيدة الجامعة راء الدراية والرواية . 
أحد أن يشق غباره في التحقيق » والتمحيص » 
فقد كان حرا لا ساحل له في علم الأثرحائرا قصب السبق ف 
مضماره ؛ متضلعاً من علوم اللغة وأصول الشريعة » ومن ثم 
كان بصيراً بالفقه والرأي ٠‏ ذا بسطة ني الاحتجاج لما يختاره 


٠ 


من الأثار ومن ثم كانت كتبه في كل فن مطبوعة بطابع 
الاتقلال في التفكبر تبدو فيها شخصيته واضحة تزيبة تمعن 
اجتهاد مبي على تدبر و تمحيص . 

وفل نفع الله بتاليفه 4 ومصنفاته » الدار سين والطاليين 
لملختلف أنواع لعلوم اذ كانت عديمة النظائر » والأشباه لكثرة 
0 » وجم معلوماتبا » وذلك سبب شهركما » وعزتها 

فقد وفق الله مؤلفها » وأعانه وسدده فكان مقتدراً على البحث 
بدقة وجلاء » يقبل ويرفض عن بينة . ومن ألقى نظرة فاحصة 
على مؤلفاته الكثيرة » واطلع على ما بالأيدي منها » عرف 
سر شهرته » وعلم سبب خلود ذكره في مآثره » فقد أصبح 
علمآً عفرده »2 مرجعاً 2 علوم السنة والفقه 2 والأنساب ( 
والسير » والقراءات . 

وأنا نا كانت الحقيقة فإننا نستطيع أن نصنف كتبه » وأن 

اموه و ا ا 

نت عن ل عور الاك + بوطلا ليد اقيق + 
جا 3 وآخر في الأدب 3 0 في السير 3 والتواريخ 3 

فمن كتبه في علوم 0 القرآن ) 
في قراءة نافع و وأني عمرو يبن العلاء والانصاف فيما بين 


1/ العاف بت" 


العلماء في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من الخلاف . وهذه 
الأخيرة قد نشرها في ضمن الا كار في كاب الصلاة. 
در أوالأسايد) وهو ينشر الآن في اقرب 4 7 09 

وكتاب ( الاستذكار لمذاهب فمهاء الدمهار ) وهو يطبع 
لكر الآن ير حر الأعلى للشئون الإسلامية وقد 

ومنها « كتاب التقصي أو تجريد التمهيد » طبعه القدسي 
بالقاهرة . 

ومنها « كتاب اختلاف أصحاب مالك بن أنس » واختلاف 
رواياتهم عنه » لم يطبع قط وهو مخطوط بالخزانة العامة الملكية 
ا 

ومنها « كتاب الكاني ني الفقه المالكي » وهو الذي تقدمه 
للقراء لأول مرة والله الحمد . 


ومنها « كتاب الأجوية عن المسائل المستغربة )» من كتاب 
البخاري . 


ومن كتبه في السير الاين 


كات الدرر في اختصار المغاز ي والسير 3 دشر ه اق 
الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة . 
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والاستيعاب في أسماء الأصحاب » طبع عدة مرات . 

والقصد » والأمم في معرفة أنساب العرب » والبربر : 
والعجم . نشره القدسي . 

والانتقاء » في فضائل الثلاثة الفقهاء : مالك ٠‏ والشافعي » 
وألي حنيفة . نشره القدسي . 

وجامع بيان العلم وفضله » نشر عدة مرات في القاهرة . 

والانباه على قبائل الرواة . نشره القدسي . 

والعقل والعقلاء » وما جاء في أوصافهم . 

وكتاب الشواهد فى إثيات خبر الواحد . 

وكتاب الاشراف في الفرائض . 

وكتاب اختصار التمييز لمسلم . 

وكتاب اختصار أحمد بن سعيد . 

وأكثر هذه الكت مفقوذة لآ يوحخ دالا أثز:. 
وسنعطي كلمة موجزة عن التعريف بأشهر هذه المؤلفات . 
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الفصل الأو 3 
كتاب التمهيد 


ار 0 5ض نفعاً هو كتات التمهيد 

قال 2 59 |الحمد لله الأول والاخر ٠‏ الظاهر 
والباطن» القادر القاهر»ء شكراً على تفضله وهدايته » وفزعاً إلى 
توفيقه » وكفايته . . . إلى أن قال : 


أما بعد » فإني رأيت كل من قصد إلى تخريج ما في موطأ 
مالك بن انس رحمه الله من حديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم » قصد بزعمه إلى المسند » وأضرب عن المنقطع والمرسل : 
ا ل اا اللدان. : 

ف على اختلاف الأزمان : فلم أر جامعيه وقفوا عندما 
شرطوه »ولا سلم هم في ذلك ما كوه يل ألو من المنقطع 
شيئاً في باب المتصل ٠‏ وأتوا بالمرسل مع المسند » وكل ا 
يتفقه منهم الك وينتحله ١‏ اذا سألت من شئت منهم عن 
م لي ا ا 0 
ناقليها » وأمانة مرسليها . وصدقوا فيما قالوه من ذلك . 
اكنواسيداا وققها لسر ين باقبر ابيع نين للرسيل )1 لطر 

وأصل مذهب مالك رحمه الله » والذي عليه جماعة 
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| هنبا نذا المالكيين أن مرسل الثمة نجب به الحجة 4 ويلزم به 
العمل كا بور الس سر او قال 


وأجمع أهل العلم من أهل الفقه . 3 والأثر في جميع 
الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل ٠‏ وإيجاب 


ود ايد ابر واي اي 7 


0 هذا ب ء قي كل عمر 3 لدن 0 لك 
لا تعد خلافاً  .‏ 


قال : وقد أ- جمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل 
المستفتي لا يخيره به العالم الواحد اذا استفتاه فيما لا يعلمه : 
وقبول خبر الواحد العدل » فيما يخبر به مثله » وقد ذكر 
الحجة عليهم في ردهم أخبار الاحاد جماعة من أئمة الجماعة . 
وعلماء المسلمين » قال : وقد أفردت لذلك كتاباً موعباً كافياً : 
والحمد لله . 


قال : ولأثمة الأمصار في إنفاذ الحكم بخبر الواحد العدل 
مذاهب متقاربة بعد إجماعهم على ما ذكرت لك من قبوله . 
وإنجاب العمل به دون القطع على مغيبه ٠.‏ ' 

فجملة مذهب مالك في ذلك إنجاب العمل بممسلده ») 
ومرسله ؛ ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده » ولا يبالي في 
ذلك يمن خالفه في سائر الأمصار . ألا ترى إلى إينحابه العمل 
نحديتثت التفليس » وحديث المصراة » وحديث أي العفيسق .2 


هم 


في لبن الفحل » وقد خالفه في ذلك بالمدينة وغيرها جماعة من 
العلماء وكذلك المرسل عنده سواء ألا تراه يرسل حديث الشفعة »: 
ويعمل به ويرسل حديث اليمين مع الشاهد » ويوجب القول به » 
ويرسل حديث ناقة البراء بن عازب في جنايات المواثى »2 
ويرى العمل به » ولا يرى العمل بحديث خيار المتبايعين » ولا 
بنجاسة ولوغ الكلب » ولم يدر ما حقيقة ذلك كله لما اعتر ضهما 
عنده من العمل . 
. قال أبو عمر : ولتخليص القول ني ذلك موضع غير هذا . 
قلت : وقد رتت أبو عور أحاديث: التمهيد. عل أسماء 
شيوخ الإمام مالك فرتبهم على ترتيب حروف المعجم » فيذكر 
الراوي ويذكر ثر جمته وعذدد الأحاديث اللي خرجها مالك بي 
موطته عنه » ثم يذكر الحديث بسنده » ثم يشرحه شرحاً وافياً . 
ولنأخذ مثالا واحداً من هذا الصنيع ليعطينا صورة حية عن 


عي 

الحديث الثاني : ابر اهم بن أني عبلة 

ابراهيم بن ألي عبلة أبو إسحاق ٠»‏ وقد قيل أبو إسماعيل : 
وقيل إنه عقيل من بي عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة » وقد قيل : إنه يمي فالله أعلم . 

واسم أي عبلة شمير بن يقظان بن المرتحل معدود في التابعين : 


8١ 


رأى ابن عمر » وأدرك أنس بن مالك » وأبا امامة » وربيب 
عبادة بن الصامت ٠‏ أبا أي بن أم حرام » وروى عنهم » 
واختلف في سماعه من واثلة ؛ بن الأسقع » سكن الشام » وعمر 
طويلا ومات في خلافة ألي جعفر المنصور سنة ١١7”‏ ه وكان 
قه فاقاذ لذا أدمه ونهرنةوكان رقو له القفر البق :روف 
عنه جلة : مالك » ويونس بن يزيد » وبكر بن مضر لالك 
عنه في الموطأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث 
واحد مرسل وهو : 

مالك عن ابراهيم بن ألي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن 
كريز افوسرك الله عل الله عليه وسلم قال : ما رؤي الشيطان 
يوماً هو فيه أصغر » ولا أحقر » ولا أدحر » ولا أغيظ منه 
يوم عرفة » وما ذلك إلا لما رأى من تنزل الرحمة » وتجاوز الله 
عن الذنوب العظام ٠‏ إلا ما رأى يوم بدر » قيل ا را 
يوم بدر يا رسول الله ؟ 


فقال : أما انه رأى جبريل يزع الملائكة هكذا . 

واو ا 

ا 
أبيه » ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه غيره » وليس بشني ء 


يدل ل سم ل ا ا اي 


لام 


[ز ز [ 1 1 1 1 31711111ذ' 
وفيه دليل على الترغيب في الحج » ومعنى هذا الحديث محفوظ 
من وجوه كثيرة وفيه دليل على أن كل من شهد تلك المشاهد 
يغفر الله له إن شاء الله » وفيه ان شهود بدر » أفضل من كل 
عمل يعيله الا سياد بعده © إلى بو م القيامة » نفلا كان أو 
فرضاً ؛ لأن هذا القول كان منه صل الله عليه وسلم : في حجة 
الوداع » وفيه الخر فق دك | اليس :وعدا ونه لحن ان .واه 
دليل على ان الحسود يجد في نفسه ذلة لعدمه ما أوتيه المحسود . 
وأما قوله : أصغر » وأحقر » وأغيظ » فمستغن عن التفسير . 
لوضوح معاني ذلك عند العامة والخاصة ٠»‏ وأما قوله أدحر ». 
فمعناه أبعد عن الخير 1 وأهون ( والأدحر المطرود المبعد من 
الخير ؛ المهان » يقال : ادحره عنك أي اظرده وأبعذه . 

قال : وأما قوله : يزع الملائكة » فقال أهل اللغة : معنى 
بزع يكف ومنع » الا أنها ها هنا بمعنى يعبيهم و ويرتبهم 
للقتال » ويصفهم ٠»‏ وفيه معنى الكف لأنه بمنعهم عن الكلام 
الميكض عي عل يشر + وإطرج ببق من يكن 
في الترتيب . 

قالوا : ومنه قول الله عز وجل : ١‏ وحشر لسليمان جنوده 
من الجن » والأنس ٠‏ والطير فهم يوزعون » وقد تكنى العرب 
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الاي ب ع ب 
والرجر . 
قال النابغة : 
على حين عالنت المشينب عل الصما 
وقلت ألما أصح 5-7 وازع 
وقال لبيد العامري : 
اذا امرع: انعرف ليله لمن اله ظ 
قضى عملا 2 والمرء ما عاش عامل 
فقولا له إن كان يعقل أمره < 
ألما يزعك الدهر 3 امك هابل 


وقآن اللعلروظ المعلاق:: 
ولما تلاقينا جرت من جفوننا ظ 
دموع وزعنا غربها بالاصابع 
وقال أخخر : 
وقد لاح في عارضيك المشيب ظ 
ومثللك بالشيب قد ييوزع 
وقال آخر : 


ظ ولا يزع النفس الالجوج عن 37 


/5 


وقال آخر : 


امنع فؤادك أن يميل بلك الهلمهموى 
واشدد يديك بحبل دينك واتزع 


وروى محمد بن إسحاق عن نحيى , ن عباد بن عبد الله بن 
الو :قن اسه و دوعن اسداد جه ال كر انالك 
1زقان ارول إل سل ال علي وسلم يلي طرق ينل يود 
ال ع لل ا ا ير 
بي على ألي قبيس » قالت ٠‏ فأشرفت به عليه » فقال : 
نرين ؟ قالت :أو ضيواذا عفيهاً ٠»‏ قال : تلك الخيل ا 
ذارك رجا ين الننواه عقبلا + ومليرا + قال للك الرارع 
منعها ان : ننتشر وذكر مام الحديث . 
قال : وأخبرنا ابراهيم بن شاكر قال : حدثنا محمد بن 
إسحاق القاضي ؛ قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الاصيع 
الإمام عحصر ء » قال : حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج » قال : 
حدثنا أبو زيد ابن ابي الغمر ؛ قال : حدثنا ابن القاسم » قال : 
حدثنا مالك ان عثمان بن عفان كان يقول : ١‏ ما يزع م 
اكير مما يزع القرآن ) اي من الناس ٠»‏ قال : قلت لالك : 
ما يزع ؟ قال : يكف . 


وذكر ابن على الحلواني في كتاب المعرفة له قال : 


حدثنا عفان قال لحرا امسماغيل يعي ال كاه كن رين 
عون جقالة + سمفة التسة وهو و خلين. تقائه-ي ”فلا رأى 
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ما يصنع الناس قال : والله ما يصلح هؤلاء الناس إلا وزعه 
قال اسماعيل يزعونهم اي بمنعونهم » ومنه الحديث الذي حدثي 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن على ان أباه حدثه قال : : حدثنا 
عبد الله بن يونس ٠‏ قال حدثنا بقي بن مخلد قال لتنا أب 
كو يق أن شية.ن قال أخير ا حب رودق عمد قال عدت 
جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر انه رأى رؤيا كأن ملكاً 
ل ل ل 
تزع هذا ؟ نعم الرجل لو كان يصل يمن الليل ؛ قال فكان بعد 
ذلك يطيل الصلاة بالليل ٠‏ 

ومنه الحديث الذي يروي عن أي بكر الصديق ان صح 
عنه أنه قال : «لا أقيد من وزعه الله » قال ذلك في بعض عماله . 


وقد رويت آثار في معنى حديث ابراهيم بن أي عبلة هذا 
في يوم عرفة انا ذاكر منها ما حضرني ذكره بحسن عون رني 
لا اله إلا هو . 

حدثنا أبو القاسم أحمد بن فتح قال : حدثنا حمزه بن محمد 
الحافظ عمصر ٠.‏ قال : حدثنا إسحاق بن أبراهيم بن يونس ء 
قال : حدثنا أحمد بن عيسى » قال حدثنا ابن وهب » قال : 


حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن يونس ء وهو ابن يوسف عن 
شند.ك_المسب: > قال فالكه حائقة اذا وهر ل الله ل :الل 


وأخبرنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال : حدثنا حمزة 
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الكناني : قال : حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال : حدثنا 
عيسى بن ابراهيم قال : حدثنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن 
بكير عن أبيه عن يونس + وهو ابن يوسف عن سعيد بن 
اميس ام : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( ما من يوم أ كير أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة »: 
واله ليدنو ثم يياهي بهم الملائكة » / 
وهذا يدل على انهم 7 مغفور لحم ء لآنه لا يباهي بأهل 
الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والشفران : والله أعله . 
ووو قو ابن الماك عن ا بكر ين عتهان:: قال حدثني 
أبو عقيل عن عائشة قالت : ١‏ يوم عرفة يوم المباهاة » قيل لا : 
وما يوم المباهاة ؟ قالت : « يتزل الله يوم عرفة إلى السماء الدنيا 
م يدعو ملائكته ويقول : انظروا إلى:عبادع: شعنا غتر أ » :يعت 
ال ا ا ا رار 
من كل فج عميق يسألوني أن أعتقهم من النار » فقد أعتقتهم : 
فلم ير يوم أكر ان يعتق فيه من النار من يوم عرفة » . 
ظ حدثنا يعيش بن سعيد الوراق » وعبد الوارث بن سفيان 
قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن اسماعيل 
الترمذي : قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا مرزوق مولى 
ا ؛ الزيير عن جابر بن عبد الله عن الني صلى الله عليه 
قال : ( اذا كان يوم عرفة ترك الله إلى السسزماك الدنا 
ياي بم لملائكة ؛ فيقول : انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً 
غبراً من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول 
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الملائكة يا رب فلان وفلان هو قال: فيقول : قدغفرت لحم 
ل ار اوري 
ع 0 ' 
رول الله صل اله حليه وسلم + القفوة تتزل على أهل عرفة 

مع الحركة الأولى » فاذا كانت الدفعة العظمى فعند ذلك يضع 
لين لقانب عل رألمه يعر لزي والبور » قال : فيجتمع 
اليه شياطينه » فيقولون مالك ؟ فيقول قومي فتنتهم مند ستين 
سنة » وسبعين سنة غفر لهم في طرفة عين » . 

وقال مجاهد : كانوا يرون ان الرحمة تنزل عند دفعه الومام 
عشة غرافة: 6 احير ذا أو يد قاسم بن محمد قال : حدثنا 
ا المج يد ساون و 
د عبى بن سكين قلا ا ا ا ل 
ب الله يباهي ات ٠‏ أهل السماء » يقل هم : أنظروا 
إلى عبادي جاؤوني شعثاً غبراً » أشهدكم أني قد غفرت هم ) . 

أغبرانا عبد بن كسد + قال «جمدتنا عيك االله ونم هرون + 
قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن 
سنجر الج رجاني وأخبر نا سلمة بن سعيد » ومحمد بن حذيفة )2 
قالا : حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا الحسن بن الحباب أبو 
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على المقري قال حدثنا الحسن بن عرفة » قال : حدثنا هشام بن 
عبد الملك الطيالسي ‏ » قال : حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي 
قال : حدثتي ابن لكنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده 
عباس بن مرداس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ دعا 
عشية عرفة لأمته بالمغفرة » والرحمة فأكثر الدعاء فأجابه الله 
أني قد فعلت ٠‏ إلا ظلم بعضهم بعضاً » ؛ فأما ذنوبهم بيني وبينهم 
فرعي الحو ؛ فقال أي رب إنك قادر ان تثيب هذا المظلوم 
خيراً من مظلمته » وتغفر لهذا الظالم قال : فلم يجبه تلك العشية 
فلما كان غداة المزدلفة » أعاد الدعاء فأجابه : إني قد غفرت 
لهم ) قال الع ا وص ول و لديا 
أصحابه : يا رسول الله تبسمت في ساعة لم تكن تتبسم فيها ؟ 
قال :تبسمت من عدو الله ابليس خا عرف أنه قد استيجاب اله 
لي ١‏ في امي » أهوى يدعو بالويل » والثبور » ويحجى ي التراب على 


رأسه ) . 


حدثنا أبو عثمان سعيد بن: سيد » قال حدثنا أبو عيسى 
حيى بن عبيد الله بن أي عيسى قال : حدثنا أبو عثمان سعيد بن 
فحلون » قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبيد البصري » قال : 
حدثنا ابن أي الشوارب القرشي الأموي » قال أخين هيد 
القاهر بن السري السلمي قال : حدثنا ابن لكنانة بن عباس بن 
مر داس السلمي عن أبيه عن جده .ان الني صل الله عليه وسلم 
١‏ دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجاب الله أني قد فعلت إلا ظلم 
بعضهم بعضاً فلما كان غداة المزدلفة » أعاد اللعاء » فقال يا رب 
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انلك قادر ان تثيب المظلوم خيراً من مظلمته وتعفو عن الظالم 
فأجابه الله أني قد فعلت » ثم التفت الينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مبتسماً : ؛ فقلنا يا نبي الله ما الذي أضحكك » قال ( ان 
ابليس عدو الله لما علم ان الله عز وجل : قد شفعني في أمني 
أهوى يدعو بالويل » والثبور » ويحثو التراب على رأسه » . 


وروى مسلم بن ابراهيم » قال : أخبرنا كعب بن فروخ 
الرقائبي ؛ قال ا ابن عبان قال : 
١‏ ليس يوم أكير عتيقاً من يوم عرفة ) . 

هكذا ذكره موقوفاً » وأخبر نا عبد الوارث بن سفيان قال : 
حدثنا قاسم بن اصبغ ٠‏ قال : حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني 
قال : حدثنا أبو جعفر بن وهب المسعري » قال : حدثنا اسحاق 
ابن سليمان الرازي » قال لخدتن سلمة يرز بيخت عن عكرمة 
عن ابن عناين. #4 قاد : و ان يوم عرفة يوم يباهي الله ملائكته 
في السماء بأهل الآأرض » يقول تبارك وتعالى : عبادي جاؤوني 
شعثاً غبرا آمنوا بي ولم يروني » وعزبي لأغفرن لهم » وهو 
يوم الحج الأكبر ) . 


اختلف في تأويل قول اراي يوم الحج الأكبر : 
سيا ال ل شراحيل 


عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ٠»‏ قال : 
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خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة غداة يوم النحر 
عن ننه جير 21 فقاك : « هل تدرون » أي يوم هذا » هذا 
يوم الحج الأكير ) روأه شعبة » وغيره عن عمرو بن مرة 
ومن حديث ابن إسحاق عن الحرث عن على قال : سثل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر » فقال : يوم 
النحر » وروى جعفر ابن بي وحشية عن سعيد بن جبير « الحج 
الأكبر يوم النحر). وروى عاصم بن حكيم عن مجاهد في 
يوم الحج الأكبر قال حين الحج أيامه كلها وابن جريح عن 
مام 4 ور م ١د‏ سمي الحج الأكبر لأنه 
حير وااو جار ماحد يورو لد بريه 
ابن طاوس عن أبيه انه قيل له ما الحج الأكبر » قال : ( يوم 
عرفة » وهو اليوم الأكبر » عرفة» . 

"قال أنق كيد + 

وروي عن الني صل الله عليه وسلم انه قال : « يوم الحج 
الأكير يوم عرفة » وهو قول ابن عباس : وطاوس » وروي 
عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : ( بو م الحج الأكبر يوم النحر ) 
من حديث عل وألي هريرة » وابن عمر » ورجل من أصحاب 
الني صل الله عليه وسلم . 

ولا خلاف عند مالك وأصحابه أن يوم الحج الأكبر بوم 
النحر » واختلف أصحاب الشافعي ني ذلك » فقالت طائفة 
يوم الحج الأكبر يوم عرفة » وقال بعضهم يوم النحر » وكذلك 
اختلف أصحاب أي حنيفة » وليس عنه ثبي ء ء منصوص . 
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وذكر الثوري في جامعه في يوم الحج الأكبر » قال حدثنا 
ليث عن مجاهد . قال : « الحج الأكبر يوم ايلات 
الأصغر العمرة ). 

أخين زا هين اللهد و مك أب بويت “قال ند 
ابن مالك » قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زبر » قال حدثنا 
محمد بن خريم » قال : حدثنا أبو عبد الغنيى الحسن بن على 
قال : حدثنا عبد الرزاق » قال أخبرنا مالك عن أب الزناد عن 
الأعرج عن أني هريرة » فقال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج المخلص » واذا 
كانت ليلة مزدلفة غفر الله للتجار » واذا كان يوم منى غفر الله 
لالجمالين واذا كان عند جمرة العقبة غفر الله للسئوال » ولا 
يشهد ذلك الموقف خلق ثمن قال لا اله إلا الله إلا غفر الله له ) . 
وحدثنا محمد بن خلف بن قاسم » حدثنا علي بن الحسين بن 
بندار حدثنا سعيد بن عبد العزيز بن مروان » قال سمعت 
الحسن بن على بن معان الصنعاني » حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أني هر يرةعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال:« اذا كان يوم عرفة » وذكر الحديثمثله سواء. 
وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد 
القاضي وعلي بن محمد بن اسماعيل الطومي بمكة قالا : حدثنا 
محمد بن خريم حدثنا أبو عبد الغني الحسن بن علي حدثنا عبد 
الرزاق أخبرنا مالك عن أن الزناد عن الأعرج عن أني هريرة ؛ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا كان يوم عرفة 
غفر الله للحاج » واذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للتجار » واذا 
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كان يوم منى غفر الله للجمالين : واذا كان عند جمرة العقبة 
غفر الله للسئوال » ولا يشهد ذلك الموقف خلق مثمن قال لا اله 
إلا الله إلا غفر له ) . 

قال أبو عمر : 

عي ا ا 
من هذا الوجه » وأبو عبد الغني لا أعرفه وأهل العلم ما زالوا 
باحر السو ل ررد الراني + و لقال ان ال ل 
اع كانوا يتشددون في أحاديث الأحكام . 

أخبر نا علي ' بن ابراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال 
كا ين اللي كه قال : حدثنا محمد بن عمرو 
العربي » قال : حدثنا عطاف بن خالد المخزومى عن اسماعيل 
أبن رافع عن انس بن مالك قال. كنت مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في مسجد الخيف قاعداً فأتاه رجل من الأنصار : 
ورجل من ثقيف فذكر حديثاً فيه طول » وفيه « وأما وقوفك 
عشية عر فة فان الله هبط إلى سماء الدنيا م يباهي بكم الملائكة : 
فيقول : هؤلاء عبادي جاؤوني شعئاً شفعاً يرجون رحمتىي . 
ومغفرني ؛ فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل » وكعدد القطر . 
وكزبد البحر » لغفرتها » أفيضوا عبادي مغفوراً لكم » ولمن 
شفعتم له ) وذكر هام الحديث . ظ 
وأتحير نا علي بن ابراهيم بن أحمد بن حمويه ٠‏ قال : 
حدثنا الحسن بن رشيق قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد 
البرذعى بمكة سنة ٠١‏ ه قال : حدثنا على بن موفق البغدادي 
قال حدثنا أحمد بن سيبويه المروزي ٠»‏ قال حدثنا ابن المبارك 
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عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال : 
( وقف الني صل الله عليه وسلم بعرفات وكادت الشمس ان 
تؤوب » فقال : يا بلال أنصت لى الناس » فقام بلال فقال : 
الي ار اع رد جوت ين 
فقال : معاشر الناس أتاني جب ريل آنفاً فأقرأني من ري السلام : 
د : ان الله غفر لأهل عرفات » وأهل المشعر 4 وصمن 
التبعات » فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله هذا 
لنا خاص » فقال هذا لكم » ولمن أتى عدم لديو العا 
فقال عمر رضي الله عنه كير خير الله وطاب ») . 
ظ وروي عن سالم بن عبد الله بن عمر ٠‏ أنه رأى سائلا 
يسأل يوم عرفة » فقال : يا عاجز . في هذا اليوم تسأل غير الله » 
وذكر الحمداني » فقال : خحطب عمر بن عبد العزيز بعرفة 
3 : إنكم قد جئتم من القريب والبعيد » وأنضيتم الظهر : 
قم الثباب » وليس السابق اليوم من سبقت دابته وراحلته . 
له . وروى سفياك عن داود بن أني 
هند عن ابن سيرين قال : كانوا يرجون في ذلك الموقف للحمل 
في بطن أمه . 
وإى هنا » انتهى الكلام على هذا الحديث العظيم » وبانتهاه 
نكتفي بهذا النموذج من كتاب التمهيد » وقد أعطانا صورة حية 
عن البحث الواسع الذي ينتهجه أبو عمر رحمه الله في هذه 
الموسوعة . 
ثم ننتقل إلى التعريف بالموسوعة الثانية الي هي كتاب 
الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار . ظ 
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الفصل الثاني 
البحث في كتابه الاستذ كار الذي هو اختصار للتمهيد 


ونذكر ما ذكره المؤلف في سبب تأليفه » قال رحمه الله : 

قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري رحمة الله عليه : الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ وصف 
صفاتة الواضفون + ولا يدرك كته عظمته المتفكرون ء إلى أن 
قال شود كثشير أ » عدد خلقه وكلماته » وملء أردضية 
وسماواته » وأسأله الصلاة على نبيه » ورسوله محمد صلى الله 

عليه وسلم وعلى 1 له أجمعين : وعلى جميع النبيين ؛ والمرسلين . 
وسلم تسايماً . 

أها عن ؛ فان جماعة من أهل العلم » وطلبه والعناية به من 
إخواننا نفعهم الله وإبانا عا علمنا » سألونا في مواطن كثيرة 
مشافهة » ومنهم م ل الى ذلك من أفاق نائية مكاتبة » ان 
أمرف فم كاب التمهيد على أبواب الموطً ؛ ونسقهء وأحذاف 
لحم منه تكرار شواهده » وطرقه » وأصل لهم شرح المسند . 
والمرسل اللذين قصدت إلى شرحهما خاصة في التمهيد بشرح 
جميع ما في الموطأ من أقاويل الصحابة والتابعين » وما لمالك فيه 
من قوله الذي بنى عليه مذهبه واختاره من أقاويل سلف أهل 
بلده » الذين هم الحجة عنده على من خالفهم » وأذكر على كل 
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قول رسمه » وأذكر فيه ما لسائر فقهاء الأمصار » من التنازع 
في معانيه » حبى يم شرح كتابه الموطأ مستوعباً مستقصى بعون 
الله ان شاء الله » على شرط الايجاز والاختصار » وطرح ما 
في الشواهد من التكرار » إذ ذلك كله ممهد مبسوط في كتاب 
التمهيد والحمد لله . 

واقتصرت في هذا الكتاب من الحجة والشاهد على ففر 
دالة » وعيون مبنية » ونكت كافية ليكون أقرب إلى حفظ 
الحافظ 2 وه فهم المطالع ان شاء الله . 


قال بو أما أسماء الرحخال ؛ فقد أفردنا الصحابة رضوان الله 
عليهم كتاباً موعباً » وكل من جرى ذكره في مسند الموطأ ؛ 
أل بمتشلة فقد وقع التعريف به أيضاً ي التمهيد وما كان من 
غير هم » فبأتي التعريف بأحوالهم ني هذا الكتاب إن شاء الله . 


قال : وإلى الله أرغب في حسن العون على ذلك » وعلى كل 
ما يرضاه من قول وعمل صالح ٠‏ وأضرع اليه في السلامة من 
الزلل » والخطل » وان يجعلني ممن يريد بقوله وفعله كله . 
يجديوجا رس يه 


كم ذكر عذدة آثار مروبية عن الإمام الشافعي رحمه الله 
بشأن ركم الموطأ 3 والتنويه بعدره ومكانته عند العلماء 
والأقطاب 


ثم قال : ولم أذكر في كتاني هذا شيئاً من معاني النقل 
وغوائله » وعلم طرقه وعلله » ولا من فضائل مالك رحمه الله 
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وَأعقناة ». إذ ذاك كله مذكور أتم 5 انوي كتاب 
التمهيد ء والحمد لله . 


إل اقلت 

وقصدت من روات الوط في كا إلى دول يبيى بن 

بى الأندلسي كاجعطع رسرم لاخدال رمرم كود 
وسق أبوابه للعلة التى ذكر ناها في التمهيد : » على أنه سينظم ببذه 
الرواية كثير من اختلاف الرواية عن مالك في موطثه على حسب 
ما يقود اليه القول في ذلك بحول الله . 

كم ذكر الأسانيد التي روى بها الموطأ كلها فقال : 

وأما الإسناد الذي بيني وبين مالك ني رواية يحبى بن يحبى 
فان أبا عثمان سيد ع ا ع 0 
بن ضمرة » قالاحدشا ابن وضاح ؛ قل حا بجي ين بيس 
عو عالت ظ 
ازاز قراءة مني عليه عن وهب بن مسرة > وابن أن دلي 
عن ابن وضاح عن يحيى عن مالك . 

م ساق بقية الاما نيل ( تم قال 1 


باب وقوت الصلاة 


١‏ - مالك عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز أخر 
الصلاة يوماً فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره ان المغيرة بن 
شعبة أخر الصلاة يوماً وهو بالكوفة » فدخل عليه أبو مسعود 
الأنصاري » فقَال عا هلا عا فقيرة © الس قد غليت» ان 
جبريل نزل فصلى » فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 9 
صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم صلى فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م قال : هذا أمرت . فتقال عمر بن عبد العزيز : اعلم ما نحدث 
به يا عروة » أو ان جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله 

مويك رت اماد اك قور : كذلك كان بشير بن أني 
تمكونة الاتضار ىغلت عن ابن . 


ال اول خلاني ةزوج اي صل ا 
مويب الخ واي دل لاطي 


رخس خلا لوم عد معيو عبن د 
عدا ب 0 ا ا ا 


لجالنة بعص روات بعضاً : 


قال : وقد ذكرنا مشاهدة ابن شهاب للقصة عند عمر بن 
عبد العزيز مع عروة بن الزيير وفي هذا الحديث من أصحاب 
'بن شهاب » معمر بن راشد » والليث بن سعد » وسفيان بن 
عيينة » وشعس شعيب ابن ألي حمزة » وابن جريج . 

تم ساق أبو عمر عدة روايات لهذا الحديث بأسانيد متعددة » 
م قال : وي هذه الرواية ( , ا ل ل 
عن عروة بيان واضح ان صلاة جبريل عليه السلام » ني حين 
طبن 4 السلا ل أن فرعن ونيا انك ل ب ل لي 
وقتين لكل صلاة » وكذلك رواه معمر عن عبد الله بن أني 
بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه » ان جبريل نزل فصلى » فذكر 
مثله سواء إلا أنه مرسل ٠‏ وكذلك رواه الثوري عن عبد الله 
ابن أني بكر » ويحيى بن سعيد عن أني بكر بن حزم مثله 
سواء ؛ ان جبريل صلى الصلوات الخمس بالني عليه السلاء 
مرتين » لوقتين في يومين . 

كم قال أبوعمر : ولم تحتل الاثثار 2 ولا أهل العلم 
بالخبر » والسير » ان الصلاة انما فرضت على النبي صلى الله 
عليه وسلم بمكة حين أسري به من المسجد الحراء ال امون 
الى 3 عزعرية إل السماد م ألاء جربل من النلد + ؛ فصل به 
الصلوات لأوقاتها إلا أ: هم اختلفوا في هيثتها حين فرضت . 

فروي عن عائشة انها فرضت ركعتين ركعتين ٠‏ ثم زيد في 
صلاة الحضر ؛ فا كلت أربعاً . ومن رواة حديثنا هذا من يقول: 
زيد فيها بالمدينة وأقرت صلاة السفر » على ركعتين » وبذلك 
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قال الشعبي : والحسن البصري في رواية » وميمون بن مهران . 
ومحمد بن إسحاق » وروي عن ابن عباس انها فرضت في 
الحضر أربعاً » وني السفر ركعتين » وقال نافع بن جبير بن 
مطعم » وكان أحد علماء قريش بالنسب وأيام العرب » والفقه ؛ 
وكو راو امن إرواه ان عياس ا وخر يروي هه اماي سجر يل 
بالبى. .عليه البلام آن الصلاة ترفيت في اول ما فرضيت أزيما 
إلا المغرس فإنها فرضت ضت ثلاثاً » والصبح ركعتين » وكذلك 
قال الحسن البصري في رواية » وهو قوأك ابن جريج . 

وروي عن الني عليه السلام من حديث ا بن مالك 
القشيري ما يدل على ذلك وهو قوله .إن اله وضع عن اما 
السرم > وخطر اللعلؤة + ررقم للأركرة إلا من ام يل 

وني حديث عبد الله بن أبي ليل عن عمر بن الخطاب : 
قال : فرضت الصلاة في الحضر أربعاً » وف السفر ركعتين »: 
وقد ذكرنا هذا الخبر بي باب قصر الصلاة وذكرنا علة إسناده 
وهو حديث حسن فدل هذا كله على أن القصر كان من أربع 
إلى اثنتين. » وعلى. ان الأعمل. كان أربعاً لا ركعتين. ٠‏ والله 
أعلم . 

ونكتلي مبذه النبذة من كتاب الاستذكار لمذاهب فقهاء 
الأمضاد 


الفصل الثالث 
ذكر مسائل فقهية ظهر فيها طابع ابن عبد البر كمجتهد 


وهى أراؤه وترجيحاته الفقهية في كتابه ( الكاي ) فقد 
التقطت منها نبذ النموذج القليل لنأخذ منه صورة واضحة عن 
مذدى اجتهاده رحمه الله . 

ظ المسألة الأولى : 

اعد قال ابو غمر بن غَيك الن .رحمة الله يات الواضوء: 
صلاة استحباباً » قال أبو عمر : وهو الأحوط عندي قياساً على 
الصلاة لأنه يصلى ٠»‏ وبوله يقطر » فكذلك يتوضأ ‏ وبوله 
بقطر » ولا يكلف إلا ما بقدر . 
القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة » فكذلك لا تنقضه 
في الصلاة » والحديث فيها لا يصح . 

م وقال في نفس الباب أيضاً : واذا وطىء بالغ » أو 
غير بالغ . فالغسل على البالغ منهما ذكراً كان أو انى » ولا 
غسل على غير البالغ . 

قال : ومن أصحابنا من لا يرى على المرأة غسلا إذا وطئها 
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عمر : والصحيح ما ذكرت لك » وقد أجمعوا على الغسل في 
الرجل يطأ الصغيرة اذا أولج فيها » وان لم ينزل . 


4 - ومن باب النجاسات قال أبو عمر : والتنزه عن رجيع 
كل حيوان أحب إلي للخروج من الاختلاف في ذلك » وللاحتياط 
للصلاة - قلت : وهذه من المسائل التي مال فيها إلى مذهب 
الشافعي كما ذكروا عنه ان فيه ميولا لبعض آراء الشافعي رحمهما 
الله جميعاً رحمة واسعة » وتلك مئنة من فقهه . 


ه - ومن باب أقل ما يجحزىء من الغسل » قال أبو عمر 
قد قال بترك التدلك بي الغسل جماعة من فقهاء التابعين بالمدينة 
على ظاهر حديث عائشة » وميمونة رضي الله عنهما في غسل 
الني عليه السلام ولم تذكرا تدلكاً » ولكن المشهور من مذهب 
مالك أنه لا يجزئه حتى يتدلك ء قال أبو عمر : فهو الصحيح 
إجاقاء القاناها عل عسل الررنجة». 


لحاوس ياج البح حل الكتين ا لقال ابو عمر رتم 
الله ويمسح على الجرموقين. » ولا سخ أحد على الجوربين. » 
فإن كان الجوربان مجلدين كالخفين مسح عليهما » وقد روي 
عن مالك منع المسح على الجوربين ء وآن كانا مجلدين » قال 
ابو عمر : والأول 0 
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لا شيء عليه » وقيل يعيد في الوقت ؛ وهو محصيل مذهب ابن 
القاسم » وقيل يعيد على كل حال : اذا لم يتيمم إلى المرفقين : 
وهو قول ابن نافع وابن عبد الحكم ها قال 
أبق عر : وهو أحب إلي . 


8 - ومن نفس الباب أيضاً : قال : ومن تيمم بعد طلبه الماء 
وعدمه . ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة » بطل تيممه فإ 
افتتح الصلاة مم طلع عليه الماء » فلا يقطع صلاته ويتمادى 
فيها » ولا شيء عليه إلا أنه يستأنف الوضوء لا يستقبل من 
صلواته . وقد قيل بقطع ما هو فيه من الصلاة» ويتوضاً » ويستأنف 
صلاته » لأنه لا يجوز ز له ان يصلى بعض صلاته بالتيمم » وهو 
واجد ماء كا لا بحوز له ابتداوها بالتيمم» وهو واجد ماء 
كالمعتدة بالشهور 2 تظيق اذا اندم و جور .ها ان تعتاد ا يضيي 

من الشهور » وتستأئف عدتها بالجيض » قال أبو عمر » وكان 
محر ل إل وطن لول سدس ف انار ور لاطا 
والأول قول مالك وعليه أكير أهل الحجاز . 

4 ومن باب الحيض : قال في مسألة تصنيف حيض 
الممتحاضة قال : ومنهن امرأة اتصل بها الدم »ء وزادت على 
خمسة عشر يوماً » وكانت ممن تميز دمها » فترى منه اسود 
محتدماً منتناً ومنه أصفر رقيقاً منتز فاً » قال : فحيضتها منه الأسود 
الثخين المحتدم » وما بعذه استحاضة » وفي هذه قال مالك : 
تعمل على الود بين الدمين على تغيير الدمين لا على الأيام الي 
كانت تحيضهن » وسواء رأت الدم في أيام طهرها ٠‏ أو بعدها 
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إذا كان دما تنكره من دم الاستحاضة وترى أنه دم حيض » 
وتترك له الصلاة عدد الليالي والأيام الي كانت نحيضهن من 
الشهر. 0 تيد هليه ,اوقل ول انبا تستقير اوت : وقيل : 
اهأ تعد إلى أقصى أمد الخيض » قال أبنو عمر : : والأول 
أصوب ان شاء الله . 

٠‏ - وني المسألة التي تليها قال : ومنهن امرأة اتصل با 
الدم » وأطبق عليها ولم تميز دم حيضها فإنها تقعد عن تلك 
0 2 تغتسل من دم استحاضتها غير انما در أنامها المعتادة » 

نستثفر وتصلٍ وقد قبل ني هذه : انها تقعد أيام لداتها » وقيل 
0 كالميتدئة وقيل : إنبا تعتد ستاً أو سيعاً » وهذا القول 
أضعفها » والأول أصحها من جهة الأثر ٠‏ والنظر » و كلها 
أقاويل أهل المدينة . 

١‏ - ومن باب مواقيت الصلاة : وجائز الجمع بين 
الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت احداهما 
للمسافر جد به السير ' أو لم يحد » وقد قيل لا يجمع إلا من 
جد به السير » يؤخر الآولى » ويقدم الثانية » وإلى هذا ذهب 
سح يو ديات نلعف ايه وده 
والمزدلفة » وذلك سفر » ولحديث معاذ بن جبل في 
رسول الله صمل الله عليه وسلم قي غزوة تبوك نازلا غور ساق 
قال ابن شهاب سألت سالم بن عبد الله» هل يمجمع بين الصلاتين 
في السفر ؟ فقال لي : ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة . 


١‏ ومن باب الصلاة في الأوقات المنهى عنها فيها قال 
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أبو عمر : ومن أتى المسجد وقد ر كع ركعتي الفجر في بيته فإن 
شاء ركع الركعتين نحية المسجد » وان شاء جلس كل ذلك 
مباح له » وقد قبل لا يركعهما ؛ وكلاهما صحيح عن مالك . 
والأول أولى » وأحوط ان شاء الله 


٠‏ - ومن باب الاحرام للصلاة قال أبو عمر : وان كبر 

الملأموم للركوع وكان قد قدسها عن تكبيرة الإحرام مضى على 
صلاته ته مع إمامه في المشهور من مذهب مالك استحباباً ثم أعاد 
الصلاة انجاباً واحتباطاً . والقياس ان ببتدىء الإحرام : فيصل ما 
أدرك » ويقضي ما فاته . 
0 قال أبو عمر عمر : ولأصحاب مالك اختلاف في المأموم ينسبى 
تكبيرة الإحرام ثم يذكرها وقد صلى مع إمامه بعض صلاته : 
قال أبو عمر : وت إجماعهم على ان المنفرد » والإمام لا صلاة 
ل لم سا ال ع ا 
في المأموم : اليه الذي يصحبه القياس ا 
هاون 

١5‏ ومن نات القراء : قال ابو عمر : وروي عن مالك 
أنه قال : من لم يقرأ بفانحة الكتاب في ركعتين ه ن صلاته فسدت 
صلاته : وروي عنه وعن جماعة من أهل المديئة ان من لم 
يقرأها في كل ركعة فسدت صلاته إلا أن يكون مأموماً » قال 
الل عور : وهذا هو الصحيح من القول في ذلك عندنا » ولهذا 
لآ نرى لمن سها عن قزاءتها في ركعة إلا أن يلغيها ؛ وبأني بركعة 
بدلا منها كن أسقط. سجدة سواء . قال : وهذاءهو الاختبار 
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قاب ود ناب دا لها كان اوعس انواذا سق 
الإمام قراءة أم القرآن في صلاته فلا صلاة له ولا لمن خلفه »2 
وان كانوا قد قرأوا » وهو بمنزلة من لم يكبر للإحرام ».وكير 
من خلفه » قال 0 
صح أنه أعاد الصلاة التي لم يقرأ فيها » قال أبو عمر : وقل 
ذكرنا ذلك عنه في موضعه من كتاب التمهيد . | 

5 - ومن باب الركوع والسجود ٠‏ قال أبو عمر : ولا 
بحرزىء ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع ولا 
جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راععاً ‏ وواقفاً » وساجداً : 
وجالساً ء قال : وهذا هو الصحيح في الآثر » وعليه جمهور 
العلماء » وأهل النظر » وهي رواية : ابن وهب وأنيه مصعب 
عن نالك "آي 

و ساون يان جزل الالال قال ألو غير : م يرفع رأسه 
فيعتدل قامملاً ويقول و ا الح ره 
قيل لا بقوها حبّى ستوي قانماً ع والأول هو المذهبف 
الصحيح » » فان كان منفرداً قال ال ات 
وهانوللف اكد كن قاف 'قال أو همر : وادخال الواو هنا 
أصح من جهة الأثر واليه ذهب مالك في اختياره . 

6 وبي باب الإمامة قال أبو عمر : وروي عن مالك : 
أنه ان صلى الإمام لمرضه بقوم أصحاء ل ا ذلك 
اذا كان أحدهم يتقدمهم مقتدياً بالقاعد » واقفاً » ويأتمون هم 
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وقوفاً بذلك القائم كنا صنع أبو بكر » والناس مع الني عليه 
السلام . 

كال انق عند : وهذا صحيح لآن كلا يؤدي فرضه على 
قدر طاقته وقال بهذا جماعة من أهل المدينة ؛ وغير هم » وهو 
الصحيح ان شاء الله لأنها آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( قال - وقك أو ضيحخنا ذللك: ف “كتاتثب: التمهيل ‏ 
0000 


48 ومن باب إعادة الصلاة في الجماعة » قال أبو عمر : 
ومن صلى وحده بم وجد جماعة تصلي تلك الصلاة اللي صلاها 
منفرداً لم يخرج حتى يصليها معهم » قال : وهذا في كل صلاة 
إلا المغرس وحدها » قال : ومن أهل المدينة من رأى ان تعاد 
المغربس وغيرها » قال أبو عمر : والأول عندنا عليه العمل لأن 
لنافلة لا تكون وثرا في غير الوتر » وإنها تكون مثى مث 
قال أبو عمر ولا قول لمن قال من أصحابنا وغيرهم يعيد 
المغرب » ويشفعها بر كعة . ولا لمن قال : يعيدها ثانية فتكون 
يدا . 

٠‏ - ومن باب من أصابه حدث في صلاته » قال أ 
عمر : وروي عن مالك وطائفة من أصحابه أنهم كانوا لا يرون 
للراعف إلا أن يبتدىء صلاته لاستدباره القبلة عامداً » وكان 
مالك يستحب هذا . وقال أبو عمر : وهو المختار عندي وبه 
لي ين اريم 
الاختلاف .. ( 
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"١‏ - ومن نفس الباب » قال أبو عمر : ومن شلك في 
00 : ينصرف وهو عنزلة من أيقن 
بالحدث ». لآن الصلاة لا تؤدى بطهارة مشكوك فيها وهو 
نحصيل مذهب مالك » وقيل يتمادى » ولا شيء عليه حى 
يوقن بأن يسمع صوتاً أو يحد ريحاً قال أبو عمر : وهذا أصح في 
الح نو انو قن لوي الكو رركن دك عن أهل الملنرنة . 

- ومن باب السهو » قال أبو عمر : ومن ذكر أنه سها 
عن سجدة من صلاته أو عن ركعة أو عن قراءة فانحة الكتاب : 

ولم يذكر ذلك حتّى سلم » استأنف صلاته إن كان تكلم أو 
طال أمره » وان ذكر ذلك قبل ان يسلم أو بأثر السلام قبل أن 
بحدث أو يتكلم أتى بر كعة وسجد للسهو . ؛ هذه رواية أشهب » 
وغيره عن مالك فيما سها عن قراءة أم القرآن من ركعة » قال 
انق تر : وهو الصحيح » وبه أخذ . 

3 ومن نفس الباب أيضاً قال أبو عمر رحمه الله : ومن 
لزمه سجود سهو قبل السلا م لقيامه من اثنتين ساهياً » فلم يسجد 
حت سلم ثم ذكره فآن كان لم يتكلم + ول بحدث » ولم 
يتباعد أمره سجد » وإن كان شيء من ذلك أعاد الصلاة . 

قال : ولا تعاد الصلاة من أجل سجدتي السهو في غير هذا 
الموضع . عندنا لأن من سها عن قراءة أم القران ي ركعه 
0 عندنا الغازها عل اختار 9 القاسم ورواية أشهب 
عن مالك : ومن أصحابه من لا يرى إعادة الصلاة على من لم 
يسجد لسهوه ني القيام من اثنتين » قال أبو عمر : وهو قول 
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يعضده القياس وبالله التوفيق . 

4 - ومن باب ني ثياب المصلي » قال أبو عمر : أما قول 
ابن الماجشون ني تمادي الذي يرى في ثوبه نجاسة وهو ني الصلاة 
م رأى عليه الإعادة مع ذلك : )فقول ١‏ اوه ل »ررقي طا ره 

عن القول في رده » وأما قوله ا 
أبداً على كل حال وان خرج الوقت ؛ فقول صحيح ٠‏ في 
إاب. الإغادة هل من عل .كوت نحسن. عافد »وهو فول 
محمد بن مسلمة » والمغيرة المخزومي وابن ل 
كنانة » وهو الصحيح عندنا فيمن صلى بثوب نجس عامدا . 
وهو قادر على ثوب طاهر انه يعيد أبداً . 

وأها اشهتتك: 6 فقال: لا يعين الممعمك. .بولا الناسن ‏ لذلك 
إلا في الوقت » وقد روي عن ابن القاسم مثل ذلك » والصحيح 
اذ كرت للك:. 

ومن باب صلاة التطوع ٠‏ قال أبو عمر رحمه الله ؛ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى 
عشرة ركعة يوتر منها بواحدة » قال أبو عمر : وكذلك ينبغي 
ان يكون قبل الوتر صلاة » وأقل ذلك ركعتان » قال : وصلاة 
الليل مننى في النوافل كلها قال : وكره جماعة من العلماء الوتر 
بواحدة لم يتقدمها ثبيء : وسموها البتراء » ورخص في ذلك 
أخرون . وممن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء ء من أئمة المدينة 
عثمان بن عفان » وسعد بن ألي وقاص » وعبد الله بن عمر : 
وابن عباس » ومعاوية » وقال به جماعة من العلماء » ولكن 
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الذي اختاره مالك أولى لأنه لم يحفظ أحد عن النبي عليه السلام 
أنه أوتر بواحدة » قال أبو عمر وسعه أحق'ان عل : 

65 ومن باب صلاة العيدين قال او : والموالاة 
بالتكبير التتابع فيه » وذلك أن يقول : الله أكبر » الله أكبر : 
الله أكير ا : الله أكبر » الله أكبر ٠‏ لا اله إلا 
الله » الله أكبر » الحمد لله » قال أبو عمر : وهو أحب إلي 

الا ومن باب الجنائز » قال أبو عمر : واختلف قول 
مالك بي المطلقة الرجعية » فروي عنه أنه يغسل كل واحد منهما 
صاحبه اذا مات في العدة » وروي عنه أنه لا يغسله » قال 
أبو عمر : وهو أحب الي . 

8 - ومن باب زكاة العين » قال أبو عمر في مسألة ضم 
الدينار إلى الدرهم ٠‏ والدرهم إلى الدينار في الزكاة المسألة 
المعمول بها في المذهب » قال أبو عمر : ومن أهل العلم جماعة 
بالمدينة وغيرها لا يرون ضم الدينار إلى الدرهم » ولا الدرهم 
إلى الدينار ويعتبرون النصاب في كل واحد منهما » قال 
أبو عمر : وهو صحيح ب النظر لانهما جنسان لا يجري فيهما 
الربا » ويجوز فيهما التفاضل دون النساء . 

4 ومن كات الصيام » قال ابعشو : وكان مالك 
يجعل اطباق الجنون كالاغماء والحيض فقد قال : ومن أغمي 
ل ير يسا و دعي ل را الى ار ا 
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يقض الصلاة . قال أبو عمر : وهذا عندي والله أعلم في المجنون 
الذي بحن بم يفيق ويعتريه ذلك حيناً بعد حين » فهذا الذي 
يشبه ان يكون كالمغمى عليه . 

٠‏ ومن الكتاب أيضاً » قال روى ابن القاسم عن 
مالك قيمن بلغ وهو مجنون فمكث ستتين » م أفاق أنه يقضي 
صيام تلك السنين » ولا يقضي الصلاة كا حائض سواء » وقال 
ابن حبيب إنما ذلك فيما قل من السنين مثل الخمس ٠‏ ونحوها . 
وأما ما طال عدده » مثل العشر » والخمس عشرة » فان ذلك 
لا قضاء عليه . هكذا فسره ابن حبيب وهو غير معروف عن 
مالك ٠»‏ ولا له في النظر حظ أيضاً . لأن مثل هذا من التحديد 
لا يثبت إلا بتوقيت . قال أبو عمر : والمحفوظ عن مالك فيمن 
بلغ مجنوناً أو صحيحاً ثم جد بعد بلوغه » وأتى عليه رمضان في 
+الءضرة مضع وبرقيها أن التضاء لأزم له من ,ضوفم 
خاص . وقال عبد الملك بن عبد العزير 00 
عليه » وان بلغ صحيحاً م جن فأتى عليه رمضان في جنونه مم 
أفاق فعليه القضاء . وقال أبو عمر : والذي أقول به أن القلم 
مرفوع عن المجنون حتى يفيق » وعن الصبي حتى يحتلم » ا 
ثبت عن النبي عليه السلام ولا صيام على واحد منهما اذا كان 
في رمضان في تلك الحالة حتى يفيق المجنون » ويحتلم الصبي 
وعلى هذا أكير الرواة . 

: ومن كتاب الصيام أيضاً » قال أبو عمر رحمه الله‎ "١ 
٠ » بعدها حكى كل أقوال فقهاء المذهب في حد البلوغ‎ 
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وقال أصبع : والذي تقول به ان حد البلوع الذي 0 
الفرائض : والحدود خمس عشرة سنة » وذلك أحب إل لآنه 
يسهم به في الجهاد لمن حضر القتال » وأجنح لحديث ابن عمر 
عرض يوم البعتدق واكان ابن حمس صقرو اس قاين 
ولم بجر يوم أحدء لأنه كان ابن أربع عشرة سنة . 

قال أبو عمر : هذا فيمن عرف مولده » وأما من جهل 
مولده » وعدم منه الاحتلام أو جحده » فالعمل : فيه على مأ 
روي عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أنه كتب 
إلى أمراء الأجناد : ان لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه 
المواسي » وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه » بي غلام سرق : 
انظروا فإن كان قد اخضر مئزره فاقطعوه . وقال عطية القرظي : 
عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بي قريظة . ٠‏ فكل من 
أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ » ومن لم ينبت منهم 
استحياه » فكنت فيمن لم ينبت فتركني . 

”ل - ومن باب صوع المسافر » قال أبو عمر : ومن بيت 
الصيام في سفره فأصبح صائاً » ؛ فليس له أن ن يفطر » وان فطر 
فعليه القضاء لا غير » رواه ابن أني أويس عن مالك » وقد قبل 
عليه القضاء والكفارة » رواه ابن القاسم » والأول أصح عندي 
وبه أقول لأن الأصل في المسافر الإباحة والتخيير » وهو على 
أصله في فطره » وقال المغيرة وعبد الملك : ان أفطر لجماع 
فعليه الككفارة » وان أفطر بأكل أو شرب فليس عليه كفارة . 

وم ومن باب ما يحرم على الصائتم . قال أبو عمر : 
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وكل ما وصل إلى الجوف » من وجور أو سعوط » أو حقنة » 
أفظر © وغليه في .ذلك كله القضاء لا غير + وقذ :قبل + التنشينا 
في الحقيقة » استحباب لا إنجاب ٠»‏ وهو عندنا الصواب لأن 
الفطر » ما دخل من الفم ووصل إلى الحلق » والجوف . 

585 ومن باب الأفراد » والتمتع » والقران » قال أبو 


عمر : واذا مات المتمتع قبل أن يرمي جمرة العقبة فليس عليه 
دم المتعة عند مالك » وقال أشهب ذلك عليه واجب . 


قال الى د : وهو القياس عندي على أصلهم في 
هدية مع + وتقدبه صياهفي أو إحر امه . 


اخطأات الجماعة هلال ذي الحجة فوتفوا قبل عرفة ب بيوم . 
أو وقفوا يوم النحر » اجزأهم » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أضحاكم يوم تضحون . وفطركم يوم تفطرون ) 
ع باجتهادكم . أخرجه أبو داود والدارقطي عن أي هريرة 
بتقديم فطركم على أضحاكم . 

6" - ومن كتاب الأشربة ؛ قال أبو عمر : ولا يخلل أحد 
خمراً ؛ فإن خللها فبئس ما فعل » وليستغفر الله وليأكلها . 
ان شاء » وقد قيل : لا يأكلها إلا أن تعود خلا » بغير صن 
آدمي » وهو الأشهر عن مالك وهو قول عمر بن الخطاب 
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رصي الله عنه ا 1 لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ أعطاه على ذلك ٠‏ ولا يعطيه حراماً . واختلااف 


الآثار فيه عن النبى عليه السلام يدل على ان فيه بعض الدناءة . 


8" ومن باب من يحل وطؤها بملك اليمين » قال 
أبو عمر : وكل من نظر إلىجارية» فأبصر منها غير وجهها وكفيها. 
مثل ان ينظر إلى شعرها » أو صدرها » أو ساقها » أو شيء 
من محاسنها » تلذذاً حرمت بذلك على أبيه وابنه » وحرمت عند 
مالك عليه أمها » وابنتها » وكذلك اذا لمسها شهوة © وقد 
قيل : لا يحرم الا بالمسيس قال أبو عمر : والأول أحوط . 
والآخر أقيس » وأصح في النظر أن شاء الله . 


وم ومن باب نكاح امرأة قد فجر بها الناكح أو بأمها . 
قال أبو مر رحمه الله : ومن زنى بامرأة ثم أراد نكاح أمها : 
أو ابنتها لم يحرم عليه نكاح امها لذلك » ولا نكاح ابنتها : 
وهذا هو الصحيح من قول مالك » وهو قول أهل الحجاز ؛ 
وقد روي عنه ان الزنى يحرم الأم » والابنة » وأنه في ذلك 
منزلة الوطء الحلال » وهو قول أهل العراق » والأول أصح : 
وعليه العمل عند فقهاء أهل المدينة . قال أبو عمر : لآن الله 
قال : « وأمهات نسائكم ») وليس التي زنى بها من نسائه » ولا 
ابنتها من ربائبه . 

٠‏ ومن باب النفقات » قال أبو عمر : ولو أعسر 
بنفقتها بعد الدخول او بعد ان دعي إلى البناء ٠‏ فلم يجد شيثاً 
بنفق منه عليها » وأرادت فراقه » فرق بينهما ان طلبت ذلك 
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بعد أن يؤجله في ذلك ما رآه الحاكم » ولا يكون ذلك إلا أياماً 
ثلاثة » أو جمعة وقيل ثلاثين يوماً » وقيل شهرين . 

قال أبو عمر : والتوقيت فيه خطأ » وإتما فيه اجتهاد الحاكم 
على ما يراه من حاجة المرأة وصبرها والجوع لا صبر عليه . 


١؛‏ - ومن باب المفقود » وحكم امرأته » قال أبو عمر 
رحمه الله : وان نكحت امرآته » ولم يدخل بها العاقد عليهاء م 
قدم زوجها ففيها قولان : أحدهما أنا لا سبيل له اليها » واثاني 
أنه أحق بها ما لم يدخل بها الذي تزوجها ؛ قال : وهو أأصح 
0 
الخطاب رضي الله عنه و كلا القولين قالهما مالك » وطائفة 
اضيخابة.. 


5 ومن باب ألفاظ الطلاق ٠»‏ قال أبو عمر : وم 
اعتقد بقلبه الطلاق ولم فال ولاه الب بلي 1 
لاشو عق انلك ني و تنه برو قح امقر مه الطلؤقه اذا لاه 
بقابه ها يكفر بقلبه وان لم ينطق به لسانه » قال أبو عمر : 
والأول أصح في النظر » وطريق الأثر لقول رسول الله صلى 
ار ١‏ تجاوز الله لأمي عما وسوست به نفوسها ما لم 
ينطو 0" 


 5*‏ ومن نفس الباب » قال أن عير واف الكنايات 
فقول الرجل لامرأته انت مني برية » أو حلية » أو بائن : 
أو بتة » أو أنت على حرام أو الحقي بأهلك ؛» أو قد وهبتك 
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لأهلك »: أو أخليت سبيلك ٠‏ أو لا سبيل لي عليك © أو قد 
سرحتك » أو أنا منك بات » أو بائن ٠»‏ فهذه ألفاظ كلها 
ثلاث » ثلاث عند مالك في كل من دخل بها » لا ينوي فيها 
قائلها » وينوي في غير المدخول بها » وقد روي عن مالك 
وطائفة من أصحابه » وهو قول جماعة من أهل المدينة أنه 
ينوي ني هذه الألفاظ كلها » ويازء ان قال 
ألو عر : وهذا القول عندي بالصواب أولى 

ح:ؤزهن يانه العدة ‏ زقال أو عمد #وغدة المسبتحاضة 
سنة » سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها » ميزت ذلك 
ع 0 
منة منها 'تشبعة أشهر 0 استر اء. :مز ثلائة عدة 6 قل قل + 
التسخاضة إذا كان ندمها. فصل يو اا 
وادبارها » اعتدت ثلاثة قروء » قال أبو عمر: وهذا أصح في 
النظر » وأثبت في القياس . 

ه؛ ‏ ومن باب المغارسة » قال أبو عمر رحمه الله : 
مسألة » ومن بذر بذراً في أرضه فأتى السيل فاحتمل بذره » 
وطرحه في أرض غيره » فنبت » فهو لصاحب الأرض التي 
نبت فيها ولا شيء عليه لصاحب البذر » وقد قبل ان الزرع 
لصاحب البذر ؛ وعليه له كراء مثل الأرض ٠‏ قال أبو عمر : 
وهو عندي أصح وأقيس . 

5 ومن باب ما تنعقد فيه الوكالة » قال أبو عمر : 
واختلف قول مالك في الو كيل يعزله مو كله » ويشهد بعزله » 
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فينفذ ما وكل به بعد ذلك » وهو لا يعلم » فروي عنه ان 
تصرفه بعد ذلك مردود » سواء علم بالعزل » أو لم يعلم : 
وهو قول ابن القاسم . قال أبو عمر : وبه أقول قياساً على 
اتفاقهم أنه لو وكله ببيع شبيء ثم باعه الموكل » ذلك خروج 
الوكيل عن الو كالة » وعزل » وان لم يعلم . 


وروي عن مالك : أنه ان علم بالعزل » فتصرفه باطل : 
ب سير سيور لسري ارين 
عنده عزله . 


1 ومن باب تعارض الشهاوالت + قال انو مر دحي 
الله ٠‏ فان شهد عدلان على رجل أنه قتل رجلا في تاريخ أرخوه » 
وشهد عدلان آخران ان المشهود عليه بالمتل كان 0 المنل 
بأرض بعيدة عن ذلك الموضع فشهادة المشتين للقتل أولى . 


اس بال ا 


قال ادق همير ا 
يدرأ بها الحد . ولا ينبغي ان يقدم على الدم إلا باليقين دون 
الب لالحا سر واد ام الما ل 2 
بقوله بي رجل قال : دمي عند فلان » فشهد قوم عدول ان 
القاتل كان بأرض بعيدة يومئذ » قال عبد الملك » بطلت القسامة 
وقال اسماعيل : هذا من قوله » يوجب التوقيف عن الشهادة 
الأولى . ظ 
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8 - ومن باب الحدود » قال أبو عمر او انو ار 
مرة واحدة وأقام على إقراره لزمه الحد » فإن رجع عن إقراره 
ذلك إلى شبهة سقط عنه الحد : وان أكذب نفسه » ولم يرجع 
إلى شبهة فقد اختلف قول مالك بي ذلك » فمرة قال : يقام 
عليه الحد » ان لم يرجع إلى شبهة » ومرة قاللا يقام عليه الحد . 

قال أبو عمر : وهو الصحيح قياساً على رجوع الشهود قبل 
التحكيم وقد بينا هذا في التمهيد » والحمد لله . 

دوفن :بانية الجنانات: > قال أبو 'غمر :ولو عضن 
رجل يد رجل فانتزع المعضوض يده من عاضها ؛ فقلع في ذلك 
ثنيته كان ضامناً عند مالك ؛ ومعنى ذلك عند أصحابه انه كان 
قادراً على تخليص يده من غير قلع سن » فلذلك ضمن . 

قال أبوق غمر : والئ عليه حمهون :العلماء 2 أنه لا ينان 
عايه في ذلك لا ثبت فيه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال 

ا 
أبق فيز : ومن جهة القياس أنه فعل ما كان له فعله . | 
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تتمة 
إلحاق مسألة من مسائل العلم والآادب لآني عمر 
خارجة عن مسائل كتاب الكاني ألحقناها بن إتماماً للفائدة 


وهى مسألة علمية من نوادر المسائل العلمية له رحمه الله 
ينبغي نشرها والاطلاع عليها لما فيها من الإفادة » أحببت ان 
ألحقها بتلك المسائل الفقهية التي أفرزتها من كتاب الكائي حتى 
تتم الفائدة للقارىء الكريم . 

والمسألة قد أفتّى بها أبو عمر رحمه الله رداً على أقوام من 
جهلة زمانه كانوا يعيبون عليه أكل طعام السلطان » وقبول 
جوائزه 2 فرد عليهم أبو عمر رداً ألقمهم به حجراً » والمسألة 
هذا نصها من كتاب نفح الطيب للمقري ج7 ١5١/1١‏ ط . 
ازهرية . ظ 

قال المقري : وذكر القرطبي صاحب التذكرة في كتابه 
قمع الحرص بالزهد والقناعة » ما صورته روينا ان الامام 
أبا عمر بن عبد البر » رضى الله تعالى عنه بلغه وهو بشاطبة ان 
أقواماً عابوه بأكل طعام السلطان » وقبول جوائزه » فقال : 

قل لمن ينكر أكلى طعام الأمراء 

أنت من جهلك هذا بي محل السفهاء 
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قال أبو عمر : لأن الاقتداء بالصالحين من الصحابة 
واابين : وأثمة الفتوى من الملمين من الملف الاين ؛ هو 
ملاك الدين » فقد كان زيد بن ثانت وكان من الراسخين بي 
العلم يقبل جوائر بعاد ا جع ول 
لله عنهما مع ورعه وفضله يقبل هدايا صهره المختار ابن أني 
عبيد ‏ ويأ كل طعامه. ». ويقبل جوائره + وقال عبد الله بن 
مسعود وكان قد ملء علماً لرجل سأله » فقال : ان لي ارا 
لي في مكسبه الحرام يدعوني إلى طعامه . 
أفأجيبه » قال : عم لك امهنا وعليه الأثم ما لم تعلم الشيء 
هن خزاناً وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه حين سئل 
عن جوائز السلاطين الحم ظبي زكي » وكان الشعبي » وهو من 
كمبار التابعين وعلماتهم يؤدب بي عبد الملك بن مروان ويقبل 
جوائزه 2 ويأكل طعامه . وكان إبراهيم النخعي ؛ وسائر 
علماء الكوفة والحسن البصري » مع زهده وورعه © وسائر 
علماء البصرة : أبو سلمة بن عبد ألرحمن واب بن عثماق " 
والفقهاء السبعة بالمدينة حاشا سعيد بن المسيب يقبلون جوائر 
السلطان » وكان ابن شهاب يقبلها ويتقلب في جوائرهم . 
وكات 1 كتر كسة 6 وكذالة انو الزئاده » وكان مالك 
وأبو يوسف » والشافعي » وعرض عن ما الحجاز » والعراق 
يقبلون جوائز السلاطين والأمراء » وكان سفيان الثوري مع 
ورعه وفضله يقول : جوائز السلطان أحب إلي من مسألة الإخوان 
لأن الإخوان بمنون » والسلطان لا يمن » ومثل هذا عن العلماء 
والفضلاء كثير » وقد جمع الناس .فيه أبواباً ولالحوين دن 
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خالد فقيه الأندلس وعالمها في ذلك كتاب حمله على وضعه 
وجمعه طعن أهل بلده عليه في قبوله جوائز عبد الرحمن الناصر 
إذ نقله إلى المدينة بقرطبة '» وأسكنه داراً من دور الجامع . 
قربه » واجرى عليه الرزق من الطعام والإدام ٠‏ والناض »2 
وله ولمثله في بيت المال حظ » والمسئول عن التخليط فيه هو 
السلطان .2 

كما قال عبد الله بن مسعود : لك المهنأ وعليه المأم ما لم 
تعلم الشبيء بعينه حر امآ . ومعنى قول ابن مسعودهذا قد أجمع 
العلماء عليه فمن علم بشيء بعينه حراماً مأخوذاً من غير حله » 
كالجريمة وغيرها وشبهها من الطعام أو الدابة وما كان مثل 
ذلك كله من الأشياء المتعينة غصباً أو سرقة » أو مأخوذة بظلم 
بين لا شبهة فيه » فهذا الذي لم يختلف أحد في تحريمه , 
وسقوط عدالة آكله وأحذه وتملكه , وما أعلم من علماء 
التابعين أحداً تورع عن جوائز السلطان إلا سعيد بن المسيب 
بالمدينة » ومحمد بن سيرين بالبصرة وهما قد ذهبا مثلا في 
التورع » وسلك سبيلهما في ذلك أحمد بن حنبل » وأهل الزهد 
والورع » والتقشف رحمة الله عليهم اجمعين . 

والزهد ني الدنيا من أفضل الفضائل » ولا يحل لمن وفقه الله 
تعالى وزهد فيها » ان يحرم ما أباح الله تعالى منها والعحة 

من أهل زماننا بعيبون الشبهات وهم ستحلون المحرمات 2 
ومثالحم عندي كالذين سألوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما عن المحرم يقتل الفزاد » والحلمة » فقال للسائلين له من 
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انتم » فقالوا : من أهل الكوفة فقال : تسألوني عن هذا وانتم 
قتلتم الحسين بن على رضي الله تعالى عنهما . 

وروى عمر عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : ( مأ 
أتاك من غير مسألة فكله » وتموله ) . وروي هذا الحديث أيضاً 
عن عيك :الله. بين عم .رضي الله تعاق عنهها : ما أتاك من غير 
مسألة » فكله وتموله . وروى أبو سعيد الخدري وجابر بن 
عدسريه عن اح صلى الله عليه وسلم معناه » وفي حديث 
2256 : إنما هو رزق رزقك الله تعالى به » وفي لفظ بعض 
الرواة » ولا ترد على الله رزقه . 

وهذا كله مبنى على ما أجمعوا عليه » وهو الحق . 
عرف الشبيء المحرم بعينه فإنه لا يحل له . اه 

هذا والجدير بالذكر هنا هو ان يعلم أني قد اعتمدت في 
جين عل زات الح انور 5 2ه أو ليا غبار 6 كل اصظة وعدم 
لأن الأهالي الذين يملكونها أناس متجاورون أهل محلة واحدة 
يتدارسون العلم ويتناقلونه فيما بينهم » ولذا فهي في الحقيقة 
عارو عن اميه و العاد و يكلم يقميها كن بترن كي 7 
يذكر . ثم قابلتها بالنسخة المغربية الكائنة بالخزانة الملكية العامة 
الي ا السيد الكتاني بالرباط العاصمة المغربية وببقايا من 
سكة أخرق عثرقة جد موحودة فكتية القرويين بفاس . ولعل 
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لك هي أقدم نسخة له لآن تاريخ خعطها الموضح في الصفحة 
الأخيرة يومي بأن الانتهاء منه كان في العشر الأول لر بيع الثاني 
4 سنة 617١‏ ه أي بعد وفاة المؤلف عائة و سبع وستسن ( ١1١17‏ ) 
سنة » والخطة الي انتهجتها للمقابلة وكا قد أشرت اليها من 
قبل هي كالاني : 


١ 


نقلت الكتاب كله من ألفه إلى يائه من الخط الموريتاني 
العتيق الذي يشبه إلى حد كبير الخط الكو » فنقلت 
النسخة الموريتانية كاملة بفروعها منه إلى الخط المشرفي 


فيا ب لمن الي المور يتانية بعضها مع: البعضن 
الاخر حتّى صححت منهن نسخة كاملة أو قريبة من 
الكمال . 

قابلت هذه النسخة المستخلصة مع النسختين الملكية والفاسية 
فما وجدت من زيادة في إحداهما على النسخة الموريتانية 
انه فى المان بين قورسين .و أشرتة إل مصدوة فى اهامتن. : 
وما وجدت من جملة أو مفرد أو حرف في أحدهما 
الأنسب في الأصل بين قوسين مشيراً إلى مصدره 
وذكرت الآخر ني الهامش مع مصدره ليعلم اني لم آل 
جهداً ولم أقصر عن واجب وللّه الحمد كله وهو آمن . 
وقد رمزت للنسخة الموريتانية ب « مور ) وللنسخة المغر ببة 
ب « مغ ») وما كان من النسخة الفاسية فصرحت بها . 
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؛ - خخرجت الآيات على سورها في المصحف الشريف . | 
ه - خرجت الأحاديث والاثار التي لا يتجاوز المؤلف أن 
يذكر متنها للاستدلال على مسائله . < 
5 - ترجمت الأعلام الذين ذكرهم المؤلف أمام آرامهم الفقهية. 
٠‏ - شرحت المفردات المستعجمة في صلة الكتاب . 
واالخير سال الله تعالى له القبول وأن ينفع به 5 
والمسلمين آمين آمين . 


المحفق 


د / عمد ولد ماديك ٠‏ 
الموريتالي 


١)‏ اكات ديه 


هو 


خافة 
وفاته وتناء العلماء عليه 


واسعة إلى مديئة شاطبة وبا أدركه الي ليله الجمعة آخر ريه 
الثاني سنة 4517 ه عن خمس وتسعين سنة » وخمسة أيام رحمه 
الله رحمة واسعة وأجزل ثوابه آمين . اه من مقدمة التمهيد . 
قلت : وكان من موافقات التاريخ أن العالم الاسلامي قد 
جمع على أن يسمي ابن عبد البر حافظ المغرب » وان يسمي 
0 البغدادي حافظ المشرق 2 م يأني القدر من الله سبحانه 
وتعالى عليهما في سئة واحدة » وكانت تلك مصبية جليلة على 


العالم الاسلامي أن ذاك ع ولكن الله العلٍ الهدير فد وضع 
البر كة في آثارهما إلى يوم القيامة . اه . 


ثناء العلماء عليه 


انتزع أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله الثناء من أقرانه . 
ومن فحول العلماء من بعده » بمكانته السامية في الفهم . 
والحفظ والاتقان » وبا خلفه من أثر كبير في مؤلفاته العديدة 
الضخمة الشهيرة . 


فيقول فيه أبو الوليد الباجي : لم يكن بالأندلس مثل أني 
عمر ابن عبد البر في الحديث . 

ويقول فيه أبو محمد ابن حزم : التمهيد لصاحبنا أي عمر 
ابن عبد البر  ٠‏ لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا : 
لاسر 
الصفة الى بلغها انها دو امعد ا 
ابن سليمان » ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر . 

وقال ابن سكرة : سمعت أبا الوليد الباجي يقول : أبو عمر 
أحفظ أهل المغرب . 

وقال الغساني : سمعت أبا عمر ابن عبد البر يقول : لم 
”0 0 
متخلفاً عنهما . 

وقال 3 الب ووو 9 5-8 
افقه إلى أقوال الشافعي رحمة الله عليه . 

وقال ابن فرحون : ابن عبد البر شيخ علماء الأندلس 
وكبير محدثيها وأحفظ من كان فيها لسنة مأثورة ساد أهل الزمان 
في الحفظ » والاتقان . 

وقال الذههى في تذكرة الحفاظ : كان ابن عبد البر » بي 
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اول أموة اهيا انر ثم صار مالكياً مع ميل كثير إلى فقه 
الشافعي بي مسائل لا ينكر له ذلك . 

وقال ابن العماد في الشذرات: ليس لأهل المغرب أحفظ منه 
مع الثقة » والدين» والتزاهة» والتبحرقالفقه» والعربية» والاخبار. 

وقال ابن خلكان : ابو عمر ابن عبد البر إمام عصره في 
الحوية:والاثر وما علق مها 

وقال ابن بشكوال : لم يكن ني الأندلس مثله في الحديث . 

وقال ابن سعيد في المغرب : الحافظ أبو عمر يوسف بن 
عبد البر النمري إمام الأندلس ني علم الشريعة » ورواية 
الحديث » وفاضلها الذي حاز قصب السبق » إلى أن قال: انظر 
إلى آثاره تغنيك عن أخباره . 

وقال الفتح بن خاقان في مطمح الأنفس : أبو عمر يوسف 
ابن عبد الله بن عبد البر إمام الأندلس » وعالمها الذي التاحت 
به معالمها » صحح المتن والسند » وميز المرسل من المسند ء 
وفرق بين الموصول والمنقطع » وكسا الملة منه نور ساطع حصر 
الرواة وأحصى الضعفاء منهم والثقات » حد ف تصحيح 
السقيم » وجدد منه ما كان كالكهف والرقيم مع التنبيه . 
والتوقيف ؛ والاتقان » والتثقيف » وشرح المقفل واستدرك المغفل »2 
ا يم 0 
والأنفس على تفضيله متفقة ف 

أما أدبه فلا تعبر لجته » ولا تدحض حجته » له من الصفات 
والمزايا ما نجعله أحد الأنمة الأعلام . 
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001 جه المتالى 


تاليتٌ 
سيا يساما لعل لعَامصَاْظالمغب اهتعور 
, ل ا ل ل 
بيبل لوس رف بر داشر مسد جب الررالغر سيق 


5 وح و بر مسر 3 
طول لل ثرأه سواه منازل رصاه 2-2-6 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة المؤلف 


يسم الله الرحمن الرحيم «( وصللى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً " . 

قال «١‏ الشيخ ) '" الفقيه الحافظ أبو عمر ( يوسف ) '" بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري رضى الله عنه ) © . 
نفسه الرحمة ١‏ وجعل الوسط هذه الآمة » ” من علينا بالايمان 
وصيرنا من اهله وهدانا للاسلام وعلمنا شرائعه » وفضلنا 


. جملة الصلاة كلها من النسخة مور‎ )1١( 

(0) الزيادة من النسخة مور . 

(0) الزيادة هن النسخة مور . 

)0( الحملة من النسخة « مغ ) وثي «(هور ) رحمه الله . 

(0) الحملة من النسخة ( مغ ) وي « مور ) وجعلنا الوسط من هذه الآمة والأول أجود . 
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بالقرآن ( وتعبدنا » "© بأحكامه » وجعلنا من أمة محمد نبيه 
ورسوله وخاتم أنبيائه » وألهمنا اتباع سنته فله الحمدكثيراً كا هو 
أهله » وأحمده شاكراً لما سلف من آلائه وملتمساً للمزيد من 
نعمائه واستعينه على رعاية ما استودعنا من حقوقه 2 وأرغبت 
إليه في العون عل توفيقه ووصل الله عل سيدنا محمد رسوله »"". 


أما بعد فان بعض إخواننا من أهل الطلب و ١‏ العناية ) 9" 
والرغبة في الزيادة من التعلم سألني أن أجمع له كتاباً مختصراً 
في الفقه يجمع *" المسائل التي هي أصول وأمهات لا يبنى عليها 

من الفروع والبينات ني فوائد الأحكام ومعرفة الحلال والحرام 
بكون جامعا مهذبا وكافيً مقرب وغتصرا مبوبً يستذكر به عند 
الاشتغال « وما يدرك الانسان من الملال ) " , ١‏ ويكفي ) " 

عن المؤلفات الطوال ويقوم مقام المذا كرة عند عدم المدارسة . 
فرأيت أن أجيبه إلى ذلك لما رجوت فيه من «عون ») " العالم 


المقتصر » ونفع الطالب المسترشد التماساً لثواب الله عز وجل 


60 االحملة من « مغ ) وثي « مور ) وتعمدنا . 

(؟) الحملة من مغ وني « مور ) وصل الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً . 

رم اللفظ ل « مغ » وي « مور » والرعاية . 

0( اللفظ من « مغ » وبي ١‏ مور » جامع المسائل . 

ره( الحملة من « مغ ) وق «هور ) وما يدرك للانسان هن الملال وثي النسخة الاخرى 
( عند الملال ) . 

© الحملة من مغ وثي ١‏ مور) ويغبي . 

90( اللفظ ل ١‏ مغ ) وي « مور) ونفع . 
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في تقريبه على من أراده واعتمدت فيه على ١‏ علم " ( أهل 
المدينة وسلكت فيه « مسلك ) " مذهب الإمام أي عبد الله 
مالك 2 بن أنس رحمه الله . 


. هذا لفظ النسخة « مغ » ولفظ « مور » على جميع اهل المدينة‎ )١( 

6 هذا لفظ « مغ » ولفظ « مور » واعتمدت فيه على جميع أهل المدينة وسلكت فيه مذهب 

(9) مالك قال ابن عبد البر في مقدمة التمهيد نقلا عن البخاري في التاريخ هو امام المذهب 
مالك بن انس بن مالك بن ابى عامر الاصبحى كنيته ابو عبد الله حليف عبد الرحمن 
ابن عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي ابن اخي طلحة بن عبيد الله » قال أبن عبد البر : 
لا اعلم في نسبه اختلافاً بين اهل العلم بالانساب انه مالك بن انس بن مالك بن ابي 
عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن حنبل بن عمرو بن الحارث » وهو ذو 
اصبح الا ان بعضهم قال بي عثمان غيمان بالغين النقوطة والياء وي حنبل جتيل وقد 
قيل : سحل والصواب حتيل . كذلك ذكره ابو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب 
الحمداني قال ابو عمر وانا استغرب نسب مالك إلى ذي اصبح » واعتقد ان فيه نقصاناً 
كثيراً لآن ذا اصبح قديم جداً إلى ان قال ابو عمر : وقيل في اسم امه اما العالية بنت 
شريك من الازد وحمل به سنتين وقيل ثلاث في بطن امه ومن صفاته » انه كان اشقر 
شديد البياض ربعة إلى الطول كبير الرأس اصلع ولم يكن بالطويل رحمة الله ورضوانه 
عليه » قال ابو عمر : ولد مالك رحمه الله سنة ثلاث وتسعين فيما ذكره ابن بكير » 
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ولد مالك سنة اربع وتسعين قال محمد : وفيها ولد 
الليث بن سعد » قال ابو عمر : ولا خلاف انه مات سنة تسع وسبعين ومائة » وفيها 
مات حماد بن زيد » قال ابو رفاعة عمارة بن وثيمة بن موسى ولد مالك ثي ربيع 
الاخر سنة اربع وتسعين وتوف بالمدينة لعشر خلون من ربيع الاول سنة تسع وسبعين 
ومائة مرض يوم الاحد ومات يوم الاحد لتمام اثنين وعشرين يوماً » وغسله ابن 
كنانة وسعيد بن داود بن زنبر . قال حبيب وكنت انا وابنه خى بن مالك نصب الاء » 
ونزل في قبره جماعة واوصى رحمه الله ان يكفن في بحي ويصلى عليه في موضع 
الجنائزفصلى عليه عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » - 
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لا صح له من جمع مذاهب أسلافه من أهل بلده مع 
نين الاسان :وضظ الانار ب#نقاقة فعا ل : ل 


أحب أن يسم بالعلم نفسه و« اقتطعته » () من كب الالكين 
ومذهب المدنيين »2 واقتصرت على الأصح علماً والأوثق 

فعولت منها على سبعة « قوانين ) '" . لاي وهي 
الموطأ » والمدونة وكتاب ابن عبد الحكم والمبسوطة لاسماعيل 
القاضي 2 ' والحاوي لآب الفرج 3 عبر ا دب 
وموطأ ابن وهب . 


( وفيه من كتانب ابن المواز » ومختصر الوقار » ومن 


العتبة » والواضحة بقية صالة ) 9 


6 
(00 


4 


وكان واليا على المدينة من قبل ابيه محمد وبلغ كفنه نخحمسة دنائير وترك من الناض 
(1519) ديناراً و( )٠٠٠١‏ درهم » اه من التمهيد . 

لل :اما قله لقره أ عضن ارسي من ان محصره في هذا الموجز قال ابن 
عينية نرى ان هذا الحديث الذي يروىعن الني صلى الله عليه وسلم « تضرب الا كياد 
فلا يجدون اعلم من عام المدينة » انه مالك قال ابن عبد البر : الاخبار في امامة مالك 
وحفظه واتقانه وورعه وثقته اكير م ن ان نحصر . اه فهذه عيون مقتضبة من حياته 
رحمه الله لآ بحتمل المقام اوسع منها . 

هذا لفظ النسخة « مغ » ولفظ النسخة « مور » واقظعته وما اثبتناه اجود لغة . 
الزيادة من النسخة « مور » وهي ساقطة من « مغ » ودون ساقطة من «وهور » والذي 
فيها وما . 

الزيادة من النسخة « مغ » وساقطة من (هور). 


(5). ما بين القوسين هو عبارة « مغ » وعبارة « مور » وكتاب ... الخ دون فيه ودون من . 
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شكل بمثل أول صفحة من النسخة الموريتانية الأول . وهي نسخة آل الشيخ سيدي 


شكل يكثل صفحة من ه سط النسخة الموريتاية 


2 


شكل يمثل الصفحة الأولى لإحدى النسخ الموريتانية . وهي نسخة الشية البتاني 


شكل بمثل صفحة من وسط النسخة الفاسية المغريية وفيها كتاب الغصب 


الصفحة الثانية قبل الأخيرة من النسخة الفاسية المغربية . وفيها إثبات انتهاء بحوث الكتاب 
وبداية ذكر الآسانيد الي استقى المؤلف منها الكتاب آنا ذكر ني المقدمة 


0 ا 


0 ا شي عد ...]ف 2 
شكل بمثل الصفحة الآخيرة من النسخة الفاسية المغربية ء وفيه تاريخ انتهاء نسخها وإثبات نسبة الكتاب 
للمؤ اف ر حمه الله 


باب ما يوجب الوضوء من الأحداث0) 
ْ وما لا يوجبه منها على ما بميز إلى الصلاة 


الذي يوجب الوضوء عند أهل المدينة: مالك وأصحابه» أربعة 
أنواع : «أحدها ما خرج » " من أحد المخرجين من ريح أو 
غائط | بول أو مذي أو ودي و ماخلا ) © المي فاله بوجب 
ل في ذلك قول الله عز وجل ,أو جاء أحد منكم 
من الغائط . ) وذلك كناية عن كل ما يخرج من الفرجين هما 
كان معتاداً أو معروفاً دون ما خرج منهما نادراً غباً مثل الدم 
والدود » والحصاة التي لا أذى عليها : وما كان مثل ذلك , 
لآن الإشارة بذلك عند مالك إلى ما عهد دائماً متر ددا دون مأ 


)0( العنوان ساقط من نسخة « مور » وثابت في ١‏ مغ ») . 
0( هذا لفظ نسخة « مغ » ولفظ « مور » وهو مما حرج . 
4 اللفظ [ ١‏ مغ » و لفظ مور » فأما المي . 

(4) الاية رقم 4# من سورة النساء ورقم 5 من سورة المائدة . 


٠١  يفاكلا‎ ١ م‎ 


والنوع الثاني 5 غلب عل العمل من الاغماء 4 والنوم 
الثقيل » والسكر » والصرع ٠‏ فان كان النوم خفيفا لا ييخامر 
العقل » ولا يغمره فان استثقل نوماً فقد وجب عليه الوضوء 
ولا يكاد الجالس ولا المحتبي ١‏ يستقلان ) ” 


والحجة « في ذلك » '" ان النوم يوجب الوضوء قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ١‏ إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس 
0 

بن أسلم في قول الله عز وجل 9 يا ايها الذين آمنوا ادا فمتم 
0 ) » قال : يريد قمتم من المضاجع , يعي النوم . 
وقال صفوان بن عسال أهرنا يمول الله صلى الله عليه وسلم 
١0‏ أن لا نترع خفافنا من غائط ولا بول ولا ننزعهما إلا من 
جنابة » “ فسوى بين البول والغائط والنوم في هذا الحديث 


. )» اللفظ ل م« مغ ) واللام والنون ساقطتان من « مور‎ )١( 

(؟) الزيادة ل « مور ) وهي ساقطة من «١‏ مغ ( 

إفر4 الحديث خرجه الشيخان عن ابى هريرة ولفظ مسلم ( اذا استيقظ احد كم بدل اذا 
قام ولفظه كذلك ( فلا يغمس بده 2 الاناء ( بدل وضصوده ( وزاد حى يغسلها ثلاثاً 
فانه للا يدري اين باتت بده أم من باوغ المرام 1 
قال بي نيل الاوطار وللحديث طرق منها عند ابن عدي بزيادة « فليرقه » وقال انما 
منكرة ومنها عند ابن خخز بمة وابن -حيان والبيهقتى بزيادة ١‏ ل باتت بده منه ) قال 

ابن مندة هذه الزيادة رواتها ثقّات ولا اراها محفوظة . اه محل الغرض منه . 

زه( الحديث :. 0 00 روأه احمد وابن حر . مة وقال الحطابي 

هو صحيح الاسناد قال الشوكاني في نيل الاوطار واخرجه النسائي والترمذي واين - 


١1 


والنوم كالحدث ولكنه لا يقوى قوة الحدث لأن الحدث قليله 
وكثيره وصغيره وكبيره سواء في نقض الطهارة وقليل النوم 
متجاوز عنه لا حكم له » والدليل على الفرق بينهما قوله صلى 
الله عليه وسلم « وكاء السه العينان فاذا نامت العينان استطلق 
الوكاء فمن نام فليتوضاً ) ” 


فدلنا بقوله « عليه السلام » " على أن النوم اذا استحكم 
ونام ت«العينان )9 لم يؤمن الخد ثب الأغلب والأغلب أصل 2 


أمور الدين والدنيا »والنادر لا يراعى. ومن لم يستثقل نوما واا 
اعتراه النعاس سنة فقد أمن منه الحدث. وأقل أحوال النائم 
المستثقل ان يدخله الشك في الوضوء فلا يجوز له ان يستفتح 
الصلاة بغير وضوء .. مستيقن وهذا على مذهب مالك و جمهور 
أصحابه ولذلك دليل آخر وهو قول | تنلن بن مالك « وكان 
اأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر ونه في صلاة 


خزيمة وصححاه ورواه الشافعيوابن ماجة وابن حيان والدارقطي والبيهقي وحكى 
الترمذي عن البخاري انه حديث حسن قال الشوكاني ومداره على عاصم ابن ابي النجود 
وهو صدوق سيء الحفظ وقد تابعه جماعة فرواه عنه اكبر من اربعين نفساً . اه . 
)١(‏ الحديث : قال الحافظ بن حجر ني بلوغ المرام : رواه احمد » والطبراني عن معاوية 
قال وزاد الطبرانلي ومن نام فليتوضاً, قال : وهذه الزيادة في هذا الحديث عند ابي 
داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء » قال م وي كلا الاسنادين ضعف قال 
ابن تيمية في المنتقى : الحديث رواه احمد والدارقطبي قال : والسه اسم لخلقة الدبر 
. قال الشوكاني.وسئل احمد عن حديث علي وحديث معاوية في هذا الباب فال حديث 
على اثبت واقوى ») . . أه . منه . ه: 
(90) الزيادة من النسخة «مغ ). 
(9) هذا لففظ النسخة (١‏ مغ ) ولفظ « مور ) العين بالافراد . 


١17 


العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم ولا يتوضئون 2" فهذا 
لسر كم لوعي وا ااي 


يكن منه حدث ) " , 


والقوخ الثالت:« اللواسسة وه ما دون الجماع رمن دواع 
الجماع فمن قبل امرأة لشهوة كانت من .ذوات محار مه أ 
غير هن وجب عليه الوضوء التذ أم لم يلتذ فان كانت من ذوات 
حار مه فقبلها رحمة وبرا كالام » ' والابنة والآخت فلا وضوء 
عليه إلا أن يقصد إلى ما لا ينبغي فيلتذ ويشتهي : ومن قصد إلى 
لمس امرأة فلمسها بيده انتقض وضوءه اذا التذ بلمسها من فوق 
الثوب الرقيق الخفيف أو من نحته وسواء مس منها عند مالك 
شعرها او سائز .خسلزها اذا 'التذ بلمسن ذللق: متها وليمن لمن 
المرأة للرجل وهو لا يريد ذلك بموجب عليه شيئاً إلا أن يلتذ 
بذلك ويريده وهذا كله قول مالك وأكير أصحابه » ومن ن أهل 
المدينة من قال : ليس علامس من لمس من فوق الثوب لأنه 
اغا مين التو فيه 

والقائلون بهذا يقولون بإبجاب الوضوء على كل قاصد إلى 
ملامسة النساء التذ أو لم يلتذ اذا كان عامداً لذلك فباشر بيده : 


)١(‏ الحديث قال في بلوغ المرام اخرجه ابو داود وصححه الدارقطي واصله في مسلم 
ا يفن العقاء الاح . 

6 ما بين القوسين ثابت في النسخة « مغ » وضائع من « مور » . 

ف ما بين القوسين ثابت بي « مغ » وضائع من « مور ) . 


١6 


وي الموطأ لابن مسعود وابن عمر وهو مذهب عمر إيجاب 
أهل المدينة . وأما أهل العراق فان الملامسة عندهم الجماع وذ كر 
ابن وهب عن عائشة وسعيد بن المسيب وابن شهاب ويحيى 
بماد ويا عبرا ا ا ا 
من ونيد متهي اعبان انظ , 

والنوع الرابع : مس الرجل لذكره بباطن الكف قاصداً 
ا من بالغ غيره ) 7 ولا شي ء على من مس فرج البجتم دو 
ناسياً أو بظاهر كفه وهو مع ذلك يستحب منه الوضوء » ومن 
أصحابه من يجعل مسه من باب الملامسة » ويعتبر في ذلك اللذة 
ويوجب الوضوء منه وإعادة الصلاة بي الوقت وبعده كالملامس 
المتقدم ره .وكان مالك لا يوجب إعادة الصلاة منه إلا في 
2 ب يا ور و 
000 فرجها فروي عنه انها في 
ذلك كالرجل ' على ما ذكرنا من اختلاف أحوال الرجل في 
)010( ما بين القوسين زيادة من « مغ ) . 


0( لفظ « مخ » ولفظ « مور » ذكره ناسياً . 
ف لفظ « مغ » ولفظ « مور » مثل الرجل . 


ال 


ذلك وعليها الوضوء وهو الأشهر . وروي عنه انه خفف ذلك 
ولم يوجب منه " وضوء إلا أن تلطف وفسر الألطاف 
الالتداد:.وقتينال: ابشاع ا "ان اوسن سالك هاللكا يق ألنن 
عن المرأة إذا مست فرجها أعليها الوضوء قال « مالك  »‏ اذا 
الطفنت وجب عليها الوضوء فقلت له ما الططفت ؟ قال تدخل 
يدها بين الشفرين « ويوجب الوضوء عند مالك الشك في الحدث 
وهو من باب الاستثقال بالنوم » هذا اذا لم يكن الشك ني ذلك 
كثيراً ويستنكحه : وأكر أهل المدينة وغيرهم لا يوجبون الوضوء 
بالشكولا)”9'يرون الشلك عملاو قد كان بعضص شيوخ العراقيين من 
المالكيين يقولون ان الوضوء عند مالك على من أيقن بالوضوء 


وشك ني الحديت استحباباً. ولمالك ني الموطأ من وجد في ثوبه 


احتلاماً ولم يدر متى نزل ذلك به أنه لا يعيد الصلاة إلا من 
احدث نومة نامها وهذا طرح منه لأعمال الشك على ما روي 


ا عن عمر رضي الله عنه » وما سلس من البول والمذي او الودي 


وجرى على غير العادة فلا وضوء في ثبىء منه ( و١‏ تحب ) 60 


. هنذا لفظ « مغ ) ولفظ (هور ) ونم يوجب فيه‎ )1١( 


4 اسماعيل بن اويس هو ابو عبد الله ابن عم الامام مالك وابن اخته وزوج ابنته سمع 
اباه واخاه وخاله مالكاً وجماعة روى عنه جماعة منهم اسماعيل القاضي وابن حبيب 
وابن وضاح وخرج له البخاري ومسلم محله الصدق وكان مغفلا توي سنة 775 وقيل 
1 ه. اهمن الديباج المذهب . 0 

() الزيادة من « مور ) . 

(4:) مابين القوسين ساقط من « مور ) وثابت في « مغ ). 

زه اللفظ [ ١‏ مغ » ولفظ «١‏ مور ) واستحب مالك  .‏ 


١ 


مالك لسلس البول والمذي الوضوء لكل صلاة ١‏ وغيره يجعل 
الوضوء في ذلك إيجاباً لكل صلاة لا استحباباً » " وهو الأحوط 
عندي قياساً على الصلاة لأنه يصلى وبوله يقطر فكذلك يتوضاً 
وبوله يقطر ولا يكلف إلا ما يقدر . فان كان سلس مذيه 
لشهوة متصلة وطول عزبة وجب عليه الوضوء لكل صلاة 
عند مالك وغيره وواجب « حيئئذ ) " عليه التسري أو النكاح 
ان قدر ء ومن كان مذيه لعلة فأمذى في خلال ذلك لشهوة فعليه 
الوضوء » وكذلك اذا بال صاحب سلس بول بول العادة فعليه 
الوضوء .. وما خرج من غير المخرجين من سائر الجسد من 
الدماء وغيرها فلا وضوء في شيء منها والرعاف والقيء والقلس 
والفصد والحجامة وعصر الجراح وما أشبه ذلك كله لا وضوء 
في شيء منها ولا وضوء في كل ما مسته النار . ولما أجمع 
العلماء على أن القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة فكذلك 
لا تنقضه ي الصلاة والحديث فيها لا يصح . اه . 


باب ما يوجب الغسل 


يوجب الغسل إنزال الماء الدافق من الرجل والمرأة في النوم 
واليقظة جامع أو لم يجامع وكذلك يوجبه ايلاج الحشفة ومغيب 


60 ما بين القوسين زيادة من ١‏ مغ ) على ٠١‏ مور ). 
(0) اللفظة زيادة من « مور » على ( مغ ). 


1١ 


الختان في فرج مباح أو محظور « وسواء » " انزل أو لم يتزل 
وف المحظور مع الغسل العام وجوبه أحكام ستأتي في كتاب 
الحدود إن شاء 5 ») " ويوجب الغسل أيضاً على النساء معما 
تقدم ذكره الطهر من الخيض والنفاس. ويحب الغسل على الكافر 
اذا أسلم الا أن يكون إسلامه قبل احتلامه فان كان ذلك فغسله 
حينئذ مستحب ولاحتلامه واجب » ومتى ما أسلم بعد بلوغه 
لزمه أن ينوي بغسله الجنابة هذا « تحصيل » ”؟ مذهب مالك 
ور قل)"ا قال بعض المتأخرين من أصحابه غسله مستحب لأن 
الاسلام هدم ما قبله ويقطع ما سلف من معاي الكفر » وهذا 
ليس بشي ء لأن الوضوء يلزمه اذا قام إلى الصلاة بعد إسلامه 
وان لم يحدث بعد فكذلك يلزمه الغسل ٠‏ ان كان قد  »‏ أجنب 

ولو مرة « واحلة ) ' " » لأنه مخاطب بالغسل اذا قام إلى الصلاة 


يما هو مخاطب « بالوضوء سواء مع ما جاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في أمر قيس بن عاصم حين أسلم بالغسل » وأجاز 
ابن القاسم للكادر ان يغتسل قبل إظهار الشهادة ») " بلسانه إذا 
اعتقد الإسلام بة ليا عيدب ام 


. ) مغ‎ ١ الزيادة من‎ )١( 

(19) ما بين القوسين زيادة من ( مغ ) . 

(*) اللفظة زيادة من « مور ) . 

0( الخرف دمن رن . 

() ما بين القوسين زيادة من ١‏ مغ ). 

(5) اللفظة زيادة من « مور ») . 

49 ما بين القوسين ثابت في « ٠خ‏ » وساقط من « مور ) مبيض له . 


16 


ان أحداً لا يكون بالنية مسلماً دون القول حتّى يلفظ شهادة 
الاعان و كلمة الإسلام ويكون قلبه مصدقا للسانه في ذلك فكما 
لا يكون مسلماً حتّى. يشهد بشهادة الحق فكذلك لا يكون متطهراً 
ولا مصلياً حتى ينطق بالشهادة واتما تعتفله الافئدة من الإسلام 
والابمان ما تنطق به الألسنة والإيعان عندنا الإقرار باللسان 
والتصديق بالقلب وإتما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و ابل ا ون 
لا اله إلا الله صادقاً من قلبه دخل الجنة . 


وقال للسوداء أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
والآثار بهذا المعنى كثيرة جداً وهذا قول جماعة أهل السنة في 
الايمان إنه قول باللسان وتصديق بالقلب ويزكو بالعمل قال الله 
عز وجل ١‏ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » واذا 
حاضت المرأة الجنب لم تغتسل حتى تطهر من حيضتها ويجزثما 
غسل واحد لجنابتها وحيضتها وان نوت بغسلها « الحيض 
وحده ) " اجزأها . فهذا كله غسل يجب على المي ا 
الميت واجب كدفنه والصلاة عليه ومن قام به من الأحياء سقط 
بذلك فرضه واجزأ . 


وأما الغسل المستحب والمسنون فغسل الجمعة والعيدين 
عشية عرفة وكثير من أصحاب مالك يستحبون ذلك ويروونه 
)0( هذا لفظ النسخة « مغ » ولفظ « مور » الحيضة وحدها . 


١ 


عنه وكان مالك أيضاً يستحب الغسل من غسل الميت ثم سكت 
عنه لحديث أسماء بنت عميس في غسلها زوجها أبا بكر رضي 
الله عنه وسؤالها ‏ من حضرها من المهاجرين والأنصار وكانوا 
يومئذ متوافرين » هل عليها من غسل ؟ قالوا لا » واذا وطىء 
بالغ أو غير بالغ فالغسل على البالغ منهما ذكراً كان أو اتى ولا 
غسل على غير البالغ وسيأني ذكر حد البلوغ في أول "كتانت 
الصيام ان شاء الله ٠‏ ومن أصحابنا من لا يرى على المرأة غسلا 
اذا وطثها صي إلا أن تنزل وجعله كال صبع ايتلحلة و الصعيح 
ما ذكرت لك وقد أجمعوا على لفل في الرجل يطأ الصغيرة ة اذا 
أولج فيها وان لم ينزل نوين ترج فنه الى من عير اده بولا 
ما عل ادر ار ا را اك ريه 
حكمه ما تقدم « ذكره)' "؟ وومتى ) " اغتسل لالتقاء الختانين 
وصلى ثم خرج منه الماء الدافق فقد اختلف « ني ذلك عن مالك 
وأصحابه فقيل لا غسل عليه وانما عليه الوضوء لا غير وهو 
نحصيل المذهب ٠‏ وقيل عليه الغسل وهو الأحوط ولا إعادة 
عليه لما صلى  )‏ ْ 


)0( الزيادة من « مغ ) . 

4 هذا لفظ « مغ » وعبارة « مور ») ومن اغتسل .. الخ 

ف ما بين القوسين ثابت في النسخة « مغ » ساقط من « مور » او بعبارة أخرى ضائع 
مبيض له . 


1 


باب حكم الماء وما بنجسه وما يفسله ) ١‏ 


الماء نوعان : جار :وراكد فالجاري اذا وقعت فيه نجاسة 
جرى بها فما بعدها منه طاهر ؛ والراكد على ضربين اذا كان 
طاهراً احدهما ماء نحل به التطهر للصلاة وتطهر به النجاسة 
وهو الطاهر " المطهر » والاخر ماء طاهر جائز شربه ولا يجوز 
التطهر به للصلاة ولا يغسل به نجاسة فهو طاهر غير مطهر ء فأما 
الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وتغسل به النجاسات فهو 
الماء. القراح الصاتي « مثل  »‏ ماء السماء والأنمار والبحار 
والعيون والابار وما عرفه الناس ( ماء ) © مطلما غير مضاف 
إلى شيء خالطه ما خلقه الله عز وجل صافياً ولا يضره لون 
أرضية و آنا ( الماء / © الطاهر الذي لايتطهر به فهو ماء أضيف 
إلى شيء من الأشياء الطاهرة تخالطه » أو باستخراج حتى غير 
ذلك الشيء اسمه ولونه وطعمه وريحه مثل ماء بل فيه خبز أو 
نقع فيه تين أو زيت أو تمر أو جلد أو مسه مسه زعفران أو زيت 
أو ماء ورد أو عصارة شيء أو غير ذلك هما غير منه طعماً أو 
لونآ أو راحة وغلب عليه فاذا كان شيء ء من ذلك فقفد حرم 


)00( العنوان كله ساقط من النسخة « مور ) وترك له بياض وهو ثابت بحروفه في النسخة 
١‏ مغ ). 

0 اللفظة ثابتة في « مور ) وساقطة من ( مخ ). 

م( عبارة ‏ مغ ) وعبارة « مور ) من ماء . 

)5( ثابتة في « مور » وساقطة من « مغ ) . 

ره( ثابتة في « مغ » وساقطة من 1١‏ مور »). 


١ نون‎ 


الوضوء بذلك الماء والتطهر به وصار في حكم (المرق)”" لاني 
حكم الماء وأما شربه فحلال وما خالط الماء عندهم مما سواه 


فغلب عليه صار الحكم له لا للماء فان غلب الماء كان الحكم 
للماء لا له فان وقع في الماء شي ء من النجاسة فغير لونه أو طعمه 
أو ريحه فهو حرام لا يحل شربه ولا قربه ولا استعماله في شيء 
يحتاج إلى طهارة وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.فان سقطت 
في الماء نجاسة أو مات فيه حيوان فلم يغير لونه ولا طعمه ولا 
ريحه فهو طاهر مطهر وسواء كان الماء قليلا أو كثيراً عند 
المدنيين » واستحب بعضهم ان ينزح من ذلك الماء ان كان ي 
بير أو نحوها دلاء لتطيب النفس عليه ولا يحدون في الدلاء حداً 
لا يتعدى ويكرهون استعمال ذلك الماء قبل نزح الدلاء فان 
استعمله أحد في غسل أو وضوء جاز اذا كان حاله ما وصفنا 
وقد كان بعض أصحاب مالك يرى لمن توضاأ بهذا الماء وان لم 
يتغير ان يتيمم فيجمع بين الطهارتين احتياطاً فان لم يفعل وصلى 
بذلك الوضوء أجزأه » فهذا كله يدلك على أن أقوالهم في ذلك 
خرجت على الاستحباب لا على التحريم والايجاب . 


وذهب ال 0 
بقليل النجاسة والماء الكثير لا بفسده إلا ما غير لونه أو طعمه 
أو ريحه ولم يجدوا ني ذلك حداً يجعلونه فرقاً بين القليل والكثير 
ولم يوجبوا الإعادة على من توضأ 00 


(1) هذا لفظ « مغ » ولفظ « مور » العرق . 
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ان كان « يسيراً إلا في الوقت خاصة » " فدل أيضاً على ان 
ذلك منهم استحباب . وذهب أسماعيل بن اسحاق ١‏ القاضي ) 
١‏ لفق تحن للقي البخدادين: ' إلى القول: الأول لعموم 
قول الله عز وجل #والدلنا من السماء ماء طهوراً  )‏ . 


0 كن عن ا ظير عبر كل العروي اقول وشبهه 
وقال عز وجل : وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » ولم 
يفرق مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة 
نوف اماء غليها :وا كنا كان الما أو يورا كلا رتو ونمو لاد 
صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء وقد روي لا ينجسه 
ليه 1 ١‏ ليد قر لما يد ل ار انم 
مرو التسوان «وسائر الكفان. :والملعق كيرا وها كل الفكيسة 
ومن توضاً سؤرها فلا شىء عليه حتى يستيقن النجاسة » والماء 
حيث ما وجد صافياً غير مضاف فهو على طهارته حتى يصح أنه 
قد حلت فيه نجاسة وتغير الماء بالطين والحمأة لا يضره اذا لم 
يكن في شيء من ذلك نجاسة وما مات في الماء مما لا دم له سائل 
كالعمرب والذباب والخنافس والجنادب والزنبور وبنات وردات 
والجراد فلا يضر الماء ان لم يغير ريحه فان انتن لم يتوضاً به 


. الحملة من النسخة ( مغ ) ومبيض ا بي « همور)‎ )١( 

(؟) كل ما بين القوسين هو من ( مغ ) وترك له بياض ف ١‏ مور ) . 

() الحديث قال ابن حجر ني بلوغ المرام اخخرجه ابن ماجد عن ابي امامه الباهل و ضعفه 
ابو حاتم » قال الشوكاني في نيل 0 وانحرجه الشافعي في الام والنسائي. وابن ماجه 
والدارقطي والحا كم والبيهقي وقد صححه يحيى بن معين وابن 0 والحا كم : 


١ /أه‎ 


وكذلك.ما كان له دم سائل من دواب الماء كالحوت والضفدع 

يفسد ذلك الماء موته فيه إلا أن تتغير راحته فان تغيرت رانحته 
أو أنئن لم يجز التطهر به ولا الوضوء منه وليس بنجس عند 
مالك والماء المستعمل طاهر أذا كانت أعفاء المتوضىء به طاهرة 
إلا أن مالكاً وجماعة من الفقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوء 
به وقال مالك « رحمه الله » © لا خير فيه ولا أحب لأحد ان 
يتوضأ به فان فعل وصلى لم أر عليه إعادة الصلاة وليتوضاً لما 
يستقبل وكذلك عنده الماء الذي يلغ فيه الكلب لا يتوضاً به أحد 
وهو نجد ماء غيره . وقد اضطرب فيه قوله وهذا هو الصحيح 
من مذهبه في ذلك وقد كان يفرق بين ما يجوز اتخاذه من 
الكلاب وبين ما لا يجوز منها اتخاذه في غسل الإناء من ولوغه 
ونحصيل مذهبه أنه طاهر عنده لا ينجس ولوغه شيئاً ولغ فيه 
طعاماً أو غيره إلا أنه استحب إهراق ما ولغ فيه من الماء ليسارة 
و ع ع ب ع ا 
كل حال تعبداً هذا ما استقر عليه مذهبه عند المناظرين عليه 1 
من أصحابه. وذكر ابن 'وهب في موطته قال قاللي مالك:لا يتوضاً 
سئور الكلب ضارياً كان أو غير ضار إلا أن يكون الماء كثيراً 
مثل الحياض الكبار » ومن كان معه إناءان أحدهما نجس 
لا يعرفه بعينه فان توضاً بالواحد وصلى ثم غسل أعضاءه من الثاني 
وتوضأ به وصلى فقد قبل ذلك ٠»‏ وقيل « إنه ») " يبرق الإناء 


)01( الزيادة من النسخة ( هخ) . 
6 الزيادة من النسخة ( مغ). 


١ ارت‎ 


اا سل ماء مشكوكاً فيه فلا يوئر فيه اثشات أنه 
لنجاسة ولم ( يتغير 00 - ولا ربح وهذا ا 
اكب ل ا اوالآرض عسلى طهارتهما 
غسلت وأما النضح يي با بعر للك ار 
وكأنه سنة طهارة ما شك فيه مما لا يلزم فيه طهارة . 


باب في الاستنجاء بالاحجار 


. ازالة النجاسة من الأبدان والثياب سنة 59" عند مالك 
وأصحابه وعند غيرهم فرض وهو قول أي الفرج " ولا يجوز 
تطهيرها بغير الماء إلا من مخرج الغائط والبول خاصة فان 
المخرجين مخصو صان بالأحجار » والاستنجاء بالأحجار رخصة 
والماء أطهر وأطيب وأحب . ويستنجى من الغائط والبول 
بثلاثة ة أحجار لا يكون واحد منها بما قد استنجي به بل تكون 

نقية وما أنقى عند مالك من الأحجار أجزأ ويستحب الوتر ولا 
بأس بالاقتصار على حجر واحد اذا أنقى ولا يحزىء عند أ كبر 
المدنيين دون ثلاثة أحجار » وهو اختيار ألي الفرج فان لم توجد 


60 ما بين القوسين زيادة من النسخة ٠‏ مغ » ومبيض له في النسخة ‏ مور » . 

(0) ابو الفرج هو عمر بن محمذ الليبي البغدادي الامام الفقيه الحافظ العمدة الثقة تفقه 
بالقاضي اسماعيل وكان من كتابه وعنه اخذ ابو بكر الاببري وابن السكن وغيرهما 
ألف الحاوي ني مذهب مالك » واللمع في اصول الفقه وتوف سنة ١ه‏ . 
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الأحجار ولا الماء فكل ما ينقي من جواهر الأرض وغيرها 
يقوم مقامها إلا العظم والروث وما يجوز أكله فلا بجو ز الاستنجاء 
به . ويكره الااستنجاء بالحممة ولا نجوز لأحد ان يستنجي بيمينه 
ومن صلى بغير استنجاء فعليه الاعادة قال مالك بي الوقت وإما 
الأحجار طهارة للمخرج وما فيه وعليه فاذا تعدى الأذى المخرج 
فحكمه حكم سائر الجسد ولا يزيله إلا الماء وجائز الاستجمار 
في الحضر والسفر مع وجود الماء وعدمه ولا يستنجى من الريح . 


باب النجاسات وغسلها 


والنجاسات « كل ما خرج ) " ' من مرجي ١‏ بي آدم ومن 
مخرجي ما لا يؤكل لحمه من الحيوان وكذلك القيء المتغير 
والخمر والميتة » 201111000101111 
ولم يختلف قول مالك وأصحابه في بعر ما يؤكل لحمه أنه 
ليس بنجس وكذلك بوله عند أكترهم واختلف قول مالك 
وأصحابه في إيجاب غسل الخف من روث الدواب ولم يختلف 
قوله ني نجاسة بول ما لا يؤ كل حمه من الدواب وكذلك اختلف 
قوله في ذرق الطير التي تأكل الجيف على أنه يرى أكل الطير 
كله » والتنزه عن رجيع كل حيوان أحب إلي للخروج من 
الاختلاف في ذلك كله والاحتياط للصلاة » وما يبس من 
لنجاسات ولم يلصق بثوب ولا أرض ولا بدن فلا حكم له : 


٠: هذه عبارة ( مغ ) وعبارة.« مور ) والنجاسات كلها ما خرج‎ )1١( 
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وأما الحيوان كله في عينه فليس في حى " ( منه ) نجاسة إلا 
الختوير بونخلاة:وقة فل أن الخترير الى تفن عا والاول 
أصح ١‏ فان احتبس » '" من لعابه أو شعره أو شيء منه في بدن 
أو ثوب نجسه إلا ني مماسته الماء فان الماء « ليس كسائر ) ى 
الأشياء وهو على ما قدمت لك من مراعاة تغيره وسئور كل 
حيوان غير الختزير طاهر عند مالك ني الماء وغيره » © إلا أن 
الال لي الدير اعلا تتيرة لواب الا ره وار والقتزير 
فيه ان لم يغيره على اختلاف من أصحابنا في سئور الختزير :. 
والصحيح ما ذكرت لك » ومن آهل الدية جماعة تدهية إل 
أن الكلب نجس كله في سئوره وعينه كالختزير ومذهب مالك 
في الكلب أنه طاهر ») © على ما قدمت لك في باب الماء وما 
اصاب الثوب أو البدن من النجاسات غسل حتّى تزول عينه وان 
أمكن إزالة لونه أزيل » وإلا فلا يضر لون الدم اذا ذهب عيئه 
وبقي أثره؛ ويسير الدم معفوعنه اذا كان كدم البراغيث ونحوه . 
واختلف قول مالك في دم الحيض فمره جعله كالبول والمذي 
و الغائط ومرة جعله كسائر الدماء . وليس على الحائض غسل 
ثوبها إلا أن ترى فيه دماً فان كان مصبوغاً وشكت فيه غسلته 
استحباباً وان أيقنت بالنجاسة فيه غسلته واجباً وان كان أبيض 


00( هي زيادة من ١‏ مغ ) . 

(9) زيادة من ( مغ ) .. 

9 زيادة من ١‏ مغ 71 

(8) زيادة من ١‏ مغ ) . 

ره( كل الذي دين القوسين زيادة من ١‏ م ( ومبيص له قُ (( هور ) . 


١١  يفاكلا‎ ١ 


فلا شي ء عليها إلا أن تكون النجاسة من لونه ولم تظهر فيه. ومن 
أيقن بنجاسة في جهة من ثوبه غسل تلك الجهة وان أيقن بها في 
ثوبه وجهل موضعها غسله كله . 

”يوان فته التسابدة بذاك براض سفن ل أرالة. رادها 
رتكا ب 4711 نك لمع رلا رن ده اوه قانها افيح انها 
ويزيلها طهر موضعها من الأرض والثوب والبدن. ومن أحرق 
نجاسة كان الرماد نجساً ولا تزيل النجاسة النار ولا شيء غير 
الماء إلا ما ذكرنا من الاستنجاء وما قدمنا ذكره من اختللاف 
قوله في مسح الخف من « روث » " الدواب فمرة أجازه ومرة 
امر بغسله وان أصاب الخف بول أو عذرة رطبة فلا بد من 
ضل كات ولا بعل ساعية البلني ما اياتب ار من ذلك 
إلا أن يكير ذلك وء: يفحش ولو كلف غسل ما لا يرقاً ولا ينقطع 
لس ير ع كي عن مور 
و كر ب 


باب ني الآنية 


كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا من إناء الذهب والفضة 
لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها "“ وذلك والله 
)١(‏ الزيادة من ( مغ ) .. 


(0) الحديث الذي اشار اليه المؤلف متفق عليه من حديث حذيفة بن اليمان ولفظه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا ي- 
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أعلم للتشبه بالأعاجم والجبابرة على ما بينته في كتاب التمهيد ؛ 
لا لنجاسة فيها » ومن توضاً فيها اجزأه وضوره وكان عاصياً 
باستعمانها وقد قيل لعي يب 
والأول ١‏ اشهر ا" ش 0 ظ 

وكل جلد زكي فجائز استعماله للوضوء وغيره . وكان مالك 
يكره الوضوء بي إناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من 
قوله ومرة قال لدان ري لال ماس الاريك ه الصلاة 
عليه وبيعه . وتابعه عل ذلك جماعة من أصحابه ». وأما كر 
الددنين: فعل باه 0 وقل قال صلى الله عليه وسلم 
«أبما إهاب دبغ م فقد طهر  )‏ وهو اختيار ابن. وهب » وجلد 
لخي لايطهر بدباغ ولاغيره أنه عرم ارك 


- - صحافهما فإنا لم ي ادن ولكم في الآخرة» دمن بل ا رام قال في ثيل الاوطار : 
قال ابن مندة : الحديث مجمع على صحته . 

60 هذا لفظ « مغ » ولفظ وهور » والاول اكير . 

(0) الحديث قال ني بلوغ المرام : خرجه الأربعة بهذا اللفظ عن ابن عباس ورواية مسلم 
عنه قال : قال رسرل الله صلى الله عليه وسلم اذا ديغ الإهاب فد طهر » ومن رواية 
سوه دن المحيق رصى الله عه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال 1 دباع جلود 
الميتة طهورها. قال الحافظ : صححه ابن حبان . قال الشيخ الفقي ني تعليقه على بلوغ 
0 : وقد اخخرجه احمد » وابو داود » والنسائي وال يهقي عن سلمه بألفاظ اخرى اه. 
قال : ىِ منتقى الاخبار رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والمرمذدي قال المحد وقال 
اسحاق عن النضر بن شميل : اما يقال الإهاب تلد ما يؤكل لحمه . 
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باب النية « وتفريق الوضوء ) " 


لا تجزىء طهارة وضوء ولا تيمم ولا غسل من جابة أو 

حيض إلا بنية من ذلك » ومن توضاً تبرداً أو اغتسل تبرداً أو 
ده وهو لا نية له بي ذلك فلا محر ئه وضو و" واذا 
قصد بنية الوضوء إلى « صلاة » '" بينها جاز ان يصلى بها غير ها 
وليس التيمم كذلك ,فسان حكمه ديات ال شاء الله 


والوضوء للفريضة والنافلة والصلاة على الجنائز ومس 
المصحف سواء لأنه رفع « حدث  )»‏ ليستباح به ما منع منه غير 
المتوضىء فاذا قصد بالنية إلى ذلك صلى به المكتوبة , والأصل في 
ذلك عند مالك وجمهور أصحابه ان كل ما لا يجوز استباحته 
وعمله إلا بوضوء فالوضوء له يصلى به كل صلاة لأنه رفع 
لالحدث بذلك وكل ما جاز عمله واستباحته بغير وضوء فلا جوز 
أن يصلى بالوضوء له صلاة نافلة ولا مكتوبة ولا على جنازة إلا 
أن ينوي المتوضىء لذلك رفع الحدث فهذه جملة مذهب مالك . 
وقد روي عنه غير ذلك فيمن توضاً للنوم أو للدخول على 
الأمير» والصحيح ما ذكر ناه ولا يجزىءٍ حا اسيم اسل 
الجنابة في تحصيل مذهب مالك ومن أصحابه جماعة أجازوا 


. ) مابين القوسين زيادة من ( مغ‎ )١( 

68 كل ما بين هذين القوسين فهو من زيادات « مغ » وساقط من ١‏ مور ) . 

(0) هذا لفظ ١‏ مغ) بتنكير الصلاة ؛ وجميع نلسخ ١‏ مور) تزيد الالف واللام للتعر يف . 
(4) هذا لفظ ( مغ ) ولفظ « مور ) للحدث . 
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ذلك . ومن اغتسل للجنابة ذاكراً الجمعة وقاصداً بالغسل اليها 
أيضاً مع الجنابة اجزأه منهما ولو لم يذكر الجمعة في غسله 
الجا ل كن املد الجي رار رص ذلك عمط 1ر20 
بعض المتأخرين من المالكيين ان نوى بغسله الجنابة والجمعة 
جميعاً لم يحزه عن واحد منهما لآأنه خلط الفرض بالسنة وهذا 
خلاف مالك وخلاف جمهور السلف وليس بشبيء » وقد روي 
عن ابن عمر أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة « غسلا واحداً )”" 
وذكر سنيد قال حدثنا الفرج بن فضالة قال : سألت العلاء بن 
الحارث عن الرجل يغتسل يوم الجمعة للجنابة والجمعة هل 
جر ىء و ذلك عنه )2 ؟ فقال « قال )5 مكحول اذا فعل ذلك 
فله أجران « ولا يحوز » © تفريق الوضوء ولا الغسل من غير 
عذر ولا عذر في ذلك إلا النسيان ونقصان الماء » فمن أعجزه 
الماء بنى ما لم يطل ذلك فإن طال «١‏ ذلك ) © استأنف وضوءه . 


ومن سبى شيك هن واضواكة وأو غسله ) 3 قضأه وحده 
طال أو لم بطل ولم يعد مفرقاًءومن تعمد تفريق وضوئه أو 


. ) الزيادة من ( مغ‎ )١( 

00( ما بين القوسين ثابت في ١‏ مغ) مبيض له في ١‏ مور ) . 
ل زيادة من « مغ ا 

6 هذا لفظ « مغ » ولفظ «١‏ مور » ولا يجرىء . 

(( زيادة من مغ . 

© زيادة من « مور ). 


علدا 


غشله أو تبه تفويقا "تعر ابت ا اباي 
بورك نيام بجي بي 


ال ان 


بدأ المتوضىء فيغسل يديه 0 أو ثلاثاً قبل أن بيو 
ف الإناء ويهدم التسمية قبل ذلك أو مع داك يقول بسم 
الرحمن الرحيم ثم يدحل يده في الإناه كوف غرفة ليد أنه 
البمضصمض ) '! منهما ويستنشق 0 وان مضمض من 
غرفة واستنشق ستنشق من أخرى فلا بأس ويبالغ ني الاستنشاق « ما لم 
يكن صائماً » " يدخل الماء خياشيمه يفعل ذلك ثلاثاً ويتمضمضص 
ثلاثاً وان دلك أسنانه فحسن ثم يغسل وجهه ثلاثاً والوجه ما بين 
منابت شعر الرأس والذقن . واختلف « في البياض الذي بين 
العارض والآذن ) " والذي أحب له ان يغسله ويغسل ظاهر 

لحيته وليس «عليه تخليلها ويكفي السد له ما مر عليها ٠‏ 5 الماع 
مع إمر اره يده عليها ؛ يبقل ودب لان الطا ومس عاد رياه 
خاتمه اذا كان سلساً ويدخل المرفقين في الغسل ثم يمسح رأسه 
كله ) ” ' يضم يديه عليه ولا يرفعهما عن فوديه يبدأ بمقدم رأسه 


. الفاء فقط زيادة من ( مخ ( والذي 5 «( هور) يتمضمفن‎ )١( 
. ) ما بين القوسين زيادة من « مغ » مبيض له ف « مور‎ (0 
. ما بين القوسين زيادة من ( مغ)‎ )( 

4( كل هذه لحمل مبيض ا في « مور » وثابتة في « مغ . 


١11 


إلى قفاه ثم يرد يديه إلى حيث. بدأ حتى يعمه »ولا فضيلة عند مالك 
في مسحه ثلاثاً كما أنه لا بمسح عنده في التيمم الوجه واليدين 
إلا مرة واحدة وكذلك على الخفين ولا فضل عنده في تكرار 
المسح بي ذلك . 

وأما سائر الأعضاء فلا يحب الاقتصار على ائنين لفضل 
النلاث ني ذلك وأفضل الوضوء ثلاثاً ثلاثاً وما زاد عليها وهي 
انك فتعك. اساءة بوردعة 4 رو الو فبوة فرنيق تين الضال من 
مرة والخدة وهرة .ساظة قرع ء وينم[ .رحلية ثلاثا ثلاثا نضا 
أو حتّى ينقيهما ويعمهما بالغسل ويدخل الكعبين في الغسل 
والكعبان هما العظمان الناتئان عند مجمع الساق والقدم » وان 
ل كو لد سيان لود 00 
فيه ) ' ' » قطع غسل ما بقي منه وان لم « يبق منهما ») '" شيء 
سقط فرضهما عنه وان خلل أصابع علفدوندية انيق أفضل 
وان غمرهما حتى. تين أن الماء قد دخل فيما بينهما وعم ذلك 
اجزأه اذا عرك بعضهما ببعض . وترتيب الوضوء مسنون وقيل 
مستحب وتحصيل مذهب مالك فيه أنه مسنون لأنه اذا نكس 
المرء وضوءه وذكر ذلك قبل صلاته لزمه عنده ان أن به على 
الرتبة وكذلك « ان ذكره ) " بعد صلاته رتبه لما يستقبل ولم 
يعد صلاته وهذا حكم السنن وقد كان مالك يوجب الترتيب 


: هذا لفظ ( مغ ) وعيارة « مور) أن نايه قطع‎ )١( 
. هذه عبارة « مور » وعبارة « مغ ») وان لم يبن سقط فرضهما‎ (0 
. ) الزيادة من « مور‎ )0( 


١17 


م رجع عنه وقال به أبو مصعب الزهري صاحبه 7 


باب أقل ما يجزىء من عمل الوضوء 


أقل ما يجزىء من عمل الوضوء ما نطق به القرآن قال الله 
عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 


وجوهكم وأبديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين . 


والغرض في تطهير « هذه  )‏ الأعضاء مرة مرة سابغة 
مع النية على ما تقدم ذكره ويكون ماؤه طاهراً مطهراً يغسل 
وجهه مرة واحدة » ويغسل عارضيه إلى أصول اذنيه ويتفقد 
باطن مارنه وشاربه » وما على الذقن من الشعر » وان لم يغسل 
ما استرسل من شعر اللحية اجزأه ما مر « عليها » 9) من الماء 
ويغسل ذراعيه حتى يغسل المرفقين . واختلف ا مالك 


6 هو : احمد بن أ بي بكر واسم أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 
عد ع هري من الطبقة الصغرى من اصحاب مالك المدنيين روى عن 
مالك الموطأ وغيره وتفقه بأصحابه المغيرة وابن دينار» وروى عن الدراوردي وغيره . 
وله محنصر في قول مالك. ولي قضاء المدينة والكوفة. كان من اعلم اهل المدينة رويعنه 
انه قال : يا أهل المدينة لا تزالون ظاهرين على ارض العراق ما دمت لكم.روى عنه 
البخاري ومسلم وهو صدوق ثقة في الحديث مات سنة "9 بالمدينة وعاش /١‏ سنة . 

(؟) الاية رقم ” من سورة المائدة . 

(9) زيادة من ( مور » . 

(14) هذا لفظ ١‏ مور ) وعبارة « مغ ) اجزأه ما مر عليه » بالتذ كير . 
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وسائر أهل المدينة ؛ في عموم مسح الرأس فمنهم من قال : 
لا يجزىء مسح بعض الرأس ؛ وهوقول مالك المشهور ؛ ومنهم 

من أجاز مسح بعضه : وذكر أبو الفرج عن محمد بن مسلمة 
أنه قال لا يحزىء ان بمسح دون ثلثه واليه ذهب أبو الفرج 
ار سد سر ب ري 
لحمد بن مسلمة ومنهم من يرويه عن مالك انه ان أسقط من 
مسح رأسه ثلئه فما دون أنه يجزيه » ولا يحزيه ان كان امترواء 
فق ألر أبن أكثر من ثلثه في المسح» ”" هذا قول محمد بن مسلمة 
فيما ذكر اسماعيل في المبسوط » فلهذا قلنا : ان ما ذكره أبو 
الفرج وهم وما ذكره اسماعيل عنه يشبه أصول مالك في 
استدارة الكلث في مواضع كثيرة من كتبه وأصول مذاهبه وما 
ا و او 2 
من مذاهبه فكأنه والله أعلم أيقن أنه لا يكاد أحد يسلم من 
يفوته الشيء اليسير من شعر رأسه عند مسحه بعد اجتهاد 7 
الثلث فما دونه في حكم ذلك واجزأه عنده اذا أتى على مسح 
الثلثين فأكير هذا وجه ما ذهب اليه محمد بن مسلمة وعزاه 
إلى مالك والله أعلم وقد يخرج قول أني الفرج على أصل مالك 
والله أعلم في استدارة الثلث وقد أو فبسوك ذلك في كتاب 
التمهيد » والمسح عندي ليس شأنه الاستيعاب . 


ويغسل رجليه مع الكعبين وقد أدى فرض طهارته ومن 
بحا لاس عل ماب العا 


. ) مغ‎ ١ كل مابين هذين القوسين ساقط من « مور » مبيض له فيها وهو ثابت بي‎ )1١( 


115 


وكذلك لو لم يصل لا يغسل إلا ما نسي ومن تعمد ترك ذلك 
استأنف الوضوء وأعاد صلاته » ومتى لم يأت بالماء على كل 
عضو مغسول فلا يبجزئه لأنه يكون ماسحاً لما قد أمر بغسله 
والإسباغ فرض وهو الاتيان بالماء على العضو المغسول حتى 
ماعل بإدرار ليور عليه مرا والرجل لير كلاق موا” 


باب سنن الوضوء وادابه 


المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة كل 
ذلك ومن نسي شيئاً منها حتى صلى فلا إعادة عليه وينبغي له أن 
يستأنف ما نسي منها لما يستقبل ومن نسي من المفروض شيئاً 
حنى صلى أتى به وأعاد الصلاة . وفرض الوضوء ما ذكرنا بي 
الباب قبل هذا ويأخذ المتوضىء لأذنيه ماء جد بدا فيمسحهما 
باطنهما وظاهرهما وان ترك مسح داخل اذنيه فلا شيء عليه 
وكل عضو ممسوح فليس شأنه الامحيعات دوعق فقولا الآذنات 

من الرأس اي اهما ممسوحتان لا مغسولتان » ويستحب لكل 
1 ارد نك قرافي ل 11 ليا بق 
قبل غسل يديه ولا يدخلهما ني إنائه وذلك لمن استيقظ من نومه 
أوكد في الاستحباب » " والندب لأن النص ورد فيه ولو 
أحدث في إضعاف وضوئه أو غسله استحب له مالك أن يعيد 
غسل يديه فان لم يفعل فلا حرج « عليه » '' وكل من كانت 


. ) مابين القوسين زيادة من « مغ » على مور‎ )١( 
.) حرف عليه زيادة “دن (هور ») على « ف‎ (0 


7 


يده سالمة من النجاسة لم يضره ان يدخلها ني إناء وضوئه فان 
كانت فيها نجاسة فقد مضى في باب الماء حكم ذلك واليد 
محمولة على الطهارة حتى تصح نجاستها » وكذلك سائر الأشياء 
لطاهرة « وكل شي ء على أصله حتى يتبين فيه » '' غير ذلك . 
ويستحب السواك لكل صلاة و ومع : نغير الفم وقد « قبل : 
السواك وكان سواكهم الأراك والبشاء وكل ما نحلو الأستان 
ويطيب نكهة الم ار ذلك ويكره للرجال الترين بزينة 
النساء ) 9) ولا يستقبل القبلة ولا ستديرها لغائط ولا بول ي 
الصحارى والسطوح وأما البيوت فقد رخص في أن يكون المقعد 
إلى القبلة » وقد قيل عن مالك : ان السطوح بمنزلة البيوت 
ويستحب ذكر اسم الله على كل وضوء وذكر اسم لله حسن 
على كل حال والتسرة من الشيطان عند دخول يلاه حسن 
وحمد الله عند الخروج مزه لل ل سال عنين وميك 
ومرغوب فيه ومندوب اليه الو يك وا ا 
وسلم انه كان قو ادا دغل انلخاد «اللهم إني أعوذ بلك من 
والخبائث ) " وأنه كان يقول أيضاً « في ذلك / © 1 إلى 


. ) هابين القوسين زبيادة من ( مغ‎ )1١( 

. الزيادة من النسخة « مغ ) هكذا وفيها خلل كا هو واضح والله اعلم‎ (١ 

(0) الحديث قال الحافظ في بلوغ المرام : أخرجه السبعة بهذا اللفظ عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال ابن تيمية في المتقى : ولسعيد بن منصور بي سننه كان صلى الله عايه وسلم 
يقول سه م الله اللهم اي اعوذ بك من الحبث والحيائث . قال"ثي نيل الاوطار واللحيث 
جع خبيث الا خزيثة قال الحطابىو ى وابن حبان وغيرهما : يريد ذكران 
الشياطين وإناءهم 

5 6 


و7/١‎ 


أعوذ 35 من الر جس النجس الخيث المخث الشيطان الرجيم 
وكان يقول اذا خرج من الخلاء ١‏ ا لله الذي أخرج عني 
الأذى وعافاني (( 00 5 


يدوا ع اسل ا ع وول 6ن وى لاخر 
من الخلاء : لاغعرانلك الهم عبرابت) " ولا يقرأ الجنب ولا 
الحائفض شيئاً من القرآن على اختللاف عن مالك وأصحابه 58 
قراءة الحائض . وأما الجنب بمكنه الطهر بالماء أو بالصعيد فلا 
يقرأ حتى يرفع « حدث » " الجنابة بأحدهما » وأكثر العلماء 
على ان الحائض والجنب لا يقرءان شيئاً من القرآن ولو قرأت 
الخائض لصلت» واما المصحف فلا سه أحد قاصداً إليه ماشرا 
له أو غير مباشر إلا وهوعلى طهارة» ورخص لعلم الصبيان فيما 
اضطر إليه من ذلك لما يلحقه من المشقة في الوضوء له » وفضل 
الجنب والحائض طاهر مطهر اذا لم يلحقه نجاسة وهما طاهر ان 
في أنفسهما وإتما غسلهما عبادة والنفساء عنزلة الحائض وعرق 
كل واحد منهما ومن الجنب لا بأس به واذا لم يكن بأس 


)١(‏ الحديث قال ني المنتقى يعي ابن تيمية أخخرجه ابن حبان عن انس قال الشوكاني وقد 
رواه ايضاً النسائي وابن السبى عن ابي ذر قال : ورمز له السيوطي بصحته . 

(؟) الحديث قال في منتقى الاخبار : رواه الحمسة الا النساثي ولفظه كما ني بلوغ المرام عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال : 
« غفرانك » قال الحافظ ابن حجر : اخرجه الحمسة وصححه ابو حاثم والحاكم قال 
الشوكاني : وقال ني البدر المنير : رواه الدارمي وصححه ابن خزيمة وابن حبان اه . 


4 هذه زيادة من نسخة « مور ») على ( مغ ) . 


اا 


ٍ 


بفضل الحائض فغير الحائض أحرى ان يتوضاً « بفضلها ) 
ووضوء الجنب عند النوم حسن وليس بواجب وأكله وشربه قبل 
الغسل جائز اذا غسل يديه ويتنظف من الأذى . 


دا 
2600 َ## 


باب صفة الغسل على ماله وحكم المغتسل 


كال الغسل ان يغسل الجنب يديه قبل ان يدخلهما في 
الإناء ثلاثاً حتّى ينقيهما ويذكر اسم الله ويتوضأ وضوءه للصلاة 
والمضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة في غسل الجنابة كما 
قران الرصوءام كال امول شك بر انه ولت لابو بعلب 
عليه الماء ويضةة بضغثه '" ويعركه حتى ب ا كه 
بي يندا أن “شاء امن 
ويصب الماء على أعضائه ببديه أو بالإناء ويتدلك « حجئ بعم 
جميع جسده ) * بالماء وإمرار اليد عليه » وكذلك غسل المرأة 


)١(‏ الذي في جميع النسخ الموريتانية « بفضله » يتذكير الضمير » والذي في ١‏ مغ ) تأنيثه 
؟) أثبتنا ي الاصل » وسبب ذلك اننا نعتقد ان النسخ الموريتافية اصلها النسخة المغربية 
فلذا نثبت دائماً لفظ النسخة المغربية قي الصلب بين قوسين ونشير إلى اللفظ الآخر في 
الامش . 

(0) معى يضغئه : بمجمعه ومنه الضغث » وحشيش مختلط رطبها بيابسها والأصل في 
الضغث ان يكون له قضبان مجمعها جمعها اصل ثم كثر حى استعمل فيما يجمع ومنه اضغاث 
احلام اي اخلاط مناحات واحدها ضغث حلم لانه يشبه الرؤيا الصادقة وليس منها .اه 
من المصباح انير . 

م زيادة من « مغ » مبيض ا بي مور ) . 

)0( زيادة من « مغ ) ترك ها بياض ثي ١٠ور).‏ 


0 


من الحيض والنفاس « والجنابة سواء ويلزم ( '"' كل واحد 
اا 9 وأعكانه وما تغضن منه بصب 
١‏ الماء والأسباغ ( 9و لسن نعل الراقاتففن شعرها عب عهلها 
يا الحي والضغث مع كل حثية وقد قيل ان من غمر 

- في الماء بالصب والانغماس مع نية القصد لاداء فر ضه 
اك يعم جسده بالتدلك اذا عمه بالغسل والأول 
«أصوب وهو المذهب ) © وليس لقدر ما يتوضأ به المحدث 
بحل ا ل بسر 5 المرء ما يكفيه 
والاسراف «١‏ فيه ) ' '' مذموم والوضوء قبل الغسل من الجنابة سنة 
لا حتم ومن خرج منه ماء دافق بعد الغسل دون شهوة اجزأه 
الوضوء » ومن اغتسل في ماء راكد من جنابة بعد أن غسل ما به 

ب جا اس ياي وهو 
مع ذلك طاهر على ما تقدم ذكره . 


اال ادح اررق 9 
أقل ذلك ان يأتي بالماء على جميع بدنه ويعم رأسه ولحيته 


010 زيادة من « مغ ) مبيض لا في « مور ) . 

ظ 40 زيادة من « مغ ) .- 

(0) زيادة من « مغ » . 

60 لا ارو ا ا المي 
(ه) اله زيادة من « مغ ) . 

(5) هذا لفظ « مغ » ولفظ « مور » والاسراف منه . 


15 


حتى يوقن ببلل جميعها ويجري الماء في أصول شعره ان كان ذا 
تعراس وجل أن ابراه ول القنائر وعن الكل جيم 
بدنه ولا يجزيه في المشهور من مذهب مالك غير ذلك وذكر أبو 
قري ربحمه الله أنه عر ى عبد مالك ان تشع الربعل ف ناما 
إذا طال مكثه فيه أو والى بصب الاء على نفسه حتى يعم بدنه 
قال : وهذا ينوب للمغتسل عن إمرار يديه على جسده قال : وإلى 
هذا المعنى ذهب مالك » قال : وائما أمر بامرار اليد على البدن 
في الغسل لأنه لا يكاد من لم يمر يديه يسلم من سكب الماء عن 
ع رف الا 
قد قال بثرك التدلك ي الغسل جماعة من فقهاء التابعين بالمدينة 
على ظاهر حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما في غسل 
الني عليه السلام ولم يذكرا تدلكاً » ولكن المشهور من مذهب 
مالك أنه لا بجزيه حتّى يتدلك وهو الصحيح ان شاء الله قياساً على 
غسل الوجه ومن ترك شيئاً من غسله من رأسه إلى طرف قلمه 
اسان عار مادم يل قل ذالى ران يه عامل 


استأنف الغسل وقد اختلف أهل المدينة قدعاً ف 7 نبعيض الغسل 
فأجازه من سلفهم طائفة اذا كان ذلك الغسل بنية الغسل وأباه 
الاخرون وبه قال مالك وأصحابه . 


65 اد 


76و 


باب المسح على الخفين 


كل من ١‏ توضاً فأ كل » " وضوءه ثم لبس خفيه » جاز 
له إذا أحدث أن يمسح عليهما ولا يجوز 0 
أدخل قدميه ني خفيه وهما طاهرتان بطهر الوضوء » وتمامه 
١‏ أنه يمسح على خفيه » " ومن لبس خفيه بطهارة التيمم لم 
يحز له المسح عليهما » وكذلك من لبس احدهما قبل نمام غسل 
ولا يو احا سياس 
وقد قيل : له المسح لأن كل ١‏ جل لم تدخل في الخف إلا بعد 
طهارتها » فان تزع الخف من الأوى ثم أعاده مسح عليهما با 
اختلاف . والرجال والنساء » والمسافر » والحاضر فى في المسح 
على الخفين سواء بمسح كل واحد منهما ما بدا له من غير 
توقيت » اذا كان الخفان قد جاوزا الكعبين » ولم يكونا 
مخرقين خرقاً فاحشاً » واليسير من الخرق » معفو عنه » ولا 
يجوز المسح على خف لم يبلغ الكعب » فاذا بلغ الكعب مسح 
عليه لاسه ولا يضره قصره » والمحر م لا بمسح على الخفين إآ 
أذ ركرة مقطا إلى ناسين نهنا بس فان كان ذلك 
مسح عليهما ؛ وان لبسهما من غير ضرورة لم مسح لأنه عاص 
بلبسهما » والخفان اللذان يجوز للمحرم لباسهما لا يجوز لاحن 
المسح عليهما لقصورهما عن الكعبين » وقد روى أبو مصعب 
عن مالك : انه أجاز للمحرم المسح على خفيه » وان كانا دون 


00( هذه زيادة من « مغ ) . ْ 
6 زيادة من « مغ ) مبيض ا بي مور ») . 


١1 


الكعبين » ونحصيل مذهبه ما قدمت لك » وقد روي عن مالك 
في رسالته إلى هارون " التوقيت ني المسح على الخفين » ولا 
بثبت ذلك عنه عند أصحابه » وقد قال به جماعة من علماء 
المدينة وغيرها ٠‏ والتوقنث : ثلاثة 1 الها المصافر : حمس 
عتيرة كاذه © وروم وليه الكقيم ١ "١‏ خمس صلوات » والمشهور 
عن مالك » وأهل المدينة ان لا توقيت بي سكي ع 
وان المسافر مسح ما شاء ما لم يجنب » ويستحب له أن لا . 
أكير من جمعه لغسل الجمعة وقد قيل عنه الا يسح أكثر من 
جمعه ولا يجوز لمن مسح على خفيه ثم نزعهما أن يصل حتى 
يغسل قدميه » ومن تزع خفيه أو احدهما بعد أن كان م 
عليهما غسل رجليه مكانه فان كان أخر ذلك ا 
الوضوء » وكيفية المسح : ان يمسح على ظهور الخفين وبطونهما ؛ 
فيضع يدأ على الخف ٠‏ ويداً نخته » ويمسح إلى مقدم المؤخر 
وأصل الساق » ولا يتبع غضون الخف » وان جعل يده السفل 
من مؤخر الرجل إلى أطراف الأصابع » كان وجها » وكيف 
م 3 اجرأه ويبلغ با مسح ا ». وان استوعب المسح 
كره له واجزأه عنه » ويجحرىء مسح ظهور الخفين » ولا 
جز ىء مسح بطو مهما وان مسح بطونهما..دون :ظهورهما لم 
نجزه . وكره مالك يم اعورم رواحي إن فعاا 


6 هارون الأرشيد : بن المهدي هو الخدايفة العباسي ». اشهر خلفاء هذه الدولة بويع له 
٠.سنة‏ ٠/11ه‏ ء» كان عاقلا التكيما 3 مددراً أ مولءاً عطالعة. التاريخ والأدبيات .أ تسعت 


-في عصره. دائزة العلم والصناعة. » وصارت: عاصمته. نغداد مركز المعارف الانسانية 
اجميع اقطار الارض 1 توي سنة ام 8 اه من دائرة المرن العشز.نئ ج ٠‏ مه 5 


/ا1 0 الكافي ‏ ؟١‏ 


ان يعيد في الوقث 3 وبمسح على الجرموقين " ولا يمسح أحد 
على الجوربين " . 


فان كان الجوربان مجلدين كالخفين مسح عليهما » وقد 
روي عن مالك : منع المسح على الجوريين وان كانا مجلدين ‏ 
والاول أصح اك : اختلف قوله في المسح على «خفين » '" 
نحتهما خفان » فروي عنه إجازة المسح على الأعليين » » لآن علة 
المسح على الخفين الأنفان فوجودة ف اللحقين. الاغليين قان 

مسح الأعليين مسح على الاسفلين فان نزعهما غسل رجليه ؛ 
ا سل الل ال عي 
ولم يغسل رجليه » وقد مضى الحكم في ذلك . واواتن لخر فيه 
من قدم خفه إلى ساقه لم يضره فإن خرجت الرجل كلها أو 
جلها نزع خفيه جميعاً » وغسل رجليه » وهذا هو المشهور من 
مذهب مالك » وقد روى عنه أشهب © أنه نه يغسل الرجل التي 


)١(‏ الحرموق : الذي يلبس فوق اللحف وقاية له وقيل : هو الحف الصغير» وقيل: هو 
فارسبي معرب عن شرموزة وابكيم لا مجتمع مع القاف في كلمة عربية الا ان تكون 
حكاية صوت نحو ا 0 
والحرامقة : قوم بالموصل اصلهم من العجم » اه من اقرب الموارد ج ١١18-١‏ . 

() الحورب : لفافة الرجل » فارمي معرب جمعه جوارب» وجواربة » يقال جاؤوا في 
ايديهم جر ب » وي ارجلهم جوارب ؛ اه من اقرب الموارد ج 1١7- ١‏ . 

م زيادة من « مغ » مبيض لا في « مور ») . 

(4) هو : ابو عمر اشهب بن عبد العزيز القيسي العامري المصري الفقيه الثبت العالم 
الجامع بين بين الورع » والصدقء انتهت اليه رئاسة مصربعد موت ابن القاسم »روى عن 
الليث» ومالك وبه تفقه؛ وعنه بنو عبد الحكم وسحنون بجر ج عنه اصحاب السئن ,- 
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ظهرت وحدها »2 والأول ذكره ابن القاسم 0 وابن عبد 
الحكم " وهو نحصيل المذهب . 


ويجوز المسح على جبائر الفك » والكسر » وعلى عصائب 
الجراح » ولا يجوز على حضاب ولا غيره مما لا ضرر في نزعه » 
وعل الاسح عل البجائر اذا اصح عجل نومع المسح فإن آخر 
ذلك استانثف الغسل 2 » والوضوء » وقد قيل : محزئه غسل 
الموة ضع وان طالو وما بع ع المجاتر و العفائي دا قلت 
الجر ا” فى النضيد » قأما ذا ثرت فيه تقر بن تل بد قللك 
التيمم » دون غسل المواضع الصحيحة من جسده » ويمسح على 
العصائب والجبائر » من شدهما على وضوء » وعلى غير وضوءء 
بالك الم غل اليلتين لآنيا طيارة #برورة برانا ازعهدا 


مولده سنة 5ه ووفاته بمصر ١ه‏ بعد موت الشافعي ‏ 018 يوماً . اه من الشجرة 
الزكية ص 4ه . 

)١(‏ هو : ابو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم » العتقي المصري الحافظ الحجة الفقيه اثبت 
الناس ني مالك واعلمهم بأقواله صحبه عشرين سنة وتفقه به » روى عن الليث وابن 
الملجشون ومسلم بن خالد » خخرج عنه البخاري في صحيحه » اخذ عله : اصبغ ١‏ 
ويحى بن دينار » وى بن يحبى الاندلسي وابن عبد الحكم واسد بن الفرات ٠‏ 
وسحنون » مولده سنة /7١ه‏ ووفاته سنة ١141ه‏ بمصر. اه من شجرة النور ص 588 . 

(0) هو : ابو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن اعين الفقيه الحافظ الحجة » سمع الليث وابن 
عيينة » وعبد الرزاق والقعنبي » افضت اليه الرئاسة بمصر بعد اشهب » روى عن مالك 
الموطأ وكان من اعلم اصحابه بمختلف قوله » روى عنه جماعة كابن حبيب » وابن 
المواز والربيع بن سليمان له تآليف منها المختصر الكبير » والاوسط والصغير » ولد 
مصر سنة 68١ه‏ وتوي بها سنة 4١1ه‏ وقبره بجانب قبر الامام الشافعي رحمهما الله 
تعاللى . اه من شجرة النور ص 88 . 


/ 


لرمه ما يلزم من نزع خفيه فإن نزعهما ثم أعادهما أعاد المسح 
عليهما في الحال » ولا يجوز لأحد المسح على. عمامة ولا خمار » 
#لاعررض عرب 


باب التيمسم 
' كل من عدم الماء فلم يجده بعد طلبه » ولا قدر عليه جاز له 
التقتي اسلو واكم ره نوين خا شرو ج الوقت في معالجة 
اللاوايم . م . بي الحضر . دامر يكن ا نه 
في الواقت > أعاه استحياياً :“ولا تيمم أحد في حقثر الخرث 
فوت الصلاة على الجنازة » ومن رجا الماء م٠‏ 0 
تيمم عند مالك إلا في آخر الوقت استحباباً » ومن يك ظ 
تيمم في أول الوقت » ومن كان بين الراجي والخائق تيمم » 
وقد استحب طائفة من أصحاب مالك التيمم في في وسط الوقت 
لجميخ. وان تيمم مسافر لا يحد الماء في أول الوقت لم يخرج 
لأنه بادر إلى ما قد وجب عليه من صلاته بما أمكنه من طهارة : 
ومن خاف على نفسه من الماء » كالمحصوب » والمجدور . 
وصاحب الجراح الكثيرة :3 تيمم » ومن لم يكن معه من الماء إلا 
ال 0 
يزجو الاء » فهو كن لا ماء له ء ويتيمم وكذلك ان خاف 
العطش على غيره » وخشي ذهاب نفسه . 


عينل عام عبج ' 
ا“ 0 لزت 


والجنب الصنحيح اذا خاف. من شدة البرد التلف تيمم 
وكذلك المريض.» اذا خاف الزيادة في مرضه » .أو تأخر برئه . 
أو لم يحد من يناوله الماء تيمم وليس على أحد أن يشتري الماء 
لوضوئه بأكر من قيمته أضعافاً ( ولا حد فيما يزاد) " فيه إلا 
ا ا ل ا ان 
ا ا َ 
ار ا 0 
على العصائب » والجبائر » واجزأه » ولا يجحزىء التيمم إلا بنية 
والتيمم للجنابة » وللحدث » وللفريضة » والنافلة سواء إلا أنه 
ل لو ل 
ظ من أجلها.» ومن لم يكفه الماء لم يلزمه ان يجمع ١‏ بين التيمم 
والوضوء 5 واصفة التيمم 6 ان يصربت سذديه 0 الصعند 
الطاهر ‏ ديد ود وح انار هي 7 
ضربة أخرى بيديه » بمسح اليمنى باليسرى » واليسرى باليمنى 
إلى المرفقين . 2 | يبدا بيمى يديه لصو باليسرى 56 ( 
0 "9 مر فته 1 قد عابلك 0 اليسرى على ظاهر 
أمبامه اليمنى » ويفعل في بذه اليبسرى باليمنى كذلك» وان قدم 
2 م يسرى ارك ل لمر له واجزا أه ‏ وكذلاك آل حش 


5 ا ( 50 ١معور).‏ 
69 الزيادة من « مغ » ومبيض لا في « مور ) . 


ما 


التيمم » فمسح يديه قبل وجهه » وهذا أشد كراهية » وقد 
مضى في الوضوء هذا المعنى » ولو مسح وجهه وذراعيه بضربة 
واحدة اجزأه ؛ ولو تيمم إلى الكوعين فقد اختلف أهل 
المدينة وأصحاب مالك في ذلك » فقيل لا شيء عليه » وقيل يعيد 
في الوقت » وهو محصيل مذهب ابن القاسم . 


وقيل: يعيد على كل حال اذا لم يتيمم إلى المرفقين » وهو 
قول اين نافع )0( وابن عبد الحكم وابن سحنون 0( وهذا 
أحب إلى . 


والتيمم للرجال » والنساء سواء » ويلزم الحائض ان تنوي 
بتيممها الطهر من حيضتها » ومن تيمم على صعيد نجس أعاد 
أبداً » وقيل في الوقت » وهذا اذا كانت النجاسة غير ظاهرة 
في الصعيد » فان كانت ظاهرة 2 وتيمم عليها أعاد أبداً . 
والصعيد كل ما اتصل بالأرض وصعد عليها من السباخ . 


() ابن نافع : هو ابو محمد عبد الله بن نافع الصائغ المدني القرشي المخزومي مولاهم : 
سمع مالكاً » وابن ابي ذئب ؛ وهشام بن عروة » وغيرهم قال ابن سعد : لزم مالكاً 
لزوماً شديداً » وعنه يحبى بن يبى » وله تفسير في الموطأ . توفي بالمدينة سنة 185 . اه 
من تعليق الد كتور مصطفى كمال وصفي على الشر ح الصغير للشيخ الصاوي . 

. 66١0/4 ج‎ ْ 

49 ابن سحنون : هو ابو عبد الله محمد بن سحنون الامام بن الامام شيخ الاسلام الفقيه . 
الحافظ ولد سنة 5ه تفقه بأبيه » وسمع من ابن حسان وغيره : واخذ عنه خلق 
كثير منهم : ابن القطان » وابن زياد وله تاليف كثيرة منها : كتابه الكبير الخامع 
لفنون من العلم وكتابه المسند ني الحديث وتفسير الموطأ » توثي سنة هه«اه . اه من 
المصدر السابق ص 717 . 


85م 


والحجارة والحصاة والثلج الملتثم على وجه الأرض . واختلف 
قوله ئي التيمم على الثلج » وكل تراب صعد » وليس غبار الثياب 
بصعيد اذا كان فيها . وأفضل الصعيد أرض الحرث » ولا 
يتيمم أحد لصلاة إلا بعد دخول وقتها وبعد طلب الماء لها » فاذا 
عدمه تيمم » ويلزمه التيمم لكل صلاة مكتوبة » لآنه يلزمه 
الطلب للماء اذا دخل وقت الصلاة » فاذا عدم الماء » دخل 
فيمن خوطب بالتيمم بقول الله عز وجل : «فلم نجدوا ماء فتيمموا 
صعيداً طيباً» ”" ولا يصلٍ صلاتي فرض » ولا صلوات مكتوبة 
بتيمم واحدءاإلا أن يكون في وقت ل 2 ومن فاتته 
صلوات » فذكرها في غير وقتها فجائز ان يصليها كلها بتيمم 
واحد » ومن أهل المدينة » وأصحاب مالك من يقول : يتيمم 
للفوائت أيضاً لكل صلاة منها ... ...... وقتها بالذكر 
واحد ومن رأى التيمم لكل صلاة من الفوائت 00 - 
يحب إلا بانقضاء الأولى وإنما يجب التيمم بدخول الوقت » لأن 
أصلهم أنه لا يتيمم لكل صلاة مكتوبة قبل دخول وقتها » وأما 
النوافل فجائز أن يصل منها ما شاء بتيمم واحد » اذا اتصل 
ذلك ٠»‏ ويتنفل بعد المكتوبة في الفور بالتيمم ما أحب » وان 
تنفل قبلها استأنف التيمم لها عند مالك » وأكير أصحابه » 
ولا يصلي الصبح بتيمم ركعتي الفجر » وكذلك من تيمم لنافلة 
لم يصل بذلك التيمم شيئاً من الفرائض » ومن شرط التيمم أن 
يكون متصلا بالصلاة » ومن تيمم بعد طلب الماء » وعدمه 


. هو جزء من الآية رقم 4 من سورة النساء » ومن الآية رقم ” من سورة المائدة‎ )١( 
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بم جاء الماء قبل دخوله في الصلاة بطلتيممه » فان افتتح الصلاة 

لمع عليه الماء فلا يقطع صلاته ويتمادى فيها ولا ثبيء عليه : 
إلا أنه يستأنف الوضوء لا يستقبل من صلواته. وقدقيل يقطع 
ما هو فبه من ٠.الصلاة ٠>‏ وبتوضاً بالماء » وستأنف صلاته. لأنه 
لا يجوز له ان يصلي بعض صلاته بالتيمم وهو واجد ماء » كا 
لا بحوز 'له ان ستدممها التيمم » وهو واجد ماء + كالمعتدة 
بالشهور يظهز با الدم » ولا يجوز لما ان تعتد بما مضى من 
الشهوو © وتستانت. عدتنا بالخيض 1 واد سحنون " يميل 
إل هذا : 7 5 ظ ام 

وهو : صنحيح في النظر ء والاحتياط + والقول قول مالك ؛ 
وغل ع هل لمجال وجني شفر جنب ؛ وحاض . 
وميت وليس معهم من الماء ما يكفي أحدهم ٠‏ فاصم سلمه 
لصاحبه فلا حرج عليه اذا كانوا شر كاء فيه » وفرض الخرين 
التيمم » وقيل ان اميت أولى بالماء على طريق الاستحباب لأن 
الحي يجد الماء فيتطهر به بعد » واذا دفن الميت ؛ » فليس كذلك ء 
ا 00 ظ 


د 


(1) * هو :“ابو سعيد عبد انلام سحنون"بن سعيد التنوخخي حمصي الاصنل ».اجتمعت فيه 
الفضائل وكان عابداً اماماً عالماً جليلا” » ولد سنة ٠15ه‏ اخذٍ.عن انمة من اهل المشرق » 
5 والمغرب كابن راشد » واين وهب وابن ع, بينة وو كيع » وابن الماجشون ومطرف 6 

واشهب واخدذ عنة ابن عيدوس » وانتهت اليه الرياسة ي العلم »؛ وهدونته عليها 
الاعتماد » مات وهو ف الققضاء سنة 8ه وقبره بالقتروان معروف » اه من تعليق 


الدكتور مصطفى كال على الشرح الصغير: 8551/4/7 ..: 


45ل 


باب الحيض ٠‏ والاستحاضة » والنفاس ‏ 


الدرسك لاجمل لعل ويام انال يك ال سيان 
« فاذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة » © وأجمع العلماء على 
ان الخائفض لا تصلي ٠‏ ولا تصوم ما دام حيضها يحبسها . 
واجمعوا أنضا على أنها لا تقضي الصلاة » وتقضي يي الصوم , 
وتقضى الخائض والنفساء كل صلاة طهرت في ونا ؛ ولا 
نخوز مضاجعتها إلا إذا كان عليها مئزرها » قال مالك + ولا 
يجامعها اذا رأت الطهر حتى تغتسل . والحائض » والنفساء في 
ذلك سواء » وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً » وليس لأقله حد. 


وكل دم ظهر من الرحم فهو حيض قليلا كان أو كثيراً ؛ 
ولو دفعة ا 1 نتجاوزر مقدار د عند النتاداة 


)0 الحديث لفظه كما في منتقى الاخبار لابن تيمية : « عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قالف قاطمة دِنتَ ابي جبيشس أرسول ألله صلى الله عليه وسلم ابي امرأة استحاض فلك 
اطهر ؛ أفأدع الصلاة ؟ َال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اما ذلك عرق »ع 
< وليس. بحيضة » فاذا اقبلت الحرضة فاتركي الصلاة » قاذا ذهب 0 فاغسي عنك 
الدم وصلى ») رواه البخاري 4 والنسائي 4 وابو داود 4 قال وللجماعة الا ابن ماجة ١‏ 
«فاذا اقبات الحيضة فدعى الصلاة فاذا ادبرت فاغسلى عنك الدم وصلى» . زاد المرمذي 
في رواية ٠‏ وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت » وفي رواية للبخاري « ولكن 
دعي الصلاة قدر الايام الي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي )» قال الشوكاني : 
٠‏ والحديث فيه دلالة عل ان المرأة اذا ميت دم الحيض من ندم الاستحاضة اها تعدير 
00 دم الحيض وتعمل على اقباله وادباره » فاذا انقضى قدره اغتسلت منه ثم صار حكم 
دم الاستخاضة حكم الحدث ختتوضاً لكل صلاة ولا تصلل بذلك الوضوء اكير من 

فريضة واحدة . اه من نيل الأوطار ج "١5-١‏ حلبي . 


هم 


استحاضة » والصفرة والكدرة عند مالك حيض في أيام الحيض » 
وي غير أيام الخيض » وقد قيل إتما تكون كالحخيض في في أيام 
الحيض » وني غير أيام م د الل دل ل 
د ا والأول تحصيل مذهبه واختلف أصحاب مالك 
في أقل الطهر الذي تعتد به المطلقة » فقال بعضهم. : سبعة أيام 
أو مانية » وقال بعضهم عجره + وقال بعصهم : أقله خمسة 
أيام وقال بعضهم : أقله خمسة عشر يوماً » وعلى هذا أكثر 
العلماء » وليس لكثرة الطهر حد » وأما النفاس ؛. فلا حد 
لأقله » وأكيره ستون يوماً عند مالك » وجماعة من فقهاء 
الحجاز » وروي عن جماعة من الصحابة ان أكير مدة النفاس : 
أربعون يوماً » وهو قول الليث » وقد روى عن مالك في أكثر 
النفاس : أنه مردود إلى عرف النساء » وقال محمد بن مسلمة : 
أقصى ما نحيض النساء خمسة عشر يوم » وأدناه ثلاثة ئة أيام » 
اي سوير : أدنى الحيض يوم وليلة » وعلى حسب 
في الطهر مراعاتهم لما بين الدمين » فان كان طهراً 
كملا أن ادم بد عيضا سنت وذ كاذ متدار. لايم 
أقل الطهر ألغي ولم يحتسب به » وأضيف الدم الأول إلى الثاني 
وجعل حيضة منقطعة تغتسل منها المرأة عند إدبار الدم » وإقبال 
الطهر يوماً كان أو أ كبر ؛ وتصلى » فاذا عاد الدم اليها كفت 
عن الصلاة وقيمنه إل أرام ذنها + وعلتة من ستياينها + 90 
زاد على مقدار كر الحيض عدته استحاضة » والمستحاضة 
كالطاهر . الصل ولمبوع ا وانها زوجها » والخيض بي النساء 
على أصناف : 


١81 


١‏ - فمنهن : المبتدئة بالحيض » فاذا رأت الدم » كفت عن 
الصلاة إلى تمام خمسة عشر يوماً » فان انقطع فيها او فيما دونما 
فهو حيض كله لا تصلى معه » فان زاد على الخمسة عشر يوم 
فهو دم فساد » واستحاضة ٠»‏ وتغتسل عندانقضاء الخمسة عشر 
يوماً » وتصلي » ويغشاها زوجها » وأحكامها أحكام المستحاضة 
وسواء عند مالك كانت مبتدئة بالدم أو كانت لها أيام معروفة . 
وجرا ان وروي ارال 0 

من يقول : ان الممتدئة اذا اغتسلت قضت صلوات تلك 
00-0 تكون فيه المرأة حائضاً من الأيام » لآن الصلاة 

لا تتر كها إلا بيقين » وهو احتباط والآأول ‏ هو المذهب . 
ل با ا 0 
تستظهر بثلاث » وقيل تستظهر ما بينها وبين أكثر الحيض »2 
وقد قيل : لا تترك الصلاة بعد أيامها » ولكنها لا يأتيها زوجها 
حتى تتم لها خمسة عشر يومأ ) ولو تمادى ذلك مها. وروى ابن 
القاسم عن مالك ني التي دلا أيام معروفة انها اذا زادت عليها 
استظهرت بثلاثة أيام » إلا أن تكون الثلاثة الأيام تتجاوز ببا 
الخمسة عشر يومآً فان كان ذلك لم تتجاوز الخمسة عشر يوماً 


اع ع ام : وان 
كاتا م ع د . .لا » جلست مقدار حيض لداتما 


من النساء ( 5 اليرت بثلانة أيام امتظيار الي لها أيام معر وفة. 


؟ ‏ ومنهن : امرأة لها أيام ترى الدم فيها » وتختلف بها 
الأيام فيطول عدد أيامها » ويقصر ». فإلها تقعد عن الصلاة 


اما 


لاحت م » وتصلي اذا رأت الطهر. » كالمبتدئة وقيل : 
اتسينة عل أكثر أيامها » وقيل : بل على أقلها > وقيل : 
ألا تستظهر » واذا زاد دمها على خمسة عشر يوماً رجعت إلى 
أقن العادة . ٠:‏ ومن كانت لما عادة 2 أيام حيضتها 20 فانقطع دمهاأ 
قبل “تام تلك 56 لنتقصان حيضها افعيلت غيل 58 
3 س0 وماك ظ 


اس 0 ومنهن امرأة اتصل مهأ الدم / لاقت 55 خمسه 
'عشر,يوماً » وكانت من تميز دمها فترى منه أسود محتدماً منتناً » 
ومنه أصفر رقيقاً منتزفاً » فحيضتها منه الأسود الشخين المحتدم » 
وما بعدذه استحاضة ٠»‏ وي هذه قال مالك : تعمل التمييز بين 
الدمين .على تغير الدمين لا عل الآيام الى كان نحيضها ‏ 1 
وسواء وات الدم في أيام طهرها أو بعدها اذا كان دما تذكره 
من دم الاستحاضة وترى أنه دم حيض » تترك له الصلاة عدد 
اللبالي والآيام التي كانت نمحيضهن من الشهر لا تزيد عليها ؛ 
وقد قيل :انها تستظهر بثلاث 2 وقيل : انها تقعد إلى أقصى 
7 اك اليل ادر ابيا ور وح م 
ينها العروقة ا 00 

0 4 - ومنهن. : امرأة اتصل بها الدم » وأطبق عليها » وام 
تميز دم حيضها » فإنها تقعد عدد تلك الأيام » ثم تغتسل من 
دم «اشتتحاضتها عير امها. تدر أيامها المعتاذة ‏ :...... ...ع 
وتستثفر واتصل. » وقد قيل بي هذه نشد آباء لنانيا وقيل 


اخ أ 


انها كالمبتدئة وقيل انبا تقعد ستاً » أو سبعاً » وهذا القول 
أضعفها » والأول أصحها من جهة الأثر » والنظر » وكلها 
أقاويل أهل المدينة . واذا أدبر دم الحيض وانقطع » وأقبل دم 
الاستحاضة » اغتسلت كغسل الحائض اذا طهرت » وكذلك 
من انتقل حكمها من الحيض إلى الاستخاضة اغتسلت ولا غسل 
على مستحاضة » وتتوضاأ لكل صلاة وليس ذلك عليها عند 
مالك بواجب » ويستحسنه لحا » وعند غيره من أهل المدينة 
هو : واجب عليها »ولو أفاقت المستحاضة من علتها 2 وانقطع 
دم الاستحاضة عنها » لم.يكن. عليها غسل . ومن: أهل: العلم 
من يستحب اللا الغسل » وقد روي ذلك عن مالك . والمستحاضة 
طاهر » تصلى وتصوم ؛ وتطوف بالبيت » وتقرأ في المصحف 
ونجامعها زوجها ن شاء ما دامت تصل في استحاضتها . وحكم 
سلس البول. » والمذي ٠»‏ اذا كان دائماً لا ينقطع “كحكم 
المستحاضة » يستحب ما مالك الوضوء لكل صلاة:) وغيزه 
يوجبه» فان خرج المذي الشهوة » أو البول لعادة وجب الوضوء 
ل لان بوعل يي 1و 
ونوك دي ؛ أومأ في صلاته . ظ 
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كتاب الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحابته وسلم تسليماً 


باب مواقيت الصلاة 


أول وقت الظهر حين تزول الشمس عن كبد السماء » 
وعلامة الزوال قٍُ الأرض رجوع الظن وطوله بعل كاحي 
قصره » عند انتصاف النهار » فمن كان وحده استحب له أن 
يصل في أول الوقت » ويستحب لساجد الجماعات تأخيرها 
حتى يتمكن وقنها بمضي ربع القائم من الظل » وكذلك يستحب 
مساجد الجماعات تأخير العصر والعشاء قليلا لاجتماع الناس . 
0 المنفردين افضل في كل صلاة لازال 

قت الظهر قائماً إلى أن يصير ظل كل شيء مثله » واذا كان 
ذلك خرج وقت الظهر َ ودخخصل وقت العصر » ولا فصل 
بينهما م لا يزال وقت العصر ممدوداً إلى أن يصير ظل كل 
شيء مثليه واءما المثل والمثلان ني الزائد على المقدار الذي تزول 


1 


عليه الشمس وذلك الؤقت المختار ومن فاته ذلك فقد فاته وفتث 
الاختيار » وما دامت الشمس بيضاء نقية » فهو وقت للعصر 
مختار أيضاً عندنا » واختلف فيمن أدرك ركعة من العصر قبل 
غروب الشمس » وهو مقيم لا عذر له فقيل هو عاص بتأخيره 
صلاة العصر إلى ذلك الوقت » وقيل : ليس بعاص ولكنه ترك 
الوقت المختار . 
وأما المغرب فلا وقت اللا إلا وقت ت واحد عند غيبوبة الشمس 
ودخول الليل » هذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه » 
وجمهور أهل المدينة في وقت المغرب في الحضر. ولالك في 
وقتها قول ثان : انه من صلاها قبل مغيب الشفق فقد صلاها في 
وقتها » في الحضر » والسفر والأول عنه أشهر » وعليه العمل » 
وللرجل اذا حضر عشاؤه أو وجد البول » أو الغائط » وقد 
حضرت الصلاة أو اقيمت » ان بدأ بالعشاء وبالخلاء قبل 
الصلاة 2 والفمضل ال مر غوب فيه تعجيل المغرب واتقلييق)رتبي ” اس 
بالصبح » وتعجيل المغرب أوكد . ووقت صلاة العشاء ع 7 
متيب القاق وس اخبرة اق اونا ل لازي بد ترون © 
الشمس 2 6ل يزال وقتها المختار به ممدوداً إلى ثلث الليل ؛ 
وقيل إلى نصف الليل »2 والأول قول مالك » ومن صلاها 
قبل الفجر فقد صلاها في وقتها عند مالك » وان كره له ذلك ع 
ويكره النوم قبلها » والحديث بعدها » إلا لدارس علم أو 
قاعل خير . 
قاف وقت صلاة الصبح : اذا طلع الفجر المعتر ض ي 
أفق المشرق » وهو أول بياض النهار » ثم لا يزال وقتها ممدوداً 


15١ 


قائماً حتى يسفر » فاذا أسفر فد فات وقت الاختيار » ولا 
ار ار 
إتيانه بر كعة منها » وقال مالك : الصلاة الوسطى صلاة الصبح : 
الام لقدياة الدير عائى )سوام يلت الى عله السلا أنه 
ري سي 0 الشمس 
فهذه أوقات الرفاهية . 

وأما من كان مضطراً . أو معذوراً مثل الصي يحتلم : 
والكافر يسلم ٠‏ والحائض تطهر ٠‏ والمغمى عليه يفيق + فإن 
ا ا 0 

"زان أدرة قل التروي تدان سي تنا مل لتر ٠‏ 
والعصر » وكذلك : ان ادركوا قبل الفجر اربع ركعات صلوا 
المغرب والعشاء » وان كان أقل من ذلك صلوا العشاء  .‏ 
١‏ وراعي مالك للحائض فراغها من غسلها اذا لم يكن معها 
تفريط » ثم أدركت ركعة على حسب ما وصفنا : وغعيره 
لا جعل عليها في الغسل حداً: ويسقط: ذلك عنها كالجنب والصبح 
ولع ص رجات خقير حون بار ورا جا .بو البجمم 

بين المغرب والعشاء ليلة المطر » رخصة » وتوسعة . وصلاة 
كل واحدة لوقتها أحب إلي لمن لم يكن مسافراً إلا في مسجد 
الني عليه السلام » وهذه رواية أهل المدينة عن مالك رواها 
زياد ”" أيضاً عنه » ولكن تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه 


5000 هو : ابوعيد الله زياد بن عبد الرحمن القرطي المعروف بشيطون الاماء‎ )١( 


5 


إباحة الجمع بين الصلاتين بي المطر في ٠‏ كل بلد بالمدينة وغيرها : 
وقد قيل : لا يجمع بالمدينة » ولا بغيرها إلا في مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم . والطين ٠‏ والظلمة اذا اجتمعا عند مالك 
كالمطر يجمع لذلك بين الصلاتين » وحكم الجمع بي المطر 
تؤخر الأولى وتقدم الثانية » ويصايان في وسط الوقت ؛ بأذانين 
وإقامتين » أو بأذان واحد وإقامتين » كل ذلك قد روي عن 
مالك » ومن لم يدرك الأولى لم يصل الثانية إلا في وقتها على 
اختلاف من قول مالك في ذلك » وكذلك اختلف قوله في وقت 
انصرافهم » فقيل : ينصرفون عند مغيب الشفق ٠‏ وقيل 
ينصر فون » وعليهم أسفار » واختار ابن القاسم لمن أدرك العشاء 
مع الجماعة وكان قد صلى المغرب بي بيته ان يصليها معهم ولو 
لم يدرك العشاء معهم » لم يصل العشاء حتى يغيب الشفق » ولا 
يجمع بين الظهر والعصر ني مطر عند مالك وأصحابه » وجائز 
الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء » في 
وقت احداهما للمسافر » جد به السير » أو لم يجد » وقد قيل : 
لا يجمع إلا من جد به السير يؤخر الأولى ويقدم الثانية » وإلى 
هذا ذهب ابن القاسم » والقول الأول أصح لإجماعهم على 
ل ال ا ا وذلك سفر . 


حت المتفهئن فيه الاندلس ٠‏ سمع من مالك الموطأ وله عنه كتب في الفتوى معروفة بسماع 
زياد » روى عن الليث وابن عيينة » وهو اول.من ادخل الاندلس الموطأ » وعنه اذ 
خى بن ى وغيره » مات سنة “7ه . أه من الشجرة ص-."57 . 


ل الكافي ‏ ؟١‏ 


ا 1 ل نوات : 
سالت:: 


(00 


| سالم '' بن عبد الله : هل يجمع بين الصلاتين في السفر ؟ 


هو : معاذ بن جبل الانصاري االحزرجي » يكى أبا عبد الرحمن إمام الفقهاء وسيد 
العلماء با 4 والعقية 4 وكان ا للني عليه السلام عل اليمن 4 اخرج أبن 
حبان والرمذي عن ابى هريرة يرفعه : نعم الرجل معاذ بن جبل » كان عقبياً : ؛ بدرياً 


. بالحلال والحرام معاذ » وف الصحيح : استقرئوا القرآن من أربعة : ابن مسعود . 


(0 


م( 


وسالم مولى ابي حذيفة » وابي » ومعاذ . وصح عن عمر أنه قال : من أراد الفقّه » 
فليأت معاذاً ا را ا ل ولد يه اصن عراس 
سنة 1ه . اه من الشجرة الزكية ج ؟ -- 81/81 . 

الحديث رواه الامام ابن اليم في المدى بجميع طرقه واستوفى ا 
عليه » وانتهى إلى انه حسن لغيره ولفظه قال : وقد روي عنه يغزوة تبوك : 
و وو 0 
تريغ الشمس أخر الظهر حى ينزل للعصر ء فيصيلهما جميعاً وكذلك في المغرب 5 
والعشاء » إلى أن قال وقد اختلف في هذا الحديث » فمن مصحح له » ومن محسن » 
ومن قادح فيه وجعله موضوعاً كالحاكم واسناده عنده يعني الحاكم على شرط الصحبح 
لكنه رماه بعلة عجيبة » فساقه الخاكم بعد هذا الكلام ؛ ؛ ثم قال الحا كم : هذا الحديث 
رواته أنمة ثقات وهو شاذ الاسناد والمتن » ؛ لكن ابن القيم تتبع ذلك كله حبى اثبت انه 
لا تقل درجته عن أن يكون حسنا لغيره » ومن اراد الاطلاع على كلامه النفيس 
فليرجع إلى المدى ج ١‏ - ص 1١7‏ . 

هو :. سال بن عبد الله بن عمر بن االحطاب رضي الله عنهم ‏ احد فقهاء المدينة السبعة 


الذين انتهت المهم رئاسة الفقه شادات التابعين + وعلماعه وكقانية. + كانت 
يبن النهس انهم اتن 3 مهم و بعامهم 


وفاته سنة ١١ه‏ . اه من بذيب التهذيب ج " والوفيات 198/17 . 
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شالق :ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة » ويجمع المريض أيضاً ؛ 
ويجمع من به سلس البول في شدة البرد 34 حوارم 
بالماء البارد . 


باب الأوقات 


الي تكره فيها عندنا النوافل من الصلوات دون المكتوبات 5 


أما المكتوبات » وهي المفترضات من الصلوات » فمن 
نام عنها أو نسيها صلاها في كل وقت على ما نذكره في بابه 
من هذا الكتاب ان شاء الله » وقد بينا الحجة على المخالف في 
ذلك في كتاب التمهيد » والحمد لله » والصلاة على الجنائر 
يأني ذكرها » وحكمها في كتاب الجنائز ان شاء الله . 


وأما الصلوات المسنونات » وسائر النوافل » والتطوع , 
فلا يصلى شيء من ذلك عند طلوع الشمس » ولا عند غروببها , 
وجائز عند مالك الصلاة عند استوائها في يوم الجمعة وغيره » 
ولا يتنفل أحد بصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس »2 
ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس » وليس بي اللبل 
وقت يكره فيه الصلاة » ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعى 
الفجر » ومن دخل المسجد بعد صلاة العصر وقد صلاها : 
أو بعد الصبح وقد صلاها » فلا يركع الركعتين نحية المسجد 
قبل غروب الشمس » ولا قبل طلوعها وان دخل المسجد » وقد 
فاته فيه العصر او الصبح جاز له اذا كان بي الوقت سعة أن يركع 
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قبل اك بصلى المكتوبة » فان صلاها فلا يتنفل بعدها » ومن 
5 امسجد وقد ركع ركعبى الفجر في بيته فان شاء ر 
الركعتين تحية المسجد » وان شاء جلس » كل ذلك مباح 7 
يضاقل ا ا 
أولى واحفظ إن شاء الله » ولا يركع أحد عنده يوم الجمعة : 
إذا دخل المسيجد والإمام , يخطب ء. بيخطب » وكل وفت يكره فيه 
التطوع فلا يركع عند مالك فيه ركعتا الطواف ؛ ولا يسجد فيه 
سعجدة التلاوة ومن طاف بعك العصر أو الصبح أخر عل 
سبو با اود م ربق عدن ين 
المغرب إن شاء أو بعدها ولا يتنفل قبلها 

الحو و او سي ذلك الوقت ء ولا شيء 
احا ويدار ل موحي لد عوجي 
شيء من معاني هذا الباب . 

باب الآذان والإقامة ‏ 

الآذان هيلة عرز كلة 2 دوالسن - روفي ب بورهو ها آهل 
المصر 3 وحيثث الأمراء والخطباء والجماعات أوكد منه على 
غير هم من المسافرين وأهل العذر . ولا أذان إلا للمكتوبات : 
ولا يؤذن لنافلة » ولا لصلاة مسنونة » ولا لصلاة مكتوية فائتة 
تقضى في غير وقتها » ولكن يقام لها ولا يؤذن لصلاة قبل 
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دخول وقتها إلا الصبح وحدها ء ولا يؤذن ا إلا بعد ثلي 

الليل إلى طلوع الفجر » وان اذن لما قبل ذلك أعاد . وقد قيل : 

سدس الليل » واستحب ان يكون من المؤدنين من يقع .أذانه لها 
مع الفجر او بعده » فان لم يكن فلا بأس ان يؤذن لا قبل 
الفجر والاختيار : ان يؤذن لها مؤدن آخخر مع الصباح » وأن 
اذن قبل دخول الوقت لغيرها لزمه إعادة الأذان . 


والأذان : سبع عشرة كلمة : الله أكبر مرتين » أشهد ألا 
العالا ادهر تن > أشيد أن كمد رسول لله مرتين » ثم يرجع 
فيزيد في صوته فيقول : أشهد ألا إله إلا الله مرتين أشهد أن 
محمداً رسول الله مرتين » حي على الصلاة مرتين » حي على 
الفلاح مرتين » الله أكبر الله أكبر » لا اله إلا الله » ويزيد 
في أذان الصبح خاصة بعد قوله حي على الفلاح مرتين : الصلاة 
خير من النوم مرتين . 

والاقامة #اصثر كلمات . وي : الله أكبر الله أكبر . 
أشهد ألا إله إلا الله » أشهد ان محمداً رسول الله : حي 
الصلاة » حي على الفلاح » قد قامت الصلاة > الله أكير . 
الله أكبر » لا اله إلا الله . والإقامة كلها فرادى إلا قوله الله 
أكبر في أول الإقامة وفي آخرها » فإنه مرتين مرتين » وآخر 
الأذان » وآخر الإقامة » لا اله إلا الله » والإقامة اوكد من 
الأذان ؛ ونجزىء الأذان على غير طهارة ولا يقيم أحد إلا 
طاهراً ولا بأس بالآذان للمسافر راكباً » ولا يقيم إلا بالآرض » ( 
فان أقام راكباً ثم نزل للصلاة كره له ذلك » واجزأته صلاته 
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وبئس ما فعل » وجائز أذان رجل وإقامة غيره » وان أقام 
المؤذن فذلك خير » ولايؤذن في كل مسجد ولكل صلاة إلا 

وليس على النساء أذان ولا إقامة » وان اقامت المرأة فلا 
نجهر » ومن وجد الناس قد فرغوا من الصلاة أقام » ولم 
و ادو برس لقنا قاذ ىسن و وني لراس 
لم تفسد صلاته » وقد أساء في ترك سنة مؤكدة من سنن 


صلاته » وليستغفر الله . 


باب استقبال القبلة 


ولا تجوز صلاة فريضة إلى غير القبلة إلا أن يكون ني 
شدة الخوف والمقاتلة » ومن لم يستقبل القبلة وهو عالم بها قادر 
عليها بطلت صلاته » وحكم استقبال القبلة على وجهين احدهما : 
ان يراها ويعاينها فيازمه استقبالها واصابتها » وقصد جهتها 
مجميع بدنه » والآخر ان تكون الكعبة بحيث لا يراها فيلزمه 
التوجه نحوها وتلقاوّها بالدلائل » وهي : الشمس. ؛ والقمر . 
والنجوم » والرياح » وكل ما بمكن به معرفة جهتها . و 
غابت عنه وصكى غير مجتهد إلى غير ناحيتها » وهو ممن يمكنه 
الاجتهاد » فلا صلاة له فإذا صلى مجتهداً مستدلا ثم انكشف له 
بعد الفراغ من صلاته انه صلى إلى غير القبلة أعاد الصلاة ان 
كان في وقتها » وليس ذلك بواجي عليه لأنه قد أدى فرضه 
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على ما أمر به » ولهذا لم ير مالك عليه الإعادة اذا لم يبن له 
خطأ إلا بعد خروج الوقت » والكمال يستدرك في الوقت 
استدلالا بالسنة فيمن صلى وحده ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها 
في جماعة أنه يعيدها معهم حاشا ا مغرب عند مالك وليس له 
أن يعيدها في جماعة بعد خروج وقتها وانما يعيد ني الوقت 
استحباباً من استدبر القبلة مجتهداً ؛ أو شرق » أو غرب جداً 
وأما من تيامن أو تياسر قليلا مجتهداً فلا إعادة عليه في وقت 
ولا غيره . وللمسافر انإ يتنفل_راكعاًحيثما توجهت به 
راحلته وجائز له عند مالك ان يفتتح صلاته على الدابة إلى غير 
القبلة كما له ذلك بعد الافتتاح . 
ويكره ان تصلى المكتوبة في الكعبة » وي الحجر » ويستحب 
من فعل ذلك الإعادة في الوقت » ولا بأس بالنافلة فيها » وأما 
الصلاة على ظهرها فقد اختلف. فيها » والقياس أن بيعيد من 
فعل ذلك لأنه لم يستقبل شيئاً منها » ولا يتنفل في السفينة إلى 
غير القملة . 


اكت 


باب إحرام الصلاة . 


ولا صلاة عندنا إلا بإحرام » ولا يكون أحد داخلا في 
الصلاة إلا بتكبيرة ينوي بها افتتاح الصلاة مع التكبير » والاختيار 
عندي ان تتقدم النية التكبير ا 
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ان المصلي اذا قام إلى صلاته أو قصد المسجد لحا » فهو على 
زيته » وان غابت عنه إلى أن يصرفها إلى غير ذلك » والتكبير : 
الله أكبر » لا يجحزئه غير هذا اللفظ » ومن سها وهو منفرد 
في صلاته عن تكبيرة الإحرام كبر حين يذكرها وابتداً الصلاة 
تلك الساعة فان نسي الإمام تكبيرة الإحرام حتى صلى بطلت 
صلاته وصلاة من خلفه » وأعاد وأعاد من خلفه » وان كانوا 
احرموا فإن ذكر وعو أي الصلاة قطع :وقطعوا + وأعلنهم عأ 
نزل به واستأنف إقامة الصلاة » ولو لم يقطع » ولكنه استأنف 
التكبير جهراً » وكبروا بعده اجزأهم لانه لم يكن ني صلاة » 
ومن أحرم قبل إمامه فهو كن لم يحرم ولا يكبر المأموم حتى 
22 الإمام من التكبير ؛ فان كبر قبله أعاد التكبير بعده » ولم 
بقطع بسلام ولا كلام وان كير المأموم للركوع وكان قد 
سها عن تكبيرة الإحرام مضى على صلاته مع إمامه في المشهور 
من مذهب مالك استحباباً » ثم أعاد الصلاة إيجاباً » واحتياطاً : 
والقياس ان يبتدىء الإحرام فيصلي ما أدرك ويقضي ما فات . 
ولأصحاب مالك اختلاف في المأموم ينسبى تكبيرة الإحرام نم 
يذكرها وقد صلى مع إمامه بعض صلاته وني إجماعهم على أن 
تفرد والإمام لا صلاة لواحد منهما إلا بإحرام ما يقي على 
صواب ما اختلفوا فيه في المأموم » والصحيح الذي يصحبه 
القياس والنظر » والآثر هو الأصل . 


باب القراءة 


لا بد من قراءة فاتحة الكتاب للإمام والمتفرد في كل ركعة 

ن الفريضة » والنافلة ‏ ا ولا يقرأ فيها 
بس اق اأرضين الرعيم + لاسرا ولاجيرا +.وهو الشهود 
عن مالك وتحصيل مذهبه عند أصحابه » وقد ذكر اسماعيل 
عن أني ثابت عن ابن نافع عن مالك قال : وان جهر في الفريضة 
بس 1ه ارين الزعير ا عترج. + وين أهل المدينة من 
يقول : لا بد فيها من بسم الله الرحمن الرحيم » منهم ابن 
عمر » وابن شهاب ٠»‏ ومن قرأ عند مالك وأصحابه بسم الله 
الرحمن الرحيم في النوافل » وعرض القرآن فلا بأس » وروي 
عن مالك أنه قال : من لم يقرأ بفائحة الكتاب في ركعتين من 
صلاته فسدت صلاته . وروي عنه وعن جماعة من أهل 
المدينة : ان من لم يقرأها ني كل ركعة فسدت صلاته إلا أن 
يكون مأموماً » وهو الصحيح من القول في ذلك عندنا » ولهذا 

سا اا ل 2 1 رانو ار 
بركعة بدلا منها » كن أسقط سجدة سواء » وهو الاختيار لابن 
القاسم من أقوال فيها » وأما لمأموم دده 
لإجما عهم على أنه إذا أدركه راكعاً أنه بكبر ويركع » ولا يقرأ 
شيئاً » ولا بنيخى لأحد ان يدع القراءة خلف إمامه في صلاة ‏ 
الببعن : الظهر » والعصر » والثالثة من المغرب والأخيرتين من 
لعشاء » فان فعل فقد أساء ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه 
وأا اذا جهر الإمام فلا قراءة بفاتحة الكتاس ولا بغيرها قال الله 
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ترو اررالا روا ال احيرا لدرالميير ‏ ' وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما لي أنازع القرآن ) ' " وقال بي 
الإمام : « فاذا قرأ فأنصتوا ا" 


وما زاد على قراءة الفائحة سنة » ولا يقرأ في الأخيرتين من 

صلاة الأربع إلا بالحمد وحدها » وكذلك الثالثة من المغرب . 

وأها شائر ركفات الصلوات فقر | فنها اللهك وسور يول ون 

2 ذلك » واذا نسي الإمام قراءة أم القرآن في صلاته فلا صلاة 

ول لك للد وا لاا د ا + وهو بمنزلة من لم يكبر 
للاحرام » وكبر من خلفه » ولا يصح ما روي عن عمر في 
ذلك بل قد صح أنه أعاد الصلاة التي لم يقرأ فيها » وقد ذكرنا 
ذلك عنه من وجوه في موضعه من التمهيد » ومن قرأ في ركعة 
بأم القرآن وحدها فهي امه وختراج انا ولا نقصات أول 

كانت الركعة أو آخر » والسنة ان يقرأ معها سورة في,الأوليين : 

من كل صلاة © وني كلتا الركعتين من صلاة الصبح واي 

وده قرأ معها 3 اجزأ عنه 3 وللعلماء في استحباب القراءة 
في الصلوات ليس منها شيء بلازم » لأن رسول الله صلى الله 

)0 هو : صدر الآبة رقم ٠١4‏ من سورة الاعراف . 

(0) الحديث عن ابي هريرة اخرجه ابو داود » والنسائي » والتّرمذي وقال : حديث 
حسن . اه من منتقى الاخبار لابن تيمية . قال الشوكاني : واخرجه ايضاً مالك ي 
الموطأ » والشافعي واحمد » وابن ماجه » وابن حبان . اه من نيل الاوطار . 0 

(0) الحديث : كما في منتقى الاخبار لابن تيمية رواه الامام احمد عن ابي موسى الاشعري. 
قال الشوكاني : وهذا اللفظ ثابت عند ابي داود وابن ماجه والنسائي » وقال مسلم 
هو صحيح . اه من نيل الاوطار ج ١/7‏ . 
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عليه وآ له وسلم : لم يوقف على شيء من ذلك » وكل من 
اختار في ذلك شيئاً فعلى حسب ما روي » والروايات بي ذلك 
مختلفة جداً كلها تدل عل التخيير من غير توقيت » وقد بينا 
ذلك في كتاب التمهيد وبالله التوفيق . 


باب الركوع والسجود 


ولا يجزىء ركوع » ولا سجود ؛ ولا وقوف بعد الركوع ؛ 
ولا جلوس بين السجدتين حبى يعتدل راكعاً ( وواقفاً : 
وساجداً » وجالساً » وهذا هو الصحيح ني الأثر وعليه 
جمهور العلماء وأهل النظر » وهي رواية ابن وهب وأبي 
مصعب عن مالك » ويسجد على جبهته وأنفه » ويجرئه أن 
يسجد على جبهته دون أنفه » ولا يجزئه إذا لم يسجد على جبهته 
ويقبض يديه على ر كبتيه في ركوعه وذلك سنة الركوع ا 
الرا كع والساجد والرافع في حال عمله حين يبوي راكعاً 
وساجداً » وحين ينهض من سجوده وركوعه » ويستحب له 
مالك وأصحابه اذا قام من اثنتين ان لا يكبر حتى يعتدل قائماً » 
ويكره السجود على كور العمامة وان كانت طاقة او طاقتين 
مثل الثياب التي تستر الركب والقدمين فلا بأس وينبغي ان يباشر 
بيديه الأرض ؛ أو ما يسجد عليه فان اليدين تسجدان كا يسجد 
ارو روسل ادن ل لتر ل 011 301 رج الاين 
والجلسة الوسطى بدليل السنة في ذللت: 
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باب التشهد والجلوس 


الجلوس للتشهد : ان يفضي يوركة: الأسر إلى الآرضن 
وينصب قدمه اليمنى على صدرها » ويحعل باطن الإمهام على 
الأرض لا ظاهره ويجعل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ويضع 
كفيه على فخذيه ويقبض أصابع يده اليمنى الا الي تلي الإببام 
ا ا 11 
اليبسرى مبسوطة . وجاسة المرأة في الصلاة كجلوس الرجل سواءء 
وكذلك فعلها كله بي صلاتما لا تخالفه إلا في الاباس » وكلتا 
الجلستين بي الصلاة سواء لالرجال والنساء » والانصراف بين 
السجدتين على نحو ذلك . 

والتشهد ان يقول ١:‏ التحيات لله الزاكيات لله الطمبات 
الصلوات لله السلام عليك ايها الني ورحمة الله وبركاته » السلاء 
علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد ان لا اله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشهد ان محمداً عبده ورسوله » . هذا تشهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحب الينا » وأن تشهد 
أحد بتشهد ابن مسعود » .أو. بتشهد ابن عباس أو غيرهما مما 
ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم ني التشهد فلا حرج » ولو 
سها عنه ساه حتى سلم » لم يكن عليه عند مالك شيء » وقد 
دل : يسجد سجدني السهو » وقال أبو مصعب وحلده من بين 
أصحاب مالك : يعيد من لم بتشهد )2 وأما السلام ففر دن 
واجب © ومن تعمد تركه فسدت صلاته » ومن سها عنه 
عندنا حتى طال أمره أو أحدث كان عليه إعادة الصلاة » ومن 
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ترج ئرب ريم قوانى + عدن رس انيد 
والسلام ان يقول : السلام عليكم مرة واحدة » لا يجزئه إلا 
هذا اللفظاوه ترج برا و 00 
عليه وسلم : ١‏ ريم الصلاة التكبير » ونحليلها التسليم ( 
ويلزمه ان ينوي بسلامه الخروج من صلاته والتحليل منها » 
والإمام والمتفرد سلمان واحدة » وسنة السلام ان شير إلى 
يمينه بآخره قليلا ونحذفه ولا بطوله » وستحب للمأموم أن 
كان أحد عن بساره ان يرد عليه مثل سلامه » وكذلك يفعل 
إمامه » فان قصر عن ذلك فلا حرج . والاختيار للمأموم ان 
يسلم اثنتين ينوي بالأولى التحليل » والخروج من صلاته : 
وبالثانية الرد على الإمام » وان كان عن يساره من سلم عليه 
نوى الرد بها عليه » وينبغي لكل مسلم ان لا يترك الصلاة على 
النني صل الله عليه وآ له وسلم مع تشهده في آخر صلاته » وقبل 
سلامه » فان ذلك مرغوب فيه » ومندوب اليه وأحرى ان 
ستجاب له دعاؤه . فان لم يفعل لم تفسد عليه صلاته » وقد 


اناغ :+ ا ال بي 300 
الأول خفف حتى ع 


)١(‏ نص الحديث كا في منتقى الاخبار لابن تيمية عن على رضي الله عنه ان النني عليه 
السلام قال : « مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم وال ارق 
تيمية رواه الحمسة الا النسالي » وقال اللرمذي : : هذا أصح شي ء قي 3 الاب ظ 
واحسن . اه من نيل الاوطار . 

(؟) الحديث رواه ابو داود عن ا إن ال: 500000 
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باب هيئة الصلاة بكماا 


كال الصلاة بعد إسباغ الوضوء » واستقبال القبلة #التكينو 
مع النية ورفع اليدين - مع , التكبير حذو المنكبين » ووضع 
يمن منهما على اليسرى أو ارساهما » كل ذلك سنة في الصلاة 
م القراءة بأم القرآن » فاذا فرغ منها قال : آمين سراً » أو 
ا ا 0 
الإمام أمين : فالمدنيون يروون عنه ذلك » والمصريون بأبونه 
عنه » ولم يختلفوا في المأموم والمنفرد انهما يقولانها » ويقرأ في 
الصبح وني الأوليين من غيرها بأم القران وسورة معها » ويجهر 
فيما يجهر فيه ان كان لبلا . وكذلك صلاة الصبح » والجمعة » 
بشيء من الذكر غير تكبيرة الإحرام » والقراءة بآخرها " ثم 
يركع فان رفع يديه فحسن » والا فلا حرج » فاذا اعتدل 
لع رسيا حد بي ذلك عند مالك وغيره 

ل : أقل الكمال ثلاث تسبيحات » وقد روى ذلك أبو 
عي بالك والتسبيح ان يقول : سبحان ربي العظيم بي 


يجلس في الركعتين الاوليين كأنه على الرضف ححتى يقوم . قال ابن قدامة في المغي 
والرضف : الحجارة المحماة . اه المغني والشرح الكبير ص 0/5 . 

)١(‏ والقراءة يآخرها ء» معناه انه لا يدعو بشّىء بين التكبير والقراءة بفانحة الكتاب » بل 
يقول : « الله | كير انمق ريد الغالين ' هذا هو مراده بقوله » « والقراءة بآخرها ) 
يعي ملصقة بآخر التكبيرة » وهذا هو مذهب مالك رحمه الله » والسنة ثابتة بالدعاء 
في ذلك الموضع . ظ [ 


اركوع » وسبحان ربي الأعلى في السجود » وان عظم الله بغير 
ذلك فلا بأس » » كم يرفع رأسه فيعتدل قائماً ويقول مع رقع 
رأسه » سمع الله لمن حمده » وقد قبل 00 
قائماً » والأول هو المذهب الصحيح ٠»‏ فان كان منفرداً قال 
مع ذلك ربنا لك الحمد » أو ربنا ولك الحمد كيف شاء » 
وإدخال الواو هنا أصح من جهة الأثر » وإليه ذهب مالك 
في اختياره » وإن شاء رفع بدبه ©» وأن شاء لم برقع 
وان كان مأموماً لم يقل سمع الله لمن حمده , وقال : 
ربنا ولك المد . ويقنت في صلاة الصبح الإمام والمأموم . 
والمنفرة. 6 إن شاء: قبل. الر قوع : + وإن ,شاء بعده + كل :ذلك 
وابخ والأشهر عن مالك المنوت قبل الركوع » وهو لمحصيل 
مذهبه » والقنوت بالصورتين عند مالك : اللهم إنا نستعينك 
واللهم وإياك نعبد » وان قنت بغيرهما فلا حرج » ولا بأس 
برفع الصوت بي القنوت اس اصح اح رمي 0 
ينحط للسجود بالتكبير فان وقع منه إلى الأرض ركبتاه. م 
يداه » ثم وجهه فحسن » وإلا فلا حرج في الرتبة في ذلك » 
ولا حرج فيه عندنا » ويقول سبحان ري الأعلى وإن شاء دعا 
فهو موضع الدعاء وأقل الكمال ثلاث تسبيحات » أو قدرها 
من الدعاء وليس لأكيره حد » إلا أن من كان إماماً لم يطول 
على الناس ولم يرفع رأسه بالتكبيرة حتى يستوي قاعداً على 
رجله اليسرى وينصب اليمنى ثم ينحط بالتكبير إلى السجدة 
لثانية كالأولى » ثم يقوم إلى ركعته الثانية » فيفعل فيها وني 
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بوتا انرو ارين الأري 0 
اي ا ييه 
يستوي قائمأ فيسر فبهما بالقراءة على كل حال و 

فيهما على فانحة الكتاب في كل واحدة منهما : ؛ فان زاد لم بحرم 

عليه ولم تفسدصلاته ثم يتشهدني آخر صلاته وجلوسه في ذلك مثل 
جلوسه ني التشهد الأول ٠‏ فان استقبل بأصابع رجليه القبلة في 
الصلاة » فنصب اليمى ا ا بذلك 
ار يي ا ال 0 ن أمور 
في الباب قبل هذا » ولا بأس بالدعاء في كل أحوال الصلاة : 
قائماً وساجدأ ء وجالساً بين السجدتين : ويكره الدعاء فى في الركوع 
كما تكره فيه القراءة فإن دعا واعي رسن 
بحر ل ارينس عل ابر 


اح 
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باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة 


وأقل ما يجحزىء من عمل الصلاة التكبير للاحرام مع النية 
للصلاة بعينها » والقراءة بعد التكبير بفانحة الكتاب ثم يركع 
حتى يطمئن راكعاً » ثم يرفع رأسه حتى يعتدل قائماً ويسجد 
حتى يطمئن ساجداً » ثم يقعد حتى يطمئن قاعداً.؛ ثم يسجد 
أخرى كذلك ويم صلاته كلها على هذا ويسلم تسليمة 


ا 


واحدة ؛ وقد أدى فرضه ء الا ان ابن القاسم يرى جملة تكبير 
الركوع والسجود واجباً ب بو ابر سواه ويه 
والتكبيرتين » وقد بينا علة هذا القول في كتاب التمهيد » 
فرض عندنا في الصلاة الا النية » وتكبيرة الاحرام وقراءة 1 
القرآن ع( في كل ركعة » والقيام والركوع ؛ والسجود على ما 
وصفنا » والجلسة الأخيرة » والتسليم » ورتبة السجود بعد 
الركوع » ولا تنعقد ركعة إلا بسجدتيها جميعاً . 


باب سثرة المصلىي 

السترة في الصلاة سنة » وقيل : سنة في كل موضع 
لا يؤمن فيه المروربين يدي المصلي » وأما الصحزاء » والسطوح 
وحيث يؤمن المرور فلا بأس بالصلاة فيها من غير سترة » وأقل 
السترة ذراع قي غلظ رمح + وكل من يؤمن.عبثه ولعبه والفتنة 
به والشغل م ن ذاته » من ببيمة أو انسان فلا يضر صلاة من 
جعله سترته اذا سلم من آفته » وينبغي ان يدنو المصلي من 
سترته ولا يبعد عنها ولا يقطع صلاة المصلي شيء مما يمرر بين 
يديه » ولا يقطع الصلاة إلا ما يفسدها من الحدث وشبهه ٠»‏ ولا 
يحوز لأحد ان يمر بين يدي المصلي إلا ان يكون خلف إمام : 
فإن كان خلف إمام لم يضره ذلك لأن الرخصة في ذلك وردت؛, 
والكراهية شديدة بي المار بين يدي المصلي وفاعل ذلك عامدا 
آحم » ومن أكير من ذلك واستخف به كانت فيه جرحة ويلزم 
المصلي دفع المار بين نديه وبين سيرته ء اذا كان إماماً ( أو 


١6  يفاكلا‎ 0 


ل الاي اما لي 
تت كك 
إلى عمل تفسد به صلاته . 


ومن لا يجوز ان بمر بين يديه لم يحز له ان يتناول من يد 


شيئاً ؛ ويكره الصلاة إلى النيام » والحلق لما يخشى منهم من 
الحدث » والغلط . 


0 00 


باب الإمامة 


الائتما و لي ود 
جائز كم يك لس ا القرآن لحناً يحيل المعى . 
حور الائتمام بامرأة ولا خنى مشكل » ولا كافر 9 
يجنون © ولا أمي واتيكرة رايد من عرااه 1 حال من 
الأحوال إلا الأمي . مثله ولا يؤم أمى ذا قراءة » ول" يؤْء 
سكران »© وينبغي ان يختار الإمام ا فيكون فقيهاً عالاً 
بأحكام الصلاة محسنآ بالقران الا هه ن البدع ( والكبائر » 
ورب المنزل أولى بالإمامة فيه ان كان بحسن الصلاة من الفقيه : 
وغيره © ولا يتقدمه ني منزله أحد إلا بإذنه » ولا يوم العبد في 
الجمعة » والعبد عند مالك وأكير أصحابه » لا يكون عندهم 
إماما راتياً » و من أهل المدينة جماعة يجيزون ذلك » وتسقط عن 
الملأموم مع إمامه قراءة أم القرآن اذا أدركه راكعاً فركع قبل أن 
يرفع الإمام رأسه » ويسقط عنه قول سمع الله لمن حمده » 


5٠ 


ويحمل الإمام عن المأموم السهو » كله وكل ما كان في الصلاة 
مسنوناً والقراءة في الصلاة كلها في الجهر ساقطة عنه وفي صلاة 
السر تستحب له » وليست عند مالك بواجبة عليه » وغيره 
يوجب فانحة الكتاب عليه في ذلك » والإمام يتم به في كل 
حالاته ما لم يكن ساهياً » أو مفسداً لصلاته » وما جعل 
الإمام ليؤتم به ولا يضر المأموم انتقاض هيئة صلاته ورتبة 
جلوسها » وقيامها لآنه مأمور باتباع إمامه » ولا اسن بامامة 
العف 1 والأعرج ( والأشل ( والأقطع ( والخصي إدا 
كان كل واحد منهم عالاً بالصلاة » وقد قيل غير هذا » في 
الخصي والأشل والعبد على جهة الاستحباب والاختيار والصواب 
اخيرات ا اا 
الأبدان إلا ما ذكرنا من الاستحسان » وإلا لكن إذا أقام 
حروف أم القران ل الصلاة خلفه » وجائز إمامة المسافر 
التضرين © .واللشرى السنافريق + :والآفضل عند مالك إذا 
اجتمع حضر يود ومسافرون ان يكون إمامهم من المسافرين » فاذا 
سلم الإمام المسافر أتم من خلفه م من أهل الإقامة فرادى صلاة 
مقيم فان كان الإمام من المقيمين كره ذلك واجزأ » ويلزم 
كل من ائتم من المسافرين يمقيم أن ؛ تم صلاته » وقيل يعيد 
د للك ف الوه رئيس بلي جزلا لزيد انها عد بالك 
اذا أدرك مع الإمام الحضري ركعة منها » فان لم يدرك ركعة 
صلى صلاة مسافر » ومن أم واحداً فالسنة ان يقوم عن بمينه » 
فان أم اثنين قاما خلفه ولا يجوز ان يتقدم أحد أمامه » فان فعل 
كره له ذلك ولا إعادة عند مالك عليه '» وقد روي عن مالك 
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8ن سل يعن يلاق إعافة من غير قير وززة أعاف ديو الال 
تحصيل مذهبه » وقد أجمع العلماء على أن الجماعة لا يجوز 
نا أن يكون إمامها خلفها متعمداً » وكل من رأى إمامه أو 
سمعه ©» وعرف خفضه ورفعه وكان خلفه جاز أن يأتم ‏ به بي 
غير الجمعة » اتصلت الصفوف به أو لم تتصل اذا ركع بركوعه : 
-- سجوده ولم يختلط شيء من ذلك عليه وسواء كان 
نبر أو طريق أو لم يكن » ولا يجوز عند مالك ان يكون 
عتيا ا اي با 
اسفل ل ل ل 
للامام ان لا يكبر حتى تعتدل الصفوف وتستوي ولو تكلم بين 
الإقامة والإحرام بيسير الكلام لم يضر ذلك إن شاء الله . 


ويستحب لإمام الجماعة والعشيرة 4 اذا سلم من صلاته أن 
يقوم من مجلسه وان صلى بأهله أو بغيرهم في بيته أو في رحله 
فان شاء قام وهو أحب الينا وان شاء قعد » وقد روي عن مالك 
انه لا بشت ثبت في مقامه في بيته صلى أو في المسجد » اذا سلم من 
صلاته مجماعة وكان إمامهم 4 ومن صلى بالناس جنباً أو على 
غير وضوء وهو ساه لم يضر القوم ذلك » وصلاتهم ماضية لأنهم 
لم يكلفوا علم ما غاب عنهم من أمره فان تعمد ذلك أفسد 
عليهم عند مالك وأكير أصحابه » ويعيد هو صلاته على كل 
0 من أهل المدينة من لا يرى عليهم شيثاً في نسيانه ولا في 
عمده لآ نهم لم يكلفوا علم ما غاب عنهم من أمره واذا اختلفت 
ا ا أو في فرض ونافلة فالصلاة عند 
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مالك صلاة الإمام » ويعيد المأموم صلاته الا أن تكون نافلة أو 
صلاة سنة » ولا يحوز عند مالك لأحد أن يصلي فرضاً يخالف 
فيه فرض إمامه خلفه » ولا أن يصلي الفرض خلف متنفل ولا 
خلف من لا نجب الصلاة عليه لصغره . وجائز صلاة النافلة خلف 
من لم يحتلم اذا كان يعقل حدود الصلاة ويتحفظ من الأنجاس . 

وجائز للمتنفل أن يأتم من يصلى الفرض» واذا اجتمع متوضىء 
ومتيمم تقدم المتوضىء » وان تقدم المتيمم كره ذلك وأجزا . 
ولا يؤم أغلف حتى يختتن إلا من . كان مثله فأن 0 الصلاة 
والقراءة وتقدم في صلاة ا إمامته »2 واجزأت . والذي 
لا يرقأ جرحه أو سلس بوله فلا يؤم الأصحاء » ولا يؤم أعراني 
حضرياً إلا أن يكون مثله أو فوقه في معرفةاحدود الصلاة » وإذا 
مرض الإمام فلم يطق القيام صلى بهم غيره وان كانوا في العذر 
سواء صلى جالساً وصلوا خلفه جلوبلاً » ولا يوم القيام أحد 
جالساً في الأشهر من مذهب مالك ؛ وروي عنه فيقوم أصحاء : 
صلوا قياماً خلف إمام مريض قاعداً بعيدون صلاتهم في 
الوقفت وروي عنه أنه البصل اومر ارصن قوم أصحاء ‏ 
فقاموا خلفه جاز ذلك ٠»‏ اذا كان مسر يتقد مقتدياً 
بالقاعد واقفاً » ويأتمون هم وقوفاً بذلك القاثم كا صنع أبو بكر 
الاب م التي ميل لله به زآلة وسلم ا لورفا مسيم 0 
كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته » وقال بهذا جماعة من أهل 
المدينة » وغيرهم » وهؤ الصحيح إن شاء الله لأنها آخر صلاة 
صلاها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 
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وقد أوضحنا ذلك في كتاب التمهيد : والحمد لله . ومن 
أحدث في صلاته عامداً » أفسد عا لى من خلفه عند مالك » فان 
ننه اديت يللي بيات وسيده , تكسي ا بنع يه 
يم بهم فان لم يفعل رجع ب ل وس وبي 
فأتم هم ( فا لم يفعلوا » وصلوا أفذاذ 4 اجزأتهم صلاتمهم 
إل فى الجمعة وحدها فانهم ان صلوا فرادى بعد انصراف 
إمامهم لم تجزهم صلاتهم » وسواء كان خروجه بعد أن صلى 
ا ري ا ا 

الات رتيل 1 نهم أن صلوا معه في الجمعة ركعة تامة ثم 
أحددث في الثانية وأتموا فرادى اجزأتهم » وهو قول أشهب . 


باب حكم المأموم تفوته بعض صلاة إمامه 
كل من فاته شي ء ء من صلاته مع الإمام فانه يبي في ركوعه ‏ 
وسجوده ويمهضي في قراءته » وما أدرك فهو آخر صلاته 2 
ويقضي أوها كا صنع إمامه » وقيل :انها أدررك .فيو أول 
صلاته لكنه لا يفعل فيما يقضي إلا ما فعل إمامه » وكلا القولين 
صحبح عن أئمة أهل المدينة » وعن مالك وأصحابه رحمع 
الله » وقد كان القياس على قول من قال : ان ما أدرك فهو أول 
صلاته أن يكون بانيأً ني قراءته فلا يقرأ من فاتته ركعتان من 
الظهر فيما بقضي إلا أم القران وحدها ولكنهم لا يقولون _- 
ذلك » وقد قاله بعض المتأخرين من الفقهاء الحجازيين منهم 
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عبد الملك ”" بن عبد العزيز بن أي سلمة . 


وقد ذكرنا معاني القولين » ووجوههما » والحجة لكل 


واحد منهما في كتاب الاستذكار » وني كتاب التمهيد » عند 
قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) 
وروي ١ما‏ فاتكم فاقضوا ) " فاذا أدرك الرجل ركعة من صلاة 
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هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كنيته ابو مروان » 
واسم ابي سلمة ميمون : ويقال : دينار مولى بي ميم من قريش ثم لآل المتكدر . 
والماجشون : هو أبو سلمة » والماجشون بالفارسية المورد سمي بذلك لحمرة ثي وجهه . 
كان عد الللك فقوا قينا دازرك غلية الثها ى اانه إلى اماك وغل انيه قبل فهو 
فقيه ابن فقيه » وكان مفتي اهل المدينة في زمانه » وكان ضرير البصر ويقال : انه 


'عمى آخخر عمره »2 قال يبى بن اكم القاضي : عبد الملك بحر لا تكدره الدلاء » 


وأثنى عليه سحنون وفضله وقال : هممت أن ارحل اليه واعرض عليه هذه الكتب 
فما أجاز منها اجزت وما رد هنها رددت. توي عبد الملك سنة 1117ه . اه من الديباج 
ص :ه١‏ مختصراً 1 

الحديث اورده ابن تيمية في منتقى الاخبار بروايتين عن صحابيين وكل من الروايتين 
غاية في الصحة . 

الرواية الاولى : 

عن ابى قتادة : قال فبينما عو نصلى مع النى صلى الله عليه وآله وسام اذ سدم جلبة 
رجال » فلما صلى قال : ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة » قال : فلا تفعلوا » 
اذا أتيم الصلاة فعليكم السكينة فما ادركم فصلوا وما فاتكم فأتموا « متفق عليه ) . 
اأرواية الثانية : 

عن ابى هريرة عن الني عليه السلام انه قال : «اذا سمعم الاقامة فامشوا إلى الصلاة 
وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركم فصلوا وما فاتكم فأتموا» روام- 


"١ 


الظهر : ؛ أو العصر أو العشاء » ثم سلم إمامه » قام بغير تكبير : 
وكذلك كل من أدرك ركعة واحدة من كل صلاة أو فاتته 
ركعة واحدة من كل. صلاة » قام بغير تكبير » إلا المغرب 
في فوات الركعة : ؛ فانه اذا سلم إمامه إن شاء قام بتكبير » وإن 
شاء لم يكبر » وان كبر فلا حرج ؛ ؛ م يقرأ بأم القرآن وسورة » 
ويسر بي الظهر » والعصر » ويجهر ني العشاء » ويركع ويسجد : 
وص » لآأنها له ثانية » فاذا تشهد قام فقرأ بأم القرآن وسورة , 
لأنها ثانية في قضائه » وثالثة في بنائه ويسر في الظهر والعصر : 
ويجهر في العشاء » فاذا سجد قام إلى رابعة » فقرأ بأم القرآن 
وحدها سرأ » وهذا يبين لك ما ذكرنا من القضاء في القراءة 
والبناء بي الركوع ( والسجود . 

واذا أدرك ركعة من المغرب قام اذا سلم الإمام بغير تكبير 
وان كبر فلا حرج 4 وقرأ بم القرآن وسورة جهرأ “ا م 
ركع ؛ وسجد » وجلس ٠‏ وتشهد لأنها له ثانية » ثم يقوم 
فيقرأ بأم القرآن وسورة جهراً لأنها ثانية مما يقضي ويركع 
ويسجد » ويجلس » ويتشهد ويسلم لأنها آخر صلاته » وصلاة 
المغرب لمن فاته منها ركعة ولمن أدرك منها ركعة جلوس كلها : 
وذلك سنتها » ومن فاتته ركعة من الصلوات من صلاة الصبح 
وغيرها في ذلك سواء قضاها بأم القرآن وسورة على ما صنع 


- الجماعة الا المرمذي » ولفظ النسائي » واحمد في رواية « فاقضوا » وني رواية لمسلم 
١‏ اذا ثوب بالصلاة فلا , يسعى اليها احل كم ولكن ليمش وعلية السكيئة والوقار فصل 
ما أدركت واقض ما سبقاك ») . اه من نيل الاوطار 7/ 167 . 
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فيها إمامه سراًء وجهراء وقام اليها بغير تكبير »وان كبر فلا 
حرج . ومن فاتته ر كعتان قام تار » إلا المغرب فانه من 
اله منها ركان قام يغب تكير على ما قدمت لك ذكره واو 
كبر لم يخرج » وكذلك لو لم يقم بغير تكبير من أدرك 
ركعتين من الظهر » والعصر ٠»‏ والعشاء » لم يخرج أيضاً . 
والأولى ان يقوم بتكبيرها هنا » وعلى المأموم اذا فاته بعض 
لصلاة أن بحرم قاما بتكير ينوي به الدخول في صلاته ٠‏ م 
يصير مع الإمام في حالة من الركوع أو القيام أو الجلوس » فإن 
وجده جالساً في آخر صلاته كان مخيراً في الدخول معه . 
وأحب إل أن يدخل معه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما أدركتم فصلوا ) ولا يجوز لأحد أن يتبع إمامه » فيما يعلم 
أنه زيادة في صلاته » وحسبه ان لم ينصرف الإمام إلى اذكاره 
بالتسبيح جلس حتى يفرغ . وسلم بسلامه » وهو أولى عند 
مالك من خروجه على إمامته فيسلم لنفسه » وذلك ما لم تكن 
لمح يي ل / 
فان شكوا لز مهم اتباعه » وان أيقنوا بنى كل واحد على يقين 
» وقد ل إن كذ الجع كيرا ٠‏ ولم يوار 
الإمام الرجوع اليهم ومن اتبع إمامه عامدا فيما يعلم خطأه 
بطلت صلاته » ومن وجد الإمام جالساً في آخر صلاته » فدخل 
بتكبير سقطت عنه الإقامة إذا سلم إمامه وبنى على تكبير ته التي 
نوى بها الدخول في صلاته » فان لم يدخل بتكبير فليستأنف 
الإقامة اذا سلم الإمام 1 


17 ؟ 


باب إعادة الصلاة ىُ جماعة لمن صل وحده 2 
وإعادة الجماعة قي المسجد 


من صلى في جماعة فلا يعيد في جماعة إلا في المسجد 
الحرام » أو مسجد النبي عليه السلام » لآن العلة - والله أعلم - 
في إعادة المنفرد إدراك ما فاته من فضل الجماعة وسنتها”. :2 
والمصل في جماعة قد أدرك ذلك كله . » فلا معنى لإعادته . 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تعاد صلاة ني يوء 
واحد مرتين) " معناه عندنا لمن صلى في جماعة ان لا يعيد في 
جماعة اشرق » لآن ذلك لو جاز في واحدة لجاز بي أكر 
إلى ما لا نهاية له » وإنما أمر المنفرد بالإعادة في جماعة لانفراده : 
فاستحال أن تقاس الجماعة عليه » وجمهور الفقهاء ء على مثل 
قول مالك بي ذلك . 


ومن صلى وحده » ثم وجد جماعة تصلي تلك الصلاة ه بعينها 
في وقتها فحسن له أن يدخل فيصليها معهم » ولو كان في 
مومع | غيره فأقسمت تلك الصلاة اللي صلاها منفرداً 
يخرج حتى يصليها معهم » وهذا في كل صلاة إلا المغرب 
وحدها » ومن أهل المدينة من رأى ان تعاد المغرب » وغيرها 
والأول : عندنا عليه العمل » لآن النافلة لا تكون وتراً في غير 


() الحديث : خرجه ابو اوه ابو اسان واه خو في رونت ان عن ابن عمر رضى 
الله عنهما » ولفظه كما في منتقى الاخبار لابن تيمية « لا تصلوا صلاة في بوم مرتين ) 
اه من نيل الاوطار . ج 8/ ٠١7‏ ط حلي . ظ 
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الوثن #بوإها تكون ستو هق دواترابان لبس سيط ؟ 
وغيرهم : يعيد المغرب » ويشفعها بركعة » ولا لمن قال : 
بعبدهأ انية فتكون ستة » ولأصحابنا في هذا المعنى قولان : 
ا قزما أن إحدى الصلاتين فر يضة والأخرى افلة 2 بغير 
تعيين » والثاني ان الثانية نافلة » وكل ذلك مروي عن مالك » 
وكذلك اختلفوا فيمن أعاد صلاته الني صلاها وحده » مع إمام 
م ذكر أن الأولى من صلاته كانت على غير وضوء على قولين ؛ 
يا ان الثانية نجزئه لفرضه » والآخرى أنما 
لا مجزئه » وعليه الإعادة » وهذا عندي إذا كان بي حين صلاته 
مع الجماعة معتقداً أنه قد أدى فرضه فيها ثم بان له انها كانت 
على غير وضوء » وأما إذا دخل م مع الجماعة لأداء فرضه وسنة 
الجماعة فلا ثبيء عليه في فساد الآولى » ولو كانت الثانية الي 
2 الجماعة عن غير وصوء وكانت الأولى اللي صل وحله 
على وضوء اجزأته الآولى وهو القياس لما قد أوضحنا في كتاب 
الاستذكار » وني التمهيد وقد أجمع أصحابنا على أن من صلى 
وحده لا يكون إماماً في تلك الصلاة لغيره وني هذا ما يوضح لك 
إن شاء الله تعالى ألما نافلة عندهم » ومن صلى وحده وأدرك 
لناس جلوساً في تلك الصلاة أنه لا يدخل معهم حتى يعلم ان 
ابس كر 0 لآنه لا يؤمر بالدخول معهم إل أن 
بذلك الإحرام ركعتين نافلة له » ولا فرق بين إمام المسجد اذا 
صلى وحده وغيره من ليس بإمام لان الإعادة إنما وردت السنة 
ما لما فات المنفر د من فضل الجماعة » وعلى عمومها في كل 
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منفرد » وقد روي في الإمام خاصة : أنه يعيد والصواب ما 
كرت لل ظ 

ويكره أهل العلم : ان تصلى جماعة بعد جماعة في مسجد 
واحد اذا كان لذلك المسجد إمام راتب ٠‏ وقد اختلف ني إمام 
المسجد اذا صلى وحده , ثم أتى قوم بعده » فقيل يجمعون , 
وقيل : لا يمجمعون وقد قيل : ان المؤذن الراتب حكمه بي ذلك 
ا 0 
ذلك ان يكون المؤذن » هو الإمام الراتب » والله أعلم : 
يختلفوا أن جماعة لو تقدمت فصلت ثم جاء الإمام را 
بعدهم بي جماعة ان له ان يصلٍ بهم جماعة . 


باب فيمن أصابه حدث في الصلاة 


ومن أصابه حدث في صلاته وتيقنه انصرف » فان كان 
إماماً استخلف من يعمل بالقوم بائي عمل الصلاة » ويقوم مقام 
الذي استخلفه سواء » ثم توضاً المحدث ‏ وابتدأ الصلاة وكذلك 
المأموم بتصرف إذا أصابه ذلك » فيتوضاً وستدىء الصلاة 2 
ولا يبي أحد و فق الحدث . ومن أحدث في التشهد قبل السلام: 
بطلت صلاته ولو جهل الإمام الاستخلاف أو لم يره قدم القوء 
لأنفسهم من يتم م » ولو كان المستخلف قد فاته بعض صلاة 
الإمام لم يجز له أن يصنع إلا ما كان الإمام يصنع » ولا يجلس 
ولا يقوم إلا حيث كان المحدث يجلس ويقوم » فاذا ل صلاة 
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الإمام أشار اليهم فثبتوا قعوداً وقام فأتم لنفسه ما فاته وسلم بهم 
ويبني الراعف عند جماعة من أهل المدينة على ما صلى مع الإمام 
ال لا ا 
وان كان رعافه قبل تما م ركعة ابتدأ صلاته تكلم أو لم يتكلم , 
زلا وني لقره الراعف ال ونا بتي من ل ل جبيأدة 
ركعة تامة فصاعداً إماماً كان أو مأموماً هذا كله نحصيل مذهب 
مالك عند جمهور أصحابه » وقال محمد بن مسلمة : يبي على 
القليل والكثير ٠‏ واذا صلى ركعة كاملة » وبعض أخرى ثم 
لي يا اياي واي دي ب 
الاولى 


وقال محمد » وعبد الملك : يببى على ما مضى من الثانية ولا 
يبتدنها » ومن رعف خلف إمام » وخرج فغسل الدم عنه وقد 
كان صلى معه ركعة تامة » صلى الثانية في المكان الذي غسل فيه 
الدم عنه أو في أقرب المواضع اليه » وليس عليه أن يرجع إلى 
الممسجد 4 إلا أنة ستحب اذا طمع في إدراك ركعة مع الإمام 
ان جعر ف :ليه وفنا 6ن د امف بلاق الع علد 
مالك فلا بد من رجوعه إلى المسجد لإتمام صلاته » ويأني فيه 
وحده بالركعة التّى فاتته وتكون له جمعة . 


الإمام ‏ ولم يطمع في إدراك الركعة الثانية معه » لم يكن عليه 
أن يأني التبحة واهدا صلاته ظهراً » وان عاد إليه فأدرك معه 


ركعة بسجدتيها بنى عليها أخرى وتمت له جمعة » ولا يبي 2 
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الجمعة عند أ كثر أصحاب مالك إلا في الجامع ؛ وهو قول مالك» 
لآنبا لا تكون إ< فية وووري عن مالك وطائفة من أصحابه أنهم 
كانوا لا يرون للراعف إلا ان ستدىء صلاته لاستدباره القبلة 
عامداً » وكان مالك يستحب هذا » وهو المختار عندي 
وبه أحذ . 


ولو تكلم عامداً ثم ابتدأ كان أولى لأنه لا يخرج من 
الاختلاف ولم يختلفوا أنه إذا تكلم عامداً بعد خروجه بطلت ظ 
صلاته » ومن كير رعافه أومأ لركوعه وسجوده » والفىء 
لا يبي فيه عندنا أحد.ولكنه يبدىء . 

ولو أصاب الإمام حدث في خطبة الجمعة » قدم رجلا 
فأتم بهم الخطبة وصلى وان كان قد اتمها قدم من يصلي إلا أن 
يكون قريباً فيتتظر حتى يتوضأ ويصلي بهم وان كان بعيداً لم 
ينتظر . 

ومن شك بي الحدث وهو في صلاته فقد قيل : ينصرف 
متزلة من أيقن بالحدث » لأن الصلاة لا تؤدى بطهارة مشكوك 
فيها وهو نحصيل مذهب مالك » وقيل : يتمادى » ولا شيء 
عايحق يراق بأ سبع غول » آر عد رع «.هذا آمب 


في النظر وأقوى من طريق الأثر » وكل ذلك علم أهل المدينة . 
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باب فيمن نسي صلاة ثم ذكرها 
اونام عنها ثم انتبه اليها 


ومن نسي صلاة مكتوبة » أو نام عنها » فليصلها إذا 
ذكرها فذلك وقتها اي حين ذكرها من ليل أو نبار » بعد 
الصبح . أو بعد العصر ء أو عند الطلوع أو الغروب © ويصلي 
صلاة الليل في النهار على سنتها وصلدة النهار بي اللبل على سنتها 
ما كان سيصليها في وقتها » ولا يعتبر وقت ذكرها » ولو 
باط وني واو ا ا 
فيها صحيحاً ثم ذكرها مريضاً صلاها جالساً اذا لم يقدر على 
أكر من ذلك » فان ذكرها في آخر وقِت أخرى وخشي إن 
صلاها فوت التّى في وقتها فليصل الفائتة » وان فاتت هذه , 
هذا قول مالك وأكثر أصحابه وجماعة من أهل المدينة .. 

ومن أهل المدينة جماعة وهم الأكثر يقولون : إنه أن حشي 
فوت علذة والنه. يدا با ورد ركرك عن اسبعاب عاللك عبد 3 
ابن وهب واليه ذهب محمد بن عبد الحكم . 

فان ذكرها وهو في صلاة انبدمت عليه » فان ذكرها بي 
واوا ا 0 0 ا 
البلسيت »عاد عليه » وبطلت على من خلفه » هذا هو الظاهر من 
ذهب كاك وليسى هذا عند أله ل اللقار من أصحايه “كذللك ‏ 
لأن قوله فيمن ذكر صلاة في صلاة قد صلى منها ركعة أنه 
يضيف اليها أخرى ويسلم . ولو ذكرها في صلاة قد مضى منها 


رقف 


ثلاث ركعات أضاف اليها زابعة وسلم » وصارت افلة غير 
فاسدة . ولو انهدمت عليه كما ذكروا وبطلت لم يؤمر بأن 
يضيف اليها ركعة أخرى كما لو أحدث بعد عقد ركعة لم 
يضف اليها أخرى » ويدلك على ذلك أيضاً من مذهبه قوله 
فيمن ذكر صلوات كثيرة أكر من صلاة يوم وليلة وهو ني 
صلاة انها لا تنهدم عليه» وهي صحيحة له يتمادى فيها ونجزيه 
من فر ضه » ثم يقضي بعد ما ذكر . 

وقد روي عن مالك في من ذكر صلاة أو أكثر إلى خمس 
صلوات أن الإمام ني هذه يستخلف كالمحدث » ولا شبيء ء عل 
من خلفه والقطع عندنا في هذا الباب إنما هو من طريق الترتيب » 
لآن الصلاة المذكورة » وصلاة الوقت انيما صلاتان استدركتا 
في الوقت فالواجب ان يبدا بالأولى منهما » ولا يلزم الترتيب 
عندهم في أكثر من صلاة يوم وليلة » وما زاد على صلاة يوم 
وليلة فحكمه حكم صلاة يوما . ظ 

ونحصيل مذهب مالك رحمه الله : ان الترتيب مستحب في 
المنسيات وليس بواجب والله أعلم . 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن ذكر صلاة أو 
صلاتين أو ثلاثاً » وهو في صلاة أنه يقطع على ما وصفنا » 
وكذلك لو ذكر مثل ذلك من عدد الصلوات الفائتات في آخر 
وفت أنه بدأ بالفواثت نت لأنها حكمها حكم الصلاة الواحدة ع 
وان كانت كثيرة أ كير من صلاة يوم وليلة بدأ بصلاة وقته ؛ 
ولم تفسد عليه صلاته الي ذكرهن فيها ويدلك أيضاً على أن 
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القطع استحباب أنه لو بدأ بصلاة الوقت مع ذكره لثلاث 
فلواضة كاسنا + ولم تكن عليه إعادتبا إلا في الوقت 5 
ولو انبدمت وفسدت لوجبت إعادتها أبداً فتدذبر . 


والترتيب واجب وجوب سنه مع الذكن 3 وساقط مع 
اليا كن لحن عا ا يورو عله مل 
وليلة خمس صلوات » فان عرف الصلاة بعينها ولم يعرف من 
اي يوم هي صلاها ولم يضره جهل اليوم » ومن ذ كر صلاة 
صبح فنسيها فصلاها بعد الظهر والعصر في حين ذكرها » وأعاد 
ال بولسم اليك » فان لم يذكرها إلا بعد الغروب أعادها 


ومن صلى الظهر » ولم يكن صلى الصبح لنسيان ونسي 
العصر من ذلك اليوم هم ذكره بعد غروب الشمس صلى الصبح 
والعصر » فقط . 

ومن ذكر صلوات كثيرة أكير من صلوات يوم وليلة في 
وقت صلاة لا يمكنه أن يأنني بالصلوات إلا ووقت هذه قد فات 
بدأ بالي حضر وقتها فان كان الذي نبي خمس صلوات أو 
أدنى منهن بدأ بهن ثم صلى بعدهن الصلوات التي حضر وقتها : 
ومن ذكر صلاتين نسيهما من يومين ظهراً وعصراً لا يدري 
افيه أر عدا انهما شاء وختم بها ثلاث صلوات » ولو 
كانت إحداهما سفرية والآأخرى حضرية )2 والمسألة نحالهفا 
لا يدري أيتهما نسي ني الحضر ولا أيتهما نسي في السفر ؛ ٠»‏ ولا 
كيدا دل ادها نضا سق ها ززاكه إن شاع عل الطور 


١5  يفاكلا ؟؟"‎ 


والعصر الحضرمرة وصلاهما للسفر مرتين » وإن شاء صلاهما 
للسفر مرة وللحضر مرتين . 
ى 

ومن أهل المدينة » وغيرها من لا يرى على من نسي ظهراً 
وعصراً من يومين مختافين سفر بة كانت أاحداهما د حضرية 
جهل الأولى منهما أو علمها إلا صلاتين فقط يصلىي كل واحدة 
منهما وينوي بها التي فاتته على هيئتها » والنية لها بالظهر » أو 
العصر » ولا يرى عليه غير ذلك . 


والأول مذهب مالك » ومن صلل صلاة وهو في سفر قد 
كان نسيها بي الحضر » صلاها صلاة حضر على ما فاتته » ولو 
ذكرها بي الحضر وقد كان نسيها ني السفر صلاها سفرية على 
ما فاتته أيضاً . 


باب السهو ني الصلاة 


من لم يدر كم صلى من ركعة » ولا كم سجد من سجدة 
م على اليقين وهو الآقل » وسجد سجدتي السهو بعد السلام . 
ولو سجد قبله لم يضره » والأول اختيار مالك . ولو شك في 
ترصن امن اصنادنة 7 ووم لو لاير ا 
وأحرم ينوي الدخحول في صلاته 3 سد لسهوه بعد 
سلامه » ولو [ م يسجدلم يكن عليه ثيء » ولو ايقن أنه أحرمٍ لصلاته ء 
ل أمقط ترا لا يرق بيه + 22 ولا كناب (إلى بن > 
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ولو أيقن أنه أحرم بنية الصلاة أو أنه قرأ فاتحة الكتاب » وشاث 
بعد ذلك في فرض من صلاته لا يدريه » أنزله الركوع وببى 
عليه » وسجد بعد سلامه ثم هكذا أبداً إذا جهل الفرض بعينه : 
ومن سها عن شيء من فرضه ولم يأت به لم ينب عنه سجود 
السهوء ومن شك في فرض من صلاته يعرفه بعينه هل عمله . 
أو لا ؟ أتى به وبنى عليه ما بعده وسجد لسهوه بعد سلامه . ومن 
سها عن شىء من سنن صلاته » سجد لسهوه وناب له ذلك 
عنه » وأما ما كان من زينة الصلاة » وفضل زائد فيها فلا 
سجود فيه على مر تكبه أو 1ف شواعة. 
وفرائض الصلاة الى لا بد منها بعد كال الطهارة 

بيه » لوج إل ابل وكيد الحرام + ورا أ 
القران والركوع 6 والرفع منه » والسجود 2 والرفع هله 
والاعتدال » والطمأنينة ف ذلك كله » والجلسة الأخرة . 
والسلام » وقد قيل ان الاعتدال والطمأنينة في الرفع من الركوع . 
والسجود » ليستا بواجب » والصحيح ما قدمت لك » وقد 
أوافيها ذلك قن “كناب الاستذكار » وفي كتات التمهيد 2 
وسئن الصلاة قراءة سورة مع أم القرآن » والتكبير كله سوى 
تكبيرة اوخوام ( هذا هو اصح » وعليه جمهور الفقهاء 
وكذالك وق اس نين ع بن القاسم فيمن نسي التكبير كله إلا 
كير ة الإجراء آنه سعد البديق وروا كر الإعاذة و وهنا ارك 


نما رواه سحئون وعيسى 0 هن 


- عيسى كثيرون جداًء ويضعب جداً ان نبتدي إلى ما يعنيه المؤلف منهم» لذا اعرضنا‎ )١( 


١ 17 


وقد بينا الحجة في كنات الاستذكار 4 وي كنات التمهيد 


ثم الجلسة الأولى » والنشهد في كلتا الجلستين » والجهر فيما 
يجهر فيه » والسر فيما يسر فيه » وني السجود لمن ترك هيا 
من سان الصلاة اختلاف بين أصحاب مالك وغيرهم من أهل 
المدينة وغيرهم منهم من لم ير فيه سجوداً » ومنهم من رآه : 
وكل ذلك حسن » ومنهم من رأى الإعادة على من ترك ذلك 
جاهلا أو عامداً » وهذا ليس بثبيء . 


و نحصيل المذهب : ان السجود ني التكبير المسنون » وسائر 


المسنونات استحباب » وهو اختيار الأببري "2 » وابن 


(0) 


صفحاً عن جميعهم . تجنباً الغلط المبني على الحدس والظن » ويمكن ان نجعله : 

عيسى بن دينار اخو عبد الرحمن يكبى ابا محمد ع رحل فسمع من أبن القاسم وصحبه 
وعول عليه وانصرف إلى الاندلس » وكانت الفتيا تدور عليه لا يتقدمه في وقته احد 
ف قرطبة وكانت له فيها رياسة بعد انصرافه من المشرق وكان ابن القاسم يعظمه ويجله 
ويصفه بالفقه والورع » توي سنة 7ه »ع وهو من الطبقة الثانية من افريقيا. 
الديباج /10/8 . 

الامبري : اثئان عراقيان من الطبقة الثامنة كبير » وصغير » تتلمذ الصغير على الكبير 
ثم مات قبله ؛ الكبير كنيته : ابو بكر » والصغير كنيته ابو جعفر » ويشتركان ني 
الاسم » واسم الاب » واللقب فكل منهما اسمه : محمد بن عبد الله الامبري » فالكبير 
انتهت اليه رياسة العلم سبغداد » ومن اشهر شيوخه » ابو الفرج والدارقطي 
والباقلاني والقاضي عبد الوهاب » واشهر تلاميذه الاصيل » وابن القصار واشهر 
تصانيفه شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم » توثي في شوال سنة 6ه 
عن نيف وعانين سنة . ويعرف الثاني بالاببري الصغير » وباين الحصاص » كان 
فقيهاً اصولياً ؛ اشهر شيوخه » سميه الكبير » وابن زيد المروزي » واشهر تلاميده : 
الاصيلي. له كتاب كبير في مسائل لحلاف » وتعليق المختصر الكبير »توي في حياة - 
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ع 


الحلا 23 , 


وأما زينة الصلاة » وفضيلتها » فرفع اليدين ٠‏ والتسبيح ي 
الركوع والسجود وقول آمين » والقنوت » والدعاء للمؤمنين , 
والمؤمنات » ولا سجود على أحد نسي شيئاً من ذلك » ومن 
سجد ي شيء من ذلك متأولا لم تفسد صلاته » ومن قام من 
اثنتين ساهياً ثم ذكر بعدما اعتدل قائماً مضى ٠»‏ ولم يجلس » 
وسجد لسهوه قبل السلام » وكذلك كل نقصان يسجد له قبل 
السلام . 

وادأ كان المسهو زيادة سجد بعد السلام » ومن أاجتمع 
عليه سهوان زيادة ونقصان سجد ما قبل السلام » ويجزىء 

من السهو كله وان كثر سجدتان » ومن زاد في صلاته ساهيا . 

م تذكر يد اس ووو اللي ب ا 
لكر ؛ بور نار د سيا عن سول من عبلاك أن عن 
ركعة » أو عن قراءة فاتحة الكتاب ولم يذكر ذلك حتى سلم 
استأنف صلاته ان كان تكلم أو طال أمره » ولا يصلح هذا 
صلاته » وان ذكر ذلك قبل ان يسلم او بإثر السلام قبل أن 


سس شيخه الاسري سنة ه5"اه . اه من تعليق الد كتور مصطفى كال علي الصاوي عل 


الشرح الصغير ج ١/4‏ 8 وجمع الترجمتين هذا كان مي . 

69 ابن |الخلاب عرائي هن الطبعة السايعة ابو القاسم عبيك الله بن الحسن دن |الحلاب 
الامام الاصولي » تفقه بالاببري » وكان من أحفظ اصحابه وأنبلهم » وتفقه به القاضي 
عبد الوهاب » له كتات ىُ مسائل الحللاف ,2 وكتاننة التفريع 2 المذهب مشهر معتمد 
توق سنة 6/ا"اه . أه من المصدر السابق ص 85٠١‏ . 
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يحدث او يتكلم ٠‏ أتى بركعة وسجد للسهو . هذه رواية 
أشييي وغيره فيمن سها عن قراءة أم القرآن من ركعة وهو 
الصحيح » وبه أخذ . < 

ومن سها عن قراءة فاتحة الكتاب ني الركعة الأولى حتى ركع 
فذكر ذلك وهو راكع رفع رأسه فقرأها . وركع وسجد : 
ولم يحتسب بالركوع الأول » ولا بقيامه فيه وسجد اذا سلم 
لسهوه بعد سلامه » وان ركع . وسجد . ثم قام فذكر ذلك 
جعل الثانية أولى » وأتم صلاته وسجد بعد سلامه لسهوه » وان 
سها الإمام ولم يسه المأموم سجد مع إمامه لسهوه وسواء أدراء 
ذلك السهو مع إمامه وحضر أم لا . اذا أدرك من صلاته 
ركعة تامة . [ ظ 

ومن فاتته ركعة أو أكثر » وكان على الإمام سجود السهو 
قبل السلام » سعجدل معه فاذا| سلم الإمام قام لقضاء ما عليه ( 
وكذلك لو كان الإمام ممن يرى السجود كله قبل السلام سجد 
معه ثم قضى ما عليه . 

واذا سلم الإمام وسجد لسهوه بعد السلام لم يسجد معه 
المأموم لأنه لم يسلم » ولكنه يقوم فيقضي ما عليه » فاذا 
سجد » ومن لزمه سجود سهو » قبل السلام لقيامه من اثنتين 
ساهياً فلم يسجد حتى سلم ثم ذكره فان كان لم يتكلم » ولم 
يحدث ولم يتباعد أمره سجد وان كان شيء من ذلك أعاد 
الصلاة . 

ولا تعاد الصلاة من أجل سجدتي السهو في غير هذا الموضع 


رف 


عندنا لآن م: ن سها عن قراءة أم القرآن في ركعة الصحيح عندنا 
الغاؤ ها على اختيار ابن القاسم 1 ورواية أشهب عن مالك . 

ومن أصحابه من لا يرى إعادة الصلاة على من لم يسجد 
لسهوه في القيام من اثنتين وهو قول يعضده القياس ٠»‏ وبالله 
التوفيق . 

ومن نسي ثلاث تكبيرات فصاعداً » ولم يسجد لم جب 
عليه إعادة لقيام الأدلة على أن تكبير الصلاة فيما عدا الإحراء 
مسئنون مستحب غير واجب » فلذلك قلنا : إنه لا تعاد الصلاة 
عندنا من سجود السهو قبل السلام في غير السجود للقيام من 
اثنتين » ومن قام ى انين + وفب ل 10 بروج إل جأرنة 
سجد بعد سلامه ولا ثبيء عليه » وكان الأولى به أن لا يرجع 
بعد اعتداله قائماً » ويسجد قبل السلام ولا وجه لقول من ٠‏ قال 

من أصحابنا ان صلاته قد فسدت برجوعه » لأنه رجع إلى أصل 
ما كان عليه » وقد قبل في هذه المسألة إنه يسجد بعد رجوعه 
أيضاً قبل السلام والأول تحصيل المذهب . 


وهن نسبي سجود السهو , بعد السلام سجده مى مأ ده ولولم 
يسجد لم يب عليه ثنيء : ولم يفوا يمن قرأ مورقين أو 
ثلاث مع أم القرآن في الأوليين وقرأ بالحمد وسورة في الآأخريين 
الود ليد ردس محرف الود لير 
شذت عن أصلهم واتبعها منهم من جهل الأصل . 

ومن كان عليه سجود السهو قبل السلام لنقصان تكبيرة 
أو تكبيرتين أو لسر في موضع جهر » ونحو ذلك فلم يسجد 
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سجد أيضاً متى ما ذكر » ولا شىء عليه » وقد قيل : إنه إن 
طال وتباعد أو تكلم أو انتقض وضوؤه فلا شيء عليه.ومن سه 

عن التشهد فلا شيء عليه وهو خفيف عند مالك » وأحب إلي 
أن يسجد في ذلك 3 وقاله سحنون 4 وروي أيضاً عن مالك 


ورأى أبو مصعب أن يعيد في ذلك . 


والسهو ني النافلة كالسهو ني الفريضة » ومن سها فلم يدر 
أجلوسه من شفعه أو من وتره فان كان قد تشهد وسلم سجد 
ا ل 
قيل : ليس سجود سهو » ويقوم الناس لقضاء ما عليهم بعد 
سلام الإمام » وفراغه من التسليمتين ان كان ممن يسلم تسليمتين . 

وأكير أهل المدينة يقولون : إنه يقوم لمضاء ما عليه إذا 
سلم الإمام التسليمة الأولى ولو كان على الإمام سجود السهو 
بعد السلام » وكان بعض من خلفه قد فاته بعض صلاته فان 
شاء قام بعد سلامه إذ لاا يسجد معه » وإن شاء انتظر فراغه من 
سجوده » ومن ظن أن الإمام قد قضى صلاته فقام يقضي ما 
فاته » فان رجع إلى الإمام قبل سلام الإمام فلا سجود عليه . 
وأن لم يرجع إلى الإمام حتى سلم الإمام فلا يعتد بما عمله قبل 
سلام الإمام » وليسجد سجدبي السهو بعد السلام في قول مالك » 
وقال ابن القاسم يسجد قبل السلام وقال المغيرة © وعبد الملك : 


6؟لالكر 


(1) هو : المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي الامام الفقيه أحد من دارت عليهم الفتوى 
بالمدينة بعد مالك » الثقة الامين » سمع اباه » وهشام بن عروة » وابا الزناد » ومالكاً 
خرج له البخاري » ولد سنة 154١ه.‏ وتوقي سنة /18ه. اه من الشجرة الزكية ص5ه . 


حرق 


لا سجود عليه . 


ومن سها عن السلام حتى قام كان وحده أو مع إمام فان 
كار كانه وعم كين م عباس + اليا م عام م سج بع 
السلام وان لم يذكر حى تباعد أو انتقض وضوؤه أعاد الصلاة 
وان سها في نافلة » وقام في الثالثة فليرجع ما لم يطمئن راكعاً ؛ 
ويسجد بعد السلام » وان اطمآن راععاً فليمض حتى يتم اربعاً . 
نم يسجد سجدتين قبل السلام » لآنه اجتمع عليه سهوان » وذلك 
أنه نقص من الأوليين السلام » وزاد الركعتين الأخيرتين » هذه 
رواية ابن عبد الحكم » وغيره عن مالك » وقال ابن القاسم : 
اذا اطمأن راكعاً مضى وسجد بعد السلام » والصواب ما ذكره 
ابن عبد الحكم . 

مدموا إبار ع سنال انور البسجد دن قد را 

ومن سها عن سجدة من كل ركعة من صلاته فلم يذكر 
ذلك الا وهو جالس بي التشهد وقد صلى اربع ركعات باربع 
سجدات سجد وهو جالس سجدة واحدة يتم له بها ركعته 
الأخيرة » ويجعلها أولى ويبني به عليها إتمام صلاته » لآن الركعة 
لا تنعقدعند مالك وأكر أهل العلم إلا بتمام سجدتيها » ويسجد 
بعد السلام » وقيل يسجد قبل السلام » ولو لم يسجد السجدة 
وأتى بركعة اجزأه . 

ومن استنكحه الشك فليس عليه أن يبني على شكه وليله 
عن ذلك » ولو سجد سجدتين بعد السلام كان أحب الينا » 


فرق 


ومن لا يعتريه ذلك إلا غباً فليين على يقينه . 

ومن أيقن بشيء عمله في صلاته فلم يترك يقينه لغيره من 
المخبرين » وان شلك رجع إلى من يصدقه » ويثق بقوله . 

ومن سها عن سجدة من أول صلاته ثم ذكرها فليخر 
ساجدأ ما لم يطمن في الركعة الثانية راكعاً » ويسجد بعد السلام : 
وان ذكرها بعدما اطمأن فليلغها » ويبتدىء ركعة مكانها : 
ويكون كأنه دخل ني الصلاة تلك الساعة » وقد قيل : إنه بخر 
ساجداً وان اطمأن ني الثانية ما لم يرفع رأسه منها » ومن سها 
عن سجدة من رععة لا يعرفها وذكر ذلك وهو في آخر صلاته 
سجد » وقام فأتى بركعة عند ابن القاسم ثم سجد بعد سلامه » 
ولو أ: فى بركعة فقط اجزأه عند أشهب » ومن سها عن شيء 
من مكتوية حتى دخل ني نافلة فليعد إلى ما نسبى يتمه ويسجد 
بعد السلام » ما لم يركع ني النافلة » أو يطول قراءته فيها فان 
كان ذلك فليعد المكتوبة » وقد روي عن مالك أنه يرجع إلى 
المكتوبة وان ركع في النافلة ومن دخل مع الإمام في مكتوبة ولم 
يسلم م ن نافلة فليقطع بسلام متى ما ذكر ثم يبتدىء صلاته تلك 
الساعة فان لم بفعل حى يفرع من صلاته مع الإمام أعاد 
الصلاة . 

ومن تيمم في الصلاة » ففيه لأصحابنا ثلاثة أقوال : أحدها 
يسجد بعد السلام » والثاني قبله » والثالث : لا شيء عليه » 
ومن غفل مع إمام بنعاس ٠‏ أو سهو » أو زحام » وقد كان 
كبر للاحرام معه فلم يركع حتى ركع الإمام » وسجد وذلك 
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في أول ركعة » فان ظن أنه يدركه قبل أن يرفع رأسه من آخر 
سجدة من رععته تلك » فليركع وليلحقه وإلا فلا يعتد بها , 
وليقض ركعته اذا فرغ إلا في الجمعة فانه لا يتبع الإمام في أول 
ركعة منها إلا من ركع معه » فان من لم يركع معه فلا يتبعه وان 
او ا او و 
لأن لها حرمة ليست لغيرها » هذه رواية ابن عبد الحكم . 
وغيره » والقياس ان الجمعة وغيرها في ذلك سواء وي هذه 
المسألة لمالك وأصحابه ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه يركع بعده ويسجد » ويتبعه ان فرغ من فعل 
ذلك قل كيام الومام إل الركعة الحاليةه وذلك قبل ان يرفع رأسه 

يه الفر .يجوف الأول نويه الخد : 

والثاني : أن يقضي الركعة لفوت ركوعها معه كالجمعة . 

والثالث : أنه يركع ويسجد متبعاً له ما لم يرفع رأسه من 


ركوع الثانية . 
ولو سهاا ع و امه ماعو دجما 
ويتبعه ما لم يطمئن في الركعة الثانية » والثاني : أنه يتبعه بعمل 


لسجود ما لم يرفع رأسه من ركوع الثانية ومن استخلفه امام في 
الظهر أو مثلها » وقد صلى ركعتين منها وهو لم يعقد معه شيثاً 
من صلاته إلا أنه أحرم قبل حدثه » فلما صلى هذا المستخلف 
بالقوم ركعتين وقعد في رابعتهم انصرف إليه الذي استخلفه 
فأخبره أنه بقيت عليه سجدة من إحدى الركعتين الأوليين : » فان 
استيقن القوم ان تلك الركعتين كانتا كل واحدة منهما بسجدتين 
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لم يلتفتوا إلى قوله » وقام هذا المستخلف وحده فقضى ما عليه 
وسلم بهم » وأن شكوا قاموا معه فصلى بهم ركعة بأم القرآن 
وجدها لآنما آخر صلاتهم ٠“‏ م عر اس الوم فيأني 
لنفسه بركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة لأنها له قضاء ؛ ويسجد 
ول اشام < سقاطه الور دامع أ م القرآن في إحدى ركعتي فضائه 
وقامه في ثانيته لأن الإمام الأول لم محصل له إلا ركعة واحدة ؛ 
وقد قام هذا بي ثانيته » ويتشهدني السجود بعد السلام » وهو 
مخير بي الذي قبل السلام » ان شاء تشهد » وان شاء لم يتشهد : 
فكلاهما قد روي عن مالك . 


+ جمد اعد 


باب صلاة المريض . والسكران . والمغمى عليه يفيق 
والحائض تطهر 

لا بجوز لأحد أن يصلل فريضة جالساً » وهو يقدر فيها 
على القيام » ومن لم يستطع القيام في الصلاة صلى متربعاً » ثم 
برع رسج عل ندر طاككه + نان لم قد كل ذلك اوماد 
وجعل السجود اخفض من الركوع ؛ وتفى رجله ادا قفا 
للسجود ؛ واذا جلس للتشهد جلس ما يجلس الصحيح » ان 
قدر 4 وجلوسه أيضاً بين السجدتين كجلوس وت وأنه 
يسقط عنه ما لم يقدر على عمله » ويصلى على ما . فكنه :ولا 
إعادة عليه » وأن لم يقدر على الجلوس صلى راقداً رجلاه في 
القبلة » ووجهه اليها » ؛ أو على جنبه الأعن يومىء بصلاته كلها 


هرق 


إيماء » فان لم يقدر على الايماء فهو مغمى عليه » إلا أنه لا تسقط 
الصلاة عنه ومعه شي ء من عقله » واذا خاف المريض أن يغلب 
على عقله أو تشتد حاله جاز له الجمع , بين الصلاتين على سنة 
الجبع المسافر يقد أو يؤخخر البي بحافم القلة برو نيا + 
وكذلك عند مالك لو * شق عليه الوضوء لأنه أعذر من المسافر » 
ولا بأس بصلاة المريض على السرير » وعلى الفراش وكل صلاة 
تركها السكران أو صلاها أو بعضها في حالة سكره » وتمكن 
الخمر من رأسه فعليه قضاؤها » ولا يقضي المغمى عليه شيئاً من 
الصلوات لأنه ذاهب العقل » ومن ذهب عقله فليس بمخاطب ». 
فان أفاق المغمى عليه في وقت صلاة يدرك منها ركعة لزمه 
قضاؤها فان كان آأخر صلاة بعد دخول وقنها حتى أغمي 
عليه » وقد أمكنه ان يصليها فعليه قضاؤها » وقد قبل : لا قضاء 
عليه فيها إلا أن يغمى عليه في وقت لو أراد ان يصليها لم يتمها 
إلا بعد خروج وقتها » أو لم يدرك منها ركعة قبل خروج 
وقتها وكذلك الحائض وهذا مذهب مالك » وسواء عنده 
حاضت المرأة في أول الصلاة أو في آخرها » الصلاة ساقطة 
عنها » مثل ذلك ان نحيض وقد بقى من النهار قدر خمس 
ركعات فان كان ذلك سقط عنها الظهر » والعصر ء وان 
حاضت وقد بقي عليها من النهار قدر أربع ركعات فدون إلى 
ركعة » ولم تكن صلت الظهر والعصر فعليها قضاء الظهر : 
لأنها حاضت بعد خروج وقتها » ويسقط العصر » لأمها حاضت 
في وقتها » وان حاضت من الليل وقد بقي عليها قبل الفجر قدر 
أربع ركعات سقط عنها المغرب » والعشاء » لحيضتها في آخر 


يحرم 


وقتها » فان بقي عليها قدر ثلاث ركعات أو ما دون الركعة » 

قضت المغرب لأنها لم تحض في وقتها » وان حاضت قبل 
طلوع الشمس بركعة سقط الصبح . ومن أهل المدينة من 
بقول 6 ان ليا سة دخ كر لت لتقا دعا سل 
فيه ثم حاضت ولم تصل : » فعليها قضاؤها » وهو أحوط » وبه 
أقول » لأن الصلاة عندنا تحب بأول الوقت » والمرأة في سعة 
إلى آخره » ولو وجبت بآخره "ما زعم المخالف ما اجزأت 
صلاة من صلى في أوله » إذ صلى ما لم تجب عليه » ونمحصيل 


باب في ثياب المصلي وطهارتها » وموضع صلاته 


لا بحوز لأحد ان يصلي عرياناً » وهو يجد ما يستره » وأقل 
ا عو به صلا الرجل من اللدامن :ها مسار هاون الغيرة واار 5 
ويه "عند العورواة 6د بو فلن ها كو ينامر | فا حاكن وهنا بيو اوها + 
كلها » إلا وجهها وكفيها » وإحرامها ني ذلك ني حجها 
وعمرتما » وما سوى ذلك فهو عورة. وعورة الأمة كعورة 
الرجل إلا أنه يكره النظر إلى ما تحت ثيابها لغير سيدها » وتأمل 
ثديها وصدرها وما يدعو إلى الفتنة منها » وستحب لما كشف 
رأسها . . ويكره لها كشف جسدها » وكل من كان فيها شعبة 

من الرق فهي كالامة » ويستحب لأء الولد » والمكاتة ان 
كهباى السطلدة” كهينة الخراثر روسن العورةة افرقى. 6و عاو 


ارا 


قحلت شيل دمن افر اتن الصلاة » وقيل : إنه فرض في 
الجملة » وليس من فرائض الصلاة ولكنه من سئنها » والأول 
ويه ؛ لإجماعهم ان ستر العورة بي الصلاة فريضة 
لن قدر عليها » وما نباي تقدم فرضها قبل الصلاة أو بعين 
الصلاة إذ هو من فرائضها » وقد بينا ذلك في كتاب التمهيد . 

وينبغي ان يتجمل بأحسن الثياب في الصلاة » ويستحب 
للامام كل ذلك وأفضله وأحسنه زينة كالرداء وشبهه » واذا 
لم يجد المسافر أو غيره ما يواري به عورته صلى عرياناً قائماً كما 
يصلي غير العريان ؛ والرجل والمرأة في ذلك سواء » ولا 
يحرىء أحداً أن يصلٍ جالساً وهو يقدر على القيام فان كان 
القوراة اع صلوا أفذاذاً » فان كانوا في ليل مظلم صلوا 
جماعة » وتقدمهم أحدهم » وقد قيل انهم يصلون بارا جماعة 
يغضولن أبصار هم » ويقوم إمامهم وسطهم . والأول قول 
مالك . 

وان وجد العريان ما يواري به أحد فرجيه وارى قبله : 
وقد قال بعض أصحابنا : يوارى أي فرجيه شاء » ومن وجد 
في الصلاة وهو عريان ثوباً استثر به وابتداً صلاته ولم يبن » 
وان وجده بي الوقت فلا شيء عليه . 

ولو صلت الآمة مكشوفة الرأس لم تكن عليها إعادة : 
وأما الحرة فتعيد . 


واختلف في قدم؛ المرأة فقيل : هي عورة »© وقيل ليه 
بعورة والأول أصح وهو قول مالك » ويلزم المصلى أن تكون 
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ثيابه طاهرة وموضع وقوفه » وركوعه وسجوده طاهر كل 
ذلك ولا يصلي أحد ذو نش يتن ولا على ثوب نجس » ولا 
على أرض أصابتها نجاسة » وسواء يبست أو لم تيبس حتى 
يطهرها الماء » وغسل النجاسة من الثياب والبدن » وموضع 
الصلاة سنة مؤكدة عند مالك ٠»‏ وقد قيل : ان ذلك فرض » 
والقائلون بالقول الأول من السلف أكير » ولذلك رأى مالك 
الرعادة عل امن صل الو حص :نا .دام في الوقت لا غير 
طلباً الكمال على المعنى الذي ذكرنا فيمن أخطأ القبلة » وكذالك 
من صلى عنده على موضع نجس إلا أن يكون عليه ما يستره . 


وكل ثوب طاهر ٠‏ فجائز الصلاة به وعليه ما لم يكن 
حريرا . والصلاة في ثوب الحرير اذا لم يحد غيره أولى من الصلاة 

في الثوب النجس وني هذا بين أصحاب مالك اختلاف كثير ؛ 
وهذا أولى ما قيل به في ذلك » ومن لم يجد إلا ثوب فيه نجاسة 
مل يدوام يسل عريا واعاد ل الرقت + يدبن مل اي 
ثوب الخحرير صلاته اذا وجد غيره فى الوقت اانا . وقد 
قبل : ان من لم يستر عورته ني الصلاة إلا ثوب الحرير وحده ؛ 
وهو واجد غيره أعاد صلاته أبداً في الوقت وبعده لأنه استباحهاء 
الاي عرد لقا اوقا اليل :3 ان اقل قال تو توا تر ب 
أو في ثوب حرير من غير ضرورة فقد أساء ولا إعادة عليه » 
ولستغفر الله . 

ومن رأى على ثو به دما 
ل كن 1 


سور لفقي على صلاته 4 ولا 
كثير أ قطع صلاته وغسل ثوبه أو لبس 
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غيره واستأنف الصلاة ٠‏ وقليل الرجيع ٠‏ والبول ٠‏ والمذي . 
والمني وم عسي يا وعديو 
وأها اليسير من الدم فلا تعاد منه الصلاة . والدماء كلها عند مأ 
سواء » وهو نحصيل مذهبه عند أ كير أصحابه . ومن أصحابه من 
بجعل دم الحيض كالبول » ويرويه عن مالك » والنحاسات 
كلها سوى الدم إذا دخل المصلي بشي ء منها في صلاته اها 
ثم رآها فان لم يكن طرح الثوب عنه قطع صلاته وأخذ ثوبآ 
غيوة أو خبطل التحاسة .هده + و ابتانق عاذته 4 وان أمكاه 
طرحه وهو في الصلاة طرحه ومضى في صلاته . 

وقال عبد الملك : من رأى نجاسة في ثوبه وهو ني الصلاة 
لم يقطعها وتمادى فيها ثم أعادها في الوقت » وان لم يذكر ذلك 
حتى فرع من صلاته أعادها أيضاً في الوقت استحباباً وان تعمد 
ترك الإعادة حتى خرج الوقت أعادها على كل حال : وقال أبو 
عمر : أما قول ابن الماجشون في تمادي الذي يرى في ثوبه 
بجاسة وهو في الصلاة ثم رأى عليه الإعادة مع ذلك فقول لا وجه 
له » يغنى ظاهره عن القول في رده ٠‏ وأما قوله أن تعمل ترك 
الإعادة أعاد أبداً على كل حال وان خرج الوقت فقول صحيح 
في إيجاب الإعادة على من صلى بثوب نجس عامداً » وهو قول 
محمد بن مسلمة ٠»‏ والمغيرة المخزومي ٠:‏ وابن القاسم ر وابن 
كنانة : وهو الصحيح عندنا فيمن صلى بثوب نجس عامداً وهو 
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قادر على ثوب طاهر أنه يعيد أ, 55 ؛ وأما أشهب فقال : لا بعيك ‏ 
المتعمد ولا النامي لذلك إل وى ف الوقت » وقد روي عن ابن 


4" العامة 


القاسم مثئل ذلك : والصحيح ما ذكرت اك . 

وان بسط المصلي على موضع النجاسة حصيراً او ثوباً 
طاهراً صفيقاً جازت صلاته عليه » ويكره مالك الصلاة في 
البيع 4 والكداتيى إلا من ضرورة لنجاستها » وكل موضع 
طاهر فجائز الصلاة فيه امو قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( جعلت لي الأرض دسجدأاً وطهوراً فحيث ما أدركتك 
الصلاة فصل ا 

وتكره الصلاة في معاطن الإبل كان عليها ستراً أو لم يكن 
ولا إعادة على من صلى فيها . والفرق بينها وبين مراح البقر 
والغنم عبادة لا نظر فيها » واستحب مالك وغيره الصلاة على 
الأرض وها تنبته مثل البردي ». والحلفاء » وشبهها لأنه أقرب 
إلى التواضع وإبما كرهت الصلاة ني المقبرة القدعة دون الجديدة 
تو قعاً لمآ المرتة وها خالطها ولا بأهِن بالصلاة فج ١‏ المقيياة 
الجديدة لأن ذلك يوسن فبهاء وف قوله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم « جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً » دليل على 
ان كل موضع طاهر يجوز ان يصلى عليه » ويتيمم ٠‏ وبالله 
اللوافين .+ 
(1) الحديث : متفق عليه عن جابر رضي الله عنه » ولفظه بتمامه « أعطيت خمساً لم 

يعطهن أحد قبل » نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً 

وأعا رجل ادركته الصلاة فليصل . واحلت لي الغنائم : واعطيت الشفاعة » وكان 

النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة » . اه من بلوغ المرام وحاشيته 


للش.خ محمد حامد الى . ص 48 ط . سلفية . 


ا 


باب ما بفسد الصلاة جملة 


القن سنن الضادة الحدث من الريح الول 2 العاف > 
وكل ما قدمنا ذكره في باب الأحداث في أول حجي 5 
والقهقهة تفسدها دون التبسم » ويفسدها نجاسة الثوب أو البدن : 
أو الموضع الذي يصلى فيه عامداً ٠»‏ وكشف العورة قادراً على 
السثرة ‏ وفقد انية الصلاة وترك استقبال القبل في غير خوف أو 
الزيادة فيها عامداً في عدد الركعات أو السجدات أو سائر 
الحركات »2 أ التقديم أو التأخير 4 ف رنبة الصلاة » عامداً 
ا 
نض الصلاة ٠‏ ولم يعد اليه في الحين ويصله بصلاته . 
وكذلك كل عمل مباين لها مثل الكلام الذي ليس بدعاء ولا 
تسبيح من كلام الآدمبين إذا كان عامداً في غير إصلاح الصلاة : 
فإن كان في إصلاح الصلاة وشأنما لم بفسدها عند بعضصن 
أصحاب مالك » وقد قيل : إنه يفسدها قليل الكلام عامداً 
وكثيره وان كان في شأن الصلاة وغير شَأم, | » وكذلك قليل 
الأكل والشرب يفسدها » والعمل الكثير يفسدها ٠‏ والقليل 
متجاوز عنه » ويعذر المصللى فيما نسي من كلام أو عمل وفيما 
زاد من صلاته » وفيما قدم أو أخر ناسياً » ويسجد لسهوه في 
ذلك كله ولا يفسدها المي الخفيف إلىالفرج ٠»‏ قبل الركوع . 
وو كع 0 .ولابنات سالحدا ولا كالما : 
والح اوماد مهاد مكروه » ولا يقطع الصلاة »: 
وكذلك الأنين ذكره ابن عبد الحكم عنه » وهي رواية ابن 
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وهب في النفخ»: وبه قال اشهب وق ادن القاسم عن مالك 
قال : التفخ بمنزلة الكلام » وهذا عندي اذا فهمت وسمعت منه 
حروف المجاء . قطع صلاة هن تعمده دون الساهي :6 ولا 

بفتح المصلي القراءة على «ن ليس في صلاة : ولا على مصلي في 
5 ري وجائز ان يفتح على إهامه » ولا يفسد صلاته 
نلاوته لتقرآن على كل حال من الأحوال : ولا شئء من الدعاء: 
وال كيان . ١‏ 


باب صلاة السفر 

صلاة المسافر ركعتان إلا المغرب ٠»‏ ولا يقصر أحد صلاته 
حى. يكوان سقرة طاغة أو فباحاً »-وتكون مساقتة عانية وأريعية 
ميلا فصاعداً » برا كان أو بحراً في سفر واحد »ء ذاهياً أو 
راجعاً » ومن كان سفره أقل من ذلك في بدايته أو رجعته . 
يقصر ». والقصر في السفر سنة مؤكدة ٠»‏ والرجال والنساء ني 
دلك سواء ؛ ليس للمسافر ان يتم الصلاة في مثل هذه المسافة . 
فإن فعل فقد أساء عند مالك وجماعة من أهل المديئة : ويعيد 
عند مالك في الوقت استحياباً . ومن أهل المدينة من لايرى عليه 
إعادة وبجعله مخيراً في التمام والقصر ٠‏ والقول الأول أصوب 
إن شاء الله : لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذال لج 
بزل عليها في أسفاره كلها » ومن أتم ساهياً سجد لسهوه : 
ويكون المسافر مقيماً بالنية ولا يكون مسافراً إلا بالعمل والنية 
ولا يقصر حتى يجاوز بيوت القرية » ولا يكون بين يديه شيء 
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منها » متصلا أو ما يشبه الاتصال » وكذلك يقصر حتى يبلغ 
ذلك » ولو احتاط فبلغ المصر : وأتم في بقية من الوقت كان 
احب إلي . 

وقد قيل : لا يقصر حتى يبلغ ثلاثة أميال ان كان ٠و‏ ضعه 
حل وو او وو اي لوا اي 
ينوي القصر بي حين الإحرام : فاك افتتح الصلاة بنية القصر 
م عزم على القام في أضعاف صلاته جعلها نافلة وان كان ذلك 
بعد أن صلى منها ركعة أضاف اليها أخرى وجعلها نافلة وسلم 
منها ثم صلى صلاة مقيم : قال الأمبري وابن الجلاب : هذا 
والله أعلم استحسان : ولو بى 9 صلاته وأنها اجزأته 
صلاته » وهو عندي هما قالا. » لأنما ظهر سفرية أو حضرية 
وكذلك سائر الصلوات الخمس 

ومن صلى وراء مقيع ٠‏ أتم » وكذلك ان أدرك معه ركعة 
أتمر . فإن نوى إقامة أر بعة أيام فصاعداً أتم ولم يكن له 


القصر. » وما لم ؛ بنو المسافر إقامة أربعة أيام قصر إلا أن يمر بأهله 
كاله وعد له م ولي الساقر :إقالة ثالاقة أراء فنا ندؤان لا يخ سحه 


عن حكم السفر ) . 

ومن سها . عن الظهر ٠‏ والعصر . بي سفره وقدم الحضر 
من يومه © وقد بي من النهار مقدار خمس ركعات » صلاهما 
جني شرن واناكان اللي يقن عليه ستدان أرير بيات + 


والمسألة بحالها » صلى الظهر سفرية والعصر حضرية مى ما 
ذكرهما وان قدم وبقي عليه من الليل قبل طلوع الفجر أربع 
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ركعات » أو ثلاث ركعات صل العشاء صلاة حضر » لأن 
اللغرب لا ييقصر وقد اغترقت ما بقي من الوقت . وهذا على 
قول من قال من أصحابنا خخ الو قت لاول الصلاتين » وهم 
الأ كر. وسنذكر في هذا الباب من ذلك ما نبين به الصواب إن 
شاء الله . ومن سافر 1 وهو ناس الظهر والعصر ٠‏ فخرج 
وقد بقى عليه من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما جميعاً صلاة 
سفر : واأك كان الذي بقي عليه من النهار قدر ركفن أ 
ركعة » صلى الظهر صلاة حضر ٠‏ والعصر ركعتين . وان سافر 
عا يا ا ا و ن الليل 
قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات صلى المغرب ثلاث لآأنبا 
لا تقصر » و صب العشاء ركعتين لإدرا كه منها في وقتها ركعة . فإن 
سافر وقد بقى عليه من الليل قدر ثلاث ركعات أو أدنى 0" 
وهو ناس للمغرب والعشاء 2 وذ كرهما حينئذث فقد اخحتلف 
قول مالك في ذلك ٠‏ فروى عنه أنه يصلى العشاء الأخيرة صلاة 
حضر لأنه يقدم المغرب عليها فينقضى له الوقت » ويصلي 
لعشاء بعد روج وقتها فيازمه التمام فيها وهذا هو الأول عندنا 
والأحوط . 

وروي عنه أنه يصليها صلاة سفر اعتباراً بالحائض . 
والمغمى عليه على أصله» على أنه . .. قد اختلف أصحابه في مسافرة 
طهرت وقد بقي عليها من من الليل ثلاث ر كعات فقال ابن القاسم 
وأشهب » وأصيغ " تصلي العشاء » ولا شي ء ء عليها للمغرب »2 


00 هو : ابو عبد الله اصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري الامام الثقّة المحدث » - 
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واختاره ابن حبيب ”" » قال : وقال عبد الله بن عبد الحكم : 


وسحنون : عليها الصلاتان جميعاً » وذكر ابن عبدوس 


إفف 


لعلي بن زياد ' عن مالك في النصراني يسلم وقد بقي عايه من 
الليل أربع ركعات أنه يصلي المغرب » والعشاء » قال : سحئوك : 
وأعرف من أصحابنا من بقول + الوقت لاخر الصلاتين » 
ولا شىء عليه غير العشاء . 
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روى عن الدراودي » وسمع ابن القاسم واشهب وابن وهب» وتفقه معهم . وكان 
كانياً لابن وهب » روى عنه البخاري » وغيره » وتفقه به ابن المواز » وابن حبيب » 
قال ابن الماجشون :ما اخرجت مصر مثل اصبغ .هن كتبه تفز ستدينهه الموطأ والمواربة. 
توق بمصر سنة هلالاه » اه من تعليق الشرح الصغير للدكتور كمال ج 667/5 . 
هو : ابو مروان عبد الملك بن حبيب السلمى القرطبي البيري الفقيه الثققة انتهت اليه 
رئاسة الاندلس بعد يحبى بن يحبى. سمع ابن الماجشون . ومطرفا » وعبد الله بن عبد 
الحكم » وعبد الله بن دينار » وسمع منه ابن وضاح رابن مخلد » من كتبه الواضحة 
في الفقه والسنن » لم يؤلف مثلها » مات في ذي الجة سنة 8"الاه . اه من الشجرة 
الزكية ص 76 . 

هو : محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن عبدوس الفمّيه الأزاهد . من اهل قيروان » اخلى 
عن سحنون وتفقه به الحدامسي بن نصر ء وكان أفقه اهل عصره » وهو قرين ابن 
المواز » وابن سحئون وابن عبد الحكم » له كتاب المجموعة معتمد في المذهب » 
و شرح المدونة » توي سنة ٠ه‏ . اه من تعليق الدكتور كال على الشرح الصغير 
ج 848/4 . 

هو : ابو الحسن علي بن زياد التونسي الثقة الحافظ الامين المرجوع اليه في الفتوى. لم يكن 
في افريقية في عصره » مثله سمع من الليث والثوري ومالك » وعنه روى الموطأ ومنه 
سام البهلول بن راشد » واسد بن الفرات » وسحئون مات سنة 1817ه . اه من 


الشجرة ص 5" 
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وذ كر لعن ا نز ان الاب أ اجات قر 7 
دلك » فمرة قال : آخر الوقت لآخر الصلاتين » ومرة قال : 
آخر الوقت للفائتة منها : ولحم بي هذا الباب كثير مسن 
الاضطراب . والاحتياط فيه أولى ما عمل به » وعول عليه 
وذلك ان يكون المسافر اذا خرج إلى سفره في وقت لا يمكنه 
0132 بعد حورج الردت الااشعاله. نيحا بارمه تقدعه عليها 
نيا رام رد ولو أن مسافراً صلل , 
عسافرين ومقيمين . ٠‏ سلم المسافرون سلامه من الركعتين  »‏ 
وقام المقيمون فأتموا لأنفسهم فرادى, ٠‏ ولو قدموا من يتم منهم 
فسدت صلاتهم عند مالك وأكثر أهل العلم : واذا اجتمع 
مسافرون ومقيمون ٠‏ فالأولى ان يتقدم بهم مسافر . وإن 
تدم بهم مقيم أتموا كلهم اذا أدركوا ركعة ٠‏ وبالله التوفيق . 


باب صلاة الجمعة 


صلاة الجمعة فرض وحتم على كل من ثي المصر » من 

ا ان 0 وعلى كل من سمع 
النداء » وان كان خارج المصر : وليست على المسافرين ولا 
على النساء » ولا على العبيد أيضآ عند أكثر أهل العلم » ومن 
شهدها من هؤلاء كلهم ١‏ أجزأته لآن سقوطها عنهم رخصة » 
وتوسعة عليهم . وتجب الجمعة أيضاً على كل م ن كان صحيحاً 
قادرأ على السعي البهاجالمضر داو جارحا 2 المصير م » على ثلاثة 
أميال فدون ٠‏ لأنه قد يسمع النداء بالليل مع سكونه » ونداوة 
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الصوت من مثل هذه المسافة والله أعلم . وتجب الجمعة أيضاً على 
أهل القرى اذا كانت القرية كثيرة ة فيها سوق ٠‏ وجامع وأزقة 
وعدد تقام به الجمعة عشرون ٠‏ ولم يحد مالك في ذلك شيئاً . 
وحد فيه بعض أصحابه ثلاثين » ومن أهل المدينة من حد في 
ذلك أر بعين ومنهم من قال : خمسين» ومنهم من قال : نجوز 
بثلاثة سوى الإمام ولغير هم في ذلك أقاويل غير هذه » والاحتياط 
في هذا أولى » ولا نجب الجمعة بي القرى الصغار » ولا على 
أهل العمود والقياطين . وللجمعة شروط ٠‏ هي فرائضها لا نتم 
إلا عا » وهى : المصر . أو ما يشبهه من ديار الإقامة . 
والإمام 1 السملة والجماعة ؛ والوقت ؛ واليوم والمسجد 
تالت أو :مكانة: أن عدم . 


اسم لوي بغير سلطان ٠‏ ولا تصح بغير خطبة + ولا 
بغير جماعة . ولا بغير إمام من أوها إلى آخرها ٠‏ إلا لمأموم : 
أدرك ركعة منها : ولا تصلى إلا بعد الزوال بي يومها » ولا 
تصلى إلا في المسجد » أو في رحابه » أو الطرق المتصلة به » دون 
م| ممنع الناس م وقوه والغيل الجيفة سه )اولس بواجي 
لدلائل قد بينتها في كتاب التمهيد ؛: ولا يغتسل لما أحد قبل 
الفجر ٠‏ ولا يجوز عند مالك الغسل لما إلا مع الرواح اليها 2 
نسل ها يعد الفجر ١‏ بورج البها كره له مالك رواحه 
ذلك الورقت واجزأه غسله لها لاتصاله بالرواح . والذي يستحبه 
مالك ان يغتسل ويروح في الوقت المعهود » وان تأخر رواحه . 
ولم يتصل بغسله أعاد غسله في حين رواحه » فان لم يفعل كان 
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كن شهد الجمعة على غير غسل » ولا شيء عليه ٠‏ ونجوز عند 
ا ا ااا 
الفجرء وان لم يتصل الغسل بالرواح والطيب. والتجمل بالقياب 
في الجمعة والعيدين سنة مستحبة يندب اليها من قدر عليها . 
ووقت الجمعة وقت الظهر » ولا تجوز قبل الزوال . 


والأذان الواجب لما : اذا جلس الإمام على المنبر فإن أذن 
مؤذن في صومعة وأذن غيره بين يدي الإمام ؛ فلا بأس نه 
قد عمل به قدعاً في المدينة » والأذان الثاني : أوكد من الأول »: 
وعنده بحرم البيع » وقد قيل : لا يجوز البيتع من وقت جلوس 
الإمام على المنبر حتى تصلى الجمعة . 

وووئ اين نافع عن مالك : قال : لا بأس بالبيع والشراء 
بعل التأذين الأول من يواغ الجمعة »2 أنه اما كان تأذينان 4 
فزيد الثالث وإنما يكره البيع والشراء بعد التأذين الذي بعد 
قعود الإمام . 

وقال ابن القاسم مثله : وزاد : فأما التأذين الأول فلا أرى 
به بأساً إلا أن يترك احتياطاً » قال ابن القاسم : سألت مالكاً غير 
همرةء فقال : إنما هو التأذين الذي هو بعد قعود الإمام ؛ وهو 
في سائر النهار » قبل وبعد جائز 


والخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة خطبتان يفصل بينهما 
بجلسة خفيفة قدر ما يقرأ قل هو الله أحد . ويجلس في أول 
الخطبة منتظراً للأذان من بين بديه . 
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وقال مالك : الآأذان بين .يدي الإمام ليس من ٠‏ الام ر القديم . 
وقال غيره : هو أصل الأذان في الجمعة » ولا يجزىء إلا 
ما يقع عليه اسم خطبة »هذا أصح ما قيل في ذلك » ولو خطب 
على غير طهارة الخطبة كلها ٠‏ أو بعضها أساء . ولا إعادة 
عليه إذا صلى طاهراً » والجلسة بين الخطبتين سنة وكذلاتك 
الجلسة قبل الخطبة » وقد قيل : ان الجلسة قبل الخطبة مستحبة » 
لا مسنونة » والسكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب 
سنة » والسنة ان يسكت لا من سمع ». ومن لم يسمع . وهما 
إن شاء الله في الأجر سواء » ومن تكلم حيئئذ فقد لغا . ولا 
تفسد صلاته بذلك » والقراءة في صلاة الجمعة بعد فانحة الكتاب 
بسورة الجمعة في الركعة الأولى : وف الثانية بسبح اسم ربك 
الأعلى أو هل أتاك حديث الغاشية 1 اذا جاءك المنافقون 
كل ذلك حسن مستحب ٠‏ أو بما شاء » ولا ينبغي ان : تر [4 
سورة الجمعة إلا من ضرورة ؛ ولو قرأ غيرها من غير ضرورة 
لم تفسد صلاته . وقد أساء . 

ولو افتتح امام الجمعة بعدد تام 0-1 تم انفضوا عنه 
نحاش النانسواذ »اميا سعيهة . وقد قيل ٠‏ لا يتمها إلا بعدد 
تصح بهم الجمعة ؛ وإلا أنمها ظهراً » وقد قيل إنه إذاعقد منها 

ركعة بجماعة تجب مثلها الجمعة » م انفضوا عنه » وبقي وحده 
اله يثفيها عمغة .+ بو الكول قول مالك » ومن ن أدرك مع الإمام 
من صلاة الجمعة ركعة أضاف اليها أخرى واحدة ونمحت 


جمعة : ومن لم يدرك الركعة فقد فاتته الجمعة ويصلى الظهر 
وحلله .. 1 0 


و 
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وان أحدث فيها الإماء ؛ لم يقدم إلا من لم يسبقه بركعة : 

ايا وود عليه فرض الجمعة » ولا نجوز 
من المصر ٠‏ إلا في موضع واحد : دأو 6 

0 فيه جامعان بإمامين : قد قدمهما الإمام » فقد قيل - 
ذلك جائز والأول هو المذهب . 

ولا تخلف أحد عن الجمعة ممق عليه إتبانيسا إلا بعذر 
لا يمكنه معه الاتيان اليها مثل المرض ١‏ الحابس : ؛ أو خحوف الزيادة 
في المرض ٠‏ أو خوف جور السلطان عليه ىُ ها لال ين 
دون القضاء عليه بحق . 


والمطر الوابل مع الوحل عذر . ان لم ينقطع » ولو تخلف 
عنها متخلف على ولي حميم قد حضرته الوفاة + ولم يك عَنْدَة 
و اه كيت ان ايف سن ركد ف كات ايد 
عمر : ومن تخلف بغير عذر يصلى بعد الإمام ولا يجزيه ان 
يصلِ قبله وهو في تخلفه عنها مع إمكانه لذلك عاص لله بفعله : 
وكل من فاتته الجمعة بعذر أو بغير عذر صلى الظهر أربعاً » ولا 
يصلى الظهر جماعة يوم الجمعة إلا من لا تجب عليه » وان 
ضلاها المر ه طن :واالمحيويول: ساعة فلا يأسن. ؟ ولا سافر 
أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتّى تصلى الجمعة ؛ ولا بأس أن 
ابابل براك اميا اد بعاد بجا طاو المجر من 
يوم الجمعة حتّى يصلى الجمعة اذا كان حاضراً غير غير مسافر . 


وللامام المسافر أن يمجمع بقربه من عمله اذا كانت ننجب 
فيها الجمعة » فإِن لم تكن نجب فيها الجمعة اجزأته ومن معه 
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من المسافرين : ويتم أهل الحضر صلاتهم ظهراً ببنون ولا 
يعيدون ؛ ذكره ابن عبد الحكم وهو معنى قوله بي الموطأ : 
وهو أصح شيء ني هذه المسألة : وقيل عليهم الإعادة دونه. : 
وقيل : يعيد : ويعيدون : وقيل يعيد جميعهم في الوقت 
صلامم مسافرين ٠»‏ وحضريين . اه . 


باب صلاة الخو ف 


واذا حضرت الصلاة نحضرة للع لت رن 
لعدو أن يفشاهم قبل فراغهم وييجم عليهم قبل نمام صلاتهم . 
ولم يكن العدو بينهم وبين القبلة ؛ عرفهم الإمام كيف يصلون. 
ثم أمرهم بالآذان ع وجعلهم طائفتين ف الاكفة: تاخيل سلاحها 
0 00 
تقام | لصلاة فيصلي بهم ركعة ٠‏ ثم يقوم بي الثانية فيثبت فرشت قائماً 
و بط القراءة ويشير اليهم ان خشي النسيان عليهم » فيمقومون 
يتمون لأنفسهم ركعة يخففون قراءتها » ويسلمون ٠‏ فيذهبون 
إلى مصاف أولئك : وتأني الطائفة التي لم تصل فيحر مون وراء 
ع ا ا ل ل 
فيقومون بقضون ركعة لأنفسهم أفذاذاً: ؛ وإن شاء طول. جلوسه 
اا . . ويقومون فيتمون لأنفسهم ركعة ثانية 

يتشهدون ويسلم : جد + لا القولين لأئمة أهل المدينة » وقال 
6 1 0 كانت الصلاة المغرب صلى الإمام 
بالطائفة الأولى ركعتين فإذا قضى التشهد فيها قاموا وصلوا 
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ركعة وسلموا وانصرفوا إلى مقام بأصحابهم فأحرموا وراء 
إمامهم وهو واقف وصلى بهم ركعة مم قضوا ركعتين »وإن شاء 
الإما م انتظرهم جالساً حتّى يحس . ع قب افحريون وراد 
وألن شاء قام إلى الثالثة والظرخ ' قاهماً . فاذا أحرموا خلفه 
صلى بهم ركعة وان صلوا في الحضر أنموا الصلاة وينتظرهم 
اذا قام في الثالثة ا ع 
على ما ذ كرنا لم ا لي واي ندا 
لقبلة يرونه ان حمل عليهم صفهم الإمام صفين يصلي بهم جميعا 
ويحرسهم الثاني اذا سجدوا فقط ؛ نم يسجدون ويتبعونه ويسلم 
هم كلهم . فإن كان الخوف أشد من ذلك والتحمت الخرب 
صلوا رجالا وركباناً » سعياً وركضاً مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليها » كل واحد منهم على قدر طاقته يومىء أيضاً و يشير 
إشارة بر كوعه وسجوده », ولا بد من فانحة الكتاب في قراءة 
ركعة ولا إعادة عليهم وان أمنوا إلا من أمن منهم ي ضعف 
صلاته أتم الصلاة على هيئتها ولو ابتداً كان عخسناً وهو أحب 
إلى » ومن خاف لصاً أو سبعا وهو راكب جاز له ان يصلي 
على دابته إلى القبلة وغيرها اذا استيقن ذلك ٠‏ فان أشكل عليه 
الا الال نواد ليزن اتن جل اموي اران زر 
منحرفين ولا متميزين إلى فئة لم يحزهم أن يصلوا صلاة شدة 
الخوف .. والله أعلم . . 


باب صملاة التطوع والسئن 


كل صلاة بعد الخمس نافلة وتطوع ؛ ومن ذلك سنة »2 
ومن السئن ما بعضها اكد من بعض وإعا يعرف الْوْ كل من 
ذلك بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعله » وأ كد 
السنن ما صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة وذلك 
العيدان والاستسقاء وصلاة كسوف الشمس » وكذلك الوتر © 
وهو لصلاة الليل ووقته من بعد صلاة العشاء إلى أن يصلى الصبح. 
وجائز في صلاة الليل الإقامة والجماعة وان كان الإنفراد فيها 
أفضل ٠‏ ورععتا الفجر أيضاً ثما كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يواظب عليه من سنته » وقيل في ركعتى الفجر انبما 
ليستا بسنة . وانما هما من الرغائب المستحبة والصحيح ما 
ذكرنا » وجائز الوتر بعد الفجر وغير جائز ان يصلى بعد صلاة 
الصبح . ويكره تأخيره إلى طلوع الفجر وآخر الليل أفضل 
للقيام كله للوتر وغيره لمن قدر عليه » ووقت ركعتىي الفجر 
درطو الفجر وقبل صلاة الصبح ومن ركعهما أو احداهما 

قبل الفجر لم يجزه . وقيام شهر رمضان سنة ؛ وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد ابتدأها ثم تركها خشية ان تفرض على 
أمته » وسنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمحضر من 
الصحابة فلم يتكر ذلك عليه أحد . وأجمعوا على العمل بما 
لقوله صلى الله عليه وسلم " : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 


)١(‏ الحديث : قطعة من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه الذي كان تي الموعظة 
العظيمة البي ذرفت منها العيون ووجلت منهأ القلوب وفيها قال صل الله. عايه وسلم عت 


ون" 


الر اشدين من بعدي ( وقال : ( اقتدوا بالذين من بعدي أي 
كو م اد 

فلهذا قلنا ان قيام شهر رمضان سنة وأقل قيام شهر رمضان 
اثنتا عشرة ركعة مثنى مثنى » ثم الوتر » وهي كانت. صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره. واستحب 
جماعة من العلماء والسلف الصالح بالمدينة عشرين ركعة والوتر : 
واستحب منهم آخرون ست وثلاثين ركعة والوتر » وهو اختيار 
مالك بي رواية ابن القاسم عنه . ولا قنوت في شهر رمضان ولا 
غيره بي السنة كلها إلا بي الصبح وحدها . وقد روي عن مالك 
إجازة القنوت في النصف الأآخير من شهر رمضان والقول الأول 
نحصيل مذهبه عند أصحابه ٠‏ والقراءة في قيام شهر رمضان 
بعشر من الآبات الطوال ويزيد في الآيات القصار » ويقراً 
السور على نسق المصحف », ولا بأس بالصلاة بين الإشفاع اذا 
كان يجلس بينهما فإن كان يطيل صلاته فلا يصلى أحد بينهما 


- ( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة) الحديث اخرجه الامام احمد وابو داود وابن 
ماجة والخا كم وصححه البيهقي' والعرمذني وقال حسن صحيح »٠‏ انتهى من وصايا 
الرسول صلى الله عليه وسلم ص ١‏ . 

)١(‏ الحديث رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجة عن حذيفة رضي الله عنه زاد العقيل 
( واهتدوا بدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه ) ورواه الروياني بلفظ ( اقتدوا 
بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر واهتدوا بدي عمار وتعهدوا بعهد ابن 
مسعود قال وببهذا اللفظ اخرجه الرمذي عن ابن مسعود والطبراني عن أنس انتهى 
من كشف الحفاج ج /١‏ ص 1١5١‏ . 
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ولا يصلي غير صلاة الإماء لا لقريضة لمن لم يدركي مع الإماء 
لأن المتحل اول نا 


ومن فانته ركعة من الإشفاع مع الإمام قاء اذا سلم الإمام : 
فصل ركعة أخرى ٠‏ فان كان الإما م لآ يصلل إشفاعه صلى 
الركعة بي حين ركوع الإمام ل: الو كان ثمن يصلى إشفاعه 
قام معه فخفف قراءة تلك الركعة وركوعها 0 
م استأنف الصلاة مع الإمام على وجهها ولا يتنفل أحد بأكار 

من أرب ركعات ٠:‏ والاختبار أن 5" 5 مثى مثى 
في الإشفاع فلبداً اي 0 الله صلى 


لله عليه وسلم يصلي من اللبل إحدى عشرة ركعة يوتر منها 
بواحدة " , 


ظ وكذلك ينبغى أن يكون قبل الوتر صلاة ع 5 ذلك 
جماعة من العماء الور يواحدة ٠‏ لم دهاشي * + وسو 
البتراء ورخص ي ذلك آخرون ؛ وممن أوتر بواحدة ليس 


)0( الحديث : متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه كما في بلوغ المرام عن 
عائشة رضي الله عنها قالت :ما كان رسول الله صلل الله عليه وسلم يزيد في ررمضان 
ولا في غيره على أحدى عشرة ركعة » ويصلى أربعا أفلا تسأل عن حسنهن وطولهن 
م يصلي اربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولن ثم يصلي ثلاثاً » قالت عائشة : قلت 
يا رسول الله أتنام قبل ان توتر ء قال : يا عائشة إن عيي تنامان ولا ينام قلي . انتهى 

من بلوغ المرام ص 97 . ْ 


17ج ؟ الكافي  ١7‏ 


قبلها شىء من ائمة أهل المدينة عثمان بن عفان ”© » وسعد 
ابن أي وقاص '" وعبد الله بن عباس " ومعاوية '" . وقال به 


(00 


(00 


م( 


(0) 


وأحد العشرة المبشرين بالحنة عرف بشدة الورع وكثرة البذل في سبيل الله وهو الذي 
جهز جيش العسرة » شهد جميع المشاهد الا بدراً » فضرب له النبي فيها بسهم واعتبره 
حاضراً لأنه خلفه لتمريض رقية بنت البي صل الله عليه وسلم زوجته رضي الله عنه » 
وبايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فضرب بإحدى يديه اللأخرى وقال 
اللهم هذه يد عثمان وتزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وام كلثوم فسمى بذلك 
ذا النورين » ولي الحلافة بعد عمر رضي الله عنهما » قتل مظلوماً رضي الله عنه سنة 
خمس وثلاثين من الحجرة وله من العمر اثنتان وتمانون ( 8١‏ ) انتهى من الاستيعاب 
جح */ ص > : 

هو : ابو اسحاق سعد بن ابي وقاص القَرشي الزهري من السابقين الاولين إلى الاسلام 
وأحد العشرة المبشرين بالحنة » شهد بدراً وسائر المشاهد » وهو أول من رمى بسهم 
في الاسلام كان مجاب الدعوة ولاه عمر رضي الله عنه الكوفة وكان قائد الحيوش يوم 
القادسية توفي بالمدينة ودفن بالبقيع رضي الله عنة سنة خمس وخمسين من الهجرة (0ه) 
انتهى من الاستيعاب ج 7/ ص 18 . 

هو : ابوالعباس عبد الله بن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه ام الفضل 
لبابة بنت الحارث الملالية ولد قبل المجرة بثلاث سئنين وكان من اعيان علماء الصحابة 
ومن أعلمهم بتفسير القرآن وكان عمر يقدمه مع الشيوخ » وهو شاب ضمه النني صلى 
الله عليه وسلم إلى صدره وقال : اللهم فته ني الدين وعلمه التأويل . توي سنة 4" من 
المجرة بالطائف . انتهى من شجر النور الزكية ص /9١‏ جزء ٠١‏ . 

هو: معاوية بن ابى سفيان بن حرب القرثى الأموي امير المؤمنين تولى الحلافة بعد 
تنازل الحسن بن على له عنها رضي الله عنه حقنآ لدماء المسلمين » وتصديقاً لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : 

إن ابني هذا سيد وسيجمع الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين . ولاه عمر الشام 
بعد موت أخيه يزيد واستمر به والياً إلى ان بويع له بالحلافة سنة اربعين من الهجرة 
“م استمر خليفة للمسلمين حبى سقة 5٠‏ من المجرة فمات في رجب منها ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ انتهى من شجرة النور ص ( 1١٠‏ ) . 


م" 


جماعة من العلماء ولكن الذي اختاره مالك أولى لأنه لم بحفظ 
أحد عن النبي صل الله عليه وسلم أنه أوتر بواحدة وسنته 
أحق أن تمنثل . 

ومن صلى خلف إمام يوتر بثلاث لا يفصل بينهما بسلام 
فلا بخالفه لاختللاف التقل ف ذلك عن الني صل الله عليه 
وسلم ولقوله « إتما جعل الإمام ليؤتم 37 ولااحدفي القراءة 
في الوتر » وكان مالك يستحب أن يقرأ في الوتر في الأولين من 
الثلاث بأم الفرآن ؛ وقل هو الله أحد في كل ركعة منها » ويقرأ 
وقل أعوذ برب الناس ؛ ولا قضاء على من ترك شيئاً من النوافل 
الشمس 4 فلا بأس ولا يقضى أحد الوتر 4 ولا يصليها بعد 
صلاة الصبح ٠‏ ومن نسي أن يركع ركعتي الفجر في بيته » 
ووجد الناس بي الصلاة فليدخل معهم » وان صلاهما خارج 
المسجد عالماً بانه لا يفوته الركوع مع الإمام ف الركعة الثانية ‏ 
فحسن > والا قلا » وكذلك الور لمن نسيه ووجد الناس في 
صلاة الصبح 2 ولو لم يوثر ولم يركع ركعتي الفجر » قدم 
الوتر ثم ان أدرك ما ذكرنا صلى ركعتى الفجر » والا فلا .. 2 
60 الحديث خرجه ابو داود عن ابي هريرة » قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام : 

وأصله ني الصحيحين . اه من بلوغ المرام ص 45 . 

ولفظ الصحيحين كما في منتقى الاخبار «١‏ انما جعل الامام ليؤثم به فلا تختلفوا عليه 

فإذا كير فكيروا » واذا ركع فاركعوا : واذا قال سمع الله لمن حمده ء فقولوا : 

اللهم ربنا لك الهمد .. واذا سجد فاسجدوا », واذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً 

اجمعين) . اه من نيل الاوطار ج ”#/ /اه١‏ . 


بن" 


واختلف قول مالك فيمن ذ كر الوتر 2 وهو في صلاة 
الصبح والذي بعضده أصول أهل المقيتة :أنه يتمادى ولا 
يقطع مكتوبته لوتره » لأنه لو ذكره بعد السلام لم يقضه » ولا 
رتبة له بع المكتوبات ء وليس بأوكد من طرأ عليه اله * وقد 
1-0 » وكان رسول الله صلى الله عليه وله وسلم . 
بصلى قبل الظهر ركعتين وقبل العصر ركعتين » وبعد المغرب 
ركعتين وقبل صلاة الفجر بعد طلوعه ركعتين '" . 


وكل ذلك في بيته : وكان اذا دخل المسجد في وقت يصلٍ 
فيه ركع ركعتين » وكان إذا قدم من سفر لم يدخل بيته حى 
أي السجد فيركع فيه ركعتين ”) وذلك كله حسن مندوب اليه 
ستجزل الأجر فاعله عليه » وأوكد ذلك كله عند مالك بعد 
الوتر ركعتا الفجر ٠‏ وركعتان بعد المغرب » والتطوع كله بي 
الببوت أفضل » وإثما بنيت المساجد للفرائض التي يجتمع لها » 


() الحديث : متفق عليه عن ابن عمر » ولفظه كا ني بلوغ المرام قال رضي الله عنه : 
حفظت من الني صل الله عليه وسلم » عشر ركعات » ركعتين قبل الظهر » وركعتين 
بعدها » وركعتين بعد المغرب ني بيته » وركعتين بعد العشاء بي بيته » وركعتين قبل 
الصبح » وف رواية لهما « وركعتين بعد الجمعة في بيته ) ا تاق 
لا يصلي الا ركعتين خفيفتين ) . أه. 

49 قال الامام ابن القيم ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة» هل 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى الضحى ؟ قالت : لا الا ان يجيء من 
مغيبه . قال ابن القرم قوا : الآ ان بجيء من مغيبه » فهذا من أبين الامور على ان صلاته 
الضحى إنما كانت لسبب » فإنه كان صلى الله عليه وآ له وسلم اذا قدم من سفر » بدأ 
بالمسجد فصل فيه ركعتين . اه من زاد العماد ١١9/١‏ . 
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ويؤدن » ومن تنفل نباراً في المسجد » فحسن له ذلك »© ولم 
بره مالك كالليل . ولا أذان لشيء من النوافل » ولا لشي ء من 
السئن . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته 
ويوتر على راحلته ويصلى المكتوبة بالأرض » وني هذا إبطال 
قول من جعل الوتر واجباً » ولا يتنفل الماشي لا إلى القبلة » 
ولا إلى غير ها عند مالك » ولا يتنفل المضطجع على ظهره » ولا 
على جنبه إلا من علة » وجائز صلاة النافلة للمطيق وغير المطيق 
جالساً على أنه من أطاق القيام وتنفل جالساً كان له من الأجر 
مثل نصف صلاة القائم » وجلوس المتنفل في حال قيامه وغير 
ذلك من هيئة صلاته كالمريض الجالس » وقد تقدم ذكر ذلك 
في باب صلاة المريض . ويستحب لمصلي النافلة جالساً إذا دنا 
ركوعه ان يقوم فيقرأ ثلاثين آبة أو نحوها ثم يركع قائماً فان لم 
يفعل فلا حرج » ومن قطع صلاة نافلة بغير عذر » قضاها عند 
مالك وان قطعها عليه عذر ٠‏ أو حدث فلا شيء عليه . 


باب سجود القران 


عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة » في الاعراف 
سجدة ) وي الرعد سجدةء وي النحل سجدة» وي بى اسرائيل 
سجدة » وفي مريم سجدة » وني الحج بعتةة :و الححداة وهي 
الأولى» وفي الفرقان سجدة » وي النمل سجدة »2 وي الم تنزيل 
سجدة » وبي ص سجلدة » وفي حم تنزيل سجدة عند قوله 
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ان كنتم اياه تعبدون ٠»‏ فان كان إمامه يسجد ثبي قوله يسئمون 
اتبعه . 

والسجود سنة للتالي » وللسامع اذا كان جالساً إليه » وليس 
وهو على التاللي أوكد من المستمع » إلا أن يكون التالي إماماً في 
الصلاة فيشتركان في ذلك . 

ولا يسجد أحد للتلاوة إلا على طهارة » ومستقبل القبلة ؛ 
ويكبر لما إن شاء » ولا تشهد فيها فيها » ولا تسليم » ولا يسجد في 
رتكالا قور نه الساكةتت هد قرلهدى متهي وبدى عقن . 
مذهبه عند أكير أضكخانه : 

وينبغي ان لا يقرأ في حين لا صلاة فيه فان قرأها فلا يسجد. 
ولا بأس بقراءة السجدة في النافلة والمكتوبة » إذا لم يخف أن 
يخلطه عل من امه » وقد روي عنه كراهة ذلك للمنفر<د 
وليس بشيء » لأنه لا يخشى عليه أن يخلط على غيره » وروى 
أشهب وابن نافع عن مالك أنه ان كان خلقه قليل من الناس : 
فلا بأس أن يسجد بهم لأنه لا يخلط عليهم » وروى ابن وهب 
بن عالئك اله لا رمن يكرا الإمام يسور نبوا عسواة لي المكترة 
ويسجد »؛ قال بحيى بن عمر”" : وهو أحب إلي . ومن أهل 
(1) هو : ابو زكريا يحبى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي القيرواني » الامام 

الثقة » ولد بالاندلس سنة اه ع سمع سحنون » وبه تفقه » واصبغ بن الفرج » 

وغير ذلك » بلغت تصانيفه نحو اربعين » منها اختصاره المستخرج » وكتاب اصول 

السنن » وكتاب رد فيه على الشافعي » وتوقي رحمه الله سنة 794ه . اه من تعليق 

الدكتور كامل على الشرح الصغير ج 808/4 . 
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المديئة قديماً وحديثاً من يرى السجود ف الثانية م: ن الج ( 
وف سجدة والنجم » وي اذا السماء انشفت »2 وي اقرأ بأسم 
ربك تتمة خمس عشرة سجدة » وقد رواه ابن وهب عن 
مالك » ونحصيل مذهبه عند أصحابه أنبا إحدى عشرة سجدة 
ليس في المفصل منها شيء » والله الموفق للصواب . 


باب صلاة العيدين 


ويستحب الغسل للعيدين » وكذلك يستحب الأكل قبل 
الفدو إل المضل يوع الفط نوات يوم التبخر ل 
الرجوع من طريق أخرى إلا أنه أوكد من الآكل عند مالك ؛ 
وأهل المدينة والمشي إلى الصلاة » والتكبير في طريقها وفيها : 
حتّى يأخذ الإمام في الخطبة كل ذلك حسن مستحب مأمور به : 
وصلاة العيدين سنة مسنونة لا ينبغي تركها .» وهي على جميع 
أهل الافاق » وأهل الأمصار :3 وأهل المرى وأهل البادية . 
يبرزون إلى مصلاهم . » فيصلونبها هناك »2 ولا تصلى في المسجد 
إلا من ضرورة إلا أهل مكة ؛ فسنتهم صلاتها في المسجد الحرام . 
وليست على المسافرين ولا عللى أهل منى والحاج : لانهم 
مسافر ون مشغولون بغسير ذلك » ولا بأس بشهود النساء صلاة 
العيدين » وكذلك من يضبط نفسه من الصبيان » وترك شهودهن 
لها أحب إلي » لما حدث في الناس من التبرج » ولا يتنفل في 
المصلى قبل الصلاة ولا بعدها إلا أن تصلى في المسجد. فيصلي 
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الداخل لا فيه ركعتين نحية المسجد إن شاء » وان لم يفعل فلا 
حرج ؛ ووقتها من حين نجوز صلاة النافلة بارتفاع الشمس 
ناته إن زوك القمسن »ولا تسل بسي لد أن ل 
لا تقضى » وسنتها ان لا تؤخر إلى ذلك الوقت إلا من ضرورة » 
وتعجيلها بعد ارتفاع الشمس بيضاء أفضل » ويستحبون أن 
تكون الصلاة بو و5 أعجل منها يوم الفطر » والتجمل لا 
لبود قرا باعلال د ا 
اليها بعد طلوع الشمس » ولا حرج على من راح قبل ذلك » 
ا ا يا الصلوات المسنونات 2 
والتوافل » ولا أذان ولا إقامة إلا في صلاة الفريضة» ومن أذن 
وأقا م لم تفسد صلاته » ولكنه لم أت بها على قديم سنتها . 
ويد بالصلاة قبل الخطبة . وذلك أأصل السنة » ويكير كفي الرنكعة 
الأولى سبع تكبيرات » وني الركعة الثانية خمس تكبير ات سوى 
تكبيرة الإحرام » وسوى تكبيرة القيام » عند جماعة من أهل 
الحجاز » وان جعلها سبعاً في الأولى بتكبيرة الإحرام فهو 
مذهب مالك » وذلك كله قبل القراءة » وليس بين التكبير ذ كر 
ولا دعاء » ولا قول إلا السكوت دون حد ٠‏ وذلك بقدر ما 
ينقطع تكبير من خلفه فإن نسي التكبير » وقراً ثم ذكر قبل 
ا لبو اا ار 
صلاته » وسجد بعد السلام لسهوه ؛ وان لم يذكر ولم يسبح 
به حتى ركع تمادى في صلاته وسجد قبل السلام لسهوه . 
ولا بقضي تكبير ركعة في أخرى »؛ ولا توقيت فيها في 
القراءة وسنتها سنتها الجهر » فاذا سلم من الصلاة خطب خطبتين » 


نكا 


بفصل بينهما بجلسة خفيفة » ولا يجلس في أول الخطبة إذ 
لاينتظر أذاناً» وقد قيل إنه بجلس قبل خطبة العيد» والاستسقاء 
قياساً عندهم على الجمعة . ويكبر أيام التشريق من صلاة الظهر 
من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر آيام التشريق ٠‏ ويكير 
خلفها ثم يقطع » ويفعل ذلك المسافرون والنساء والصبياك . 
ومن أهل العدم بالمدينة وغيرها من يرى التكبير إلى صلاة 
العصر من آخر أيام التشريق يكبر أثرها ثم يقطع » وإن شاء 
والى المكبر بثلاث تكبيرات ٠»‏ وإن شاء هلل وحمد الله مع 
التكبير كل ذلك قول مالك » والموالاة بالتكبير التتا؛ بع فيه وذلك 
ان يقول ا ا وان ا : الله أكير 
الله أكبر لا اله إلا الله » الله أكبر وللّه الحمد » وهو أحب إلي » 
وهو صحيح عن مالك » ولا يكبر إلا خلف الصلوات المكتوبات 
إلا أهل منى فإنهم يكبرون خلف النوافل أيضاً » ومن نسي 
التكبير » وتباعد عن موضع صلاته » فلا شيء عليه » ولو كبر 
كان حسناً» وان كان قريباً كبر. ومن فاتته صلاة العيد صلاها 
إن أحب في وقتها » وعلى سنتها . 


باب صلاة الكسوف 


صلاة الكسوف سنة مؤكدة ؛ ووقتها وقت صلاة العيدين 
والاستقساء وقيل وقتها من طلوع الشمس إلى صلاة العصر » 
لا تصلى بعد ذلك . وقيل وقتها من طلوع الشمس إلى غروبا 
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وكل ذلك قول مالك ». والأول نحصيل مذهبه » وكل ذلك إذا 
كانت الشمس لم تنجل قبل ذلك . 

واذا خسفت الشمس نودي الصلاة رحمكم الله أو الصلاة 
جامعة من غير أذان ثم يدخلون المسجد لأنها لا تصلى إلا في 
المسجد ٠‏ فيصلي بهم الإمام بغير إقامة ركعتين في كل ركعة 
ركوعان »2 لول" شرا بفائحة الكتاب وسورة 
نحو سورة البقرة ثم يركع ركوعاً طويلا نحو قراءته ثم يرفع 
زاسله :وقول : سمع الله لمن حمده ثم يقرأ بفائحة الكتاب 
وسورة نحو من سورة آل عمران . م يركع نحو قراءته ي 
الطول ثم يرفع فيقول اصع لان سمطو > بس سان 
تأمتين غير مطولتين . هذا قول مالك » وقال ان القاسم : 
يطول السجود آنا يطول الركوع ٠‏ ثم يقوم إلى ركعة أخرى 
فكلها أو :ونا قليلة :قرا فنها مجر مورة النساء بوك قا 
الكتاب واذا رفع من ركوعه الأول قرأ أيضاً فاتحة الكتاب و نحو 
سورة المائدة وأي سورة قرأ اجزأته » والاختيار عند مالك ما 
وصفنا » ثم يسجد سجدتين على نحو ما ذكرنا » ويتشهد ويدعو 
ويصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم » ويسلم » ولا 
بخطب قبلها ولا بعدها . ولكن يقبل على الناس فيذكرهم 
ويعظهم ويأمرهم بالصدقة والصلاة والصوم » وان خشي 
التثقيل على من خلفه خفف من قراءته وأتى بالصلاة على سنتها . 
ركعتين في كل ركعة ركوعان » ولا يطول ركوعه بعد القيام 
لقان وال ر قوع الأول في كل :ركظة: اطول هق القان: جو لو 
كان انصرافهم من صلاتهم مع نجل الشمس كان أحسن » وان 
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فرغوا من صلاتهم قبل ذلك دعوا وصنعوا ما شاءوا » ولم 
يعيدوا الصلاة . 


وهي أية يخوف اله كياد تطوين اناكو نيك 
وأنات . 


ولا تصلى صلاة الكسوف في يوم مرتين ولا جمع لخسوف 
القمر » ولكن يصلون افذاذاً ركعتين ركعتين حتى ينجلي »: 
ولو صل النفرد فيها مثال صلاة كسوف الشمس فلا بأس 
فقد قال به قوم من أهل المدينة واليه ذهب الليث بن سعد © 
وابن أبي سلمة . 


ولو جمع ا بإمام على هيئة صلاة كسوف الشمس لم 
يعنف فاعل ذلك فقد فعله ابن عباس وعمان » وجماعة من 
أهل المدينة » وذهب اليه من الفقهاء الشافعي 7 وجماعة ٠‏ 


ومن ادرك الر كوع الثانى من الركعة الاولى فد ادرك 
الصلاة كلها ولا يقضى شيئاً منها : وان فاتته الركعة الاولى . 


)010 هو : محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي المطبي » 
أمه : أزدية ظ ولد بالشام بغزة وقيل باليمن سنة “فلم وتؤمل إل مكة فسكنياة: 
وتردد بالحجاز والعراق وغيرهما » استوطن مصر » وتوي با سنة 5١٠ه‏ . روى 
عن مالك ومسلم بن خالد » وابن عيينة وكثيرين غيرهم » وروى عنه احمد بن حنبل 

والحميدي وابن السراج » والبويطي » والمزني » والربيع المؤذن والزعفراني » وغيرهم 

وكان حافظاً حفظ الموطأ في تسع ليال » خرج عن مكه وسكن هذيلا فتعلم لغتهم » 
وكانت افصح العرب » فضله ومكثره العلمية والادبية ابلغ من أننحصر تضيق بها الاسفار 
الكثيرة رحمه الله وإيانا والمسلمين آمين » قبره مشهور بالقرافة بمصر . اه من الديباج 
ص 7717 7159-7518 . 
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والركوع الاول من الثانية قضى ركعة واحدة لا غير » فيبها 
ركوعان وقراءتان لآنه قد ادرك الركعة الثانية بإدراك الركوع 
الثاني ومن لم يدرك الركوع الثاني من كل ركعة من صلاة 
الكسوف فقد فاتته الركعة . 


باب صلاة الاستسقاء ‏ 

وصلة الامسناء سه سستونة دعسن العيك: ف مان 
أو تآخر نزول ماء السماء في أوانه . وخشي الناس فوات 
وقت زراعتهم او قحطت زروعهم فخافوا هلاكها يبرزون 
ضحوة ني ثياب تواضع الى حيث تصلى العيد » وسنتها البروز 
اليها كالعيد » فيصل ببم امامهم ركعتين بغير اذان ولا إقامة . 
جهر فيهما بالقراءة ولا بد من فاتحة الكتاب في كلتا الر كعتين 
ويقرأ بعدها ما شاء من سور المفصل ولا يطول ويستحب له 
أن تكون قراءته بنحو سبح اسم ربك الأعلى ٠»‏ ووالشمس 
سحو مل متي يار ورك وبي 
» والتكبير فيها كسائر الصلوات لا كالعيد ٠‏ فإذا 
لي يفصل بينهما بجلسة كا يفعل 
في الجمعة » هذا نحصيل مذهب مالك ». وقد كان من قوله : 
إن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة كالجمعة » ثم رجع 
الى ما ذكرنا كالعيدين » ويخطب على عصا » ويقبل على 
عي لس وو اي ا و 
أعلمهم انه حول رداءه تأسياً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في ذلك »: ورجاء تحويل حاهم الى ما يرجونه وأمرهم بتحويل 
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أرديتهم فيحولونها » وهم قعود »: فيجعلون ما على اليمين 
منها على اليسار » وما يليهم منها الى السماء » ويحول هو 
رداءه كذلك أيضاً » وهو قائم مستقبل القبلة » ويدعو»ويكر 
من الاستغفار قائماً وهم جلوس » يدعو وهم يؤمنون على 
دعائه » وحسن أن يكون من دعائه : ١‏ اللهم اليك نشكو ما 
نزل بنا من الجهد والبلاء » اللهم اسقنا من بر كات السماء . 
تنبت لنا به الزرع » وتدر به الضرع » وتدفع به عنا الجهدءٍ 
ولا تجعلنا من القانطين . اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً غدقاً 
عاماً طبقاً دائماً نافعاً » يا ارحم الراحمين . ويحتهد بي الدعاء 
هو ومن معه باخلاص » ونية بعد ندم » وتوبة وإقلاع عن 
المعاصي » وخروج عن المظالم » فإنه أحرى أن يستجاب لهم » 
إن شاء الله . 

ولا اسن بشهود النساء » والصبيان » واهل الكدابة ف 
الاستسقاء فان لم يسقوا فجائز لهم الخروج مرة بعد مرة بي 
عام واحد مباح لحم ذلك مراراً عند مالك » لآنها رغبة الى الله 
عز وجل ؛ ومن خرج قبل الإمام فلا بأس أن يركع » وليس 
ذلك عليه ومن لم ير كع فلا حرج . 
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كتاب الجنائز 


«سم الله الرحمن الرحيم 
باب غسل الميت 


إغماض الميت سنة » وغسله واجب مثل مواراته والصلاة 
عليه ويحمل ذلك من قام به . والسنة في غسله : أن يغسل وتراً 
ثلاث أو خمسا أو سا ؛ ولا يزاد على السبع إلا ان يحتاج الى 
دلك ولا ينقص عن ثلاث في الاستحباب » والغسلة الواحدة 
ل | 

يبدأ الغاسل بغسل يديه ثم ينظفه من الأذى ثم يوضئه 
كوضوء الصلاة ثم يغسل رأسه يحثى عليه ثلاث حثيات ثم يفيض 
عليه الماء » ويقلبه ظهراً لبطن » ويستر عورته ولا يفضى ببده 
اليها إلا وعليها خرقة أو من فوق الثوب ٠‏ ويستحب أن تبدل 
الخرقة لكل غسلة ويعصر بطنه عصراً رفيقاً إن احتاج الى ذلك ؛ 
فإن كان مجدوراً . أو ذا جراح أو قروح أخذ عفوه : والاولى 
من الغسلات بلماء والسدر . والخطمى» والاشنانءأو ما أشيه 
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ذلك بعد أن يغسل ما نحته من النجاسات » يغسل ما ذكرنا ثم 
بعد ذلك يغسل بالماء القراح إن شاء باردا وإن شاء سخ » ا 
عل الالة وال له ١:‏ عسل فنها افير إاانكن ]ال 
ما يجزىء من غسله أن يغسل كما يغسل الحى من الجنابة وليس 
في ذلك حد ء وإن لم يوجد للميت ماء يهم . 

ولا بأس أن, بحنط الميت بالمسك » والعنبر » ويجعل الحنوط 
بي مفارقه » ومفاصله وداخل كفنه » ولا يجعل على ظاهره » 
وإنما يقصد بذلك مواضع سجوده » وتغسل المرأة زوجها . 
ويغسلها » غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر » وغسل علي '" 
فاطمة " » فإن طلقها طلاقاً بات لم تغسله ولم يغسلهاء ما دامت 
في عدتها أم لا 

واختلف قول مالك في الرجعية فروى عنه أنه يغسل كل 


(1) هو : ابو الحسن على بن ابي طالب بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وربيبه » وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهما وهو اول من اسم من 
الصبيان وأحد العشرة المبشرين بالحنة ورابع الحلفاء الراشدين المهديين . شهد المشاهد 
كلها مع الرسول صل الله عليه وسلم اشتهر بالشجاعة الفائقة وبالفهم لغوامض المسائل 
وبسداد الرأي . توي شهيداً على يد ابن ملجمة الخارجي لعنه الله سنة ٠4ه‏ . اه من 
الاستيعاب جا ص 7١‏ . ْ 

0( هي : فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالم » امها 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » كانت تكى ام أبيهاء زوجها من علي رضي الله 
عنه بعد بدر » وكانت أحب بنات الني صلى الله عليه وسلم اليه » توفيت بعد وفاة 
اللاي 0000 
<ع/8817 . 
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واحد منهما صاحبه إذا مات في العدة » وروي عنه أنه 
لا يغسلها » وهو أحب الي ٠‏ ولا بأس أن يغسل الرجل أمته ' 
وتغسل أم الولد سيدها » وإن اضطرت المرأة والرجل الى غسل 
ذوي المحارم غسل كل واحد منهما تحرمه » من وراء ثوب 
ولم يطلع على عورته » ويغسل الرجل الطفلة الصغيرة بنت 
ثلاث سنين أو أربع , وتغسل المرأة الصي في هذه السن ٠‏ فإذا 
لم يكن مع المرأة نساء ولا ذو محرم يممها الرجال الى الكوعين : 
وإذا لم يكن مع الرجل رجال ولا ذو محرم من النساء يممه 
القماء إلى الأر ققدت ظ 


ظ باب الكفن 


ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ٠‏ فإن لم يكن معها قميص 
فحسن و كذلك إن لم يكن معها عمامة » وان قمص وعمم » 
فلا بأس » وتكفن المرأة في خمسة أثواب » ويستحب الوتر 
في الكقن » وإن كفن في ثوب واحد أجزأ » ويكون من 
الكفن عند رأس الميت أكثر مما عند رجليه وأحب الأثواب 
الينا البياض ولا يكفن في خر » ولا ني وثى 1 ولا حرير 
إلا أن لا يوجد غيره» وأقل ما يجزىء من الكفن إن لم يوجد 
غيره » ما يوارى به ما بين سرته الى ركبتيه » ولا بأس بالمنك 
والكافور في الحنوط » وتيجمر أكفان الميت » ولا تتبع جنازته 
بمجمر ولا شيء من النار » والكفن وجميع مؤنة الميت من 
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زرأس .ماله يقدم على الدين الآ ايكون رهتيا إذا كان وسطا 
لا سرف فيه » وإن أوصى أن يكفن فيما فيه سرف » كانت 
الزيادة في ثلثه » ولا يكفن في ثوب نجس إلا ان لا يوجد 
غيره » ولا يمكن إزالة النجاسة عنه » ويكفن في الوسط من 
الثياب ملبوشاً أو جديداً و كل ماجاز أن يلبسه الي ويصلي 
فيه » جاز أن يكفن فيه الميت . 


باب من أولى بالصلاة على الميت 


أولى الناس بالصلاة على الميت الواللي اذا كان عدلا ؛ 
والقاضي وسائر الامراء إذا كانوا عدولا 2 وأصحاب 
الصلوات » ولو حضر الخليفة لم بجز أن بتقدمه أحل 6 
قدم الحسين " على جنازة أخيه الحسن ”" سعيد بن العاص"" 


)١(‏ هو : أيو عبد الله الحسين بن على بن ابى طالب ابن فاطمة الزهراء ريحانة الني صلى 
الله عليه وسلم » وسيد شباب اهل اللحنة » وفضائله أسمىمن ان حصرها أو قطرة منها 
ها هنا » قتل رضي الله عنه بكر بلاء على يد جيوش يزيد بن معاوية سنة 1ه . 

(0) هو : أبو محمد الحسن بن على بن ابى طالب ابن بنت الني صل الله عليه وسلم فاطمة 
اأزهراء كان اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم » اصلح الله به بين فئتين من 
المسلمين اشر فتا على الحلاك ولد في منتصف شهر رمضان سنة 7 ه » وتوفي سنة 19ه 
بالمدينة مسموماً » اللهم ارض عنه وعن أخيه واحشرنا معهم . آمين . 

»م هو . ابو عثمان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص القرشى الاموي 4 كان 
من فصحاء قريش » وهذا ندبه عثمان فيمن ندب لكتابه القرآن » ولي الكوفة » وغزا 
طير ستان 4 وولي مدينة لعاوبة وله فضائل جمة :“هات بقصره بالعقيق بالمدينة 
سنة “اهه . اه من شجرة النور / 88 . 


١/  يفاكلا ف‎ 


وهو م المدينة فقَال له تقدم 4 فلولا أنها سه هأ قدمتك 0 1 
ثم الأولماء الأقر ب فالأق ب 3 والاأقعد فالأقعد اذا كانوا 


)١(‏ الاثر : خرجه ابو محمد ابن حزم نحت المسألة رقم 584 من كتابه المحلى في معرض 
رده لهذا الحكم » محتجاً عليه بعموم قوله تعالى : « وأولو الارحام بعضهم اولى 
ببعض) حيث يرى في هذا العموم ان ولي الميت مهما كان حاله فهو أولى بالصلاة على 
وليه من السلطان فمن دونه » والمسألة قد سطها نحت ذلك الرقم من كتابه المذ كور 
وليس هذا محل بسطهاء فمن اراد الوقوف على كلامه فيها فليرجع إلى الرقم المشار اليه . 
اما زميله ابو عمر فهو ضده في حكمها كما رأيت اذ لا يرى في حكمها الاما يرى امامه 
«مالك) رحمه الله ؛ وهو تقديم السلطان او نائبه للصلاة على النازة لما امامه والسلطان 
صاحبها شرعاً كسائر الامامات » قلت ثانياً : والاثر ذكره كذلك الموفق ابن قدامة 
في كتابه الكائي في الفقه الحنبلٍ محتجاً به لحكم المسألة كنا صنع ابو عمر قال ابن قدامة : 
قال ابو حازم : شهدت حسيناً عليه السلام دين مات لسن عايه السلام وهو يدفع 
في قفا سعيد بن العاص » ويقول :«تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك ») قال : وسعيد امير 
المدينة يومئذ » قال ابن قدامة : لأنمها إمامة في صلاة فأشبهت سائر الصلوات وقلت : 
الثاً : والمعروف ان الصحابى اذا قال : من السنة كذا » او لولا اهبا سنة ان ذلك 
لا ينصرف عند اهل الحديث الا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الي قد بينها 
للجميع بقوله او بفعله » تبياناً لا يحتمل سوى ذلك . وقلت رابعاً : ووجه استدلال 
الامامين «ابن عبد البر » وابن قدامة» بالاثر »ان التقدم على السلطان اومن ينوب عنه في 
هذا المقام لو كان معهوداً للقوم اذ ذاك ولا محظور فيه شر عا لكان الحسين رضي. الله عنه 
أولى بفعله ه ن أي احد سواه ول يتردد فيه والتنبيه على فضل الحسين او على علمه وجلالة 
قدره ينقص من قدره «وخل اماما من الأثر قوله رصي الله عنه«فلولا امها سنة 
ما قدمتاك )» . 


وهنا حث نحوي يتعلق ١‏ لولا » يجب ان ننبه القارىء عليه . هو : ان القاعدة النحوية 
هي : أن ١‏ لولا ؛ حرف امتناع لوجود تدخل على جملتين » اولاهما : اسمية والثانية : 
فعلية » فير بط امتناع الحواب بوجود الشرط » اذ قالوا في التمثيل لذلك : « لولا 
زيد لهلك عمرو) ومعناه عندهم لقد اشرف عمرو على الملاك لولا زيد موجود» - 
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متقار بين بي.الامانة والعلم 4 والديا . ومن أهل 6 دعسن 


الولي أحق من الوالي » وهو قول الشافعي وغيره 


. قال الله تعالى : فلولا انه كان من المسبحين للبث بي بطنه إلى يوم يبعثون ) معناه والله 


اعلم ان نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » كان ممكناً ان يلبث في بطن 
الحوت الذي التقمه إلى ان تقوم الساعة | ل. ن الله اخر جه من يطن الحوت بالتسبيح الذي 
قد صدر منه سابقاً قبل ان يلتقمه الحوت » وقبل ان يغادر القرية » بدون اذن له 
بالحروج منها . 

بعبى فلولا ان التسبيح موجود لبقي بي بطن الدوت لكنه لم يبق في بطنه لوجود التسبيح 
ومثل ذلك موضوعنا هذا فان القاعدة تنطبق عليه تماماً . 

فان قوله ‏ رضى الله عنه ‏ ( فلولا انبا سنة ما قدمتلك » معناه الذي لا يمكن:ان حمل 
عل مع مراف :الام ازا امار فصل على جنازة أخي فان السنة قد قضت بإمامتك 
فيها لمكانك من السلطان» وما كان لي ان أعارض السنة : روه ألبتة ومن عمتثلها 
ان خالفتها انا ؟ ! . 


واذا كانت المسألة كما قررنا » فيكون طرح السنة الثابتة يزعم تعار ضها مع عمومات 


| القرآن امراً فيه شبه غلو » او افراط ؛ او تنطع لآن صاحب السنة معلوم للجميع انه 


اعلم بالتران ل تكجيع وحوقه من ابي محمد ابن حزم فمن فوقه » ولا أستثي من 
مخلوق ولا أحاشيه علماً بأن الآية إما نرلت لنسخ التوارث بالتاخي الذي آخى به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين بين كل اثنين إبان قدومه المدينة للهجرة » 
وذلك التاخي والتوارث به هو المذكور بي قوله تعالى في صدر سورة النساء » والذين 
عقدت اعانكم فأتوهم نصيبهم : فنسخت هذه الاآية » وفعل رسول الااضل اله 
عليه وسلم » بالاية المذكورة في سورة الاحزاب « وأولو الارحام بعضهم اول 
بيبعض ) م بين مجمل هذه بآية المواريث « يوصيكم الله » الآية كما ان القاعدة الاصولية 
هي : ان الدليل ان كان اعم من الاستدلال فانه لا يصلح حجة للخصم » واذا كان 


ماها هنا كذلك فاننا نطالب ابا محمد بدليل آخر من خخارج يكون وكا سيوع 


بحسم التزاع بيئنا وبينه » وانى له ذلك رحمه الله وفمّنا قولا وعملا . 


١ 


الاوك قول مالك واضنحاة َ واس تك مالك رن بالصلاة. 
عل الميت من أبيه : والآخ وابن الأخ عندذه ل من الحدء ثم 
ترتيب الولاية في ذلك كترتيبها في المواريث ‏ وغير مالك يجعل 
الات :والجف اول النادس يداك وز اولاء الل اة أوق الضاة:ة 
عليها من زوجها ٠‏ وزوجها أولى بغسلها : وادخالها في قبرها 
ولو اوصى إلى احل ان يصللى عليه كان ال موصى إليه أولى من 
غيره إذا كان له حال في الخير . والعلم . 


باب الصلاة على الميت 


الصلاة على كل مسلم إذا مات واجبة على من حضره وعلم به 
من المسلمين ٠‏ وإن قام بها منهم أقل جماعة سقط وجوبها عن 
غيرهم » ولم يحرج متخلفهم عنها » وفاز فاعل ذلك بأجرهاء 
وهكذا كالجهاد لايستوي القاعد عنه والقائم به.ويصلد على الجنازة 
في كل وقت إلا مع طلوع الشمس ومع غروبا » ولا تجوز 
الصلاة على الجنازة إلا على طهر »؛ والتكبير على الجنازة أربع 
تكبير ات يثني بعد الاولى على الله ويصلٍ على النبي صلى الله 
عليه وسلم . ويدعو له بعد الثانية » والثالثة .» ويكبر الرابعة 
ويسلم تسليمة واحدة خفيفة يسمع بها نفسه كتسليمه من الصلاة 
المكتوبة لا يجحهر به إذا صلى وحده . وكذلك سلام الامام على 
الجنازة وسالام من خلفه يسمع من يليه » وإن كان سلام من 
خلفه أعلى قليلا فلا بأس : وقد قيل لو كان سلام من خلفه 
أخفى قليلا فلا بأس أيضاً » ومن وجد الإمام في الدعاء قد 


فحن 


كبر فيكبر تكبيرة الإحرام . ويعتد بها من الأربع ثم يكبر 
تكبيرة . وقد روي عن مالك أنه لا يكبر حبى يكبر بتكبير 
الإمام وأطيجابة. افشائر “الفلماة. عل: :هديق القو لين ايضا ؟ 
ومن فاته بعض التكبير قضى نسقاً متتابعاً إلا أن يترك الميت 
ولا يرفع فيأتي بما بقي عليه من الدعاء والتكبير » وليس في 
الصلاة على الجنازة قراءة عند مالك وأصحابه وجماعة من 
أهل المدينة وغيرهم . وقال جماعة من كبراء أهل المدينة 
يقرأ بعدالتكبيرة الاولى بأم القرآن » وبعد الثانية يصلٍ على 
الني صل الله عليه وسلم » ثم يدعو للميت بعد الثالثة , 
وهذا مهو د عن العلماء المدسين دن الصحابة والتابعين : 


وليس في الدعاء للميت شىء مؤقت ٠»‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  :‏ اجتهدوا لأخيكم ني الدعاء2 " . 
والإجتهاد : إخلاص النية له لا الإكثار من غير اعتبار لآن الله 
لا يقبل الدعاء من قلب لاه » ولا ساه » وقد دعا النى صلى 
لله عليه وسلم ودعا أصحابه ولم يكن دعاؤه ولا دعاؤهم 
شيئاً واحداً كل يدعو بما حضره ٠»‏ وتيسر له » فمن ذلاتُ : 


)١(‏ الحديث رواه ابو داود»وصححه ابن حبان عن ابي هريرة لكن بلفظ : «اخلصوا/ 
بدل )0 اجتهدوا) . ولفظه كنا في بلوغ المرام عن ابى هريرة قال سمعت رسول الله 


صل الله عليه واله وسلم قال : « اذا صليم 


عل المت فأخلصوا له الدعاء » . اه من 
بأوغ المرام ص ١١١‏ . 


١ /1/ 


( اللهم اغفر له » وارحهه »ء وعافه » واعئض عنه . واغسله 
52 ن ذنوبه » ها يغسل الثوب . اللهم إن كان محسناً فزرد في 
إحسانه » وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه . اللهم اغفر لحينا وميتناء 
والاسطلا وكالرنا ع مقر ١ ١‏ كيرا 1 راون 
اللهم ارفع درج كد 1و لكلف لي ذورقة حيرا ارم 
الراحمين) ؟ . وحسن أن يقول : اللهم انه عبدك كان يشهد 
أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأنت أعلم به. خرج 
من الدنيا اليك ونزل أفقر 1٠١‏ كان الى رحمتك . اللهم بغناك 
عنه » وفقره اليك فارحمه ٠‏ واغفر له » ونجاوز عن سيئاته, 
وبلغه بفضلاك ورحمتك الأمن حتى تبعثه الى جنتاك . اللهم 
قه فتنة القبر » وعذاب النار ٠‏ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا 


بعك © ه. 


والدعاء كثير ويكره التطويل لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 0 أع الناس فلخفف”'" وهذا عام في كل إمام » إن 
اجتمع جنائز في وقت واحد »: فجائز أن يصلي على جميعهن 
قُ وقت صلاة واحدة ونجعل الرجل ثما بل الإمام والمجراة 
أمام الرجل مما بلي القبلة » وإذا اجتمع جنائر رجاله و نساء 
وصبيان 2 قدم الرجال مما بل الإمام ثم الصبيان 2 ثم النساء 2 


(1). الحديث : رواه مسلم والنسائي عن عوف بن مالك كما في منتقى الاخبار لابن تيمية » 
قال الشوكاني : واخرجه ايضاً الترمذي مختصراً . اه من نيل الاوطار ج 4 /#/ .. 

0( الحديث متفق عليه عن ابي هريرة . اه من بلوغ المرام ص 917 . ط مصطفى محمد 
سنة /17"51١ه‏ '. 


كن 


ولا يصلى عل من قتله الكفار ي معركة الحرب ولا يغسل : 
ويدفن في ثيابه إذا مات قي معركة ؛ فإن حهل حياً ثم مرض 
ومات غسل وصل عليه إلا أن يكون قد انفذت مقاتله ي 
المعركة . 


واختلف في غسل من تنَت أ أجنب منهم فقيل يغسل 
ذلك خاصة من بين الشهداء » وقيل ا 0 
فيهم إذ ليس عليهم عبادة » ويصلى على سائر الشهداء 
كالمطعون 4 والممطون ومن ذ كر معهمأ 3 ويغسلون امشاتر 
الاموات ولا يصلى على من لم يستهل صارخاً » وتعلم حياته» 
وكره مالك أن يصلى على الطفل + وأن ممرلة وعطسس حت 
تيل مايه > وكالد بعل حراته بعاد وقبهه امرك ي 
بطن أمه ما لم يستهل صارخاً » وخالفه ابن وهب ٠‏ فقال : 
إن علمت حياته صلى عليه وعلى هذا أكير العلماء » وجمهور 
الفقهاء إلا أن الاكبر من الفقهاء يورثونه ولا يورثون منه حبى 
يستهل صارخاً » وإن كان لاطفل أب مسلم صلى عليه ودفن 
مع المسلمين : وقد قيل ان أسلم أحد ابويه صلى عليه . 
والاول أشهر عن مالك 0 ولا بصل على الصبي يسبى وحذده 
الات يعمل اواسادم بو عي إليه . وقد روى المدنيون عن ماللك 
أنه إذا لم يكن معه أبواه أو أحدهما » واشتراه مسلم فهو 
ع لغ ين فض » وكذلك إن 

نبي مع أحدهما . 


وقد روى عن مالك وطائفة من أهل المدينة : : أنه إذا ولد 
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في ملك مسلم فهو مسلم » وإن كان معه أبواه . 

ولا يصلى على العضو : ولكن يصلى على أكثر الجسد ؛ 
ولو صلى أحد على الرأس أو العضو لم يحرج وكان حسناً : 
فإ صلى على عضو ثم وجد عضو آخر منه لم يصل عليه , 
واجرأتهم الصلاة على الاول » ومن أهل المدينة من يرى 
الصلاة على كل عضو لآن الحرمة في ذلك واحدة ومنهم من 
يقول : إذا صلي على الرأس لم يصل على سائر الاعضاء . 
وكلها أقاويل حسان : من فعل بواحد منها لم يحرج » ويصلى 
كلمعل مجر ا ار عير اخرم ارو الال فيه وغوه 
ني ذلك سواء » لا تترك الصلاة على أحدمن أهل القبلة . 
ان لخي اس ل ار ل 101 
ما ارتكبه من الكبائر بمانع من إقامة إحياء السنة في الموقى 
لأنها سئة واجبة على الكافة وقيام من قام بها يسقطها عن غيره. 

ويتأخر الإمام عن الصلاة على م ن أقام عليه حد القتل 2 
ويتأخر الفاضل المقتدى به عن الصلاة على الداعين الى بدعتهم » 
وعن المجاهرين بالكبائر المستخفين بها » و كره مالك أن يصلي 
الإمام على من قتله في حد من الحدود » وقال يصلى عليه أهله: 
والمسلمون وذلك والله أعلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لم يصل بنئفسه على ماعز الأسلميى " وغيره ممن أقام عليهم 


() حديث ماعز الاسلمي : خرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه من طر بق محمو وض ات رياد ةريحم حي نات فعال له الي صلى الله عليه وسلم 
خيراً وص| لى عليه » قال ابن تيمية في المنتقى أو احيك وأبو داود » والنسائي . 


والرمذي وصححه . وقالوا : «ولم يصل عليه » قال : ورواية الاثبات اولى» قيل: وقد - 


0 


لما 
صصص 


صح عنه عليه الصلاة والسلام : انه صلى على الغامدية » وقال الامام احمد : ما نعلم 


ان الني صل الله عليه وسلم ترك الصلاة على احد الا على الغال » وقائل نفسه . اه 
من منتقى الاخبار لابن تيمية . 

قال الشوكابني : حديث جابر هذا اخرجه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزافق 
عن معمر عن الزهري'عن ابي سلمة عنه » قال : ولم يقل يونس » وابن جريج عن 
الزهري ؛ وصل عليه » وعلل بعضهم هذه الزيادة بأن محمد بن #بى لم يذكرها » وهو 
اضيط من محمود بن غيلان » قال : وتابع محمد بن بي نوح بن حبيب » وقال غيره 
كذا روى عن عبد الرزاق » والحسن عن علي » ومحمد بن المتوكل » ولم يذكروا 
الزيادة » وقال : ما ارى مسلماً ترك حديث محمود بن غيلان » الا لمخالفته هؤلاء » 
وقد خالف محموداً ايضاً : اسحق بن ابراهيم الحنظلٍ المعروف بابن راهويه » وحميد 
ابن زنجحويه » واحمد بن منصور الرمادي واسحاق بن ابراههم الديري » فهؤ لاء الثمانية 
من اصحاب عبد الرازق » قد خالفوا محمودا ؛ وفيهم هؤلاء الحفاظ : اسحاق بن 
ابراهيم » ومحمد بن يحبى الذهلي : وحميد بن زنجويه وقد اخرج الحديث مسلم في 
صحيحه عن اسحاق عن عبد الرزاق 5 ولح يذ كر لفظه غير انه قال نحو رواية عقيل » 
وحديث عقيل الذي اشار اليه فيه ذكر الصلاة » قال البيهقي » ورواه البخاري عن 
محمود بن غيلان عن عبد الرزاق الا انه قال : « فصلى عليه » وهو خطأ لاجماع 
اصحاب عبد الرزاق على خلافه ثم اجماع اصحاب الزهري على خلافه » وعلى هذا 
تكون زيادة قوله «وصلى عليه ») شادة . أه من نيل الاوطار جح / 066 

قلت : واذا تقرر وثبت با لا مرد له صحة ان هذه الزيادة شاذة بمخالفتها روايات 
الاثبات العدول واجدماعاتهم المتعددة على ردها وانكارها فيكون حكم الحافظ 


مهم 
ابن عبد البر بأن الني صلى الله عليه وسلم لم يصل على اي أحد قتله حداً حكماً مبنياً على 


0 العلم واليقين والاحاطة 3 ولا غرو ذهو حافظ المغرب يلون مدافع 4 ورحمه الله 


ورضي عنه أمين . 


فاين تيمية صاحب المنتقى نقل عن الامام أحمد 2 وأني داودء والنسائى والرمذدي نفياً 
قاطعاً » اذ قالوا : ولم يصل عليه » والشوكاني : نقل عن ثمانية من اصحاب عبد 


الرزاق كل واحد منهم اثبت واعدل عند الجميع من محمود بن غيلان امهم انكروها 
انكاراً شديداً . وهذا يكفي لردها وعدم قبولما » وهذا واضح والله اعلم . 
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الحد » وقد قال في الغال ٠:‏ صلوا على صاحبكم ) "" ولا يصلٍ 
أهل العلم والفضل على أهل البدع ولاعلى ه وإرتكت 
الكبائر » واشتهر بها »ويصلي عليهم عير هم . 


باب جامع في الجنائر . 


المحرم إذا مات وغير المحرم سواء ؛ في غسله وكفنه 
عند مالك » وأكير أهل المدينة يخمر رأسه » ووجهه . ويجعل 
في حنوطه من الطيب مثل ما يجعل في غيره إذا كان متولي ذلك 
غير محرم ولو اضطر قوم الى أن يدفنوا جماعة في حفرة واحدة؛ 
أو قبر واحد جاز ذلك ويقد م الى القبلة أقرؤهم : وأفضلهم ؛ 
00 2 أة الى القبلة في القبر » كا 
يتقدمها إذا صلى بها . وليس على من رأى جنازة أن يقوم 
إلنها. ومن شيع جنازة فلا ينصرف حتى بصلي عليها ء ولا ينصرف 
من صلى عليها حى بأذن له أهلها » إلا أن يطول ذلك ء 
ويضر به جلوسه فيما يخشى فواته من معاني دينه ودنياه . 


ومن صلى على ميت في المسجد لم يحرج » وأحب الينا 


(0 الحديث رواه الحمسة إلااليره.ذي ولفظه : عن زيد بن خالد “الحهني ان رجلا من المسلمين 
توي بخيبر » وانه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « صلوا على صاحبكم ) 
ظ فتغير ت وجوه القوم لذلك » فلما رأى الذي بهم قال : ان صاحبكم غل في سبيل الله 
ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين ») الحديث . 
قال الشوكاني : الحديث سكت عنه ابو داود والمنذري ورجال اسناده رجال الصحيح: 

اه من نيل الاوطار ج 4 / *ه ط حلبي . 
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أن يصلى عليه خارج المسجد . ويجعل الميت في قبره على جنبه 
الآيمن مستقبل القبلة » فإن لم يمكن جعل على ظهره مستقبلا 
القبلة ». والمشي أمام الجنازة أفضل إن شاء الله » وهو الافضل 
عند أكثر أهل المدينة ولا حد في حمل السرير » يحمل كيف 
تيسر » ويدخل الميت في قبره أولياؤه وأهل الصلاح » وليس 
لمن يدخله قبره ولا لمن حمل نعشه حد . 

ويستحب التعزية لأهل الميت ء وإرسال الطعام إليهم ليلة 
دفنه ولا بأس بزيارة القبور للرجال » ويكره ذلك للنساء » 
وأرجو أن يكون أمر المتجالسة في ذلك خفيفاً ولا تحل النياحة». 
وأجرة النائحة و كسبها حرام . 

وإذا هلك ذمي بين ظهراني المسلمين » وليس له مه ن أهل 
لفن دل 4 ااه المسلمون بغير صلاة منهم عليه » ولا 
غسل . ويكره مالك البكاء على الميت إلا ما كان من حزن القلب » 
ودمع العين وقد رخص فيه ما لم يمت » إذا كان قد احتضر . 
ا ال 1 ارجا امي ابر و9 
ولا بحصص ولا يبنى عليها . 


تدك 


كتات الر كاة 


يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
1ل وص مه ؛ وسلم تسليماً . 


باب فرض الزكاة » وعلى من نجب » وفيم نجب 


نجب الزكاة على كل مسلم ٠‏ حر ء تام الحرية ٠‏ اذا ملك 
القذار الذي ده ال كا ةعدر لخناى بو الصيكير ء والكبير : 
والذكر والآننى » والعاقل » والمعتوه عند مالك في ذلك سواء . 
ونجب الزكاة في ثلاثة أشياء : في العين الصامتة » وهى بس 
والورق . وف الماشية وهي الانعام : الابل . والبقر : 
0 ساك ايان 0 الحيوب المرروعة, 

عض الثمار » على ما نفسره بعد بعون الله . فهذه : الأموال 
لني تجب الزكاة في أعيانها » والعمى والله أعلم ليها آنا ف 
الأغلب موضوعة لطلب النماء » والزيادة بالتصرف والتقلب . 
وطلب الفضل يي النبات والنسل ٠‏ دون الاقتيات لغير ذلك 


25 


من المنافع ؛ فمبّى عوض بغيرها من العروض معناها بالتجارة 
وطلب بالتصف فيها النماء ؛ والزيادة حكم لها بحكمها على حسب 


ما يأقي مفسراً » ملخصاً في أبوابه من هذا الكتاب إن شاء الله . 


باب زكاة الذهب والورق 


لا بحب الزكاة ي الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا » : 
وعلكها رما حولا كاملا » وزنة المثتّال درهمان عدداً 
لا كيلا » ومبلغ الدرهم ست وثلاثون حبة من حبوب الشعير . 
الممتلئة المتوسطة غير الخارجة عن حد الاعتدال » ثي الزيادة 
والنقصان . ولا تجب بي الورق حتى يبلغ مائتي درهم كيلا : 
والدرهم درهم وأربعة أعشار الدرهم الذي هو نصف المثقال : 
وهو الدرهم بدرهمنا اليوم بالأندلس وهي خمسة وثلاثون 
ديناراً دراهم بوزننا » وقد قيل : أن الدرهم الكيل هو درهم 
ونصف . فعلى هذا تحب الزكاة في سبعة وثلاثين ديناراً وأرغة 
دراهم » والقول الأول هو الأصل الصحيح عند جمهور 
العلماء » فاذا بلغ الورق هذا العدد وبلغ الذهب عشرين مثقالا . 
ففي كل واحد منهما ربع عشره يحب بتمام مرور الحول في 
ملك الخر المسلم فيجب ثبي العشرين مثقالا نصف مثقال واحد 
وفي المائي درهم خمسة دراهم كيبلا ؛ وهي سبعة دراهم 
بدراهمنا » هذا إذا كانت الفضة لا يشو يها ما ليس من جنسها »2 
فإن شابها ما ليس من جنسها » فانظر فإن كان ذلك نزراً يسيراً 


هم" 


مستهلكاً في الفضة » فالزكاة بحالها واجبة فيها » ولا يلتفت إلى 
ما شابها لأنه لغو » لا تأثير له » وان كان الذي خالطها من 
غيرها جزء يمكن الوصول إليه » فلا نجب الزكاة حينئذ إلا 
بعد اعتبار ما في الدراهم من الورق » لأنما إذا كانت هكذا 
أشبهت الحلى من الذهب أو الورق المنظوم بالجواهر » والخرز : 
فيعتبر ذلك في الورق والذهب دون ما خالطهما » وكذلك 
الاعتبار في مقدار القطع في السرقة . ومبلغ الصداق . 

وأما الفضة فالسوداء » والبيضاء » والرديء والجيد هنها 
ومن الذهب فسواء » ما ان رديء التمر ورفيعه سواء » وسواء 
أكان الذهب أو الفضة مضروباً 0 أو سبائك ؛ أو نقرأ :. ف 
ملك من ذلك كله المقدار الذي ذكرنا أنه نجب فيه الزكاة فالزكاة 
فيه ربع عشره إذا حال الحول وكذلك لو كان حلياً لتجارة غير 
منظوم بحجارة » فان كان المصوغ حلياً متخذا لزينة النساء من 
كشون 11 كفيو اد لبانق ' أو أزواجهن لزينتهن ٠‏ ولم 
يكن لتجارة » ولا لكراء سقطت عنه الزكاة . 
وقد قيل : إن الحلى إذا كان لرجل » ففيه الزكاة » وإذا 
كان لامرأة فلا زكاة فيه » وكذلك اختلف في حلى الكراء » 
وما صنع منه ليفر به من الزكاة لا لزينة النساء » ففيه الزكاة عند 
مالك » وأكير أصحابه » وسيأئي ذكر زكاة الحلى للتجارة في 
باب زكاة التجارات إن شاء الله . 

واه د الذهب والنضة كرو أتخاذها 5 ٠‏ والركاة 
فيها واجبة » وصاحبها في حبسها آثم » وني حلية السروج » 
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واللجم : والدوى والسكاكين » والمر اء » وما كان مثل ذلك 
ففيه الركاة » وأما حلية المصحف »٠‏ والسيف ٠‏ والخاتم : » فلا 
زكاة ف دلك” : 3 كانت البوافة والمصاحف والخواتم 
التجارة ففيها عن ما لك روايتان » إحداهما : أنه لا زكاة 0 
حنى تباع فتزكى أتمامها كالعروض »2 والأخرى أنه يزكي 
حليها وزناً إذا حال عليها الول ؛ وينتظر بالنصول والمصاحف. 
والفصوص بيعها ثم تزكى أتمانها بعد البيع إلا أن تكون مدارة : 
فيز كي المدير ون وزل الحلية ؛ وشيمة النصل ؛) والمصحف 2 
وفص كل عام : وكذلث حل تجار فصل بالخرز والحجاة 
إذا كان في نزعه ضرر على صاحبه . 

وسنفرد لزكاة التجارة بالعروض باباً إن شاء الله . 

والذهب والورفق إذا لم تؤد زكاتمهما فهي كنز » وكل مال 
تؤدى منه الزكاة فليس بكنز » مدفوناً كان أو غير مدفون م 
وقد قال الله عز وجل : «١‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ) 2" 
في كتابه ما قال وحسبك به وعيداً . 

وجائر أن يؤدى عن الذهب ورق » وعن الورق ذهب 
بقيمتها في الصرف ٠»‏ وقت أداتما ولا يحرئه أن يخرج غن 
نصف دينار خمسة دراهم إلا أن تكون فيمته 2 ويضم منه 
الجيد إلى الدلي من جنسه » ويضم الذهب إلى الورق في الزكاة : 
وكان مالك يرى ضمهما بالأجزاء لا على صرف الوقت . وتفسير 


(1) هو جزء من الاية رقم 4" من سورة التوبة . . 
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ذلك : ان ينزل اللمثقال بدلا من عشره دراهم كيلا » ويجعل 
العشرة دراهم بدلا من المثقال . 
مثال ذلك : رجل له مائة درهم كيلا » وعشرة مثاقيل 

فعليه فيهما جميعاً الزكاة» وكذلك لو كان عنده مثقال ذهب 
واحد ومائة درهم وتسعون درهماً كيلا . وجبت عليه فيهما 
الزكاة ؛ وكذلك لو كان عنده تسعة عشر ديناراً مثاقيل عيوناً 
ذهبآً » وعشرة دراهم كيلا فعلية الزكاة ٠»‏ وهكذا أبداً على 
هذا الحساب . 


والدينار عند مالك ها هنا » وني الجزية بعشرة دراهم : 
وثي الديات والنكاح اثني عشر درهماً » ومن أهل العلم جماعة 
بالمدينة وغيرها » لا يرون ضم الدنانير إلى الدراهم ٠‏ ولا 
الدراهم إلى الدنانير ؛ ويعتبرون النصاب في كل واحد منهما »: 
وهو قول صحيح بي النظر لآنهما جنسان لا بحري فيهما الربا » 
وبجوز فيهما التفاضل دون النساء . 

وما زاد على العشرين مثقالا فبحساب ذلك لكل جزء من 
الإنادة ينها عن ك1 » ليب فى أريين بققالا يقال > 
م هكذا بي كل ما زاد بالحصة : والحساب » وكذلك ما زاد 
على المائتي درعم فخضتهاء وين كان لو ردول التصاي عن 
الذهب وقيمته نصاباً من الورق أو كان له دون النصاب من 
الورق » وقيمته نصاباً من الذهب ٠‏ فلا زكاة عليه في شيء من 
ب او 0 
مائة وخمسون درهماً لم تحب عليه زكاة » ومن اشترى بعشرة 
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دنانير ما يبلغ عنده بي نصف حول مائتي درهم فحال عليها 
خول الشنادر جر كاها لول الاض] :. 


باب زكاة الفائدة . من العين 4 والعروض » والماشية 


كل من استفاد مالا عيناً او عروضاً وهو حر بأي وجه 
كانت استفادته إياه عيراث أو هبة أو جائزة أو صلة أو دية 
نفس أو أرش جرح » أو جناية » أو وصية » أو صدقة » أو 
هدية ع و ا ا لي 
ا لا زكاة فيها أو ما قد زكى منها » أو زرع 
في أرض مبتاعة للتجارة أو غير التجارة أو مكتراة لغير نجحارة 
دون الي تكترى للتجارة أو ما انتزعه يي 
أو لاده مما كان بأيديهم ( و نتاج ماشية لاز كاة فيها أو غلة 
ب ا سل عي ال 
يطرأ له وبمنحه من ضروب الفوائدالتي لم يملك قبل عينها ؛ 
وسواء ملك أصلها أو لم يملكه . » فلا زكاة في شيءمن ذلك 
كله حتى يقبض المستفيد ما استفاده منه عيناً وينض عنده تمن 
ما كان منه عرضاً ويحول عليه الحول » وهو في بده كذلك . 
ولا يعتبر مالك رحمه الله في ذلك وقت حدوث الملك بالعقد بي 
نكاح ولا في أجرة ما أوجر من ذلك ولا تمن ما كان منه عرضاً 
فباعه » وتأخر على الغريم منه ولا زكاة عليه عنده في شيء من 
ذلك كله حتى يقبضه عيناً وبمكث حولا بعد ني يده إلا ما 


١9  يفاكلا‎ 5 


يستحر ج من المعادن فإنه يزكي عنل استخر اجه 0 بصع 
بالزرع 4 وسكيين ز كاة المعادن وز كاة التجارات قُ باسهما 
من هذا الكتاب إن شاء الله . 


وسواء أقام المال المستفاد بالوجوه المذكورة سنين قبل 
القبضأم 2 الازكاة فيهحتى يقبض ثم بر عليه في يد قابضه بعد 
قبضه له حول تام » إلا أن بكون المستفاد بالميراث يقدر صاحبه 
على قبضه فيتركه عامداً لذلك » فإن كان ذلك فعليه فيه زكاة 
ع 

وإن حبس عنه ففيه قولان » أحدهما : أنه لا زكاة عليه 
فيه حتى يقبض » ويحول عليه الحول بعد » والآخر : أنه يزكيه 
لعام واحد » إذا قبضه » هذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر 
أصحابه ومنهم من يقول في المير اث » والوديعة » وسائر ما 
لايضمنه غير من هو له : أن عليه فيما استفاد من ذلك الزكاة 
وإن لم يقبضه إذا كان ني ضمانه لا في ضمان من هو عنده 
يزكيه لما مضى من السنين »2 وهذا أصح إن شاء الله والى هذا 
ذهب سحنون » وهو قول المغيرة المخزومي وبه أخد . 

وأما الذي يزكي لعام واحد مما خرج من يد مالكه من 
العين سلفاً : ؛ أو في سلعة لتجارة ثم مكثت عنده سنين ثم قبضهء 
فهذا يزكي لعام واحد » وأما ربح المال عند مالك فإنه يزكي 
لحول ما به استفيد ال بيد مالكه » مر به الحول وهو لا نجب 
فيه الز كاة ثم ربح فيه ربحاً في آخر الحول © فإن الربح يزكى 

ع العمل َ وسواء كان أصل امال يجب فيه الزكاة أو 
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لخن نولو كان دارا واعدا ذا كانهو بوعاقه فلكاة 
مقدار الزكاة » وحال على أصله الحول قال : فالز كاة في هذا 
قياساً على أخذ الصدقة ني السخال مع الامهات وإن لم يحل 
عليها معها احول إذا حال على الأمهات الحول . ومن ملك ماشية 
معلومة بعينها باستفادة » فإئة يز كبها من يوم فلكها ونال 
يقبضها بخلاف ما ذكرنا من فوائد العين » ومن استفاد عشرة 
دنانير فأقامت عنده شهراً ‏ ثم أفاد إليها عشرة أخرى فلا زكاة 
عليه في شيء منهما حتى يحول الحول على الآخرى منهما . 
وهما جميعا بيده كاملين ٠‏ ولو كان عنده مال يؤدي عنه 
الزكاة فنقص حتى صار إلى ما لا تحب فيه الزكاة » ثم أفاد 
نتم بها ما فيه الزكاة » فلا زكاة عليه حتى يحول عليهما 

وا ايا 7 كم النصاب با . 

فى قفد قاف 8 عون ف الغقه لضاني امنا داعال 2 
فإن استفاد بعد ذلكفائدة أخرى عيناً » استأنف بها حولا من 
يوم أفادها ولم يضفها إلى الفائدة الآاولى وزكى كلا لحوله 
حتّى ينقصا جميعاً إلا ما لا زكاة فيه فيستأنف به الحول : فإن 
نجحر فزبح فيه نمام النصاب زكاة . 


ومن كان عنده نصاب من عين ذهب أو ورق ؛ ثم أفاد 
بع مرور بعض الحول درهماً فما فوقه زكاة لحوله من أجل 
النصاب المذ كور 2 ولم يضمه إلى حول النصاب » ومن ٠‏ أفاد 
مالين كل واحد منهما دون النصاب فتجر ني أحدهما وربح 
فيه ما يتم به النصاب ». فإن كان ذلك بي المال الاول زكى كل 
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واحد منهما لحوله » وإن كان ني الثاني ضم الاول إليه وزكاه 
لحول الثاني » ومن استفاد عشرة دنائير فمكثت عنده شهراً أو 
شهرين أو أكثر ثم استفاد عشرة أخرى فضمهما استأنف ببما 
وبما ابتاع فيهما حولا من يوم ضمهما » وقد قبل : إنه إن ابتاع 
مهما سلعة فباعها عند حلول حول العشرة الاولى بأربعين ديناراًء 
فالعشرة الاولى وما أصاما من الفضل وذلك عشرة أخرئق 
فنصف دينار عن العشرين » فإذا تم حول العشرة الثانية أخرج 
زكانها » وزكاة فضلها » وهو نصف دينار عن العشرين » 
وإن باعهما بأقل من أربعين ديناراً فلا زكاة عليه حتى يتم 
حول العشرة الثانية » لآن ما دون الاربعين إذا قسم نصفين 
على الفائدتين لم مجحب ب الاولى زكاة فلذلك ردت إلى حول 
الثانية » ومن كانت له عشرة دنانير فحال عليها الحول فباعها 
بمائتي درهم أخرج الزكاة منها » وكذلك من كان له مائة 
درهم أو نحوها » مما يكون دون النصات من الورق فباعها 
بعد حول الحول عليها عنده بنصاب من الذهب زكاه . 

وأما الفائدة في الماشية فتضم مع كمال الحول إلى النصاب 
أبداً بخلاف العين » فمن استفاد من الماشية » ثم استفاد مسن 
جنسها فائدة أخرى نظرت فإن كانت الفائدة الاولى نصاباً 
قد أتى عليها حول ضم اليها الاخرى وزكاها بحول الاولى . 
وإن لم تكن الاولى نصاباً حين هم حوا ضمها إلى الثانية واستقبل 

ها الحول من يوم أفاد الثانية » كانت الثانية نصاياً أو لم تكن 
إذا كان قيهها جعميعا نضابه © وسيان ذكر زكاة المواشي بي 
موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله . 
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باب زكاة الديسن 


كل من كان له دين من قرض اقترضه ء وأخرجه عينآ 
من يده أو من تمن سلعة كانت عنده للتجارة وهو غير مدير 
فباعها بدين فلا زكاة عليه فيه حبّى يقبضه »2 فإذا قبضه زكاه 
لحول واحد » وسواء أقام حولا أو احوالا عند الذي هو عليه 
وليس عليه أن يخرج زكاته من غيره وأحب إلى أن كان على 
ملى أن يزكيه لحوله » ولا يحب ذلك عليه عند مالك قادراً كان 
على أخذه أو غير قادر حتى يقبضه » والذي أقول به : إن كان 
على ملل ة قد حل أجله » قتركه ولم يقبضه إن عليه زكاته , 
فإن كان وديعة » وهو يقدر على أخذه ففيه الز كاة © فإن تركه 
على هذا الحال سنين ثم قبضه زكاه لما مضى من الأعوام . 

وأما دين التاجر المدير لتجارته فإنه يزكيه إذا كان بي ملل 
وثقة كما يقوم عروض تجارته لأنه ينض شيئاً بعد شيء » ولا 
يصل إليه ناضاً في وقت واحد » فمن ها هنا صار دين المدير » 
وعرضه كعين ناض كله » وإن كان دين المدير قرضاً لم يزكه 
حتى يقبضه كغير المدير . 

وأما المال الثاوي”»وهو: المجحود» المغصوب »٠‏ والمدفون 
في صحراء » والضائع في مفازة أو غيرها ونحو ذلك ما قد 
كان يئس منه صاحبه ثم وجده بعد سنين » فإنه يزكيه لكل 
سنة » وقد قيل : لا زكاة عليه فيه لما مضى »2 وإن ز كاه لعام 


. » الثاني‎ ١ وفي نسخة اخرى‎ )١( 
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واحد فحسن كل ذلك صحيح عن مالك . 

وقد روىعن ابن القاسم » وأشهب . وسحنون : أنه 
يزكيه لا مضى من السنين إلا أنهم يفرقون بين المضمون في ذلك 
وغير المضمون فيوجبون الزكاة في الغصوبات إذا رجعت لعام 
واحد ؛ والآمانات » وما ليس بمضمون على أحد يزكى لما 
مضى من السنين »2 وهذا أعدل أقاويل المذهب . 


ومن كان له دين وعليه دين » جعل دينه في دينه إن كان 
يرئجى قضاؤه » وزكى ما بيده إن كان نصاباً » وسواء كان 
الدين عيناً أو عرضاً » ومن كان بيده عين وعليه من الدين 
مثله سقطت عنه الزكاة » فإنِ كان له من العروض ما يفي 
بذلك الدين زكى ما بيده وسواء كان عرضاً لتجارة أو لقنية : 
وكذلك أيضاً يجعل دينه في كتابة مكاتبه وقيل في رقبته ,2 
وكذلك يجعله في رقبة مديره وقيل في خلمته . 


ومن كان عليه دين وله عرض وعين » جعل دينه بي 
عر ضه وزكى عينه )2 فإن كان عرضه لا يفي بدينه ضم إليه 
من عينه ما يفي بدينه وزكى الفضل إن كان نصاباً بعد دينه . 

وكذلك من جعل دينه في دين عليه وفضل له ما فيه 
الزكاة زكاه » ومن كان بيده عين وعليه دين بقدر مأ بيده 
فلما حال عليه الحول أبرأه رب الدين من دينه » ففيه قولان : 
أحدهما : أنه يزكي ما بيده في الحال ». وهو أحب إلي : 
والاخر : أنه يستقبل به حولا بعد سقوط ديبنه » وكذلك إن 
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وهب له عين أو عرض يساوي دينه . 

ظ ومن وجبت عليه زكاة فلم يؤدها صارت في ذمته ع 
ومئعتث مقدارها من الركاة 4 وسواء كانت الزكاة الواجية 
العين [ ظ ظ 


ومن استقرض مالا فتجر فيه حولا » وهو نصاب فربح فيه 
نصاباً آخر زكى عن الفضل ٠»‏ ولا زكاة عليه في الآصل 
إلا أن يكون عنده عرض يفي به على ما مضى ذكره » وقد 
قيل : لا زكاة عليه فيهما جميعاً حتّى يحول على الفضل حول 
مستانف » ولا سقط الدين زكاة الماشة ولا عشر الآارض:: 
وإبما بمنع زكاة الدنانير والدراهم . » وصدقة الفطر تسقط بالدين 
ومن اقتضى من دينه بعد حلول الحول عليه ما نبجب فيه الزكاة 
زكاه تم ما قبض منه من شيء بعد ذلك زكاه في حين قبضه » 
وإن اقتضى دون النصاب فلا زكاة فيه عليه » وإن لم يكن له 
مال غبره » فإن كان عنده مال يزكى زكاه معه : وإن لم يكن 
عنده لم يزكه . فإن اقتضى بعد ذلك نمام النصاب زكى كل 
ما اقتضاه فإن اقتضى منه قبل حلول الحول عليه نصابا أو ما 
دونه » فلا زكاة عليه فيه إلا أن يبقى في يده حتّى يحول الحول 
عليه » ومن كان له دين نجب فيه الزكاة :» وحال عليه الحول 
عند الغريم فقبض منه فيه عرضاً لم يزكه » ولا تمنه إن باعه إلا 
بعد حلول حول عليه من يوم نض منه إليه إلاأن ينوي به 
التجارة فيز كيه لأصله ولو كان الدين عشرين ديناراً ع 1 
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مات لت الام ار ار اال رار ديناراً 
أقل من مائتي درهم » أو المائتي درهم أقل من عشرين ديناراً 
لى كن ا ل ودين لنت ل ا ا 
منه يوم يقبضه . ولو وهب ذلك قبل قبضه سقطت زكاته » 
ومن التقط مالا فلا زكاة فيه عليه ما دام في يده بعينه » فإذا 
قبضه ربه بعد حول أو أحوال فعليه فيه زكاة واحدة » وقد 


قيل يز كيه ربه كل عام على ما تقدم ذكره . 


باب زكاة المعدن والركاز 


إذا بلغ ما يخرج من المعدن من الذهب عشرين مثقالا , 
أو من الورق ماي درهم . أخذ منه الزكاة مكانه » ولمم 
يستأنف به حول وذلك ربع عشر كل واحد منهما . ولا منع 
الدين زكاة المعادن . ولا سقطها 3 ولاايضم ما انقطع مان 
المعدن من نيله » وعروقه ولم يتصل إلى ما خرج بعد » كا 
لاا يضم زرع عام إلى عام آخر » ومن كان له معدنان مسن 
ذهب وورق ضم ما يخرج من أحدهما إلى الآخر وزكاه 6 
وهذا كله فيما استخرج من المعادن بالكلفة » والعمل » 
والمشقة » وأما الندرة تندر منه بغير مشقة فهي ركاز » وحكمها 
حكم الركاز فيها الخمس ٠»‏ وقد روي عن مالك أن الندرة 
في المعدن حكمها كحكم ما يتكلف فيه العمل ما ستخرج من 
المعدن ني الركاز » والأول تحصيل مذهبه » وعليه فتوى جمهور 
الفقهاء » لأن أصل الركاز ما ارتكز في المعدن مما لا ينال بكبير 
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عمل » ولا كلفة من الذهب » والفضة » والركاز أيضاً : دفن 
الجاهلية في أرض العرب » أو في فياني الأرض الي ملكها 
المسلمون بعر حرية :وهو أو اخدم +..وفيه الخمس. يصرفه فق 
وجوه لمن 4 فإن كان الإمام عدلا دفع اليه واجده خمسه 
بعد أن يأخد أر بعة أخماسه لنفسه » وان لم يكن الإمام عدلا 
صرف الواجد الخمس في الوجوه الي يصرف فيها خمس 
لغنيمة » وأما ما كان من ضرب الإسلام فهو كاللقطة » قال 
مالك لعا عضن الرتان في أرض العنوة فهو لمفتتحها دون 
واجده » وما وجدني أرض الصلح . » فهو لأهلها دون واجده 
أيضاً ودون سائر الناس إلا أن يكون واجده من أهل تلك الدار 
فهو له دونهم » ويخمس جميع ما وجد في أرض الصلح . 
قال ابن الما سم إلا أن يكون واجده من أهل الصلح ؛ »؛ فيكون 
ذلك له وقال غيره من أصحابه بل هو لجملة أهل الصلح . 

وما وجد في أرض الحرب من الركاز فهو لجميع 
الجيش. بعد [خراج خمسه وواجده واحد منهم » وليس هو 
له دونهم » ومن أهل المدينة » وأصحاب مالك من لا يفرق بين 
شي ء من ذلك » وقالوا : سواء وجدالركاز في أرض العنوة أو 
أرض الصلح ؛ أو أرض العرب أو أرض الحرب اذا لم يكن 
ملكا لاحد » ولا يدعيه أحد » فهو لواجده وفيه الخمس على 
عموم ظاهر الحديث . 


ع ووو سو روي 
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العرب لا يملك ما فيها من الركاز : كذلك الغامون وغير هم 
سواء » ولمالك في عرض ى الركاز » وجوهره قولان » أحدهما : 

أنه لا يخمس من الركاز إلا الذهب » والفضة فقط » كالمعدن 
شتواغ + :و الاخور : انه يخمس كل ما وجد فيه من جوهر »© 
وذهصفء وفضة » ورصاص ؛ ونحاس . وحديد» وغير دلك 
كما يوجد فيه » وهو الصحيح ٠»‏ وعليه جمهور الفقهاء : 


قد تقدم انه لا زكاة في غير العين » والحرث والماشية وأما 
العروض كلها من الدور والرقيق : والثياب ». وأنواع المتاع 
والدواسب » وسائر الحيوان » والعروض ٠»‏ فلا زكاة بي شيء 
منها إلا أن تبتاع للتجارة » فان ابتيعت للتجارة بنية التجارة 
فحكمها حكم الذهب والورق » اذا لم تنقل عنها نية التجارة 
إلى القنية يقومها التاجر إذا حال عليها الحول بقيمة الوقت »2 
ويخرج زكاتها مما بيده من الناض » هذا اذا كان مديراً » ونض 
له في مدة عامه شيء ء من العين الذهب أو الورق يقومه بالأغلب 
من نقد البلد » ؛ فإن بلغ النصاب زكاه » ومن كان يبيع العروض 
بالعروض أبداً ولا ينض له شي ا ا 
وأكثر أصحابه زكاة » وهو تحصيل مذ 


وقد روى ابن الماجشون » ومطرف 000 


- هو: ابومصعب مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سليمان بن يسار الحلالي المدني الثقة‎ )1١( 
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انه يقوم كل عام ويزكي نض له شيء من العين أو لم ينض على 
ظاهر قول عمر في قصة حماس » قال ابن حبيب وكان ابن 
اللجشون ينكر رواية ابن القاسم في ذلك . 

وقال ابن نافغ وأشهب : انه ان نض له في رأس الحول 
مقدار نصاب من العين قوم سائر ما بيده من عروض التجارة . 
وان لم يكمل له النصاب عند رأس الحول لم يقوم حتى ينض 
نصاسب »© وما ابتيع منها للتجارة هم صرف إلى الاتخاذ 2 
والاقتناء » بطلت فيه الزكاة وعاد إلى أصله » ومن ابتاع سلعة 
للتجارة » ولم يكن من أهل الادارة فبارت عليه ولم يكن 
له ناض نجب عليه فيه الزكاة » وحبس السلعة سنين » وهو 
بتلك الخال » فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعها » ويزكي لعام 
واحد إذا باعها . وعروض التجارة عند مالك اذا كانت 
ندازة بخلافهة أذا "كانت غير مدارة 4 اق حاقت: الاتكاة 
جارية فيها كلها لأن المدارة تزكى في كل عام » وغير المدارة 
إمما تزكى بعد البيع لعام واحد . وقد قال جماعة من أهل 
اليه رمرم : ان المدير وغيره سواء يقوم في كل عام ويزكي 
إذا كان تاجراً » وما بار وما لم يبر من سلعته إذا نوى به 
التجارة بعد أن يشتريها للتجارة سواء وهو قول صحيح » إلى 
ما فيه من الاحتياط » لأن العين من الذهب والورق لاماء لما إلا 


> الامين الفقيه المقدم الثبت روى عن جماعة منهم مالك وبه تفقه » وعنه ابو زرعة وابو 
على اصحاب مالك » توق سنة ١؟؟ه‏ وعمره ٠م‏ سنة . اه من شجرة النور ص /اه . 
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بطلب التجارة فيها » فاذا وضعت العين في العروض للتجارة 
وكل من انتظر بسلعته التي ابتاعها للتجارة » وجود الربح مى 
جاءه فهو مدير » وحكمه عند جمهور العلماء حكم المدير . 
وهو أشبه من حكم الدين الغائب الذي يزكيه لعام واحد , 
وأما قول مالك فما قدمت له . 

ومن اشترى عرضاً للقنية » ثم نوى به التجارة ثم باعه 
استقبل بثمنه حولا بعد قبضه ومن اشترى عرضاً للتجارة ثم 
نوى به القنية ثم باعه ففيه لمالك » وأصحابه » قولان : احدهما 
أنه يزكي الثمن عند قبضه والاخر أنه يستقبل به حولا بعد 

واذا كان مال التاجر بعضه مداراً » وبعضه يتربص به 
نفاق سلعته » فإن كان الأكير هو الذي يديره زكاه كله زكاة 
المدير » وحمل جميعه على الادارة » وان كان الآقل : هو 
المدار ترك كلا على حاله وزكى كل واحد منهما على سنته : 
ومنهم من جعل القليل في الوجهين جميعاً تبعا الكثير . 

ومن اكترى أرضاً للتجارة فما فضل ثما يخرجه بعد إخراج 
عشره أو نصف عشره فسبيله سبيل ما ابتاعه للتجارة إذا باعه : 
زكى تمنه مكانه اذا مر به حول من يوم أخرج زكاته وما لم يبعه 
فلاتقويم عليه فيه إلا أن يكون مديراً فيقومه إذا ٠‏ مر به حول من 
اح او عي يي موي 
الذي بقوم فيه تخارته أو خالفه « هذه » رواها اصبغ عن 


ع 


القاسم عن مالك » قال ابن حبيب : ورأيت اصبغ معجباً با . 


ونجب الزكاة في حلى التجارة » ويراعى وزن ذهبه . 
وورقه » دون قيمته » مصوغاً » يزكيه كل عام إذا كان 
ينفصل » ويقوم جوهره ان كان مديراً » وغير المدير يزكي 
وزن الورق » أو الذهب كل عام » ولا يزكي الجوهر » حى 
يبيعه » وان أقام عنده سنين . 

قاذ لي ال سؤر بال رطا د والايشال ع 
تمن يدير فإن كان من حلى الذهب أو الورق » وكان مما يجوز 
ل ا 0 

جميعه إن شاء بالذهب أو بالورق ثم زكى القيمة مع ما يزكى 

من أمواله » وإن كان أكثره الذهب قوم جميعه بالورق ثم - 
زكاه بربع عشره » وكذلك إن كان أكثره الورق قوم جميعه 
بالذهب ثم زكاه بربع عشره » وإن كان فيه من الذهب والورق 
ما لا يجوز ببعه بأحدهما لغلبتهما على قيمته » واستوائهما في 
الجزءين الغالبين عليه قومهما بعرض مم قوم العرض من النقد بم 
شاء من ذهب أو ورق » ثم زكى القيمة » وإتما يقوم بالذي 
يجوز له ببعه به » وإن كان ممن لا يدير لم يزكه حبى يبيعه . 
لإذا باع فصن التمن ليع لمعل وحمة عكر قرو رو دهي » أو 
ورقه » فما صار لذهبه أو ورقه زكاه للأعوام الخالية كلها , 
وما أصاب الجوهر زكاه لعام واحد » وقد قيل : إذا كان ما فيه 
من الذهب والورق تبعاً للجوهر زكى جميع الثمن لعام واحد » 
وقد قيل : انه كالعرض يقومه كله المدير » ويزكيه » ولا 
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يزكيه غير المدير حبى يبيعه » وكلاهما قول مالك : والأول أولى 
بالصواب . 
واذا حال الحول على مال القراض أخرجت الزكاة من 
جميعه فإن قسم وأخذ العامل ربحه قبل حلول الحول 29 
به حولا بعد قبضه» ولا يجوز للعامل ان يركي المال إذا كان ريه 
غائباً لأنه ربما كان عليه دين بمنع الزكاة » أو لعله قد مات . 


ولا يزكى مال القراض حتى بحضر جميعه وينض » و بحضر 
ربه الا أن يكون مديراً فيزكى زكاة المدير نحضرة ربه » ومتّى 
وجبت الزكاة على رب الال بي مال القراض بمرور الحول 
وجبت في جملة المال » وسواء كان في حصة العامل ما تيجب 
فيه الزكاة أم لا » ومتّى سقطت الزكاة عن رب المال لدين أو 
ه سقطت عن العامل » وان كان على العامل دين يغترف 
ربحه سمطت الزكاة عنه » وفيها اختلاف ووجوه قد ذكرناها 
مع مسائل غيرها من زكاة القراض في باب القراض . 0 

باب النية في اخراج الزكاة وتعجيلها 

د ا ونقلها عن موضعها 
0 عي باع لصوي لوبي 


جرنه وكذلك ما أجبره المصرف عليه اجزاً عنه : ومن وجبتث 
عليه زكاة فعزلها » وأخرجها » فتلفت منه بغير تفريط قبل أن 
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تمكنه قسمتها ودفعها إلى أهلها أو إلى الوالي فلا شيء عليه . 
ومن وجبت عليه زكاة فلم يخرجها عند محلها » وفرط فيها 

ثم أخرجها فضاعت قبل أن يسلمها إلى أهلها » فعليه ضماتما 
لآنه في تأخيره لما عن وقتها تعلقت بذمته » وما تعلق بذمته 
لم يسقط بتلف ماله » ولو تلف المال كله دون المخرج منه 
في الزكاة وذلك بعد الحول لزمه انفاذه إذا كان قد أبرزه . 
وأخرجه. وينبغي أن لا بخرج أحد زكاة ماله عن فقراء موضعهء 
وهو المختار له الا أن يبلغه حاجة شديدة عن موضع غير موضعه 
هي أشد من حاجة أهل بلده فلا بأس أن ينقلها إلى موضع 
الحائكة + بوسسه الكل + ولو نقلها إلى ذي رحم محتاج لم 
يحرج إن شاء الله . 

ومن عجل إخراج زكاته قبل محلها فضاعت قبل محلها لم 
نجزه ولا جوز عندنا إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول عليه » 
إلا بالآيام اليسيرة » ومن فعل ذلك كان عند مالك تمن صلى 
قبل الوقت » لأنه قد يمكن أن يحول عليه الحول » وقد تلف 
ماله » فيصير تطوعاً وتكون نيته في اخراجها كلا نية » وقد 
يمكن أن يستغنى الذي أخذها قبل حلول حوها فلا يكون من 
03 : 

وأما تقديم كفارات اليمين قبل الحنث » وتقديم زكاة الفطر 
قبل الفطر بيسير » فلا بأس بذلك لاثار وردت يجواز ذلك . 


باب زكاة الثمار 


لآ زكاة في شيء من الثمار غير النخل » والكرم » دون ما 
سواهما ثما ذ كر 2 نص القرآن معهما من الرمان وغيره »: 
وكذلك الجوز واللوز » والتين » وسائر ثمار الفواكه » غيزها 
إذا كانت لا زد خر » للقوت غالباً » وما ادخر منها للقوت غاليآً 
ففيه الزكاة عند المتأخرين البغداديين وغيرهم من المالكيين 3 
وهو نمحصيل مذهب مالك عندهم . 

فعلى هذا تحب الزكاة في التين اليابس لأنه مقتات عند 
الحاجة ويدخر داتماً » وأما غير التين ما ذكر نا معه من الفواكه , 
فلا يدخر إلا نادراً » ولا يكون قوتاً ني الأغلب والله أعلم . 

وكان عبد الملك بن حبيب يذهب إلى ذلك في زكاة التين » 
وكان مالك يرى الزكاة في الزيتون والجلجلان وحب الماشر »ع 
وحب الفجل على أن يخرج العشر من زيتها بعد عمله . 

ولا نجب الزكاة بي التمر » والعنب » ولا فيما ذكرنا من 
التين عند من أوجبها من المالكيين حتى يبلغ كل واحد منهما 
بعد الجفوف والحال التي يبقى عليها خمسة أوسق فاذا بلغ ذلك 
فالواجب من الزكاة العشر » فيما سقته السماء » والأنمار . 
والعيون أو كان بعلا » وأما ما سقى بالنضح » وبالدالية . 


)١(‏ الحلجلان : هو حب السمسم 6 وهو المراد من حديث ابن عمر ( كان يدهمن 
بالحلجلان » وقيل : هو السمسم في قشره قبل ان حصد. وابللجلان يقال: لثمرة 
الكزيرة » اه من اقرب الموارد ١14/١‏ . 
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فنصف العشر » ولا شيء فيما استهلك من ثمر النخل رطا 
أو من العنب » أو الزرع أخضر قبل بدو صلاحه » وما 
استهلكه منه ربه بعد بدو صلاحه » أو بعدما أفرك " الزرع 
حسب عليه » وما أعطاه ربه منه في حصاده وجذاذه » ومن 
الزيتون بي التقاطه » تحرى ذلك وحسب عليه » هذا عند مالك 
واصحابه . 


وأكير الفقهاء : يخالفونه في ذلك » ولا يوجبون الزكاة إلا 
في ما حصل ف بده بعد الدرس . 


والزكاة نجب في الثمرة بطيب أولما » وبدو صلاحها »: 
فمن وهب ثمرة بعد بدو صلاحها فزكاتها على واهبها » وان 
وهبها قبل فالزكاة عل الموهوب له » وإذا مات رب الثمرة 
بعد الازهاء » فالزكاة واجبة فيها » وان مات قبل اعتبر في 
حصة كل وارث مقدار التنصاب كاملا . ومن اشترى كمرة 
بأصلها قبل بدو صلاحها » فزكاتمها على المشتري » ومن باع 
مرة بعد بدو صلاحها » فزكاتها على البائع يتبع بها » ولا شيء 
على المشتري فيها » وجائز للبائع تصديقه ي مبلغها » إذا كان 
مسلماً فان لم يوجد عند البائع شيء » وكانت الثمرة موجودة 
بيد المشتر ي أخذت الزكاة منه » ورجع بذلك على البائع » وقد 
قبل : لا تبعة على المشتري فيها والبيع صحيح على كل حال : 


(1) أفرك الزرع » صار فريكاً » وذلك حين يصلح ان يفرك فيوكل » واستفرك الحب 
في السنبل سمن » واشتد . اه من المصدر السابق : ى ظ/١41‏ . 


١.  يفاكلا‎ ٠م‎ 


وفيها اختلاف كثير » ولكن العمل على هذا وهو نحصيل 


المذهب . 


وجائز للبائع تصديق المشئر ي إدا أخير ه 3 بما جد من 
التمر » أو زبب من الزبيب ليخرج الزكاة على ذلك » إذا كان 
المشتري مسلماً » وان كان غير مسلم » فليجتهد حتى يقف على 
صحة ذلك . ويخرص النخل والكرم إذا أزهيا » فما كان منه 
يفي عند الجذاذ بخمسة أوسق خلى بينه وبين أهله . » فإن لحقته 
جانئحة بعد الخرص » وقبل الجذاذ سقطت الزكاة عنه إلا أن 
يكون فيما بقي منه خمسة أوسق فصاعداً . 

والمشهور من مذهب مالك أنه لا يترك الخارص شيئاً في 
خرصه من تمر النخل » أو العنب إلا خرصه » وقد روى بعض 
المدنيين أنه يخفف في الخرص »٠‏ ويترك للعرايا » والصلة » 
ونحوها » وذكره ابن عبد الحكم أيضاً . 

وان كان التمر والزبيب جيداً كله » أخذ منه » وان كان 
رديئاً كله أخذ منه » ولا بأس أن يخرج في زكاة الثمار : 
والحبوب الأعلى من الصنف عن أدناه » ولا يخرج الأدنى عن 
ا ا 
بيع من الثمر أخضر اعتبر » وتوخى وخرص يابساً وأخرجت 
زكاته على ذلك الخرص زبيبا » وكمرا » وحباأ هذا فيما يبقى : 
وما يتناهى بيع قبل تناهيه » وقيل إنه يخرج زكاته من نه إن ببع 
أو قيمته ان استهلك عشراً أو نصف عشر . 


م 


وأما ما لا بت يتتمر من ثمر النخل » ولا يتزبب من العف : 
ولا" بعصر من الزيتون فإنه يخرج زكاته من من لا يكلف غير 
ذلك صاحبه » ولا يراعى فيه بلوع نمنه عشرين مثقالا » أو 
مات تي درهم وإئما يراعى فيه بلوغ مقدار خمسة أوسق » فإن 
بلغها أذ من الشمن العشر في البدل كله وفيما سقته السماء أو 
سقي بساقية عين أو نر وأما ما سقي بالنواضح والدوالي 

فنصف العشر. وإذا وجد رب الثمرة زيادة على خرص الخارص » 
أخرج زكاتها لقلة إصابة الخارص وقد قيل لا شيء عليه إلا في 
الاستحسان » والأول أولى لأن الخرص ظن وما وجده بقين » 
وان ادعى النقص من الخرص لم يصدق » ولا ينقص من 
الخرص لأنه لا يؤمن الناس على نقص ذلك . 

والعنب الجبلى إذا لم يكن بي ملك مالك فلا زكاة فيه فإن 
حازه أحد » وحظر عليه ففيه الزكاة » ولا زكاة في البقول . 
ولا في الخضر ولا فيما لا يدخر » ولا يقتات من الفوا كه » 
وغيرها . 


باب زكاة الحبوب 


الحبوب الي 7 تؤخذدذ منها الزكاة 2 القمح » والشعير 2 
والسلت: : والذردة .و الئاق يورو الارر: 6 والعلسن 0 » وهى . 


)١(‏ العلس بالتحريك : ضرب من البر » تكون الحبتان والثلاث ني القشر . اه من 
٠‏ المصباح ج 501/9 اميرية . 


الاشقالية » والتنهنية والقطاني كلها » وهى : الحمص » والفول»: 
واللونا 4::والغدس والحلنان 6 والسيلة ‏ والترمس » وكل ما 
كان من الحبوب يشبه ما ذكرنا مما يزرعه الناس » ويأكلونه ؛ 
ني :4 ومتطبوخما : ؛ بعلاج » وبغير علاج قوت عند ضرورة » أو 
غير ضرورة » أو إداماً كان من الحبوب المزروعة ٠‏ وبلغ ما 
تخرج الآرض منه خمسة أوسق » من صنف واحد » أخل منه 
العشر » إذا كان بعلا ع ؛ أو سقي بنهر أو عين » فإن سقي بغير 
ذلك فنصف العشر » والوسق ستوكد صاعاً » والصاع 9 
أمداد بمد النبي عليه الصلاة ة والسلام ومتدارة وطكل وئلت 
بالبغدادي بزيادة شي ء لطيف»ء ؛ ومبلغ الخمسة أوسق الع فد 
ومائتا مد بمد النبي عليه الصلاة والسلام » وهي بالوزن ألف 
رطل وستمائة رطل بالبغدادي . 

ولا يضم صنف منها إلى غير صنفه » ولا شبيء منها إلى 


غير جنسه وكان مالك يضم القطاني كلها بعضها إلى بعض جعلها 
في ذلك صنفاً واحدآ »؛ وهي عنده في البيوع أصناف شتّى 7 


فالقمح والشعير » والسلت عنده صنف واحد في البيوع . 
وف الزكاة يضم بعضها إلى بعض » والدخن صنف » والذرة » 
والأرز صنف » والعلس صنف » ولا يؤخذ صنف عن 
غيره » وما سقي سيحاً ونضحاً فاستوى سقياه ففيه ثلاثة 
أرباع ٠‏ وقيل : إنه يجعل الأقل تبعاً للأكثر » وقيل بل تكون 
زكاته بالذي نمت به حياته » فيجعل الأول تبعاً للآخر » وكل 
ذلك قول مالك » ومن باع زرعاً قائماً بعد أن يبس واستحصد 
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فالزكاة على البائع يني عثل مكيلة عشرة من حيث شاء 
للمسا كين » والبيع صحيح لم يختلف ي ف ذلك قول مالك » 
وعليه جماعة أصحابه » وعلى البائع أن يسأل المشتري عن مكيلة 
ما حصل منه ليخرج زكاة ذلك عنه ولا نجوز ١‏ بيع الزرع على 
غير القطع أخضر » ولا فريكاً ان اقرف أرقا ادر 
لم يطب فالزكاة على المشتري » فإن اشترطها على البائع لم جز . 
ولو كان الزرع ما يجوز بيعه لاستحصاده واستغنائه عن 
ماعدهدواقرط لالع ركاه عل لقي جار إن #كانت لعلف 
ف الروع واف كان الروع قن وخل باشراط امار ي الله ين 
الأصل » فقد اختلف قول مالك وأصحابه في ذلك » والقول 
عدي اوداك 0 عور لا اله من الجهل بوالعرار. 6 ريغو عبد 
ابن القاسم اشتراط: لبعضن. الررع والثمرة » وذلك عنده غير 
جائر » وقد أجازه أشهب وغيره ٠‏ وما بيع ا 
والخيض :والجلان اضفر عرق مقذان :ذلك ايها وأعرحت 
زكاته حباً وما أكل من ذلك أخضر » » نحرى ذلك أيضاً : 
وأخرجت زكاته » وما أكلت الدواب » والبقر منه عند الدرس 
وغيره لم محسب شيء من ذلك على صاحبه وبالله التوفيق . 


زكاة المواثى 
باب زكاة الابل . 


في خمس من الإبل شاة ولا شيء فيما دون الخمس منها 
فإذا بلغتها ففيها شاة بحلول الحول عليها ني ملك مالكها إلى 


و 


نسع » وي عشر شاتان إلى أربع م وني خمس عشرة ة ثلاث 
شياه إلى تسع عشرة »وي عشرين أربع شياه إلى أربع وعشرين : 
وني خمس وعشرين بنت محاض إلى خمس وثلائين فان لم 
توجد بنت محاض قاين لبو لد كن - فان لم يوجد عنده . 
كلف ابنة محاض ٠»‏ وي ست وثلائين بنت لبون إلى خمس 
وأربعين » وفي ست وأربعين حقة إلى ستين ؛ والحقة هي الي 
دخلت في السنة الرابعة إلى استكمالها » وصلحت الحمل وضراب 
الفحل » وي إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين » وي ست 
وسبعين ابنتا لبون إلى تسعين » وفي إحدى وتسعين حقتان إلى 
عشرين ومائة » فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أر بعين 
بنت لبون » وني كل خمسين حقة بالغة ما بلغت » ولا خلاف أن 
أي ثلاثين ومائة حقة واحدة وابنتى لبون » واختلف فيما بين 
العشرين وماثة إلى الثلاثين ومائة » فقيل ليس فيها إلا ثلاث 
بنات لبون حتى تبلغ ثلاثين ومائة وهو الصحيح وبه أقول . 


وقيل بل فيها حقتان حبى تبلغ ثلاثين ومائة » وقيل : 
الساعي مخير فيما زاد على العشرين ومائة حتى تبلغ ثلاثين ومائة 
فاوشاء اعد حتفن يو انشاء اعد ثلأايقيات لون كااه 
مخير إذا بلغت مائتين في أربع حقاق أو خمس بنات لبون » 
وهذا كله قول مالك وأصحابه الخيار في ذلك إلى الساعى إذا 
وجد السنين أو فقدهما فإن وجد احداهما لم يكلف رب الابل 
غير ذلك » وقد ذكرنا أسنان الإبل وأسنان فرائضها مستوعبة 
في كتاب التمهيد » وفي الاستذكار » أيضاً . 
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فإن لم توجد السن عند صاحب الابل لزمه أن يأني بها عند 
مالك ويجبر على ذلك » وكان مالك يراعي نجي ء الساعي وعلى 
ذلك خرجت أجوبته فيما سئل من ذلك عنه . وذلك لأنه كان 
خروج السعاة معهوداً عندهم ني وقت لا يختلف في الأغلب ؛ 
وكان من أداها قبل خروجهم ضمنوه ؛ وأما أهل العلم اليوم : 
فإنهم لا يراعون مجر يء الساعي » وإعا براعون كال الحول » 
وعند ذلك كان خروج السعاة . ولو خخرج الساعي قبل ام الحول 
لم تحب بخروجه زكاة » ولو أخذها من أهلها قبل أن نجب 
عليهم وذلك قبل حلول الحول لم نجز عند مالك ولا غيره 
عنهم » وكان عليهم اعادتها عند تمام الحول لأنه ظلم ظلموا به 
إلا أن تكون قبل الحول يسير» فإن كان الإمام عدلاً لم تدفم 
الزكاة إلا إليه » وكذلك ان خشي رب الماشية تضمين الساعي 
إياه » ولم يصدقه فيما أخرج من زكاته » انتظره با » ووسعه 
ذلك إن شاء الله » ؛ فإن غاب عنه سنين ثم أتاه صدقه على ما وجد 
عنده لكل عام مضى إلا أن يقول إنه لم يكمل عنده ذلك العدد 
إلا في مقامه ذلك فيصدقه لذلك العام على ما وجد عنده ويقبل 
قوله فيما غاب عنه إلا أن يكون فاراً فلا يقبل قوله » ويصدقه 
على ما وجد عنده لكل سنة فر فيها عنه » وقد قيل إنه يصدقه 
على ما وجد عنده فاراً كان أو غير فار » وقيل : يقبل قوله بي 
كل ما غاب عنه فاراً أو غير فار » وكل ذلك قد روي عن 
مالك وأصحابه » والأول : أصوب وهو تحصيل المذهب 

ولا بأس أن يذبح منها ما شاء » ويبيع ما لم يرد بذلك 
الفرار من الصدقة » وفصلان الإبل مضمومة إلى الامهات 
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كانت الأمهات نصاباً أو دونه » والإبل العراب » والبخت » 
والسوائم والعوامل كل ذلك سواء عند مالك » ومن حالت عليه 
أحوال في ماشيته ولم نه ركا عاك أذ ركاة الحول منها ثم نظر 
إلى ما بقي منها فإن كانت فيه الزكاة زكى الحول الثاني » وإلا 
لم يزك. 


والشاة المأخوذة في تسع من الإبل 1 قيل هي عن الخمس 
في الأوقاص كلها ما بين النصابين في الماشية . 

والغنم المأخوذة في صدقة الإبل الجذع ٠»‏ والثني ني ذلك 
سواء من الضأن والمعز بخلاف الضحايا » والهدايا » ولا >وز 
في نحصيل مذهب مالك إن كانت عجافاً كلها أن يؤخذ منها . 
ولا جوز منها إلا ما بجوز من الضحايا في سلامته من العيوب 3 
وقد روي عن ابن القاسم أن عمان بن الحكم " سأل مالكاً عن 
الساعى جد ماشية الرجل عجافاً كلها » فقال : يأخذ منها » وإن 
كانت عجافاً » قال أصبغ : وهو قول ابن وهبوذكره عن 
مالك » وابن شهاب جميعاً » قال سحنون : وهو قول المخزومى. 


() عثمان بن الحكم : الخذامي مشهور من اصحاب مالك المصريين » وهو اول من ادخل 
علم مالك مصرء ولح تنبت مصر أنبل منه . روى عن مالك ومومى بن عقيل » وابن 
جريج » وروى عنه ابن وهب 3 توي سنة 151ه . اه من الديباج ص ١88‏ 1 


تددن 


باب صدقة البقر 


لا نكاة في اليقر حتى يبلغ ثلاثين رأسا سائمة كانت أو 
عاملة عند مالك » فإذا بلغتها ففيها بحلول الحول تبيع جذّع أو 
جذعة» وفي أربعين مسنة» وي ستين تبيعان » وي سبعين تبيع 
ومسنة » وي انين مسنتان » وف تسعين ثلاثة تبائع » وي مائة 
تبيعان ومسنة » وف ما زاد على ذلك كل ' تين تبيع 4 وق 
كل أربعين مسنة » ولا شيء في الأوقاص من ذلك » والتبيع 
ما قد استغنى عن أمه بنفسه وهو الجذع أكبره ابن سنتين 4 
وأحب إلى أن يكون ذكراًء ونجزىء الأنبى تبيعة ؛ والمسنة الثنية 
فصاعداً بنت أربع سنين » ونحوها » والبقر والجواميس »© 
سواء » والعجول مضمومة العدد إلى أمهاتما كا تضم الفصلان؛ 
والسخال » كانت الأمهات نصاباً أم لا فإن ماتت الأمهات 
وبقيت العجول وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصاباآً . ووجب 
عل وها ع مالك دقع المين منها تبيع من ثلاثين أو مسنة من 
أربعين . 


باب زكاة الغم 
لا زكاة فيما دون أربعين من الغنم » » فإذا بلغتها » وحال 
عليها الحول ففيها شاة جذعة أو ثنية » والجذع من الغنم أقله 
ابن ستة أشهر » وأكبره ابن سنة » وكل ما كان فوق هذه 
السن » فأحرى أن يجزىء ولا شيء فيما زاد على الأربعين 


تنلضرا 


من الغنم غير الشاة الواحدة حى تبلغ عشرين وماثة 2 وي 
إحدى وعشرين ومائة شاتان إلى مائتين » وبي إحدى ومائتين 
ثلاث شياه فإن زادت ففي كل مائة شاة » وليس ف الثلاثمائة 
إلا ثلاث شياه كما ني الأربع ماثة أربع شياه » وفي الخمسمائة 
خمس شياه » ولم يختلف العلماء في ضم الضأن » والمعز . 
في الصدقة قة لآن الحديث ورد بذكر الغنم » والغنم الضأن والمعز 
فإن استويا أخذ الساعي من أيهما شاء » ويأخذ من كل واحدة 
ما وجب فيها إن وجب فيها الزكاة منفرة » وإن كبرت بأحد 
ال أخذ منه وتسلم الشاة إلى المسا كين حية ولا نمزئه 
مذبوحة » وتعد وترد على رب الماشية السخلة إذا ولدت 
قبل الحول . ؛ أو قبل إخراج الصدقة ولا تؤخذ السخلة » وإنما 
او ا ل را ا ا اقم 
السخال إلى أمهاما كانت الأمهات نصاناً أو لم تكن , فإن ماتت 

الامهات وبقيت السخال وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصاياً 
ولم يؤخدذ منها » ووجب على ربها دفع السن عند مالك عنها . 

ثنية أو جذعة » وقد قال المغيرة ومحمد بن مسلمة : بو خل منها 
إن كانت أربعين واحدة » وكذلك لو كانت معيبة كلها أخذ 
منها » ولم يكلف غيرها فإن كانت الغنم خياراً كلها مثل أن 
تكون رباباً كلها أو ماخضاً كلها كان لربها الاتيان بالوسط إلا 
أن يطوع بالدفعم من خيارها وإن كانت شراراً كلها كلفه 
الساعي الإتيان بالوسط بدلا عنها » إلا أن يرى الساعي الأخذ 
منها نظراً لأهل الصدقة » فيبأخذ منها فإن كانت عادة الإمام 
إخراج السعاة لقبض صدقات الماشية » فإن السنة في ذلك أن 
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الساعي يأني أهل المواشي إلى منازلهم » ومياههم » ويستحب 
. ن يكون ذلك ف الى بيع حين تطلع الثريا ٠‏ وأما أهل الذمة 

هم يستجلبون لأداء 00 » ولا يمضي إليهم في أخذها 
رتو وي و خاو 


باب زكاة الخلطاء 


لا يحل للساعي أن يجمع غنم غير الخلطاء لتكير الصدقة 
بلكل ابيا يديا 10 ل العبلق لكل السذلة :بلا 
يفرق المصدق غنم الخلطاء » لتكثر الصدقة » ولا يفرقها أربابما 
عند قدوم الساعي لتقل الصدقة . 

والخلطة : أن تكون غنم كل واحد منهم يعرفها بعينها , 
ولكنها مختلطة في مرعاها وفحلها ومسقاها » ودلوها » وفي 
راعيها ومراحها » فإذا كان كذلك زكوا جميعاً زكاة الواحد 
وذلك إذا كان لكل واحد منهم نصاب ماشية نجب فيه الزكاة . 
وحال عليهم حول فإن لم يكن لواحد منهم نصاب لم نجب : 
عليهم زكاة » وسواء عند مالك كانت خلطتهما ني أول الحول» 
أو وسطه أو آخره » إذا نزل الساعى ببما » وهما مختلطان 
زكاهما 7 كاذ الخليطين 355 الواخنه + 

والصفات الموجبة لحكم الخلطة ست : الراعي » والمسرح» 
والفحل » والمراح » والمبيت » والمسقى وهو الدلوء وأقل 
ما يكونان به خليطين » من هذه الأوصاف وصفان فصاعداً , 


ت اذل 


وقد قيل إن الراعى وحده إذا اجتمعا عليه كانا به خليطين لأنهما 
مجتمعان بالراعى على أكثر أوصاف الخلطة . 


وعند غير مالك من أهل المدينة » لا يزكيان زكاة الخليطين » 
إلا أن يختلطا عاماً كاملا » وقد قال بذلك بعض أصحاب 
مالك » ومن أهل المدينة طائفة يقولون : إن في كل أربعين من 
الغنم بين عشرة خلطاء أو أكثر شاة » وقول مالك أولى بالصواب 
عندنا إن شاء الله لقوله صلى الله عليه وسلم وه 
00 » أو ثلا 

من البقر شيء ) "" 

واختلفوا أيضاً في الشريكين ني الغنم تكون بينهما مشاعة 
لا يعرف أحدهما ما له منها بعينه » فقيل يزكيان زكاة الواحد » 
من غير اعتبار للنصاب » وقيل لا نجب عليهما زكاة حتى يكون 
لكل منهما نصاب وهو قول مالك . 


وكذلك الشريكان في الذهب » والوز فنا ار يده 
الأرض يعتبر في ذلك كله ملك المالك ني تمام النصاب ٠»‏ لقوله 


(1) الحديث : لم أجده بهذا السياق » ولعل المؤلف لفقه من عدة احاديث في هذا الباب 
نمي حديث جابر» عند أحمد ومسلم ( ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة) 
وي حديث ابي سعيد االحدري عند احمد والبخاري ورد ذكر الابل ايضاً » وورد 
53 ال ل صديك زاك ين الي ؛ وورد ذكر الغنم ني حديث أنس الطويل الذي 
هو اصل الزكوات في الانعام » رواه احمد » والنسائي» والبخاري » وابو داود . 


والله أعلم . 


اللذن 


صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمسة أوسق » ولا خمس 
أواقى ولا خمس ذود صدقة ) " , 

فإن كان لأحد الخليطين نصاب وللآخر دون النصاب »: 
فأخذ الساعي الزكاة من غنم الذي له دون النصاب ردها عليه 
صاحب النصاب لآنه لا تاثير عديد مالك الخلطة فيما دون 
النصاب » فإن كان لأحدهما نصاب » وللآخر نصاب 1 كير 
منه » زكيا زكاة المالك الواحد وترادا في الزكاة بينهما على عدد 
أموالهما » مثل أن يكون لأحدهما أربعون » وللآخر تمانون 
فعليهما شاة » على صاحب الأربعين ثلثها » وعلى صاحب 
الثمانين ثلثاها أو يكون لأحدهما أربعون » وللآخر خمسون : 
فتجب عليهما شاة على صاحب الأربعين منها أربعة أجزاء من 
تسعة » وعلى صاحب الخمسين خمسة أجزاء من تسعة » وهكذا 
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أبداً . 

ولو كان لأحد الخليطين غنم لا خليط له فيها » ضمها 
إلى غنمه » كأنه به خليط لخليطه » وإذا لم يكن لمما نصاب 
فأخذ الساعى من أحدهما شاة كانت المصيبة من صاحبها لأنه 
ظلم لا تأويل فيه » ولا ذهب أحد إليه » ولو كان النصاب 
تاماً بين عدد المالكين مثل أن يكون أربعين بين أربعة نفر » أو 
أكثر » فأخذ الساعى منها شاة متأولا » ذاهباً إلى مذهب من 
رأى ذلك من أهل العلم » ترادونها » والخلطاء في الإبل , 


)0( الحديث متفق عايه من حديثُث 0 
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والبقر » كالخلطاء ء في الغنم » فلو كان لرجل مائة بقرة 2 
ولآخر أو يعون وهما خليطان ترادا ينهما بالسوية على المائة 
حصتها » وعلى الأربعين حصتها : » فلو كانت عشرون وماثة 
من الإبل لخليطين لأحدهما خمسة » وسائرها لخليطه وفيها 
حقتان » وقيمة الحقتين على التمثيل ماثتا درهم فان المائتى 
ام ا و0 
أر بعة وعشرين ون لاني درو نكل ارت الحو » لآنه علك 
جز ءا م من أر بعة وعشر ين جز ءا من دلالك . 

ولو كان لأحدالخليطين خمس من الإبل » وللآخر تسع . 
ففيها لمالك قولان : أحدهما : ان على كل واحد منهما شاة : 
والاخر : ان عليهما شاتان » ويترادان بينهما على عددهما »2 
وإلى هذا رجع مالك . ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم 
لايفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة » ٠”‏ ان 
يكون ثلاثة نفر » لكل واحد منهم أربعون شاة » فوجبت على 
كل واحد منهم في غنمه شاة فإذا جاءهم المصدق جمعوها لثلا 
يكون عليهم فيها الا شاة واحدة » فنهواعن ذلك » وقوله 
ولا يفرق بين مجتمع » ان يكون الخليطان يكون لكل واحد 
منهما مائة شاة وشاة » فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه »2 
فإذا أظلهما المصدق » فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد 
)١(‏ الحديث : قطعة م: يحاي لجرو الوزرمر ال وصدلات لتر » وقد 

خرجه البخاري في صحيحه بكماله . انظر : منتقى الاخبار لابن تيمية في باب زكاة 


السانئمة . 
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منهما إلا شاة واحدة . 

وقد يحتمل وجهاً آخر » وهو : ان لا يفرق الساعي بين 
ثلاثة خلطاء » في عشرين ومائة شاة » وإنما عليهم شاة » لآأنها 
إذا افترقت كان فيها ثلاث شياه » ولا يجمع بين مفترق رجلان 
لكل واحد منهما مائة شاة وشاة » فإذا تركاهما مفترقين »2 
ففيهما شاتان » فان جمعاهما ففيها ثلاث شياه » وقد يحتمل 
غير هذا من المعاني يطول ذكرها معناها كلها واحد . 


باب افتراق المال ٠‏ والمادلة به » وغير ذلك 


إذا كان لرجل ماشية ببلد » وله ماشية ببلد آخر » ضمها 

في الزكاة » وكذلك الزررع والثمار » والذهب » والورق » 
وجميع ما تحب فيه الزكاة يضم كل شيء من ذلك إلى جنسه ي 
الزكاة » ومن كان عنده من الذهب أو الورق نصاب »2 أقام 
عنده بعض الحول ثم ابتاع به من الماشية نصاباً » استقبل بالماشية 
حرا تن و لظا ادن رو قله ول برها كل هون افر 
وكذلك لو كان عنده نصاب ماشية بعض حول قباعه بنصاب 
من العين » والجواب فيها على هذين القولين » وأحب أن 
لايبني في كلتيهماء ويستأنف لأنه جنس آخر وفرض محختلف » 
وأما الذي يبي فيه على حول الأول فهو ما بيع من الجنسين 
بجنسه مما يضم في الزكاة كالضأن » والمعز » ولا يضم جنس 
من الماشية إلى جنس غيره » فلو باع نصاب ماشية قد أقام 


مدن 


عنده بعض حول بنصاب من غير جنسه فالجواب في ذلك أيضاً 
على وجهين عند مالك مرويين عنه» أحدهما : يبني » والآخر 
لا يني ويستأنف با صار إليه حولا وأما إذا باع إيلا بإيل أو 
بقراً ببقر » أو غنمآ بغنم » فإنه يبني على حول الأول » ولا 
ستقبل حولا » وهذا كله فيما ابتيع للقنية , 4 أ للتتجارة 6 أن 
العين والماشية تحب الزكاة في أعيانهما للتجارة وغير التجارة » 
وما ابتيع من الماشية للتجارة كانت زكة الماشية أولى بها » وألزم 
لما » وإذا وجبت الزكاة في ماشية مرهونة كان لصاحبها ان 
لا يؤدي زكاتما إلا منها » ولا بجبر على غير ذلك . 

ومن ترك أن يزكي ماله أحوالا فعليه اخراج الزكاة عنه لما 
مضى من أحواله إلى أن يبقى أقل ما تجب فيه الزكاة » ولا يجوز 
أن تخرج صدقة قرية عن فقراء أهلها فان فعل ذلك فاعل » 
ووضعها فيمن يستحقها كره له ذلك واجزأ عنه » ويكره أن 
يشتري الرجل صدقته بعد أن تقبض منه » ولا يجوز شراؤه لا 
قبل أن يقبضها أهلها » إذا أخذ الساعي في السن غيرها » أو 
لفيا ان وراك بنها كير ااه 0ه » وكان كحاكم 


باب صدقة الفطر 


زكاة الفطر واجبة على كل حر »2 وعبد » صغير أو 
كبير » ذكر أو أنبى من المسلمين » إلا أن العبد يؤدي عنه 
سبده » والصغير يؤدي عنه من تلزمه نفقته » أو من يلى ماله 
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إذا كان واجداً لما قادراً عايها قبل غروب الشمس من 
اي 

واختلف أهل المدينة وأصحاب مالك في الوقت الذي جب 
فيه زكاة الفطر » على من نجب عليه » واختلف أيضاً قول 
مالك في ذلك » على قولين أحدهما : انها نبجب بغروب الشمس 
من ليلة الفطر » والقول الاخر : انها تحب بطلوع الفجر من 
يوم الفطر ؛ فمن ولد له مولود أو ملك عبداً » أو نكح امرأة : 
ودخل بها قبل الفجر من يوم الفطر لزمه عندهم زكاة الفطر 2 
وكذلك لو أسلم كافر قبل طلوع الفجر من يوم الفطر لزمه زكاة 
الفطر » وما كان بعد ذلك لم يازمه . وبي القول الأول إذا 
ولدله ولد ء » أو ملك عبداً بعد غروب الشمس لم تجب عليه 

فيه زكاة الفطر . وعن مالك أجوبة بخلاف هذين الأصلين في 
المولود يولد يوم الفطر » والمملوك يملك يوم الفطر 2 ونحو 
40 الو ندا لصي رطييي لساري : 
لخروجها عن أصله في ذلك » ويستحب إخراجها قبل الغدو . 
إلى صلاة العيد » ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر إلا بالمدة 
البسيرة ؛ مثل اليوم واليومين ونحو ذلك » والأفضل أن 
يخرجها يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها . ومن طلع له الفجر من 
يوم الفطر » وليس له بعد قوت عياله ما يؤدي به زكاة الفطر . 
فهو معسر » ولا زكاة عليه » فإن أيسر بها بعد لم تحب عليه 
وقد قيل: إنها نجب على الغني والفقيرء ومعناه عندنا إذا قدر عليها 
الفقير كما وصفنا والله أعلم » وقال مالك “اسشدلف»: إذا ويد 
من ينسلفه ويؤدي » وستحب لفقير إذا أخل. من الزكاة أو 


١‏ الكانئ يد 


أن يتك حتها ولا يازهة ذلك سركي 
ومن فرط بي زكاة الفطر من نجب عليه فهي دين عليه يؤديما 
أبداً » ويخرجها الرجل عن نفسه وعن كل من يجبر على نفقته 
إذا كانوا مسلمين » ومعنى قولنا يجبر على نفقته أي في في الشريعة 
لا فيما أوجبه على نفسه مثل الأجير وشبهه . < 

وإذا كانت امرأة ممن بلزمه لما خادمان أو أكير لشرفها . 
أو ارتفاع حالما كان عليه أن يخرج زكاة الفطر عن كل من 
بلزمه م: منهم نفقته » وان كانت الزروجة غير مدخول بها لم . 
ا خراح ركاه العطر هنها :زد كم ببدم إلى المناء 
يها » وان كان الآباء والأبناء فقراء لزمت زكاة الفطر عنهم 
ل بلزمه من ٠‏ الاباء والبنين النفقة عليهم . 

ومقدار زكاة الفطر صاع بصا الني ا م 4 
م لي ؛ مسلم » دون الكافر على ما ذكرنا ؛ 
ويجحب على السادات عن عبيدهم . 

الاك قزل :نالك ل بونعومرا عل سيف الكاتنيه كل قرلان 
أحدهما : تحب » والثاني : لا تحب » ونحصيل مذهبه وهو 
الأشهر عنه أنها نجب عليه عن مكاتبه كنا نجب عليه عن عبيده » 
لأن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء » وكان عبد الله 


ابن عمر يخرج زكاة الفطر عن عبيده » ولا يخرجها عن 
مكاتبيه » وهو القياس لأنه منفرد بكسبه » ولا نفقة له على 


يفف 


سيده » وهو قول جمهور أهل العلم . 
ولا يجزىء أقل من صاع عند جماعة من أهل المدينة » منهم 
مالك وغيره . 
من الوب المقتاتة كلها دون السويق » والدقيق والخبز .2 
ومن أهل العلم من أهل المدينة جماعة منهم سعيد بن المسيب 
وطائفة مجزىء عندهم من البر , » خاصة مدان » ومن غيره لا بد 
من صاع وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين » ولا يجزىء 
فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح 
عن مالك » وأكير أصحابه . وقد روى عنه وعن طائفة من 
أصحابه أنه نجزىء القيمة عمن أخر جها في زكاة الفطر قياساً عل 
جواز فعل الساعي إذا أخذ عن السن غير ها أو بدل العين منها 
ا ا 
مذهب مالك وأهل المدينة . ظ 
وإذا كان عبد بين رجلين درا ا عنه زكاة الفطر 
صاعاً واحداً بينهما » وقد قيل : صاع ع كل واخد:متهها ؟ 
والأول تحصيل مذهبه وهو الأقيس والأصح . وان كان 
عبد بين جماعة شركاء أدى كل عن حصته » وان كان نصفه 
حراً » فإن أدى مالك نصفه عن جميعه » والا أدى عن نفسه 
حصة .جريته » وأدى السيد عما بملكه منه» وقد قيل : لا شيء 
على العبد إذا كان بعضه حراًء ويؤدي السيد عن حصته فقط , 
وقبل الصاع كله على سيده » وزكاة العبد المخدم على مالك ر قبته 
وقد قيل على المخدم . والأول أصح . 


حرا 


وزكاة عبيد القراض على رب الال » وقد قيل تخرج 
الزكاة عنهم من القراض وما بقي فهو رأس امال » وإذا بيع 
العبد بيعاً فاسداً فزكاة الفطر عنه على الذي ضمانه منه » ونفقته 
عليه » ويجوز دفع الصاع إلى المسكين الواحد »© أو مسكينين 
فأكر » ويجوز دفع أصع إلى مسكين واحد » ولا يدفعم شيء 
منها إلا إلى مسلم حر فقير » ويجوز دفعها إلى الصغير »2 
والكبير » ولا بأس أن يدفعها إلى أقاربه إذا لم تلزمه نفقتهم » 
والصدقة على الأقارب الفقراء أفضل منها على غيرهم . وقد روى 
عن مالك خلاف ظاهر هذا 2 والاصح ما ذكرت لك . 
عسي لبوق كلو 1 1 عن اروس الب + 
وعن عياله فإن اخرجها أهله عنه اجزأه » ويجوز للمرأة أن 
تدفع زكاة الفطر عنها إلى زوجها إذا كان فقيراً ولا يجوز 
لني وان كابث الرة 2 29 بريد اللنيا + وزميا 

بعتي آهل العم إزيان ز15ة القطى راي بالقرات : اقواه ل ؛ 
6 : « قد أفلح من تزكى » وذكر اسم ربه فصلى » "" قالوا : 
هي صدقة الفطر » وصلاة العيد » وليس هذا بالتأويل المجتمع 
عليه » والذي عليه جمهور أهل العلم. . وجماعة فقهاء 
الأمصار » أنبا واجبة فرضاً د 
محر ا 00 
الو ار جاب 


6 الايتان رقم ١‏ دهاهن سورر.ة الأعلى . ظ 
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وذكر الطبري " عن يونس بن عبد الأعلى عن أشهب عن 
مالك قال :هي فرض © وفي سماع زبادءين عبن الرحين: » 
قال : سثل مالك عن تفسير قول الله تعالى : « أقنموا الصلاة 
وآتوا الزكاة» 2 أي زكاة هى الى قرنت بالصلاة» قال : 
فسمعته يقول : هى زكاة الأموال كلها » من الذهب » والورق؛ 
والثمار » والحبوب » والمواشي وزكاة 00 
من أموالهم صدقة تطهرهم » وتزكيهم . كن ةا 


باب قسم الصدقات 


ليس لأحد أن يعطى من زكاة ماله لغير من سمى الله تعالى 
في كتابه في قوله عز وجل : ١‏ إنما الصدقات للفقراء » والمساكين 
والعاملين عليها » والمؤلفة قلوهم ٠‏ وني الرقاب » والغارمين . 
العو ال يل لس ا وقد سقّط منها 
حق المؤلفة قلوبهم لآن الله تعالل قد اغن الاسلام وأهله عن 


أن يتألنف عليه 0 أحد 4 ولو اضطر الإمام قُ وقفت من 


)١(‏ الطبري : هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري صاحب التفسير 
الكبير » والتاريخ المشهور ‏ كان اماماً في فنون كثيرة وكان مجتهداً لم يقلد احداً ؛ 
ذكره الشيرازي 'ي طبقات الفقهاء في جملة المجتهدين » ولد سنة 4؟7 ه يآبل 
طبرستان وتوفي سنة #٠١‏ . اه من دائرة القرن العشرين ج د/7178 . 

(0) هو صدر الآبة رقم 1١١‏ من سورة البقرة . 

429 الآية رقم ٠١‏ من سورة التوبة . 

(4) الآية رقم ٠0‏ من سورة التوبة . 
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الأوقات » أن يتألف كافراً » يرجى نفعه وتخثشى شوكته جاز 
أن يعطى من أموال الصدقات. ويسقط العاملون لمن فرقها عن 
نفسه » وأما الفقراء والمساكين فليس في الفرق بينهما نص »2 
ومذهيه يدل عل انهما عنده سواء بمعبى واحد وهم الذين 
علك أحدهم ما لا يكفيه » ولا يقوم يمثونته » وقيل الفقير أشد 
حالا من المسكين » وقيل المسكين أشد فقراً » والعاملون عليها 
السعاة على الصدقات وجباتها » يدفع اليهم منها أجرة معلومة , 
قدر عملهم ؛ ولا يستأجرون بجزء منها للجهالة بقدره » وني 
الرقاب معناه : في عتق الرقاب » فيجوز للامام أن يشتري رقاباً 
من مال الصدقة » ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين » وان 
اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز ذلك . هذا تحصيل مذهب 
مالك » وقد روي عن مالك من رواية المدنيين وزياد عنه أنه 
يعان منه المكاتب في أخذ كتابته بما يعتق به » وعلى هذا أكثر 
العلماء في تأويل قول الله عز » وجل : « وفي الرقاب ) » وأما 
الغار مون 0 فهم الذين عليهم, من الدين مثل ما بأيد.هم من 
المال ء 7ب ا بات ( 7 
كان كذلك جاز أن يعطوا من الصدقة ما يقضون به ديونهم . 

أو بعضها » فإن لم يكن لحم أموال فهم فقراء غارمون يستحقون 
الأخذ بالوصفين جميعاً إلا أنهم ليسوا عندنا بذوي سهمين . 
لان الفيل فاك اعتكيا" ابيرة مفسردة هاف عائة دو برها . 

وإنما المعنى في الاية اعلام من تجوز له الصدقة » فمن 
وضعها ف صنف من الأصناف الي ذكر الله عز وجل ( 
أجز أه د اقأها قوله عز وجل ١‏ وي سبيل الله ) فهم الغراة 


لضن 


وموضع الرباط » يعطون ما ينفقون في غزوهم + كانوا أغنياء 
أو فقراء وهو قول أكير العلماء وهو نحصيل مذهب مالك 


رحمه الله . 


وقال ابن عمر : هم الحجاج » والعمار . وابن السبيل : 
كل من قطع به في سبيل بر أو سبيل سياحة » وسواء كان غنيا 
أو فقيراً ببلده إذا قطع به بغير بلده دفع إليه من الصدقة ما 
يكفيه ويبلغه » ويحل ذلك إليه » وليس عليه صرفه في وجوه 
الصدقة إذا عاد إلى بلده . 


فهذه وجوه الصدقات المفروضات ٠‏ وهي الزكاة , 
لا تعطى إلا لهؤلاء. ولا يجوز العدول عن جميعهم » وهم سبعة 
أصناف لسقوط المؤلفة فإن فرقها صاحبها فستة أصناف ٠‏ فإن 
قسمها عليهم » وسوى بينهم فيها كان حستاً » وجائز أن 
بفضل منها صنف على صئف "ا يجوز تفضيل شخص من 
الفقراء على شخص » وان وضعها في صنف واحد غير العاملين 
عليها اجزأه » وقال مالك : لا يحالى قريب »© ولا بمنع من 
فقير بعيد » ويكونون في ذلك سواء » ولا يعطى منها من تلزمه 
نفقته » ولا عبداً ولا مدبراً ولا مكاتباً إلا أن يعطى في آخر 
كتابته ما يعتق به على اختلاف من قول مالك في ذلك » و محصيل 
المذهب أن لا يعطى منها مكاتب شيئاً » ولا يعطى منها كافر » 
فقير » ولا في دين ميت فقير » ولا في شراء مصحف » ولا 
في حج » ولا في عمرة » ولا في بنيان مسجد » ولا ني كفن 
ميت » ولا في فك أسير » وقد قيل إنه لو فك منها أسيراً 


/ا؟؟ 


رجوت ان يجحرىء » والأول تحصيل المذهب . 


ومن له دار وخادم ليس فيهما ان بيعا فضل عن دار مثله 
وخادم مثله فليس بغني وجائز له أن يأخذ من الزكاة » وإن 
فضل له من عن خادمه وزاد على دار مثله وخادم مثله أربعون 
درهماً لم تحرم عليه الزكاة » وليس لا يعطى منها الواحد »: 
حد ولا أرى أن يعطى منها أحد أ كثر من مائتي درهم استحباباً : 
فإن أعطاه ما تحب فيه الزكاة أو فوقه جاز عند مالك » وقال 
عبد الملك : لا يدفع اليه نصاب وينقص منه شيء » وجائز عند 
مالك دفعها إلى من بملك نصاباً لا كفاية له فيه لكثرة عياله . 
وصعف تصرفه . 

ولا نحل الصدقة المفروضة لأحد من بني هاشم » وهم آل 
أي طالب وآ ل العباس ومن كان مثلهم تمن ينسب بنسبتهم 
من هاشم وينبغي أن لا تخرج الزكاة عن موضع سكن المزكي : 
وموضع الال إلا إلى ذي حاجة شديدة أو قريب محتاج لا تلزمه 
نفقته » فإن أخرج أحد شيئاً من زكاة ماله عن موضعها إلى 
غير هؤلاء ووضعها بي أهلها فلا إعادة عليه . 
واختلف قول مالك وأصحابه وأهل المديئة قبلهم » فيمن 
أعطى من زكاته غنياً أو عبداً أو كافراً وهو لا يعرفه عل 
قولين : احدهما : انه قد اجتهد ولا شىء عليه » والآخر : انه 
لا يحرئه لآأنه لم يضعها حيث أمر » وهو قياس على قول مالك 
في كفارة اليمين » لأنه قال : ان أعطى ني كفارات الامان , 


ينض 


غنياً » أو كافراً » أو عبداً لم يجزه » وعليه الاعادة » وروى 
أسد عن ابن القاسم أنه فرق بين الغني » والكافر » فجوز ما 
أعطى للغني على الجهل به ولم يجوز ما أعطيه الكافر . 


حضف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الصيام 


باب على من يجب الصيام » وذكر حد البلوغ 
الذي يوجب الفر انض والحدود 


يحب الصيام على كل محتلم » أو حائض من النساء الأحرار 
والعبيد المسلمين إذا كانوا غير مغلوب على عموهم بإطباق 
الجنون والعته » والتوسوس » وكان مالك يجعل إطباق الجنون . 
كالإغماء والحيض » فقال : من أغمي عليه في شهر رمضان أو 
جن فيه ثم أفاق قضى الصوم » ولم يقض الصلاة » وهذا 
عندي والله أعلم ‏ ني المجنون الذي يجن ثم يفيق ويعتريه 
ذلك حينا بعد حين 2 فهذا الذي يشبه أن يكون كلمغمى 

عليه » إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في من بلغ وهو 
مجنون مطبق فمكث سنين ء ثم أفاق : أنه يقضي صيام تلك 
السنين » ولا يقضي الصلاة كالخائض سواء » وقال ابن حبيب 


| اعم 


انما ذلك فيما قل من السنين مثل الخمس ونحوها » وأما 
ما طال عدده من السنين مثل العشر والخمس عشرة » فإن ذلك 
لا قضاء عليه» هكذا فسره ابن حبيب وهو غير معروف عن 
لي جر ان ال ما ن التحديد 
لا يثبت إلا توقيف » والمحفوظ عن مالك فبمن بلغ نوت أو 
م » ثم جن بعد بلوغه وأتى عليه رمضان في حال جنونه 
م صح وبرىء ان القضاء لازم له في صومه خاصة . 

ونام عدائلك ب غك العرير : ان بلغ مجنوناً فلا قضاء 
عليه وان بلغ صحيحاً ثم جن فأتى عليه رمضان في جنونه » ثم 
أفاق فعليه المضاء » وقال أبو عمر :: والذي أقول به أن القلم 
مرفوع عن المجنون حبّى يفيق . وعن الصي حتى يحتلم "ما 
ثبت عن الني صل الله عليه وسلم » ولا صيام على واحد منهما 
إذا كان في رمضان في تلك الحال حتى يفيق المجنون ويحتلم 
الصي ؛ وعلى هذا أ كر الرواة » ولا يجب الصيام » ولا الصلاة» 
ولأ سائر فروض الأبدان على من لم يكن بالغاً . 

وحد البلوغ عند مالك رحمه الله في الرجال الاحتلام . 
أو الإنبات أو يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه 0 
محتلماً » وحد البلوغ في النساء الحيض أو الاحتلام أيضاً , 
الإنبات أو الحمل » أو يأني عليها من الزمان ما يعلم ا 
بلغت في الأغلب . ظ ظ 

وقد روي عن مالك : ان الحدود لا تقام إلا بالإنبات . 
ما لم يحتلم الرجل أو تحيض المرأة » أو يبلغ أحدهما من السن 


لا 


ما يعلم ان مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه حينئذ الحد . 
إذا أتى ما يحب فيه الحد » وقال أصبغ بن الفرج أخبرني ابن 
القاسم » قال : سمعت مالكاً يقول : العمل عندنا على حديث 
بحمر.بن الخطاب » « لو جرت عليه المواسي لحددته ) قال 
أصبغ : قال لي ابن القاسم : واحب إل أن لا يقام عليه الحد 
إلا باجتماع الإنبات والبلوغ . قال اصبغ والذدي تقول به أن 
جدطاحو اندي ظارام ويه العر انم » خمس عشرة سنة وذلك 
أحب ما فيه إلي وأحسنه عندي لآنه يسهم فيه في الجهاد لمن 

خصر لقتال .دو اح ديت ابن خم ١‏ ]د خرص عليه زوم 
الخندق » وكان ابن خمس عشرة سنة فأجيز » ولم يجز يوم 
الخد » لأنه كان ابن أربع عشرة سنة 0 


قال أبو عمر رحمه الله 00000 
من جهل مولده 4 وعدم منه الاحتلام أو جحده فالعمل فيه 
على ما روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
انه كتب إلى أمراء الأجناد : أن لا يضربوا الجزية إلا على من 
جرت عليه المواسى ' 

وقال عثمان في غلام سرق : ١‏ انظروا فإن كان قد اخضر 
مساح ونيد وو حو عو ضيه 


بك وا وواا ار وو فكنت فيمن لم 


. ط سلفية‎ ١78 حديث ابن عمر : متفق عليه بين الشيخين . اه من بلوغ المرام ص‎ )١( 


500 


ينبت فتركني » وكان سعد بن معاذ قد حكم ف فيهم ان يقتل 
الهم ؛ ونب قرارييم : فال له رسول الله صل الله اي 
وآله وسلم « لقد حكمت فيهم بحكم الله » ' 9 وقد اختلف قى 


لبن الي عن بلفقا حير خب ولد بيك عكر له 0ك 
الاحتلام فقيل سبع عشرة سنة » وقيل عاني عشرة سنة وقيل ما 
هو أكثر من ذلك مما يكثر » وقيل : خمس عشرة سنة » وممن 
قال بهذا عبد الله بن وهب وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب 
مالك » وهو قول عمر م العزيز "© 2 والاوزاعي 5 
والشافعي وجماعة من أهل المدينة وغيرهم 'ولم يفرف 
هؤلاء بين الحدود » ووجوب الفرائض ؛ ويستحب أهل العلم . 
أن يؤمر الغلام » والجارية بالصيام إذا أطاقاه : وهر ->-0 


ان سع سكن + ويكروب عليها ابن قير . ومن أسلم . 
بلغ أو ثاب اا يي بوي 


00 حديث عطية القرظي » رواه الأربعة » وصححه ابن حبان والحخاكم وقال على شرط 
اي ل عن ل ل فضي يا اله 
ج /7 . 

)هن ابو ساس : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الاموي » احد اللحلفاء 
الراشدين وقيل : هو خامسهم » وهو اعدل امير للمؤمنين ني دولة بي أمية وكان 
عالاً ورعاً حريصاً على مصالح المسلمين عموماً توثي سنة ١١٠ه‏ . اه من وفيات 
الاعيان باختصار شديد <7ا ص 7١5‏ . 

(). .هو : عبد الرحمن بن عمرو الاوز زاعي » ولد يبعلبك سنة 84ه وكان اماماً من اجل - 
ائمة الاسلام ني الفقه والحديث ع واسع العلم قبل انه افى في سبعين مسألة » وكان 
صاحب مذهب ورأي خاص يعرف مذهبه باسمه الا ان مذهبه اندثر » توي سنة 
لاه ١ه‏ . اه من وفيات الاعيان ج ص ١77‏ . ام ( 


خرف 


2 الو و ان 4 وعبييم 


. باب ما يوجب الصيام وحكم النية فيه 


ا ري إل باستكمال. شعنان ثلاثين 
يومآ » ان لم ير الال قبل ذلك ٠‏ فإن رئي خلال برعت 
الصيام » ولا يقبل بي رؤية الحلال لرمضان إلا من يقبل في هلال 
شوال » وذلك : رجلان عدلان » فأكير ولا يقبل في ذلك 
شهادة النساء » ولا العبيد » فان كانت السماء مغيمة فلا خخلااف 
عند مالك وأصحابه » أنه يقبل في رؤية الحلال رجلان عدلان ؛ 
.في مصر جامع كان ذلك أو غير مصر )2 وان كانت السماء 
صاحية » لا حائل دون منظر الملال ؛ فيها 2 » فزعم رجلان 
عدلان أنبما رأياه بمصر جامع ٠‏ فقد قيل نكم يعهادتيها 
على الناس بالصيام كا يحكم بمثل تلك الشهادة في سائر الاحكام ؛ 
وقد قيل ان انفرادهما بي الصحو » دون لابن ما زعماه 
مرت 5د ود ل حهادة اطي ظ 

ومن قال هذا من. أصحاب مالك وغير هم برل 
لا بقبل في الصحو إلا الجم الغفير والعدد دلي يقبل 
الرجلان بي علة الغم وشبهه )2 والأول حصيل مذهب مالك ( 
وهو المشهور عنه » وعليه العمل . وإذا رأى الحلال ف مدينة أو 
بلد » رؤية ظاهرة ٠‏ أو ثبتت رؤيته .بشهادة قاطعة » ثم نقل 
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ذلك عنهم إلى غير هم بشهادة شاهدين » لزمهم الصوم وأم 
بحر لهم الفطر ‏ وقال عبد الملك مثل ذلك في الرؤية الظاهرة » 
وقال في الشهادة : لا يلزم ذلك إلا أهل البلد الذين ثبتت عندهم 
الشهادة بحكم حا مهم بذلك. عليهم ؛ إلا أن تكون الشهادة 
رتت عنك الإمام الأعظم فيلز م الناس كلهم الصيام 5 هذا 
تحصيل المذهب عند المالكيين البغداديين وقد قيل : لكل بلد 
رؤية أهله ' لا يكلفون غير ذلك وقد قيل فيما نأى وبعد عن 
الملدان إذا ثبتت الشهادة نباراً ٠‏ لزم الناس الكف عن الأكلن 
وقضوا يوماً » وان كان ذلك لهلال شوال » وجب الفطر »: 
وصلاة العيدين قبل الزوال » والحلال يرى قبل الزوال » أو 
بعده سواء هو لليلة القابلة » ولذلك لا يفطر من رأى هلال 
شوال نهاراً » ويجب فيمن رأى هلال رمضان نباراً. - 
ومن رأى هلال رمضادت و-حده صام ع وان أفطر لز مه 
القضاء والكفارة إذا كان فطره متعمداً » ومن رأى هلال شوال 
وحده أفطر سراً خوفاً من التهمة وذريعة لآهل البدع ولا يجوز 
صوم شهر رمضان إلا بان يبيت له الصوم ما :بين .غروؤب 
الشمس إلى طلوع الفجر بنية وكذلك كل صوم واجب » وغير 
واجب ٠‏ لعا الأعمال بالنيات » فالفرض والتطوع لا يصح 
سومه إلابنية : مقامة قبل طلوع النجر ولم يمعي اك 
الزام التببيت في كل ليلة من رمضان » وقال : يحزرئه التبييت في 
أدل ليذ مك لأ الا قد عل مبوعدمن أب يزع يمن أياني) 
إلا أن المسافر » والجائض والمريض ؛ إذا أفطر أحدهم بعلة 
سفر » أو مرض أو حيض ثم أراد الصيام لم نجزه نيته التي كان 


م 


قد عقدها لصوم رمضان , في أوله » ويلزمه أن يحرد النية للا 
اه 2 وكل صوم متصل مثل صيام الظهار أو كفارة 
القتل ؛ أو صيام كفارة الفطر عمداً في رمضان » أو صيام 
شهر أو أيام متتابعة في نذر » فتجزئه النية في أول ذلك كله دون 
نجديد نية لكل ليلة منه عند مالك . 


وكذلك من كانت عادته صوم يوم الاثنين » والخميس » 
ونحو ذلك وجملة مذهبه ان ما لم يكن معيناً وجوبه من الصيام 
لم يصح إلا بنية من الليل » وما كان وجوبه في وقت بعينه 
ركاه يسمه فل و ؛ أو بدخول وقته صام »؛ واستغنى عن 
ايت 


وانييت عند في القريفة وان سواء » على حب م 
من أصل المذهب » ومن أصحاب مالك » وأهل المدينة 

عا وا ا ا 0 
السفر » والحضر » وقد روى ذلك أيضاً عن مالك » وقول مالك 
ي المغمى عليه يقضي بصحة هذه الرواية عنه » والآول نحصيل 
مذهيه . ومن نوى بصوم رمضان التطوع لم يحزه » مسافراً 
كان أو حاضراً » و كذلك لو نواه عن صيام شهر عليه نذراً لم 
بجزه عن رمضان » ولا عن نذره » ولا يصام في رمضان غيره »: 
و ل مما رك ارا لصن وال رصا 
آخر فصام هذا عن ذلك » » فنميها لمالك ثلاثة ة أقوال » أحدها »ع 
أنه يحزئه عن هذا وعليه قضاء ذلك » والاخر أنه عن ذلك » 
وعليه قضاء هذا » والثالث: أنه لا بحزئه عن واحد منهما. » وعليه 


ارول 


على كل حال أن يطعم عن الأول إن كان مفرطاً » وقد قيل : 
إنه يكفر بإطعام ستين مسكيناً لأنه كالمفطر عامداً » قال ذلك 


بعض أصحاب مالك وهو قول لا وجه له ولا سلف لقائله . 

وأما الأسير الذي تلتبس عليه الشهور » فاذا انكشف له أنه 
صام رمضان بقصد منه اليه » ان صادفه اجزأه وإن صام بعده 
أو صا م قبله لم يجزه فإن كان ذلك سنين لم يجره صوم السنة 
الأولى / وان كان شعبان ني الثانية » قضى عن الأول » وهكذا 
في كل سنة اجزأه صومه وقضى يوم الفطر من كل شهر » ولو 
صام الأسير غيره قاصداً إلى شهر رمضان بنيته » واجتهاده . 
لم بجزه . 


باب صوم المسافر 4 والمريض 
وفك له عدن :تاغماءة أو غيورة 


. ليس للمسافر ان يفطر إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة ؛ 
وقل تقدم 3 كل المسافة في كتاب الصلاة » وكذلك ان نوى 
الإقامة : وهو مسافر أربعة أيام فصاعداً صام » والمسافر مخير 

في الصوم أو الفطر فان صام في السفر أجزأه » والصوم عندنا 
أفضل فيه من الفطر لمن قدر عليه » ولا يجوز ان يصوم متطوعاً 
في سفره » ويترك الفرض في رمضان . ولا يفطر المسافر حتى 
ينهض مسافراً » ولا جوز لأحد أن يبيت الفطر وهو حاضر 
لسفره بي غده » ومن اختار الصوم في. رمضان في سفره لزمه 


يح الكاني ‏ ؟؟ 


فان أفطر » وذلك في رمضان » فعليه القضاء » لا غير © وقد 
قيل : والكفارة وليس ذلك بالقوى في أثر ولا نظر » والذي 
عليه جمهور العلماء أن لا كفارة عليه . وإبما عليه القضاء 
لا غير » وان كان متطوعاً فلا شيء عليه » وان أفطر قبل أن 
يخرج لعزمه على سفره » فعليه القضاء » والكفارة » وقد 
قال عبد الملك بن الماجشون : لا كفارة في هذه أيضاً » وذكر 
ان أنساً فعله» وان الحسن أفتى به ومن بيت الصيام في سفره فأصبح 
صائماً فليس له أن يفطر » وان أفطر فعليه القضاء لا غير » 
رواه ابن أبي أويس عن مالك » وقد قيل : عليه القضاء »2 
والكفارة » رواه ابن القاسم » والأول أصح عندي وبه أقول 
لأن الأصل بي المسافر الإباحة والتخيير وهو على أصله » وهو 
متأول في فطره » وقال المغيرة وعبد الملك ان أفطر لجماع 
فعليه الكفارة » وان أفطر بأكل أو شرب فليس عليه كفارة . ولا 
يفطر المريض حتى تصيبه مشقة غير محتملة » وليس لذلكك حد » 
والله أعلم ل و 0 
التي له أن يفطر فيها اجزأه . 

ومن وجب عليه صوم أيام من رمضان لحن أو سفر 
ففرط فيها حتى دخل عليه رمضان آخر » وهو قادر على 
صيامها » فانه اذا أفطر من رمضان صام تلك الأيام وأطعم مع 
ذلك كل يوم مدا لكل مسكين بمد النبي عليه السلام » ولو 
ايل ال لقي اناالا وان ليرا 6 
لذلك إذا فرط أن يوضى يي اليس ذلك عليهم بواجب وعليه 


يلض 


واجب أن يوصي بذلك » ولو كان معذوراً بمرض أو سفر 

حتى دخل رمضان آخر لم يكن عليه شيء . 

شم وتان اوه كوه موسر كانه اليك 
وليه أو لم يكن . 

تلقام ران ب ا الع ا 

والاحتلام لا يفسد الصوم » والحخيض يفسده » وان حاضت 
المرأة في بعض النهار بطل صومها » ولزمها قضاء يومها » ومن 
أصبح جنباً في رمضان » أو أصبحت وقد طهرت من الليل 
من حيضتها فنوى كل واحد منهما الصوم قبل أن يغتسل لم 
يضر ذلك صومهما عند مالك » وابن الفاسيع.. + :وقال. عبد 
الملك : إذا طهرت الحائض قبل الفجر فأخرت غسلها حتى 
طلع الفجر ٠‏ فيومها يوم فطر لآنها في بعضه غير طاهر وليست 
كالذي يصبح جنباً فيصوم » لآن الاحتلام لا ينقض الصوم , 
والحيضة تنقضه )2 » هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد 
الملك » ثم قال : وقال محمد بن مسلمة اذا فرطت بي الغسل حتى 

الفجر صامت ذلك اليوم وذكر ابن الجلاب عن عبد 
املك انها ان طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه الغسل ؛ 
ففرطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها كالجنب وان 
وو اه اماو وود بره 
محمد بن مسلمة في هذه تصوم وتقضي . هكذا ذكر 
الجللاب عنهما عنهما » والصحيح في هذه المسألة ٠‏ دايا 
القاسم وعليه أكثر أصحاب مالك » وهو قول جمهور العلماء . 


طفن 


قال مالك اذا طهرت امرأة ليلا في رمضان ٠‏ فلم تدر أكان 
ذلك قبل الفجر أو بعده صامت وقضت ذلك اليوم » ولا تترك 
الممتافة السو )1 لي الأبار الى 11 نكرل ييا المادة / 
والحائض : تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة » وليس على المسافر 
ا ب د ل 
الطعام » وكذلك الخائض تطهر في يوم من رمضان » بعد 
الفجر . ولو قدم مسافر ني رمضان ؛ فوجد امرأته قد طهرت 
كان له وطؤها ان شاء » ومن عجز عن الصيام بكبر أفطر ؛ 
وأطعم عن كل يوم مد قمح : ان كان قوته » والا فمن قوته 
ما كان بمد النني صلى الله عليه وسلم » وذلك عند مالك 
استحباس وعدك. غينة ايجاب ء والحامل كالمريض تفطر 01 
وتقضي ؛ ولو أطعمت مع ذلك كان أحسن » وذلك إذا 
خشيت على نفسها » أو على ما في بطنها » ولم: تطق الصوم » 
لاط الرمه إذا خافت على ولدها فانها تفطر » وتقضي الأيام 
الى أقطر ١‏ » والفي كن كل يوخ من اين بن القضاء ©2 
وهو أعدل الأقاويل ني ذلك إن شاء الله . ومن يل مباره 
كله أو أكيره في رمضان ؛ لم يجزه عند مالك صومه » وسواء 
ا 0 
وسواء أيضاً كان الاغماء 0 م 7 بعذه 4 ) وقد 
قيل : إن اغماءه ان كان قبل الفجر » ولم يفق حتى طلع الفجر 
لم يجزه يسيراً كان أو كثيراً » وقد قبل : أن الإغماء بعد الفجر 
لمن بيت الصوم لا يضره يسيراً كان أو كثيراً » وهذا أولى 
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بالصواب إن شاء الله » وكل ذلك قول مالك وأصحابه إلا عبد 
الملك » فإنه شرط في الإغماء انه ان اتصل عرض قبله أو بعده : 
وإلا فهو كالنائم والله أعلم . اه 


باب ما يحرم على الصائم » ويفسد صومه » وما لا يفسده 


معنى الصيام في الشريعة الإمساك عن الأكل والشرب 
والجماع وذلك فرضه . وسنته : ان يجتنب الصائم قول الزورء 
والغيبة » والخنا » وما لا يصلح من القول والعمل . و 
أكل. أق شرنية أو جامع ناسنا م أو اعكهدا متاولا ف ها 
مان + ليس ليه إلا التضاء كلك كل عوم واي + 
وان كان متطوعاً فلا شيء عليه » وقد قبل : ان جامع ناسيا ي 
شهر رمضان » فعليه الكفارة مع القضاء » قاله عبد الملك ورواه 
عن مالك » والأول تحصيل مذهبه . 

والاحتلام من الرجال والنساء لا يفسد الصيام » والحيض 
إذا طرأ على الصوم أفسده . ولا يصح الصوم معه ٠‏ وتقضيد 
الحائفض بعد طهر ها » ومن أكل أو شرب أو جامع عامداً ذاكراً 
لصومه » فان كان صومه تطوعاً » ؛ فعليه القضاء » وكذلك كل 
صوم واجب غير رمضان لا كفارة على المفطر فيه عامداً » وإتما 
فيه الإثم والمعصية » وان كان ذلك في رمضان فعليه الكفارة 
مع القضاء . والكفارة في ذلك عتق رقبة » أو صيام شهرين 
متتابعين » أو إطعام ستين مسكيناً » أي هذه الثلاثة فعل اجزأه 


5 


واستحب مالك الاطعام بي ذلك . 
والاطعام ستون مدا لستين مسكيناً بمد النبي عليه الصلاة 

0 من الاطعام » وان أطعم مدا ونصفاً: 
أو مدين لكل مسكين فحس١‏ فحسن ٠‏ ولا يزيد على مدين بمد النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمءولا يجزئه ان يطعم أقل من سكين 
مسكيناً طعام الستين مسكيناً » ولا يجزئه أن بكرر الأيام على 
مسكين واحد ستين يوماً » ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين 
مسكيناً » وجائز أن يطعم أولئك المساكين بأعيانهم في كفارة 
أخرى عن يوم آخر قريب أو بعيد » وسواء جامع في الفرج أو 
دون الفرج إذا أنزل » وكذلك إذا قبل عامداً أو لمس عامداً 
فأنزل » والتقاء الختانين يوجب الكفارة » ويفسد الصوم أل 
أو لم ينزل » وكذلك إذا غابت الحشفة في فرج آدمي أو بهيمة 
من قبل أو دبر عامداً في رمضان » فعليه القضاء مع الكفارة : 
وان جامع امرأته وهي طائغة كان عليها الكفارة أيضاً عن 
نفسها مع القضاء .» ولا نجزئهما كفارة واحدة عند مالك 
وأصحابه وان أكرهها على ذلك لزمه الكفارة عنها » كفارة تامة 
سوى كفارته عن نفسه » هذا تحصيل مذهب مالك وعليه أ كير 
أصحابه » وقال سحنون : لا كفارة عليه عنها » لأنما لا كفارة 
عليها وقد سقطت عنها بإكراهها وعليه مع ذلك القضاء : 
والعبد 'والأمة لا يكفران إلا بالصوم » قال مالك : ولو ملكا 
شيئاً فأطعما منه رجوت أن يجزئهما : ولا فرق عند مالك 
واضخانة مين المفطر عامداً بأكل أو شرب ع أو جم 2 
وجوب الكفارة الي ذكرنا مع القضاء . 
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واختلف قوله وقول أصحابه فيمن رفع نية الصوم في 

بعض النهار متعمداً » أو نوى الفطر إلا أن لم يأل ول 
با اود اي و يا 
كفارة » وقيل لا قضاء ولا كفارة حتى يفعل شيئاً من الأكل 
والشرب » وان.قل عامداً ذاكراً لصومه وهذه أصحها : وقال 
سحنون : انما يكفر من بيت الفطر » فأما من نواه في نهاره فلا 
يضره » وإتما يقضي استحباباً » وكل من لزمته الكفارة فالقضاء 
عليه واجب » لا تسقطه عنه الكفارة » وسواء كانت عتقاً أو 
إطعاماً أو صيام شهرين » وان أفطر في يومين أو أيام عامدآ 
فعليه لكل يوم كفارة سواء كفر قبل الوطء الثاني ام لا 


ومن أفطر في رمضان ناسياً ثم أكل ني يومه ذلك » أو 
جامع متعمدأ » فان كان متأولا فيقضي ولا كفارة » وان 
كان قاصداً لمتك حرمة صومه جرأة وتهاوناً » فعليه الكفارة مع 
القضاء » وقد كان يحب على أصل مالك : ان لا يكفر » لآن 

من أكل ناسياً فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك » » فأي حرمة 
هتك » وهو مفطر » وعند غير مالك : ليس يمفطر كل من 
أكل ناسياً لصومه ؛ وقال عبد الملك من أكل ناسياً أو شرب . 

ثم أكل متعمداً في يومه ذلك فلا كفارة عليه فإن جامع عامداً 
ا ؛ ففرق بين الأكل ها هنا والجماع » وهو 
خلاف أصل مالك : وخروج إلى قول الشافعي . 


ومن أفطر يوماً من قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شيء 
غير قضائه ويستحب أن يتمادى فيه للاختلاف »2 مم يقضيه . 


عم 


ولو أفطره عامداً أثم ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم ولا 
يتمادى » لأنه لا معنى للكفه لما يكف عنه الصائم ها هنا ء إذ 
هو غير صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عامداً » وأما الكفارة 
فلا خلاف عن مالك وأصحابه انها لا تجب في ذلك وهو قول 
جمهور العلماء » قال مالك : ليس على من أفطر يوماً من قضاء 
رمضان بإصابة أهله أو غير ذلك كفارة » وإنما عليه قضاء ذلك 
البوم » هذا معنى قوله في موطئه » وكذلك روى ابن القاسم 
عنه في كتاب الظهار من المدونة» وروى عنه في غير ذلك الموضع 
من كتبه ان من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان » وكان ابن 
القاسم يفتي به » ثم رجع عنه » وروى يحيى بن يحيى عن ابن 
ا ارا واي لصاوي وعبات 
أفطره عمداً ثم أفطره في قضائه عمداً ان عليه يومين كالحج : 
ولو كان فطره بعذر أو إباحة لم يكن عليه إن أفطره في قضائه 
عمدأ إلا نوم واحد » وذلك أنه قال ابن القاسم : إذا صام 
الرجل يوم متطوعاً . ثم أفطر من غير عذر » كان عليه 
قضاؤه ثم ان أفطر أيضاً عمداً كان عليه قضاء يومين . . 

قال : فأما الذي يفطر عمداً ني رمضان من مرض أو سفر 
م يقضي صيامه فيفطر يوماً ا 
يفني بوبا كاك ا ان الث يدا في قضاء كان عليه مكانه 
صيام يومين كن أفسد حجه بإصابة أهله » وحج قابلا فأفسد 
حجه أيضاً بإصابة أهله كان عليه حجتان » قال أبو عمر »: 
مااي ا 0 


اق 


والصواب عندي ؛ والله أعلم أنه ليس عليه في الوجهين إلا 
قضاء يوم لآنه يوم وأ حد أفسده مرتين فإذا لم يخلص لصاحبه 
ما أراد من قضائه » كان عليه أن يأقي به يوماً سالماً حتّى يصح له 
قضاؤٌه . ظ < ظ 

وكل ما وصل إلى الجوف من وجور » أو سعوط ؛ أو 
حقّنة » أفطره وعليه في ذلك كله القضاء لا غير » وقد قيل : 
القضاء بي الحقنة استحباب لا ايجاب » وهو عندنا الصواب » 
لآن الفطر ما دخل من الفم ووصل إلى الحلق » والجوف . ومن 
استقاء عامداً فعليه القضاء لا غير 4 ومن ذرعه القيء ا 
عليه إذا لم يزدرد شيئاً من ذلك إلى جوفه . ومن مد 
نواة عامداً » فعليه القضاء لا غير » وقال المتاخرون: بحي 
المالكيين : ان القضاء في مزدرد الحصاة عامداً » وي المستقيء 
عامداً استحباب » لان الحصاة والميء 4 لبينيا بطعام 4 والصيام 
إما هو المنع من الطعام والشراب واللجمام و 
عليه القضاء والكفارة لأنه مفطر عامداً » والذي مضى عليه 


م 


ا وجمهور اه والخلفاء ء فيمن قاء عا ملأ أنه قد 


وروي أن الني عليه الصلاة و السلام قاء 2 فأفطر 0 


)00( حد.ث أن الني صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر » » قال الشوكاني ' : قال معدان ابن ابي 
طلحة الراوي له عن ابي الدرداء » فلقيت ثوبان ي مسجد دمشق فقات 'له :. ان أيا 
الدبرداء اخبر لي فذكره » فقال : صدق أنا صببت عليه وضوءه » قال ابن منده اسناد 


صحيح متصل ٠‏ قال الر مذي : جوده حسين المعلم وهو اصح شيء في هذا الباب» - 


دجن 


وقال ابن عمر :. ومن استقاء وهو صاتم فعليه القضاء » ومن 
ذرعه القيء فلا شيء عليه » وروي مثل ذلك من حديث بي 

هريرة عن الننبي صل الله عليه وسلم . ظ 

ومن كانت عادته أن , يصل الكحل إلى حلقه فلا يكتحل : 
وتكره القبلة للصائم من أجل ما يخاف عليه. من التطرف إلى 
الجماع » والانزال » فان قبل وسلم فلا شيء عليه » ومن 
قبل وأمذى فعليه القضاء ٠»‏ والقضاء أيضاً ها هنا استحباب . 
ومن وحيواعبه صيام شهرين ايعان لكفارة فطر رمضان 
أو كفارة ظهار أو قتل © فأفطر فيها يوماً استأنف الضيام من 
أوله إلا أن تكون امرأة فتحيض » أو تنفس فان للا أن تبي 
إذا وصلت ذلك. بطهرهأ ٠‏ وكذلك المريض. إذا وصل الصيام 
ا بيب وم بفعل استأنف » وكذلك من أفطر 
ناسياً .. . ١‏ 


باب ما لا يجوز صومه من الآيام 
لا يحوز صوم يوم الفطر » ولا يوم الأضحى لأحد من 
الناس وكذلك أيام التشريق إلا أن المتمتع إذا لم يجد هدياً وجب 
لساكتية الا قا اا ا نا 


د وكذلك قال الخو ٠‏ قال الييهقي ل 0 
على القيء ء عامدا أء وكأنه كان عليه السلام صائماً متطوعاً . 
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رخص له مالك واصحابه في صيام أيام التشريق , وققل قيل:: 
لا جوز صومها لأحد ع كالفطر والأضحى سواء لنهي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها '" . [ 
والآول قول مالك » وهو الأولى لأنها من أيام الحج » وقد 
قال الله عز وجل : ٠‏ فصيام ثلاثة أيام في الحج » '" . وقد روي 
دلك عن ابن عمر » وعائشة .» وهو قول ابن شهاب »: 
وعروة " » ولا يتطوع أحد بصيام أيام منى وهي أيام التشريق : 
وذكر يوسف بن عمر قولين فيمن أفطر في النذر ناسياً » هل 
يحب عليه الإمساك أو يجوز له أكله » فيصومه عند مالك من 
الوه أن لدان صيام ذي الحجة » ومن كان عليه صيام متتابع 
فمرض ثم صح » وقوي على الصيام في ذلك اليوم » فإنه يصومه 
ويبي ح جا ب ات 


)١(‏ حديث النهي عن صيام أيام التشريق رواه مسلم عن نبيشة الهذلي » ان الني قال : أيام 

التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وججل. وروى البخازي عن عائشة وابن عمْر 
رضي الله عنهما » البما قالا : لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يحد 
الحدي . اه من بلوغ المرام / ١47‏ ط سلفية . و منتقى الاخبار لابن تيمية عن كعب 
ابن مالك ان النبي عليه الصلاة والسلام بعثه » وأوس بن الحدثان ايام التشريق فناديا : 
ا ا ل ا 

0( هو جزء الآية رقم ١945‏ من سورة البقرة . 1 

(0) هو : ابو عبد الله عروة بن الز ير بن العوام القرشي الأسدي الإمام الفقيه اعد 
الوريع العابد » من أجل أئمة التابعين » وهو أحد الفقهاء ء السبعة المشهورين الذين يسمون 
فقهاء المدينة السبعة روى كثيراً من الأحاديث وأكثر من روى عنه أم المؤمنين السيدة 
عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عن الجميع عتللةا اه من وفيات 
الأعيان ج/ ص 766 . 


/ا2؟ 


ع 


فيه رمضان ٠‏ ولا يجوز لأحد صوم يوم الشك خوفاً من أن 
كوك 0ن ومفتا نه فزن قن اله يدانا نا ١‏ قياقة © نظاو أل 
فأما مع الشك فلا . ظ 


باب ب النذر 


ظ من نذر صوم سنة بعينها لم يصم يوم الفطر ولا أيام النحر 
الثلائة ولا قضاء عليه في ذلك "ما لا يكون عليه قضاء رمضان 
وقد قيل إنه ان لم ينو ان لا قضاء عليه قضاها » والآول هو 
الصحبح وبه أقول ٠‏ وقيل إنه إن نوى ان يقضيها قضاها وإلا فلا 
وهذا أيضاً ليس بشيء لأأنه لو تعمدها بالنذر ما لزمه شيء لآن 
صومها معصية ولا نذر في معصية وهو إذا نوى قضاءها فقد 
نذر صومها وهو أشبه عندي من قول من قال إذا نوى قضاءها 
فكأنه نذر أياماً عددها . ومن نذر: صوم شهر بعينه غير رمضاد 
.ولم يصمه كان عليه قضاؤه ولا كفارة عليه غير ذلك فان 
مرضه لم يقضه . وقد روى المدنيون عن مالك ان الفطر في النذر 
كالفطر في التطوع سواء ومن نذر صيام سنة بغير عينها ولم 
ينوها متصلة صام اثني عشر شهراً بالآهلة » وان لم يبتدىء من 
أول الشهر أتمه ثلاثين يومآ فان أراد أن يصومها متتابعة الشهور 
وهو المستحب له لم يعتد بصوم رمضان من ذلك . ومن ندر صوم 
.يوم بجوز صيامه فعليه أن يصومه وان لم جز صيامه 
لم يصمه ولم يكن عليه بذلك شيء من كفارة ولا غيرها 


0 


ولو نذر صوم يوم بعينه مأ عاش لزمه صومه وما أوفى منه شهر 
رمضان والأآيام المنهى عن صيامها لم يكن عليه قضاؤه وفي 
هذا اختلاف كثير والمختار ما قلت لك . وكان مالك بجيز لمن 
نذر صوم اليوم الثالث من أيام التشريق أو نذر صوم يوم ذي 
الحجة أو جعل على نفسه صوم يوم ما عاش فصادف .ذلك اليوم 
أنه يصومه وستدىء فيه أيضاً صوم ع ولا يفصي ,عله 
فيه يوماً من رمضان أحد ولا يصومه تطوعاً . وأما غير مالك من 
علماء أهل المدينة وغير هم فإنهم يأبون من صيام ذلك اليوم في 
كل حال لنهي رسول الله صل الله عليه وسلم عن صيام أيام 
منى ولم بخص أولا من آخرها » ومن نذر صوم يوم. بغير عينه 
كرجل جعل عليه يوم فآفطره بعذر أو بغير عذر قضاه. ولو 
كانت امرأة قضت ما وافى ذلك من أيام حيضتها زلف نز 
صوم يوم بعينه فمرضه فلا شيء عليه » إلا أن يكون نوى 
القضاء فإن فرط فيه فعليه القضاء وكذلك لو كانت امرأة نذرت 
صيام يوم بعينه ما عاشت ٠‏ فمرضت فيه » أو حاضت فإنه 
لا قضاء عليها فيما افطرته من حيض أو مرض إلا أن تكون 
نوت قضاءه وقيل تقضيه إلا أن تكون نوت ان لا قضاء عليها 
والأول أصح إن شاء الله . 


باب صيام التطوع 
جائز عند مالك صيام الدهر لمن قوي عليه إذا أفطر الأيام 
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اللي .لا يحوز صيامها » ذكر ابن عبد الحكم عنه قال لاسن 
بسرد الصوم إذا أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق 
لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها ؛ وجائزر صيام 
يوم الجمعة وغيره من أيام الجمعة » وجائز صيام يوم عرفة 
وفطره للحاج أفضل للقوة على الدعاء و صيام عاشوراء مرغوب 
فيه مندوب اليه وكذلك الترغيب والفضل في صوم يوم عر فة. بغير 
عرق دوقن تطوع بالصيام وأصبح صاماً لزمه الاعام ». فإن 
أفطر متعمداً فعليه القضاء وان أفطر بعذر مرض أو حيض أو 
نسيان فلا شيء عليه » وعلى النامي الكف في بقية يومه عن 
الأكل والشرب والجماع ,وصوم يوم الاثتن والحييس يحب 
لا جاء فيهاء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر حسن ولم يعرف 
مالك يام الأيام المييص ثلاثة 'عشر وارعة عقر وخمسة 
عشر )2 وأنكر صيام ست من صدر شوال إنكاراً شديداً » ومن 
تطوع بالصوم في الحضر ثم سافر فأفطر وتطوع بالصوم في السفر 

م أفطر فعن مالك فيها روايتان إحداهما يقضي الات 
1 يتقضي وهو كام والإخياط ان يعضي . ظ 


باب جامع في الصيام 


ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور »٠‏ والنهار الواجب 
صومه هو من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس » فإذا استيقن 
الصائم مغيبها حل .له الفطر فإن ظن-ان الشمس قد غزبت بغيم أو 


الوم 


بغيره فأفطر ثم ظهرت الشمس » فعليه القضاء » ولو أفطر 
وهو شاك في غروبها كفر مع القضاء » إلا أن يكون الأغلب 
عليها غروبها » ومن شك في طلوع الفجر لزمه عند مالك الكف 
عن الأكل فان أكل مع شكه فعليه القضاء كالناسي سواء لم 
ل يي أهل العلم بالمدينة وغيرها من 
لا يرى عليه في ذلك شيئاً حتى يتبين له طلوع الفجر »ومن تسحر 
في قضاء رمضان في الفجر أو بعده وهو يظنه ليلا ثم علم لم 
يازمه عند مالك صوم ذلك اليوم وأفطره وقضى يومه الذي كان 
عليه لا غير . والليل كله موضع للأكل والشرب والجماع لمن 
شاء :. ومن أفطر أي شهري التابع لرفن أو حفيضن أو سيان 
أو اجتهاد جاز له المناء وان ل الايتداء . 3 
تعمد صيام ذي الحجة مع علمه يوم النحر وأيام التشريق ابتد 

ولو صام ولم يتعمده ولكنه جهل فابتداً صيام الشهرين 0 
دقن الحجة قضى يوم النحر وأيام التشريق وببى ©» وقد 
استحب له هاهنا الابتداء ولو ضام شعبان ورمضان لكفارته 
الل ار ل ل لي 
أشهر شهراً لرمضان وشهري التتابع » لأن رمضان لا يصام فيه 

يده * وقد تقدم هذ ان ف باب حكم الة في الصيام أ 
هذا الكتاب » وقد قيل إنه يقضي شهري التتابع فقط ويجزئه 
رمضان . ومن أصبح صائماً ينوي قضاء يوم من رمضان ثم ذكر 
أنه قضاه أتم صومه ولم يحز له فطره عند ابن القاسم وقياس قول 
مالك عند سائر أصحابه ان له ان يفطر ان شاء إلا أنه ييتحب 
اعو يا الي 


>0١ 


يوم الأحد يظنه الاثنين له ذلك » قال مالك بمضي على صيامه 
فان شاء صام يوم الاثنين وان شاء ترك ولا بأس بالحجامة 
للصاثم إذا لم. يخش الضعف عن ام صومه والاثار المر فوعة 
مضطر بة متعار ضة ولا يحب أن يقضي بفطر م من لم يأكل ولم 
يشرب ولم يجامع إلا بدليل لا معارض له ولا منازع ولا بأس 
بالسواك للصائم في النهار كله عند مالك إذا كان السواك يابساً 
ويكرهه إذا كان رطباً لئلا يصل منه إلى الحلق طعم وغير مالك 
يكرهه بالعشي لخلوف فم الصاثم ولا يفرق القائلون بذلك بين 
با 
وغيره في كتاب التمهيد والاستذكار » والحمد لله . 


باب الاعتكاف 


الاعتكاف ني الشريعة هو القعود في المسجد عن التصرف 

في المكاسب وغيرها » وما يباح من الجماع وغيره ملازمآ 
0 مقيماً . وأصل الاعتكاف في اللغة الاقامة» والاعتكاف 
هو ي العشر الأواخر من رمضان سنة . وفي غير رمضان 
سيا ويا ا م ا ود ويا عي 
وكل يوم يصح صومه فالاعتكاف فيه جائز » وكل يوم لا يصح 
صومه فالاعتكاف فيه باطل » ولا يجوز اعتكاف يوم العيد ولا 
أيام ممى » وأقل مدة الاعتكاف يوم وليلة والاختيار عند مالك 
أن لا يعتكف أحد أقل من عشرة أيام ».ومن نذر اعتكاف 
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عشرة أيام مطلقة غير معينة » لزمه أن بأَت بها متتابعة » فان 
فرقها من عذر بى » وان فرقها من غير عذر ابتدأً » ولا 
اعتكاف إلا في مسجد جماعة » ومن أراد ان يعتكف عشرة أيام 
ونذر ذلك لم يعتكف إلا ئي المسجد الجامع » وان اعتكف في 
غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل اعتكافه عند مالك » وقال 
عبد الملك يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح 
اعتكافه » و ا برا عر ب 
اعتكافه قبل غروب الشمس من الليلة الي يريد الاعتكاف من 
صبيحتها وخرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخر أيام 
وو ع او اودر ابام ب 
0 
ايد اسرت إل ماهلالا ورم 11 يع البكانا» ل روان 
لاس ثم يعود إلى معتكفه ولا يدخل منزله ولا يعتد بمقامه يوء 
العيد في المسجد من اعتكافه وإلى هذا ذهب عبد الملك » وقال : 
مي ير ار ع لير وي سر 0 
من المسجد إلى أهله ثم عاد قبل غروب الشمس من يومه » وقال 
عبد الملك : يقيم في المسجد يومه ولا يخرج إلى أهله ويكون 
لثىء إلا الحاجة الانسان او ما لا بد منه من قوته وطعامه ولا 
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يخرج لعيادة مريض » ولا لشهود جنازة » وإذا لم يخرج لمثل 
هذا من أفعال البر ؛ فأحرى ان لا يخرج لغير ذلك » ولو كانت 
عنده شهادة فدعي إلى أداثئها خرج فأداها اذا لم يكن غيره 
ينوب عنه فيها » ثم استأنف الاعتكاف عند مالك وعند غيره 
يبي لأنه فرض أداه وعاد الى مكان اعتكافه , 037 
وابرصدة ا يكرح ولو أخرج ظلماً أو أكره على ذلك 

بى إذا لم يكن نذر أياماً متتابعة » والمرض والحيض إذا طرأ 
على المعتكف بنى على اعتكافه ساعة يصح المريض وتطهر 
الحائض ويرجع كل واحد منهما إلى مسجده ساعتئذ في ليل أو 
نهار » ولا بأس أن يكتب ف المسجد الكتاب الخفيف في حاجة 
لا بد له منها ويقرأ القرآن ولا يبيع ولا يشئري » ولا يشتغل 
بتجارة ولا عمل ولا حاجة تشغله عن الذكر » وعن ماله 1 
كان لزومه للمسجد » ولا بأس أن يأمر من يكفيه أشغاله » 
وجائز للمعتكف عقد النكاح » والتطيب بخلاف المحرم » ومن 
اشترط في اعتكافه مدة ذكرها وقال ان بدا لي خرجت لم 
بنفعه شرطه عند مالك ولزمه الاعتكاف على سنته » والذي يفسد 
اموت حاياه لباوت را ان الك ول 1ج 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) " فمن قبل أو باشر » 
ولم يترل فسد اعنكافه عند مالك وجماعة من أل مدن . 
ومنهم من من قال : لا يفسد اعتكافه إلا بأن يتزل أو يولج . 

والأول أصح إن شاء الله » ومن أتى كبيرة في اعتكافه بشرب 


(1) هو جزء من الاية رقم /141 من سورة البقرة . 
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خمر » أو غيره فسد اعتكافه » ومن أفطر في اعتكافه متعمداً 
فسد اعتكافه عند مالك » وهو قول من يقول » لا اعتكاف إلا 
بصوم ومن أجازه بغير صيام لم يفسد عنده بذلك »© وبالله 
التوفيق . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الحج 


باب فرض الحج ومن يجب عليه 
ومى يجب وما يجب فيه 

قال الله عز وجل : ٠‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا ) '" . 

يجب الحج على كل من استطاع اليه سبيلا. من الرجال 
والنساء إذا كانوا أحراراً بالغين » غير مغلوب على عقولهم » 
والاستطاعة القدرة بالبدن وما يبلغ من الزاد » راجلا » ورا كباًء 
إذا كان الطريق آمناً » وليس وجود الزاد والراحلة عند عدم 
الطاقة باستطاعة عند مالك » ومن عجز عنه ببدنه ولم يستمسك 
على راحلته سقط عنه عند مالك فرضه » ولم يلزمه ان يحج 


(1) هو جزء من الآية رقم /41 من سورة آل عمران . 
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عنه غيره من ماله » ولو حج من يتكفف الناس ممن لا شيء 
معه اجزأه » ولا بأس عند مالك بذلك » وكذلك عنده من كان 
عليه دين إذا كان له به وفاء أو كان يرجو القضاء » ويبداً 
الأعزب عنده بالحج قبل النكاح إذا لم يقدر عليهما جميعاً وليس 
على الرجل أن يستأذن أبويه في أداء فرض قد وجب عليه ولا 
يتطوع إلا بإذنهما أو إذن الباقي منهما . ولا يجب الحج إلا مرة 
في الدهر » ولا يحج أحد عن أحد لا عن صحيح ولا عن 
مريض ف حياته » وجائز الحج عمن أوصى إذا مات » ومن 
أهل المدينة من أجاز الحج عن المريض الذي لا يرجى برؤه في 
حياته » ولم يره مالك » ومذهبه في الذي يستأجر عن نفسه من 
بحج عنه لمرض أو غيره » أنه لا يفسخ إجارته ولا يحب لأحد 
ان يؤاجر نفسه في احج ومن مات قبل أن يحج لم يلزم ورثته 
ان يحجوا عنه ولا يحجوا من ماله أحداً فإن أوصى بذلك فوصيته 
في ثلثه » ولا يتطوع أحد بالحج قبل أداء فرضه » ولا يحج أحد 
عن غيره حتى يحج عن نفسه » فإذا فعل اجزأ عنه عند مالك 
على كراهية منه وعند غيره لا مجرىء . ومن تطوع بالحج قبل 
عاك طب ات إن فرقيه عاد جات . ووقت الحج حين 
عمله وذلك قبل عرفة بيوم ويوم عرفة ب النحر ويومان 
بعده لمن تعجل وثلاثة أيام لمن استكمل . وأشهر الحج التي يجوز 
أن يحرم فيها به » شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى ليلة النحر 
مدل طار الجر انها ولا عور لأحد أن بحرم بالحج في 
غير أشهر الحج وان فعل فقد أساء ويازمه ذلك عند مالك : 
وفك عر قات عوط حرالنة عمرة ولو اعتمر قبل أن بحج 
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أجزأه » ولا بأس بذلك . والاختيار عند مالك . ان يبدأ بالحج 
إذا كان بي وقته وقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
أن يحج " » إلا أن حين نزول فرض الحج مختلف فيه » ووقت 
وجوب الحج عندنا ما بين أن يحب على المرء بالاستطاعة التي 
قدمنا ذكرها إلى أن يموت ولا يقضى عليه بالتفريط حتى يموت»2 
وقد قيل إنه يحب بأول أوقات الإمكان وأنه مفرط » إن لم 
يبادر إلى أداء فرضه في فور استطاعته » وكلا القولين عن 
أصحاب مالك وغير هم من أهل المدينة وغيرها . 

وقد اختلف أصحاب ألي حنيفة حنيفة "' وأصحاب الشافعي على 
هذين القولين والصحبح عن الشافعي أنه على التراخي لا على 
الفور » وهو قول سحنون . وهو الصحيح عندي » والحجة 
فيه أقوى من جهة النظر ومن جهة الأثر » وقد ذكرتها في غير 
هذا الموضع » واذا أحرم بالحج والاحرام الاهلال والنية لما 
يقصد له من حج أو عمرة » وسواء تكلم بهذا أو لم يتكلم اذا 
اعتقده ونواه » حرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس 


00 خرج أبو داود بسد رجاله رجال الصحبح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قد اعتمر قبل أن يحج عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال . اه من ثيل 
الاوطار . 

(؟) هو : النعمان بن ثابت بن.زوطي أمام المذهب الحنفي المشهور ولد سنة م بالكوفة 
ونشأ بها » وكان يبيع الخز » ويطلب العلم وهو في صباه ثم انقطع للتدريس والافتاء . 
ا ب ا ان يتولاه . من مؤلفاته : 
المسند ي الحديث » والمخارج في الفقه » توي سنة ٠ه‏ . اه من وفيات الاعيان 
ج/0 3 . 
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المخيط » وقتل الصيد » وأكله إن صاده » أو صيد من أجله 
ووطء النساء والتلذذ بشيء منهن والطيب ٠»‏ والتلبية في الحج 
مسنونة غير مفروضة » ومن تركها في حجة كله » فعليه دم ؛ 
والذاكها عي والى باعي ؛ فلا شيء عليه . 

وفراثة نض الحج أربع » أولها الاحرام على حسب ما وصفنا . 
والثائي الوقوف بعرفة 1 أو ليلا » ولا يجحزىء عند مالك 
وأصحابه الوقوف بالنهار عن الوقوف بالليل » ولا بد من الجمع 
بينهما بالوقوف » أو الوقوف ليلا » وعند جمهور العلماء 
يحزىء النهار من الليل إذا كان بعد الزوال » والليل من النها 
لمن فاته الوقوف بالنهار » وبه أقول لحديث عروة بن مضرس » 
ولآن أكثر أهل العلم عليه » ولا يمجزىء الوقوف بالنهار قبل 
الزوال بإجماع ولا حكم له » وإما أول وقت الوقوف بعد 
جمع الصلاتين : الظهر والعصر » في أول وقت الظهر . 
وأقل ما يخزىء من الوقوف بها أن يدخلها الحاج قاصداً اليها 
لأداء فرائضه وان لم يقف بها ولم يدع » وأجاز مالك وقوفه 
بها مع ما عليه » والثالث السعي بين الصفا والمروة » والرابع 
طواف الإفاضة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة هذا قول مالك 
ار أهل العلم كافة ني طواف الافاضة » وروى ابن وهب ؛ 
وابن نافع وأشهب عن مالك ٠‏ قال : من نسي الطواف بالبيت 
والسعي بين الصفا والمروة حين يقدم من مكة فليس عليه ان 
يرجع من منزله وليهد » قال : وان كان الطواف الواجب هو 
طواف الافاضة فلير جع من حديث ذ كر وان كان من الاندلس » 
حتّى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة » وليهد » وان 
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كان أصاب النساء رجع فطاف وسعى ثم اعتمر وأهدى . وقال 

في الموطأ : من نمي طواف الإفاضة رجع اليه أبذاً 6 .وزاذ 
0000 لأنه الطواف الذي يحل به 2 قال اسماعيل بن 
اسحاف : طواف القادم سنة » وهو ساقط عن المراهق » وعن 
المي وعن كل من بحرم بالحج من مكة » قال : والطواف 
الواحت الذي لا تشفط رو ةاون "الو ستو هع طلز افك (الافا فيا .+ 
وهو الطواف الذي يكون بعد عرفة » قال الله عز » وجل » 
« ثم ليقضوا تفثهم » وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)”" 
قال : فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله » وهو طواف 
الافاضة » وهو الذي يحل به الحاج من إحرامه كله . قال أبو 
عمر : ما ذكره اسماعيل في طواف الافاضة » هو قول مالك 
عنه » وهو قول جمهور أهل العلم من فقهاء الحجاز » والعراق. 
طواف القادم بمكة » وقال الطوافان الواجبان طواف الدخول 
المتصل بالسعي وطواف الإفاضة » فسماهما جميعاً واجبين في 
مواضع من الأسدية » وقال : من نسبي الطواف في حين دخول 
مكة أو نسي شوطا منه أو نسي السعي أو شوطاً منه ؛ حتى رجع 
إلى بلده ثم ذكره » فإن لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة 


(1) الاية رقم 79 من سورة الحج . 
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حتى يطوف بالبيت ويركع ويسعى بين الصفا والمروة » ثم 
هدي »2 وأن أصاب النساء رجع فطاف وسعى ثم اعتمر ». 
وأهدى وهو كقوله فيمن نبي طواف الإفاضة سواء » وسوى 
2 ذلك بين من نسي شوطا من طواف القادم مكة وبين من 
نبي من السعي شوطاً » فعلى هذه الرواية عنده الطوافان جميعاً 
واجبان » والسعي أيضاً لأنكل ما لا بد منه من عمله والانصراف 
إليه » ولا يجبر بالدم فهو فرض لا شلك عندهم فيه . ومن قال 
الطوافان واجبان رأى ان كل واحد منهما ينوب عن صاحبه 
ويقضي عن الحاج فرض طوافه بالبيت إذا نبي الآخر أو دخل 
عليه فيه ما يفسده ولم يذكر ذلك حتى رجع إلى بلده » ويدلك 
ل لال دقلو مالك عا أكره ابن يد الك لخن ليون لعل 
بالحج من مكة وهو من أهلها أو غيرهم أنه لا يطوف ولا يسعى 
حتى يرجع من منى لأنه لا يطوف الحاج المكي بالبيت ويسعى 

قبل عرفة إلا إذا قدم من الحل » قال فإن طاف الذي أحرم 
من مكة وسعى قبل خروجه إلى منى فليعد ذلك إذا رجع من 
لي ابعل ومن الجمرة قا لم رمعل عدي حرج ددا 
فليهد هدياً » قال أبو عمر معلوم عند الجميع أنه لو طاف 
للإفاضة وسعى لم يؤمر بدي لأنه قد رمى الجمرة عبى بعد 
وقوفه بعرفة وقال ابن عبد الحكم في موضع آآخر من كتابه ان 
طاف الذي يحرم من مكة أعاد الطواف قبل أن يصدر فإن 
ا ا ا 
طواف الذي يحرم بالحج من مكة وسعيه في حين خروجه من 
مكة إلى منى ينوب عنده مع الدم عن طواف الإفاضة فيما ذكره 
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ابن عبد الحكم عن مالك » وكذلك ذكر أبو الفرج عنه كان 
طواف القادم من الحل وسعيه أولى بذلك لآنه وضع الطواف ف 
موضعه ولم يضعه الذي شأنه أن يحرم من مكة في موضعه . 
وروى ابن القاسم وغيره عن مالك فيمن طاف طواف 
الااعل اا ار 0 
يقل بعتدقالة > ولد عير لالدو امارد على ٠.١‏ بأران 
الإلاشة قرغي + ون مين نيا أو مطاف عل لير ويه لم الأو 
بعده بطواف » طافه قبل خروجه من مكة » أنه بجرئه : عه 
عن الواجب المفترض عليه من طوافه » وكذلك أجمعوا ان من 
فعل في حجه شيئاً تطوع به من عمل الحج » وذلك الشيء 
لا التطوع » لأنه عمل من عمل الحج » في حين الحج بخلاف 
الصلاة » فإذا كان التطوع وض احج عن الفرض لا 
رداك 6ن اللفرات خوك با اران انا باريد زر ارات 
بن اللو 81111 سناع وطيرة » ويفو جثاهية ابن الثانبي: 
لا ينوب عندهم عن طواف الافاضة إلا ما كان من الطواف 
بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر أو بعده للوداع ء كان الطواف 
أو تطوعاً»ورواية ابن عبد الحكم عن مالك بخلاف ذلك » لآن 
فيها ان طواف الدخول مع السعي ينوب عن طواف الإفاضة لمن 
من إل بألة جع للدي ١‏ كا رب ارات الإلافنة بد السعي 
ا 0-7 


نض 


طواف القدوم » ومن قال هذا قال ان ما قيل لطواف الدخول 
واجب وطواف الإفاضة واجب لآن بعضها بنوب عن بعض 
على ما وصفنا ولآنه قد روي عن مالك أنه يرجع من نسي 
أحدهما بو ار ارا ع ارا و2 
الله عز وجل نج فرص عل احاج إلا طوافاً واحداً بقوله : 
« وأذن في الناس بالحج ) 37 وقال في سياق الاية ( ثم ليقضو ا 
تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) » والواو في هذه 
الاية وغيرها عندهم » لا توجب رتبة إلا بتوقيف » ومن 
طاف بالبيت بو م التروية فقد طاف للحج بي وقته وحين عمله . 
رأناسن االدمن أمبسايا إن لا يري من عراف )الافية إلا 
ما كان بعد الوقوف بعرفة وبعد رمي الجمرة » فمن حجته أن 
الله تعالى ذكر الحج وقال ( ثم ليقضوا تفثهم ) وهو كل ما يحل 
منه الحاج برمي الجمرة ( وليوفوا نذورهم ) اي يأتوا بما وجب 
عليهم ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) : ؛فذكر ذلك بعد إلقاء التهث وهو 
عطف بالواو على ثم » وثم توجب الرتبة » فلا يكون الطواف 
المفترض الواجب 5 بعد ذلك » لان الأكير من العلماء بعتدون 
بالنية في عمل عمل الحج » وهو عندهم كالصلاة وسائر الفرائض ولا 
بجرىء عندهم التطوع فيه عن الفرض » وقول مالك وأصحابه 
ما قدمنا ذ كره » وبالله التوفيق . 


. هو صدر الآية رقم /ا١ من سورة الحج‎ )١( 


نكر 


باب العمل في الحج 


إذا وصل الحاج إلى الميقات الذي وقت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأهل تلك الناحية » تجرد » ولبس ثياب إحرامه ء 
سا اا ا ا ا 
بعد هذا إن شاء الله . 

ويستحب له أن يكون إحرامه بأثر صلاة يصليها قاصداً 
لذلك ولو أحرم أثر صلاة مكتوية أو ثافلة أجزأه وأحب إلى 
مالك أن يركع ركعتين ان كان وقتا يركع فيه ثم يحرم » ومن 
لم يفعل وأحرم دون أن يصلِ أو في غير وقت صلاة فلا حرج ء 
والاختيار ما ذكرنا وان لم يخف فوتاً فحسن أن ينتظر وقتا 
يحوز فيه الركوع » ثم يركع ويخرج » فاذا استوت به راحلته 
قائمة أهل وان كان ماشياً فإذا أخذ ني المشي أحرم ويهل بما 
شاء من حج أو عمرة » والإهلال ان يقول: لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك » إن الخنت واللسسة اله ؛ وال 
لاشريك لك » وينوي ما شاء من حج أو عمرة»وان زاد فقال 
لبيك إله الحق أو زاد ما كان ابن عمر يزيده في التلبية وهو قوله 
لبيك لبيك » وسعديك والخير بيديك ٠»‏ والرغباء اليك . 
والعمل 2 » فلا بأس » وان ساق هديا قلده نعلا وأشعره » وان 
قدر جلله ني- ميقاته قبل اهلاله. وستفرد للهدي وأحكامه باياً 
بعد أن شاء الله . 

وإفراد الحج عندنا أفضل وهو الاختيار ومن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فلا حرج » وكذلك القراك ٠‏ والمّران أن يمرن بين 
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الحج والعمرة في إحرامه فيقول لبيك اللهم بعمرة وحجة معاً 
وأن نوى الجمع بينهما بقلبه ولم ينطق به لسانه اجزآه ( 
والأحسن أن يذكر ذلك ولو مرة واحدة أو فوانك: ,0 ساق 
ذكر التمة والقران وحكمهما في باب مفرد بعد هذا الكتاب 


بعون الله . 


م لا وال العرم نينا طريقه عله ٠‏ ليلا ونهاراً » على 
كل شرف من الأرض » وعند ازدحام الرفاق وأدبار الصلوات 
لتوافل والكتويات بوي مول + .ركيت ها امكنه ما لم يقر 
بنفسه » فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ولا عليه ان يشق 
نفسه في رفع صوته » وقال مالك لا يرفع المحرم صوته بالااهلال 
في مساجد الجماعة » ليسمع نفسه ومن يليه إلا المسجد الحرام . 
ومسجد منى هذه رواية ابن القاسم عنه وروى عنه ابن نافع أنه 
اي ا و ا و 
أن يسمعن أنفسهن ويكره لمن رفع أصواتين 

ولا يزال المحرم يلبي كذلك حتى بأتي مكة فيدخلها من 
الابشيه سود ا لي 
وكذلك يستحب له أن يغتسل بذي طوى لدخول مكة » فإذا 
رأى البيت قال اللهم زد هذا البيت شرفاً وتعظيماً ومهابة 
وتكرعاً » وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمر ) تشريفاً 
وتعظيماً وتكركاً ومهابة وليس هذا القول من سنن الحج . 20 
من أمره » ولم'يعرفه مالك فيما ذكر عنه بعض أصحابه » وقد 
ااي ساي سا را يوت 
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مالك أيضاً وأول ما يبدأ به إذا قدم مكة دخول المسجد للطواف 
بالبيت سبعاً يرمل منهن ني ثلاث ويعشي أربعاً » والرمل هو 
الحت دون شدة المع .+ ولي شي أن يرمل بالقادبه ئة الأطواف : 
لم يرمل في شيء من الأربعة لأنها مواضع مشبي لا رمل فيها . 
راي تسداراه الريل وبتى. ل تراط كلها لير يكن عليه 
شيء لأنه لم يسقط شيئاً من : نفس العمل » وإنما أسقط هيئة 
عمل » فقد قيل عليه الدم » والأول تحصيل المذهب » واستحب 
مالك الكف عن التلبية في الطواف للحج ٠‏ فان فعل لم ير به 
ناسا » قال ولا تعن بذلك على الصفا والمروة » قال آنا 
المعتمر فلا يلبي في طواف ولا سعي ويبدأ في طوافه باستلام 
ا حجر الأسو د ع( فان لم يصل إليه كبر تلقاءه ويقول عند 
ابتدائه الطواف واستلامه الحجر بسم الله الرحمن الرحيم و الله 
كر ٠‏ اللهم إعاناً بك » وتصديقاً بكتابك » ووفاء بعهدك 
واتباعاً لسنة نبيك » محمد صلى الله عليه وسلم » وان لم 
يفعل ذلك فلا حرج » ويقول كلما حاذى الحجر الأسود في 
ا ا 
وذنباً مغفوراً » وسعياً مشكوراً ويقول ني الأربعة الأطواف 
اللهم اغفر وارحم » واعف عما تعلم فإنك الأعز الأكرم » 
اللهم آثنا في الدنية حسنة » وف الاخرة حسنة » وقنا عذاب 
النار . 

وان لم يفعل ذلك فلا حرج وليس عند مالك في شيء من 
ذلك كله قول موقت » وإذا ابتدأ الطواف من الحجر الأسود 
ا ما عن ينه إذا استلمه وجعل البيت عن.يساره »2 
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م يطوف حتى ينتهي اليه : فان لم يطف كما ذكرنا ونكس 
طوافه لم يجزه وكان عليه إعادته على حسب ما يأني ذكره . ولا 
00 أقل من سبعة أطواف كلها من وراء الحجر ويستلم 
الحجر في أطوافه كلها كلها ,كن فيا كايا طافر؟ طيارة ايه 
تجوز له بها الصلاة لآن الطواف صلاة على ما روي في الحديث: 
الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق 
إلا بخير » " فإذا فرغ من طوافه صلى خلف المقام إن أمكنه 
ركفتين وإلا فحيث تسر لهامن المسيجد ما خلا الجر يقرا 
فيهما مع أم القرآن بقل هو الله أحد ٠‏ وقل يا أبها الكافرون : 
وان قرأ بغيرهما فلا حرج ٠‏ ثم يعود إلى الركن الأسود . 
فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من باب الصفا “لبوق كلها حى 
يبدو له البيت إن قدر على ذلك ومقام النساء منهما أسفل من مقام 
الرجال » فيذكر الله عليها بالتهليل والتكبير والدعاء والتحميد 
فهذه سنة الذكر بي الطواف والسعي » دون التلبية » ولو لى 
في ذلك لم يخرج ولا يحد مالك في ذلك شيئاً من الذكرء وأقله 
ثلاث تكبيرات ويستحب غيره من العلماء لمن رقي على الصفا 
ساعياً في حجة أو عمرة ان يستقبل البيت فيكبر ثلاث ثم يقول 
الحمد لله على ما هدانا » وعلى ما أبلانا وأولانا » لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » يحيبى ويميت . 


)١(‏ الحديث قال بي كشف الحفا : رواه الطبرانني » وابو نعيم » والحا كم والبيهقى عن 
الصلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق الا مير . 


اتنا 


وهو حي لا يموت ؛ بيده الخير » وهو على كل شيء قدير : 
لا اله إلا الله » ولا نعبد إلا أياه مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون » ثم يدعو بما شاء » وان شاء كرر هذا القول » 
بوكر باهر بن الخ يا اد من دين وردنا ور عن 
الصفا فيمشي حتى إذا كان في بطن المسيل دون الميل الأخضر 
المعلق في ركن المسجد بنحو من خمسة أذرع سعى سعياً حتى 
يخرج من المسيل » ويحاذي الميلين الأخضرين بفناء المسجد » 
معني قرا عل الروة عق ريدو ل اليت إزا يدا م يت 
عليهما مثل ما صنع على الصفا ويعد ذلك شوطاً واحداً م يأني 
تمام سبعة أشواط على هذه الصفة بعد الابال من الصفا شو 
والرجوع من المروة شوطأ حتى يتمها سبعاً يبدأ بالصفا و, 
بالمروة » ويذكر الله كثيراً على كل واحدة منهما . وان بدأ 
بالمروة ألقٌى ذلك الشوط وبنى على الصفا حتّى يتم سعيه سبعاً 
ويقوم على الصفا والمروة ولا يجحلس إلا من عذر وأقل ما يجزئه 
أن يستوئي ما بينهما مشياً أو سعياً » وإن لم يذكر الله فيهما . 
وليس على النساء رمل بالبيت » ولا الاشتداد بين الصفا والمروة» 
ويمشين على هيثتين وينبغي للمشهورة بالجمال ألا تطوف إلا 
لبلا ».وزان.طافت تبارا وأسدلك توما عل وحيها تحب .ذلك 
للها وطافت ف ستر . ولا يحزىء السعي بين الصفا والمروة إلا بنية 
لما قصد له من حج أو عمرة ولا يجحوز إلا بعد طواف الدخول 
أو بعد طواف الافاضة أو بعد طواف تام على طهارة وان كان 
تطوعاً عند مالك » ولا ينبغي عنده مع ذلك ان يجعل أحد 
سعيه إلا بعد طواف الدخول أو بعد طواف الافاضة » فإن ' 
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نسي أن يصل سعيه بأحد هذين الطوافين حتى تباعد » وأتى 
اا ا اا 00 

ولو سعى على غير طهارة فمكروه له ذلك ا امه 
ذلك ان كان طوافه الذي وصله به على طهارة » لأن الطواف 
لا بحرىء إلا على طهارة وني ثياب طاهرة إلا أن من طاف على 
غير وضوء فلا طواف له ومن طاف في ثياب غير طاهرة أعاد 
ما لم يبعد » فإن طال أو تباعد فلا شيء عليه . ولا يتحدث 
أحد بي طوافه ولا يأكل ولا يشرب في أضعافه فان ذلك مكروه 
له واقلال الكلام ني الطواف سنة ء ولا يضر من تكلم فيه في 
حاجته وإبما يؤمر بإقلال الكلام فيه للاقبال على الذكر » ولا 
يقرأ عند مالك في الطواف إلا أن يكون شيئً يبرا كالذكر على 
اختلاف في ذلك من قول مالك وتحصيل مذهبه أنه لا يقرأ في 
الطواف وغيره ولا يرى بقراءة القرآن في الطواف بأساً ولا 
يقطع طوافه بصلاة نافلة ولا جنازة ٠‏ ويقطع للفريضة ٠‏ فإذا 
فرغ بنى فإن تنفل قبل أن يتمه ابتدأ ولو بقي عليه من طوافه 
ل ل ل ل اه 
إن شاء الله » ولا يحوز تقديم السعي على الطواف ولا تفريق 
أحدهما عن الآخر فإن فرقهما تفريقاً فاحشاً أعادهما جميعاً : 
وان ذكر عند فراغه أعاد السعى حتّى يطوف بعد الطواف 
وليس عليه غير ذلك . ومن قدم مكة في وقت ضيق يخثى أن 
اشتغل بالطواف أن يفوته الوقوف بعرفة قبل الفجر وهذا هو 
الذي يسميه أصحابنا المراهق » ترك الطواف والسعى فإذا 
انصرف من منى إلى مكة لطواف الإفاضة سعى بعده متصلا به 
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وان ترك طواف الدخول وهو غير مراهق » وخرج إلى مى 
عامداً لتركه طاف وسعى إذا انصرف من منى وأهدى هلياً : 
وان ترك ذلك ناسياً فلم يطف للدخول ولا سعى ناسياً لم ير 
عليه ابن القاسم دما إذا سعى مع طواف الإفاضة » وغيره من 
أصحاب مالك يرى عليه ذلك » وكل من كانت حجته مكية 
لإهلاله بها من مككة من أهلها كان أو متمتعاً فلا يطوف ولا 
يسعى حبى يرجع من مى لأنه لا يطوف بالبيت ويسعى بين 
الصفا والمروة إلا من جاء من الحل فإن أحرم من مكة وطاف 
وسعى أعاد السعي بعد طواف الإفاضة فان لم يعده حتى رجع 
إلى بلاده فليهد هدياً ويجزيه عند مالك وأكير أصحابه؛ وليس 
هو بمنزلة من طاف طواف الدخول على غير وضوء وسعى بعده 
هذا يرجع إليه من بلده ان لم يسع مع طواف الإفاضة وان 
بعد » وهو عن ترك السعي أو نسيه فلم يسع بين الصفا والمروة 
حى حتى رجع إلى بلده ؛ وقال القاضي سويا اس ياد 
مالك يشدد فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة ولا يبلغ مهما 
الغرض » وقد بلغني أنه ربما بى ني ذلك . 
ولا بأس بطواف المحرم من مكة تطوعاً » ولو أحدث بعد 
طوافه وركوعه سعى عل عر واضوع :واو أحدث في سعيه 
استحب له مالك ان يتوضأ فإن تمادى على سعيه محدثاً فلا شبىء 
عليه » فإذا أكمل القارن أو المفرد الطواف أو السعي ٠‏ بقيا على 
إحرامهما إلى يوم النحر » والمتمتع حكمه إذا طاف وسعى ان 
حاو ق أو يقصر ء ثم هو حلال إلى يوم التروية » وسيأني حكم 
المتمتع وحكمه وحكم القران في باب بعد هذا إن شاء الله , 
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ويستحب لأهل مكة أن لا يؤخروا إحرامهم إلى يوم التروية 
فاذا جاء ل ل ا 
البوم الذي يدعوه عامة أهل بلدنا يوم منى ؛ خرج الحاج كلهم 
إلى منى فوافوا بها صلاة الظهر ثم صلوا با مها العصر والمغرب 
ولعقاء والضيح كل ضلذة نوها 8 بورانوا بها والميتة فى 
ليلة عرفة سنة » وهو عند مالك مستحب » ومن غدا يوم عرفة 
من مكة اليها ولم يأت منى قبلها فلا شيء عليه عنده ثم غدوا 
إلى عرفة بعد طلوع الشمس كل أحد على قدر طاقته ليوافق 
صلاة الظهر بي أول وقتها بعرفة وإذا زالت الحسش م 
المحرمون التلبية إلا من أحر م بالحج بعرفة فإنه لا , يزال يلي حى 

يرمي جمرة العقبة . وأما من أحرم من اليقات » فأظهر قواي 
انه يقطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة ؛ وقد قال إذا وقف 

بعرفة وقال مرة أخرى إذا راح إلى الموقف وقال أيضاً إذا راح 
إلى المسجد » وكل ذلك : إذا دخل الحرم ومن أحرم بالعمرة 
من الميقات قطع التلبية إذا دخل الحرم وأما من أحرم من 
الجعرانة بعمرة » فإنه يقطع التلبية اذا دخل بيوت مكة » ولو 
أحرم بها من التنعيم قطعها اذا رأى المببت » هذا قول مالك 
وغيره » يقول : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يدخل المسجد 
ويأخذ بي الطواف » وكل ذلك حسن معمول به إلا أن الاختيار 
عند مالك قطع التلبية للحاج عند زوال الشمس من يوم عرفة » 
وقال بي موطته على ذلك الآمر عندنا ؛) وجمع الإمام اام 
بين صلاني الظهر والعصر في أول وقت الظهر بعرفة بعد أن 
|[ 0007 
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ل 0 
ولا يلي ي خطبته » ويتحرى بفراغه منها فراغ المؤذنين 
بالأذان ؛ فإن جمع بين الصلاتين بأذانين وإقامتين » لكل صلاة 
منهما أذان وإقامة » كليلة المطر » فهو نحصيل مذهب مالك » 
وقد روي عنه » وقال بعض أصحابه إنه يجمع بين الصلاتين 
بعرفة بأذان وإقامتين قال عبد الملك وعلى هذا أكير العلماء : 
وذلك محفوظ في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 

ولا يتطوع أحد بعد الصلاة » وصلاتهم صلاة سفر » لا يجهر 
فيها بالقراءة في يوم جمعة كان ذلك أو غيره » ولا يصلي ا حاج 
صلاة عيد بمى ولا صلاة جمعة وليس عليهم أضحية وستتهم 
الهدي لا ينتظرون فيه إمامهم » فاذا فرغوا من الصلاتين في أول 
وقت الظهر راحوا إلى الموقف » وعرفة كلها : جبالها وسهوها 
موقف إلا بطن عرنة يقفون للدعاء بالمغفرة وحط الاوزار وتقبل 
الأعمال وما شاءوا من الدعاء للدين والدنيا إلى أن تغرب الشمس. 
والوقوف بها راكباً عند مالك لمن قدر عليه أفضل » وحيث 
ما وقف من سهل أو جبل فسواء الا بطن عرنة » وعرفة ما 
جاوز بطن عرنة الذي فيه المسجد إلى الجبال كلها الي عليها . 
ومن وقف بعرفة فلا يحزئه الوقوف في المسجد ويجزي عند 
مالك وأكثر أصحابه على كر اهيتهم لذلك . وقال اصبغ 
لا يحزىء الوقوف في المسجد لأنه من بطن عرنة» وبطن عرنة هو 
الوادي الذي ١‏ المسجد » ولا معتمد بعرفة قبل الزوال وإما 
العمل في الوقوف”-بها بعد الزوال » إلى ان تغيب الشمس وهم 
بهاء ومن دفع قبل غروب الشمس لزمه عند مالك الرجوع اليها 
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والوقوف بها ليلا » فإن لم يفعل . حتى. .طلع الجر “فقذ. فائه 
الوقوف وفاته بفوته الحج كله » ومن فاته الوقوف بها نهار بعد 
الزوال ووقف ليلا فعليه دم إذا كان قادراً على الوقوف . 
وان كان مراهقاً معذوراً فلا شيء عليه ؛ » فإذا استيقن الإمام 
والناس غروب الشمس بعرفة » دفع بهم الإمام إلى المزدلفة وهي 

المشعر الجرام وش جومم كل نايدا اسم امور ينين الإبام 
بالناس سير العنق فاذا وجد أحدهم فرجة زاد فوق العنق شيئا 
حتى يأني المزدلفة » ؛ فيصلى بها الإمام والناس المغرب والعشاء 
جمعاً على ما ذكرنا من الأذان والإقامة لكل صلاة وهو قول 
مالك وقد ذكرنا الاختلاف ف ذلك في كتاب التمهيد » ومن 
لم يدفع مع الإمام من عرفة فليصل المغرب في وقتها والعشاء 
في وقتها » ولو تمادى إلى الي ب يات 
لم يرج لأنه سفر » ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الصلاة أمامك فلهذا أجزنا ان يؤخر الصلاة حتى يأقي المزدلفة 
ولا يصلي قبلها » والأول قول مالك » ثم يبيت بها حتى يصبح 
فإن لح ببق هيا فعلية دم .اومن قام بها أكبر ليله فلا شيء عليه » 
لآن المبيت ليلة النحر سنة مؤكدة. عند مالك وأصحابه لا فرض » 
ويبيت الناس كلهم بها تلك الليلة إلى آخرها » ورخص للضعفة 
أن يخرجوا منها قبل الفجر » ومن جاء المزدلفة ولم ينخ بها 
فليهد بدئة ومن نزل بالمردلفة قبل الفجر » ثم رحل قبل الصبح 
إلى منى فلا شيء عليه » ومن مر بالمزدلفة بعد طلوع الشمس 
فلا يقف » ومن تخلف بالمزدلفة لعذر أو غير عذر حتى غابت 
الشمس من يوم النحر فعليه هدي »2 وبأخذ الناس منها حصى 


تفن 


الجمار إن أمكنهم ٠‏ فاذا أصبحوا صلوا الصبح مغلسين بها 
ووقفوا عند المشعر الحرام حتى سفروا قليلا للذكر والدعاء ثم 
بضوا إلى منى قبل طلوع الشمس في الأسفار الأعلى » وليس 
الميئة ان سفروا يدا . والؤلفة كليا فالا :وها ا وابطويا 
منزل وموقف ». وليس الأزمان من المزدلفة» والدفع منها على 
عيثة الدفع من عرفة » ويستحب له أن يحرك بيطن محسر قدر 
رمية بحجر » فإن لم يفعل فلا حرج ٠»‏ فإذا أتوا منى وذلك 
غدوة يوم النحر » رموا جمرة العقبة با ضحى ذلك اليوم . 
6 اد قروا وا ب او ا من الجمار »: 
وترمو بسع حصيات 000 

كيف تيسر له » من أسفل العقبة أو من أعلاها » ووقت رمي 
هذه الجمرة من طلوع الفجر إلى زوال الشمس ولا يجوز 
تأخير ها بعد الزوال إلا لمريض أو ناس » ولا دم على من رمى 
بها قبل الغروب وإن كان مسيئاً: ؛ فإذا طلع الفجر من يوم النحر 
حل النحر والرمي بمى فإذا رمى جمرة العقبة لم يقفعندها لدعاء 
ولا لغيره؛ ولكنه يعجل الانصراف إلى حر هديه ان كان معه 
فينحره بمنى ثم يحلق رأسه أو يقصر , والحلق أفضل ولا يحلق 
حتى ينحر هديه » فان حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يحلق 
أو قبل أن يرمي فلا حرج ٠»‏ ولا يحلق حتّى يرمى » فإن حلق 
قبل الرمي فعليه عند مالك الفدية » ويحل برمي جمرة العقبة 
كل ما حرم عليه من اللباس والفتك كله إلا النساء والطيب 
والصيد عند مالك » ومن تطيب عنده بعد الرمى وقبل الافاضة 
لم ير عليه فدية لما جاء ني ذلك » ومن صاد عنده بعد أن 
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رمى جمرة العقبة وقبل ان يفيض كان عليه الجزاء. و 

الحاج التلبية بأول حصاة يرميها من جمرة العقبة وعلى هذا أ كر 
أهل العلم بالمدينة وغيرها » وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » وهو جائز مباح عند مالك ؛ إلا أن مذهبه ما قدمت 
لك لما ذكره في موطئه عن على بن ألي طالب أنه كان يقطع 
التلبية في الحج إذا زاغت الشمس يوم عرفة . وعن عائشة انما 
كانت تترك التلبية اذا راحت إلى الموقف . وكان ابن عمر يدع 
التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتّى يطوف البيت ويسعى ثم 
إلى حى يعدو عن فى إن صرنه وكل الاك او اعد ص بالك 
ومن حلق أو قصر فليعم بذلك رأسه كله » ولا يحزئه الاقتصار 
على بعضه والرجال والنساء في ذلك سواء » إلا أن سنة النساء 
التقصير وليس عليهن حلاق في حج ولا في عمرة» فإن أذاهن 
القمل حلقن » وليس لا يقصر من الشعر حد بي الطول والقصر ». 
ومن عقص رأسه أو ضفره او لبده فعليه الحلاق ولا سبيل له 
حينئذ إلى التقصير . وحصى الجمار مثل خصى الخذف ثبت 
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم : وقدر ذلك أصغر من 
الاملة قليلا » طولا وعرضاً » وكان مالك يستحب أكير من 
ذلك قليلا » ولا حرج في ذلك إن شاء الله » فإذا رمى جمرة 
العقبة يوم النحر ونحر وحلق انصرف إلى مكة لطواف الافاضة . 
فطاف بالبيت سبعاً على حسب ما ذكرنا في طواف الدخول 
إلا الرمل فإنه لا يرمل إلا في طواف دخول مكة خاصة » ولا 
سعي بين الصفا والمروة » ان كان قد سعى مع طواف الدخول 
وان لم يكن سعى فليسع مع طواف الإفاضة ثم يعود |! ع 


نين 


فيبيت بها ليالي منى كلها فان بات بمكة ولم يبت بى فعليه دم 
وكذلك ان ترك المبيت بمنى ليلة من لياليها كاملة أو جلها ؛ 
تفتخلها فإن أحرها ع يون دقار ابيا ادع لل اه 
من طواف الافاضة فقد تم حجه وقضى نسكه وحل له كل 
شيء حرم عليه من النساء والطيب والصيد وغير ذلك » ولم 
ببق عايا ان نسكه غير الي داليت يل ووم المت 
ا ف لأا المعدودات ع 3 وهي م لتشريق وشي - الأيام 
ا اا عام ناد ب ا 
يطوف أحد طواف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة » فإن 
أفاض قبل الرمي فليرم ؛ ثم ليحلق ٠‏ ثم ليفض » فإن لم يفعل 
فلا حرج و كذلك من أفاض قبل الحلاق والفضل كله في الاتيان 
بكل شيء ء على رتبته » والرمي في هذه الثلاثة الآيام بعد الزوال 
ف كل يوم منه : ومن رفى فيها قبل الزوال أعاد الرمي»ويرمي 
فاضا بكو و تلك تكله ارقا بو كل حبعباة فغل تله لي كل 
بو اي 
له أن يرميها بعد الزوال وقبل صلاة الظهر » والنهار كله لما 
ا ا 
عذر مرض أو نسيان » واختلف قول مالك ني ايحاب الدم عليه 
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لذلك ويكون وجهه في حال رميه إلى الكعبة » ويرتب الجمرات 
ويجمعهن ولا يفرقهن ولا ينكسهن » يبدأ بالجمرة الأولى 
فيرميها بسبع حصيات رمياً ولا يضعها وضعاً » ولا يرمي 
نحصاتين أو أكير فى مرة » فإن فعل عد حصاة واحدة » فإذا 
فرغ من رميها بسبع حصيات » تقدم امامها فوقف طويلا 
للدعاء بما تيسر » ثم يرمي الثانية » وهي الوسطى وينصرف عنها 
ذات الشمالثي بطن بطن المسيل ( ويطيل الوقوف عندها للدعاء »2 
ثم يرمي الثالثة بموضع جمرة العقبة بسبع حصيات أيضاً يرميها 

من أسفلها » ولا يقف عندها » ولو رماها من فوقها اجزأه . 
يكين ل اغيم كل حال يرعيها جنوي اللذكر أل رضن 
الجمار التكبير دون غيره من الذكر » ويرمي الجمار ني أيام 
منى ماشياً بخلاف جمرة النحر »؛ وك الها طاهرة غير 

بجسة ولا ما قد رمي به قبل » فإن رمى اللدرني الم كر 
وقد قال عداين القاسم ان كان ذلك في حصاة واحدة أجزأه 
ونزلت بابن القاسم فأفبتى بهذا » ولا ينبغي أن تؤخذ الجمار 
من حصى المسجد الحرام ويستحب أهل العلم أخذها من المزدلفة؛ 
جار او لعي أ ب اع لومي 

غر غير الحجر » وإذا أخذ حصاة الجمار من موضع طاهر ؛ 
يقلي دار أى بضال الال اهنا أر وى روني 
به » فقد روى عن مالك أنه قال أساء واجزا عنه لشن الكمن 
الجمار فرمى الأخيرة تم الوسطى " تم الأولى أعاد الوسطى ثم 
لأغرة» للك اروس الوم لم الأرلن آنند الرسال 
ثم الآخرة وكذلك لو رمى الوسطى ثم الآخرة تم الأولى أعاد 


فس 


الوسطى ثم الآخرة ولو رمى الأولى ثم الأخيرة تم الوسطى أعاد 
الأخيرة فقط. ؛ وان لم يذكر حتى باع ماد الم 41 
وكذلك ان فرق الرمى تفريقاً فاحشاً أعاده كله » وقد قيل إن 
الرزبيه قري الجبار ستيه غير وانوب #ادبالك > وين 
بقى بي يده حصاة لا يدري من أي الجمار هي جعلها من 

الأولى ورمى بعدها الوسطى والأخرة » فان طال 0 
جميعاً . ولا ينصرف أحد إلى بلده حتى يودع البيت بالطواف 
شيعا قان :العامة و ملك » لا سقط إلا عن الحائض وحدها : 
وهو عند مالك مستحب لا يرى فيه دمأ » وعند غيره سنة نجير 
بالدم » ولا ينصرف اليها عند مالك من تباعد عنها » وقد كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرد من لم يودع البيت من مر 

ابر و بو ا را ا ا واي 
كل عمل يعمله من سائر ما يحتاج إليه في خروجه وان اشحل 
بعد الوداع فاشترى أو باع وما يتلبث فيه أو عاد مريضاً أو زار 
أخاً وأقام عنده أو نحو ذلك كله 1 عاد للوداع حى يكون 
صدوره ونبوضه بعد ركوعه لطواف الوداع متصلا به » ولا 
يقيم بمكة بعد وداعه إلا مقام مجتاز » ويستحب له اذا فرغ من 
ركعتى الطواف ان يقف بين الركن والباب » أو حيث أمكنه 
فبحمد الله ويشكره على ما من به عليه وهداه إليه ويكثر من 
الدعاء فيما شاء من دين ودنيا » ويجتهد في ذلك فإنه مو ضع 
رغبة ومكان إجابة إن شاء الله وليكن من دعائه إن شاء : اللهم 
إني عبدك حملتني على ما سخرت بنعمتك لعبادك وما كانوا 
له مقرنين حتى بلغتي بيتك الحرام وقضيت عني فريضتك » فإن 


ال 


كنت بار كته قلت وورضعة فازدد عبي رضى والا فمن 
الآن قبل انثنائي عن بيتك غير متبدل بك ولا راغب عنكُ »2 
اللهم في شر نفسي » وكل ما ينقص أجري ٠‏ أو يحبط عملي : 
واجمع لي خيري الدنيا والآخرة وأطولي البعد وسهل لي الحزن 
واقدمي سالا إلى أهلي سالمين يا أرحم الراحمين » ويصلي على 
الني صل الله عليه وسلم وينصرف . 


باب المواقيت في الحج وحكمها 


وقت رسول لله صضى الله عليه. وسلم لأهل المدينة ذو 
الحليفة '' فهي ميقات أهلها وميقات كل من مر بها » مريداً 
الحج » قاصداً إلى البيت . ولأهل الشام ومصر والمغرب 
الجحفة » إذا سلكوا طريق الساحل ٠»‏ وإلا فذو الحليفة ان 
مروا بها . ولأهل اليمن يلملم . ولأهل ند قرن . ووقت 
عمر بن الخطاب ب رضي الله عنه لآهل العراق ذات عرق », 
وقد روي ان الني صلى الله عليه وسلم وقت ذلك » »؛ فميقات 
أهل العراق وبلاد فارس وما وراءها من بلاد خراسان كلها 
ذات عرق » وان أحرموا من العقيق فجسن » ومن أهل من 
الوط اراي الامو ا ايف ا 1 


)١(‏ الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم من حديي ابن عمر وابن عباس رضي الله 
فحن 


والمواقيت قيت لأهلها » وكل من مر بها من غير أهلها ؛ مثمن أراد 
حجاً أو عمرة» ومن كان منزله دون الميقات إلى مكة أهل من 
متزله » ولا يحب مالك لأحد أن يحرم قبل ميقاته » فإن فعل 
لزمه وكره ذلك له وغيره من أهل العلم بالمدينة وغيرها 
لا يكرهه. والمكي يحرم بحجة من مكة ويحرم لعمرته من أي 
الحل شاء » ومن سلك على غير طريق المواقبت برآ أو بحرا . 
أحرم من حذوها » ومن كان من غير أهل الشام أو مصر أو 
المغرب فمر بذي الحليفة مريدا لحج أو عمرة فإن تعداه إلى 
الجحفة أو غيرها فعليه دم » وليس ذلك على من كانت الجحفة 
ميقاته » والاختيار لأهل الشام والمغرب إذا مروا بذي الحليفة 
مريدين لحج أو عمرة ان يحرموا منها فان أخروا إحرامهم إلى 
الح قاد بي ء عليهم وليس لمن أراد حجاً أو عمرة أو غيره 
أن يجاوز الميقات إلا حرمآ » ومن جاوز الميقات لحاجة له دون 
ع لا ار لالس ١‏ 

له وعزم على الإحرام بحج أو عمرة » أحرم من مكانه ولا 
رجوع عليه قريباً كان أو بعيداً » ولا شيء عليه ولو جاوز 
ل ل 
لا دم 5 عليه » وكلاهما قول مالك » ومن جاوز الميقات مريداً 
الحج أو العمرة رجع إلى ميقاته فأحرم منه » فإن أحرم بعده 
ل دوسي 014 لرعية رط وبا وي 
وصفنا حاله إلى ميقاته بعد إحرامه مراهقاً كان أو غيره » لأنه 
قد لزمه الدم. » ولا وجه لرجوعه » وإنما يرجع عند مالك 
بدا لحي أو العمرة إل يناما العم حرم 3 


نا 


يرجع وعليه دم وكذلك عنده من شارف مكة غير محرم لم 
يرجع أيضاً » وأحرم من مكانه وأتى بالدم » ومن لم يشارف 
مكة ولكنه خاف فوات الحج ان رجع إلى المبقات أحرم من 
موضعه ذلك وكان عليه دم لمجاوزته الميقات مريدأ للحج أو 
العمرة حلالا والدم بي هذا الباب كله لا ينوب عنه طعام وإتما 
فيه الهدي أو الصيام » كالمتمتع سواء عند مالك » ومن أردف 
الحج على العمرة بعد أن جاوز الميقات غير مريد لحج ولا 
عمرة » فلا شبيء عليه غير دم القران » ومن كان منزله خحلف 
الميقات دون مكة ء فأخر الإحرام عن منزله » فهو بمنزلة من 
أخر الإحرام عن ميقاته في سائر ما ذكرنا من أحكامه » ولا 
يجوز لغير مكى ان يدخل مكة حلالا وأقل ما عليه بي دخوها 
عمرة »© إلا أن يكون من أهل القرى المجاورة لما المترددين 
بالحطب والفواكه إليها » كأهل جدة وعسفان وقديد ومر 
الظهران » فلا بأس بدخول هؤلاء بغير إحرام » وكذلك من 
خرج من مكة ورجع أليها من قريب لحاجة » والغسل عند 
الميقات للاحرام سنة مسنونة » ويغتسل كل محرم لذلك حبى 
الخائض والنفساء . 


تدخ تنخ نت 


باب الافراد والتمتع والقران 


الإحرام بالحج على ثلاثة أوجه كلها مباح جائز » وهي 
إفراد الحج والتمتع بالعمرة » إلى الحج والقران » وهو جمع 


انكل 


العمرة والحج معأ » وإحرام رابع وهو افراد العمرة في غير 
أشهر الحج لمن يريد في عامه حجاً » ؛ فأما إفراد الحج فهو ان يبل 
الانسان بالحج خالصاً من موضعه أو من ميقات بلده » ثم يحضي 
في عمل حجه حتى يتمه على حسب ما ذكرنا في باب العمل 

في الحج . وهو الأفضل عند مالك وهو أفضل عنده من القران 
رون العو ولتم اهو : ان يعتمر الانسان في أشهر الحج : 
أو يتحلل من عمرته في أشهر الحج وان كان قد أحرم مها بي 
بيع أ سين عا قاك ال ارسعرر لاط 11 
ذلك كان متمتعاً ووجب عليه ما استيسر من الحدي » هذا ان لم 
يكن أهله حاضري المسجد الحرا م » وهم عند مالك أهل مكة 
ل عا ل ا ل 
المسجد الحرام وبمتع فلا هدي عليه ولا صيام » وكذلك كل 
من كان من سائر الافاق وكانت عمرته في غير أشهر الحج 
لا شيء عليه أيضاء وكل . من رجع إلى بلده بعد عمرته في أشهر 
الحج ثم حج من عامه » فلا شيء عليه : » لأنه جاء بالعمرة بي 
سفر » وبالحج ي سفر ثان » والحدي إتما وجب والله أعلم على 

غير المي إذا اعتمر وحج من عامه ولم ينصرف إلى بلده 
لإسقائلة أحل السفرين إلى البيت من بلده فان رجع إلى غير 
بلده م حج من عامه كان متمتعاً وعليه ما استيسر من الهدي إلا 
أن يكون الأفق الذي انصرف إليه بي البعد مثل أفقه أو نحوه 
فان كان كذلك فلا شيء عليه » ويستحب للمتمتع هدي بدنة 
أو بقرة وتجرىء شاة فان لم يحد هدياً صام ثلاثة أيام في الحج 
بعد إحرامه به أخرهاأ يوم عرفة » ولا يجزئه أن يصوم بعد 


لدان 


إحرامه بالعمرة وهو يريد التمتع حبى يحرم الح وإنما يصوم 
أ بين إحرامه بالحج إلى يوم عرقة فإن لم يفل صام أيام التشريق 
عند مالك وجماعة من أهل المدينة ومنهم من لا يجيز له صيام 
أيا م التشريق لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام 
يام منى » والاختبار له عند مالك تقد الصيام في أول الإحراء 
العو لان ا رع ار اشرق عار با 0 000 وين 
موصولة إن شاء أو غير موصولة » ومعنى قوله عز » وجل : 
«وسبعة إذا رجعتم» يعني من منى عند مالك أقام بمكة أولا ويصوم 
الثلاثة أيام في الحج المتمتع والقارن والمفسد لحجه والذي يفوته 
فيقضيه والنابي لحلق رأسه من العمرة » كل هؤلاء يصوم إذا 
لم يحد الحدي ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع » وكذلك من 
تعدى الميقات عند مالك » وأما من وطىء ء أهله بعد رمي جمرة 
العقبة وقبل الإفاضة أو ترك المبيت في المزدلفة » أو ترك رمي 
جمرة أو عجز عن بعض المثي إلى . .. فكل هؤلاء إذا لم يجد 
المدي صام ثلاثة وسبعة بعدها حيث شاء في اخ بوعين احج 
بمكة وغيرها » ولا إطعام ي شيء ء من هذه الدماء وإما هو 
هدي أو صيام : » وهذا كله تحصيل مذهب مالك عند أصحابه : 
ومن خرج من بلده يريد المقام بمكة فدخلها في أشهر الحج بعمرة 
م أقام بها حتى حج فعليه دم المتعة في ذلك العام ؛ م لا دم عليه 
بعد ما دام ساكناً بمكة » ومن خرج عن مكة من أهلها فسكن 
غير و أسويعي ب ارووو ا سو 
له بمكة أهل وبغيرها أهل توقف فيه مالك وقال هوام 

مشكللات الأمور ( وامتحت: له أن أي بدم المتعة ان تمتع 


رلنا 


بالعمرة إلى الحج وإذا مات المتمتع قبل أن يرمي جمرة العقبة 
فليس عليه دم المتعة عند مالك » وقال أشهب ذلك عليه واجب 
وهو القياس عندي على أصلهم في سياقه هذبيه معه وتقدعه 
صيامه في أول إحرامه . والقران ان يحرم بعمرة وحجة معاً 
جمعهما بإحرام واحد يقول لبيك اللهم لبيك بعمرة وحجة معأ 
على ما قدمنا ذكره أو يعقد على ذلك نية فإن أحرم بعمرة ثم 
بدن الما يوام عي 0 
لو أردف الحج على العمرة ما لم يركع ركعتي الطواف كل 
ذلك قول مالك وأصحابه » وعلى القارن هدي ويستحب له أن 
هدي بدنة أو بقرة وتجزئه شاة وهو في ذلك كالمتمتع ولا يصح 
الإحرام بحجتين ولا بعمرتين مع ولا يجوز إدخال حج على حج 
ولا عمرة على حج » وإذا طاف المعتمر شوطاً واحداً لعمرته 
ثم أحرم بالحج صار قارناً وسقط عنهباقي عمرته ولزمه دم القران» 
كفك من أعرم باع لي أثراط. لواف أ بيد كراقه بن 
قبل ركوعه » وقال أشهب اذا طاف لعمرته شوطاً واحداً لم 
يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناً ومضى على عمرته حتى يتمها . 
تم بحرم بالحج إن شاء . فان فرغ من طوافه وركوعه » ثم أحرم 
بالحج قبل سعيه ففيه قولان أحدهما أنه قارن مبطل لعمرته يلزمه 
دم القران والآخر أنه يتمادى في عمرته ولا شيء عليه إلا أن 
يشاء أن يحرم بالحج بعد ذلك » ولو أحرم بالحج بعد طوافه 
وسعيه قبل حلاقه أو تقصيره لزمه الإحرام به ولم يكن قارنا 
وكان متمتعاً ان كانت عمرته في أشهر الحج وعليه دمان دم 
لتمتعه » ودم لتأخير حلاقه » وكلاهما هدي » فإن لم يجد ما 
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استيسر ميك صام كما ذكرنا 4 وبنلوب الطعام والصيام أن 

ابرح يايد اراي اد و ابي 
مدخل العام ك6 غير هما » وهدي المتمتع والقران على 
الترتيب » وأما كفارة الصيد ونسك الأذى فكلاهما على 
التخيير » ومن أحرم بعمرة وساق هدياً تطوع به ثم أدخل الحج 
على العمرة فصار قارناً اجزأه هدي عمرته عن هدي قرانه . 
وفد قيل فيه لا يجزئه » وعليه هدي القران » وكلاهما قول 
مالك 4 وإدا حاضت لمر 91 قبل 9 تطوف المت وفك 5 
أحرمت بعمرة ولم تكن حجت فريضتها وا رادت العام قضاء 
0 ألخررموة بالحج الاح ا كير 0 ا 
تطهر وتطوف وتسعى ال 
مستأنفة وان اقتصرت على قرانها اجزأها عن حجتها وعمرتما . 
وجري القارن أن بطوف لىجته وعمر نه طوافاً واحداً وسعياآً 
واحداً كالمفرد سواء » وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال : 
ومن قرن فأخر طوافه حتّى ل 
وإفاضته ووداعه إذا كان ذلك عند خروجه وان قتل القارن 
صيداً لم يكن عليه إلا جزاء واحد » وفيما يفتدي منه فدية 
واحدة . ولا يحل القارن الحج مع العمرة حتى يحل منهما 
ظ با عد ال وي الس ا 1 أهل مكة كن متع 
منهم » ولا هدي عليه » وأكثر أصحاب مالك لا يرون على 
المي إذا قرن دمأ ويروونه عن مالك » ومنهم ف براق :داك 
عليه » وكان مالك يقول : لا أحب للمكي أن يمرن قال : ومأ 
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نيعت اندففا فرتم 


وقال غيره : المي وغير المكي بي القران سواء ولا يحرم 
4 ي إذا قرن إلا من الحل فإن لم يكن قارناً أحرم من مكة : 
ولو أحرم من خارج الحرم لم يضره لآنه زاد » وقد قيل لا بأس 
أن يحرم القارن المكي * م مكة » والقول الأول رواية ابن القاسم 


واختياره لأن العمرة لا يحرم بها إلا من الحل . 


باب ما لا جناح على المحرم في فعله 


لا بأس على المحرم بقتل كل ما عدا على الناس في الأغلب 
مثل الأسد والذئب والنمر والفهد »2 وكذلك لا بأس عليه بقتل 
الحيات والعقارب والفارة والغراب والحدأة إلا أن مالكاً قال 
لا يقتل الغراب ولا الحدأة إلا أن يضراه ويقتل الفارة والعقرب 
والحية وان لم تضره ؛ ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا لم يحلق 
مواضع محاجمه ٠»‏ وله أن يفقأ دمله » وينكأ جرحه » ويعصر 
بثره » ويقطع عرقه إن احتاج إلى ذلك كله , وقد قيل 
لآ يحتجم المحرم إلآ بن قرورةعولا بآس أن ياخد من شارب 
الحلال وأظفاره وأما ان نحلق شعر حلال أو محرم فلا ؛ 6لا 
اكد ديه ف لال النراب , ومن ابلق عن محري الدياء 
عند حلق رأس الحلالمن قتل الدواب فلا شيء عليه »ولا بأس 
ان يلقي دواب الأرض عن نفسه مثل البرغوث وشبهه من من القراد 


لثنن 


والحمنان والحلم ولا يلقي شيئاً من ذلك عن بعيره » فإن 
ادل اطع ايلا ولا باتى القداة وتبيها من قراب سباة زا 
نفسه . وصيد البحر حلال للمحرم والطائي منه وغير الطاقي سواء. 
ولا بأس أن يدهن المحرم باطن كفيه وقدميه بالزيت والسمن »2 
ولو دهن ذلك رأسه 1 باطن ساقيه افتدى عند مالك » ولا 
بأس أن يغتسل المحرم تبرداً كا يغتسل جنا إلا أنه لا يغمس 
في الماء رأسه » هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك وأجاز 
ابن وهب وأشهب ذلك » وعلى جواز الانغماس أكثر العلماء ؛ 
وان دخل المحرم الحمام للتداوي به دون التنظيف فيه فلا بأس 
عليه ولا يدخل المحرم الحمام لينقي درنه » فإن فعل افتدى 
عند مالك » وقال عنه ابن عبد الحكم ان خاف ان يكون قتل 
شيئاً من الدواب » فأحب إلى أن يفتدي » والوجه عند مالك 
في غسل المحرم رأسه أن يصب عليه ويحرك شعره بيديه وما 
تساقط من شعر لحيته ورأسه في وضوئه أو غسله فلا شيء عليه 
ا و ا ا ا 
أن يستظل المحرم بظل الفساطيط والبيوت وشبهها وجائز أن 
حمل على رأسه متاعاً إذا اضطر اليه » ولا يستظل على المحمل 
فإن فعل فقد اختلف قول مالك في ذلك » وأصحه عنه ان 
الفدية عليه استحباباً غير واجبة . 


0 عد 
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لا 


باب جملة ما على المحرم اجتنابه ثما لا يفسد حجته 
والحكم في ذلك 

لا يتطيب المحرم ولا يأكل شيئاً فيه طيب إلا أن لا يوجد 
ايب بكم ولا واللة ».ولا بلس الور سبد علمب عار ا 
أو غيره حتّى يذهب لون الطيب وريحه منه » وأفضل ما يلبسه 
المحرم من الثياب البيض » ولا يكتحل بكحل فيه طيب » ولا 
يلبس المحرم قميصاً ولا مخيطاً ولا عمامة ولا سراويل ولا خفين 
إلا أن يعدم النعلين فيقطع حينئذ الخفين أسفل من الكعبين 
وتلسييها وان ود السلي غاليت مدا » از له ناس اقلت 
المقطوعين ولا بأس أن يأتزر ؟ا له أن يرتدي إلا أنه يكره له 
أن يستثغر بالمؤتزر عند الركوب والتزول » فان فعل فلا شيء 
عليه » ولا يشد فوق مئزره تكة ولا خبطأً» ولا بأس بلبسه المهماز 
والمنطقة لحفظه نفقته » فان نفدت نفقته ألقاها والا افتدى ان 
أمسكها » وإحرام الرجل ني رأسه ووجهه » والمرأة تلبس ما 
شاءت من الثياب غير القفازين والبرقع والنقاب ولا تغطي 
وجهها وإحرامها في وجهها وكفيها » ولا بأس بسدل ثوبها 
على وجهها لتستره من غيرها ولتسدله من فوق رأسها ولا ترفعه 
من نحت ذقنها ولا تشده على رأسها بإبرة ولا غيرها » ولا 
يحلق المحرم رأسه ولا رأس غيره من محرم أو حلال ولا يقتل 
تراج ده راد بطر جيا عن ارقت رع مكل كر قور 
أو جسده أطعم قبضة من طعام » ولا يطل ولا يقلم أظفاره : 
فإن فعل شيئا مما ذكر في هذا الباب افتدى ولا يدخل المحرم 


ل 


الحمام قاصداً إلى إلقاء درنه » فان فعل ذلك فعليه الفدية » وكل 
ما فيه معنى الرفاهية وإزالة الشعث وإنقاء الدرن فهو من إلقاء 
التفث » وحكمه حكم لباس الثياب وحلق الشعر وتقايم الأظفار 
واستعمال الطيب » فإن فعل ذلك كله أو شيئاً منه ناسيا أو 
جاهلا أو مضطراً في فور واحد فعليه في جميعه فدية واحدة ؛ 
وان فرقه في مواطن كثيرة فعليه لكل شيء فدية إلا أن يكون 
في مرض واحد » فكرر استعمال ما يحتاج إليه من ذلك فإن كان 
كذلك ففدية واحدة » ولا ينبغي لأحد أن يأني شيا ما أمرنا 
باجتنابه من غير ضرورة ليسارة الفدية عليه » وإتما الرخصة في 
لله الشرورة ):راالاية الاوشى يذ كين ملين فين 57 
حنطة لكل مسكين أو يصوم ثلاثة أيام أو ينسك بشاة وهو مخير 
في ذلك كله » إن شاء فعل حيث شاء » والاختيار ان بأَني 
بالفدية حيث وجبت عليه » وسواء فعل شيئا مما ذكرنا في هذا 
الباب ناسياً أو عامداً عند مالك ؛ وان أطعم شع “او دوة 
مقدارالمدين من الحنطة فأطعم ذلك مسكيناً » والنسيكة ما تكون 
ضحية قال مالك ولا بحب في الفدية جع ويئوب الإطعام 
والصيام في فدية الأذى وجزاء الصيد دون ساثئر الدماء والتخيير 
فيهما دون ما سواهما » ومن افتدى قبل أن يحب عليه لم يجزه » 
ومن اكتحل بكحل لا طيب فيه لضرورة فلا شيء عليه . 
وآن كاف تعر قترووة افقله القدية ,قال حبك املك« لنص افيه 
فدية » ومن نتف شعرة أو شعرتين لم يكن عليه شيء » ولو 
لا 0 


0 


من هذا الباب ففيه صدقة وليس فيه دم » ولو قلم ظفرااوا حد|ا 
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أو بعض ظفر ‏ أطعم مسكينآً واحدلٌ وليس للمحرم ان ينكح : 
ولا ينكح غيره » ولا يخطب لنفسه ولا لغيره » والمرأة والرجل 
في ذلك سواء » وللمحرم أن يراجع امرأته ولو كانت محرمة . 


د 4 


باب ما ينهىعنه المحرم من الصيد 


ليس للمحرم قتل شيء من الصيد » ولا ذيحه » ولا أكل 
شيء منه إذا صاده أو صيد من أجله » إلا أن الجزاء على من 
أكل صيداً صيد من أجله استحباب ٠‏ وهو على كل من قتل 
الصيد أكله أو لم يأكله إيجاب » وكذلك لو أكل ما صاده 
المحرم ففيه الجزاء وهو مع ذلك ميته عند مالك » ولا يحل له 
الصيد حبنى يطوف طواف الإفاضة » وان كان معتمراً فحتى 
يم سعيه وأن صاد قبل ذلك فعليه الجزاء » ولا يجوز له شراء 
صيد ولا ملكه ولا حبسه في يده » ومن أحرم وعنده صيد لم 
يزل ملكه عنه ؛ ولم يجز له ذبحه حتّى يحل من إحرامه ولا 
عسكه بعد إحر امه في يده ولا يصحبه في رفقته » فإن أمسكه 
في يده فعليه إرساله » فان لم يرسله حتّى مات في يده فعليه 
جزاؤه فان أرسله فلا شيء عليه . ومن اشترى طائراً وهو محرم 
فقصه فإنه يرسله بي موضع يكبر فيه ريشه فإن فعل » لم يكن 
عليه شيء » وان لم يخرج ريشه ولم يكبر جزاه . ولو نازع 
بحرم حلالا صيدأً في يده ليرسله فمات »؛ فعلى الممسك منهما 
جزاؤه » ولو كانا محرمين كان على كل واحد منهما جزاء 
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كامل » ومن حفر بثراً للسبع فوقع فيه صيد وتلف » فعليه 
جزاؤه » ولو كانت البئر لغير ذلك في فنائه أو غير فنائه لم 
يكن عليه شيء . ولو نشب صيد في أطناب فسطاط محرم فعطب 
لم يكن عليه شيء عند مالك وقال ابن القاسم يحزيه » ومن 
رآه الصيد ففزع منه فعطب فلا جزاء عليه » وقال ابن القاسم 
عليه جزاؤه » ومن أفزع الصيد فعليه عندهما جزاؤه ان مات . 
ومن لم يأمر باصطياد صيد ولا صيد من أجله » جاز له أ كله 
ولم يكن عليه شيء » وسواء عند مالك ما يؤكل ححمه من 
الصيد وما لا يؤكل» كل ذلك لا يحوز للمحرم قتله . وكل من 
ساعد قاتل الصيد في الحرم أو ني الإحرام فعليه الجزاء . وإذا 
اضطر المحرم وخشي ذهاب نفسه من الجوع » أكل الميتة ولم 
بصطد . وما صاده المحرم وذيحه من الصيد فهو ميتة لا يأ كله عند 
مالك حلال ولا محرم ولا يكره ما صاده الحلال للمحرم إلا ما 
كان من ذلك بعد إحرامه وأما ما صاده قبل الإحرام فلا بأس 
به . ولو دل محرم حلالا على صيد أو ناوله رحاً أو سيفاً فقتل به 
الصيد فقد أثم ولا جزاء عليه » وقتل المحرم الصيد خطأ أو 
عمداً سواء في وجوب الجزاء » واذا قتل حلال وحرام صيداً 
فعلى الحرام جزاء كامل إلا أن يكون ني الحرم فيكون على كل 
واحد منهما جزاء كامل . ومن كان في الحل ورمى صيداً في 
الحرم . أو كان في الحرم ورمى صيداً في الحل » فعليه 
جزاؤه » ولا يؤكل : ولو أرسل كلبه بي الحرم على صيد 
فصاده في الحل لم يؤكل وعليه جزاؤه » ولو أرسل كلبه في 
الحل على صيد فقتله الكلب في الحرم فلا جزاء عليه إلا أن 


اونا 


يكون أرسله بقرب الحرم ٠‏ ولا يؤكل عند مالك في الوجهين 
جميعاً . ومن قتل صيداً » ثم أكله . فليس عليه إلا جزاء واحد 
والجزاء عندنا كفارة لا فدية » واذا قتل قوم محرمون أو محلون 
في الحرم صيداً واحداً فعلى كل واحد منهم الجزاء والحلال 
فيما يصيده بي الحرم كالمحرم ني الحل والحرم وحرمه الحرم 
والإحرام إذا اجتمعا لم يجب بهما إلا جزاء واحد » والقارن 
واللفرد بي ذلك سواء ؛ وما كان المحرم قتله من الصيد فجائز 
للحلال قتله في الخرم ولا يذبح المحرم شيئاً من الطير المستأنس 
إذا كان اصله مستوحشا ولا حمام الأبراج ؛ وأما الدجاج 
والاوز فمثل البقر والغام ؛ ولا يجوز حلال ولا لخرام قطع 
بيء من شجر الخرم المباح ولا كسره » ولا أن حش في 
الحرمءولا بأس بقطع كل ما غرسه الادميون من النخل والشجر. 
وقد رخص بي الرعي في ارم وفي الهش من شجرزة للغم ولا 
كفارة على من قطع شيئاً من شجر الحرم عند مالك : وكره 
مالك المحرم قتل الضبع والثعلب والهر » ورأى على من .قتل 
شيتا منهينا الجراع 6 بو الطير المستوحش كله : سباعه وغير سباعه : 
يجزيها المحرم اذا قتسل شيئاً منها إلا الحدأة والغراب وكره له 
قتل الخنزير والقرد والوزغ فإن خاف شيئاً من ذلك على نفسه 
أو ماله جاز له قتله . وفرق مالك بين فراخ الغربان وصغار الحيات 
والفار فأجاز قتل الصغير من الفأر والحية والعقرب » وكره قتل 
فراخ الغربان لآنما لا تضر في صغرها ». وقد قال في الحية 
الصغيرة لا بيقتلها المحرم » قال ولا يقتل المحرم من دواب 
الآرض إلا ما يخافه على نفسه » ولا يقرد المحرم دابته ولا 


كس 


بعبره عند مالك أخذ فيه بقول ابن عمر وخالفه غيره فأجازوه 
إتباعاً لعمر . ويجوز عند مالك للمحرم طرح العلق عن الدابة 
والبعير وعن نفسه ولا يجوز عنده قتل الزنبور » ولا البق ولا 
الذباب ومن قتل شيئاً من ذلك أطعم ما تيسر » ومن قتل جرادة 
فعليه حفنة من طعام وي الكثير منه قيمته من ن الطعام وغير مالك 
لا يكره ايو لد الحيوان المستوحش ولا سائر 
دواب الأرض وهوامها إلا ما كان صيداً يؤكل . 


باب الحكم في جزاء الصيد 


ما قتل المحرم من الصيد » فعليه جزاؤه وما يحزي من 
الصيد شيئان دواب وطير فيجزي ما كان من الدواب بنظيره 
من الْغتم » ففي النعامة بدنة وي حمار الوحش وبقر الوحش 
بقرة وني الظبي شاة » وأقل ما يحرىء من الجزاء عند مالك ما 
اتسين هرق المدامئ وكان ضحية » وذلك الجذع م ن الضأن 
الى #اسواء + وها كم باق جر انه خلفك قلي لماع أ سناد 
وفي صغار الصيد عند مالك مثل ما في كباره ولا يفدي شيء 
عنذه بعناق ولا بمجفرة ٠»‏ قال مالك وذلك مثل الدية الصغير 
والكبير فيها سواء » وقوله هذا عندي خلاف أصله » لأن 
الجزاء عنده كفارة لا دية ولذلك يوجب على الجماعة إذا 
اشتر كوا في قتل صيد جزاء كاملا على كل واحد منهم ع 
وهذا مجرى الكفارة على الصغير والكبير لا مجرى الدية » وي 
الضب عنده واليربوع قيمتهما طعاماً ومن أهل المدينة من يخالفه 


ركض 


في صغار الصيد » وي اعتبار الجذع والثني » ويقول بقول عمر 
في الآرنب عناق وني اليربوع جفرة وني الحمام كله قيمته إلا 
حمام مكة خاصة فإن في الحمامة منه شاة إتباعاً السلف في ذلك » 
والدبس والغمري كله حمام . وحكى ابن عبد الحكم عن مالك 
ان في حمام مكة وفراخها : شاة » قال وكذلك حمام الحرم 
قال : وفي حمام الحل حكومة قال : ومن أحرم من مكة فأغلق 
باب بيته على حمام فمات فعليه في كل فرخ شاة » وي بيض 
النعامة عشر تمن الدية عند مالك وثي بيض الحمامة المكية عنده 
عشر تمن الشاة وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة ؛ 
ومن قتل صيداً بعد صيد فعليه كل مرة جزاؤه » ومن صاد 
صيداً فقطع يده أو رجله أو شيئاً من أعضائه وسلمت نفسه 
وصح ولحق بالصيد فلا شيء عليه وقد قيل عليه من الجزاء 
بقدر ما نقصه والأول قول مالك . 

ولو ذهب فلم يدر ما فعل فعليه جزاؤه ولو زمن الصيد 
ولم يلحق بالصيد » أو تركه تخوفاً فعليه جزاؤه جزاء كاملا 
وكفارة الصيد على التخيير لا على الترتيب يحكم بها على قاتله 
حكمان ذوا عدل يخيران المحكوم عليه . فإن انختار الممدي أو 
الإطعام أو الصيام حكما عليه بمثل ما يختار موسراً كان أو 
معسراً فإن لم يحكم عليه حكمان فهو بالخيار أيضاً » فإن 
اختار الحدي حكما عليه بما مضى من السنة في ذلك لا بعدلان 
عنها وان اختار الحكم بالطعام حكما عليه بقيمة الصيد طعاماً 
بسعر موضعه الذي اصيب فيه فإن لم ةن اله 


فيطعم كل مسكين بد النبي عليه السلام » وان اختار الصيام 
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حكماً عليه ان يصوم مكان كل مد يوم بالغآ ما بلغ من الآيام » 
. ولا ينظر في ذلك إلى شهرين ولا إلى أكثر ويقوم الصيد حيث 
أصيب طعاماً ولا يقو م المثل من النعم فإن قوم الصيد دراهم ثم 
قومت الدراهم طعاما جاز والأول أصوب عند مالك » والتقوم 
إلى الحكمين والإطعام في الموضع الذي أصاب فيه الصيد حرماً 
كان أو غير حرم » فإن لم يكن ثم طعام ففي أقرب المواضع 
إليه ما يوجد فيه الطعام » هذا هو المختار ألا يذبح الجزاء ولا 
بطعم عنه إلا حيث وجبت الجزاء » وأما الصيام فجائز بكل 
مكان » ولو أطعم في كل مكان اجزأ عند مالك ويطعم كل 
مسكين مداً أو يصوم مكان كل مد يوماً ويستأنف الحكم في 
كل ما مضت فيه حكومة أو لم نمض » ولو اجتزأ نحكومة 
الصحابة فيما حكموا به من جزاء الصيد كان حس . وقد روي 
عن مالك أنه ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة 
لا بد فيه من الحكومة ويجتزىء في هذه الأربع بحكومة من 
مضى من السلف رحمهم الله . 


باب ذكر ما يفسد الحج والعمرة 
والحكم في. ذلك 
قال الله عز وجل: ١‏ الحج أشهر معلومات » فمن فرض فيهن 
الحج فلا رفث " » الآية « قال مالك : الرفث اصابة النساء . 
6 الآية رقم 1417 من سورة البقرة . 
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فحرام على المحرم وطء النساء » ومن أحرم بحج أو عمرة 
فليس له أن يطأ امرأته » ولا يتلذذ منها بشيء » وان لم تكن 
محرمة » والذي يفسد إحرامه عند مالك إنزال الماء الدافق » ما 
لم يكن احتلاماً » وكذلك مغيب الحشفة وكذلك عند مالك من 
قبل أو باشر أو أدام النظر فأنزل » ومن نظر نظرة فأنزل لم 
يكن عليه غير الهدي ومن قبل أو باشر ولم يتزل فعليه دم ؛ 
ونجرىء شاه وقد قيل لا يفسد الحج إلا ما يوجب المهر والحد ؛ 
والأول قول مالك وفساد احج يكون بما ذكرنا من الوطء 
والإنزال قبل الوقوف بعرفة عند جماعة أهل العلم بالمدينة 
وغيرها » وكذلك عند مالك من وطىء بعد عرفة قبل رمي 
جمرة العقبة ناسياً أو عامداً إلا أن يكون أفاض قبل ذلك فإن 
كان قد طاف للإفاضة قبل الرمى » والإفاضة عند مالك إذا كان 
ذلك منه يوم النحر في أوله أو آخره وها إذا كان وطوٌه 
بعد يوم النحر فحجه تام وعليه العمرة » والحج » ان لم يكن 
طاف للإفاضة ولا رمى ٠‏ وان كان قد طاف ولم يرم كان 
عليه الهدي خاصة وهذا كله تحصيل مذهب مالك وعليه أكر 
أصحابه ومنهم من قال إنه ان وطىء يوم النحر قبل الرمي فسد 
حجه ؛ وسواء كان قد أفاض قبل ذلك أو لم يفض ء وهذا 
قول ابن وهب وأشهب والأول أصوب » وقال اسماعيل بن 
إسحاق » قول مالك فيمن وطىء قبل الإفاضة بعد رمي الجمرة 
ان عليه العمرة والهدي قول مستحسن على ما روي عن ابن 
عباس وعكرمة وفسره عبد الملك : ليكون طوافه بالبيت في 
إحرام صحيح » واما القياس ي ذلك فما روي عن عمر بن 
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الخطاب وعن غير واحد من التابعين فيمن وفع على امرأته وهو 
حاج قبل ان يطوف بالبيت ان عليه الحج من قابل لآن الطواف 
بالببت واجب لا يجوز أن يتركه بوجه من الوجوه » قال الله 
عز وجل : ١‏ وأذن في الناس بالحج ») " إلى قوله : « وليطوفوا 
بالبيت العتيق » » فكان هذا الطواف واجباً وهو طواف الإفاضة. 
قال : فلما كان هذا الطواف واجباً في كتاب الله ثم غشبي الحاج 
قبل أن يفعله كان مفسداً لحجه ولا يحب في القياس ان يكون 
الطواف الصحيح للعمرة يقوم مقام الطواف الذي كان واجباآً 
الحج ولكنه ضرب من الاستحسان » وقول مالك إنه أحسن ما 
مع بذلك عليه هذا كله كلام اسماعيل في مختصره المبسوط 
له وقد قال ابن نافع عن مالك الطواف الواجب هو طواف 
الإفاضة واليه يرجع من لم يطفه من بلده ولو كان من الأندلس 
حتى يطوفه » ومن أفسد حجه بثبىء ثما ذكر فقد انتقض 
إحرامه وفسد حجه وعليه ان بمضي في حجته حتى يكملها 
ويحل منها بما يحل به من لم يفسد حجه سواء ثم عليه بده 
بحجة أخرى من قابل والهدي وسواء كان حجه فرضاً أو تطوعاً 
ولا يجوز له المقام على إحرامه إلى قابل ليقضي به حجه فإن أقام 
إلى قابل على إحرامه فحج به كان حجه فاسداً » وعليه قضاؤه . 
ولا يحوز له أن يجدد في حجه الفاسد إحراماً يقضى به ما أفسد 
وهو على حجه الفاسد حتى يتمه ثم يقضيه من قابل ويبدي ولا 
شيء عليه من قضاء الإحرام الذي جدده جاهلا لقضاء ما أفسده 


60 هو صدر الآية رقم /ا7 من سورة الحج . 
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في عامه » فان لم يحد الحمدي صام ثلاثة أيام في الج وسبعة 
إذا رجع وكل من وجب عليه صيام ثلاثة أيا في الحجح وسبعة 
إذا رجع لعدم قدرته على الحدي لم يكن عليه أن يطعم وإتما 
هو هدي أو صيام » ويبل المفسد لحجه من حيث كان أهل 
لحجته البي أفسدها يعني من ميقاتها وان كان مما هو أبعد من 
الميقا ت لم يكن عليه عند مالك أن يحرم إلا من الميقات وكذلك 
العمرة إذا أفسدها بالوطء كان عليه بدلها من حيث أحرم بها 
وهدي ويفترقان في حج قابل من حيث أحرما وكذلك العمرة ؛ 
ومن أفسد حجه قارناً قضاه قارناً وان أفسده مفرداً قضاه مفرداً 
ولا يقضي إفراداً عن قران وكذلك لا يقضي قراناً عن إفراد عند 
مالك » وقال عبد الملك يجزئه ولا يفرق القارن حجه فيتمتع في 

نضا .ها أفسة قارياً »وغل القاررة ١11‏ أفنتك بححة سنا السيناد 
وهدي لقرانه في حجه القضاء يسوقهما جميعاً حين يحرم لحجة 
القضاء ولو قدم هدي الفساد كره له مالك ذلك واجزآه واذا 
أفسد القارن حجه ولم يجد هدياً صام ستة أيام : في الحج وأر بعة 
عشر إذا رجع » ويفرق بين الستة بالفطر إن شاء . ومن وطىء 
عند مالك قبل عام السرعة الأشواط من طواف الإفاضة تاها 
و ا ل ا ) الجمرة فهو بمنزلة من لم 
يطف وعليه عنده العمرة والهدي » ولو وطىء بعد نمام الطواف 
قبل أن يركع الركعتين أعاد الإفاضة فطاف وركع ثم اعتمر 
وأهدى فإن كان قد رجع إلى أهله ركع ركعتين حيث كان 
وأهدى . وان جامع المعتمر قبل تمام الطواف والسعي فقد أفسد 
عمرته وان جامع بعد مام السعي وقبل الحلاق فعليه دم وعمرته 
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تامة » ومن أفسد عمرته مضى فيها حتى بتمها ثم يبدلها وأهدى 
هديا . وإذا ذكر المعتمر بعد تمام عمرته أنه طاف على غير طهارة 
في أكثر ظنه تطهر وطاف وسعى وأمر الموسى على رأسه وأهدى. 
ولو وطىء ء أهله ثم ذكر أن طوافه وسعيه لعمرته كان جنا أو 
على غير وضوء كان عليه بدل عمرته والحهدي . ومن وكى/ 
مرارا وهو محرم فليس عليه إلا هدي واحد وان أكره امر أنه 
على الوطء وهي محرمة كان عليه أن يحجها ويبدي عنها , ؛ كا 
ببدي عن نفسه. وان طاوعته فعليها ان نحج ونهدي» ومن أفسد 
بالوطء حجه ثم قضاه فأفسد بالوطء حجة القضاء أيضاً كان 
عليه قضاؤها ووجب عليه حجتان قاله مالك وابن القاسم وهو 
نحصيل المذهب وقال ابن وهب عليه حجة واحدة وهديان » 
وقال عبد الملك ليس عليه إلا حجة واحدة قضاء نجزىء منهما 
جميعاً كأ:بما جميعاً واحداً أفسده مرتين قال : وإتما الثاني من 
الحدي هو الأول لأنه أراده فلم يتم له فبقي عليه اما هو ذكره 
ابن المواز عن عبد الملك . 


باب فيمن فاته الحج بحصر مرض أو عدو 
أو خطأ في عدة أيام العشر 


من أحصره المرض فإنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي 
بين الصفا والمروة والحلاق ولو أقام سنين فاذا وصل البيت بعد 
فوات الحج عمل عمل العمرة وقطع التلبية عند دخوله الحرم . 
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وكذلك الذي فاته الحج سواء بأي وجه فاته وعليهما جميعاً حج 
قابل والهدي للفوات يسوق هديه مع حجة القضاء ولا يحرىء 
واحد منهما الحدي الذي ساقه معه حين أحصر بالمرض لو فاته 
احج فإن لم يجحد الهمدي صام صوم المتمتع ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة ولا ينبغي لمن فاته الحج لمرض 
أو عذر أو غير ذلك ان يعجل الهدي ني عمرته التى يحل با 
ولكن يؤخره إلى حجة القضاء ان كان ممن يرى عل المحصر 
بعدو هدياً فقد رآه بعض أصحاب مالك وجماعة من العلماء 
وان عجله كرهه له مالك واجزاً عنه ومن أصحابه من قال : 
لا يجزئه ووجه قوله ضعيف وقول مالك أصح » وأما من 
أحصر بعدو غالب من فتنة أو غيرها فلهم قتال العدو و 
تركه والتربص فإن كشف الله ذلك عنهم ورجوا إدراك حجهم 
نبضواء وان يئسوا من زوال العدو نحر منهم من كان معه هدي 
وحلق كل واحد منهم وحل وسواء كان ذلك ني الحل أو 
الحرم ولا هدي على واحد منهم ولا قضاء بحج ولا عمرة إلا 
أن يكون ضرورة لم يكن حج فيكون عليه الحج على حسب 
وجوبه عليه وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضاً » ومن أهل 
المدينة من يقول ان الحدي على المحصر بعدو واجب ولا يحل 
إلا بدي أو شرك في دم أقله سبع بدنة أو بقرة ثم يحلق » وأما 
مالك فلا هدي عنده على من حصره العدو إلا أن يكون ساقه 
فينحره والحلاق سنة ونسك يحب على الحاج المقيم على حجه : 
وعلى من فاته الحج وعلى من احصر في الحج وأقام على حجه 
إلى قابل فإنه يحج ولا هدي عليه » وليس ذلك كن فسد حجه 
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لأنه لا يقام على حج فاسد » وكل من فاته الحج نحلل بعمل 
اسع ا و ا ا سيا 

ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . والاحصار بمكة وغيرها 
سواء لمن صد عن البيت بعد أن أحرم وفوات الحج بفوت عرفة 
فمن وقف بعرفة على سنة الوقوف بها من بعد صلاة الظهر إلى 
طلوع الفجر أو أدرك الوقوف بها ليلا ولو أقل ساعة قبل طلوع 
الفجر فلم يفته الحج ومن لم يدرك شيئاً من ذلك فقد فاته الحج 
وليس عليه عمل ما بقي من مناسك الحج وهو عند مالك بالخيار 
إن شاء أقام على إحرامه إلى قابل فأتم حجه واجزأه ولا شيء 
عليه » وان شاء تحلل بعمرة ثم قضى قابلا وأهدى » والاختيار 
ان يتحلل ولا يقيم على إحرامه إلى قابل وقد استحب مالك لمن 
أقام على إحر امه إلى قابل أن يمل أيضاً احتياطاً وان أقام على 
إحرامه ولم يتحلل منه حتى دخلت شهور الحج من قابل ,لم 
يجز له التحلل ولزمه المقام حتى يحج . ومن قدم مكة فطاف وسعى 
عند قدومه ثم مض ففاله الوقوف بعرقة لم يجزه اعلواف الأول 
وسعيه عن طواف تحاله وليطف وليسع مرة أخرى لتحلله ؛ 
وإذا اخطأت الجماعة هلال ذي الحجة فوقفوا قبل عرفة بيوم 
أو وقفوا يوم النحر أجزأهم » قال رسول الله صلى الله عايه 
وسلم : «أضحا كم حين تضحون وفطركم حين تفطرون»" أي 
باجتهاد كم . وروي عن ابن عباس والحسن البصري في قول 


٠٠١/1١77 الحديث خرجه ابو داود » والدارقطبى . اه من تفسير القرطبي‎ )١( 


١1  يفاكلا‎ 2 


الله عز وجل : « ما جعل عليكم بي الدين من حرج»"" قالا هذا 
في تقديم الآهلة وتأخيرها في الفطر والأضحى والصوم . 


) 


باب الهدي 


تقلد الهحدي وتشعر » وكذلك البقر ان كان لما أسنمة وإلا 
قلدت ولم تشعر » والغ لا تقلد ولا تشعر » فمن كان من 
أهل المدينة وساق هديا قلده 2 وأشعره بذي الخحليفة وكذلك 
سائر أهل الآفاق يقلدون ويشعرون حيث يحرمون » والتقليد 
أن يجعل في عنقها حبل فيه نعل أو نعلان والاشعار الشق « يشق 
في سنامها الأيسر عند مالك » وعند غيره في الأيمن » وكلاهما 
حسن وقد روي عن مالك في الأعن والآول أشهر عنه » وإذا 
قلد المدي أو أشعره فقد وجب ولا جوز بيعه بيعه ولا هبته » وان 
باك شرح لم يورك هه وبا لجيه + ولا عون لدان 
والضحايا إلا الجذع من الضأن والتني مما سواه » والدم في 
الحج على وجهين : دم هدي ودم نسلك . تافل ماسر 
صيدك أو دم متعة أو قران وما وجب لتجاوز الميقات أو ترك 

مى الجمار والمبيت ينى والمزدلفة وما أشبه ذلك من نقصان 
مناسك الحج ء وأما دم النلك فهو ما كان في تخير الفدية في 
الأذى مما يوجبه إلغاء التفث وطلب رفاهة النفس على ما قدمنا 
ذكره بي باب ما يجتنبه المحرم 


)01( الاية رقم 8/ من سورة الحج . 


والحدي هديان : واجب وتطوع » ويؤكل م ن الهدي كله 
واجبه وتطوعه إلا أربعة أشياء 1 جزاء السيد 071 وق 
الأذى » (") ونذر المساكين » (4) وهدي التطوع إذا عطب 
قبل محله » وأما الحدي الواجب إذا عطب قبل محله فإنه يأكل منه 
صاحبه إن شاء لآن عليه بدله » ولا بدل عليه في غير الواجب 
ان عطب قبل محله إلا أن يأكل منه»ومن أكل من هدي لا يجوز 
الأكل منه ففيه قولان : احدهما أنه يبدل الهحدي كله » والآخر 
أنه لا يبدل إلا مقدار ما أكل منه والأول أشهر عن مالك » 
والآخر اختيار عبد الملك بن عبد العزيز وهو قول الشافعي » 
وقد روي عن مالك أنه ان أكل من نذر المساكين شيئاً لم يكن 
عليه إلا مقدار ما أكل وان أكل من جزاء الصيد أو من فدية 
الأذى جزاه كله وأتى بفديته كاملة » والهدي على من قرن 
أو تمتع أو فسد حجه أو ترك الرمي أو نحو ذلك « بدنة » فإن 
لم بحد فبقرة » فإن لم يحد فشاة فإن لم يحد فصيام دون إطعام . 
ولو أهدى شاة كره له مالك ذلك واجزأه » وإذا حدث بالهدي 
عيب بعد التقليد أجزأ وقد قبل لا يجزىء » والآأول نحصيل 
مذهب مالك » فإن. قلده وبه عيب لا يجحرىء مثله ولم يكن 
علم به رجع بأرشه على بائعه واستعان به في تمن غيره » وان 
6ل لدي تبلرحا فل بتع بالأرش ها اد برقل إن ررق 
في هدي مثله ان بلغه والا تصدق به . والسنة ان ينحر الهدي 
التطوع إذا عطب قبل محله ثم يضع قلادته في دمه ويخلى بين 
الناس وبينه يأكلونه » ولا يأكل منه صاحبه ولا يطعم ولا 
يتصدق » فان أكل أو أطعم أو تصدق فالأشهر عن مالك أنه 
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إن أكل منه شيئاً ضمنه كله » ولا ينحر هدي التطوع قبل يوم 
النحر فإن فعل لم يجزه عند مالك » ومن ساق هدياً واجباً فضل 
قبل الوقوف بعرفة ثم وجده يمنى ففيه عن مالك روايتان احداهما 
ينحره يى ثم يبدله ببدي آخر ينحره بمكة بعد خروجه أياء 
منى والاخر أنه يؤخره وينحره بمكة ويحزئه عن واحد » وهذا 
أولى ؛ ومن ضل هديه ولم جد غيره أخر الصيام إلى مى 5 
صام » ولو وجد من يسلفه كان حسناً أن يستلف منه وان آخر 
الصيام حتى رجع إلى بلده فقدر على الحدي أهدى ولم يصم , 
ولا تركب البدنة إلا من ضرورة ولا يشرب من لبنها إلا كذلك 
بعد ري فصيلها ولا يشترك القوم ني الحدايا ولا الضحايا : 
وقد روي عن مالك أنه يشترك في هدي المعتمرين وني التطوع 
دون الواجب » وعند غير مالك يشترك السبعة في البدنة والبقرة 
في الهدي والتطوع وني الواجب » ولا ينحر الهدي إلا بمنى 
ومكة » ولا ينحر منه بمنى إلا ما وقف بعرفة وان فاته ان يقف 
بعرفة ساقه من الل فينحره بمكة بعد خروجه من منى وان 
نحره بمكة في أيام منى اجزأه وإذا أخطأ رجلان حاجان هديهما 
فذبح كل واحد منهما هدي صاحبه عن نفسه وكانا قد اوقفاهما 
بعرفة اجزأهما ولم يكن عليهما ثبيء » ولو كانا معتمرين 
ضمن كل واحد منهما قيمة ما ذبح ولم يحز عن واحد منهما 
واستأنفا الحدي وليس وقف الباعة وقفاً ولا بد أن يقفه هو 
بنفسه أو يأمر من يقفه فإن وقف بأمره فسواء البائع في ذلك 
حينئل وغيره » وينحر البدن قياماً مقيدة ولا يعقلها إلا أن 
تصعب ولا تعرقب إلا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يقوى 
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عليها وتنحر باركه أفضل من أن تعرقب » وتضجع البقر 
ولتم ولا ينحر أحد قبل الفجر يوم النحر فإذا طلع الجر حل 
النحر عمى ؛ وليس عليهم انتظار تر إمامهم وللتحر منى لكل 
حاج ومكة لكل معتمر » ولو نحر الحاج بمكة والمعتمر يمنى لم 
يخرج واحد منهما إن شاء الله . 


باب ما لا يحبر بالدم دون الاتيان به 


ا قد تقدم في أول كتاب الحج بتعيين فرائضه » وهي أريع 
أوطا الإحرام ثم الوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة » فمن لم ينو حجاً ولا عمرة ولا أحرم بواحد 
منهما بنيته له وقصد اليه فلا حج له » ومن لم يقف بعرفة أقل 
وقت ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر فلا 
حج له » ومن لم يطف طواف الإفاضة رجع إليه من بلاده قال 
مالك بي موطئه من نبي طواف الإفاضة حتى يخرج من مكة 
ويرجع إلى بلده كان عليه أن يرجع فيفيض » وان كان أصاب 
النساء رجع فأفاض ثم اعتمر وأهدى ولم بذكر مالك طوافه 
قبل ولا بعد ولا راعى شيئاً من ذلك » وهذا مذهب أهل المدينة 

من أصحابه وغيرهم وأما أهل مصر والمغرب فجملة مذهب 
مالك عندهم في ذاك ان الطواف في حين دخول مكة وطواف 
الإفاضة كلاهما عنده واجب و كلاهما ينوب عن الآخر مع 
مدي لمن نسي ذلك ولم يأت به حتى رجع إلى بلاده؛ والتطوع 
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أيضاً في دلك ينوب عنده عن الواجب وطواف الصدر أيضاً 
ا لي ا مجر لي مر ا ولت 
لدخوله مكة ناسياً أو تارك أو طافه ولم يكمله سبعا أو طافه 
منكوساً أو على غير طهارة أو أحدث: فه فتوضاً وبى ولم 
حيدع وم باس اع ل 0 
الحجر في طوافه أو لم يكمله من الحجر اليه لم يجحزه في قُ 
بد وي وبا 
كان أو بعيداً إلا أن يكون طاف بعده للافاضة وسعى أو طاف 
تطوعاً وسعى فإن كان طاف تطوعاً ثم أبعد ولبس الثياب ووطىء 
النساء كان عليه دم وكان له طوافه تطوعاً عما وجب عليه » 
ا ل ل اي رك 
ن بلده لأنه فرض واجب فطافه إلا أن يكون طاف بعده 
تطوعا أو للوداع فيجزثه عند مالك من العودة وعليه دم » ومن 
اخر طوافه الموصول بالسعي قارناً كان أو مفردآً 5 طاف 
للإفاضة وصدر فلم يودع مين اجزأه طواف الافاضة عن 
ذلك كله ان كان معه سعي » ولم يختلف قول مالك في وجوب 
الدم على من ترك طواف القدوم عامداً لأنه عنده من مسئونات 
الحج المؤكدات واختلف قوله إذا تركه أو ترك شيئاً من سنن 
الحج معذوراً فقال مرة عليه دم وقال مرة لا دم عليه » وأما 
طواف الوداع فهو عنده مستحب لا يجب على تاركه شبيء , 
لآنه لا كان عمله بعد استباحه وطء النساء والصيد أشبه التطوع 
الذي لا شي ء على تاركه » وقد تقدم اختلاف لفظ ما في المدوئة؛ 
وما ذكره أبو الفرج وما رواه ابن عبد الحكم في مراعاة 
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الطواف التطوع أو غيره قبل الافاضة أو بعدها في أول باب من 
هذا الكتاب » وقال ابن القاسم لو طاف بغير نية وسعى كان 
عليه أن يعود فيطوف بنية ويسعى » فان لم يفعل حتّى رجع إلى 
بلاده أو تباعد اجزأه ذلك وكان عليه المدي » وهذا ما قدمت 
لك من أصلهم في عمل الحج أنه يجزىء فيه عندهم التطوع عن 
الواجب لي ٠‏ ومن لاعن ياف ار سنن 
قريباً أو مستأنفآً ان تباعد فإن لم يذكره حتى رجع إلى بلاده 
عاد على بقية إحرامه فطاف وسعى وأهدى لتأخيره ذلك العمل 
عن وقته » فإن وطىء ء أهله اعتمر وأهدى وكل من سعى بأثر 
طواف لم يتم سبعاً أو بأثر طواف على غير طهارة كان كن لم 
يسع لأن من شرط السعي عند مالك وأصحابه ان يكون بأثر 
طواف مجزئء متصل به وعلى هذا الذي وصفنا حاله الرجوع 
من بلده حتى يأتي الطواف والسعي » فإن كان لم يطف 
للإفاضة كان حراماً من النساء والطيب والصيد وكان عليه مع 
ذلك دم » وقد خفف مالك مرة عنه الدم في ذلك وجعله 
كالمراهق . وقد روي عن مالك فيمن طاف للإفاضة من غير 

سعي ولم يكن طاف ولا سعى قبل ذلك حبّى خرج من مكة 
ان علةجفرة بوهد] وضدة من ذلك كله ومن ترك من السعي 
ذراعاً لم يحزه حتى يسعى فيتم ما بين الصفا والمروة » فإن صار 
إلى بلده وكان معتمرأ كان حراماً من كل شيء وان كان 
حاجاً قد رمى الجمرة وحلق كان حراماً من النساء والطيب 
والصيد عند مالك يرجع فيبتدىء طوافه وسعيه . ومن طاف 
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لعمرته على غير وضوء فهو من لم يطف وعليه ان يرجع من 
بلذه حراماً حتى يطوف و سعى ويهدي لتأخير ه السعي 1 
زمانه وليس الحدي واجباً عليه . ولو طاف المنمتع أو المي قبل 
خروجه إلى مى وسعى كان عليه ان يطوف للإفاضة و سعى 
بعد انصرافه من مى فإن طاف ولم يسع حتى أتى بلده أجزأه 
السعي الأول وعليه هدي ومن لم يسع بين الصفا والمروة حتى 
رمى الجمرة فقد حل له من الثياب وغيرها ما حل للذي طاف 
زسعى . 


باب الاجارة على الحج والعمرة والوصية بذلك 

الاجارة على الحج جائزة عن الميت إذا أوصى بها فإن كان 
الموصي لم يحج عن نفسه لم يحز أن يستأجر عنه صي ولا عبد 
ويجوز ذلك في التطوع ؛ ومن تطوع بالحج أو العمرة عن غيره 
بد أشي بن قي قسن إذا اسل الوك ]ذا ري 
أن يحج عنه وارثه فذلك جائر » وله إجارة مثله » وما زاد 
على ذلك فهو وصية ان أجازه الورئة جاز والا رجع ميراثاً . 

ويكره أن يتطوع بالحج قبل أن يؤدي فرضه وان يؤاجر 
نفسه في ذلك » فإن فعل شيئاً من ذلك نفذ عند مالك » وإذا 
أوصى بوصايا فأخذ الوصى الثلث وقا سم الورثة ثم دفع المال 
إلى من يحج فتلف امال أو تلف في يد الموصي فلا تبعة على آلورثة . 
والإجارة عت مالك فى اطع عل وحيين + إجارة متصموارة 
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وإجارة على البلاغ فالمضمونة تكون على حجة موصوفة من 
مكان معلوم بأجرة معلومة فيكون له الفضل من نفقته وعليه 
اص راو عات قبل القر0 ل ا 
بحساب ما عمل وأخذ الباقي منه أو من ماله » وأجرة البلاغ : 
أن يدفع رجل إلى رجل آخر مالا ينفقه في الحج عن الميت فإن 
فضل شيء رده على من استأجره وان عجز المال عن نفقته 
وجب على مستأجره عام نفقته وكذلك لو ضاع المال بعد 
الاحرام لزم من استأجره نفقته » ولو ضاع قبل أن يحرم رجع 
ولج ينقد اوجهة وهذا الريجه أكثر أهل العلم لا يجيزونه » ومن 
أوصى أن يحج عنه رجل بعينه فأبى وو 
غيره ان كان الموصى له لم يحج عن نفسه » وان كان قد 
حج عن نفسه بطلت الوصية ورجع الملل ميراثاً . ومن أوصى أن 
بحج عنه بمال معلوم فوجد من يحج عنه بأقل رد الباقي على ورثته 
إلا أن يوصي بذلك لرجل بعينه فيكون المال كله له » ومن 
استأجر على أن يحج مفرداً فحج قارناً فأكثر أصحاب مالك 
على أنه يحزىء عن الموصي وعلى المستأجر الدم وقال ابن 
القاسم لا يجزىء وعليه الإعادة » ولو تمتع جاز على قول مالك 
وعلى قياس قول ابن قاسم لا يحزئه » والصواب عندي أنه 
يجزئه وعليه الدم » وليس للمستأجر ني الحج أن يستأجر غيره 
إلا أن يجعل ذلك إليه أو يؤذن له فيه ؛ ولو استؤجر على الحج 
في عام بعينه فعاقه عائق وحج في العام الذي يليه اجزأه: » ويجوز 
الاستيجار على #حمرة ”ما يجوز على الحج . 


اج اد 


ك1 


باب رمي الجمار 


قد تقدم في باب العمل في الحج ذكر وقت رمي جمرة 
العقبة انه من طلوع الشمس إلى زواهها » فمن نسي رهي جمرة 
العقبة يوم النحر حتى أمسبى » فيستحب له الحدي © وليس 
بواجب عليه » ومن نسيها يوم النحر ورماها أيام التشريق 
نحر بدنة » ومن نمبي حصاة واحدة من جمرة حتى مضت أيام 
الرمي .كان عليه شاة » فإن نبي الجمر ة كلها كان عليه بقرة و 
بدنة » ووقت الرمي في أيام منى من زوال الشمس إلى غروبها ؛ 
ومن نسبي رمي يوم من أيام منى أو أخره إلى الليل رمى ليلا . 
ولا شيء عليه هذا قوله في موطئه » وقد روي عنه ان عليه 
دماً وليس بشيء لأنه لم يختلف قوله أنه لو رماه من الغد لم 
بكن. عليه شيء ومن ترك الرمي يوماً ورمى يوماً بعده هم ذكر 
ذلك اليو م الثالث بعد رمية رمى لليوع الذي ترك الرمي؛ فيه .. 
لجيج وى ور ولا يو ايو ١‏ لبط اوسن 0 الفن 
والمريض اللذين لا يطيقان الرمي ويستحب للذي يرمي عنهما 
أن لا يرمي عن أحدهما حتّى يرمي عن نفسه ولا يجوز أن 
يكون رميه عنه وعن غيره واحداً » ولو فعل لم يحزه عن نفسه 
ولا عن غيره » وينبغي للمريض أن يتحرى وقت الرمي فيكبر 
وإذا صح المريض في أيام الرمي رمى عن نفسه وعليه مع ذلك 
دم عند مالك » ومن ترك الرمي في يوم من أيام منى حتى 
انقضت فعليه دم وتجزئة شاة » ولو ترك الرمي ني الأيام الثلاثة 
كلها فعليه بدنة أو بقرة في الاختيار » ونجرئه شاة » ويمجوز 
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لرعاء الابل إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن يخرجوا عن 
منى لرعيهم ويقيمون فيه يوم وليلة » ثم يأتون في الثالث من 
يوم النحر وهو يوم النفر الأول فيرمون لليوم الذي مضى 
ولليوم الذي هم فيه ويتعجلون إن شاءوا أو يقيموا » فإن أقاموا 
موا ي: اليوع الرابع من يوم النحر ولأهل الافاق أن يتعجلوا 

في اليوم الثالث من يوم النحر . وهو الثاني من أيام التشريق . 
يرمون بعد الزوال » وينفرون مارأ ولا ينفرون ليلا » ويكره 
لأهل مكة التعجيل في النفر الأول » وكذلك الاختيار لامام 
الحاج ان يقيم إلى النفر الثاني » ويكره له أن يكون نفره 
قبل ذلك . 


باب الحج بالصبيان 


لا يحب على من لم يبلغ من الرجال والنساء حج » وأجاز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بالصبيان الصغار » وقد 
ووالمالاع و وق ارود عن اوساو ارين 
وسان ©» ف الحم بالمياد الصعان 5 روه رإنايم 
المراضع ا المرضع إلا أن المرضع ونحوه لا يجرد 
للاحرام ويحرد غيرهم من المتحركين ا 
الميقات وينوي أولياؤهم بذلك الإحرام ويجتنبون ما يجتنب 
الكبار » ولا بأس أن يؤخر إحرا م الصي عن الميقات إلى الخرم 
اف امد قريه ان الح ا عل الم و وي 


للق 


يلب عنه » وان احتاج إلى دواء فيه طيب أو احتاج إلى إماطة 
أذى فعله به وليه وفدى عنه . واختلف قول مالك وأصحابه في 
جزاء الصيد يقتله الصي ٠‏ فقال بعضهم هو كجنايته يكون في 
ماله » وقال بعضهم هو ني مال الولي وهو الأشهر عن مالك » 
ويطاف بالصي ويسعى ويرمى عنه ان لم يستطع فعل ذلك 
بنفسه » ولا يركع عنه وان قدر ركع عن نفسه » ولا يطوف 
به إلا من طاف لنفسه » وجائز أن يسعى عنه من لم يسع لنفسه . 
ومن سعى بالصي ينوي به السعي عن نفسه وعن الصي أجزأهما 
ذلك عند مالك + ويكره له أن يطوف به ينوي الطواف عنه 
وعن نفسه فإن فعل أعاد الطواف عن نفسه استحباباً ويجرىء عن 
الصي » وقد قيل إنه يعيد عن نفسه إيجاباً وعن ن الصي استحباباً » 
والأول تحصيل المذهب والقول عندهم في الرمي عنه وعن نفسه 
كالقول بي الطواف عنه وعن نفسه » واذا حج الولي بالصغير 
فما زاد على نفقته في الحضر فمن مال وليه إذا لم يخف عليه 
ضيعة بي الحضر » فإن خاف ذلك عليه فالنفقة كلها من مال 
الصي » وإذا بلغ الصي في حجته مضى عليها حتى يتمها ولا 
نجزئه عن فرضه . 


باب في حج العبد وذوات الزوج 
. ان استأذن العبد سيده في الحج فحسن ان يأذن 'له فإن لم 
يفعل فليس ذلك عليه » قال مالك فإن حج معه فلا نرى ان 
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منعه ولا بحج العبد إلا بأذن السيد » فإن أذن له فأحر م بالحج 
لم يكن له منعه وإن أحرم بغير اذن سيده فالميد بالخيار في 
سح إحراب أو تركه فإن فسخه فعليه القضاء إذا عتق » ولو 
أذن له سيده في القضاء وهو رقيق اجزأه ولو عتق فحج به 
ايا ير لمارا 
وحكم العبد إذا عتق بعد حجه أو بعد إحرامه بالحج كحكم 
الى 2 بعدبحيية آز فى حجة . .ولا عله يسيع ذلك عن 

حجة الاسلام ٠‏ وإذا أعتق العبد ليلة عرفة ولم يكن أحرم 
فأحرم ووقف بعرفة اجزأه عن فرضه » فان كان أحرء بالج 
قبل ذلك تمادى في حجه وليس له رفض إحرامه ونجديد إحرام 
آخر للوقوف بعرفة وعليه التمادي في حجه حتى يتمه ولا 
يجزئه عن حجة الإسلام وكذلك الصي يبلغ ليلة عرفة ولم يكن 
أحرم سواء في ذلك » وليس على السيد جزاء ما قتل عبده 
المحرم من الصيد . ولو نذر العبد حجاً هم عتق لزمه ما اعتقده 

من النذر في حال الرق » ومن بلغ من الصبيان أو عتق من 
يادي 1 ال )0 عات بين اللا ا يا ل بي 

فيتمه ولا يجزئه من حجة الإسلام » وإذا أسلم الكافر وأدرك 
اقرف بعر ف أجزأه عن حجة الإسلام وإذا تطوعت المرأة 
احه يفير ادن زوه فحللها ينك إحرافها فعليها التغياء.بوفال 
سحنون : لا قضاء على المرأة إذا طلقت ولا على العبد إذا عتق 
فيما حللا منه » ومن أكره امرأته على الوطء وفسد حجها 
ثم فارقها وتروجت لم يكن لزوجها منعها من أداء ما وجب 
عليها ومؤونتها على المطلق لما » لآنه لما أكرهها كان عليه أن 
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نحجها . ومن أذن لامرأته في الحج م أكرهها على الوطء كان. 
عليه أن نحجها » و ابحم ا وم يوان 6 
يكن للمشتري أن يحللها ولا أن بمنعها من المضي في ! 
وذلك عيب ان شاء رضى المقتوى يهو إن شاءوده. 


تع حت ان 


متت نوت 


جائز عند مالك الطواف تطوعاً وواجباً بعد العصر » وبعد 
الصبح إلا أنه لا يكون إلا أسبوعاً واحداً لآنه لا يلزم الطائف 
أن يصلي بأثر كل أسبوع ركعتين ولا تطوع عنده في هذين 
الوقتين » وجائز أن يركع الركعتين إذا غربت الشمس قبل صلاة 
المغرب » وجائز أيضاً أن يؤخرهما حى يصلل المغرب بم : 
يركعهما بعدها قبل أن يتتقل : وتقدي المغرب على الركوع أول. 
اعبار روات رار انوا أن يطوف المرء 0 
5 الجمعة : وإذا لم تطف المرأة للإفاضة يض أو نفاس 
حبس عليها كريها أقصى ما يحبس الدم النساء في الحيض والنفاس 
ولا حجة للكرى بأن يقول لم أعلم أنبا حامل » وقال ابن 
المواز كيف يحبس عليها الكرى وحده يعرض ليقطع به في 
الطريق » ويقصر الصلاة بعرفة عند مالك كل من شهدها من 
أهل مكة ومنى وسائر الافاق إلا أهل عرفة وكذلك أهل منى 
لا يقصرون بنى ويقصرون بي غيرها من المشاهد كلها وكذلك 
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أهل المزدلفة لا يقصرون بها ويقصرون بعرفة ومنى » ويقصر 
أهل مكة بعرفة ومنى ويتمون بمكة » هذا قول مالك وأصحابه » 
وأما سائر أهل العلم فيقولون لا يقصر في شيء من تلك المشاهد 
إلا مسافر بينه وبين بلده مسافة يقصر في مثلها إذا كان سفره 
متصلا لم تنقضه إقامة. ويستحب المقام بالمحصب عند الصدر من 
منى قبل دخوله مكة ويصلٍ به الأوقات إلى العشاء الأخيرة . 
ثم يدخل مكة ليلا » ومن ترك ذلك فلا شيء عليه » ويستحب 
0 بالمعرس لمن قفل إلى المدينة والصلاة فيه ولو قدمه بي 
غير وقت صلاة انتظر به الصلاة إلا أن يخاف فوت رفقته فان 
كان ذلك جاز له أن ينفر قبل أن يصلل » ومن صدر من منى 
فطاف للإفاضة ونفر اجزأه ذلك عن إفاضته ووداعه » ودخول 
البيت كلما قدر عليه حسن » والصلاة فيه نافلة » حسن »2 
ولا يدخله أحد بنعليه » والمعتمر إذا انصرف بأثر سعيه وطوافه 
لم يكن عليه وداع . ويستحب من بات بمكة بعد أن ودع أن 
يعيد الوداع حين خروجه . ومن نسي طواف الإفاضة وقد ودع 
أجزأه وداعه عن إفاضته إذا بعد» وإذا ارتد الرجل بعد أن حج 
تاب عن ردته فعليه حجة أخرى » وأجاز مالك حج الأغلف » 
ولا بأس بأخذ إذخر الحرم والسناء للحلال والحرام وما جاز 
الحلال أن يفعله في * شجر الحرم جاز للمحرم . 


باب خطب الج 
خطب الحج عند مالك وأصحابه ثلاث خطب كلها مسنونة ؛ 
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أولها قبل يوم التروية بيوم » وهو اليوم السابع من ذي الحجة : 
يخطب فيه الإمام بمكة خطبة واحدة بعد الظهر ويعلمهم فيها 
المناسك » والثانية يوم عرفة قبل الصلاة إذا سكت المؤذن من 
الأذان بين يدي الإمام كما يفعل في الجمعة » وهي حطبتان 
يفصل بينهما بجاوس وإن شاء أذن المؤذن حين يجلس الإمام 
من الخطبة الأولى فيها » والثالثة : ممى يوم ثالي النحر » وهو 
يوم القر . » يخطب بعد الظهر خطبة واحدة يعلمهم فيها بأن النفر 
الأول ف اليو م الثاني من ذلك اليوم ولا خطبة عند مالك وأصحابه 
ظ ون لحرا وول كار الاين + وروي جتن بعد بن السييب ظ 
في خطبة الحج مثل قول مالك » وكان الزهري يقؤل : الخطبة 
الثالثة إتما كانت يوم النحر فأخرها الأمراء للشغل . 


اع 4ه 


باب العمرة 

العمرة عند مالك وأصحابه غير مفترضة © وهي عنده 
واجبة وجوب سنة » لا يجوز لأحد قدر عليها تركها » وهي 
أوكد من الوتر » ومن أهل المدينة جماعة برونمها مفر ضة 
كاجع وهو قولنابق “عمن وابن ل عباس » وجائز عملها قبل 
الحج ومعه وبعده في أشهر الحج وني غيرها . ومن كان حاجاً 
كيام ا ا وا 
أن يبل أهل الآفاق في أياء التشريق بالعمرة » وأما الحج فلا : 
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فإن رمى في آخر أيام التشريق وأحرم بعمرة بعد رميه وقبل 
غروب الشمس أزمه الإحرام هاء ومضى فيها حتى بتمها فإن 
أتمها قبل غروب الشمس لم نجزه فان أحرم بما قبل رميه لم 
بلزمه عملها ولا قضاؤها عند مالك وكره مالك العمرة في السنة 
الواحدة مراراً » وأجازها جماعة من علماء أهلالمدينة وغيرهم : 
وجائز عند مالك أن يعتمر في ذي الحجة وأخرى في المحرم 
وان قرب ما بينهما » والعمرة من الميقات أفضل منها من 
الجعرانة والتنعيم » ولا يجوز للكي أن كرة جعرة حى توم 
إلى الحل وعمل العمر ة /بعد الإحرام بها أن يلبي قاصداً إلى البيت 
فإذا أخذ فى في الطواف قطع التلبية وإن شاء قطعها إذا واعن اليك 
وإن شاء إذا دخل المسجد هذا كله لمن أحرم من التنعيم وأما 

من أحرم من الميقات أو الجعرانة فقد بينا وجوه ذلك فيما 
ل 0 
الطواف والسعي على حسب ما قدمنا ذكره في الحج حلق رأسه 
وتمت عمرته » وان قصر من شعره اجزأ ذلك عنه » والحلاق 
أفضل ع( وقد مضى من أحكام العمرة في باب وجوب - 
وباب التمتع ما فيه كفاية . 


بو و د 


الح الكافئ تك /ا؟ 


كتاب الضحايا 


دسم الله الرحمن الرحيم ؛ وصلى الله على سيدنا محمد 
على 17 وصحبه وسلم تسليماً . 


باب وجوب الأضحية وعلى ما نجب وما يجب فيها 


الأضحية عند مالك سنة تحب على كل من وجد سعة من 
الرجال والنساء الأحرار » وهي من السنة المؤكدة التي حمل 
الناس عليها ولا يسامحون بي تركها كصلاة العيدين وشبهها 
وأهل الحاضرة والبادية والمقيم والمسافر في ذلك سواء ٠.‏ إلا 
الحاج و فإنهم لا ضحية عليهم وسنتهم المدي » وقال 
مالك الصدقة نكم الضحية يمنى أحب إلي ويضحى عن اليتيم 
طفلا كان أو بالغاً كما تخرج عنه زكاة الفطر » ولا يضحى عن 
العبد » ولا عليه أن يضحي عن نفسه » ولا بأس أن يضحي 
الرجل عن أم ولده » والضحية عند مالك مخالفة للهدي لأن 
الهدي يجب بالقول وبالتقليد وبالاشعار » ولا نجب الضحية 
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عنده إلا بالذبح خاصة. إلا أن يوجبها بالقول قبل ذلك » ومن 
مات يوم النحر قبل أن يضحي كانت ضحيته موروثة عنه 
ايام يجت اقب راي جات بعاد قرا لل يوا 
ورثته » وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن ؛ 
جوااولة تسو د علينن عل دن لمر القن نوها أضيات اسه 
قبل ذبحها من العيوب كان على صاحبها بدا بخلاف المدي 
أيضاً » ومن وجد بضحيته عيباً ردها واشترى بثمنها مثلها . 
ولا يشتري بأقل من ذللق القمة:ولا بأمن أن ببيع الرجل أضحيته 
ويشتري أفضل منها بأكثر من تنه » ولا ينبغي أن ينقص منها 
شيئاً هذا إذا لم يوجبها : ومن أخرج 50 لأضحية وأوجبمه 
بسكو رات واي وا ا 
إبجاب وفضل منه فضل » صا صنع به ما شاء » ومن أشكر ى ضحية 
عجفاء فسمنت قيل الذبح اجزأت عنه » ولو اشتراها سمينة 
فحدث بها عيب مفسد قبل أن يذبحها » ولو بعد أن أضجعها 
الذبح ؛ لم تجر عنه » وكان عليه بدا أن قدر عليها وما عرض 
ها بعد تمام زكاتها لم يضرها ؛ ومن ضاعت أضحيته فأبدها مم 
وجدها في أيام الذبح أو بعدها »؛ فليس عليه ذيحها » فإن ضاعت 
ولم يبدلها ووجدها في أيام الذبح ذبحها » وان وجدها بعد ذلك 
ولس علي حها وف كاله حدم اماقم . ولا بأس أن يضحي 
الرجل عنه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة » وكذلك البقرة 
والبدئة » وسواء كانوا عند مالك سبعة أو أكير » إذا كان 
هو ينفرد ببا ويشركهم في أجرها » ولا يجوز عنده أن يشترك 
اثنان فما فوقهما في ضحية واحدة » ولا في هدي واحد . 


ملل 


على أن يخرجوا الثمن من قبل أنفسهم ويقسموا اللحم على - 
قدر ذلك » وهذا الوجه الذي كرهه مالك أجازه أكير العلماء 
من أهل المدينة وغير هم إذا كانوا سبعة فما دونهم واشتركوا 
بالود ا جالو الع ار 000 
منهم ء والشاة لاا محزي عندهم إلا عن واحد » وإذا اشتر 
جماعة ضحاا فالات فليح "كل واحد منهم أضحية جار 
هم أن يصطلحوا عليها ويقسموها ويضحي كل واحد منهم 
بالثاة الي تصير إليه وإن اختلطت فذبح كل واحد منهم 
ضحية غيره عن نفسه لم جز ذلك عند مالك عن واحد منهم 
ويضمن كل واحد منهم ضحية صاحبه بقيمتها وكان على كل 
واحد منهم أن يضحي إن علم ذلك في أيام النحر . 


دن ادن قث 


باب سن الأضحية وأي الضحايا أفضل 
وما يتقى فيها من العيوب 

السن التي نمجزىء في الضحايا الجذع من الضأن فما فوقه . 
والثي فما فوقه من المعز والوبل والبقر » والجدذع من الضأن 
ابن عشرة أشهر إلى سنة ونحوها » وأقل سن الجذع من الضأن 
فيئة أشهر :وها زاف عليها عليها إلى العشر أبعد من الإشكال والنى من 
الضأن والعز ما قد أثي وهو ابن ستتين » أو دل في ستين أو 
نحوها وكذلك البقر » وقيل إذا دخل في السنة الثالثة فهو النثى 
من البقر وقيل إدا دخل ي الرابعة ( والثى من الإبل ما قل 
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ألقى ثنيته أيضاً وهو ابن خمس سنين وقيل ست سنين » وأفضل 
الضحايا عند مالك فحول الضأن ثم خصيانها ثم إنامها م فحول 
ا معز 7 خصيانها 5 إناما كم البقر والابل ٠»‏ واما قُ الهدايا 
الإبل أفضل ث البثر ثم المع ثم الضآن » قال مالك الإبل في 
الهدايا أفضل ما تقرب به » وعند غير مالك الحدايا والضحايا في 
ذلك سواء الإبل مقدمة في الفضل عندهم ثم البقر ثم الضأن ثم 
المعز والعفراء أفضل من السوداء إذا ساوتمها في الثمن والسمن 
ولا خخلاف ان النني من الضأن أفضل من الجذع .ويتقى في الضحايا 
من العيوب العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها وهي 
التي لا تلحق الغنم والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى 
وهي الي لا شحم لما ولا مخ في عظامها لزالها والعيب اليسير 

في العين لا بأس به » وجائز أن يضحى بالصغيرة الأذنين فإن 
كانت خاوقة ينين أذلين لى تحن ولا بأس جالفق السين في 
الأذن وكذلك القطع اليسير كالميسم وشبهه والشق أهون من 
ع الأذن مقطوعاً لم يجز بحر والنلصف عند 
أصحابه كثير 4 كثير » ولا يحفظون عن مالك فيه حداً : ويجيء على 
أصله ان ما زاد على ثلثه كثير » وبخرج أيضاً على أصله أن 
الثلث كثير وان حكم الثلث حكم ما فوقه » ولا بأس عنده 
بالمثقوبة الأذن إذا كان ثقباً بسيراً وكذلك القطع والجدع إذا 
كان يسيراً ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن يضحى 
بالشرقاء ولا بالخر قاء ولا بأعضب القرن ) "2 والشرقاء المشقوقة 


. الحديث رواه الحمسة » وصححه الترمذي عن على رضى الله عنه‎ )١( 
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الأذن كلها بائنين أو أكثر والخرقاء أن يكون ني الآذن 
ثقب مستدير وبي الحديث النهى عن أن يضحى بالمقابلة والمدابرة 
وتلك نحو الشرقاء والخرقاء » وقد قيل : المقابلة أن يقطع من 
مقدم أذنها شي ء م يترك معلقاً لا يبين كأنها زئمة » والمدابرة 
أن يصنع مثل ذلك مؤخر الأذن من الشاة » والأعضب القرن 
إذا ذهب نصفه » ولا بأس أن يضحى عند مالك بالشاة الهيماء 
إذا كان سقوط أسنانمبا ه ن الكبر والهرم وكانت سمينة فإن 
كانت ساقطة الأسنان وهي فنية لم يجز أن يضحي با لأنه 
عيب غير خفيف » والنقصان كله مكروه » إلا أنه لا بأس 
م ؛ وكره مالك المكسورة القرن إذا كان يدمى 

فإن لم يدم فهي مثل اللجلحاء ولا بأس بها » وأما الأبتر فإن 
كان مستأصل الذنب لم يجز أن يضحي به وان كان القطم 
يسيرأ كالطرف وشبهه فلا بأأس به » وان قطع منه منه ثلثه أو أ كر 
لم يجز » وقد قيل يجوز ما لم يكن لا ذنب له » ولا نجوز 
الجرباء إذا كان لا مرضاً لأنه يضر بلحمها ولا بأس بالبدنة 
المدبورة إذا كان خفيفاً وان كان دبراً بيئآً لم و ولا بامن 
أن يضحى بالشاة الثو لاء 07 إذا كانت سمينة » والشاة ال حمرة 
وهي التي بشمت من الاكل كالفرس إذا سئق من الشعير 
لا جوز أن يضحى بها لأنه بين مرضها. ومن وجدعيباً بضحيته بعد 
ذبحها كان عند البائع بها فان كان عيبا يجوز معه أذ أرشه أخذ 
أرشه » وانتفع به وأجراه مجرى ضحيته ويستحب له أن يتصدق 


. الثول في الشاة استئرخاء في اعضاتما يعنعها من ان تتبع الغم وتستدير في مرتعها‎ )١( 
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به فإن كان عيباً لا يحزىء معه صنع به ما شاء وإبدها ان كان 


باب وقت ذبح الضحايا 


أيام الذبح يوم النحر ويومان بعده » وهي الآيام المعلومات 
وأوهها أفضلها للذا! بح فيه ضحيته م الثاني نم الثالث » ولا يضحى 
في اليوم الرابع ا كر أهل المدينة . وقدروى عن 
بعضهم إجازة ذلك ولا يضحى بليل عند مالك وأصحابه . 
فإن فعل لم نجزه عندهم ومن ذبح يوم النحر قبل الصلاة لم 
نجزه » وكذلك عند مالك ان ذبح بعد الصلاة قبل الإمام لم 
ات 1717 
ذبح الإمام » ثم يذبح وإذا انصرفوا من المصلي جاز الذبح فيما 
قرب وبعد وأهل البوادي بتحرون أقرس قري والدن البهيه 
فيذحون بعد ذبح الإمام الذي يليهم » فإن نحروا فذبحوا قبل ذبح 
الإمام وبعد الصلاة فقد نجوا ولو كان ذلك قبل ذبح الإمام وبعد 
الصلاة أجزأهم وقد قيل عن مالك لا يجزئهم » والآول نحصيل 


مذهيه . 


رق 


باب العمل في الضحايا 


الأفضل في ذبح الضحية أن يباشر الرجل ذبح ضحيته بيده 
ولا يأمر بذلك غيره » نام شل لاد حرج دادح ليره 
بأمره » وإذا كان له من يقوم بأمره كالابن والوكيل وذبح 
له بغير إذنه جاز . ولو ذبح رجل ضحيته بغير إذنه ضمنها وغرم 
فيمتها ويبتاع بالقيمة ربها غيرها بدلا منها » ولو غصبها رجل 
فذبحها عن نفسه ضمن قيمتها ولم تجز عنه ويستحب له إذا 
ولدت الضحية ان يذبح ولدها معها وليس ذلك بواجب عند 
مالك ولا يذبح الضحية ولا النسك كله إلا مسلم فان ذبحها غير 
سام لم بز > وقد ابل #رعديم الكراعة وهر قول أدب 
والأول نحصيل المذهب وبه أقول . ويأكل الرجل من أضحيته 
ويطعم الفقراء والأغنياء إن شاء : ني ومطبوخاً » ولا يطعم منها 
لامكا © ولس ل بطع متها ويتضيد درولا ا را كر سد 
عند مالك » وقد بينا بي كتاب التمهيد هذا اللمعنى عند قوله 
صلى الله عليه وسلم : « كلوا وتصدقوا وادخروا)» " ولا بأس 
بالانتفاع بجلود الضحايا ولا يباع شيء منها ولا سادل مها 
الما بيعل ف جا عبانها ليجنا ولا فى الجازر 

شيئاً من لحمها على ذبحها وسلخها ‏ فان باع الجلد تصدق بثمنه 
وينبغي أن يعلم الرأس بعلامة لثلا يختلط بي الفرن فان اختلطا 
فليحلل كل واحد منهما صاحبه ما صار من فضل ذلك إليه 


. الحديث متفق عليه عن عائشة رضى الله عنها‎ )١( 
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ولا ضمان عليه ولا بأس بشرب لبن الضحية ما لم يضر بها بعد 
وان رسب ا لوجر عرلا عر لها 


جد اعد 


باب العقيقة 


مقيقة سنة مرغوب فيها ٠‏ ومعنها الذبخ عن المولود يوه 
سابعه ما جوز ضحية من الآزواج الثمانية » ولا تكون من 
الوحش ولا من الطير » وقد قيل عن مالك : إنها لا تكون إلا 
من الغنم دون الإبل والبقر » ويتصدق بلحمها ويؤ كل منها 
الضحانا » واختلف عن -مالك أيبما. أو كد بي السنة » 
الضحية أو العقيقة » فروي عنه الضحية » وروي عنه العقيقة 
أوكد » وكلاهما عندي سواء » لأنها من شرائع الإسلام فعلهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأمر بهما » وأقرهما . 
وروي ةي بن عسى ممع كان سان الله يوم م النحر أنه 
أحب إليه أن يعق عنه ويترك الضحية» وكان مالك لا يعتد باليوم 
الذي يولد فيه المولود في أيام أسبوعه إلا أن يولد قبل الفجر 
وإلا ألغى ذلك اليوم وكان يستحب أن يسمي الصي يوم السابع . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ الغلام مرتمن بعقيقته . 
يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ) " وقد أوضحنا معاني هذا الباب 
في كتاب التمهيد والحمد لله » ولا عقيقة بعد يوم السابع وهو 


(1): "اتدديكبزواء احمة ع والآاويعة :6 وميه اللرافدى”. 
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الأشهر عن مالك ٠‏ وقد روى أنه يعق عنه في سابع ثان إذا عاق 
عن الأول عائق ٠‏ ويعق عن الغلام وعن الجارية بشاة » شاة 
عن كل واحد منهما هما عند مالك في ذلك سواء » ولو عق 
عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة كان حسناً وسواء كانت 
الغاة د كرا اق ان + وكلن وأعن الم لود :والصدقة روزن كيه 
فضة أو ذهباً لمن لا يقدر على العقيقة حسن وليس بواجب ولا 
سنة وتذبح العقيقة في صدر النهار » ومن ذبحها ليلا كان من 
ذبح ضحيته ليلا عند ابن القاسم » وغيره يكره» و بجيزه ذلك ويتقى 
فيها من العيوب ما يتقى في الضحية ٠‏ وي و كل منها ويطعم . 
ولا بأس بكسر عظمها . ولا يلطخ الصي بشيء من دمها : 
والحكم فيها أن يبدى إلى الجيران منها نياً ومطبوخاً » وهذا 
أفضل من الني » ولا يطعم منها ولا من الضحايا كافر » ولو 
دعا الناس اليها من غير مباهاة لم يكن بذلك بأس . 
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كتاب الذبائح 


بسم الله الرحمن اليم » وصى ال عى سينا د وعل 
لوي 


باب الذكاة وحكمها 

كل مقدور عليه يجوز ذبحه صنفان أحدهما حكمة الذبح 
والاخر حكمة النحر ٠‏ والذبح أن بقطع الحلقوم والودجان 
ولا يراعي مالك قطع المريء وان قطع الودجين وأكثر الحلقوء 
اجزأ عند أكثر أصحاب مالك » ومن لم يحز على ذلك ورفع 
يده قبل ممام بلوغ | الذكاة ثم رجع في الفرر فأ ككل الذكاة اجزأه 
وا اي لو عو وم كد 
مستجمعة فيها . وينبغي أن تكون القاصمة إلى الرأس فإن لم 
تكن فلا بأس ٠‏ والنحر والطعن في اللبة ولو ذبح ما السنة في 
ذكاته النحر أو حر ما السنة في ذكاته الذبح من غير ضرورة 
لم يؤكل كراهية لا تحرراً فإن كان من ضرورة فلا بأس به » 
وقال عبد العزيز بن ألي سلمة وجماعة من أهل المدينة وغيرهم 
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ان ذلك جائز من غير ضرورة ولا بأس ان تنحر البقر وان تذبح 
من ضرورة وغير ضرورة والاختيار الذبح وأما الغنم فلا تنحر 
إلا على ما ذ كرنا » وكذلك الإبل لا تذبح إلا على ما وصفنا , 
ومن نسي أن يسمي على الذبيحة لم يضره ذلك ٠‏ ولا بأس 
أكلها » وان ترك التسمية عامداً لم تؤكل عند مالك ومن أهل 
المدينة وغيرهم من قال : لا يضر المسلم ترك التسمية عامداً 
ولا ناسياً لأنه ذبح بعلته ودينه » ألا ترى أن المجوسي لو سمى 
لم ينفع ذلك شيئاً » ومن ذبح حيواناً من قفاه لم يؤكل » وذكاة 
الذبيحة ذكاة لجنينها إذا لم يدرك حياً » وكان قد نبت شعره ؛ 
وتم خلقه » فإن لم يتم خلقه » ولم ينبت شعره لم يؤكل إلا أن 
يدرك حياً فيذكى وما استو حش من الإنسي لم بجحز في ذكاته 
إلا ما جوز في ذكاة الإنسي وكذلك المتردي ني البثر لا تكون 
الذكاة فيه إلا فيما بين الحلق واللبة على سنة الذكاة » وقد خالف 
ي هاتين المسألتين بعض أهل المدينة وغيرهم والصحيح في ذلك 
ما. ذهب إليه مالك » وأما المتردية والنطيحة والموقوذة وأكيلة 
لسع لإ كل و اخدة م هذه اذا داكت وعينها تطرف ونفسها 
نجحري وقد حركت يدأ أو ذنباً أو رجلا وحياتها مجتمعة جازت 
بها لكام وتلك ا فى بيقن يجيا مل أو حك لير 
نخاعها أو 0 أخشاةها أو يقطع صلبها و مو ضع الذكاة 
ها السيع وفي .هذه المسألة خلا عير لأصحابنا وخيرهم 3 
وبا جر المحم إن تلن عن الك وين ورقى قر من أهل 
العلم ي ذلك ولم يختلف العلماء في المريضة يبلغ منها المرضضن 
مذ لا برو عند ذا لقاع آنا تزكن اذا ذكيت وفيها حياة » 
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قال ابن القاسم عن 2 اذا ذكيت المريضة ونفسها نجر .وان 
كان لا يرجى أن تعيش فلا بأس بها » وذكر ابن وهب في 
موطئه قال قال مالك في شاة تردث فكبرت وأدركها ضاحبها 
وهي تنحرك فذبحها فسال الدم ولم تتحرك » قال : أرى ان 
وود د ا عرد 0 ود 


0 
يي 


اباماعير ال ليم 


كل شيء يذبح به ما ساق الس عن لقنا 
وينهر الدم جاز أكل ما ذبح عر را ند فى 
وامعنى في ذلك إذا لم يكونا منزوعين فإذا كان ذلك لم : 
بهما ذكاة واختلف بي العظم ؛ فقيل لا تقع به ذكاة على حال 
النهي الوارد في ذلك عن الني عليه السلام » وقيل : إنه مكروه 
4ل عل كراعينه زيل لبان أن بتكي بالمقل أن انا إقري: ظ 


ا د 


باب من نجوز ذبيحته 
لا نحوز ذبيحة غير المسلمين وأهل الكتاب » ولا تؤ 
ذبيحة المرتد وان تبود أو تنصر » والمجوس وأهل الأوثان وسائر 
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الكفار غير اليهود والنصارى سواء في تحريم ذبانحهم ولا تؤكل 
ذبيحة السكران ولا من لا يعقل » وقد قيل ذلك مكروه ولا يبلغ 
به مبلغ ما ذبح المرتد وكل من أطاق الذبح وجاء به على. سنته 
من ذكر أو أنى بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه إذا كان مسلماً أو 
كتابياً » ويستحب أن لا يذبح إلا من ترضي حاله » وذ 

المسلم أفضل وأولى من ذبح الكتاني » ولا يذبح نسكاً إلا 
مسلم ٠‏ فإن ذبح النسك كتابي فقد اختلف فيه » ولا يحوز في 

كول اللهي م4 لجا انوي ال ري 0 
ذبحه المحرم في كتاب الحج » ومن تعدى من يجوز أكل ذبيحته 
فذبح ما لا يملك كالسارق والغاصب لم بحرم أكل ما ذبح وعليه 
ضمانه » وقد قيل عليه غرم ما نقصه الذبح » وقيل إن المخصوب 
55" منه والمسروق منه مخير إن شاء ضمنه قيمة الذبح حياً وأسلم إليه 
المذبوح » وإذ شاء ضمنه ما نقص الذبح و حك تك 


7 


كتاب الصيد 


بسم الله الرحمن ارصم صل الكل ما عون 
ع0 


باب ما يجوز ان يصطاد به من الجوارح المكلبة 
والسلاح القاطعة ومن يجوز صيده 


الجوارح التي يجوز أن يصاد بها : الكلب ٠»‏ والفهد . 
والباز » والشوذنيق » والرخم » والعقاب ٠‏ والشاهين » وسائر 
الصقور وما أشبهها من سباع الطير » ولا يجوز صيد جارحة 
ليس معلماً » ولا صيد معلم شركة غير معلم إلا أن تدرك 
ذكاته » ولا يضر أكل المعلم من الصيد عند مالك » وأكثر أهل 
المدينة » وجائز عندهم أكل ما أكل منه الكلب المعلم من 
الصيد » ولو لم تبق إلا بضعة واحدة » وتعليمه عندهم أن 
يشلى فيشتلٍ ويزجر فينزجر ويرسل فيسترسل ويطيع إذا نبه 
ويسارع إذا صبح عليه » ويتكرر منه ذلك كله حتى يعلم منه أنه 


5١ 


قد فهم وتعلم فهذا حد التعليم لا ما سواه وليس بأن لا يأكل . 
والباز في ذلك والكلب سواء وما اصطاد المعلم بغير إرسال فلا 
يؤكل إلا أن يدرك ذكاته وكل ما صاد به الإنسان من جميع 
ات ل ل ل ا لود 
وغيره إذا كان قاطعاً نافذاً للمقاتل فالذكاة واقعة به.أين مأ 
ضرب الصيد منه إذا أصاب له مقتلا وسمى الله عليه في حين 
رميه إياه » وكل ما مات بقتل بقتل السهم وسائر السلاح جائز أكله 
لآأن الضرب بالسلاح وإرسال السهم الذي ينفذ المقاتل مباشرة 
الذابح للذبح وهذا كله بي الممتنع المستوحش غير المقدور عليه » 
فأما المقدور عليه المتمكن به فقد مضى حكمه ني الذبائح ولا 
يؤكل من صيد الحبالة والفخ والشرك والبندقية إلا ما أدركت 
ذكاته والحجر كالبندقية إذا رض ودق فإن كان له حد فجرح 
بحده وقتل جاز أكل ما قتل » وكذلك ما أصاب المعراض 
بعرضه لم يجز أكله إلا أن تدرك ذكاته » ومن نسبي التسمية 
على الإرسال فهو تن نسيها على الذبح وكذلك من تعمد ذلك 
فهو مُتعمده على الذبيحة » وقد مضى ذكره بي الذبائح 4 
ومن جاز أكل ذبيحته جاز أكل صيده بجارجه وسلاحه » ولا 
يؤكل من صيد من .لا تؤكل ذبيحته إلا ما أدركت ذ كانه .. 


باب جامع في الصيد 


.من رمى صيداً فوقع في الماء أو تردى من جبل أو رماه 


بفرة 


ي الحواء فوقع ني الأرض » فإن كان قد أصاب مقاتله وأنفذها 
قبل أن يقع إلى الأرض أو قبل أن يتردى أو يقع في الماء » فقد 
تمت ذكاته لآن ما بلغ مندامك الذيع لم بره ها زالهيع يواد 
كان لم ينفذ مقاتله فلا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته وما شلك فيه 
من ذلك لم يؤكل وما ضرب من الصيد فقطع بنصفين أو بان 
رأسه أكل جميعه وأكل الرأس والبدن » وان قطع تله :أ 
رجله ومات من ذلك أكل كله حاشا يده أو رجله » وقد روي 
عن مالك وغيره من أهل المدينة أنه يؤكل جميعه قليله وكثيره 
لآن الضربة البينة الاصطياد ذكاة له » وما قطع من حي فهو 
ميته إذا عاش ذلك الحي أو لم يكن صيداً » وكره مالك أ كل 
داكن كارا رمد ترا افج جل 10 ا 
ورماحكم ) '"' يعبى بعنى أهل الاعان » وهو عند جمهور أهل 
العلم مثل ذبائحهم » ولا بأس بالاصطياد بكلب المجوس» ومن 
أرسل كلبه فغاب عنه أو أرسل سهمه ولم يره ثم وجد الكلب 
أو السهم قد أنفذ مقاتل الصيد فلا بأس بأ كله ما لم يبت خوفاً 
من أن يكون أعان عليه بعض دواب الأرض » وقد قيل ٠:‏ ان 
غاب عنه طويلا فلا يأكله سواء بات عنه أو لم يبت © وهذا 
قول من قال : كل ما أصميت ودع ما أنميت » وقد قيل: يأكله 
وان بات عنه إذا أصاب سهمه أو كلبه قد أنفذ مقاتله وهذا 
هو المعمول به في تحصيل المذهب » ولو أرسل كلبه على صيد 
فأخذ منها واحداً وقتله جاز أكله وإذا عدل الكلب في إرساله 


(1) هو جزء من الآية رقم 44 من سورة المائدة . 


ف الكافي ‏ /؟ 


عن الصيد إلى جيفة رآها ثم اندفع بعد ذلك من قبل نفسه دون 
أن يشليه مرسله لم يجحز أكل ما قتل إذا كان بعد حين » واذا 
كان عدوله يسيراً كضرب من طلبه للصيد لم يضره وإذا انفلت 
الكلب في طلب الصيد فأشلاه صاحبه بعد ذلك أو زجره فلا 
بأكل ما صاده » وقد قيل إذا أشلاه بعد خروجه فانشل وسمى 
عليه جاز أكل صيده » والأول قول مالك . ومن رأى شيئاً 
بظنه ختزيراً أو سبعاً فرمي على أنه خنزير فقتله فاذا هو صيد 
لم يؤكل وما أخذ من أفواه الكلاب حياً من الصيد قد عقرته 
الكلاب فلم تدرك ذكاته من غير تقصير حتى مات فإنه يؤكل 
الا أن يفرط في ذكاته فإنه لا يؤكل . وما صيد بالسهم 
المسموم لم يؤكل إلا أن يكون السهم بذاته قتله » وأنفذ 
مقاتله » فإن أنفذ مقاتله السهم قبل أن يسري السم. فيه جاز 
أكله إلا أنه يكره أكله خوفاً من داء السم فإن أشكل أمره 
وجب الكف عنه ء ولا يؤكل إلا أن يصح أن السهم قتله 
دون السم » وما لم تنب فيه الكلاب ونجرحه لم يؤكل » 
وقد قبل يؤكل إذا مات من صدمة الكلب » وان لم ينب فيه 
ولم يحرحه وهو قول أشهب » وقد روي عن مالك ذلك » 
وإذا ند البعير فلم يقدر على أخذه أو نحره أو ذبحه بين الحاق 
واللبة فيذكى لم يؤكل عند مالك وأصحابه » وعند سائر أهل 
العلم إذا استوحش المستأنس وند وامتنع جاز قتله بما يجوز به 
قتل الصيد » وإذا أرسل رجلان كلبين فاشتركا في قتل صيد 
كان بينهما وإذا نفذ أحدهما مقاتله قبل إدراك الآخر له فهو 
للأول الذي قتله دون الثاني. ولو أخذ رجل صيداً ثم أفلت منه 
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فصاده غيره فهو للأول » إلا أن يلحق بالوحش وكتنع فيكون 
لن صاده ثانية وما وقع في مود ل 
ليها أحد ولولاها لم يتهيا له أخذها فربها فيه شريكه وما وقع في 
الجيح المنصوب بي الجبل من ذباب النحل فهو كا خبالة والفخ 
ا ا ل ل الا 
بحل الجياح وقد روي عنه وقاله بعض أصحابه وليس على من 
حصل الحمام أو النحل عنده أن يرده » وان وقعت سمكة في 
سفينة فهي لاخذها دون رب السفينة » وليس لصاحب البركة 
والغدير أن يمنع من صيد سمكها إلا أن يكون قد حظر عليها : 
ولو الجأت الكللاب صيداً فدخل في برق اعد أو داره فهو 
للصائد ومرسل الكلاب دود صاحب الست :وان فخل فق 
البيت من غير اضطرار الكلاب له فهو لرب البيت . 


كان عد 
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كتاب الأطعمة 


بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد وآ له 
ال 


باب ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل منه 


لا يحل أكل الحمار الأهلي ولا تعمل الذكاة فيه الحمه ولا 
لجلده ولا بد لمن أراد تطهير جلده من دباغه » ولا يؤكل عند 
مالك الحمار الوحشي إذا استاسن وعم عله ورك لأنه قد 
صار أهاياً ؛ وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل 
لحوم الحمر الأهلية "© وهو عند مالك على أصله لا بأ بأكله : 
وما يؤكل الإنسي لو توحش فكذلك لا يمتنع من أكل الوحشي 
إذا تأنس » ولا تؤكل الخيل عند مالك كراهية لا تحرياً ولا 
يجوز أكل البغال كما لا يجوز أكل الحمر » ولا يؤكل الفيل 
ولا الفأر ولا الوزغ ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع وكل 


. الحديث متفق عليه عن جابر رضي الله عنه‎ )١( 


افر 


ما افترس وأكل اللحم فهو سبع هذا هو المشهور عن مالك 
وقد روي عنه أنه لا بأس بأكل الثعلب والوبر ولم يجعلهما مثل 
الأسد والذئب والفهد والنمر والضبع » ولا بجوز أكل الهر 
وحشياً ولا إنسياً » وجائز أكل الأرنب » ولا بأس عند مالك 
بأكل الطير كله سباعها وغير سباعها ما كان منها يأكل الجيف 
وما لم يأكلها ذا مخلب كان أو غير غير ذي مخلب »ولا بأس بأكل 
الضب والبربوع والورل » وجائر عند مالك أكل الحخيات ادا 
ذكيت وكذلك الأفاعي والعظاية والقنفذ والضفدع ومن علماء 
لمدينة جماعة لا يجيزون أكل سباع الطير ولا ما أكل الجيف 
ماس ع ا 
كن الارضن وهوامها مثل |الحيات والأوزاغ والفار وما 
0 قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله ولا تعمل 
الذكاة عند عد 0 ور قول اه وعروة وججماعة :"من 
المدنيين وغيرهم » ولا بأس بأكل ميت الحيتان طافياً أو راسباً . 
وصيد البحر كله حلال إلا أن مالكاً يكره خنزير الماء لاسمه 
وكذلك كلب الماء عنده » ولا بأس بأكل السرطان والسلحفاة 
والضفدع ولا يضر صيد المجوس الحيتان لأنها لا يحتاج إلى 
ذكاتها » ولا يؤكل عند مالك من الجراد ما مات حتف أنفه 
وإنما يؤكل منه عنده ما حصل موته بفعل آدمي أو معالجته 
كقطعه أو طرحه في النار ونحو ذلك » وغير بر قاللف عخين كل 
العراد كيف هات وحكية عندهه دك المييان". 


بفة 


باب ما يحل من طعام أهل الكتاب 
وغيرهم من أهل الكفر 


الذي يحل لنا من طعام أهل الكتاب ذباحهم وما لا يحرم 
علينا من سائر طعامهم غير الذبائح ثما يحتاج إلى زكاة » وقد 
كان م مالك يكره ما ذبحوه إذا وجد ما ذبحه المسلم وكره ان تكون 
لهم أسواق يبيعون فيها ما يذبحون وهذا منه رحمه الله تتزه : 
وكذلك ينبغي أن يتنزه عن ذبا؛ ح اليهودي والنصراني مع وجود 
ذيا؟ نح الملين ؛ آلا ترى أن لا يوز لكالي أن يذي نسكا 
0 ؛ والأصل أن ذبائح أهل الكتاب حلال وذلك ما 
لا يختلف فيه لقول الله 8 وتعالى : ١‏ م الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم ) " وتأويله عند أهل العلم ذباحهم واما ما 
حرم علينا من طعامهم فليس بداخل نحت عموم الخطاب وكره 
مالك شحوم اليهود وأكل ما نحروا من الال وسائر كل ذي 
ظفر وأكر أهل العلم لا يرون بذلك بأساً » ولا بأس 0 
طعام عبدة الأوثان المشركين والمجوس وسائر من لا كتاب له 

من الكفار ما لم يكن من ذباحهم ولم يحتج إلى ذكاة . إلا 
الجبن لما فيه من أبقحة الميتة » وإذا كان أب الصي مجوسياً وأمه 
كتابية فحكمه أبية عند ماللف:م وعتك غيرة لا تؤكل ذبيحة 
الصي إن كان أحد أبويه ممن لا تجوز ذبيحته » وكره مالك ما 
صنعه الكفار لأعيادهم من الطعام وخشي أن يكون مما أهل 


. هوجزء من الآية رقم 4 من سورة المائدة‎ )١( 


يأر 


غير الله به » ولا بأس بالشرب في آنية الكفار كلهم إذا غسلت 
ونظفت ما لم تكن ذهباً أو فضة أو جلد ختزير. وأجاز مالك 
وجماعة من أهل العلم سعة الانتفاع بشعر الختزير في الرز وغيره 
وأجمع المسلمون على ريم لحمه وشحمه وكل شبيء منه ما عدا 
الانتفاع بشعر أنثاه وذكره . 


باب حكم الميتة 


أكل كل ميتة من حيوان البر حرام ؛ إلا عند الاضطرار 
البها لخوف ذهاب النفس » وجائز عند مالك للمضطر أن يشبع 
من الميتة ويتزود منها لحاجة اليها حتى يجد الذكي أو غيره من 
الطعام الحلال فيحرم عليه ما بيده منها » وغيره لا يجيز له منهاأ 
إلا ما نحيس رمقه ويرد نفسه لأنه من كان بي حاله تلك لم نحل 
له أولا ومن كان في سفر معصية واضطر إلى الميتة لم يأكلها 
حتّى يفارق المعصية » وقد قيل: بأكلها إذا خشي ذهاب نفسه . 
والميتة عند مالك أحل للمضطر المحرم من قتل الصيد ني الحرم 
أو في الإحرام وأكله إلا أن تكون الميتة متغيرة الراة يخاف 
على نفسه منها فيصطاد حينئذ في الحرم ويأكل ما يسك به نفسه 
على حكم الميتة عنده على ما قدمنا ذكره عنه » ومن وجد ميتة 
ومالا لغيره لم يحل له أكل الميتة إلا أن يخشى أن تقطع يده 
فان لم يخف ذلك أكل من مال غيره وضمنه إذا أيسر » وقد 
لل لا بيات عله لين انط (لدس عراب هيه الفسياق 
عليه كما لو اضطر إلى لقطة عنده » فأكلها قبل مرور الحول 


افر 


وما كان مثلها ضمنها ولا يشرب المضطر خمراً ولا يتعالج 
ل بالخمر ولا بشيء من النجاسات كلها وإذا اختنق 3 
أو كانت في حلقه غصة , وت ا 

القاضي من روايته وهي محفوظة له ولا تؤكل بيضة أخرجت 
من دجاجة ميتة وكذلك لبن الميتة لأنه في ظروف نجس لأنه 
موت يموت الشاة . وإذا سلق بيض فوجد في بعضها فرخ لم 
يؤكل منه شي ء لآنه نجس كله » وإذا وجد ني البيضة دم حرء 
أكلها » وإذا وقعت ميتة أو شيء ء من النجاسات في طعام أو 
شراب أو مات فيه حيوان له دم » فإن كان الطعام أو الشراب 
جامداً طرحت الميتة والنجاسات وما حوها وانتفع ساقيه » وان 
كان ذائباً أريق كله وان كان زيتاً فلا بأس باستعماله في الصابون 
للغسل » ولا بأس بالاستصباح به في غير المساجد » ولا يجوز 
أكله ولا بيعه » ولا تطهر الآدهان النجسة بغسلها وهذا تحصيل 
مذهب مالك وطائفة من المدنيين وملهم من من أجاز غسل البان 
النجس والزيت النجس وليس لقائل ذلك سلف » وجائز أن 
اا ل ا ا 0 
بريشها ولا عصبها ولا عظمها ومن أهل المديئة من يجيز الانتفاع 
عداس العاج وأمشاطه منهم عروة وابن شهاب 4 و نحصيل 
مذهب مالك كراهية ذلك » وجلود الميتة نجسة وهي بعد الدباغ 
طاهرة » إلا أن مالكاً يجعل طهارتها مخصوصة بالانتفاع با 
واستعمالحا في الياسمات وي الماء وحده دون سائر المائعات وكان 
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يكره في خاصة نفسه استعمالها بي الماء ولم يضيق ذلك على غيره. 
ولا يجوز عنده بيعها ولا الصلاة عليها واما غيره من أهل المدينة 
وه دحب ني كيار تجلؤه انه إذا ديقت إلى أنبا طاهرة كاملة 

في كل شيء من البيع واستعمالها بي الماء وغيره » وعلى هذا 
أكثر أهل العلم واليه ذهب عبد الله بن وهب لعموم قول الني 
عليه السلام : «أبما إهاب دبغ فقد طهر ) » وها يو كل مة ورم 
لا يؤكل سواء ني طهارة جلده بالدباغ عند مالك وأكثر أصحابه . 


ال 


الخمر شراب العنب المسكر » وكل شراب أسكر كثيره 
أو قليله فهو خمر » وكثيره وقليله حرام من جميع الأشربة » 
وهو قول جماعة من أهل الحجاز والشام؛وما خالف هذا القول 
باطل بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وقد سكل 
عن البتع وهو شراب العسل فقال : ٠‏ كل شراب أسكر فهو 
حرام » " ؛ وقال صل الله عليه وسلم : ٠‏ كل مسكر خمر . 
وكل خمر حرام ) " », وقال عليه السلام : « ما أسكر كثيره 
فقليله حرام ) ) '" وقال : ٠‏ ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه 
حراء” والدي عل من الأشربة ما لا يسكر كثيره من عصير 
العنب وغيره ولا بأس بشرب العصير ما لم يغل » ولا بأس 
به إذا طبخ طبخاً لا يسكر بعده الكثير منه ولا ينبغي أن ينقص 


(1) الحديث رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها . 
0( روأه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه . 

4 عن ابن عمر ٠»‏ رواه احمد . 

49 رواه احمد وأبو داود عن عائشة رضى الله عنها . 
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طبخه من ذهاب الثلثين. وكل شراب لا يسكر منه فهو مباح ما 
لم تكن عليه معاقرة » فإن كانت هناك معاقرة لم يجز والمعاقرة 
عند جماعة من أهل العلم مكروهة كراهية شديدة على الشراب 
المباح وعلى غير المباح حرام : ولا يخلل أحد خمراً فان خالها 
فيس ما فعل وليستغفر الله وليأكلها إن شاء وقد قيل لا يأكلها 
إلا أن تعود خلا بغير صنيع آدمي ؛ وهو الأشهر عن مالك » 
وهو قول عمر بن الخطاب رصي الله عنه وبه أقول » وقد 
قيل إنها حرام إذا خللها الادمي إلا أن يكون نصرانياً» ولا بجمع 
التمر والزبيب بنبيذ » ولا يخلط نبيذ عمر ونبيذ زبيب » 
والخليطان من نسم الأخرية الى يسفيها النان + لا رز 
شربها إلا أنه لا يحد شاربها إذا لم يسكر الكثير منها » وسيأني 
اداو الي اموي 0 
الخليطين لم يجى جيء نحريم المسكر فلهذا صار شرب الخليطين 
مكروهاً ا . وصفة الخليطين ان مع بين توعين 
ا ل 
بينهما أسرعت الشدة إلى ذلك الشراب » والنهي عن 

كالنهي عن الانتباذ في الأوعية الضاربة » وقد كره 7-4 7 
يخلط من الأنبذة ما قد نبذ مفتر قا » كنبيذ تمر » ونبيذ زبيب » 
يجعلان ني إناء واحد ثم يشربان معا وكان يكره إذا خلطا للخل 
أيضاً وكل صنفين من التمر والزبيب إذا خلطا فى الانتباذ فهما 
خليطان كالزبيب الأحمر والأسود والتمر اسان والعجوة 
والبسر المطرق ولا بأس بشرب البتع إذا لم يسكر كثيره » وقد 
قيل فيه إنه من الخليطين والأول قول مالك وكره مالك الانتباذ 


1 


في الدباء والمزفت دون غيرهما من الأوعية؛وغيره من العلماء 
بخالفه فيجيز الانتباذ في كل وعاء لمن شرب حلوا حلالا . ولا 
يحل لمسلم أن يملك خمراً ولا شراباً مسكراً و, براق عليه وتكسر 
ظروفها عنده أدبا له ويعاقب بقدر ما يعلم منه إلا أن يشربما 
و 0 

عليه » ولم يعاقب إلا أن يتقدم ني ذلك إليه » ولا يحل لمسلم 
أن يؤاجر نفسه أو دابته في شيء من عمل الخمر فان فعل 
تصدق بذلك وليستغفر الله . 


باب مختصر القول ني المكاسب 


من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور البغاء , 
والسحت والرشاوي وأخذ الأجرة على النياحة والغناء » وعلى 
الكهانة وادعاء الغيب واخبار السماء وعلى الرمز واللعب والباطل 
كله » ومن كسب الحرام المجتمع عليه أيضاً الغصب والسرقة 
يي ا ا ماران كر 
ما يستباح الناس قتله » وينبغي للمسلم أن يجتنب الشبهات 
فان فعل ذلك فقد استيرأ لدينه ؛ ولا يقطع بتحريم شيء من 
الشبهات إلا بما بان نحريمه وارتفعت الشبهة فيه » والورع عنه 
مع ذلك أفضل وأقرب للتقوى » ولو بايع رجل رجلا ممن يتهم 
مال حرام لم يفسخ بيعه إلا أن يكون البيع وقع على شي ء بعينه 
يعرف أنه حرام فإن كان ذلك فسخ البيع فيه » ولا بأس بأكل 
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طعام من ماله حلال وحرام وإذا كان الأغلب منه ال رام 
وجب اجتنابه في الورع ولا يقطع أنه حرام إلا أن يعرف شيء 
بعينه حراماً » وكسب الحجام ليس بحرام لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعطاه على ذلك ولا يعطيه حراماً واختلاف 


الاثار فيه عن النبي صل الله عليه وسلم يدل على أن فيه بعض 
الناناء ف 1 
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كتاب الاعان و النذو ر 


يسيم الله الرخمن الرحيم ٠‏ وصلٍ الله على سيدنا محمد وا له 
ا 


باب القول في الآبمان بالله عر وجل 

الاعان بالله عند مالك رحمه الله ثلاثة » اثنان لا كفارة 
فيهما وهما اللغو والغموس . فأما اللغو فهو ان يحلف الرجل 
على الماضي أو الحاضر في الشبيء يرى أنه صادق فيه ثم ينكشف 
له يخلاف ذلك فاذا كان ذلك فلا كفارة عليه » ولا يؤاخد به 
إن شاء الله » ومثال ذلك أن يحلف على رجل يراه بعيداً أنه 
فلان ثم تبين أنه غيره أو بحلف على طائر أنه غراب ثم تبين له 
علااقع ها علي متهي إوقك ذ كر اي مو طته عن عائقة ا دل عي 
أن اللغو كل ما لا يعتقده الإنسان ولا يقصد به عقد اليمين نحو 
قول الرجل بي م كلامه لا والله وبل والله غير معتهل 
لليمين » وقد قال بكلا الوجهين من أهل العلم جماعة من أهل 
المدينة وغيرها من السلف وأمة الفتما بأمصار المسلمين » وقك 
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ذكرناهم في كتاب الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار » ولا 
لغو في عتق ولا طلاق وإعا اللغو بي اليمين بالله عز وجل خاصة. 
وأما الغموس فهو : ان يتعمد الحالف الحلق على الماضى با 
بعلم أنه فيه كاذب » فيقول والله لقد كان كذا أو لقد فعلت 
كذا وهو يعلم أنه لم يكن ولم يفعله فعلى هذا الاستغفار والتوبة 
ولا تلزمه كفارة . واليمين الثالثة الى فيها الكفارة هى اليمين 
المعقودة فيما يستقبل كقول الرجل : والله لا فعلت أو والله 
لأفعان ؛ وفيها الاستثناء والكفارة ( ل 37 باسم 

من أسماء الله مثل ان يقول : لا والرحمن الرحيم أو لا والغفور 
الشكور أو لا والسميع البصير ونحو هذا و تبارك 
وتعال أو يحلف بصفة من صفاته نحو قول الخالف وعزة ال 
أو وقدرة الله أو وعظمة الله أو جلاله وما أشبه ذلك من صفاته 
نحو علم الله وكلامه أو بالقرآن على اختلاف من قوله ني الحلف 
بالقرآن فحنث في شيء من ذلك فعليه كفارة يمين » وكذلك 
ان قال نحق الله أو يسود الله أو ميثاقه أو كفالته إذا أراد بذلك 
اليمين فهي عند مالك نجري مجرى الصفات » ومن قال والله والله 
أو وانهنواار خم الرخم أو كيف كرر اليمين فهي مين 
واحدة إلا أن يكون أراد استئناف يمين بكل كلمة منها » ومن 
حلف على شيء واحد يمينا واحدة مراراً م حنث لم يكن عليه 
إلا كفارة واحدة » وان حلض على شي واحد يمان عنخافة 
مثل ان يحلف بالعتق والطلاق وبالله العظيم ثم يحنث لزمه كل 
ما حلف به » ومن حلف على أشياء مختلفة بميناً واحدة ثم فعل 
شيئاً منها حنث في ينه ولزمته الكفارة » ثم لا شيء عليه فيما 
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فعله بعد ذلك منها وقد قيل إنه لا يحنث حبى يفعل جميع ما 
حلف عليه . ومن قال على عهود الله أو مواثيق الله أو كفالات 
اله فعليه ثلاثة أبمان عند مالك واليمين بغير الله مكروهة منهي 
عنها ولا كفارة فيها وتصريح اليمين أن يقول احالف بالله أو 
تالله أو والله وان قال : أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله 
أو أحلف بالله أو أقسمت بالله أو شهدت أو عزمت أو حلفت 
في ذلك كله بالله فلا خلاف أنها بمين » وكذلك عند مالك 
وأصحابه ان قال أقسم أو أشهد أو أعزم أو أحلف ولم يقل 
بالله إذا أراد بالله وان لم يرد بالله فليس بيمين وقد ضعف مالك 
أعزم بالله وكأنه لم يره ينا إلا أن يكون أراد اليمين لأنه قد 
لا يكون على وجه الاستعانة وهذا أصح لأنه قول الرجل استعين 
الله وأحول بالله ونحو هذا » وهذا ما لا يعده أحد يميناً » ومن 
قال : أقسمت عليك لتفعلن كذا فإن كان أراد مسألته فلا شي ء 
عليه وان أراد عقد اليمين على نفسه حنث ان لم يفعل الذي أقسم 
عليه . ومن حلف بملة من الملل ثم حنث فلا شيء عليه » ومن 
قال : كفرت بالله أو هو .بودي أو نصراني ان كلمت فلاناً 
أو فعلت كذا فلا بمين عليه في شيء جو يوا 6 
علاته اه ار يمف عن جنات إل ار باسم من أشماء: الله 
وقال إن شاء الله فقد استثى ولا شيء عليه » ومن أسعتم 
عقب ينه أسقط الاستثاء حكم بمينه وصار كن لم يلف . 
ومن قطع يمينه ثم استثتى بعد قطعه لم ينفعه استثناؤه إذا كان 
ختارً لقطعها وان انقطع عليه ذلك بسعال أو عطاس أو تثاؤب 
أو شبه ذلك » ٠‏ م وصل بمينه واستثى عقبها صح استثناؤه ولا 


148 


يكون الاستثناء الا لفظاً ولاايصح الاستثناء كشيئة الله عز وجل إلا 
في اليمين بالله وحدها دون عتق أو طلاق أو مثبي إلى مكة دون 
سائر الأيمان كلها غير اليمين الله وحده عند مالك وأصحابه : 
ومن حلف لطالبه في حق له عليه واستثنى في نفسه أو حرك به 
لسانه وشفتيه أو تكلم به لم ينفعه استثناؤه ذلك لآن النية عند 
مالك نية المحلوف له لآن اليمين حق له وإنما : نقع على حسب ما 
يستوفيه له الحا كم لا على اختيار الخالف 0 منه 2 
هذا تحصيل مذهب مالك وقوله واختلف أصحابه المتأخرون فقال 

وت سس اسع انا ع لس سر 
للفيخار ف له وإما صح استثناؤه لآأن الأعان 7 تعتبر بالنيات 2 
وقال , لا يصح ذلك لكيه سنا نه عه نْ 
ور القع أن اكلا 5 بالكلام دون ويه فيكو 


باب جامع في الآبمان 

من حلف على أمر ليفعلنه وعلق على ذلك بصفة » لم 
نحنث إلا بوجود الصفة » ا لك واف بأقل 
ما يقع عليه اسم تلك الصفة » ولا يبر عندهم إلا بتمام ما حلف 
عليه » هذا هو المشهور عن مالك وهو نحصيل مذهبه عند عامة 
أصحابه » وقد قال بعض أصحابه ورواه عنه أنه يبر بوجود 
اسم الصفة : ومن أكره على فعل شبيء قد كان حلف ألا يفعله 
فلا كفارة عليه فإن فعله ساهياً فعليه الكفارة ومن حلف فقال : 
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الحلال علي حرام وحاشى امرأته بقلبه لم يلزمه شيء إلا أن 
عه > اعادلي وس سوام بام لوعي از 
أحدهما أنه لا تنفعه محاشاة امرأته بقلبه وتحرم , عليه » والاخر 
ان ذلك ينفعه ولا يدخل ذلك ني امرأته ان حاشاها بقلبه كما لو 
.كانت بمينه لغير غريعه » ومن حرم على نفسه طعاماً أو شراباً 
أو أمة له أو شيئا ما أحل الله له فليس بشيء » ولا كفارة عليه 
في شي ء : وا ال ا ع0 
حرة وحرم عليه وطؤها إلا بنكاح جديد بعد عتقها » ولو قال 
تزوجته إنها حرام لزمه ذلك وطلقت منه بثلاث ولا ينوي عند 
مالك » ومن شلك فلم يدر أحنث في بمين بالله أم لا فيحتاط له 
ويؤمر بكفارة مين عند مالك وليس ذلك بواجب عليه » ومن 
حلف آلا يكلم رجلا فسلم عليه عامداً أو ساهياً أو سلم على 
جماعة هو فيهم فقد حنث ني ذلك كله عند مالك » وان أرسل 
رسولا أو سلم عليه في الصلاة لم يحنث ومن قال فأنا محرم 
عمرة ان كلمت فلاناً فكلمه لزمه الإحرام بالعمرة في حين 
كلامه ولم يكن له تأخيره » ولو قال : ان كلمت فلاناً أن 
بحرم بحجة ثم كلمه لزمه الحج وجاز له تأخير الإحرام إلى 
شهور الحج ان كان كلمه قبل ذلك ولا فرق بين قوله : أنا 
برع ار حرم دان لاس )ومن عات 1101 

شيئين فأكل أحدهما حنث عند مالك إلا أن يكون نوى الجمع 
ينهم + ومن جلت عل :ته ولس الا بقفله فل ينه وده 
في المشهور عن مالك » وذكر ابن الجلاب المالكي قوله ويخرج 
فيها على مذهبه أيضاً قول آخر إنه لا يحنث حتى يفعل ذلك كله 
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وهو قول ابن كنانة» ومن حلف ألا يلبس ثوباً هو عليه » فإن 
نزعه مكانه لم يحنث وان استدام لبسه حنث إلا أن تكون له نية 
في مدة » وكذلك لو حلف ألا يركب دابة هو عليها ان 'م 
ينزل مكانه حنث كالثوب سواء . ومن حلف ألا يا كل من 
رطب نخلة فأكل من تمرها حنث في بينه : رسال دين 
لا نحنث ولو حلف ألا يأأكل من مره فأكل من رطبها أو 
طلعها أو بسرها أو بلحها لم يحنث عندهم » ومن حلف ألا 
يدخل بيتآً فدخل بعض بيوت الشعر حنث إلا أن يكون له 
نية ) ولو دخل المسجد لم يحنث ومن حلف إلا يأكل بيضاً 
لم يحنث بأكل بيض الحيتان » وقد قيل إنه يحنث والأول 
ثبت إلا أن يكون له نية وكذلك ان حلف ألا يأكل رؤوسا 
يحنث بأكل رؤوس الحيتان إلا أن ينوي ذلك » ونحنث 
عند مالك بأكل رؤوس الطير » وقال أشهب لا يحنث إلا بأكل 
ما يعمد من الرؤوس إن لم تكن له نية » ومن حلف ألا بأكل 
حنطة فطحنت وأكلها حنث وان زرعت وأكل من زرعها 
لم يحنث ومن حلف ألا يأكل لحماً فأكل سمكاً حنث وقال 
أشهب لا يحنث إلا بأكل لحوم الأنعام » ومن حلف ألا بأكل 
شحما فأكل لحماً لم يحنث عند مالك » ومن حلف آلا بأكل 
لحماً فأكل شحماً حنث عنده ومن حلف ألا يأكل خلا لم 
يحنث بأكل مرق فيه خل إلا أن يريد شيئاً دخله خل » ومن 
حلف آلا يأكل لبناً أو سمناً فشربه حنث وكذلك إن حلف ألا 
يشربه فأكل حنث: : ومن خلف آلا يأكل زيداً فأكل سمنا له 
نحنث » واختلف أصحاب مالك فيمن حلف ألا يأكل شيئاً ما 
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فأكل ما يخرج منه أو ما كان أصله ولا يخرج منه اختلافاً 
كثيراً مضطر با ومن حلف ألا يفعل شيئاً فأمر غيره بفعله كالرجل 
بحلف ألا يبيع عبده فيأمر غيره ببيعه فإنه يحنث إذا باعه إلا ان 
يكون نوى مباشرة البيع بنفسه » ومن حلف الا يساكن إنساناً 
في دار فضربا بينهما جداراً أو فتح كل واحد منهما باباً غير 
باب صاحبه فلا حنث عليه » والأصل ني هذا الباب مراعاة 
ما نوى الحالف »: ٠‏ فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قصته وما 
أثاره على الحلف ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس 
أهل وقته ومن جاء مستفتياً في غير حكومة نوى ودين ولزمه 
ما نواه وقصده فأفهم هذا المعنى فهو أصل هذا الباب » ومن 
لم يكن ليمينه بساط ولا نية فإنه يحنث بكل ما وقع عليه ذلك 
الاسم المحلوف عليه فقف على ذلك نصب الحكم إن شاء الله » 
ومن حلف بصدقة شيء من ماله وعينه مثل قوله : داري أو 
وني هذا صدقة على المساكين ثم حنث أو حلف فقال : داري 
بج عاك ارحل ان © سيك تر عه ل ينقن علي 7 
شي ء ء من ذلك ولكنه يؤمر ويفتي به وكذلك لو قال : داري 
صدقة على المساكين تطوع بذلك من غير يمين لم يجبر أيضاً 
على إخراجها عن ملكه إلى المساكين يما لو حنث فيها بيمين : 
ولكنه يندب إلى ذلك » وإتما يحبر من تصدق بشيء من ماله 
على إنسان بعينه في غير حنث إذا أبى من إنفاذه جبر عليه وقضى 
به إذا كان لإنسان بعينه وطلبه وكان في غير عمين حنث »: وهذا 
كله قول مالك وابن وهب وابن القاسم وأشهب . 


ج00 
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باب القول ني كفارة الآيمان 


من حلف بالله عز » وجل على شيء وحنث في ينه فعليه 
الكفارة وهو فيها بالخيار » إن شاء أعتق رقبة مؤمنة ليس فيها 
شرك لغيره ولا عتاقة بعضها ولا عتق إلى أجل ولا كتابة ولا 
تدبير ولا تكون أم ولد ولا ممن يعتق عليه إذا ملكه ولا يكون 
بها من الحرم والزمانة ما يضر بها في الاكتساب ضرراً بين وان 
شاء أطعم عشرة مساكين من أجود ما يقتاته هو وأهله من الطعام 
لكل مسكين مد بمد النبي عليه السلام بالمدينة وغيرها وسطأ من 
الشبع وذلك رطلان من الخبز وشيٍ عفن ارادام كالريت وضبهة 

دون اللحم وان أعطى مداً ونصفاً أو مداً وثلاً بمد الني عليه 
السلام لكل مسكين كان أحب إلي » والمد يجزئه ولا يحرئه إن 
كان يطعم مسكيناً واحداً عشرة أمداد في اليوم ولا في أيام 
عدة ولا يجزئه إن أطعم خمسة مساكين ويكسو تخمسة ولا بد 
من جنس واحد في الكفارة » وقد روي عن مالك جواز ذلك 
والأول نحصيل مذهبه وهو الأشهر عنه » وإن شاء كسا عشرة 
مساكين ثوباً ثوباً ان كانوا رجالا فقيمصاً قميصاً أو جبة جبة 
وان كانوا نساء فقميص وخمار » والأصل في ذلك ما تجوز 
به الصلاة ولا تجوز ني ذلك القيمة فان لم يحد شيئاً من ذلك 
كله صام ثلاثة أيام متتابعات » فإن فرقها أجزأت عنه ويلزم 
التبييت لكل يوم منها والعبد لا تجرئه الكفارة بالعتق وان أذن 
له مولاه لآن الولاء للسيد وان كسا أو أطعمٍ بإذنه قال مالك : 
رجوت أن يحزئه وليس بالبين والصوم له أحب إلي وصومه 
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ف كل كقارة كاطر . 6.ووضند. غير .نالك :ل مرغم الغيد آله 
الصوم ولو كفر عن الحانث رجل بغير أمره أجزأ عنه عند 
مالك وأصحابه » وأحب إلي أن لا يكفر إلا بأمره » ولا يعطى 

من الكفارة إلا حر مسلم فقير أو مسكين ممن لا يجبر على النفقة 
عليه فان أطعم كافراً أو غنياً أو عبداً ثم تبين له لم يجزه وان 
كفر الحالف بالله قبل أن يحنث ني ,مينه أجزأ ذلك » وقد قيل 
إنه لا يحزئه والآول نحصيل مذهب مالك » وقد قيل أيضاً 
لا بجحزئه بي الصوم لآن عمل البدن لا يقدم قبل وقته ويجزئه في 
غير ذلك تقديم الكفارة والكفارة بعد الحنث أحب إلي في كل 
شيء » ومن حنث وهو موسر فلم يكفر حتى أعسر أو حنث 
وهو معسر فلم يكفر حتى اواك وي بي + 
حى أعتق فالمراعاة في ذلك كله وقت كيه 7 


حرثه . 
باب الندور 
لا كفارة للنذر المسمى إلا بالوفاء 4 والنذر نذران : نذر 
وفاء ولا كفارة » ونذر الطاعة يكون مطلقاً ويكون معلقاً بشرط 
وصفة . فالمطلق مثل قوله و اح و اس 
أعتق أو أتصدق ونحو ذلك من أفعال البمر » فذلك لازم له 
الإتيان به » والمعلق بشرط يلزم بوجود الشرط والصفة » 
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وذلك نحو قوله : إن نجاني الله من كذا فعلي كذا لشيء يذكره 
من القربان إلى الله وطاعاته و كذلك قوله إن بلغي الله كذا أو 
جمعني بكذا فعلى من الطاعات كذا ؛ فيلز مه ذلك إن قدر عليه 
وإن عجز عنه انتظر المقدرة عليه . وأما المعصية فنحو أن يقول 
لله علي أن أزني أو أسرق أو أشرب خمراً أو أقتل فلانا المسلم 
غير حق أو نحو هذا من المعاصي صغائرها أو كبائرها فمن 
قال ذلك لم يجز له فعل شيء منه ولم يلزمه شيء في ترك ذلك 
من كقازة ولا غيرها ول لدان لأحد انيما ل فلك إلا أن 
يقول لله علي إن ملكت فلاناً لعبد غيره ان اعتقه» ولله علي إن 
شفاني الله أو شفى جسمي أو ردني من سفري وملكت فلاناً أن 
أعتقه و نحو هذا » فإن هذا يلزمه » وليس هذا عند مالك من 
باب النذر فيما لا يملك ابن آدم » ومن نذر طاعة بشرط فعل 
ا 70 
بقول- : إن شربت خمراً فعلىي صدقة بكذا فلا يجوز له شرا ب 
الخمر بولا تارمه الصلقة 6 'فإن شرت احير عدو ارمعه الضدقة» 
ولو نذر طاعة بشرط عدم معصية لزمه الطاعة ولم يجز له فعل 
العضه وإن قعل العصية سقط غيم ها علعه ب من الطاعة مثال 
ذلك أن يقول عل عبن وري ال عا الى قري 
اليوم خمراً فتلزمه الصدقة والكف عن الخمر » فإن شرب 
الخمر سقطت عنه الصدقة ولزم الم والحد » ولو جعل على 
نفسه فعل طاعة بشرط فعل طاعة أخرى كان مخيرأ في فعل 
الأولى فتلزمه الثانية » أو في ترك الأولى فلا تلزمه الأخرى 
مثال ذلك قوله : ان حججت العام فعلى صدقة بكذا وكذا فإن 
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حج لزمته الصدقة » وان لم بحج لم يلزمه شيء » ولو قال ان 
لم يحج العام فعلي صدقة بكذا كان بالخيار أيضاً إن شاء حج 
ولم تلزمه الصدقة دوك شاء ترك اشح نو رمت الصدقة 6 رومن 
لم يجعل لنذره مخرجاً لزمته كفارة بمين والنذر بي الرضى 
والغضب سواء » ولا استئناء في النذر واليمين بالمثنى إلى 
مكة عند مالك . ولا كفارة إلا الوفاء بالمثبى ان قدر عليه . 
والمني إلى مكة لا يكون إلا ني حج أو عمرة على حسب ما 
نوى الحالف في الحال فإن لم ينو شيئاً أجزأته العمرة » فإن 
أحرم بعمرة مشى حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة بعد 
الطواف بالبيت » وان أحرم بحج مشى حتى يفيض بعد رمي 
الجمرة » ولا لغو في اليمين بالمثى إلى مكة والهزل في ذلك 
عند مالك جد كالنكا اح والطلاق والعتق » ومن حنث بالمثي 
إلى مكة فعليه المشي من البلد الذي حلف فيه لا من حيث حدٌ 
فإن مشى من حيث حنث أهدى » ومن قال : علي المثي إلى 
بيت الله فهو للكعبة إلا أن ينوي مسجداً م ن المساجد » ومن 
حلف بثلاثين حجة أو أكير فحنث حج ني كل عام » وأتى 
بكل ما يقدر عليه في ذلك من سائر عمره ولا شيء عليه غير 
ذلك » ومن حلف بلمشي إلى مكة وحضرته الوفاة فأوصى أن 
7 عنه لم يمش عنه لأنه لا يمثبي أحد عن أحد وليهد 
يا من ثلثه ع كر أهل العلم بالمدينة وغيرها يفرقون 
بين النذر واليمين بالمثي إلى مكة فيوجبون بالنذر الوفاء . 
ولا خلاف في ذلك بين العلماء ويوجبون في اليمين بالمثي إلى 
مكة كفارة مثل كفارة اليمين بالله عز . وجل ٠»‏ هذا قول 
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بن قاسم ابه عيد الصمد وكر له أثه قول الليث بن سعد > 
والمشهور عن ابن را تواست رع ود في المشيٍ 
و جمرة فيه الوه به و كان علي حبجة الأسلام با بام 
بالنذور وان بدأ ا 0 00 ان ذا بغر ضه فإن 
أن يكو وى الذي لي اللي الس عن مر شح لون ليل 
ما نوى وير كبنة: ق ودفتة الجمار أيام منى وأن أخر طواف 
الإفاضة لم يركب في رميه للجمار » وليركب ي حوانجه عمى 
ما كان له في سائر البلدان والمناهل والحاجة يرجع اليها بي 
لاي رع ا ع ا ا 
قادراً » ومن نذر المشي إلى الكعبة وهو ضرورة مشى في عمرة 

ثم أهل بالحج من مكة فيقضي نذره وفرضه متمتعاً ان كانت 
صريه ان أألمر الحي + وأو نكي لل ره ويك بللاك ققياء 
فرضه ففيها للمالك وأصحابه ثلاثة أقوال أحدها : ان مشيه 
لنذره وعليه أداء فرضه . والآخر أنه يبجزئه لفرضه » وعليه 
قضاء نذره » قاله المغيرة وعبد الملك . والثالث أنه لا يجزئه عن 
واحد منهما . ومن نذر أو حنث في بمين بالمشي إلى غير مكة 
مثل مصر أو الكوفة أو صنعاء أو عدن فلا شىء علية » ومن 
قال على المثى إلى الكعبة أو إلى بيت الله يريد الكعبة أو إلى مكة 
أو المسجد الحرام أو درم أو ال حجر أو الر فق أو المقام لز مه 


لا 


لخي ا امسر 3 كيل أي ززم والركن والقام ولخو 
عرفة أو الحرم لم يلزمه شيء » وقد قيل بل يلزمه الحج أو 
العمرة إلا أن يريد تلك المواضع ابابا ولد بل ليبق 77 
الك إذا ذكر غير مشاعر 7 ٠‏ ولو قال على الذهاب أو 
الإنطلاق أو المضي إلى مكة أو على إتيان مكة ففيها قولان : 
أحدهما أنه لا يلزمه شيء » والآخر أنه يلزمه الحج أو العمرة : 
ومن نذر أن بمشي إلى مسجد من المساجد غير المسجد الحرام 
وحنث باليمين بذلك لم يلزمه المثشي اليه » فان كان قريباً وأر 1 
الصلاة فيه أتاه فصلى فيه » وان كان بعيداً لا ينال إلا بر احلة 
وزاد لم يعمل إليه مطياً ولا راحلة ولا زادأً وصلى في موضعه ولا 
ثبيء عليه إلا أن يكون نذر المثئي إليه وجاز له اعمال المطي 
دون المشي : هذا كله قول مالك وأصحابه » وقد روى عن 
مالك فيمن نذر الصلاة بي موضع مرغوب فيه مثل الثغور 
وسواحل الرباط فإنه يركب اليه حتى يفعل فيه ما أوجب على 
نفسه . ومن مشى في حج أو عمرة ثم عجز عن المثي في 
أضعاف ذلك ركب عن عجزه ثم مشى إذا قدر ٠‏ فإن كان ما 
ركبه كثيراً أعاد الحج والعمرة » وقضى ما ركبه وبمشى فيه 
ويركب فيما مشبى حتى يتصل مشيه » وان كان ما ركبه يسيراً 
فعليه الحمدي » ولي عليه عوةة. ومن نذر أن بشي إلى مكة 
حافياً أو حبوآً أو زحفاً مثى على قدميه متنعلا وأهدى وان 
نذر المشي وهو كبير عاجز أو مريض مرضاً لا يرجى برؤه 


مه 


ركب في نذره وأتى بالهدي بدلا من مشيه » وفي الموطأ قال 
مالك » إذا عجز عن المشي مشى » وني المدونة أنه يجزئه إذا 
يئس من المي وأهدى ». وني الموطأ عن اين عمر »© وسعيد 
ابن المسيب وأَني سلمة أنه ان عجز ركب ولم يكن عليه شيء : 
وعن عطاء أنه عليه الهدي لا غير » وروي عن مالك مثل ذلك 
وهو قول ابن وهب وأصبغ » ومن نذر هلياً بعينه أو بغير 
عينه لم يذبحه إلا بمكة أو بمى . ومن نذر حر بدنة بغير مكة. فإن 
كان أراد التعظيم لذلك البلد فليس بشيء ولا يلزمه شبيء وان 
لم يرد ذلك ففيها لمالك قولان : أحدهما أنه بنحرها في الموضع 
الذي ذ كر ويطعمها مسا كين ذلك الموضع 2 
ني مكانه ولا يسوقها إى غيره لا تساق البدن إلا إلى مكة أو منى : 
ومن ندر بدنة لم يجره إلا لي من الابل أو ثنية فإن لم يحدها 
ففيها لمالك قولان » أحدهما أنه ينحر بقرة فإن لم يجد 
من الفنم جذاع من الفسآن أو ثثيان من المعز فإن لم يمد فقد 
فيل : لاا صيام , عليه » وقيل عليه الصيام » واختلف أصحابه فيما . 
يصام على قولين أحدهما عشرة أيام والاخر سبعو ل بومآ 
والقول الآخر ١‏ واجبة ف .ذمته لا بحزئه الاتيان 
بغير ها مع القدرة عليها ولا مع العجز عنها » ومن قال على 
هدي فك يت فإن لم يكن نو شب فدلة فإن م يعد قر 
فان لم يستطع وقصرت نفقته أجزأته شاة وقد قيل فيمن نذر 
هديا أنه يحزئه شاة إلا أن ينوي بقرة أو بدنة » ومن نذر صياء 
غد أو يوم بعينه فمرض لم يكن عليه قضاؤه » فإن تركه لغير 
عذر كان عليه قضاؤه.» وكذلك من نذر صيام شهر بعينه فلم 
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بصمه فعليه قضاؤه وان مرض سقط عنه وكذلك الحائض 
لا تقضي أيامها منه. ومن ار صوع شهر بغة عنام ها بين اغادابن 
ع ا بغير الأهلة صام ثلاثين يوما » ومن نذر 
صوماً بغير عدد فأقل ما يجزئه صوم يوم . ومن نذر صلاة 
فعليه الوفاء بها ٠‏ وان لم يسم عدداً_ ولا نواة فأقل ما جزائه 
ركعتان . ومن نذر صيام يوم الفطر أو يوم الأضحى لم بجر له 
صيامها لنهي البي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولزمه الفطر . 
ولا قضاء عليه لآنه لا نذر في معصية وكذلك من نذر صيام 
طرق الطرعا رلا الحراء عليه أينيا وذ رو وو عن م2 
أنه عليه القضاء: عنهما عنهما وليس ذلك بصحيح ٠‏ ومذهب مالك في 
اليوم الثالث من أيام التشريق أنه يصومه من نذره » وقد مضىٍ 
القول ىُ صيام النذر في كتاب الصيام . . ومن نذر أن بتصدفقف 
عاله كله لزمه إخراج ثلثه لا غير » وكذلك عند مالك لو حلف 
بصدقة ماله فحنث لم يلزمه إلا إخراج ثلثه وقال ربيعه وابن 
| أني سلمة يجزئه أن يتصدق بربع عشر ماله » وقال ابن وهب 
ان كان الحالف بذلك موسراً فيجزئه ثلث ماله كما قال مالك » 
وان كان وسظاأً فيطهر ماله بالزكاة كما قال ربيعة » وان 
كان مقلا فتجزئه كفارة بمين » وقال ابن عمر في من حنث 
في اليمين بصدقة ماله أنه يتصدق به كله ». وقالت عائشة في 
جماعة من الصحابة والتابعين : نجزئه كفارة بمين ولو نذر ان 
يتصدق بكل مال يكسبه أبداً فلا شيء عليه إلا .أن يضرب لذلك 
أجلا يبلغه عمره في الأغلب فيلزمه حينئذ أن يتصدق بثلث 
كسبه » ومن نذر أن يتصدق بشيء بعينه من ماله لزمه الصدقة 
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بي 


به ان كانت ثلث ماله أو أقل » وان كان أكثر ففيها قولان 
لمالك وأصحابه » أحدهما يتصدق به كله وهو الأشهر عنه . 
والآخر إنما يلزمه ثلثئه لا غير » ومن نذر هدي رجل حر أهدى 
عنه » وقد قيل إنه لا شيء عليه وقيل إنه حج به معه ان طاوعه 
على المسير معه » وإلا فلا شيء عليه » ولو ندر عبد غيره لم 
يلزمه شيء » ولو نذر عبد نفسه باعه وأخرج عمنه في هدي : 
وكذلك إذا نذر هدي ما لا يبدى مثله باعه واشترى هديأ بثمنه. 
ولايال لكل ره على وس أو ذمي حراً أو عبد أنه 
لا بلزمه : شيء لأنبا معصية » وقد بينا ذلك في كتاب التمهيد . 
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ظ قن 


56 الله الرحمن ن الر 
باب واجب الجهاد ونافلته 


الغزو » غزوان : غزو فرض » وغزو نافلة . والغرض بي 
الجهاد ينقسم أيضاً قسمين : أحدهما فرض عام متعين على 
كل أحد ممن يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين 
الأحرار وذلك ان يحل العدو بدار الاسلام محاربا لهم »فإذا كان 
ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار ان ينفروا ويخرجوا 
إليه خفافاً وثقالا وشباباً وشيوخاً ولا يتخلف أحد يقدر على 
الخروج من مقاتل أو مكتر ٠‏ وان عجز أهل تلك البلدة عن 
القيام لوف كاراعل عن فاروية وجاور هع ان يخرجرا قلوا 
أو كثروا على حسب ما نزم أهل تلك البلدة حبّى يعلموا 
أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم وكذلك كل + ن علم 
بصعهم اعن عدوهم. ورعلم 5 يدركهم ويمكنه غيامهم لز مه 
لذ ارو هن اللباد لامو عاق ع عا بن 
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إذا قام بدفع العدو أهل الناحية اللي نزل العدو عليها واحتل 
بها سقط الفرض عن الآخرين ء ولو قارب العدو دار الاسلام 
ولم بدخلوها لزمهم أيضاً الخروج اليه - 
وساي واب 0 
ا عر ا 
المذكور اباب مساو بالعدو 37 
به فإذا كان ذلك سقط الفرض عن الاقين وكات الفضل للقائمي 
امو امريد و ا 
5-5 لغزة وعند كن ارم والادصاد هم بارا 4 

يا مو اواو 
عن أحكام الله عز وجل وحكم بغير ها فقال مالك الآمر في ذلك 
إلى الكثرة والقلة » وقال أبو عمر جواب مالك هذا وان كان 
الب و ا عد الأمر 
العدو وقتلوه ا منهم شيئاً جاز له الإنصراف عنهم إلى 
اا 1 ا و ا ا 
رواه سفيان بن عيينة عن أي نجيح عن عطاء عن ابن عباس 


الثاني من واجب 


ركف 


قال : من فر من رجلين فقد فر » ومن فر من ثلاثة فلم يفر ‏ 
يعني ي القتال » قال سفيان فحدثت به ابن شبرمة فقال : 
هكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وقال ابن وهب : 
سمعت مالك يسأل عن القوم يلقون العدو أو يكونون في حرس 
يحرسون فيأتيهم العدو وهم يسير يقاتلون أو ينصرفون فيؤذنون 
عيبب اميد : أن لبن ا قاتلوهم والا 


بابد عن أ قلف قن قز اليد 


وكل من كان مريضاً به علة لا يستطيع النهوض معها : 
أو كان أعمى أو أعرج فكل هؤلاء يسعهم العذر في التتخلف 

عن الغزو » ولا حرج عليهم وان كانوا موسرين وكذلك 
القوي الصحيح الجسم إذا كان لا يحد ما ينفق في سفره وما 
ترك لعياله » ٠‏ لا يحب على أحد من هؤلاء الخروج إلى الجهاد 
ولو كان ممن يستطيع الخروج وعليه دين لا يحد له وفاء أو له 
أبوان مسلمان يكرهان أو يكره أحدهما خروجه لم يكن له أن 
رع ولا بحوز له أن يخرج إلا بإذمبما ولا ينبغي للامام أن 
يدع أحداً يخرج معه من الضعفاء ولا من المرضى إذا كان 
بيخاف عجزه أو انقطاعه عن السير مع الجيش وليس الاستكثار 
إلا من الأصحاء الأقوياء ومن فيه غناء » لا من الضعفاء . ولا 
يحوز للامام أن يترك أحداً يخاف منه المسلمون بأن يكون عيناً 
عليهم أو دالا على شبيء من عوراتهم ولا ينبغي له أن يستعين 


لك 


بمشرك ولا يخرج من الدواب معه مالا ينتفع به ومالا يحتاج إليه. 


عا علق 


باب الجعالة على الغزو 


وقال مالك بي الجعائل بي البعوث وهو كيل المامد 
للخارج ء مضى الناس على ذلك ولا بأس به إذا كانوا من أهل 
ديوان واحد لأن علليع سد امول 1١‏ ركرق اذا لم يكونوا 
من ديوان واحد. . ومعنى قول مالك هذا ان يقول الرجل لصاحبه 
من ديوانه خذ بعثي وآخذ بعثنك وأزيدك كذا وكذا نحو هذا . 
وكره مالك أن يؤجر الرجل نفسه أو فرسه في سبيل الله » وكره 
ان بعطيه الوالي الجعالة على ان يتقدم إلى الحصن فيقاتل ولا 
يكره لأهل العطايا نفسه ما أخذ على هذا الوجهءوكرهت طائفة 
من أهل المدينة وغير هم الجعائل فلا يجوز عندهم ان يغزو واحد 
بجعل يأخذه من قاعد متخلف لأن الغازي مستحق سهماً ‏ من 
الغنيمة دون الذي أعطاه فكيف يجب له جعل فيما يفعله بنفسه 
ودينه ودنياه . والجهاد فرض ومن فعله فإما أدئ فرضه واذا 
جاءت الضرورة جازت المعاونة لا على وجه الاستئجار ولا على 
أخذ بدل من الغزو فمن أخذ جعلا رده وأسهم له ويحوز أخذ 
الجعل من السلطان لأنه شي ء من حق الغاز ي بأخذه ولا بأس 
أن يستأجر الغازي يغزو معه ولا حرج على من أجر نفسه منه . 


١٠.  يفاكلا‎ 0 


باب من يقاتل من أهل الكفر حتى يدخل في الاسلام 
أو يؤدي الجزية والحكم في قتالهم وقتلهم 


يقاتل جميع أهل الكفر من أهل الكتاب وغير هم من القبط 
والترك والحبشة والفزارية والصقالبة والبربر والمجوس وسائر 
الكفار من العرب والعجم» يقاتلون حبتّى يسلموا أو يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون . ويسترق العرب الكفار ان سبوا كالعجم ؛ 
وقيل : لا تقبل الجزية إلامن أهل الكتاب والمجوس لاغير من 
بين سائر أهل الكفر » ولا يقبل من غير هؤلاء إلا الاسلام أو 
القتل » قاله جماعة من أهل المدينة وأهل الحجاز والعراق واليه 
ذهب ابن وهب وهو قول الشافعى » وكل م ن بلغته دعوة 
الإسلام من الكفار لم يحتج إلى أن يدعى ؛ وكل من لم تبلغه 
الدعوة لم بقاتل حتى يدعى إلى الإسلام » وكان مالك ستحب 
ألا بقاتل العدو حتى يدعوا إلى الإسلام بلغتهم الدعوة أو لم 
تبلغهم » إلا أن يعجلوا عن ذلك فيقاتلوا باتعو ليت من 
لم تبلغه الدعوة 2 وأما الروم فلا بأس ا لبلوغ دعوة 
الإسلام اليهم وفرب دارهم ؛ وكل من أبى من الدخول في 
الإسلام أو أنى إعطاء الجزية قوتل ٠»‏ فيقتل الرجال المقاتلة وغير 
المقاتلة اذا كانوا بالغين ولا يقتل النساء ولا الصبيان ولا العجائزر 
ولا الشيوخ الزمنى ولا المجانين ويسبون فان كان الشيخ ذا 
رأي » ومكر » ومكيدة يؤلب بذلك على المسلمين جاز قتله : 
والا فلا. ولا يمتل أهل الصوامع والديارات ولا يؤخدذ من 
ا ا ؛ وان نصب المنجنيق على 
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اهار :ري توقى قتل الأآسير المسلم فيهم » وان أصاب في 
الغارة والتبييت شيخاً من الكفا ر أو طفلا أو امرأة لم يكن عليه 
شي ء ء من ديته ولا غيرها وأن أصاب مؤمناً أسيراً وهو لا يعلم 
كفر بعتق رقبة مؤمئة » ولا بأس بقطع شجر أهل الحرب 
ونحريق ديارهم والغارة عليهم . ولا يقتل شيء من البهاتم إلا 
ا 00 
وقد قال مالك : إنه ما لا يقدر على النفور .به .من مو اشيهم 
ودوابهم ذبحت الماشية وعرقبت الدواب وأحرق المتاع ففي ذلك 
نكاية لحم وضعف وليس للمسلمين أن يفروا من ضعفهم فأقل 
فإن فروا ب د لك ل تن 


ما ات 2 
“١‏ “4 لذ 


باب حكم الأسارى والسي 


للامام قتل الأسير العاقل وله أن يمن عليه فيترك قتله وله أن 
يفادي به إن كان في ذلك نصر للمسلمين والا لم يكن ذلك له . 
ومن استحياه بالمن عليه لم يحز له بعد ذلك قتله فإن أشكل عليه 
البالغ من الأسارى نظر إلى ما تحت إزاره فإن وجده قد أنبت 
فحكمه حكم المقاتلة يقتل أو يسترق وان لم ينبت فحكمه حكم 
الذرية لاد لا بحوز قتله للنهى عن قتال النساء والصبيان 
ومن أسلم منهم بعد الأسارى وآمن فلا سبيل إلى قتله وهو 
وام ام ا ب بوي 
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ورنينها أبداً حتى تعن بعقة: لاله بالإسلام وتكلقئة تعليما وسواء 
كان معه أبواه أو لم يكونا فان أسلم أحد أبويه فهو على دين 
أبيه وعند غيره على عل ع الم يديا ندال اج كاد يخ 
الصي أبواه أو أحدهما فهو على دينهما وان لم يكن معه أحد 
أبويه فهو مسلم على دين سيده » وروى أهل المدينة عن مالك : 
ان الصغير على دين سيده المسلم من يوم يشتريه ولا يعتبرون 
ما اعتبره ابن القاسم في روايته من تلقينه الإسلام وقد أوضحنا 
هذه المسألة في كتاب التمهيد » وكتاب الاستذكار . وإذا سبيت 
المرأة ولا زوج أبطل السباء الزوجية » وحل وطؤها للذي انفرد 
بها في سهمه بملك بمينه إذا استبرأها وهذا اذا لم يكن زوجها 
في القسم والسباء » فان سبيا مع ووقعا معا في الغنيمة فقد اختلف 
في ذلك عند مالك وأصحابه على . قولين أحدهما : ان الزوجين 
اذا سبياً معأ فهما كالذميين لا يفرق السباء بينهما » والآخر ان 
السباء قد قطع العصمة بينهما منفر دين سبياً أو معاً » وهذا أوضح 
وأولى بالصواب إن شاء الله » وقد بينا ذلك في كتاب التمهيد 
ا اي ع 

في القسم حتى يثغر أو يبلغ تماني سنين وكان ممن يعرف القيام 
من نفسه مما يقوم به مثله ولا يكون معتوها ولا سقيها . 


باب الأمان والمهادنة 


وأمان كل مسلم حضر العسكر جائز لكل كافر وسواء 
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كان المسلم حراً أو عبداً أو امرأة إذا كان بالغاً عاقلا جاز أمانه : 
وقد قيل : أمان المرأة غير جائز إلا أن يحجيزه الإمام وهذا مما 
انفرد به عبد الملك » والآول قول مالك وجمهور أهل العلم 
وقد أوضحنا وجهه في كتاب التمهيد ولا يجوز أمان غير 
المسلم . ومن قتل كافراً بعد الأمان لزمته ديته إن كان القاتل 
مسلماً وان كان كافراً قتل به اذا تعمد قتله . ومن طلب من 
الحر بيين الأمان على أن يكون ذمياً يؤدي الجزية قبل ذلك منه »: 
وكل رسول طلب الأمان أعطيه وكذلك كل مستجير جاء 
كلام الله أمن حتى يعلم ما عنده ويرد إلى مأمنه وإذا 
اضطر الإمام إلى مهادنة الكفار الحر بيين هادهم إذا رأى ذلك 
نظراً مثل أن يحاصر حصنا فيكون ا 0 منه 
وتعذدر أخحذه ولم بطق الإقامة عليه امنا و ] أن بعطوه شيئا 
وينصرف عنهم فذلك جائر لأنه قد نال به من عدوه نيلا 
لا يطمع في أكثر منه»وإذا كان على غير هذا فلا يقبل منه إلا 
الجزية عن يد صاغراً فيكونون ذمة أو القتال» وأما مع ظهور 
حالهم وعز سلطانهم فلا بجوز إلا مع العجز عنهم وإذا خاف 
الإمام إن اشتغل غتال م 0 
والله أعلم » ويستحب ألا تكون مدة المهادنة أكير من 
أشهر إلا مع العجز . 


0 


باب مقام المسلم قي دار الكفر وفدائه من أيدي العدو 


لايحل لمسلم أن يقيم ني دار الكفر » وهو قادر على الخروج 
عنها ولا ينبغى ي له أن بنكح حربية ويقيم بدار يجري عليه فيها 
حكم الكفر » ولا بأس بإقامة العسكر في دار الحرب محار بأ 
هم ما شاء ولا بأس ببقائه الشتوة وأكثر عندهم إذا أمن ورجا 
ا أطلق الأسير واستحلف على أن لا يخرج 

من بلادهم كان عليه الخروج فرضاً إذا قدر ويكفر ينه إذا 
لم يكن أكره عليها فان أكره عليها فلا كفارة عليه » واذا 
أعطى. الأسير الكفار عهداً أن يرجع اليهم فلا يفعل وقد 
اختلف بي هذه المسألة واي قبلها عن مالك وأصحابه ؛والصحيح 
من ذلك عندنا ما ذكرنا وهو اختيار المدنيين من أصحاب 
مالك » وروي أيضاً عنه ولو أسلم حربي بلا الحوب فقن 
مسلم خطأ قبل أن يخرج وهو لا يعلمه مسلماً فقد قبل عليه 
الدية والكفارة وقيل عليه الكفارة لاغير نتحرير رقبة مؤمنة فإن 
لم جد صام شهرين متتابعين. ولو تعمدقتله وهو لا يعلمه مسلماً 
كانت علية الدية والكفارة » ولو تعمد قتله وهو يعلمه قصلم 
قتل به وإذا جنى أسير مسلم على مثله من امرض المسلمين ها يوجب 
حداً أو قصاصاً لم يسقط ذلك عنه دار الحرب » ولو قتل مسلم 
مسلماً عند التحا م الحرب وقال ظننته من العدو » وحلف على 
ذلك كانت عليه الدية والكفارة » ومن دخل دار الحرب في 
نتجارة أو غير نجارة ففدى أسيراً من المسلمين من يد العدو يمال 
ا دي كان 
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موسراً ويتبعه به ديناً إن كان معسرا » وسواء كان ذلك بإذنه 
أو بغير إذنه عند مالك وغيره لا يوجب عليه من ذلك إلا ما اذن 
فيه وما لم يأذن فيه جعل فاعله متطوعاً به » ولو وهب له عبد 
أو حر فلم يكافىء على واحد منهما لم يكن له الرجوع على 
الحر ولا على سيد العبد بشي ء » فإن كافأ عليهما أو على أحدهما 
بشي ء رجع به على الحر وكان سيد العبد مخيراً بين دفع المكافأة 
إليه أو إسلامه فيها » وإذا أسلم ورهن هن امقر كين .فى اناق 
المسلمين وكان ارتهانهم على أن يردوا اليهم فعليهم ردهم إليهم . 
وغير مالك يأبى من ذلك وهو الصواب إن شاء الله . وقد روي 
ذلك عن مالك أيضاً وروى أهل المدينة عنه ان كل أسير مسلم 
يخرج به إلينا حربي بأمان أنه يؤخدذ من بده بقيمته أحب أو 
كره ولا يترك يرجع به ان أعطى قيمته ولا يحل لجماعة 
المسلمين تركه ليرد إلى أرض الكفر وعليهم واجباً فداؤه . وقال 
مالك وابن القاسم في في الزوجين يفدي أحدهما صاحبه 
لايتراجعان إلا أن يكونا لم يعرف أحدهما صاحبه في حين 
الفداء » وكذلك العماث والخالات وذوو المحارم إلا أن يكون 
ممن يعتق عليه فلا يرجع عليه بشيء علم أو لم يعلم وإتما 
يا عا و دن 
على التبرع والتطوع والله أعلم 


2د 0 2 


باب ني أكل الطعام وأخذ المباحات في دار الحرب 


لا بأس بأكل الطعام كله وذبح الماشية للأكل بدار الحرب 
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لمن احتاج إلى ذلك ولا ينبغي أن يأخذ أحد منه شيئاً إلا عند 
الحاجة اليه وله أن يعلف دوابه ما أحب ويأكل ما شاء » وليس 
في شيء فز الطعام كله والإدام والعلف غلول ما داموا في دار 
الحرب لأنه مما أباحه الله عز وجل من الغنيمة على لسان رسول 
الله 0 الله عليه وسلم بنقل الاحاد العدول ونقل الكافة . 
ئز أخذ ذلك بإذن الإمام وبغير إذنه وكذلك كل ما بحتاجون 
من الكراع والسلاح ما دامت الحرب قائمة . ومن أخذ من 
0 استغنى عنه رده في المغانم » وقد قال مالك : 
يتصدق بالكثير من ذلك ويأكل اليسير » وقيل : يأكله قليلا 
كان أو كثيراً والأول أصح ولا يجوز له بيعه فإن باعه فلا بد 
بن رقم ل أي الث ولا جل عد عن وض فلرله وكل ما 
كان مباحاً في بلاد العدو ولا يملكه أحد منهم مثل الصيد 
والصخر للع والعييرين مرضي ل بر را فأخل 
ذلك كله جائز لا حرج فيه على من أخذ شيئاً منه وهو أصح ما 
قبل في ذلك والله أعلم . 


ما 2 00 
2 2 2 


باب الغلول 
ل الوسر لمغنم خير الطعام على 
فهو غلول حرام نار وعار وشنار » يأني به يوم | القيامة ومن 
غل شيئاً من المغنم كان عليه رده فان استهلكه غرم قيمته ولا 


ة 


نحرق رحال الغال ولا متاعه ولا قطع عليه » ومن سرق من 
الغنيمة شيئاً بعد إحرازها فعليه القطع عند مالك وقال عبد الملك 
بعتبر ذلك فان كان فيه زائد على سهمه قدر ربع دينار قطع وإلا 
فلا قطع عليه وقال غيرهما لا قطع عليه لآنه شريك في مشاع 
خان فيه ولا قطع على خائن » ومن أصاب جارية من المغنم كان 
عليه صداق مثلها يجعله بي المغنم واختلف ي وجوب الحد عليه 
فأوجبه مالك وأسقطه عبد الملك وغيره لما فيه من الشركة . ومن 
غل شيا ثم تاب بعد افتراق العسكر تصدق به على الفقراء 
المتلميئ بولا حور لأحد أن ينتفع بدابة من المغم ولا سلاح ولا 
فقوت إلا من ضرورة اليه المدة اللطيفة وهذا اصح عندي: عن 
مالك » رواه على بن زياد » وعبد الله بن وهب وما خالف 
ذلك فلا وجه له لأن الله قد قسم الغنيمة على ما ذكر في كتابه 
وحرم غلول شيء منها فلا يحل منها إلا ما اتفق عليه فيكون 
مستثنى بالدليل وقد أوضحنا هذا في كتاب التمهيد . 


باب ما حازه المشركون من أموال المسلمين 
ثم غنمه المسلمون 
ه أخلر امتروووة بوصا ويه أمو ال امسق ببعلية أن يشير 
غلبة كالأسير المسلم يخلف في أيديهم مالا ونحو ذلك مما حصل 
شيئاً من ماله وعلم ذلك لم يجعل في الغنيمة وكان صاحبه إن 


برقة 


أدركه قبل القسم أحق به يأخذه بغير شي ء » وإن كان صاحبه 
غائباً وقف له إذا عرف بعينه وعرف مجه وما لم عرفت 
ربه بعينه وقسم كم جاء ربه فأقام البينة فيه أخذه بالقيمة إن شاء 
الله . وحكم أموال أهل الذمة في هذا الباب كحكم أموال 
المسلمين سواء » وإذا وقعت أم ولد رجل في المقاسم جبر على 
فدائها فإن لم يقدر فداها الإمام من الخمس ٠‏ ولا يجوز للذي 
صارت في قسمه أن يستحل فرجها وعليه أن يتبع سيدها بقيمتها 
أبداً دينآً إن كان معسراً » ومن ابتاع أم ار 
الما يي ليس ون 111 ل ليا 10 للا 
وعبد الملك يأخذها بالأقل من قيمتها أو ما فداها به » وما فات 
من العبيد في القسم بعتق أو أمة بولادة فلا سبيل إلى رده في 
الرق وقد قيل : ان صاحبه بيأخذه بالقيمة وينقض العتق » 
وكذلك لو باعه أو رهنه نقض البيع والهبة » والآول تحصيل 
المذهب وعليه عامة أصحاب مالك » وإذا سبيت الحرة المسلمة 
أو الحرة الذمية أو الأمة المسلمة فولدت كل واحدة منهن بأرض 
العدو ثم غنمن بأولادهن فالحرة وولدها أحرار بمنزلتها والآمة 
وولدها يردان رقأ لسيدهم والذمية مردودة إلى ذمتها وكذلك 
صغار ولدها وأما من بلغ الحلم منهم وأطاق القتال فهو فيء » 
روى هذا كله رواه مطرف عن مالك وقاله ابن وهب وقاله 
انق القاسم لاق الكبار من ولد الحرة فإنهم عنده كالكبار 
من ولد الآمة وقال عبد الملك : صغار ولد جميعهن وكبارهم 
ف ء لأهل الإسلام . . ومن أسلم من أهل الحرب ثم غزا مع 
المسلمين فغنموا أهله وولده فأراهم فيئاً لأهل الإسلام . 


الة 


باب قسم الغنائم ومن يسهم له 


إذا أحرز الموجفون وهم أهل العسكر أو السرية غنيمة 
عزل منها الخمس مسن قيلها وكثيرها » عينها وعرضها 
وأسلابها » ولا ينفل أحد شيئاً منها » وإئما النفل من الخمس 
بعد أن يبرد القتال فاذا أخرج خمس الغنيمة قسم أربعة أخماسها 
على الموجفين ممن حضر القتال » وسواء قاتل أو لم يقاتل إذا 
ا ا لكافر في شيء 

من الغنيمة » شهدها أو لم يشهدها إلا من الفي ء ولا يسهم 

لعبد ولا لامرأة فإن حضرا الوقعة ورأى الإمام أن يرضخ هما 
بسي ء من الغنيمة فلا بأس ذلك 2 ولو كان الصي الى ر ممن 
يطيق المتال أسهم له 4 والتاجر والأجير إن قائاك أسهم هما 34 
ا ا 0 م يسهم 
أ قر قرا داسف انان مكثراً أو مقاتلا ثم مات قبل 
حصول الغنيمة فلورثته سهمه » والقسمة للفارس ثلاثة أسهم 
له سهم ولفرسه سهمان وللراجل سهم ؛ ومن غزا بأفراس لم 
يسهم منها إلا أواحد ولا يسهم لشيء ء من الالات غير الفرس 
إتباعاً للأثر. ومن شهد الحرب فارساً أسهم له سهم الفارس . 
ولا ا : إنما يرعى اللقاء فمن دخل 
فارساً وقاتل راجلا أسهم له سهم راجل والحجن والبراذين اذا 
قاربت العتاق في الخفة 20 مترلة الخيل » ولا يسهم 
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مات فرسه أسهم م واترب توافت العام تدان اخرت 
وهم أولى بر خصها وهوالشأن في قسمتها . ومن دفع فر سه إلى 
ييه باحر ار ياي جره ارا عار اننيد تل اليد وال بي 
الفرس له :دون ويدهةه وإن :دفعة له سهم من سهامه فهي أجر 
مجهولة وله أجر مثله ‏ وإن كانت أجرة معلومة جازت وغ 
سرية خرجت من عسكر بد 0 العسكر » ولو 
خرجت من بلد فغنمت لم ترد على أهل ذلك البلد شيئاً » ولو 
قطعت الريح مراكب المسلمين فغتم بعضها وضل عنه أصحابه ‏ 
اشتركوا بي الغنيمة عند مالك . 
باب النفل 

لا نفل إلا من الخمس » وجائز النفل في أول مفتح وآخره 
على الاجتهاد » والنفل العطية يعطيها الإمام من رأىالغناء 
يرجوه فيه ولا نفل عند مالك إلا السلب للقاتل وما جرى مجراه 
ومحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده : من قتل قتيلا 
فله سلبه '" على أنه كان ذلك القول منه بعد أن برد القتال وليس 
عنده للقاتل سلب قتيله إلا أن ينادي بذلك الإمام وليس ذلك 


على الإمام ‏ بواجب وإبما ذلك منه على وجه الاجتهاد إن رأى 
لذلك وجها ا 0 


)0( الحديث رواه أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه . 


ل 


بلغي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال من قتل قتيلا 
فله سلبه إلا يوم حنين قال : ولا بلغني ذلك عن الخليفتين بعده 2 
وقال ولو كان النفل قبل القتال لكان قتالا على الدنيا قال ولم 
يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله 
سلية إلا ,يعد أن تت القثال.ة ومن أهل المدينة وغيرها من 
الحجازيين من يرى النفل جائزاً بعد الغنيمة وقبلها في البدءة 
والررجغة غل:وبحه الاجتهاد » والنفل عند هؤلاء على وجهين 
أحدهما السلب للقاتل وجائز عندهم ان ينادي بذلك الإمام قبل 
القتال لما فيه من التحريض وكذلك ما ا 
السلب نفلا عند الحرب لمن يرى منه بلاء حسناً ونحو ذلك 2 
والثاني ما ينادي به الإمام في بداية من فعل كذا وكذا فله ريع 
لو وا عو و ا وا 
عند مالك باطل لأنه لا نفل عنده إلا من الخمس .2 
أوضحنا هذا الباب في كتاب التمهيد . 


اج عد 
باب المي ء وفسمته وفسمة الخمس 


الفيء كل ما أخذ من كافر على الوجوه كلها بغير إيجاف 
خيل ولا ركاب ولا قتال » ومنه جزية الجماجم وخخراج 
الأرضين كلها ما كان منها صلا أو عنوة وما أخذ على امهادة 
وما طرحته الربح من مركب العدو » وكل ما حصل بأيدي 
المسلمين من أموال الكفار بغير قتال من تجار أهل الذمة وغير هم 


شد 


والعمل في قسمة الفيء وقسمة خمس الغنيمة سواء والأمر عند 
' مالك فيهما إلى الإمام فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين 
فعل وان رأى قسمتهما أو أحدها قسمه كله بين الناس ويساوي 
فيه بين عر بيهم ومولاهم ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى 
يغنوا ويعطى ذوو القربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الفيء منهم على ما يراه الإمام وليس لهم جزء معلوم واختلف 
العلماء في إعطاء الفيء ء من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اثر الال عل ا اد سيل كر كال علا لا يعطى 
منه غير فقرائمهم لأنه جعل لهم عوضاً من الصدقة . وذوو القربى 
بنو هاشم أل العباس وآل علي وال عقيل وسائر بني هاشم 
كيم بره افيه واعي كل فال ان اللدالدي رست 
هي فيه فاقة شديدة فينقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانوا 
لالجل عمر التطاب رسي الله عنه في أعوام ار 
خمسة أعوام أو ستة » وقد قيل عامان 0 عام فيه فيه اشتد 
الطاعون مع الجوع . وإذا لم يكن ما وصفنا ورأى الإمام إيقاف 
الفيء . ا ليد ا وس نهد ري اد 
ابوه قير ؛ والنيء حلال للأغنياء ويساوى بين الناس فيه إلا أنه 
يؤثر أهل الحاجة والفاقة والتفضيل فيه نما بكون على قدر الحاجة 
ويعطى منه أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر 
اجتهاد الإمام » وجائز أن يعطى منه الغرماء ما يؤدون به 
ديونهم » ويعطى منه الجائزة والصلة لمن كان لذلك أهلا ويرزق 
منه الفضاة » والحكام ؛ ومن فيه منفعة للمسلمين وأولادهم 
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بشو فير الحظ منه أعظمهم نفعاً : دن أخل هن الفي ف 
الديوان كان عليه أن يغزو إذا غزوا . 


باب الجزية وعشور أهل الذمة 


لا تؤخذ الجزية إلا من كافر حر بالغ ذكر قوي على 
الا كتساب ولا جز به عل النساء ولا عل الصبيان ولا عل 
المجانين المغلوبين على عقوهم ولا على الرهبان أهل الصوامع 
ولا على شيخ فان ولا على فقير . ولا يكلف الأغنياء الأداء عن 
الفقراء » وتقبل الجزية عند مالك من كل كافر كان وعجوسي 
ووثني وغيرهم من أصناف أهل الكفر عرباً وعجماً إلا المرتدين 
فإنه لا تقبل منهم جزية لأنهم لا يقرون على ردتهم وإدا امل 
لكافر من ملة إل رن عن لكر قر عليها وأخليت بت 
ورهاضل أذ ل تعبا نان ,لا بنقص إلدله 
لايقوى على شيء وقد قبل إنه 6 اللقدار على أغنيائهم 
مالك .ومن بلغ متهم أخذت الجزية عند بلوغه ولا يتنظر به 
الحول من يوم بلغ ؛ ومن أسلم سقطت عنه الجزية لما مضى : 
ولو أسلم قبل تمام الحول نوغ أو بعده عند مالك . ومن غاب 
منهم واختفى ثم قدر عليه أخذ منه لما مضى ولا زكاة على ذمي 
في شيء مما ملك غير جزية رأسه وسواء كان عند مالك تغليباً 


نه 


أو غير ه إلا أن يتجروا بي بلاد غير بلادهم الي أقروا فبها 1 
وصاحوا عليها فإن خرجوا تجاراً عن بلادهم إلى غيرها أخذ 
منهم العشر فيما تجروا ما قل أو كبر كل سفرة وصرفة إذا 
باعوا ومضى تمن ذلك بأيديهم يؤحذ عشر الثمن ما اختلفوا 
ولو في الشهر مراراً إلا في حملهم الطعام الحنطة والزيت خاصة 
إلى مكة والمدينة خاصة فإنه يؤخذ منهم من ذلك نصف العشر » 
ومن كنت سلعته ولى ببعيا لم يعرضي لدزور دعا عه رن قاد 
وان حملوا مالا فاشتروا به أخذ منهم عشر قيمة المتاع » وقد 
قيل عشر الثمن » ولو باعوا أم اشتروا ني مكان واحد لم يؤخذ 
عي ]3 عر واس بالا ل التررا لي اموا ل رقع 
واحد » ولو باعوا في بلد ثم حملوا الثمن إلى بلد آخر فاشتروا 
به أخذ منهم عشران » عشر في البيع وعشر في الشراء » وإذا 
الكرض الل إيله أو هوي عن يلقم إل يلل عيرم أخيل ننه قير 
كرائه ني البلد الذي أكرى إليه قال مالك وقال ابن القساسم 
لا يؤخذ منه شيء فيما أكرى إذا أكرى من بلده إلى غير بلده 
فان أكرى راجعاً إلى بلده أخذ منه » وقال أشهب لا شيء عليه 
قُ في ذلك كله » وعبيد أهل الذمة إذا تجروا بمتزلة أحرارهم 
سواء» ونجار أهل الحرب إذا دخلوا الينا بأمان مطلق للتجارة 
كتجار أهل الذمة في أخذ العشر منهم إلا أن يشترط عليهم في 
حين دخولهم أكر م . من ذلك فيؤخذ منهم ء ومن أهل المدينة 
من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في تجاراتهم إلا مرة 
في الحول مثل ما يؤخذد من المسلمين وهو بغي عير بت عه 
العقية وجماعة من أئمة المذاهب والأول قول مالك وأصحابه . 


00 


باب حكم أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان 


من خرج من بلاد الحرب إلى بلاد الإسلام يطلب الأمان 
أعطيه وكذلك لو وجد فأخبر أنه جاء يطلب الأمان قبل منه فإن 
خرج أهل الحرب إليها على صلح بشيء قد رآه الإمام مجتهداً فيه 
فليس يتعرضون في غيره وإلا فسبيلهم فيم!قذموا به سبيل تجار 
أهل الذمة إذا نجروا. من بلد إلى بلد في أذ العشر منهم بعل ييعهم 
لا قدموا به من تجارتهم ونض عن ذلك بأيديهم باعي 
في بيع الختزير والخمر من أهل الذمة ويؤخذ منهم عشر تمن 
ذلك كله ولا يعرض لهم في شيء سوى العشر المذكور و يمنعون 
من شراء كل شيء فيه قوة لهم على المسلمين من السلاح والخيل 
والسروج والنفط والحديد الذي يعمل منه السلاح وكل ما كان 
عدة من عدد الحرب ويمنعون من شراء ذكور مماليك أهل الذمة 
دون إمائهم » وأما الخمر والختزير فلا عنعون من شراتما فإن 
فصل منهم أحد راجعاً عن بلاد الإسلام فردته ريح أو سائر 
ما يغلبه على رجوعه فهو على أمانه ولا يزال مؤمناً حتّى ير جع 
إلى بلاده وكذلك لو ألقته الريح إلى غير ذلك البلد من المسلمين 
كان على أمانه» هذا هو تحصيل مذهب مالك . وقد قال بعض 
أصحابه إنه ليس له أمان إن وقع بغير البلد الذي كان به والأول 
أصح » ومن خرج الينا من أهل الحرب مستأمناً فلا أمان له على 
شيء مما تركه بدار الحرب من أهل وولد ومال» وني الحربي 
يخرج مسلماً ويتخلف ولده وماله بدار الحرب ثم يغزو مع 
المسلمين فيغلمون ماله وولده اختلااف والذي اختاره من دللك 


25 العاقي ب 


ان ولده الصغار مسلمون يإسلامه ولا سبيل اليهم ان غلب على 
داره وكذلك ما كان من ماله وديعة عند مسلم أو ذمي وما عدا 
ذلك فهو فيء وقد روي أيضاً ذلك عن مالك وروي عنه أنه 
أولى بماله كله قبل القسم بغير تمن وبعد القسم بالثمن . وكا 
الروايتين أصح من رواية ابن القاسم عند أهل العلم ورواية 
ابن القاسم ان ماله وولده في ء المسلمين »© ولو خرج حربي 
مستأمنآ م أسلم أحرز صغار ولده دون ماله » وتحصيل مذهب 
مالك ان ماله وولده فيء والأول أولى وبالله التوفيق » وروى 
مطرف وعبد الملك جميعاً 0 إذا جاء يستامق 7 | 
يطلب به علجاً أو تمناً لم ؛ ينيغ أن يترك يرجع به اليهم قال 
مالك وير الملطاا من هو في بده ع أخلم م بيت وينع 
في ذلك من الزيادة » قال عبد الملك الزيادة الكثيرة يمنع منها 
ويزاد يسيراً ويتزع من الذي هو ني يده لكل من أراده بفداء 
مثله . 


فتوح الأرضين 
أرض العنوة موقوفة لمنافع المسلمين بحري خراجها وغلتها 
جرى الفيء » توقف لنوائب المسلمين ويقر أهل العنوة في 
قراهم ويضرب عليهم الخراج على قدر احتمالهم في الارضين 


7 الدور وركاب الأرضين للمسلمين لا يملكها أحد أبدأً وهي 
ء لجماعة المسلمين وإذا مات من أهل العنوة عولد أو انتقل 
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عن موضعه دفعت الآأرض الي كانت بيده إلى غيره ولم يرما 
عنه أحد من ورثته وليس لأهل العنوة احداث كنيسة وهم 
منزلة أهل الذمة وليس لاهل الذمة إعدات كيه ولد نبل 
إنهم إذا كانوا ساكنين في موضع لحم فيه مع المسلمين كنيسة 
فينتقلون معاً متعاونين فإنهم يكونون على ما كانوا عليه ولا 
بمنعون إذا أقروا وسكنوا من كنيسة واحدة إلا أن يشترط ذلك 
عليهم » وأما أرض الصلح فهي لأربابها الذين صولحوا عليها 
وحسبهم وما صوحوا عليه مع جزية الرؤوس . ومن مات منهم 
ورله ورلته . 

ومن أسلم منهم سقط الخراج عن عن أرضه كسقوط جزية 
رأسه وأرضه له وعليه فيها بعد ذلك ما على المسلمين في أرضهم . 


دان خض نا 


باب في نقض أهل الذمة 
ومن له عهد العهد 


لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا إعهدهم 
وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من الجزية وغيرها وامتنعوا من 
حكم الإسلام من غير أن يظلموا وكان الإمام غير جائر ثز عليهم . 
وجب عل المسلمين غزوهم وقتالحم مع إمامهم فان قاتلوا وغلبوا 
حكم فيهم بالحكم في دار الحرب مسواء وقد قيل هم ونساؤهم 
وذريتهم فيء ولا خمس فيهم ولو خرجوا متلصصين قاطعين 
للطريق بمتزلة المحاربين من المسلمين إذا لم بمنعوا الجزية ولو 
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خرجوا متظلمين نظر ف أمرهم وردوا ار 
ظالمهم ولا يسترق منهنم أحد وهم أحرار فان نقض بعضهم دو 

ا ا اب 0 
غيره وتعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على الناقضين ومن 
ادال افادعوية ادب عل زلنده واعلت به ماغرا ‏ 000 


3 يز كن 
في أهل الذمة 


إذا أدى أهل الجزية جز ية سال لا عي 1 بين 
عليها خلي بينهم وبين أمواهم كلها وبين كرومهم وعصيرها 
ما سثروا خمرهم ولم يعلنوا بيعها من مسلم ومنعوا من إظهار 
الخمر والختزير ني أسواق المسلمين ولم يمنعوا من ذلك إذا 
سثر و: عنا في بيوتهم ولم يعرض لهم في احكامهم ولا تجارتهم 
لبي ريا ار ل عر كس 0 
بما أنزل الله وإن شاء أعرض عنهم . وعلى الإمام أن يقاتل عنهم 
عدوهم ويستعين بهم في قتالهم ولااحظ لمم في الفيء 0 
صو حوا عليه في الكنائس لم يزيدوا عليها ولم بمنعوا من 
صلاح ما وهن منها ولا سبيل لهم إلى احداث غير ها ويؤخذون 

من الاباس وأطيئة بما يبينون به من المسلمين وينعون من التشبه 
بأهل الإسلام » وإن تظالموا , بيلهم رجرهم الحا كم وفمعهم 
وأخذ لضعيفهم من قويبم ولظلو هب من ظالمهم ولا يدعهم 
يظلم. بعضهم بعضاً فهو .ما يحب.عليه من الوفاء لهم بعهدهم ولا 


1): 


بأس باشتراء أولاد العدو منهم إذا لم تكن لحم ذمة 5 ولا بجور 
ذلك في أهل الذمة . 


باب الحكم في أهل الردة 

ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثاً بعد أخذه فإن تاب 
وإلا قتل»؛ وقتله أن تضرب عنقه . والرجال والنساء بي ذلك 
سواء » ولو كانوا جماعة ارتدوا وامتنعوا قوتلوا » وان أخذوا 
قتلوا » فإن أخذوا وقذ قتلوا الأنفس وأخذوا الأموال طولبوا 
بذلك كله » وان أرادوا أن يقروا على أن يؤدوا الجزية لم يقبل 
ذلك منهم ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل » ومن قتل منهم 
أو عات عل نودت ل يله :ورقه وكان ماله يلا الحباضة 
المسلمين و جر أولادهم الصغار على الإسلام ولا يستر قفون 
وإن أبوا قتلوا إذا بلغوا » وهو أ صح ما قبل في ذلك عندنا والله 
أعلم قاذ اريك ادال وحين أو 0 معاً بطل نكاحهما قبلالدخول 
أو بعده ولا يكون موقوفاً على اجتماع إسلامهما بي العدة . 
وفرقة المرتد لامرأته فسخ بغير طلاق عند أكثر المدنيين » وهو 
نحصيل مذهب مالك عند البغداديين من المالكيين » وروى ابن 
القاسم عن مالك 7 تطليقة بائنة وإليه مال أهل المغرب من 
أصحايه . 


ى|1ظ2 


باب قتال أهل البغي من الخوارج وغيرهم 


ولو حرجت ار جه عل الما باغية ا سحيخة ما قاتلهم 
الإمام العادل بالمسلمين كافة » أو عن فيه كفاية ويدعوهم 
قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في الجماعة فان أبوا عن الرجوع 
والصلح قوتلوا » ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع منهزمهم ولا يذفف 
على جريحهم ولا تمبى ذراريهم ولا أموالهم . واذا قتل الباغي 
العادل أو العادل الباغي من هو وليه لم يتوارثا ولا يرث قاتل 
عمداً على حال ٠‏ وقد قيل : ان العادل يرث الباغي قباساً على 
القصاص وما استهلكه البغاة الخوارج من دم أو مال ثم تابوا 
لم وخدر به وما كان قائماآً ردوه بعينه » هذا كله فيمن 
0 بتأويل يسوع له»ولو تغلبوا على لد فأحذوا الصدقات 
وأقاموا الحدود وحكموا فيهم بالأحكام لم تنقض عليهم 
الصدقات ولا الحدود ولا ينقض من أحكامهم إلا ما ا 
خلافاً للكتاب أو السنة أو الإجماع كا ينقض من أحكام أهل 
العدل والسنة . 


ةذ 200 


باب فتال اللصوص وقطاع الطريق 
إذا أخحاف و السبيل وقطعوا الطريق وجب عل الإمام 
قتالهم من غير أن لعوهم ووجب عل المسلمين التعاون عل 
قتالهم وعلى كفهم عن أذى المسلمين » فان انمبزموا لم يتبع منهم 
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مدبر إلا أن يكون قتل أو أخذ مالا ٠‏ فإن كان ذلك أتبع ليؤخذ 
ويام عليه ما وجب بجنايته ولايذفف منهم علي جريح إلا أن يكون 
قد قتل فإن أخذوا ووجد ني أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه : 
وما أتلفوه من مال لأحد غرموه » ولا دية لمن قتلوا إذا قدر 
علههم قبل التوبة والإمام مخير فيهم إن شاء قتل وإن شاء صلب 
وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفيهم من الأرض 

بالطلب لم أبدأ حتى يقيم الحدود عليهم وقد قيل ينفيهم من 
الأرض بالسجن » وهو الأشهر عن مالك » وليس الإمام مخيراً 
أن يحكم فيهم ببواه وإنما هو مخير في العقوبات المذكور رات على 
قدر جرمهم وما جنوه وليس له أن يعفو عن القاتل منهم ولا 
بد من قتله مصلوبا أو غير مصلوب » وكذلك ليس له أن يعفو 
عن واحد منهم فيخلى سبيله ولا ذلك لأحد سوى الإمام من 

ويا من قلوه » وأا الذي قلع الطريق وأخذ الال ولم يقل 
فال شاء الزماء قطع ينذا وريجله من نخلااف وإن شاء قتله » 
وكذلك الذي أخاف الطريق وان لم يأخذ امال ولم يقتل جائر 
للامام أن يقتله على ما ذكرنا بسعيه في الأرض فساداً وجائز له 
أن يعاقبه بما يرى أنه ير دعه و يكون تشريداً لغيره » وأما الذي 
قد قتل في إخافة السبيل فلا بد من قتله على ما ذكرنا » والمباشر 
من المحار بين للجنايات والذي يكون عونا لهم سواء بي العقوبة 
يجتهد بي ذلك الإمام على ما نص الله في كتابه من العقوبات 
فيهم خزياً لحم ني الدنيا » فإن تابوا أو جاءوا تائبين من قبل أن 
يقدر عليهم لم يكن للامام عليهم سبيل وكان عليهم ما أتلفوه 


من مال أو دم لأولماء ذلك ويجوز لهم العفو عن ذلك والطبة 


/ام/ 


كسائر الجناة من غير المحاربين » واختلف في شهادة المسلوبين 
على قطاع الطريق بعضهم البعض إذا كانوا عدولا فأجازها 
أكثر أصحابنا وأباها غير هم ؛ وقد ذكرنا ذلك في الشهادات ؛ 
ويناشد اللص بالله عز وجل فإن كف ترك » وان أبى قوتل 
فإن أتت المقاتلة عليه فشر قتيل ودمه هدر ولا شيء على قاتله : 
ومن قتل على ماله فشهيد وقد زدنا هذا الباب بياناً في كتاب 
المرتدين والمحاربين » والحمد لله رب العالمين . 


ىم أ 


كتاب السبق والرهمي 
يسم الله الرحمن الرحيم 


لا بحوز السبق إلا في ثلاث : في خف وهو البعير » وحافر 
بيو اودر رمديو وو اا 
في الخيل والرمى لأنه قوة على أهل الحرب » قال : 
ال يد 11 عن سن ارك 4 لطر لقي مدر 2 
السبق على النجب والسبق على الخيل ولا يجوز السبق بي الرمي 
إلا بغاية معلومة ورشق معلوم ونوع معلوممن الاصابة مشترطة خسقاً 
أو إصابة بغير خسق ٠‏ ولا يجوز في الخيل والإبل إلا في غاية 
ون 1 وأمر معلوم » والأسباق ثلاثة : سبق يعطيه الواللي والرجل 

غير الوالي من ماله متطوعاً فيجعل للسابق شيئاً معلوماً فمن سبق 
لاسو 
أخذه وان سبق هو صاحبه أحرز سبقه الذي أخرجه وحسن 
أن مضيه في الوجه الذي أخرجه له ولا يرجعه إلى ماله » وقال 
مالك من سبق سبقاً على أنه إن نضل لم يعطهم شيئاً » وان لم 
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ينضل أعطى السبق فلا يعجبني ذلك ٠‏ وقد قال لا بأس به . 
والسبق الثالث اختلف فيه أصحابنا وهو : ان يخرج كل واحد 
شيئاً مثل ما يخرج صاحبه فأءهما سبق أحرز سبق صاحبه وهذا 
الوجه لا يجوز حتى يدخلا بينهما محللا بأمنان أن يسبقهما فإن 
سبق المحلل أحرز السبقين جميعاً وأخذهما وحده ولم يشركهما 
لق هار اسن اجن كبا كان اعرد بج قاد اد دو 
صاحبه ولا شيء + الدكال يديزد حي معلية ٠‏ بو ادتسيق اثناد 
منهما الثالث كانا كن لم يسبق واحد هنهما وأيهما سبق صاحبه 
فله السبق على ما وصفنا » وقد قال » لا يؤخذ بقول سعيد بن 
السيب في المحلل ولا يجب المحلل في الخيل » ثم قال : ولا 
بجحوز إلا بالمحلل وهو الأجود من قوله وهو قول سعيد بن 
المسيب وجمهور أهل العلم ؛ وقد اختلف ني ذلك قول مالك ؛ 
وقد قال : إذا كان سبقاً لا يرجع فلا بأس به ويستحب أضصحات 
مالك لمن أحرز الأسباق أن يجعلها طعمة في الوجه الذي أخرجها 
له ويبتاع بها طعاماً يأكله المجتمعون لاسباق ولا يجوز التسابق 
حتى يكون الأمر واحداً معلوماً والسبق في الرمي كالسبق في 
الخيل والإبل سواء فيما مجوز. ولا يحمل على الخيل والابل 
في المسابقة إلا محتلم ولو ركبها أرباءها كان أولى » وبالله التوفيق . 


الفهار س 


١‏ لا 
ظ ظ ١‏ لنبو 3 3 بغ 


حملد | مسا 


© 


ف اماج 
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فهر ست 
الابات القرآنية 


5 حاء 8 متكم . من الفائط ( الآية [ 

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. 
برفعه ) الآية ٠‏ 

وأنزلنا من السماء ماء طهوراً » الآية 0 
« وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. 

به ) الاية 

يأمها الذين آمنو | إذا قدم إلى الصلاة » الآية 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً » الآية 
وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا » الاية 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في سبيل الله » الآية 

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه 

فصلى ) الاية 


أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » الآية 


خذ من أمو اهم صدقة تطهر هم وتزكيهم 
با ) الاية 
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١‏ ولا تباشروهن وأنم عاكفون في 
المساجد» اللاية 

« ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه 
سبيلا ) الاية 


٠‏ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا تذورهم » الآ 

0 وأذن في الناس بالحج » الاية 

٠‏ وسبعة إذأ رجعم » الاية 

5 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج 
فلا رفث » الاية 
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فهر ست 
الأحاديث النبوية الشريفة 


صفحة 
١‏ «لا تزال طائفة من أمى ظاهرين على الحق » الحديث 4 
1 اها وى الشيسان وما اهو ننه مده : ولا أحقر » ولا 
أدحر » ولا أغيظ منه يوم عرفة وما ذلك إلا لما رأى من تنزل 
الرحمة ونجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر . 
قيل وما رأى يوم بدر ؟ قال : أما إنه رأى جبر يل سزع ظ 
الملائكة ) الحديث /ا/ 
« «اذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج المخلص » الحديث 9 
1 - القلم مرفوع عن المجنون حى يفيق » الحديث ١5‏ 
0 « أضحاكم يوم تضحون وفطركم يوم تفطرون » الحديث ١1‏ 
«١ 1‏ أيدع بده في فيك تعضها كنا يعض الفحل ؟ ) الحديث ١7‏ 
(ها أتاك من غير مسألة فكله وتموله » الحديث /) 
/ ودعي اد ا د و وودا ان ,)م 
 - .‏ أمرنا أن لا نتزع خفافنا » الحديث 5 
٠‏ او كان أصحاب محمد ملا ينتظرونه ي صلاة العشاء 
فينامون » الحديث ْ ١ 1/ ١‏ 
١‏ - (من قال لا إله إلا الله صادقاً » الحديث ١#‏ 


5 - ( قال للسوداء أتشهدين أن لا اله إلا الله وأني رسول الله » الحديث و١‏ 


وه 


امسسسسمو 


( الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب عليه ») الحديث 

ولا تشربوا في آثية الذهب والفضة ») الحديث 

« أبما أهاب ديغ فقد طهر » الحديث 

« مالي أنازع المَرآن » الحديث 

« فاذا قرأ فأنصتوا » الحديث 

« نحريم الصلاة التكبير ) الحديث 

) كان إذا جلس ف التشهد الأول خفف ) الحديث 

١‏ ما أدركم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) الحديث 

( لا تعاد صلاة بي يوم واحد مرتين » الحديث . 

' جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » الحديث‎ ٠ 

« جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً » الحديث 

« عليكم بسني وسنة الحلفاء الراشدين من بعدي » الحديث 
« اقتدوا بالذين من بعدي أبى بكر وعمر » الحديث 

أو صيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » الحديث 

« وكان رسول الله مَِلكُمٍ يصلٍ من الليل إحدى عشرة 

ركعة ) الحديث 

1 كان عليه الباذة وريه ل رعقة اقول رو دعل الل 
عشرة ركعة ) الحديث 

« أن ابي هذا سيد وسيجمع الله به بين فئتين » الحديث 

٠‏ وكان عليه الصلاة والسلام. يصلى قبل الظلهر ركعتين )الحديث 
« كان يتنفل على راحلته ويوتر م ويصلي المكتوبة 
بالأرض ) الحديث 

« اجتهدوا لأخيكم ني الدعاء ) الحديث 

٠‏ اللهم اغفر له وارحمه وعافه » الحديث 

« من أم الناس فايخفف » الحديث 
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هم «قال في الغال : صلوا على صاحبكم » الحديث 
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لاع 


« ليس فيما دون خمس ذود شيء » الحديث 

١لا‏ يفرق بين مجتمع ولا مجمع بين مفيرق » الحديث 

« لو جرت عليه المواسي لحددته » الآثر 

عرض ابن عمر على النبي عليه السلام يوم الحندق ) الحديث 
« انظروا فإن كان قد اخضر مئزره فاقطعوه ) الآثر 

« عرض عَظِثْهٍ بي قريظة فكل من أنبت منهم قتله ) الحديث 
) روي أنه عل قاء فأفطر ) الحديث 

١‏ نمى علد عن صيام أيام التشريق » الحديث 

( اعتمر علد قبل أن بحج ) الحديث 

« لبيك اللهم لبيك » الحديث 

« الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق » الحديث 

« الصلاة أمامك » الحديث 

ووقت َلِثْرٍ لأهل المدينة ذو الحايفة » الحديث 

١‏ أجاز مَل الحج بالصبيان » الحديث 

« نبى عليه السلام أن يضحي بالشرقاء » الحديث 

« كلوا وتصدقوا ) الحديث 

0 الغلام مرمبن يعقيقته ) الحديث 

« ورد النهي عن الذكاة بالعظم » الحديث 

١‏ نبى عليه السلام عن أكل لوم الحمر الأهاية » الحديث 
« كل شراب أسكر فهو حرام » الحديث 

١‏ كل مسكر خمر » وكل نخمر حرام ) الحديث 

١‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام » الحديث 

وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام » الحديث 

« نمى لم عن صوم يوم الفطر » ويوم الأضحى » الحديث 
« من قتل قتيلا” فله سلبه » الحديث 
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فهرست الموضوعات 


١‏ - مقدمة المحقق 

؟ - خخطة البحوث العلمية 

* - خطة التحقيق 

؛ - تمهيد المقدمة وفيه التعريف بالأندلس . 
وبسكانها القدامى « القوط » 

ه - سبب الفتح الإسلامي لإسبانيا 

5 - أسماء أمراء الإسلام بالأندلس قبل تأسيس 
الدولة الأموية بها 

٠‏ الباب الأول من أبواب المقدمة وفيه البحث 
في الأوضاع السياسية بالأندلس آن ذاك 

الفصل الأول: الأوضاع السياسية بدء تأسيس 

الدولة الأمويةبالأندلس 

8 - ذكر أسماء الأمراء واللخلفاء الأمويين بالأندلس 
منذ البداية وحى النهاية 

٠‏ - اختصار للأوضاع السياسية في عهد هذه الدولة 


ك3 


ف 
وا 


١١ 
١ ؟‎ 
١ 
١ 
١ 
5 
١/ 


7 
13 
حَ‎ 
"١ 


بض 
وف 
1 
ه >" 
بف 
يف 
57/1 


2.34 


وو 
١‏ 


بض 


مسو 


الح امم 


قيام الدولة العامرية بالأندلس 
قيام دويلات ملوك الطوائف بعد تمرق الأندلس بالفعن 
سبب ظهور ملك العدوة يوسف اللمتوني على الأندلس 


الفصل الثاني : الحالة الاجتماعية في الأندلس في ذلك العصر 


الفصل الثالث : الحالة الفكر, ب والثقافية بالأندلس أن ذاك 
الباب الثاني في البحث عن حياة ابن عبد البر 

منذ أن ولد إلى أن مات 

الفصل الأول في مولده » واسمه 

الفصل الثاني في كنيته ولقبه 

الفصل الثالث في نشأته وأسرته 


اللعل الراخ ينك قاد : النمري »2 الأندلسي 03 ش 0 


اللقرطي . النسبة الأو لى النمري 
النسبة الثانية الأندلسي 2 
) النسة الثالثة اتقرطي ( 


الفصل الحامس في بداية طلبه للعلم امياد 


إعادة لإجمال ما سط بي حياته رحمه الله 


الباب الثالث في البحث عن حياة أهم شيوخه 
فصل وود در 1 
ثر جمة أني عم 58 بن عيد 5 5-5 بابن د يجي 


ل ضر اك بن محمد . مه ض 
المعروف بابن الحسور 


ترجمة بحيى بن يحيى الليي 


8 


ا 


الفصل الثاني في حياة أهم تلاميذه 

ترجمة ابن فتوح الأسدي المعروف بالحميدي 
ترسحية أبي على الحسين بن مد الغساني 
ترجمة طاهر بن مفوز المعافري 

ترجمة ألي بكر سفيان بن العاص 

ثر جمة أبي محمد بن حزم الأندلسي الظاهري 
ترجمة أي الوليد بن رشد الحفيد 

الباب الرابع في آثار ه العلمية 

التمهيد في التعريف بمؤلفاته على وجه الاجمال 


مثال لبحوث ابن عبد البر الواسعة الشيقة في ثاني ٠‏ 
حديث من التمهيد ظ 
الفصل الثاني في التعريف بكتابه «الاستذكار» 
إيضاح لبحوثه فيه من بحثه في حديث الباب 

الفصل الثالث في سرد لبعض المسائل الفقهية الي . 
عيزت فيها شخصيته مجتهد وناقد بصير 0 
ملتقطة من كتابه «الكافي» على وجه التمثيل ففط 
بيان لمسألة علمية أخرى قد رد بها على بعض منتقديه 
خانمة في ذكر وفاته وتاريخها ومحلها ٠‏ 

وثناء أهل العلم والفضل عليه 

مقدمة ابن عبد البر لكتابه الكافي 

ترجمة الإمام مالك بن أنس إمام المذهمب 

باب ما يوجب الوضوء من اللأحداث 

باب ما يوجب الغسل 

باب حكم الماء وما دنجسه ويفسده 


ه٠.‎ 


64 - باب في الاستنجاء بالأحجار 
هه باب النجاسات وغسلها 


5ه - باب الآنية 


لاه باب النية وتفريق الوضوء 


4 - باب الوضوء على كماله 

49 - باب أقل ما يجزىء من عمل الوضوء 

6٠‏ - باب سين الو ضوء 

"١‏ باب صفة الغسل على ماله وحكم المغتسل 
5" - باب المسح على الحفين 

- ترجمة أشهب بن عبد العزيز القيسي 

5" ترجمة ابن القاسم 

6" ترجمة ابن عبد الحكم 

5 - باب التيمم 

/اا ‏ ترجمة أبن نافع 

16" ترجمة ابن و 

4 - ترجمة سحلون 

- باب الحيض والاستحاضة والنفاس 
١/ا ‏ كتاب الصلاة : باب المواقيت 

7 - ترجمة معاذ بن جبل الأنصاري الحزرجي 
*"/ا ‏ ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر 


5 ا ياب الأوقات البي تكره فيها عندنا النوافل من الصلوات 


دون المكتوبات 
ه/ا ‏ باب الأذان والإقامة 
5 - باب استقبال القبلة 
لاا باب إحرام الصلاة 


6. 


1 


امه 


0ك 


نانك القراءة 

باب الركوع والسجود 

باب التشهد والحلوس 

باب هيئة الصلاة بكماها 

باب أقل ما يحزىء من عمل الصلاة 

باب سيرة المصلي 

باب الإمامة - 

باب حكم المأموم تفوته بعض صلاة إمامه 

ترجمة عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون 

باب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى وحده وإعادة 
الجماغة في المسجد 

باب فيمن أصابه حدث في الصلاة 

باب فيمن نسي صلاة ثم ذكرها أو نام عنها ثم انتبه اليها 


باب السهو بي الصلاة 
ترجمة عيسى بن دينار الغرطي 
ثر جمة الا عر 


ترجمة ابن الحجلاب 

ترجمة المغيرة المخزومي 

باب صلاة المريض والسكران والمغمى عليه يفيق 
والخائض تطهر 

باب بي ثياب المصلي وطهارءها وموضع صلاته 
باب ما يفسد الصلاة جملة 

باب صلاة السفر 

ترجمة أصبغ بن الفرج 


٠‏ - ترجمة عبد الملك بن حبيب 


“.مه 


١ 


ترجمة أبن عبدو س 


ترجمة علي بن زياد التونسي 


باس صلاة الجمعة 
باس صلاة |الحوف 
باب صلدة التطوع والسن 


ترجمة عثمان بن عفان الحايفة رضى الله عنه 


ترجمة سعد بن أني وقاص 
ترجمة عبد الله بن عباس 


ترجمة بحيى بن عمر الأندلسى 


باب صلاة العيدين 
باس صلاة الكسوف 
َْ تر جمة الإمام الشافعى 
باس صلاة الاستسقاء 
كتاب الحنائز 


ترجمة الإمام علي رضي ألله عنه 


ترجمة فاطمة بنت النبي ملم ورضي الله عنها 


- باب الكفن 


باب من أولى بالصلاة على الميت 


ترجمة عبد الله الحسين بن على بن أني طالب 2 


ترجمة الحسن بن علي بن أني طالب 
ترجمة أبو عثمان سعيد بن العاص 


- مناقشة صربحة مع ابن حزم في من هو أولى 
بالإمامة في صلاة الحنازة الإمام أو الولي ؟ 


ه٠.‎ 
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ه١6‏ - باب الصلاة على الميت 


ييل 
١1‏ 


١ >77 
١14 
ال‎ 
١١ 
١7 
١1 
١: 


م 
م 
ا 
١‏ 
و 
١+ ٠‏ 


سوم 


باب جامع ني اللحنائز 

كتاب الزكاة : باب فرض الزكاة وعلى من 
يجب وفيما نبجب 

باب زكاة الذهب والورق 

نان زكاة: القائدة مئ لعن والفروضن واداشة 
باب زكاة الدين 

باب زكاة المعدن والركاز 

باس زكاة التجارات 

تر جمة مطرف 

باب النية في إخراج الزكاة وتعجيلها رايا 


قبل وقتها ونقلها عن موضعها 


يسمه 


مدع 


باب زكاة الثمار 

باب زكاة الحبوب 

زكاة المواشى » باب زكاة الابل 
تر جمة عنيران 2 الحكم 

باب صدقة البمر 

باب زكاة الغم 


١5١‏ 2 باب زكاة الخلطاء 


15 


و 
١.5‏ 
ه ١‏ 
١.5‏ 
2 


باب افتراق المال والمادلة به وغير ذلك 

باب صدقة الفطر 

ترجمة الطبري 

باب قسم الصدقات 

كتاب الصيام 

بابس عا لى من يجب الصيام يي 


الذي يوجبالفرائض والحدود 


ت2٠.‎ 


ف 
51 


ان 
حلدنا 
حك 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 

ترجمة الأوزاعي 

باب ما يوجب الصيام وحكم النية فيه 

باب صوم المسافر والمريض ومن له عذر الإغماء وغيره 
باب ما بحرم على الصائم ويفسد صومه وماكلا يفسده 
باب ما لا يجوز صومه من الأيام 

ترجمة عروة بن الرزبير 

باب جامع النذر 

باب صيام التطوع 

باب جامع الصيام 

باب الإعتكاف 

كتاتب الحج : باب فرض - ومن يجب عايه 
ومبى يجب وما يجب فيه 

ترجمة ألي حنيفة إمام المذهب الحنفي 

باب العمل في احج 

باب المواقيت في الحج 

باب الإفراد والتمتع والقران 

باب ما لا جناح على المحرم في فعله 


باب جمنة ما على المحرم اجتنابه ثما لا يفسد حجته والحكم 


في ذلك 

باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد 

باب الحكم في جزاء الصيد 

باب ذكر ما يفسد الحج والعمرة والحكم ني ذلك 
باب فيمن فاته الحج بحصر مرض أو عدو 

أو خطأ في عدة أيام العشر 


مه 


ع 
نضا 
6 
ام 
»4١‏ 


"4 
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١/6 
١ا/ا‎ 
يفن‎ 
يفنل‎ 
١>: 
١ا7/ه‎ 
١و‎ 
١ ا‎ 
١>. 


من 


ما 


حفل 
حيل 
الذذالا 


١1/5 
١1/16 
الل‎ 
لاما‎ 


١8/ 


1/4 


14 


باب الهدي 

باب ما لا يجبر بالدم دون الاتيان به 

باب الإجارة على الحج والعمرة والوصية بذلك 
باب رعي الجمار ١‏ 
باب الحج بالصبيان 

باب بي حج العبد وذوات الزوج 


ا جائع انج 
باب خطب الحج 


رات العنطدة 

كتاب الضحايا : باب وجوب الضحية . 
وعلى من نجب وما يجب فيها ظ 
باب سن الأضحية وأي الضحايا أفضل 
وما يتقى فيها من العيوب 

باب وقت ذبح الضحايا 

باب العمل في الضحايا 

باب العقيقة 

كتاب الذبائح 

باب الذكاة وحكمها 

باب ما يجوز أن يذبح به 

باب من تجوز ذبيحته 

كتاب الصيد 


باب ما يجوز أن يصطاد به من اللحوارح المكلبة 


باب جامع في الصيد 


يك 
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00 
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كتاب الأطعمة : باب ما نحل أكله من الخيوان 
ومالا حل منه | ْ ! 
باب ما يحل من طعام أهل الكتاب وغيرهم من أهل الكفر 
باب حكم الميتة 

كتاب الأشربة 

باب #تصر القول بي المكاسب 

كتاب الآيمان والنذور : باب القول 

في الأمان بالله عز وجل 

باب جامع في الأبمان 

باب القول بي كفارة اليمين 

باب الندور 

كتاب الحهاد : باب واجب الحهاد و نافلته 

باب من له التخلف عن غزو العدو 

باب اللحعالة على الغزو 

باب من يقاتل من أهل الكفر حى يدخل في 
الإسلام أو يؤدي الحزية والحكم في قتالهم وقتلهم . 
باب حكم الأسرى والسبي 

باب الأمان والمهادنة 

باب مقام المسلم في دار الكفر وفدائه من أيدي العدو 
باب في أكل الطعام وأخذ المباحات في دار الحرب 
باب الغلول ظ 
باب ما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم غنمه المسلمون 
باب قسم الغنام ومن يسهم له 

باب النفل 

باب الفيء وقسمته وقسمة الحمس 


ه٠‎ 


فر 
4 
أخرة. 
"5 
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5م 
66 
وت 
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باب الحزية وعشور أهل الذمة ٍ 
باب حكم أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان 
فتوح الأرضين 

بياب نقض أهل الذمة ومن له عهد العهد 
باب السيرة في أهل الذمة 

باب الحكم في أهل الردة 

- باب قتال أهل البغي من الحوارج وغيرهم 
قتال اللصوص وقطاع الطريق 

كتاب السبق والرمي 


غ2 
١خ‏ 
ني 
م 
5 
)1 
3 
35 
4ى/ك 


فيه اهم لالمديكّة المتاليى 


8 | , .م 
بع ْابإسَام العلا لعاماةِظ ا مب لَاورالبهير 
في كيس سف بر بدا نش يسمي يبا رالفروال لي 


طبرل للم رأه وو بوام منَازل رِضيا م ميف 
21 


يجيي وعدم ولحاي 
الو رجت يت مر ولدماو رياني 


ركسوناه فى الق م ابإس تاي ال مقان مع مربة الّرف ازول 
من جبامكة الزر لهم 


الطبعة الأولى 
"ا هم ١9968‏ م 


كتاب الكافي 


في 
فقه أهل المدينة المالكي 


كتاب الكافي 


2 
فقه أهل المدينة المالكى 
١‏ 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً . 


« باب السنة في عقد النكاح والوكالة فيه والحكم في خطبة 
الرجل على خطبة أخيه ») 


ليس التزويج بواجب إلا على مرق 'تأقلت انفسة الهو شهدت 
غربته وقدر عليه » وامر الله عز وجل بالنكاح معناه عند 
جمهور العلماء الاباحة والندب والإرشاد لا الانجاب » ومن 
أراد نكاح امرأة فليس له عند مالك ان ينظر اليها ولا يتأمل 
محاسنها » وقد روي عنه أنه ينظر اليها وعليها ثيابها » ومن 
أباح من العلماء النظر اليها عند خطبتها فانه يبيح أن ينظر منها 
إلى وجهها وكفيها لان ذلك ليس عليها سثره في صلاتها : 
وينعقد النكاح بغير شهود عند مالك كا ينعقد البيع اذا رضي 
الزوج والمرأة وكانت مالكة أمرها او يتيمة مالكة بعضها وكان 


015 


ذلك بولي مرشد ويشهدون فيما يستقبلون » فاذا وقع التلداعي 
الاي ببينة وليس فيه رد بمين ولا هو عند مالك 

مين » ومن فرض النكاح عند مالك اعلانه لحفظ 
اسه ولول والفيناق من أركان النكاح » وستفرد لكل واحد 
منهما باباً كافياً إن شاء الله . ونكاح ح السر لا يجوز ويفسخ قبل 
الدخول » وبعده اذا وقع الا أن يعلن قبل أن يعثر عليه » وإن 
أسر النكاح ولم ينشر ولم يعلن به ثم أعلن في حال ثانية وأظهر 

صح ولم يفسخ . وقال مالك لو شهد على النكاح رجلان 
0 ذلك فكتماه > كان نكاح سر 1 وقال بعض أصحابه 
إذا شه هليه رجلان غدلان. ققد ترج من السر » وهو قول 
جمهور الفقهاء ولا بد أن بباشر الرجل عتل . زكالخة: لنفسة او 
يباشره عنه وكيله » والوكالة في النكاح جائزة إذا ذكر اهرأة 
بعينها وسمى صداقا » وان جعل إليه أن يزوجه ممن يراه جاز 
إذا زوجه ممن يشبه أن تكون من نسائه والا لم يجز » وكذلك 
المرأة اذا أذنت لوليها في العقد عليها في رجل بعينه وسمت 
صداقاً فان جعلت إليه تزويجها ممن رآه جاز اذا زوجها من 
كئنء إذا رضيت به بعد ذ > ره ا والا لم يجز ولا يزوجها من 
نفسه حتى يعرفها بذلك فترضى به وإذا وكل الأب من يعقد 
نكاح ابنته البكر فليس للوكيل ان يقبض الصداق إلا أن يكون 
الأب جعل ذلك له في الوكالة وكذلك السيد في أمته وكل وكيل 
وكل على شيء » فليس له أن يزيد عليه وإتما ينتهي إلى ما 
جعل إليه إلا المأمور بالبيع فان له تقاضي _ الثمن » وان لم يجعل 
ذلك اليه إذا لم ينه عنه » ومن عقد نكاحاً بوكالة ثم وقع الطلاق 


ا 


فليس للوكيل أن يزوجها مرة أخرى إلا بتحديد الوكالة ممن 

يجب ذلك له ولا يجوز الخيار في النكاح ٠‏ ولا النكاح الموقوف 
عل إجازة النا كح كالر جل ادع الرجل بغير اذنه » وأجاز 
مالك نكاح العبد بغير اذن سيده اذا أجازه السيد قبل الدخول » 
وسيأقي 1 المعنى مستوعباً في باب إنكاح العبيد والاماء» وجائز 
الجماعة أن يخطبوا امرأة واحدة مجتمعين ومتفرقين ما لم توافق 
واحداً منهم وتسكن اليه فان سكنت اليه وركنت نحوه لم يجز 
لغيره ان يخطبها حى بعدل عنها ذلك أو يتركها فاذا فعل جاز 
لغيره أن يخطبها ومن خطب أم رأة على خطبة أخيه بعد الركون 
والميل وعام المول بينهما وعقد على ذلك كاده وطلب ذلك 
الأول الذي ركن إليه وأذن فيه فسخ نكاح الثاني قبل الدخول 
وبعده كما لو تروج زوجة غيره »)روي ذلك عن مالك وقال به 
بعض أصحابه يدوت اوكا أي استحباباً لأنه تعدى 
م 0 إليه و سس م 6 فأ دخل . مم مصى النكاح ولم 
يفسخ لانها امرأة لم يعقد عليها غيره وهذا هو تحصيل مذهب 
اد والمأخوذ به كه وعن أصحاب مالك في هذا الياب آراء 


مختلفة واضطر اب . 


( باب الآباء وسائر الأولياء والحكم ني عقدهم على النساء » 
قال الله تبارك اسمه : « وأنكحوا الأيام ى منكم )' 
الأبةع وقال عز وجل : «فاذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن 

6 هو جزء من الآية رقم 17 من سورة النور . 


كه 


ينكحن أزواجهن» » نزلت في عضل معقل بن يسار أخته ومنعه 
لها أن ترجع إلى زوجها ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . الا نكاح إلا بولي) "ا وقال عليه السلام : (ابما امرأة 
نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل) '" » وقال: «الأبم أحق 
بنفسها من وليها ) وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لا 
تنكح المرأة إلا باذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان » 
وأنكح أبو بكر الصديق ابنته عائشة وهي صغيرة بنت ست أو 
سبع من رسول اله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والولاية أي النكاح 
ولايتان » عامة وخاصة فالعامة هي أن المسلمين الأحرار في 
النكاح بعضم أولياء بعض يحق الديانة قال الله عز وجل .2 
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعص ) 9 .» والولاية 
الخاصة ولاية النسب والقرابة لقول الله عز وجل : «١‏ وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض) " ولا ولاية لاحد بي البكر مع 

أبيها ولا يفتات عليه في البكر من بناته ولا 2 
بخاطب ولا بخاطبين ولايتهم في ابنته حتى يظهر الحيف منه 
وفعله جائز عليها إلا أن يتبين أنه أضر بها ضرراً بيناً أكثر ذلك 
في البدن وني خوف العنة عليها » وللرجل أن يزوج ابنته الصغيرة 
بكرا كانت أو ثيباً ما لم تبلغ المحيض بغير اذنها وكذلك عند 


68 الحديث : رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المدبي . 
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(5) هو جزء من الاية رقم 5 من سورة الأحزاب . 


6» 


مالك له أن يزوج البكر البالغ كما يزوج الصغيرة على النظر بغير 
اذنها ولا رأي للبكر مع أبيها ويستحب في البكر البالغ أن 
نام عاخن اله علي لي إل كلل ول ب الي ليد 
وان زوجها وهي بكر بالغ كفؤاً بغير اذنها جاز عليها كما يجوز 
على الصغيرة وقبض صداق البكر لابيها ليس اليها منه شيء 
والصداق لما صغيرة كانت أو كبيرة لين 5 منه شيء» فان 
طلقت قبل الدخول كان لابيها العفو عن نصف الصداق وليس 
ذلك له قبل الطلاق وله عند مالك أن يختلعها من زوجها با 
ظهر له على وجه النظر » واختلف قول مالك في البكر المعنسة 
وهي الي ارتفعت سنها وعرفت مصالح أمورها فروي عنه 
أننا. كالكر الحديفة السن فى حواف العقد عليها ورورى عنه أن 
كيه رح المستيه وا زر باد اد حكم الأب في ابنته 
البكر والصغيرة غير البكر » فأما الثيب البالغ فلا بعقد عليها 
كك إل اذ بأ كا لا رورعيا رمد أوليائها ولا فرق عند 
مالك بين الموطوءة بزنى أو بنكاح فاسد أو صحبح قبل البلوغ 
إذا كانت ذات أب في أن لابيها إنكاحها بغير اذنها كالبكر 
سواء اذا انصرفت بطلاق إلى أبيها قبل بلوغها فان أقامت البكر 

عند زوجها مدة طويلة أقلها سنة وشهدت مشاهد النساء ثم 
طلقها زوجها قبل أن يمسها ورجعت إلى أبيها لم يزوجها إلا 
برضاها فان كانت إقامتها عند زوجها يسيرة ولم عسها كان له 
أن يزوجها بغير إذنبا » وان وطئث البكر 3 وطئاً يوجب 
المهر والعدة فقد صارت ثيباً وان وطئت بفجور فهو بمنزلة 
البكر » فان زوج الرجل ابنته الثيب بغير اذنها فلمالك في ذلك 


يقد 


قولان » أحدهما ان النكاح باطل والاخر أنه ان أجازته بالقرب 
ا ار ا 

ليتيمة وليها حتى تبلغ الخيار في نفسها ويتقدم الناس في ذلك 
غاا زويت وبلفت ولم ترض فأرى أن سخ الشكاح وقد قبل 
ان زوج اليتيمة وبا حاجة ملحة في صلاح وغنى اذا بلغت 
عثتر سنيق«وخوها فلا بأمن بينذلك .+ قال ابن المواان لو زاضيت 
بعد أن بلغت لم يجز حتى يفسخ ويستأنفون نكاحاً جديداً وقال 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أصح أقاويله ان لا تزوج 
البتيمة حتى تبلغ وترضى ولا يجوز لولي ولا وصي ولا لسلطان 
إنكاح البكر اليتيمة حتى تبلغ وتأذن فان فعل ذلك وزوجها أحد 
قبل بلوغها فعن مالك في ذلك ثلاث روايات إحداها أن النكاح 
باصلى ,و فسخ وان بلغت ما لو يدجل » والثانة أله تحاف ولا 
الخيار إذا بلغت في فسخه أو إقراره » ذكره ابن عبد الحكم 
عن مالك والثالثة ان كانت بها حاجة وفاقة ولا في النكاح 
مصلحة وكان مثلها يوطأ جاز النكاح وثنت ولا خبيار لما بعد 
البلوغ » وعلى كل م بن ألكم اليكر النيمة أن يرفها أن بكرا 
اذن منها ورضى بتكاح الذي خطبها وأنها إن سكتت عندما 
'علمت لزمها فان سكتت بعد معرفتها بذلك زوجت وعقد 
عليها وان نفرت وبكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على 
كراهية النكاح فلا تنكح مع ذلك » وأما الثيب فلا تنكح إلا 
باذنها 550 يكون سكوتما إذناً منها في نكاحها » والأب 
فيها كسائر الأولياء بها إلا أن له مزية فضل إنكاحها لآن سائر 
أوليائها به يدلون إليها وكان مالك يرى ان ابنها أحق بانكاحها 


:5ه 


:مها وسواء كاة الابن من عصبتها أو من غير عصبتها 
وكذلك ابن الابن عنده أولى من الأب والآاب أولى من الآأخ 
والآخ وابن الأخ أولى من الجد والجد أولى من العم وغيره 
يقولفي ذلك الأب ثم آباؤه ثم الأخ ثم بنوه م العم ثم بنوه ومن < 
كان أقرب إلى المرأة بأنت» كان أولى ع أو سواء كان 
لأس وأم أو لأس فأن استويا في التعدد فالذدي تلأس والآم 
أو إلا أن يكون سفيهاً غير رضي الحال فانه لا ولاية لغير حر 
مسلم عاقل جائز الأمر » فان كان الأولماء ف التعدد سواء كان 
أولاهم بذلك أفضلهم فان استووا ي الترعة والعصل ولخاحوا 
نظر الحاكم في ذلك فمأ رآه سداداً ونظراً أنفذه وعقده أو رده 
إلى من يعقده منهم » وقد قيل يأمر أحدهم بالعقد ولا يعقده 
هو مع ولي حاضر مرشد » والأول تحصيل المذهب لقوله صلى 
الله عليه وسلم في الآولياء « فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا 
ولي له » ولقول عمر المذكور في أول الباب » فان لم يكن 
للمرأة عصبة فمولاها الذي أعتقها وعصبته عند عدمه ولا 
ولابة للمولى الأسفل على الأعلى وقد قيل إن المولى الأسفل 
داخل بي الولاية وليس بشيء فان لم يكن لها ولي من العصبة 
بنسب أو ولاء زوجها الحاكم بأمرها وأن زوج المرأة الأبعد 

من أوليائها والأقعد حاضر فان لم ينكر الأقعد شيئاً من ذلك 
ولا رده نفذ . وان أنكره وهي ثيب أو بكر بالغ يتيمة ولا 
وصي لها فقد اختلف قول مالك وأضححانه وجماعة من أهل 
المدينة في ذلك فقال منهم قائلون لا يرد وينفذ لأنه نكاح | 
باذد ولي من الفخذ والعشيرة ومن قال هذا قال : إنا 00 


0 


الرتبة في الأولياء على الأفضال والأولى وذلك مستحب وليس 
بواجب وهذا نحصيل مذهب مالك عند أكبر أصحابه وإياه 
اختار إسماعيل بن إسحاق واتباعه » وقيل ينظر السلطان في 
ذلك ويسأل الولي الأقرب عن ما ينكره ثم ان رأى لقوله وجهاً 
أمضاه وان رأى رده رده »© وقيل بل للأقعد رده واجازته 
على كل حال لأنه حق له وقيل للأقعد رده وإجازته ما لم 
يطل مكثها وتلد الأولاد وهذه كلها أقاويل أهل المدينة وأما 
الولي الأقعد فلو كان مجنوناً أو سفيهاً زوجها من يليه من أوليائها 
وعد كالميت منهم » وكذلك اذا غاب أقرب أوليائها غيبة بعيدة 
أ ودعينة 2 تر لعاونة بريعة رو جها من يليه امن لوليا ار 
الحاكم وقد قيل اذا غاب أقر ب أوليائها لم يكن للذي يليه 
تزويجها وزوجها الخاكم والآول قول مالك » واذا كان الوليان 
قد استويا في القعد وغاب أحدهما وفوضت المرأة عقد نكاحها 
إلى الحاضر لم يكن للغائب إن قدم أن ينكره ولو كانا حاضرين 
ففوضت أمرها إلى أحدهم لم يزوجها إلا باذن صاحبه » وإن 
اختلفا نظر الحاكم ني ذلك وأجاز عليها رأي أحسنهما نظرأ 
ها رواه ابن وهب عن مالك والوصية؛ بالنكاح جائزة كالوصية 
بالمال والوصي عند مالك أولى من الولي بالانكاح ويستحب له 
أن يشاور الولي ولو زوجها الولي باذ الوصي كأن سيا + 
وقد روي عن مالك ان الوصي في الثيب ولي من الأولياء وأنه 
لع ا ل 
لا يرى للوصي مدخلا في النكاح وليس الوصي عندهم بولي » 
ويقول هؤلاء : البضع إلى الأولياء والمال إلى الأوصياء ويحوز 


1ه 


عند مالك للوصي أن يزوج وليته من نفسه وينبغي له أن يشهد 
على رضاها خوفاً من منازعتها فان لم يفعل وكانت مقرة جاز 
النكا ح » ولفظه أن يقول لما لقد تزوجتك على صداق كذا 
0 فتقول رضيت أو تكون بكراً فتسكت رضى بذلك 
وكذلك السيد في أمته اذا اعتقها وأراد نكاحها من نفسه وليس 
عليه عند مالك استئذان الخاكم في ووو روه رحد بعراء 
الآم وحدها ولا ولاية لمسلم على كافر بالقرابة ابنة كانت أو 
أختاً أو غير ها من القرابات كلها ولا يل عقد نكاحها من مسلم 
ولا نصراني وليل ذلك أهل دينها » وقد قيل إنه يوكل من 
أهل دينها من بلي عقد نكاحها » وجائز للمسلم العقد على عبده 
وأمته الكافرين وكل ولد يولد بينهما فهو على دين أبيه عند 
مالك وأصحابه . ولا تلي امرأة عقد نكاح لنفسها ولا لغيرها 
شريفة كانت أو دنية » اذن ها ني ذلك وليها أو لم يأذن » فان 
عقدت نكاحاً فسخ أبداً قبل الدخول وبعده » واختلف عن 
مالك في كيفية فسخه » فروي عنه أن فسخه طلاق وهو 
اختيار ابن القاسم وروي عنه أنه فسخ بغير طلاق » واذا أرادت 
المرأة إنكاح أمتها استخلفت رجلا فزوجها بأمرها هذا هو 
لجائز عند مالك ولم بيختلف قوله في المرأ أنه لا يجوز ها مباشرة 
العقد على امتها » ولا على يتيمة إن كانت وصياً صياً » واختلف 
قوله في جواز مباشرتها العقد على عبدها ويتيمها فروي عنه أنه 
قال : اذا كانت المرأة وصياآً باشرت عقد نكاح يتيمها دون 
يتيمتها وكذلك ها أن تباشر عقد نكاح عبدها دون أمتها » وإِتما 
لا تعقد على من لا يعقد على نفسه يوماً ما » ونحصيل مذهب 


/؟ه 


مالك عند أكثر أصحابه أن اليها إذا كانت وصياً اختيار الأزواج 
ولها أن تفرض الصداق ثم يعقد التكاح أولياؤها أو السلطان 
وعلى هذا أكثر علماء أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم . 
والعبد إذا كان وصياً على أيتام بمنز لتها فيما ذكرنا » واذا زوج 
المرأة غير وليها باذنها فان كانت شريفة لها في الناس حال كان 
وليها بالخيار في فسخ نكاحها أو إقراره وإن كانت دنية كالمعتقة 
والسوداء والإسلامية ومن لا حال لما جاز نكاحها ولا خيار 
لوليها لان كل أحد كفؤ لها » وقد روي عن م مالك أن الشريفة 
والدنية لا يزوجها إلا وليها أو السلطان » وروي عنه ان كل 
إمرأة مالكة أمر نفسها إذا وضعت نفسها عند كفؤ وكانت ثيباً 
فان السلطان بأمر وليها بانكاحها فان أبى زوجها السلطان » وفي 
مثل هذه ورد الحديث : انها احق بنفسها من وليها » وإذا زوج 
الولي المرأة بغير اذنها ثم علمت بذلك فاجازته بقرب ذلك جاز 
وإلا لم يجز ء وقد قيل إنه باطل على كل حال إذا عقد عليها 
بغير اذنها وإذا أذنت المرأة لوليين فزوجاها معآ من .رجلين أو 
من واحد بعد واحد فلم يعلم أهما قبل صاحبه فكلاهما نكاحه 
مفسوخ قبل الدخول وفسخه بتطليقة وان سبق احدهما بالعقد 
كان أحق الا أن يدخل الآخر فيكون أحق ومن أنكح ابنه 
البالغ وهو حاضر صامت ثم قال : لم أرض صدق مع يمينه وان 
كان غائباً فرد سقط النكاح عنه وعن الأب كالأجني » وروى 
بحبى عن ابن القاسم فيمن زوج وليته وكانت الاشارة وإطعام 
الوليمة وإشهاد الأمر في دارها أو يرى أنها عالمة به م جحدت 
فاليمين عليها فان نكلت لزمها التكاح » وأما الي يرى أنها لم 


يكن 


الدعوى . 


« باب إنكاح الصغير ) 


وللرجل أن يزوج ابنه الصغير على النظر له وليس ذلك 
لغير الأب من الأولياء وللوصي عند مالك من إنكاح الطفل على 
وجه النظر له مثل ما للأب وقد روي عنه جواز عقد الول 
والوصي على الصغير وأنبما في ذلك كالأب في العقد والمبارات 
عليه » والمشهور عن مالك أن الولي ليس في ذلك كالوصي وأن 
الوصي في ذلك كالب على ما قدمنا ذكره ومن زوج ابنه 
صغيراً لا مال له فالصداق على الأب لأنه متطوع عنه بذلك ء 
وان كان الابن ملياً فعليه الصداق ولا يكون على الأب منه 
ا ا لي 
حمالة لا تلزفه إلا أن توعد لابق مال وان قال عت ضمانه آنا 
أضمن ذلك في مالي على كل حال لزمه ذلك في عسر الابن 
وسيرة ؤزة خخل: ذلك إن كانت من..رأس ماله ولو اعسر الاين 
بالصداق عند الدخول وقد كان موسراً عند العقد فالصداق 
دين عليه ولا ينتقل الصداق إلى الأب بعسرة الابن اذا كان 
ملياً عند العقد ولو كان بعض الصداق مؤجلا والابن ٠‏ لا مال 
له ثم أيسر لم يلزمه شيء منه إذا كان الابن لا مال له بي وقت 
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عقد التكاح 4 ولو عيداق الأب من ماله عن أبنه وفيضث 

امو 3 الصداق ثم طلق قل الدخول رجع نصف اله إل الأب 

لآنه لما لم يتم له مراده فكان هبة لم تقبل تقبل » وقالت طائفة 

أهل المدينة وغيرهم منهم عبد الملك بن عبد العزيز يي 
نصف المهر إلى الابن لانه هبة مقبوضة . 


يا 5 


) باب النكاح يُ العدة و نكاح الشغار و المتعة » 
والنهارية ونكاح المحلل والمحرم 


قال الله عز وجل بعد أن رفع الجناح في التعريض بخطبة 
النساء « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )2ع 
واجتمعت الأمة على أنه لا يجوز عنن اللكاع. فى اده ونين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ونكاح المتعة 
ونكاح المحرم ولعن المحلل والمحلل له ”" » وليس لاحد أن 
بخطب امرأة في عدتها وله أن يعرض طا بغير تصريح نحو 
قوله : النساء من شأني وإني لحريص على النكاح وان الله لسائق 
إليك خيراً » وما كان مثل ذلك وان قال : إني فيها لراغب 
واني عليك لحريص فلا بأس ». ومن خطب امرأة في عدتها ولم 
يعقد معها: نكاحاً حتى انقضت فقد أساء ولا شيء عليه » وعقد 


(1) هو جزء من الآية رقم 1؟ من سورة البقرة . 
69 الحديث ّ رواه مسلم عن ابن عمر مرفوعاً . 
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النكاح في العدة حرام ومن عمّد على معتدة نكاحاً في عدتما فهو 
مفسوخ على كل حال ويفرق بينهما فرقة فسخ من غير طلاق 
ولا ميراث بينهما لو مات أحدهما فان فرق بينهما قبل الدخول 
جاز له خطبتها بعد انقضاء عدتها وان لم يفرق بينهما إلا بعد 
دخوله بها في عدتها لم يحل له نكاحها أبداً عند مالك وأصحابه 
على ها روي عن عمر في ذلك : » فان عقد لا في عدتمها ولم يدخل 
بها إلا بعد انقضاء عدتها فقد اختلف عن مالك وأصحابه في 
تأبيد نحربمه ها هنا » فروي عنه أنه يفرق بينهما ولا ينكحها 
أيضاً أبداً لان وطأه لها كان بالعقد المنعقد عليها في عدتبا فكأنه 
وطئها في عدتها وهو قول عبد العزيز ابن أني سلمة وهو نحصيل 
المذهب واختاره ابن القاسم وروي عن مالك أيضاً أنها نحل له 
خطبتها بعد انقضاء عدتمها وهو قول المغيرة بن عبد الرحمن 
المخز وءي ومحمد بن ابراهيم بن دينار » وقال عبد الملك بن 
الماجشون : وعلى المغيرة وابن ديئار كانت تدور الفتيا الدينة 
بح بسي سي الس ا ب سا0 

ليس فا إلا ثلاث حيض وأن ذلك يجرتها من لمدنين جميدا 
وسواء كان نكاحه إياها بعد حيضة أو بعد حيضتين انها عليها 
ثلاث حيض تستأنفها بعد الفرقة بينها وبين الثاني وروى عنه 
ا با ا 0 
ما روي عن عمر ثبي ذلك بحي ا اد و 
الثاني في عدتبا وفرق بينهما اعتدت بقية عدتها أربعة أشهر 


ه؟١‎ 


وعشراً من يوم مات عنها زوجها تستكمل فيها ثلاث حيض 
هذا نحصيل المذهب » وأما على قول عمر فتستأنف ثلاث حيض 
بعد الأربعة الأشهر والعشر » وان كان الناكح لما ني العدة عالاً 
بالتحريم ودخل بها في العدة فقيل : إنه زان وعليه الحد ولا 
يلحق به الولد وله أن يتزوجها إذا انقضت عدتمها وقيل الحد 
مواد رواحي دم والولد به لاحق ويفرق بينهما ولا 
يتزوجها أبدأ » وهو تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه » ولو 
جاءت المنكوحة في العدة بولد لاقل من ستة أشهر من يوم 
عقد عليها الثاني » فرق بينه وبينها وا م نحل له أبداً ورجع 
عليها بالصداق وأبقى ها ريع نان أن كان لم يعلم أن كانت 
في العدة لام او ايه واوا وي 
التخرم. كان بها صداق كامل. عا امشخل :2 نها وان عل م التحريم 
فهو كالزاني في أحد قولي مالك والولد لاحق الأول فى هذه 
المسألة على كل حال فان أنكره لاعنها وسيأتي حكم لعانها في 
باب اللعان » ونكاح الشغار مفسوخ على كل حال قبل الدخول 
وبعده وهو أن يزوج الرجل امرأة هو وليها على أن بزوجه 
آخر امرأة هو وليها على أن لا صداق لواحدة منهما » والشغار 
في العبيد والإماء كهو ني الأحرار سواء ويفسخ النكاح في ذلك 
وإن طال أمده فان دخل. بوا حدة منهما فلها صداق مثلها مع 

لفسخ » واختلف عن مالك هل هو فسخ بطلاق أو بخير طلا 
فروي عنه فيه الوجه ان جميعاً وان لم يدخل بها فلا شيء ها 
إذا فسخ نكاحها . وان قال : زوجتك ابنتي بمائة على أن 
تزوجني ابنتك بااار عر عدا م الكاتم ينها قبل البناء 


تخركن 


استحباباً وثبت بعد البناء بمهر المثل لكل واحدة منهما ولو سمى 
لإحداهما مهراً ولم يسم للأخرى فسخ نكاح التي لم يسم لا 
صداق قبل الدخول وبعده وفسخ نكاح المسمى ”" قبل الدخول 
اتعتحانا و تفوث: بعل التخول وكان لها صداق المثل » ونكاح 
لمتعة باطل مفسوخ وهو ان يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى 
إلى أجل معلوم يوماً أو شهراً أو مدة من الزمان معلومة على أن 
الزوجية تنقضى بانقضاء الأجل والفرقة في ذلك فسخ بغير 
د ل لسر اي ل د لمعيه 00 
مالك فان لم يسم شيئاً أو سمى 3 لام ال قبل ع 
فيه صداق المثل ويسقط فيه الحد ويلحق الولد وعليها العدة 
كاملة » وكذلك عند مالك نكاح النهارية حكمه عنده حكم 
نكاح المتعة ف لزوم المهر ولحوق الولد ووجوسبس العدة 
الفسخ وهي الي تنكح على أ ١‏ تأتي زوجها نهاراً ولا تأتيه 
و ع ا اا طلقها 

لان ليحلها لزوجها وأنها متى أصابها طلقها فهذا المحلل 
لير نيك ا كن عليه السلام " بلعنه » وكل من نكح 
امرأة ليحلها لزوجها فلا نحل لزوجها ان وطثها بذلك التكاح 
وسوراء علما أو لم يعلما إذا قصدا النكاح لذلك ولا يقر على 
0 يحالها نكاح رغبة لا 
قصد فيه للتحليل وشرط مالك وأكير أصحابه أن يكون وطئه 
إياها مباحاً تاماً غير محظور لا تكون صائمة ولا محرمة ولا 
حائضاً ولا معتكفة فإن وطئها وطثاً تاماً مباحاً ثم طلقها أو مات 
عنها حلت للأول وإلا لم تحل له » ومدار نكاح المحلل على 


0 


الزوج الناكح وسواء شرط ذلك أو نواه وممى كان شيء من 
للك فيد اكابيد ولبر ير عليه ولم ال وطن الراء لوحا 
وعلم الزوج المطلق وجهَلهبذلك سواء لان المدار على الزوج 
النا كح .» وقد قيل : انه ينغي لماذا علم أن الناكح لا لذلك 
تزوجها أن يتنزه: عن هراجعتها *.وكذلك المرأة اذا اشترطت 
ذلك إذا وو سات لاو ا د موا 
المرأة ليس بيدها شيء ء من حل عصمتها » وقد قيل إذا دم احد 
وسو وات فى فيك وكا سالم والقاسب 
بو الزناد ويحيى بن سعيد : جائز لارجل أن يتزوجها ليحلها 
ري وهو كر إذا اعتقده ولم يشترطه في 
عقد نكاحه وبين دلك قوله إذا لم بعلم الزوجان والمعمول به 
في هذا الباس ما قدمنا ذكره غن مالاث 4 وآنيا نكاح المحر م 
فلا يجوز ولا يتزوج الرجل ولا المر أن اوها عرنان إل تبغر 
هما الوطء بطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة في المج : 


وأما المعته ر فمى يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة فان نكح 
أحدهما أو نكحا فسخ النكاح ل الدخول وبعده » واختلف 
في فسخه عن مالك فقيل : بطلاق وقيل عاه بغير طلاق وأصله 
الذي عليه يعمل أ كر أصحابه أن كل نكاح فاسد لا يصلح أن 
يقام عليه ولا كرا و ركد أن بجيزوه فهو فسخ بغير 
طلاق وكل نكاح لو رضي الأولياء أو غير هم أن بجيزوه جاز 
وكانا على نكاحهما فذلك إذا فسخ كان الفسخ فيه تطليقة بائنة لا 
رجعة فيها » وأما ابن القاسم فذهب إلى أن كل نكاح اختلف فيه 
السلف أو قال يجوازه أحد من أئمة الفتوى بالأمصار فان الفسخ 


05 


فيه تطليقة بائنة ووجه الرواية عنه في فسخ نكاح المحرم بطلاق 
إتما ذلك للاختلاف فيه فعلى هذا القول إن نكحها بعد كانت 
عنده على تطليقتين وعلى القول الأول تكون عنده على ثلاث 
وجائز المحرم أن يراجع اهر أته إذا كان طلاقه رجعياً قبل 
مرت ريه راس ل عدا 1ت لابرد له وطئها وليس 
من عقد نكاحاً في إحرامه ووطيء ء ثم فسخ نكاحه مراجعتها في 
حال إحرامه ذلك ولا كان ليس للمحرم عقد نكاح في حال 
إحرامه » فكذلك ليس له مراجعة من عقد نكاحها في إحرامه 
ذلك حنى بحل من حجه وله شراء الجواري وهو حرم ولا مجو 
له وطؤهن حى حل ان اإحرامة ولد روي بن مالك تايرك 
التحريم فيه كالنكاح امد المي ل ا 
التحريم وأنه جائز له إذا حل من إحرامه أن ينكحها نكاحاً 


دولا , 


« باب نحريم نكاح ذوات المحارم من النسب والآاصهار ) 


لا يحل لاحد نكاح أمه ولا جداته لا من قبل أبيه ولا من ظ 
قبل أمه وأن علون» ولا يحل لاحد نكاح ابنته ولا امرأة من بنات 
بناته وبنات بنيه وان سفلن ولا يحل لاحد نكاح أخته ولا امر أ 
من بنات إخوته واخواته وان سفلت ولا يحل له نكاح عمته ولا 
عمة عمته وان علت ولا نكاح خالته ولا خالة خالته وان علت 
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وجائز له نكاح ابنة العم وابنة العمة وابنة الخال وابنة الخالة 
وان سفان ولا يحل له نكاح امرأة ولدتها امرأته التي قد دخل 
مها ولا ما ولده بنوها ذكورهم وإنائهم ولا يحل له نكاح امرأة 
نكحها أحد من ولده وولد ولده وان سفلوا وسواء دخل 
مبؤلاء أو لم يدخل ببن مات عنهن الأب أو الجد أو طلقهن . 
وكل امرأة حرمت عليك فابنتها حرام علييك إلا أربعاً بنت العمة 
وبنت الخالة وبنت حليلة الابن وبنت حليلة الأب . فان نكح 
امرأة من هؤلاء كلهن جاهلا فسخ نكاحه ولم يتوارثا ولا 
صداق ذا ان كان لم يدخل بها ولا نصف صداق قان دخل با 
وعذرا بالجهالة كان لما صداقها المسمى وان لم يعدر أحداً وان 
عذر أحدهما سقط الحد عنه ومتى سقط الحد لحق الولد وان 
حدت المرأة فلا صداق لها ويحرم على الرجل كل من وطئها 
أبوه أو جده أو ابنه او ابن ابنه بملك اليمين » والاماء كالنكاح 
سواء والقبلة عند مالك والمباشرة للذة أو مس الفرج يحرم على 
الاين ما حر م بالوطء » وقد روي عنه أن القبلة لا نحرم وإنما 
0 


( باب ما بحرم الجمع بينه من النساء ») 


لا يحل أن يجمع الرجل بين امرأة وأختها شقيقة كانت أو 
لأم أو لآب وكذلك بنات أخيها وبنات أختها وان سفلن 
وكذلك عمتها وخالتها وعمة عمتها وخحالة حالتها وان علت 


ولاه 


وَإذا أرذث أن تقر هذا الات قانظر إل إلحدى المر آتين:وانزها 
رجلا فان كان يحل له لو كان رجلا نكاح قريبته تلك فلا بأس 
بالجمع بينهما وان لم يحل له ذلك لو كان أحدهما رجلا لم 
23 ا وهذا من طريق النسب » وأما غير النسب فلا 
بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وربيبتها » ومن تزوج امرأة 
وا م اع هما جميعاً قبل الدخول 
وبعده فان ة فسخ قبل الدخول كان له ان يترزوج بعد ذلك ايتهما 
شاء وإلى هذا ذهب ابن القاسم وقال عبد الاك وخيره بحل له 
نكاف: اللنة ويحرم عليه نكاح الآء وان فسخ نكاحه بعد 
الدخول لبما ( م تحل له واحدة منهما أبداً » ولو دخل باحداهما 
فسخ تكاحه وحل له نكاحها بعد ولم نحل له الأخرى أبداً 
والأصل المجتمع عليه عند أهل المدينة في هذا ا 
تروج امرأة لم يحل له أن يتزوج امها دخل بالابنة أو | م يدخل 
با ولا بأس أن يتزوج الابنة اذا لم يدل بالأم فان دخل بالاء 
لمعل له ابتها كنت الاب في محجره أو لم تكن في حبجرة 
دفن تزوج امرأة على ه ن لا يجوز له أن يجمعها معها فتكاح 
الأوك صحبح ونكاح الثانية فاسد يفسخ كا وان مات لم 
يتوارثا ولا صداق لا ولا نصف صداق ما لم يدخل با فان 
كان دخل بها كان لما صداقها كاملا وللأولى أبداً ميراثها 
كاملا وصداقها معجلا كاملا دخل أو لم يدخل لان الموت 
يبوجب الصداق وليس كالطلاق وقال مالك من تروج أما 
وابنتها في عقد واحد وسمى لكل واحدة صداقاً فسخ النكاح 
فإن دخل ببما حرمتا عليه » وان دخل بالأم منهما أو البنت 


لاه 


فسخ نكاح المدخول يها حتى تستبريء رحمها ثم يتزوجها إن 
شاء وحرمت عليه التي لم يدخل بها وقال به ابن القاسم وقال 
أشهب وابن ن الماجشون ان دخل بالآم حرمتا جميعاً وان دخل 
بالبنت حرمت الأم ثم نكح البنت بعد الاستبراء وقال مالك لو 
تزوج بنتأ م تزوج أمها فببى بها حر متا عليه جميعاً » وقال ابن 
عور اجاور سور اطي صميو ديد 
قال مالك : ولو تزوج أما ولم يدخل بها ثم تزوج بنتآً ودخل بها 

حرمت الآم ثم نكح البنت بعد الاستبراء إن أحبها ومعنى قوله 
هذا لان الأم من أمهات النساء والبنت عقدت على فساد ومن 
تزوج منهما أولا فدخل أو لم يدخل ثم عقد على الأخرى بطل 
العقد الثاني ولم يبطل الأول إلا بالجماع وأسبابه فمتى بطل 
ذلك لم يكن عليه من نصف الصداق شيء لأنها حر مة وقعت 
بغير طلافق يوجب شرط الصداق ولا يحل دعن ان جمع 
بنكاح أكر من أربعة نسوة والعبد والحر في ذلك سواء وجائز 
عند مالك أن ينكح أربع نسوة وكل امرأتين لا يجوز الجمع 
بينهما بعقد التكاح فلا يجوز لجع يماي الركء عاك البعين . 
ومن وطأ أمة بالك اليمين ثم أراد أن يطأ أختها أو عمتها أو 
خالتها فانه يحرم فرج الأولى ببيع أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه 
ذلك مما بحرم عليه وطثها ثم يطأ الأخرى إن شاء فان أراد بعد 
ذلك وطء الأولى فعل بالثانية مثل ما فعل بالأولى فحلت له 
الأولى والوطء ها هنا في الأماء كالعقد على الحرائر 
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( باب الرضاع وحرمته ) 


الرضاعة حرم ما نحرم الولادة فكل من حرم نكاحها أو 
وطؤها بالولادة حرم ار ضاءة وكل امرأة يحرم نكاحها أو 
وطؤها على رجل بنسب أو رحم أو صهر حرم عليه نكاحها 
بذلك النسب من الرضاعة وكذلك الجمع بين الاختين من 
ارام وين ا ارر ميال لاتواي ال ا وس ل 
من الرضاعة كحليلة الابن من النسب وزوجات الأب من 
الرضاعة وما وطثه بملك اليمين كزوجات الأب من النسب في 
التحريم سواء ومن لا يحرم عليه من النساء بنسب أو صهر لم 
بحرم عليه برضاع » واذا ر ضع الصي من المرأة يه 
فلا يحل له نكاح أحد من ومو ع ل د قله ولذ 
بأس أن ينكح أخوه بنتها لأنه لا حرمة بينه وبينها وكذلك لو 
أر ضعت امرأة صبية لم يحل لاحد من بنيها أن يتزوجها وجائر 
من شاء منهم أن يتزوج أختها لأنه للا جرم وهات راو 
أارضعت اجرأة ضيبا و الهو أ ابئنة كان لأ ي الصي أن يتروج 
ابنة ا ا 02 ابنه لأنه لا حرمة بينه وبينها ولو 
أن جدة أرضعت بنت ابنتها لم نحل لابن . خالتها آنا حت امه 
ولو أن أخوين ولد لأحدهما غلام وللاخر جارية فارضعت 
أمهما جدة الصبيين أحدهما لم شاكجا "انما اننا أخ من 
رضاعة وان كانا ابي عم » وللمرأة أن تسافر مع ذوي محارمها 
من الرضاعة ما لها ذلك مع ذوي محارمها من النسب ٠»‏ وكل 
ما وصل إلى جوف الطفل أو الطفلة فى الحولين من اللين وان 


مدن 


كان مصة واحدة حرم عند مالك وأ كبر أهل المدينة وما كان 
بعد الحولين فلا يحرم شيئاً ولو فصل الصبي قبل الحولين واستغنى 

عن الرضاع بالطعام لم يكن لرضاعه بعد ذلك حرمة » وان 
كان ي الحولين والوجور والسعوط يحرم اذا وصل إلى الجوف 
في الحولين وما وصل من غير الحلق إلى لبية كالحقنة وشبهها 

من اللبن فلا يحرم شيئاً وإذا اختلط اللبن بغيره فالحكم للأغلب 
منهما والمرأة العجوز والتى لم تلد إذا كان مثلها بوطأ ودرت 
إحداهما بلبن فكل من رضغها ابن لما نقع الحرمة بذلك اللبن 

و ا يا ا 2 
تقع بذلك اللبن حرمة وكذلك الرجل لو در عليه لبن لم يحرء 
رضاعه شيئاً ولبن المرأة الميتة رم . 


« باب لبن الفحل » 


إذا أرضعت المرأة مولداً في الحولين صار ابنها وابن من 
أرضعته بلبنه ولا يحل لذلك المولود أن يكح امرأة من بنات 
أمية الي ادضعه ع لذ يات زوحيا أو-ستدها لآنه ابوفديذلك 
الرضاع ولا من قرابته إلا ما يحل له من بنات أبيه الذي ولده 
ولا يحل له أن ينكح امرأة من بنات زوجها من غيرها "ما لا 
حل له بناتها منه ولا من غيره وولد الولد وإن سفل ذلك بمنزلة 
الولد » فإن كان اللبن من إصابة حرام لم يحرم شيئاً من قبل 
الفحل وان كان لرجل امر أتان أو جاريتان فارضعت إحداهما 


6 


غلآما وان فعة الأخرف عار ديننا اخؤاة لكت لين كسان 
أندا واللبن من الرجل قبل الفصال وبعده ما لم تنكح المر اة 
فان نكحت ولم ينقطع لبنها حتى ولدت من الآخر فاللبن منهما 
جميعا والحرمة به ثابتة بين المرضع وبين الزوجين جميعاً ما لم 
ينقطع الأول فإذا انقطع اللبن الأول ثم حدث لبن آخر كانت 
اال حرمة للروج الثاي دون الأول ومن أهل المدينة جماعة لا 
بقولون بلبن الفحل » والصحيح عندنا القول به لثبوته عن الني 
صلى الله عليه وسلم وهو قول ابن عباس . 


« باب من يحل وطثه من النساء بملك اليمين » 


كل امرأة يحرم نكاحها على رجل بنسب أو صهر أو 
رضاع لم يحل له وطثها بملك اليمين وكل من حل له نكاحها 
فله وطثها بملك اليمين ان ملكها » والجمع ني الوطأ بين الأختين 
ملك اليمين كالجمع بينهما بالنكاح » وعلى هذا جمهور العلماء 
وجماعة فقهاء الأمصار وعليه جرى العمل والفتيا والخلاف فيه 
شذوذ وكل من نظر إلى جارية فأبصر منها غير وجهها وكفيها 
مثل أن ينظر إلى شعرها أو صدرها أو ساقها أو شيء من ظ 
محاسنها تلذذاً حرمت بذلك على أبيه وابنه وحرمت عند مالك 
عليه امها وابنتها وكذلك اذا لمسها شهوة » وقد قيل لا يحرم 
إلا بالمميس ٠»‏ والأول أحوط والآخخر أقيس وأصم في النظ 
إن شاء الله 2 ولا بأس بوطء الأماء الكتابيات تملك اليمين 6 


ه١‎ 


« باب نكاح امرأة قد فجر بها الناكح أو بأمها أو بابنتها ) 
أو وطئها بشبهسة 


لو أصاب رجل امرأة بالزنى لم يحرم عليه نكاحها بذلك : 
وكذلك لا تحرم عليه اذا زنى بابنتها وحسبه أن يقام عليه الحد 
: م يدخل بامرأته » ومن زنى بامرأة ثم | راد نكاح أمها أو ابنتها 
م عل بلي كام أنرا لذلك ولا نكاح ابنتها » وهذا هو 
الصحيح من قولٍ مالك وهو قول أهل الحجاز وقد روي عنه 
ان الرنى رم الآم والاينة وأنه في ذلك منزلة الوطء اللحلال 
وهو قول أهل العراق ٠‏ والأول امح وعاك العمل ادامر 
أهل المدينة لآن الله قال : وأمهات نسائكم ”" وليس التي زنى 
بها من نسائه ولا ابنتها من ربائبه ومن وطيء امرأة بشبهة لم 
يجر له نكاح أمها ولا ابنتها ولا أن يجمع بينها وبين اختها أو 
عمتها أو خالتها بالتكاح ولا بملك اليمين وكذلك من قبل أو 
باشر عند مالك . 


01( هو جزء من الآية رقم 7 من سورة النساء . 
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« باب نكاح الكتابيات وغيرهن من الكافرات ( 


ليس لمسلم أن يتزوج مشركة وثنية أو غير وثنية أو مجوسية: 
وحرام عليه وطء هؤلاء بنكاح أو ملك بمين وله أن يتزوج 
البهودية والنصرانية وليس له أن يتزوج غيرهما من أهل الذمة 
وجائز أن يزوج الرجل عبده اليهودي بيهودية أو نصرانية : 
والنصراني بنصرانية ويهودية » ولا يجوز نكاح مرتدة ولا يجوز 
نكاح إماء أهل الكتاب لحر ولا لعبد مسلم واذا ارتد احد 
الزوجين أو ارتدا معاً بطل النكاح قبل الدخول وبعده ولا 
يكون موقوفاً على اجتماع اسلامهما في العدة ولو تزوج المرتد 
او المرتدة في ارتدادهما كان نكاحهما مفسوخاً بغير طلاق وقد 
اختلف في فرقة المرتد » والصواب في ذلك أنه فسخ بغير 
طلاق . 


« باب نكاح الحر للامة على الحرة والحرة على الامة ونكاحه ») 
الآمة المسلمة وهو يجد الطول إلى الحسرة 

لا يحوز للحر المسلم أن ينكح أمة غير مسلمة بحال ٠‏ ولاله 

تزويج الآمة المسلمة حتى لا يحد طولا لحرة او بخاف العنة وهو 

الزنى ٠»‏ فاذا كان ذلك جاز له أن بتروج واحدة منهن فقط 

فإن عدم الطول ولم يخش العنت لم يجز له نكاح الآمة وكذلك 

إن وجد الطول ولم بخش العنت لم يجز له نكاح الآمة . 


5ه 


واللول الال وقك .زوق عن عالك ف الذئ نطولا لخرة أنه 
يتزوج أمة مع قدرته على طول الحرة وذلك ضعيف من قوله ع 
وقد قال مرة أخرى ما هو بالحرام المبين وجوزه » وقد سثل 
مالك عن رجل يتزوج أمة وهو ممن يحد الطول فقال أرى أن 
يفرق بينهما فقيل له أنه يخاف العنت فقال السوط يضرب به 
ثم خففه بعد ذلك » وإذا تزوج الحر حرة على أمة نحته ولم 
تعلم الحرة بالأمة ففيها أيضاً عن مالك روايتان إحداهما أنها 
لا خيار لها لأنها فرطت في تعرف ذلك والآخرى انلا الخيار , 
ومن كانت تحته أمتان فتروج حرة عليهما وعلمت باحداهما 
ولم تعلم بالأخرى كان لما الخيار على إحدى الروايتين ولا 
خيار لما على الرواية الأخرى وأجاز مالك لمن نحته حرة أن 
يتزوج أمة وقال : النكاح ثابت والحرة بالخيار ي نفسها بين 
إقامتها مع زوجها أو مفارقته وكان قوله قديماً إن ذلك باطل 
وأنه يفرق بينهما وهو الأحوط والأولى وقال عبد الملك الخرة 
بالخيار في فسخ نكاح الآمة وإقراره » وقال مالك إذا تزوج 
العبد الأمة على الحرة فلا خيار للحرة لأن الآمة من نسائه . 


« باب نكاح العبيد والاماء والمولى عليه ) 


جائر عند مالك أن يتزوج العبد أربع نسوة » وهذا هو 
المشتهور عنة 3 ونحصيل مذلهبه 6 وفل روي عنه أنه لا يتزوج 
العبد إلا اثنتين وهو قول أكثر أهل العلم.ه وجائز أن يتزوج 
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العبد الحرة على الأمة والأمة على الحرة » وهو في ذلك بخلاف 
الحر » وليس بواجب على أحد وجوب حتم أن يزوج عبده 
ا نكاح عبد ولا أمة إلا باذن سيدهما وكذلك 
ن فيه شيء من الرق » ولا يجوز لمن نصفها حر ونصفها تملوك 
أ بكس ياه إلا ان ؛ لآنه لا بحل له وطئها » وان 
تروجها فولدها بمنزاتها ء وقال مالك لا يجوز أن يزوج الرججل 
عبده أمة بغير صداق وشهود ولا أرى أن يدخل با . حبى يقدم 
اليها أقل ما تستحل به وذلك ربع دينار » وإذا تزوج العبد 
بغير إذن سيده فالنكاح وو ساي حيو ناي 
يط 1 طن ل ن المهر بقدر ما 
يستحل به فرجها ويأخذ سيده الباق نها أو تيع هي العيد به 
ويا دمته إذا اعتق وسواء علمت الزوجة أنه عند أو لم 
تعلم ٠‏ غرها أو لم يغرها لسيده أبداً في ذلك كله أخذ الصداق 
منها إلا أنه إن كان غرها اتبعته بما أخذ السيد إذا اعتق ديناً في 
ذمته إلا أن يفسخه السيد عنه فإن فسخه لم تتبعه من ا 
وإذا فسخ السيد نكاح عبده الذي عقده بغير إذنه فهو ذ 
بطلاق ويلزم طلاق العبد فيه عند مالك قبل الفسخ ولو فسخه 
بأكير من واحدة لزمه » وقد قيل لا يلزمه من ذلك إلا بطلقة 
ولو اعتقه قبل أن يعلم جاز نكاحه وقد قيل لا يحوز » والأول 
قول مالك ٠‏ فإن اذن السيد لعبده في النكاح جاز عقده لنفسه . 
اها الامة تتزوج بغير إذن مولاها د باطل وسواء أجاز 
السيد ذلك آم لا » لأن العبد يعقد على نفسه إذا أذن له سيده 
والأمة لا تعقد على نفسها ولا على غيرها » هذا إذا باشرت 
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العقد بنفسها وأما إذا جعلت أمرها إلى رجل فزوجها » فعن 
مالك في ذلك روايتان إحداهما أنه كنكاح العبد إن شاء السيد 
فسخه وإن شاء تركه والأخرى أنه باطل لا يحوز باجازة السيد 
له » وإذا تزوج العبد بإذن سيده لم يكن له فسخه ولا اليه 
طلاق » والطلاق سد العبد وما نزم العبد م من الصداق ففي ماله 
إن كان له مال وكان نكاحه باذن سيده أو بغير إذنه وهو 
معسر فالمهر دين في ذمة العبد » ويؤخذدذ من ماله ان وهب له . 
فأما خراجه وعمله فلا شيء لزوجته فيه » فان عتق العبد 
اتبعته زوجته بمهرها ديناً » وقال غير مالك من أهل المدينة 
المهر والنفقة في كسبه وماله لان اذنه له بالنكاح إذن باكتساب 
المهر والنفقة فان كان مخارجاً لمولاه كان 5 فيما فضل عن 
خراجه والصداق للآمة مال من مالا م ما لم يتزعه سيدها ولسيدها 
أن يسقطه إن شاء عن زوجها قبل الدخول وبعده لآنه كسائر ماله 
لجواز انتزاعه له إذا شاء من يدها وإذا دخل بالأمة زوجها 
الحر » وقد كان سمي لها صداقاً ثم ابتاعها فالصداق لسيدها : 
وكذلك لو اعتقها سيدها بعد د خول زوجها بها ولو ابتاعها 
قبل دخوله بها فلا شيء لا ولا لسيدها من الصداق وان كان 
لم يدخل بها حتى أعتقها سيدها فاختارت المقام معه فلها الصداق 
دون سيدها » وأعا عبد ملكته زوجته أو أمة ملكها زوجها 
انفسخ النكاح بينهما ساعة وقع الملك وذلك فسخ بغير طلاق 
وله وطئها بملك اليمين من غير استبراء » وللعبد أن يتسرى في 
ماله بغير إذن سيده وبإذنه » وقد قيل إنما يتسرى العبد بي ماله 
إذا أذن له في ذلك سيده . و كلا الوجهين قول من يرى ان العبد 


دكن 


تملك وهو قول مالك وأُصحابه : وأما من يقول من العلماء إن 
العبد لا يملك فانهم لا يجيزون له الوطء بغير النكاح ولا يبيحون 
له التسري على حال ٠‏ وإذا طلق العبد زوجته طلقة رجعية فله 
أن براجعها وان كره السيد . وقد قيل ليس له أن يراجعها 
إلا باذن سيده » والآول أصح ٠‏ ومن زوج عبده من أمته ثم 
باعها أو باع أحدهما فهما على نكاحهما ولا بمسخ النكاح 
ببيعهما ولا بيع واحد منهماء وان علم المشتري بالنكاح فرضي 
به لزمه وان لم يعلم كان له الخيار في رد البيع أو إمضائهء وإذا 
ببح ا ال لا بر لا ا 
او لم يدل ٠‏ فان لم يدخل وافادا تي اران سل مها عالاً 
بأنما أهة وقد كان فرض لا صداق مثلها أعلة الييين أن 
أدركه معها ‏ وان كان الزوج لم يدفعه قبضه منه » وإن كانت 
قبضته وأتلفته رجع سيدها عليه بصداق مثلها . فإن لم تتلفه 
وكان أكثر من صداق مثلها أخذه كله » فإن أدرك معها من 
الصداق بعضه وكان مقدار صداق مثلها أخذه ولم يتبع الزوج 
بشي ء غير ه وان كان أقل اتبعه بتمام صداق مثلها ولا تباعة 
لتروج بعد ذلك عليها » وان كانت الأمة غرت من نفسها 
وذكرت أنها حرة فإن الزوج ينتزع منها جميع الصداق الذي 
دفعه إليها ان أدركه عندها ودفع إلى سيدها قدر ما يستحل به 
فرجها » وان تلف الصداق أخذ السيد منه قدر ما يستحل به 
واتبع الزوج الآمة عا دفع اليها ديناً في ذمتها اذا عتقت إلا قدر 
ما تستحل به » فان فسخ ذلك سيدها عنها لم يتبعها بشيء منه 
ا وان اولدها وهو عالم ألما 3 فولده رقيق وان غرته 


1ه 


افتدى ولده بقيمتهم يوم يقع الحكم فيهم ان كان موسراً وان 
كان معسراً اتبع بقيمتهم دينا وهم أحرار على كل حال » ولا 
بجوز نكاح السفيه المولى عليه إلا باذ ن وليه فإن أذن له وليه 
جاز نكاحه وان تزوج بغير إذن وليه نظر بي ذلك وليه » فان 
كان سداداً أجازه إن شاء والا فسخه فان كان دخل بها كان ها 
من المهر قدر ما يستحل به فرجها ويؤخذ الفضل منها أو ممن 
قبضه لما من أوليائها وان كان منه شي ء مؤخر فسخ عنه » ولا 
الحا يي ياي 0 
عليه من أجل غيره والسفيه حجر عليه من أجل نفسه وفسخه 


« باب نكاح المريض ) 


لا بحوز نكاح المريض ولا المريضة ان تزوجا أو تروج 
أحدهما ومن فعل ذلك مريضاً فسخ نكاحه قبل الدخول وبعذده 
امس ايو ع ا م 

او لم يدخلا » فإن فسخ نكاحهما قبل البناء فلا صداق للمرأة 
ولا ميراث » فان بنى بها وهي مريضة ثم ماتت فلها الصداق 
المسمى عند مالك وعند ابن القاسم لها مهر مثلها ولا ميراث 
وان دخل المريض فالصداق في ثلثه مبدأ على الوصايا إلا المدبر 
في الصحة فإن سمى ها أكير من صداق مثلها سقط ما زاد على 
صداق المثل »2 وان صحا قبل الفسخ ثبت ثبت النكاح دخلا او لم 


4ه 


الحو رحو لت ور لعي و تبر وري كر فالا 301 
يشبت نكاح المريض وان صح قبل قبل الفسخ » واذا نكح المريض 
فلم يفرق بينه وبين امرأته حتى صح صحة بينة ثم مرض بعد 
ذلك وهي عنده فمات وهي زوجته تراه كسائر الأزواج: وإذا 
تزوجت المريضة فرق بينهما فإن لم يدخل با فلا صداق ذا 
وان كان دخل بها فلها صداقها كاملا ولا ميراث لزوجها منها 
لل اا ا 0 
المريض وماتت الزوجة كان له الميراث من مالا وكذلك اذا 
_ ا 
المريضة ومرض الزوج ومات كان لا صداقها وميراثها من 
ماله » والمريض الذي لا يجوز نكاحه هو الذي لا ينفذ له بي 
ماله إلا ثلثه ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها جماعة يجعلون 
نكاح المريض والصحيح سواء ويجيزون ذلك ولا يفسخونه . 


« باب اسلام أحد الزوجين الكافرين قبل صاحبه ») 


إذا أسلم الكتالي قبل زوجته الكتابية ثبتا على نكاحهما لأنه 
بحل له بي الاسلام نكاحها ٠‏ فإن كانت غير كتابية وقعت 
الفرقة بينهما إلا أن تسلم عقب إسلامه في فور ذلك » فإن كان 
000 بأثر إسلامه وقعت 
الفرقة بينهما بغير طلاق ولا مهر لها ان لم يكن دخل ما واد 
أسلمت المرأة قبل زوجها كتاني أو غير كباني فإن أسلم زوجها 


2:5 


في عدتها فهو أحق بها من غير رجعة ولا صداق واسلامه في 
عدتها كرجعة المطلق للسنة امرأته في عدتبا » وأما غير المدخول 
بها فإنها لا عدة لا فإذا اسلمت وقعت الفرقة بينهما فسخاً بغير 
طلاق ولا صداق للا لأنه لم يدخل بها ولو كانت مدخولا بها 
فأسلم وادعى ان إسلامه كان في عدتما كانت البينة عليه 
دونما » فإن أقام البينة في ذلك ثبتا على نكاحهما » هذا اذا لم 
تكن نكحت غيره فإن نكحت غيره وأقام البينة أنه أسلم في 
عدتها » فإن كان دخل الثاني بها فلا سبيل للآول إليها وان كان 
لم_يدخل بها فلمالك فيها قولان : أحدهما ان الأول أحق ا 
والآخر أن الثاني اح ا اذا أسلم المشرك وعنده أكثر من 
أربع نسوة فله أن يسك منهن أربعاً ويفارق سائرهن . 0 
يبالي أوائلا كن الأربع أو أواخر وسواء عقد عليهن 
والعلة عفدا 0 ٠‏ وكذلك اذا أسلم وعنده أختان 59 
أكيها شان 


« باب القول بي الصداق » 


لم نحل الموهوبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة 
قال الله عز وجل: (خالصة لك من دون المؤمنين)© ؛ فلا يحل 
لأحد بعده نكاح يشرط فيه أن لا صداق » ولا بد لغيره من 


() هو جزء الاية رقم 5٠‏ من سورة الأحزاب . 


06٠ 


صداق قل أو كر إلا أن مالكاً وأصحابه يحيزون في أقله ربع 
دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم كيلا من الورق أو عرضاً 
يساوي أحدهما » فإذا ساوى العرض ثلاثة دراهم كيلا جاز 
صداقاً » وأكر أهل العلم بالمدينة وغيرها لا يحدون ني أقل 
الصداق شيئآ كما لا بحد الجميع في أكازه شيئاً » ومن قال ذلك 

من أهل المدينة سعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة ومن 
عبرت جماعة بطو ذكرهم وبه يقول ابن وهب من بين 
أصحاب مالك » وقد بينا وجه قول مالك وقول غيره وقد 
أوضحنا ذلك في كتاب التمهيد » ويكره مالك أن يكون 
النكاح على عبد آبق أوعلى بعير شارد ولا على جنين في بطن 
أمه ولا شيء من الغرر وكل ما لا يجوز بي البيوع العقد عليه مثل 
الثمرة الي لم يبد صلاحها على تنقيتها أو زرع لم يستحصد 
ويستغني عن الماء إلا أن يكون القطع و عيدن:: يحون حل 
الزروجين مخيراً في أحدهما 1 غائباً من العقارات لم بوصف 0 
موصوف بشرط ان لم يأت به ني وقت سماه وإلا فلا نكا 
بينهما أو بصداق ينقد بعضه ويؤخر بعضه على أنه ان مات 
سقط عنه ما بقي عليه وما كان مثل هذا كله فإن عقد بشي ء 
منه نكاح وادرك قبل الدخول فسخ ولم يكن للمرأة شيء : 
وان لم يدرك إلا بعد الدخول أقر النكاح وكان للمرأة مهر 
مثلها بالغاً ما بلغ نقداً » فهذا جملة تحصيل المذهب وكذلك 
عند مالك وجماعة من أصحابه الأجل المجهول مثل أن يكون 
الدفوكة أوفراق أو لك المسزة يعضن الضداق أى كله هر 
مثلها بعد الدخول لقلا مسن لها ما أخذت ويوقي ما بتّى وان 


هن١‎ 


كان قبل الدخول خير الناكح فان عجله كله نقداً وإلا فسخ 
النكاح ؛ وقيل ان كان موسراً وكان بعض الصداق إلى ميسرة 
أو كله جاز وكان حلالا : وكذلك من تزوج عهر إى غير 
أجل ٠‏ وقيل فيمن تزوج بمهر إلى غير أجل إنه يفسخ قبل 
الدخول 5ا وصفنا وثبت بعد الدخول عهر مثلها نقداً وكل ذلك 
قول مالك ٠‏ ولا يكون الصداق إلا إلى أجل معلوم ويكرهه 
مالك فيما كبر من النساء » وكل ما يجوز بيعه جاز عقد التكاح 
به إذا بلغ تمنه المقدار المذكور تحديده عند مالك » وقد يجوز 
عند مالك عقد النكاح بما لا يحوز بيعه كالوصفاء المطلقين غير 
الموصوفين مثل أن يقول : انكحوا على عبد أو على امة أو عللى 

عبيد ولا يصف شيئاً من ل ا ا 
إن الغالب من اقيق البلد فان اختلف رقيق البلد قضي بالأوسط 
منه ويجوز النكاح عنده على جهاز بيت أو شوار بيت فان كان 
بدوياً كان عليه شوار أهل البادية » وان كان حضرياً كان 
عليه شورة أهل الحاضرة » ومن تزوج امرأة على درهمين أو 
أقل أجبر على أن يكمل لا ثلاثة دراهم ولم يفسخ نكاحه وان 
طلقها قبل الدخول لزمه من الدرهمين درهم واحد ويستحب 
لكل من تزوج امرأة أن ينقدها صداقها كله أو ربع دينار منه 
قبل الدخول فان لم يفعل ودخل بها قبل أن ينقدها فلا شيء 
عليه في تأخير الصداق فالنكاح جائز وهو النكاح المعروف عند 
ا ح التفويض ٠»‏ فإن دخل بها فلها صداق مثلها ي 
مال والجمال والمتصب والحال , وى ناحية الرجل أيضاً ولا 
ينظر إلى قراباتها عند مالك » وان طلقها قبل البناء والتسمية فلها 


ةهج 


و ديا اا ا د 
لما ولا متعة وا الميراث وعليها العدة . وإتما لحب صداق 
حل ا ق بسا علات ال 1 ارق 1 عند مالك 
وأصحابه أن , بعتق حل امته و نجعل عتقها صداقها ؛ ومن تزوج 
بغير صداق فسمى ا أقل من صداق المثل فرضيت به وهي 
ثيب جاز » وأن كانت كوا فز فيك نه رانين و لبها فارص 
إلى الولي ٠»‏ ولو تزوجها على غير مهر مسمى ثم فرض ذا 
برضاها م طلقها قبل الدخول فلها نصف ما فرض وان تزوجها 
على حكمه أو حكمها أو حكم زيد فذلك جائر وهو بمنزلة 
التفويض فان تراضيا بشيء يكون ربع دينار فصاعداً جاز والا 
فرق بينهما ولا شىء عليه » وان دخل بها فلها صداق مثلها . 
وقك فرق عق أصيحاب :للد تمه ويح كي : فقا ل إن 
تزوجها على حكمه جاز ٠»‏ وإن تزوجها على حكمها لم يز . 
وهذا لا وجه له وفساد الصداق يفسد النكاح قبل الدخول ويصح 
بعل الدخول مع مهر المثل : وإععا فساده قُ الصداق الفاسل 
فق الخرن وشبهه انتحبات“» أده إذا دخل وليك تاجيا و كان 
لما صداق هلها افك دكي وحل. ادر أة على جرار خل وكانت 
خمراً كان عليه مثل الخل كيلا » ولو نكح على خمز أو 
خنزير فسخ النكاح قبل الدخول ولم يكن لما شيء ٠‏ فإن 
دخل بها فقد اختلف قول مالك بينهما فقال مرة يفسخ نكاحه 
ويكون للمرأة سسها: صداق :كلها نو قال هراة اخترر ع يقبت : 
اود بصداق المثل وهو نحصيل المذهب » واذا شرط 0 
امراف خل: ر وبحها :ف يق عقك: الضنداق فيا مق الا كسوة 


“مه 


أو حلياً أو خادماً أو غير ذلك » فحكم ذلك كله 

الصداق للمرأة أخذه قبل الدخول وبعده ويسقط عنه ان طلقها 
قبل الدخول نصفه » فان أهدى اليها الزوج بعد أن سمى 
صداقها هدية أو صنع اليها معروفاً ولم يذكر شيئاً من ذلك بي 
عقد النكا ح ثم طلقها بعد الدخول ٠‏ فلا رجعة له في هبته وهو 
و ال 0 
العقد وطلقها قبل الدخول سقط عنه نصف الصداق » ولو 
مات قبل الدخول لم يجب لها شيء عند ابن القاسم » وغيره من 
أصحاب مالك يخالفه في ذلك فجعل الزيادة كلها مالا من 
مالحا إن كانت قبضتها ولا يحل الصداق المؤجل بالفراف . 


عاو عاد ا 
32 2 0 


« باب ني الصداق يزيد أو ينقص في يد المرأة أو يبلك » 
أو يوجد به عيب أو يستحق وما الذي يسقط الصداق 
بعد العقد 


إذا أصدقها عبداً أو شيئاً بعينه فقبضته وزاد في يدها أو 
نقص 9 طلقها قبل الدخول فلها 51000 أو ناقصاء عاؤه 
بينهما ونقصانه عليهما»وان هلك كان باو ا 
كان المهر عبداً فأعتقه أحدهما قبل البناء لزمه عتقه وقوم عليه 
إن كان موسر ا نضعية الاخن 6و قن قل : ان أعتقته المىأة 
لزمها عتق جميعه ان كانت موسرة وان أعتقه الزوج لم يلزمه 


لماء [* 


شيء إلا أن يطلق قبل الدخول ٠‏ وني هذه المسألة تنازع طويل 
ولو أصدقها عينآ ذهباً أو ورقاً فاشترت به منه عبداً أو داراً أو 
اشترت به منه أو من غيره طيباً أو غير ذلك مما لما التصرف فيه 
لجهازها وصلاح شأنها في بنائها معه فذلك كله بمنزلة ما أصدقها 
وبماؤه ونقصانه بينهماءوان طلقها قبل الدخول لم يكن لا 
إلا نصفه وليس عليها أن تغرم نصف صداقها الذي قبضت منه 
وكذلك لو اشترت من غيره عبداً أو دارا بالألف الذي أصدقها 
م طلقها قبل الدخول فلا شيء له عليهاء ولا فرق بين أن تقبض 
جميع المهر ثم تمبه له وبين ألا تقبض منه شيئاً حتى تهبه له ولا 
شيء عليها في الوجهين جميعاً ولو وهبت له نصف الصداق 
قبل قبضه ثم طلقها قبل البناء كان نما نصف ما بقي ولا شيء 
ها من النصف الموهوب» ولو كانت قد قبضت النصف الآخر 
رجع عليها ذلك النصف المقبوض ولو أصدقها عبداً أو غير ذلك 
من العروض فوجدت به عيبا فلها أن ترده بالعيب وترجع 
بقيمته » فإن مات كان طا ما بين القيمتين كالبيع ولو استحق 
أو وجد حراً فلها عند عبد الملك صداق المثل ولا عند ابن 
الغالبب قنحكد ناهين جميعا قيحة! ايقر لو كان هيدا وار 
أصدقها أباها أو من يعتق عليها ثم طلقها قبل الدخول رجع 
عليها بنصف قيمته ومضى عتقه عليها وتؤخذ بالقيمة موسرة 
ومعسرة » وقد روي عن مالك أنه يستحسن أن لا يرجع عليها 
بشيء واختاره عبد الملك إذا كان عالاً بأنه يعتق عليها وعلى 
القول الأول ل الفقهاء » ومن اشر ى امرأة قبل الدخول 
سقط الصداق عنه بانفساخ النكاح وكذلك الأمة تعتق فتختار 


0ه 


نفسها قبل الدخول فانها يسقط صداقهاءولو خير رجل امرأته 
أو ملكها فاختارت نفسها قبل الدخول لم يسقط صداقها لآن 
الطلاق ها هنا من جهة الرجل لا من جهتها » ولو ارتدت 
قبل الدحول سقط صداقها » ولو ارتد الزوج ففيه قولان 
أحدهما أنبا لا صداق لما والاخر لها نصف الصداق » ومن 
لاعن امرأته قبل الدخول سقط صداقها ولو خالعها على شيء 
من مالها وسكتا عن ذكر الصداق قبل الدخول فعند مالك يسقط . 
صداقها » وغيره يخالفه في ذلك ولو خالعها على بعض صداقها 
قبل الدخول بها كان لها نصف ما بقى من صدافها . ومن ضمن 

عن ابنه المهر في ماله نحمل ذلك .على كل حال فطلق الابن 
البخول فصت الفبداك الوذ كم عل الاب والبمن 
للابن على أبيه فيما حمل من ذلك شيء من النصف الباني » 
واود عانكة الام كان التصنت الناق. لور ته :2 بوذا :ضبن العيد 
عن عبده صداق امرأته ودفع فيه العبد إلى المرأة غواف] عد 
صداقها قبل الدخول بها انفسخ نكاحها وبطل صداقها وردت 
العبد على سيده » ولو أعطاها العبد بعد الدخول انفسخ التكاح 
وكان العبد مملوكاً لما » ومن حطت عنه امرأته شيئاً من صداقها 
على أن لا يتزوج عليها فان كان ذلك ني عقد النكاح ثم تزوج 
عليها فلا شيء عليه لها ما حطته » هذه رواية ابن القاسم . 
وقال عنه ابن عبد الحكم ان كان ما بي من صداقها هو 
صداق مثلها أو أكير منه لم ترجع عليه بشيء » وإن كانت 
ضعي هه شيئا + ن صداف مثلها م تزوج عليها رجعت عليه 
مام مها نزطها + إن باق ذلك بعد كلف لكام لم ورج 


كوه 


عليها رجعت عليه بما وضعت عنه من صداقها في روايتهما 
ها . 


« باب اختلاف الزوجين ني الصداق » 


إذا اختلف الزوجان في المهر قبل الدخول نحالفا وتفاسخا 
النكاح هذه رواية ابن القاسم » وسواء كان اختلافهما في عينه 
مثل ثوب أو نوق + أو فى قدره.مثل لحف و ألفين وتنداً 
المرأة باليمين » فإن حلفا جميعاً فسخ النكاح ولا شيء لها . 
فإن حلفت ونكل زوجها لزمه نصف ما ادعته من صداقها . 
وان نكلت وحلف زوجها لم يكن لها إلا ما ادعته بفسخ 
النكاح ». فإن اختلفا بعد الدخول فان كان بي عين الصداق 
نحالفا وكان لما صداق مثلها . وان اختلفا في مبلغه واتفقا على 
عينه فالقول قول الزوج فيما أقر به من الصداق مع يمينه وروى 
اين وهب عن مالك ان لها صداق مثلها في الوجهين اذا دخل 
والنكاح ثابت وان تصادقاً على الصداق واختلفا في قبضه فإن 
كان دخل بها فالقول قول الزوج مع 000 هذا هو المشهور 
من قول مالك ». وقال إسماعيل بن إسحاق وجماعة من أصحايه 
إنما قال هذا مالك بالمدينة لان عادتهم جرت بدفع الصداق قبل 
الدخول » فان كانت العادة في غيرها كذلك ٠»‏ وإلا فالقول 
قول المرأة لان الرجل قد أقر بالصداق وادعى البراءة منه والمرأة 
مدعى عليها ني ذلك فالقول قولا مع يمينها » ولا خلاف أنه إن 


/أهعه 


وا ولم يدخل بها دخول بناء أن القول 
ا قد وطئني وقال لم 
سرام اوس خلا با في بيتها فالقول 
3 بمينه » وان كان قد خلا بها في منزله دون بناء وقال 
لم أمسها فالقول قولها مع بمينها » وقد قيل إنه مى ما صح أنه 
علا بها أن القول قوها في المميس مع بمينها » وسواء خلا بها في 
بقها أو فق ييعه :وعليها الكدة فى الرحوين حميعاً .ولو عللقها 
والمسألة بحالها كان لما نصفئ الصداق » إذا كان القول قول 
الزروج وحلف ». وان كان القول قوها وحلفت فلها الصداف 
كاملا بالمسيس » والخلوة لا توجب صداقاً إذا تصادقا على 
عدم المسيس » وقد قال مالك إذا طال مكثه مثل السنة ونحوها 
وطلبت المهر كله كان ذلك لما , ويأني هذا المعى مجرداً في 
باب العئنين إن شاء الله تعالى . 


« باب العفو عند الصلاق » 


إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها صداقاً » وكانت 
جائزة الأمر في مالها وعفت فذلك ها » والعفو ان تثرك نصف 
الصداق ان لم تكن قبضت منه شيئاً » او ترده عليه إن كانت 
قبضته » وان كانت بكراً جاز عفو أبيها عن نصغ“'الصداق إذا 
وق الطلاق لا قبل ذلك ولا بعد الدخول » ولا يجوز لاحد 
أن يعفو عن شيء ء من الصداق إلا الأب .وحده لا لوصي ولا 


بلمروه 


غبرة 4 بوقال مالك وخوق ماراتة الأي هغل انه الكر كا 
بجوز عفوه عن نصف صداقها » ومعنى قول الله عز وجل 
( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقّدة التكاح) 9 قال مالك 
وأصحابه هو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته وهو قول 
دس 


« باب ني النفقات على الزوجات وحكم الاعسار بالمهور ») 
و النفقات 


على الرجل أن ينفق على زوجته إذا دعي إلى البناء وأسلمت 
نفسها إليه وكانت ممن يمكن الاستمتاع بباء لآن النفقة لا ننجب 
على الزوج بعقد النكاح حتى ينضم إليه وجوب الوطء لمن 
ابتغاه لانه المقصود بالعمّد» فإذا أسلمت نفسها إليه وجبت للا 
النفقة عليه أراد البناء أو لم يرده + ولا نفقة لصغيرة لا يجامع 
مثلها ولا على صي حتى يبلغ الوطء فان كان الزوجان صغيرين 
فلا نفقة حتى يبلغا » ومن نشزت عنه امرأته بعد دخوله بم 
سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملا » وخالف ابن القاسم 
جماعة الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبها » وإذا عادت الناشز إلى 
زوجها وجبت في المستقبل نفقتها ولا تسقط نفقة المرأة عن 
زوجها بشيء غير النشوز لا من مرض ولا حيض ولا نفاس ولا 
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صوم ولا حج ولا مغيب إن غابت عنه بإذنه؛ وإذا غاب الرجل ظ 
عن امرأته مدة نم انصرف فادعى أنه كان يبعث اليها نفقتها أو 
أنه خلف عندها ما تنفق منه وأنكرت ذلك المرأة وطالبته بالنفقة 
ولم تكن رفعت أمرها في غيبته إلى الحاكم فالقول قوله مع 

عي + راو رفت أبرها إلى شاك في هيا زوينها قرس 7 
الحا كم نفقتها تم قدم زوجها فادعى أنه خلنفش عندها نفقتها 
أل كان يبععث بها اليها فلمالك في ذلك قولان » أحدهما أن 
القول قول المرأة مع بمينهاء ولو اختلفا بي مدة مضت وهو 
حاضر بي تلك المدة كلها فالقول قوله مع فين نبو الجراة أن 
عتنع من الدخول على زوجها وتطالبه بالنفقة ما لم يعطها مهرها 
إن كان حالا أو معجلاء وان دخل بها برضاها لم يكن لما أن 
تمنع نفسها بالمهر وان كان معجلا حالا إلا أن يكون ملياً به 
ونيا » وإدذا عو بالصداق قبل أن يدخل وهو حال ضراب 
ل فيه أجل بعد أجل على ما يراه الحاكم ليس في ذلك حد إل 
الاجتهاد على قدر ما يرجى من ماله من تجارة أو غيرها ‏ فان 
قدر عليه والا فرق بينهما واتبعته بنصف الصداق ديناً في ذمته : 
ولا تفقة الا عليه لآقا لست فى عدة نه :ولو كان خرىع 
النفقة عليها قبل البناء بها لم بمنعها ذلك من الامتناع منه من أجل 
صداقها الحال عليه على ما ذكرناءولو نكح بمهر بعضه معجل 
وبعضه مؤجل فتراخى البناء حتى حل الأجل وارادت أن تمنع 
نفسها حتى تقبض جميل صداقها فذلك لها » وقد روى ابن 
وهب والواقدي عن مالك أنه ليس لما أن تمنع نفننها! ذا قشي 
المعجل وأعسر بالمؤجل وذلك قبل البناء ولو أعسر بنفقتها بعد 
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الدخول أو بعد أن د عي إلى البناء فلم يحد شيئاً ينفق منه عليها 
وارادت فراقه فرق بينهما ان طلبت ذلك بعد أن يؤجله في 
ذلك ما رآه الحاكم » ولا يكون ذلك إلا أياماً ثلاثة أو جمعة 
وقبل ثلاثين يوماً وقيل شهرين والتوقيت في هذا خطأ وإنما فيه 
اجتهاد الحاكم على ما يراه من حاجة المرأة وصبرها والجوع لا 
صبر عليه » والفرقة بينهما تطليقة رجعية فإن أيسر في عدتمها فله 
رجعتها ان كان قد دخل بها ولا تلزمه نفقة ما أعسر فيه ولا 
تصح ر جعته إلا بالبسار » وقد روي عن مالك أنه إن أيسر في 
العدة كان له الرجعة في المدخول با وغير المدخول ما » ولا 
أدري ما هذا لآنها رجعية في من لم يدخل بهاء ومقدار النفقة 
على مقدار حال الرجل من عسره ويسره ما كان معروفاً من 
مثله لمثلها . 


( باب جامع عشرة النساء ») 


على الرجل أن يعدل بين النساء في را 
يوم وليلة ولا يزيد على ذلك إلا برضاهن ولا يجمع بينهن ي 
متزل واحد إلا برضاهن » ولا يسقط حق الزوجة مرضها ولا 
حيضتها وبلز مه المقام عندها 52 يومها وليلتها والقسم الواجب 
في الليل دون النهار ؛ وعليه أن يعدل بينهن في مرضه كا يفعل 
في صحته إلا أن يعجز عن اخركة وعم حت علبي علده 
المرض » فإذا صح استأنف القسم .وان كانت إحداهما معه في 


أكه الكافي ع 


بلد والأخرى ف غيره » فليتحر العدل بينهما ولا يطيل المكث 
عند إحداهما ولا ان أن يزيد إحداهما على الاحرى 58 
نفقتها وكسوتها وحليها ما لم ينقص غير ها من حقها وقد 0 
يفعل . وان فعل ذلك لم يعدل ٠‏ وعلى الرجل أن يقيم عند 

البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً خخلواً كان من النساء أو متزوجاً فإن 
كانت له امرأة أخرى غير التي تزوج استأنف القسم بينهما بعد 
أن تمضي أيام التي تروج ولم ينقصها شيئاً » قال ابن عبد 
الحكم وقد قيل ان ذلك إما هو عليه إذا كان له غيرها من 
الزوجات وآما إذا لم يكن غيرها فليس عليه المقام عندها وهذا 
اشهر عن مالك من الآول : وكلا القولين عن مالك واهل 
المدينة مرويين وكذلك اختلف عن مالك أيضاً في من تزوج امرأة 
وله أخرى » هل المقام عليه واجب أو مستحب فروى ابن 
القاسم عنه ان مقامه عند البكر سبعاً وعنداثيب ثلاثاً إذا كان له 
زوجة أخرى واجب عليه لا خيار له فيها » وروى عنه ابن 
عبد الحكم أن ذلك مستحب وليس بواجب وقد قيل ان له أن 
يخرج إلى صلاة الجماعة وغيرها وقيل لا يخرج إلا للجمعة 
ل ا ب در عي 
بعاً سبعاً» والمسلمة والذمية في القسم سواء: وكذلك الآمة والحرة. 
عند مالك ني القسم سواء وهو تحصيل مذهبه وقد روي عنه أن 
الحرة الثلثين من القسم وللامة الثنلث » وهو قول سعيد بن 
اللسينية والبه ذفن غنيك العزي وق ال بضلمة واابيه عبد املك ؛ 
وروى أبو زيد عن عبد الملك أن مالكاً رجع إلى قول سعيد بن 
المسيب في القسم بين الآمة والحرة فقال للحرة الثلثان وللأمة 


ه١‎ 


الثلث » وليس للسراري مع الحرائر قسم وله أن يقيم مع 
اا ل إلى الو ا اله انيت غدل 
غيرها مغاضباً ‏ وليس عليه في ترك وطء السرية إثم » وإذا سافر 
الرجل سفراً كان له أن يسافر بامرأته إذا كان مأموناً عليها 
محسناً إليها فان امتنعت من السفر معه سقطت عنه نفقتها وليس 
له إذا كن نسوة أن يسافر باحداهن إلا بقرعة فإذا رجع استأنف 
القسم بينهن » وقد قيل إنه يختار أيتهن شاء بغير قرعة : 
ار وي مجاه روي ارا 10 
وكره مالك أن يشتري الرجل من امرأته والمرأة من صاحبتها 
ل ا سن سيم اق ود واكم 
ولا يباليي عن اذنها » وليس له أن يعزل عن المرأة إلا باذنها وله 
أن يعزل عن أمائه بغير اذنمهن ولا يسقط العزل لوق الولد إلا 
أن يدعى استبراء » ومسائل لحوق الولد في كتاب اللعان وي 
كات الإقرار وي كتاب الدعوى )2 ولا بأني امرأة في دبرها 
حائضاً ولا طاهراً » والمرأة راعية على بيت زوجها وذات يده 
فعليها أن تحفظه فى في نفسها وماله ولا تخرج إلا باذنه ولا تبذر 
من ماله شيئاً ولا تعطيه وأن قل أن لا عن طيب نفس منه» وقد 
رخص لها في الصدقة من ماله بالتافه الذي يعلم أنه تطيب به 
نفسه ء وعليها أن لا تخالفه في مغيبه إلى أمر تعلم أنه يسؤه في 
ا ا ا 1 
ويكسوها كسوة مثلها كلباسه او أزين »ع ولا يؤذممها باللسان 
ولا باليد ولا يطيل عليها عبوس الوجه ولا يجتنب مضجعها 
إلا أن بريد بذلك تأدسها لصلاحها »2 وعليه أن يخيفها في الله 
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ولا يضارها وان امتنعث من مضجعه ولم بقدر على صرفها 
بكلامه كان له ضرها ضرياً عير مبرح ولا يضر وجهها 4 
( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) '" . 


« باب الحكم تي العنين ) 


إذا اعن الرجل عن امرأته قبل أن يصيبها وادعت ذلك 
عليه فانكر ها فالقول قوله مع بمينه إن كانت ثيباً » وان كانت 
بكراً فلمالك فيها قولان احدهما ان القول قوله مع يمينه كالثيب 
سواء والقول الآخر أنه ينظر اليها النساء » فان هي بكراً يحالما 
فالقول قوها + وان فلن قد زالتعدرتا فالهول قوله مع ينه 
وان أقر بالعنة أجل سنة من يوم تطلب ذلك امرأته وترفع دلك 
إلى السلطان فإن لم يلق فى اليننة أن يصيبها مع تمكينها إياه 
من نفسها فلها فراقه إن شاءت ولا عند مالك مهرها كاملا من 
أجل أنه استمتع بها فلها فراقه وكان غاراً لها وكذلك لو طلقها 
وهي لم تعلم بعنته وقد كان دخل بها ثم علمت كان ا الصداق 
كله عند مالك» وغير مالك لا يرى لا إلا نصف الصداق إذا 
اتفقا على أن لا مسيس » وقد روي ذلك عن مالك أيضاً وهو 
نحصيل مذهبه في ذلك أنه ان فرق بين العنين وبين امرأته للعنة 
حدثان نكاحه فليس لما إلا نصف الصداق وأما إن طال معها 
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ان 


كه قاف لما طند م مان كاملا لم يختلف بي ذلك قوله» وان 
ادعى في السنة وبعدها أنه وصل اليها فالقول قوله مع ينه , 
والبكر والثبب ها هنا عند مالك سواء » وفرقة العنين تطليقة 
بائنة فان تزوجها بعد ذلك كانت عنده اثنتين وا الخيار بي 
النكاح الثاني بخلاف المجبوب لان العنة يرج بى زواطاء وأما 
الخصي والمجبوب فاهما دخل بامرأته 9 طاقها فإن عليه 
الصداق كاملا طالت المدة أو قصرت بخلاف العنين » وان كان 
العنين عبدا أجل نصف أجل الحر عند مالك » فأما جمهور 
الفقهاء ء فالحر والعبد عندهم في أجل العنين سواء وقد روي ذلك 
عن مالك أيضاً»ومن عن عن امرأته يعدما أصابما لم يكن لا 
فراقه ولا القيام عليه أبداء وكذلك إذا كبر الرجل وضعف عن 
وطء لم يفرق بينه وبين امر ا 


« باب العيوب التي يفسخ بها النكاح اذا كانت بأحد الزوجين ) 
وابتغى الفراق صاحبه من أجل ذلك 


إذا وجد الرجل بامرأته جنوناً أو جذاماً أو برصاً أو ما 
يمنع من من الجماع . مثل القرن والرتق والافضاء وهو أن يكون 
المسلكان واحداً في المرأة وأراد لذلك مفارقتها وكان له فسخ 
نكاحه بأمر من الحاكم فلا شيء لها إن لم يكن أصاببهاء فإن 


علم به بعد ما أصابها فلها مهرها المسمى عا استحل من فرجها 


أ الاء 


وبرجع الزوج بذلك على وليها الأب والأخ لأنيما ل كاد 
يخفى ذلك عليهما منها وان كان الولي ابن عم او مولى أو 
رجا من العكير على فمن ذلك ملا غرم علي 
وعليها أن ترد الصداق كاملا لأنما غرت 3 الفسيها !لا انا 
يترك ها قدر ما يستحل به فرجها وذلك عند مالك و ربع دينار 
أو ثلائة دراهم » وعلى الزوج اليمين أنه ما تلذذ منها بعدما 
داق العيب بباء ولو وطئها بعد العلم بما بها لزمته ولم يكن له 
ردهاً » وإذا غرم الولي الصداق لم يرجع به على المرأة ولا 
ترك الروج للولي شيثا إذا رجع عليه بالصداق » ويحلف الأخوة 
وبنو العم أنهم ما علموا بذلك ؛ فإن حلفوا ردت المر أة الصداق 
إلا ربع دينار » وإن حدث أحد هذه العيوث بالمر أة بعد النكاح 
وقبل البناء كان الزوج مخيراً إن شاء دخل وأدى الصداق وإن 
شاء قاراق درو ادقن لضمة 1و إن كان اخلك هده العيوب الأربعة 
بالرجل فكرهته المرأة كان لا أن تفارقه إلا أنه اختلف قول 
مالك ها هنا في البرص فمرة قال : هو بالرجل كهو بالمرأة 
يرد به كما ترد المرأة » ومرة قال هو بالرجل بخلاف المرأة فإن 
اختارت فراقه قبل الدخول فلا شيء لها إلا في العنين وحده لآنه 
غرها وان أصابها فلها مهرها وليس اصابته إياها رضى للأبد 
ولو وجد بعد النكاح أجل سنة لعلاجه فإن صح وإلا فرق 
بينهما » وكذذلكك المجذوم ان لم يرج علاجه فرق بينهما 
مكانه إن ابتغت الفراق وان كان الجذام منتشر الرائحة مؤدياً 
أذى بينا فرق بينهما في الوقت إلا أن ترضى به . واما البرص 
فلاءولا ترد المرأة بالعمى ولا بالسواد ولا بالعور ولا بأنها غير 
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عذراء لان العذرة روك بوجوه كثيرة ولا ا ولدت زاى 
ولا بشىء من العيوب كلها غير ما ذكرنا إلا أن يشترط السلامة 
في ذلك » فان اشترطها هم وجد العيب كان له الرد إن شاء . 


« باب المفقود وحكم امرأته » 


المفقود عند مالك وأصحابه على أربعة أوجه : أحدها المفقود 
الذي قضى فيه عمر , بن الخطاب رضي الله عنه بأن تتربص 
زوجته أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل للأزواج 
وهو المفقود في أرض الإسلام في التجارات والتصرف والضرب 
في الأرض ينقطع خبره ويعمى أثره ويخفى أمره ولا يعرف 
مكانه » فذلك يضرب السلطان لامرأته أجل أربع سنين إذا 
وفعت هرو ها إليه بعد أن يفحص عن أخباره ٠‏ ثم تعتد بعد 
الأربع سنين أربعة شي عضرا كم يدفع ها كالئها إن كان 
أجله قد حل ويباح ها النكاح با 
بينها وبين زوجها الأول من غير لفظ توقعه هي أو الحا كم 
عليها » وقد قيل لا تقع الفرقة بينهما إلا بدخول الثاني » فإن 
كان فقدها لزوجها ا أعطيت نصف صداقها » 
فإل : ثبت بعد ذلك وفاته أ كمل لما صداقع اء وكذلك أن مضى 

عليه من الزمن مالا يعيش إلى مثله ولم تنكح بعد الأربعة أشهر 
والعشر دفع اليها بقية صداقها : وقد قيل يدفع اليها الصداق 
كله فان جاء بعد ذلك زوجها رجع عليها بنصفه وقيل لا يرجع 


ذلك 


عليها »وان فقّدته بعد الدخول بها ولم تكن قبضت صداقها دة 
اليها الصداق» كله وليست العدة والتأجيل الذي ضرب لامرأة 
المفقود طلاقاً لأنه إن جاء قبل أن تنكح امرأته فهو أحق با 
وان نكحت فدخل بها ثم أتى فلا سبيل له اليها ولا له عليها ولا 
على ناكحها شبىء من الصداق الذي أصدقها لأنها قد استحقته 
بمسيسه لها » وان نكحت ولم يدخل بها العاقد عليها ثم قدء 
زوجها ففيها قولان أحدهما أنه لا سبيل له إليها » والثاني أنه 
أحق بها ما لم يدخل بها الذي تزوجها وهو أصح من طريق 
الأثر ولسيت مدال لكان رار قلدنا فيها عمر رضي الله عنه 
وكا التو لين قالكماللف. ورطائنة من اضعابه ونان رحعةه إن 
الأول قبل دخول الثاني ها كانت 'عنده على الطلاق كله , 
ولو دخل با الثاني ثم طلقها أو مات عنها ثم نكحها الأول 
كانت على طلقتين لأنه يلزمه بنكاحها تطليقة واحدة» ولامرأة 
المفقود النفقة في مال زوجها في الأربع سنين ولا نفقة لها في 
العدة اللي تعتدها وان ثبت أنه مات في |الأربع ميان از ف 
الأربعة الاشهيو والعشر ورثته بعل دللك أو قرب »؛ تزروجت 
أو لم تتروج وان لم يثبت ذلك لم يورث إلا بيقين من موته 
أو يأني عليه من الزمان مالا يعيش مثله في الأغلب إلى مثله 
ولو جاء الأول بعد دخول الثاني بها فقذفها حد لما ولم يلاعنها 
لانه ليس بينه وبينها شيء من الزوجية » والمفقود الثاني : هو 
الأسير تعرف حياته وقتآ ثم ينقطع خبره ولا يعرف له موت 
ولا حياة فهذا لا يفرق بينه وبين امرأته حتى يعمر وينقضي 


تعميره فيحكم له حينئذ بحكم الموتى في كل شيء إلا أنه لا 


/_ه 


نوك أخذا ولا روث مزه أحد هته تلك آنه شلك ولا يشارف 
بالشك ومثل هذا المنقود في أرض العدو والمعترك بين الصفين 
وهو المفقود الثالث فإن هذا أيضاً لا رع امات بدا أو 
يأ عليه من السئين م م بعلم أنه قد مات لأنه لا يؤمن عليه الأسر 
ف بلاد العدو فحكمه حكم الاسير المتقدم ذكره ويعمران 
جميعاً والتعمير فيهما من السبعين إلى الثمانين وهذا أعدل 
لأقاويل في ذلك والفقود الرابع : هو المفقود في فتن المسلمين 
وأرضهم يفقد في في معترك الفتنة وينعى إلى زوجته دا جتهد 
يه الامام ويتلو له أمراً يسبراً قدر + يتصرف من هرب أو 
نبزام » يجتهد ني ذلك الحاكم والإمام فيما يغلب على ظنه 
تما يؤديه إليه الفحص عن أخباره فإذا غلب عليه أنه هلك اذن 
لامرأته في النكاح بعد أن تعتد ويقسم ماله لأن هذا لا يجليه إلا 
أحد أمرين إما الموت وإما القئل لأنه ليس ني أرض الإسلام 
فإن كانت المعركة في الفتنة على بعد من بلاد المفقود في أرض 
الإسلام و فتنتهم كان التلوم بي ذلك لامرأته وسائر ورثته في 
الةدسسنة أو حوره وق غاب عن امرأته فعلم موضعه كتب 
السلطان إليه إذا شكت ذلك إليه زوجته وأمره أن يقدم إليها أو 
يرحلها إليه أو يطلق كما فعل عمر بن عبد العزيز الدوة هايو 
بخر اسان وتركوا نساءهم » قال مالك ولمد أصاب عمر بن 
عبد العزيز وجه الآمر في ذلك فإن لم بفعل شيا من ذلك طلق 
عليه وإذا نعي إلى المرأة زوجها ني غير قتال ١‏ بين المسلمين في 
فتنتهم وطلبت فراقه لم يلتفت إلى ذلك ولم يضرب لها في 
ذلك اجر بول شرق ينها :ؤيينة: رلة نين القت كل الزفاة أو 
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الطلاق ولو نكحت على ذلك فسخ نكاحها علمت حيث زوجها 
أو لم تعلم لأنه محمول على الحياة على أصل أمره إلا أن يشتر ط 
لها ِي المغيب شر طاً يعقده بيمين طلاق فتأخذ بشرطها إن شاءت »: 


*« 


فإن لم يعرف خبره وعمي أمره صار مفقوداً وحكم فيه 
بحكم المفقود المذكور في أول الباب ٠»‏ وإذا نعي إلى المرأة 
زوجها فاعتدت ونكحت بعد العدة ثم جاء زوجها كان أحق 
مها من الثاني دخل الثاني أو لم يدخل ولو ولدت الأولاد إذا 
نكحت دون يقين ولا اجتهاد إمام» ولا يقربما الأول إلا بعد 
مام عَدتها من الثاني الذي فرق بينه وبينها » والله الموفق 
الصواب . 


1 


كتاب الطلاق 


« باب حكم الطلاق وسنته ) 


الطلاق للعدة مباح وان كرهت المرأة مسيئة كانت أو 
محسنة قبل الدخول وبعده » إلا أن مكر الطلاق مذموم لمن 
ذلك من محاسن الأخلاق : وطلاق كل مسلم عاقل بالغ يلزمه 
وسواغ- كان عند أو حيرا أ عالكا ل اق مويل بعلية. . 
وطلاق السكران وعتاقه لازم له عند مالك وأ كير أهل المدينة » 
وطلأق المكره ه لا يلزم إذا أكره عليه ولم تكن له فيه نية ع 
ولا يحوز طلاق الصي حتى يحتلم » ولا المجنون ولا المغمى عليه 
حتى يفيق » ولا المعتوه المطبق » وكان مالك لا يرى طلاق 
الكافر يلزمه في حال كفره وخالفه في ذلك غيره ويلزم الأخرس 
طلاقه إذا طلق بإشارة مفهومة أو كتاس » وللطلاق سنة لا 
ينبغي أن تتعدى ومن تعداها عصى ربه وظلم نفسه ولزمه 
فعله » والسنة إتما جاءت بي طلاق المدخول بها وليس في طلاق 
غير المدخول بها سنة ولا بدعة ولمطلقها ان يطلقها متى شاء 


ةهأ/١‎ 


وكم شاء والواحدة تبينها والثلاث نحرمها حتى تنكح زوجاً 
غيره» وكذلك الحامل لا سنة في طلاقها ولا بدعة وكذلك الصغيرة 
واليائسة من المحيض الكبيرة لا سنة ولا بدعة في طلاق واحدة 
منهن » فإذا طلمها مطلقها واحدة كان له ذلك مبى شاء من 
الأوقات والأحوال ولا يكون عاصياً لربه بتلك الطلقة إذا لم 
يتبعها طلاقاً آخر في عدتمها » فإن أتبع واحدة منهن طلاقاً في 
عدتها أو أوقع عليها ثلاث تطليقات مجتمعات لم يكن مطلقاً 
للسنة عند مالك وخالفه طائفة في ذلك فرأوها للسنة » لازمة والسنة 
في طلاق المدخول بها أن يطلق الرجل امرأته التي يريد طلاقها 
وهي طاهر من حيضتها قبل أن يجامعها طلقة واحدة ويتركها 
نمضي في عدتها ولا يردفها طلاقاً في طهرها وني سائر عدتبا : 
فان كان له مذهب في مراجعتها راجعها قبل أن تنقضي عدتما 
وإلا تركها حتى تنقضي عدتها بالأقراء إن كانت ممن تحيض أو 
بتمام ثلاثة أشهر إن كانت من لا يحيض » ثم تبين منه بانقضاء 
عدتها وتملك نفسها فان أراد مراجعتها استأنف نكاحها برضاها 
وبصداق وولي» والسنة بي الطلاق عند مالك تقتضي معنيين وهما ‏ 
الموضع والعدد لا يزيد على طلقة واحدة ولا يوقعه إلا بي طهر ؛ 
لم يمس فيه فان طلقها في طهر جامعها فيه أو حائضاً أو نفساء 
فهو طلاق بدعة لا طلاق سنة وهو فيه معتد حدود ربه » عاص 
بع اوور و ا ا يت 
إلا على سنتها ومن المحال والجهل أن يلزم المطيع لربه المتبع 
في طلاقه سنة نبيه الطلاق ولا يلزم به العاصي أن حالف ا أمر 
به فيه 2 ولم يختلف فقهاء الأمصار وأئمة المدى فيمن طلق 


؟/أة 


ثلاثاً في طهر مس فيه أو لم يمس فيه أو في حيض أنه يلزمه 
طلاقه ولا نحل له امرأته إلا بعد زوج والمطلق في الحيض يؤمر 
عند مالك عراجعة امرأته ويجبر على ذلك ما دامت في العدة وبه 
قال ابن القاسم وعبد الملك» واما أشهب فقال يجبر ما لم تخرج 
إلى الطهر الثاني قال كيف أجبره على الرجعة في موضع له أن 
يطلق فيه فاذا راجعها أمسكها حتى تطهر ثم نحيض ثم تطهر 
فيوقع الطلاق إن شاء على سنته وتعتد بتطليقة في الحيض فإن 
طلقها بعد ذلك في الطهر بقيت عنده على طلقة واحدة واحتسبت 
باثنتين وقد بينا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « كم 
نحيض مم تطهر ) فق كتاب التمنييك والحمد لله وحده . وسيأق 
كثير من أحكام طلاق السنة في باب الرجعة من هذا الكتاب 
بعون الله » ومن أوقع في طهر لم يمس فيه أكثر من واحدة 
فهو عند مالك غير مطلق للسنة ويلزمه ما وقع من الطلاق »2 
والسنة عند مالك بي الموضع لا في العدد فاذًا طلق في في طهر لم 
بمس فيه يعد طلاق السئة سواء أوقع واحدة أو ثلاث فان لكان 
طلاقه ثلاثاً أو أكثر حرمت عليه ولم تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره وسواء أوقعها مجتمعات أو متفرقات» ولو كانت زوجته 
أمة فبت طلاقها ثم استبرأها لم تحل له بملك يمين حتى تنكح 
ويطأها زوج بنكاح صحيح » ولو وطئت بعده بملك يمين لم 
نحل بذلك حتى بطأها بعد طلاقه لا بعقد نكاح وغاية طلاق 
ال حر ثلاث تطليقات وغابة طلاق العبد تطليقتان بحرم عليه 
معهما ما يحرم على الجر بالثلاث » وحكم الطلاق بالرجال لا 
بالقجاء والعدة والساة: لا بالرضال بو شير أذلك أن 1ل لا 


كاه 


حرم عليه امرأته حرة كانت أو أمة بتطليقتين وان الحرة تعتد من 
طلاق العبد أو طلاق الحر لما ثلاث قروء والآمة عدتمها من الحر 
ومن العبد قرءان وسنفرد للعدد باباً كافياً في هذا الكتاب إن 
شاء الله » والاشهاد على الطلاق ليس بواجب فرضاً عند جمهور 
أهل العلم ولكنه ندب وإرشاد واحتياط للمطلق كالاشهاد على 
الببع » والاشهاد على الرجعة كذلك 3 قيل الاشهاد على الرجعة 
أوكد . 


« باب ألفاظ الطلاق » 


الات 1 سريع بن الإقائة واياية + السك جا لال ب 
القرآن من الطلاق والسراح والفراق ٠‏ قال الله عز وجل : 
( فطلقوهن لعدتهن ) » وقال : ( فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
معروف) » وقال: ( أو فارقوهن بمعروف)» ولم يختلف في من 
قال لامرأته قد طلقتك أنه من صريح الطلاق في المدخول با 
أو غير المدخول بها واختلف قول مالك في من قال لامرأته قد 
فارقتنك أو سرحتك على ما يأني بعد في هذا الباب إن شاء الله . 
ومن قال لامرأته أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكير 
مع للق عادقان اوزق' رقو له انك طالق القيق أو ثاثا ارهة ما 
نوى وان لم ينو شيئاً فهي واحدة بملك الرجعة » ولو قال 
أنت طالق؛ وقال أردت من وثاق لم يقبل قوله ولزمه الطلاق 
إلا أن يكون هنالك ما يدل على صدته ومن قال : أنت طالق 


/؛2 


واحدة ولا رجعة لي عليك فذلك باطل وله الرجعة لقوله واحدة 
إلا أن ينوي ثلاثاً فيكون عند مالك ثلاثاً وان قال : أنت طالق 
طلاقاً لا رجعة لي معه عليك طلقت ثلاثاً إلا أن ينوي واحدة 
فينوي بي الاستفتاء دون القضاء ومن قال : انت طالق بائنة ولم 
يقل واحدة بائنة فقد اختلف قول مالك ي ذلك » فمرة قال 
هي واحدة بائنة كالخلع ومرة قال الح رسع وده قال 
هي : ثلاث ٠‏ وكذلك اخحتلف قوله فيمن قال لامواته انت 
0 طلاق الخلع فمرة قال : هي واحدة بائنة إلا أن ينوي 
أكثر من ذلك . ومرة قال هي رجعية ٠‏ والذي عندي فيمن 
طلق أفرائة “بقولة! الت طالق أن ل تكو اكنة: سوراف قال : 
طلاق الخلع أو لم يقل ؛ إلا أن تختلع منه بشيء يقبله منها قل 
أو كثر لقول الله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن)”" يعني في 
العدة » ومن قال : أنت طالق الطلاق كله فهي ثلاث » واختلف 
قول مالك في قول الرجل لامرأته قد فارقتك أو سرحتك ؛ 
فروي عنه أنه من صريح الطلاق كقوله أنت طالق وروي عنه 
أنها كناية يرجع فيها إلى نية قائلها أو يسئل ما أراد من العدد 
مدخولا كانت بها أو غير مدخول . وقد روي عنه فيمن 
قال لزوجته قد سرحتك وأنت طالق سراحاً أنها بائئنة بثللاث 
ومن قال لامرأته أنت طالق طلاق الحرج طلقت ثلاثاً وأما 
الكنايات فقول الرجل لامرآته أنت مني برية أو خلية أو بائن 
امي ع ريسم عي وي 


. هو جزء من الاية رقم 774 من سورة البقرة‎ )١( 


دياه 


أو قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك أو قد سرحتك أو قد 
أبنتك وأنا منك بات أو بائن فهذه ألفاظ كلها ثلاث ثلاث 
عند مالك بي كل من دخل بها لا ينوي فيها قائلها وينوي فيها 
في غير المدخول بها » وقد روى عن مالك وطائفة من أصحابه 
وهو قول جماعة من أهل العلم أنه ينوي 2 هذه الألفاظ 
كلها ويلزم من الطلاق ما قال » وهو عندي بالصواب أولى . 
وقد روي عنه بي البتة خاصة من بين سائر الكنايات لا ينوي 
فيها لا في المدخول بها ولا ني غيرها » واختلف قوله في معنى 
قول الرجل لامرأته : اعتدي وقد خليتك أو حبلك على غاربك : 
فقال : لا ينوي فيها كلها في المدخول يبا وغيرها وبه أقول : 
ومن قال لامرأته أنت حرة وأراد بذلك الطلاق كانت طالقاً عند 
مالك هما لو قال لامته أنت طالق وأراد العتق كانت عنده 
حرة ومن قالت له امرأته : خالعنى بعشرة دنانير أعطيها لك 
وكان لما عليه صداقها قال قد فعلت ودفعت إليه العشرة دنانير 
لم يكن لا مطالبته بصداقها لأنها قد أعطته واختلعت منه ولو 
قالت له طلقني بعشرة دنانير لم يكن له إلا العشرة الدنانير 
وكان لا عليه صداقها كله ان كان دخل بها أو نصفه ان كان 
لم يدخل بها » وقال أشهب ذلك كله سواء ولا يسقط عنه مالها 
عليه من صداقها إلا أن تذكر بأن ذلك تقول من صداتي أو سوى 
صداي ونحو هذا وفرق ابن القاسم بين المدخول بها وغير 
المدخول بها إذا صالحها والمسئلة يحالها فجعل المدخول بيبا 
الرجوع بما لها عليه من الصداق كا قال أشهب في الوجهين : 
ومن أعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس بشبيء هذا 


كلاه 


هو الأشهر عند مالك » وقد روي عنه أنه يلزمه الطلاق إذا 
نواه بقلبه ها يكفر بقلبه وان لم ينطق به لسانه » والأول أصح 
في النظر وطريق الأثر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( نجاوز الله لأمّى عما وسوست به نفوسها ما لم ينطق به لسان 
أو تعمله بد ) . 


« باب الطلاق بصفة والى أجل وتكرير الطلاق ») 
وتبعيضه والاستثناء فيه 


كل طلاق بصفة فهو يقع بوجودها » ومن طلق إلى أجل 
فإن كان الأجل آنياً لا محالة وكان يبلغه عمره ويكون إتيانه مع 
بقاء نكاحه وقع الطلاق في الوقت حين تكلم ولم ينتظر به الأجل 
مثل قوله : أنت طالق إلى شير أن السنة أو غك اوعد 
ونتحو ذلك » فان طلقها إلى أجل لا يبلغه عمره مثل قوله : 
انكل لقال الشدسنة اورحنك الندسنة أو ها أخه ذلك من 
الزمان البعيد » فالجواب على أصول مالك يتوجه في ذلك على 
وجهين أحدهما أنها تطلق ني الحال وجعل قوله إلى ألف سنة 
كالندم واستدراك ما سبق فيه » والاخر أنها لا تطلق بحال وهو 
القياس لأنها صفة لا تقع وهو حي كأنه قال : أنت طالق بعد 
موتي » وان قال : إذا مات فلان فأنت طالق طلقت في الوقت » 
وقد اختلف جوابه في قوله إذا مت أنا فانت طالق وإذا مت أنت 


ااه الكافي 12 


فانت طالق » أو أنت طالق يوم أموت أو يوم تموتين » قيل : 
نطلق الان رواية ابن وهب » وقيل لا شيء عليه رواية 55 
القاسم ٠‏ وكذلك اختلف قوله في قول الرجل لامر أنه وهي 
حائض إذا«ظهرية: نانك تطالي ه قمر ة: قال اكع 
تطهر » وبه قال عبد الملك » ومرة قال أوقع الطلااق ي 
الحال » ولو قال لما أنت طالق إلى الجذاذ أو إلى العصير أو إلى 
الحصاد أو إلى قدوم الحاج طلقت في الحال » وإذا قال لامرأته 
إذا وضعت فأنت طالق لم تطلق حتى تضع حملها » وقد قيل 
عله اتات ب لاله فزن “كان و بيطتها ولدان قفن بعالك في 
ذلك روايتان احداهما أنها لا تطلق حتى تضع الحمل كله هذه 
رواية ابن وهب والأخرى أن تطق بأول ولد تفعه » ومن 
قال لامرأته انك طالق إذا امطرت السماء لم تطلق حتى بمط 
السماء » ولو قال لما إن أمطرت السماء غداً فأنت طالق لم 
تطلق غداً إلا بوجود المطر في غده : ولو قال لما أنت طالق 
ع لوو الب ا 0 
عند أشهب إلا أن تمطر السماء في غد » ولو قال لحا : 
ا الور اوري ا 
وسواء وجد في اللوزة إذا كسرت حبتان أو لم يوجد وعند 
غير مالك لا يقع عليه طلاق إذا وجد ني اللوزة حبتان وهو قول 
أشهب » ومن قال ازوجته : أنت طالق إذا قدم فلان لم تطلق 
حتى يقدم فلان ويعلم قدومه وله أن يطأها حتى يستيقن قدومه , 
ومن قال لامرأته أي طالق إذا دخلت الدار لم تطلق حبى 
تدخلها » وكذلك سائر الصفات التي ة قد تكون وقد لا تكون 2 


ايك 


ومن قال لامرأته أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق كانث 
ثلاثاً إلا أن يريد التكرير » وقد قبل لا ينوي ها هنا ولو قال : 
انف اطالق م أنت طالق ثم أنت طالق كانت ثلاثاً ولم ينو . 
ولو قال علا انث طالق إذا حملت ففيها عن مالك روايتان 
إحداهما : أنه إذا وطئها مرة طلقت عليه عقب وطثه » والرواية 
الأخرى أنه يطأها في كل طهر مرة ثم يمسك عنها » فإن 
حملت طلقت: + وان حاضت لم تطلق. وانتظر طهرها فوطئها 
ثم هكذا أبداً حتى يظهر حملها » ولو قال : أنت طالق إن 
لم يكن بك حمل طلقت عليه ' في الحال كان بها حمل أو لم 
يكن عند مالاث » ولو قال لا أنت طالق إذا وطثتك لم تطلق 
حتى يطأها فاذا وطثها طلقت بالايلاج ونوى مع ذلك رجعتها 
وثبت على نكاحها » ولو قال : ان وطئتك فأنت طالق ثلاثاً 
لم يحز له وطثها لأنها نحرم بالإيلاج الأول وليس له أن يجامعها 
وهو عضا غيل املك وقال الاخراج ني حرام لا الايلاج 
وقد روي عن مالك أنه لا تطلق عليه حتى يطأها فإذا أولج 

طلقت ولم يقع إخراجه في حرام لأنه لا بد منه» ولو قال لا أنت 
طالق كلما وطئتك طلقت عليه بوطثه مرتين بتطليقتين وراجعها 
عند الايلاج في المرتين ولا يجوز له أن يطأها مرة ثالثة آنه 
حرم عليه نحريماً لا رجوع له اليها إلا بعد زوج »ولو قال لاربع 
نسوة له أيتكن رقدت معها الليلة وقمت عنها من غير أن نطأها 

فصواحبها طوالق فرقل مع احداهن وقام عنها دون أن بطأها 
م فعل ذلك بالثانية والثالثة وجب عليه الامتناع من الرابعة ولم 
يحز له أن يرقد معها لأنها قد بانت منه بثلاث ولزم صواحبها 


ااه 


تطليقتان ولو وطأ واحدة متهن كانت رجعية ٠‏ وأما الرابعة 
فلا سبيل له اليها إلا بعد زوج ولو قال لامرأته أنت طالق 
واعتدي كانت تطليقتين إلا أن يريد إعلامها أن العدة عليهاء وكذلك 
لو قال لا أنت طالق اعتدي» والطلاق لا يتبعض فلو طلق بعض 
تطليقة كانت تطليقة كاملة وان طلق طلقة ونصفاً كانت 
تطليقتين وان طلق تطليقتين ونصفاً كانت ثلاثاً وان قال لأربع 
نسوة بينكن طلقة طلقن كلهن واحدة وان قال بينكن خمس 
تطليقات طلقن اثنتين وان قال : بينكن تسع تطليقات إلى ما فوق 
هذا طلقن ثلاثاً وان .طلق بعض امرأته طلقت طلاقاً كاملا وان 
قال يدك أو رجلك أو اصبعك أو شعرك أو فرجلك أو شي ء 
منها طالق طلقت » ولو قال لا أنت طالق إن لم أكن من أهل 
عسوت رب لل ماو عن مام اي 
قال لها أنت طالق إن كنت نحبيني أو إن كنت تبغضيني استحب 

له مالك أن يلتزم طلاقها ولا يقبل قولها » ومن قال 6 
ثلاثاً إلا اثنتين واحدة فله استثناؤه إذا كان استثناؤه جائزاً 
في اللغة معروفاً وأبقى م قال انت طالق ثلاثاً 
إلا ثلاثاً لم ينفعه الاستثناء ولزمه ثلاث تطليقات لان هذا نادم 
غير مستثى والله أعلم ( وليس في الطلاق ولا العتاق استثناء 
بإن شاء الله » وإتما هو الاستثناء في اليمين بالله خاصة فمن قال 
ا إن قا اش شالقت عنك مالف ددر ان علق 
المشيئة بثادمي [ م تطلق حتى يعلم أنه شاء فإن لم تعلم مشيئته لم 
تطلق ؛ ومن ل لاورانه ا كبظان: إنشاء هذا اشن أن الخائط 
أو فلان لرجل قد مات لم تطلق في شيء ء من ذلك كله وقد 


مه 


لا 0 0 
ولم بنفعه الاستثناء » وقد قيل ان له ها هنا ثنياه اذا أراد الثنيا 


في الفعل دون الطلاق . 


« باب جامع الابمان بالطلاق ) 


من حلف بالطلاق أو غيره ألا يفعل شيئاً م فعله عامداً أو 
اسياً حنث » وان أكره أو غلب أو فاته من غير تفريط لم 
بحنث » ولو قال أنت طالق إلا أن يبدو لي لزمه الطلاق ولم 
ينفعه قوله أن يبدو لي ولو قال : أنت طالق إن فعلت كذا وكذا 
إلا أن يبدو لي في ذلك إذا أراد الا أن يبدو لي في ذلك الفعل أو 
يبدل الله ما في نفسه هن ذلكءوان قال ان ! لم أطلقك فأنت طالق 
0-0 أذ لم يطلقها وان طلها فحسبه :وان قل ف 
اعطاق إن لم أتروج عليك أو إن ! م اتسر عليك فإن ضرب 
أذلك أجلا استحب له أن يكف عن وطتها وليس الك 

عليه وقيل له أن يطأها كالدق يقول لامر أته الي ظالق إن لم 
يقدم فلان وهذا أصح عن مالك واشية. قااعلءه ووز أهاأ 
العلم » فان انقضى الأجل قبل أن يتروج حنث وطلقت عليه 
وان لم يضرب لذلك أجلا لم يكن له أن يطأها عند كثير من 
أصحاب مالك ويضرب له أجلا الايلاء عندهم وقيل هو مرمن 
بيمينه أبداً فإن مات قبل أن يتزوج عليها أو ينسرى توارثا لان 


كت 


الحنث لا يلحقه إلا بموته والميت لا يلحقه طلاق ومن حلف ألا 
يفعل شيئاً ففعل بعضه حنث عند مالك » وكذلك عنده من 
حلف أن يفعله ففعل بعضه وقد روي عنه » وهو قول أكثر 
أهل العلم أنه لا يحنث في الوجهين والأول نحصيل مذهبه وقد 
بينا معاني هذا الباب في الايمان » ومن حلف بطلاق امرأته إن 
فعلت شيئاً ذكره ثم طلقها طلقة أو طلقتين ثم. راجعها وفعلت 
ذلك رجعت عليه اليمين ولو طلقها طلقة أو طلقتين أو ثلاثاً ثم 
راجعها بعد زوج وفعلت لم ترجع عليه اليمين . 


« باب الشلك ني الطلاق وعودة المرأة على بقية طلاق » 
العصمة وني الطلاق قبل التكاح 


كان مالك رحمه الله يرى فيمن حلف بالطلاق على شيء 
ثم شك هل حنث أم لا أن يفارق امر أته ولا يبجبره على ذلك » 
وقال ابن القاسم يلزمه الطلاق » ولم يختلف أنه لو شك هل 
طلقها أ م لا أنه ليس عليه شيء ولا يلزمه شيء وأنه على نكاحه 
ولو أيقن أنه حلف بالطلاق ولم يدر أبواحدة حلف أو باثنتين 
أو بثلاث ثم حنث لزمه عند مالك الثلاث ولم يختلف قول 
مالك في من طلق امرأة من نسائه ولم يدر أيتهن المطلقة انبن 
يطلقن عليه كلهن ؛ ومن قال : لا أدري حلفت فحنثت 
لآ فلا شي ء عليه ولم يختلف العلماء في من شلك بي طلاقه ومات 


“مه 


على شكه ني ذلك ان امرأته ترئه » ولو شهد رجلان عليه 
مادقو امراة من ليان رام بعرفاها بعينها وهو جاحد لذلك 
حلف وائر يعن وورثته يه طلق امرأته واحدة 
أو اثنتين ثم تزوجت زوجاً وفارقها ثم راجعها الأول فإنما 
تكون عنده على ما بقي م ن طلاقها وإئما هدم الزوج الثلاث ولا 
بهدم ما دونها » ومن طلق نون نات اكه ذا يق زود 
وقبله سواء ومن حلف بطلاق امرأة بعينها ان نكحها لزمه 
ذلك » وان قال : كل بكر أو ثيب أنكحها فهي طالق لزمه 
وكذلك ان خص قبيلة أو ضرب أجلا ببلغه عمره أو خص بلدة أو 
ابرح اس اااي ااعر ييه ا اي 
عليه لآأنه حر م على نفسه من النساء ما أحل الله له ولو قال : 
كل بكر أتروجها فهي طالق ثم قال بعد ذلك كل ثيب أنكحها 
فهي طالق لزمه ذلك ني الابكار دون الثيبات وقد قيل يلزمه 
اليمينان جميعاً والآأول أصح ؛ وإذا قال لامرأة أجنبية إن 
تزوجتك فانت طالق فتزوجها لزمه طلاقها فان عاد وتزوجها 
انية لم تطلق عليه إلا أن يقول كلما تزوجتك فأنت طالق فإن 
قال ذلك طلقت عليه كلما تزوجها . ولو قال : كل امرأة 
أتز وجها م من بلد كذا فهي طالق فتروج من ذلك البلد امرأة 
طلقت عليه هم كلما عاد فتزوج منها امرأة طلقت عليه ومن قال 
كل امرأة أنكحها حاشا فلانة فهو عند مالك كن عم لايازمه شي ء 
لاله يمكن أن تمنعه أو تموت وكذلك عنده في الرأنين واثلاث 
وما أله ذلك فإن كن لز مه لآنه استثبى م: ن العموم مالا 
ولق عل ايم ها آزان لمعن الأقا ونا يزاين علي ميد الت 


كمه 


وليس هذا كن قال لامرأته كل امرأة أنكحها عليك فهي طالق 
ع ا 0 
وينكح ما شاء ولو قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك ما 
بات ابي علاان ارد م1 جاست أي عنيياة انز للقي" ازريم 
في حياتها طلقت أيضاً الا ان يريد ما عشت في عصمتي أو زوجة | 
لي وان قال لامرأة في عصمته كل امرأة أتزوجها سواك فهي 


« باب طلاق المريض ») 


كل مريض مثبت المرض طلق امرأته في مرضه مم مات 
من ذلك المرض ورثته امرأته عند مالك وجمهور أهل المدينة 
وعليه أكثر أهل العلم اتباع لعئمان في توريث امرأة عبد الرحمن 
اين عوف رضي الله علهماء وسواء عند مالك مات في العدة أو 

بعد انقضاء العدة » وسواء عند مالك طلقها واحدة أو اثنتين أو 
لد اتباعاً لقضاء عثمان محضر جماعة من الصحابة »والطلاق 
البت والخلع وغير ذلك سواء إذا كان المرض مخوفاً عليه ومات 
منه فان طلقها في مرضه قبل الدخول بها كان لما نصف الصداق 
ولا عدة عليها للوفاة ولا للطلاق وترثه إن مات في مرضه ذلك 
وان كانت مدخولا بها اعتدت من يوم طلاقه » فإن كان 
طلاقه بائناً ومات في العدة لم تنتقل عدتها وان كان طلاقها 
غير بائن انتقلت عدتها إلى عدة الوفاة» فإن ماتت امرأة المطلق 


حك 


في المرض لم يرثها إلا أن يكون طلاقه إياها رجعياً وتموت 
في العدة :ولو تزوجت المطلقة في المرض أزواجاً كلهم يطلقوما 
في مرضه لورثت كل م من مات منهم عند مالك وان كانت 
حار كن ا ل الل لم0 الحنث 
بها والحالف مريض فهو طلاق في مرض ترثه امرأته وكذلك 
التخيير والتمليك واللعان كل ما وقعم فق ذلك المرضن :وهات 
ورثته امرأته على حسب ما وصفنا ٠‏ فإن صح من مرضه الذي 
طلق فيه ثم مرض مرضاً آخر فمات منه قبل انقضاء العدة لم 
ترئه ولو طلق المسلم زوجته كتابية في مرضه فأسلمت قبل 
موته ورثته في العدة وبعدها عند مالك » وكذلك لو طلقها بي 
مرضه وهي أمة فأعتقت قبل موته ورثته ني العدة وبعدها إذا 
كان موته من ذلك المرض ٠»‏ ومن طلق امرأته في صحته طلقة 
رجعية ثم أبتها في العدة وهو مريض. لم ترثه إلا ما دامت في 
ا ا ااا 0 
انقضاء العدة لانه إا أبتها في مرضه وفرض ميراثها لانها:- 
كانت ترئه ولومات في عدتها » ومن أهل المدينة من يقول : 
ولا ترث مبتوته في مرض ولا صحة » وبالله التوفيق ) 7" . 


« باب طلاق الكفار » 
وإذا طلق الكافر . ذمياً كان أو حربياً » زوجته ثم أسلم 


(1) ما بين القوسين زيادة من الموريتانية على ما في المغربية . 


هلممره 


وهي عنده » لم يفرق بينهما ولم يازمه طلاقها » وكذلك لو 
اي ا ا ا 
بالطلاق أو العتق أو غير ذلك من الايمان في كفره نم سلم 
قعل شبئ من ذاك في إسلاهه وحنث ام يوه حت ولك يا 
: عليه » ولو أسلمت امرأته قبله فطلقها ثم أسلم في عدتها ثبت 
على نكاحه ولم يلزمه طلاقها » هذا كله قول مالك وأصحابه : 
وغيرهم يخالفهم في ذلك فيلزم المشرك الطلاق في شركه ما 
واو ا نا اا 


باب الشهادات بالطلاق » 


إذا سمع رجلان عدلان رجلا يطلق امرأته أو يعتق عبده 
أو أمته لز مهما أن يشهدا بذلك عند الحاكم » وإن لم يشهدهما 
المطلق أو المعتق على نفسه » وسواء ادعت المرأة أو العبد ذلك 
أو لم يدعياه لأنه من حقوق الله عز وجل .ولا يشهدا في شهادة 
السماع في الحقوق حتى يسألهما صاحب الحق ويطلب شهادتهما : 
ولا جور قُ الشهادة عل الشهادة شهادة السماع حى شهدهما 
الشاهدان على شهادتبهما » وأما أن يسمع رجل رجلا يقول 
أشهدني فلان بكذا فلا يجوز له أن يشهد على شهادته حبّى يشهده 
على ذلك » ولا يجوز ي الطلاق إلا شهادة رجلين عدلين » ولا 
بحوز فيه شهادة النساء ولا شاهد وبمين ولا رجل وامرأتان 
ولا جوز فيه إلا شهادة رجلين يشهدان على واحد بإيقاع الطلاق 


85 


أو باقرار بالطلاق » وان اختلف الشاهدان فقال أحدهما طلق 
واحدة وقال الآخر طلق اثنتين أو ثلاثاً ثتت واحدة وحلف 
على نفي الأخرىء» فإن حلف بريء منها وان نكل ففيها روايتان 
عن مالك احداهما أنه تلزمه تطليقة أخرى »والأخرى أنه لا باز مه 
إلا تطليقة واحدة بشهادتهما ويحبس حتى يحلف على الأخرى فإن 
طال حبسه ترك » وكذلك لو شهد واحد بواحدة وآخر باثنتين 
وآخر بثلاث كانت اثنتين وعلى هذا فاعمل في مثل ذلك » ولو 
شهد أحدهما على طلاقه والآاخر على إقراره بالطلاق لزمه 
الطلاق عند مالك وأكبر أصحابه»ولو شهد رجلان على رجل 
بطلاق امرأته في زمنين محتلفين لزمه الطلاق وكانت شهادتما 
مضمومة بعضها إلى بعض عاملة » ولو شهد أحدهما أنه علق 
طلاقها بفعل والاخر أنه فعله لم تضم شهادتهما ولم يلزمه 
الطلاق لان الشهادة على الأقوال مضموهة عند مالك » والشهادة 
على الأفعال غير مضمومة إلا أن يثبت على فعل واحد شاهدان 
ولو أشهد وكتم الشهود شهادتهم بالطلاق إلى أن مات : 9 
شهدوا بذلك بعد موته » لم تقبل شهادتهم إذا كانوا حضوراً 
مع الزوجين . ا 


« باب التخيير والتمليلك » 


من خخير امرأته فقال : اختاري فاختار ت زوجها لم يلزمه 


تنك 


بها لم تبن بأقل م ن ثلاث وان اختارت نفسها بأقل من 
وااو و ع 
له إلا ني التي لم يدخل بها » بخلاف التمليك فان التي لم يدخل 
مها له مناكرتها في التخيير والتمليك إذا زادت على واحدة لآنبا 
تبين في الحال » وأما التى قد دخل بها فليس له مناكرتما 
خيرها تخييراً مطلقاً لم يقيده بعد فأما اذا خيرها ني عدد 
عفطل واحدها او لحن ل وك لا اراد كل لها سيل 
اليها » وقد قالت طائفة من أهل المدينة له المناكرة في التخيير 
وي التعليلك سواء في المدخول بها وغير الج ادل 
قول هالك»وقال آخرون : من المدنيين وغيرهم التمليك والتخيير 
سواء والقضاء ما قضت فيهما جميعاً وهو قول عبد العزيز بن 
أي سلمة قال ابن شعبان ”2 وقد اختاره كثير من أصحابنا وهو 
و سي امن كل للا قا أبن قمر حل لهم هذا 
القول أكير الفقهاء » والأول نحصيل مذهب مالك» والتخيير 
على المجلس فإن لم تختر ولم تقض بشيء حتى افئرقا من 
يجاسهما بطل ما كان من ذلك اليها وهذا أحد قولي مالك وعليه 
أكثر الفقهاء » وقد قال مالك : ان ذلك بيدها ما لم توقف أو 
توطأ أو تباشر » فعلى هذا القول إن منعت نفسها ولم تختر 
شيئاً كان له رفعها إلى الحاكم لتوقع أو تسقط فان أبت أسقط 


)١(‏ هو أبو اسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري المعروف بابن القرطبي انتهت اليه 
ريائة المالكية بمصر » أخذ عن ابن صدقة » وأخذ عنه الغافقى والحولاني » ألف الزاهى 
في الفقه 4 وكتاب أحكام القرآن 4 توي سنة هه" ه . عن «مم سنة . 
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الحاكم تمليكها وعلى القول الأول إذا حدث في غير ذلك 
من حسديث أو عمر أو شيء أو ما ليس من التمليك 
في شيء سقط تمليكها ‏ واحتج بعض أصحابنا في هذا بقول الله 
عز وجل : ( فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره) " 
والذي يفارق فيه التمليك التخيير عند مالك وأصحابه أنه إذا 
ملك امرأته كان له أن يقول ملكتك بعض الطلاق دون جميعه 
أو ملكتك واحدة أو ملكتك أكثر ويحلف على ذلك » وكان 
المرأة أن تقضي بالبعض من ذلك أيضاً بخلاف التخيير » والتمليك 
قوله أمرك بيدك أو طلاقك بيدك أو طلقي نفسك ونحو هذا من 
القول »وما جعل إليها من ذلك يكون بيدها تقضي فيه ما شاءت 
ما داما في مجاسهما وقد قال مالك أيضاً : ان الذي بيدها ثابت لا 
يلزمها قيامها من المجلس على ما ذكرنا عنه في التخيير فععى 
هذا القول الآخر من ملك امرأته أمرها فقالت قد قيلت أ 
ارسي ع وار يا سو و 
فإن قالت قبلت أمري فإن أرادت الطلاق فذلك ها وإن لم ترد 
الطلا لطلاق لم يكن طلاقاً وان قالت قد قبلت واخترت نفسي لزمه 
اوس ا اوسا اب ب يد 
نفسي لم يقبل قوها وإن قالت : قد قبلت التمليك ثم سئلت ما 
أردت فقالت ما أردت شيئاً لم يلزم الزوج شيء؛ وكل من قال 
لزوجته أمرك بيدك فقالت قد قبلت سئلت ماذا أرادت بقوهها 
قد قبلت فان ارادت الطلاق طلقت طلقة رجعية وان قالت 


(؟) هو جزء من الآية ١4٠‏ من سورة النساء . 
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أردت اثنتين أو ثلاثاً كان له أن يناكرها ويحلف على ما أراده 
بتمليكه إياها من الطلاق وان قالت : لم أرد شيئاً فلا شي ء على 
الزوج إذا ناكرها لم يحل له أن يحلف إلا على ما نوى في حين 
التمليلك فإن لم ينو شيا فالقضاء ما قضت. والمملكة قبل البناء 
وبعده سواء له أن يناكرها لو قضت بأكير من واحدة ويحلف 
على ذلك وإذا قضت المملكة بالثلاث ولم ينكر عليها في الوقت 
إزمه فإن ناكرها وقال : لم أرد بالتمليك إلا طلقة واحدة فالقول 
قوله مع بمينه » وان لم تكن له نية فلها أن توقع ما شاءت من 
عدد الطلاق ولا مناكرة له عليها » وان ملكها الثلاثة صراحا 
وقضت ببن لم يكن له أن ينا كرها وان ملكها بشرط فوجد الشرط 
ملكت أمرها وإلا لم تملكهءوإن ملكها بصفة لا بد من كونما في 
العادة لزمه ذلك وان ملكها إلى أجل ملكت نفسها نبي الخال 
وان ملكها بصفة قد توجد وقد تفقد لم تملك نفسها في الحال 
حتى توجد الصفة » وان ملكها على عوض كان الطلاق بائناً : 
وان ملكها على غير عوض متبرعاً لذلك ولم يكن في حين عقد 
نكاحها ولا شرط ذلك عليه لها بالقضاء ما قضت إلا أن 
يناكرها فيحلف أنه نوى واحدة ويكون أملك بهاء ولو ملكها 
أمرها عند عقد نكاحها معه فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها 
فيحلف أنه نوى واحدة ويكون أملك بها ولو ملكها أمرها عند 
عقد نكاحها معه ان تزوج عليها أو تسرى أو غاب عنها أو 
أخرجها من دار ها أو ضر بأ فتزروج أو فعل شيئاً من ذلك 
فأمرها بيدها ولما أن تطلق نفسها ثلاثاً إن شاءت أو ما شاءت 
من الطلاق لم يكن له مناكرتها و نما يكون له عند مالك مناكرتم! 


0 


ان ملكها طائعاً بغير شرط ولا في حين عقّد النكاح وذكره 
ابن وهب في موطثه»وذكر إسماعيل عن أني ثابت عن ابن 
وهب قال : قال مالك في الذي يشترط لامرأته على نفسه عند 
عقد نكاحه ان نكحت عليك أو تسريت أو أضررت بلك فأمرك 
بيدك ثم يفعل فتطلق نفسها البتة فيقول ما ملكتك إلا واحدة 
قال مالك القول قوها ولا سبيل له عليها إلا بعد زوج » قال 
ولو ملكها وهى في عصمته طائعاً متبرعاً كان القول قوله ويحلف 
أنه ما ملكها إلا واحدة قال ولا يشبه هذا الذي يشترطون عليه 
في أصل النكاح قلت وما الفرق بينهما قال : لان هذا تبرع به 
والاخر شرطوا عليه فلو كان له أن بر نجعها لم ينفعها شرطها 
والذي تبرع بذلك من غير شرط فالقول قوله ويحلف وطلقته 
رجعية وليس كذلك ما كان في أصل النكاح وعند عقده . 
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال ومن ملك امرأته أمرها 
وشرط ذلك في عقد النكاح ان تزوج عليها فتزوج فطلقت 
نفسها فقال لم أرد إلا واحدة فليس ذلك له وقد بانت منه وَإِنا 
ينوي في الذي ملكها طائعا ممح غير تقرط ابولو. نملكها أعرها 
عند عقد نكاحها ان تزوج عليها فتزوج وطلقت نفسها ثلاث 
لم يكن له مناكرتها عند مالك وان ملكها طائعاً من غير شرط 
كان لاسا كرا عل سنالك : 


وه 


وباب خيار الآمة تعتق نحت العبد ) 


إذا عتقت الأمة تحت العبد أو نحت من لم تكمل فيه الحرية 
فهى بالخيار ان شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته وخيارها 
باق ما لم بمسها » فإن وطثها أو قبلها أو باشرها مطاوعة فلا 
خيار لها عند مالك وسواء علمت ان لما الخيار أو لم تعلم إذا 
علمت بعتقها وقد قال أنها إن لم تعلم فلا خبار لها والأول 
تحصيل مذهب مالك » ولا تصدق أنها لم تعلم ولا خبار لما 
حتى تعتق كلها » ولا خيار لها إن كانت نحت حر ولو عتق 
زوجها قبل خيارها نفسها سقط خيارها وان كان اختيارها 
نفسها قبل الدخول فلا صداق لا وإذا أرادت فراق زوجها 
رفعت ذلك إلى السلطان واختارت نفسها وهى تطليقة بائنة وقد 
قال بعض أصحاب مالك إنها رجعية وليس بشيء » ونحصيل 
مذهب مالك أنها إذا اختارت نفسها ثم عتق زوجها في عدتما لم 
ملك رجعتها ولا أن تطلق نفسها ثلاثاً على اختلاف من قول 
مالك في ذلك فمرة أجاز ذلك لا على حديث بريرة » ومرة 
قال : ليس لما أن توقع إلا واحدة وهي بائنة وان طلقت نفسها 
ثلاثاً لم تحل له إلا بعد زوج وتطليقتان ها هنا كالثلاث لان 
زوجها عبد وعدتها إذا اختارت نفسها عدة الحرة ثلاثة قروء 
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؟كه 


وباب الخلع ( 


لرجل أن يخالع امرأته بصداقها كله وبأقل وبأكثر اذا 
رضيت بذلك وكانت مالكة أمرها ولم يضارها لتفتدي منه ؛ 
فان افتدت منه على إكراه أو على اضرا و كان طاءوة نا أخدن 
ولزمه الطلاق واختلف عن مالك في رجعيته ها هنا فقيل عنه 
إذا صرف ما أخذ منها كان له الرجعة عليها في عدتها » وقيل 
بل هو طلاق بائن الحا واو وس ل اقلم الخلع على غير 
عوض كان عند مالك خخلعاً وكان الطلااق بائنآً ود لضم 
لا يكون بائنآً إلا بوجود العوض وهذا أصح قوليه عندي 
وعند أهل العلم والنظرء والمختلعة هي التي تختلع من كل الذي 
ها » والمفتدية الي تفتلا عه بو تاأخل رعضة وذلك كله سواء 
وهي طلقة بائنة سماها أو لم يسمها لا رجعة له في العدة عليها 
وله نكاحها بي العدة وبعدها برضاها 3 وصداف قبل زوج 
وبعده نم تعتد من مائه إذا [ م يدخل م | غيره » وإذا راجع 
المختلع امرأته على على حكم لتكاح لت عنده على تطليقتين 
لآن الخلع ليس بفسخ عند مالك وإبما هو طلاق بائن ومن نو ى 
بالخلع تطليقتين أو ثلاثاً لزمه ذلك والطلاق مع الخلع تطليقتين 
إذا كان ذلك بي فور واحد » فان لم يكن لم يلحقها طلاق » 
والخلع جائز عند السلطان وعند غير السلطان ولا يلحق المختلعة 
طلاق ولو طلقت في عدتها ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا وها ' 
السكنى حاملا كانت أو غير حامل » وجائز لمن طلق طلاقاً بائناً أو 
طلاق خلع أن يتزوج خامسة سواها فيعدتها ويتزوج أختها وعمتها 


؟وه الكافي 4 


وخالتها إن شاء في عدتبا لان حكمها حكم الاجنبيات لا ترثه ولا 
يرثها ولا يلزمها طلاقه ولا ظهاره » وكل من جاز طلاقه جاز 
خلعه » وأما المرأة فلا يحوز خلعها إلا أن تكون مالكة أمرها » 
ات جائزة والخلع بصفة وإلى أجل جائز والخلع 

ثز عند مالك على ثمرة لم يبد صلاحها أو على جمل شارد 
رساك ارا لدو مو الار بلاق اليوط واي 
وله الطالبة ولاك كاد نان سام كان لاوا ند لو ساح قا لي 
له عليها وقد قيل إنه ان لم يسلم وعدم ذلك ففيها روايتاد 
إحداهما : له الوسط من ذلك أو قيمته والأخرى له مهر مثلها »2 
والأول قول مالك » ولو خالعها على عبد فاستحق من يده 
رجع عليها بقيمته وكذلك لو خرج حرا رجع بقيمته عليها لو 
كان عبداً هذا اختيار ابن القاسم » وقال غيره من أصحاب 
مالك لا يرجع عليها بشيء ولو خالعها على عبد آبق على أن 
يعطيها من عنده مالا لم يجز لان الغرر لا يجوز في البيوع وهذا 
بيع ويقضى عليها برد المال عليه الذي أخذت منه ويكون ها في 
العبد بقدر المال الذي ردته ويكون للزوج باقيه ولو هلك العبد 
كان هلاكه منها وردت علبه ما أخذت منه » وإذا أقر الرجل 
أنه خالع امرأته على مال فانكرته كان القول نايع يها 
في المال ولزمه الطلاق إلا أن يذكر أنه اشترط عليها أنها إن 
دفعت المال اليه فهي طالق وأنكرت ذلك فلا يلزمه الطلاق ولا 
كن لان كدو ل #الم روطن لكي بطق افر الك كل أل 
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درهم ففعل لزمه دفع الألف إليه » ولو اختلعت منه بنفقة 
العدة وسكناها جاز إذا كان ذلك على كراء المسكن » وإن كان 
كل لحرو بن مره لم عر اوفقي الل وعد ولي لخرعء 
ولو اختلعت منه بر ضاع ابنها منه حولين جاز 2 وبي | 
بنفقتها على الابن بعد الحولين مدة معلومة قولان احدهما : 
يحوز ؛ والثاني لا يحوز » ومن أجاز 0 على الجمل الشارد 
والعبد الآبق ونحو ذلك من الغرر لزمه أن يحيز هذا ومن اشئر ط 
على امرأته في الخلع نفقة حملها وهي لا شي ء لها فعليه النفقة إذا 
لم يكن لا ما تنفق وان أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه 
منها » قال مالك : ومن الحق يكلف الرجل بنفقة ولده وان 
اشترط على أمه نفقته إذا لم يكن لا ما تنفق عليه؛ ومن صالح 
امراته على رضاع ل 0 
ميراثها فان مات الصبي بعد سنة قال مالك : فلم تر أحدا 

بمثل هذا ولو اتبعه كان له في ذلك قول ؛ قال ابن عبد | الحكم : 
ا اس ادي ردي باس ارين 
نه اشلل ورعاعد اتاد 97 رم يلي من ذلك قال : 
وكذلك الرجل يبتاع الوصيف بخمسة دنانير على ان البائع 
كفل فحات الضى. قلسن ليه الى كدو لننين هذا 31 ااعقق تاه 
ولو اشترط عليها في الخلع الرجعة كان الشرط باطلا 
وقد قبل ان ذلك له ويكون طلاقاً رجعياً ويرد ما أخذ وكل 
ذلك قول مالك . والخلع من المريض جائر لانه آخذ وان 
مات ورثته امرأته لانه طلاق في مرض وإن خالعته وهي مريضه 
على مال أعطته وماتت لم يرثها لانه صحيح والطلاق ببده : 


هذه 


وان ماتت كان له الاقلثما أعطته ومن الميراث » وقد قيل : 
ان خلع المريض لا يجوز الا بصداق مثلها فاقل وما زاد فهي 
وصية والاول قول مالك . 


« باب اللحكمين ) 


اذا ساء ما بين الزوجين وتفاقم أمرهما وتكرر شكواهما 
ولا بينة مع واحد منهما ولم يقدر على الأصلاح بينهما بعث 
الامام او القاضي او الحا كم ان ارتفعا اليه حكمين حكما من 
أهل الرجل وحكما من أهل المرأة من أهل العدالة وحسن 
النظر والبصر بالفقه فان لم ا ٠‏ هذه حاله بعث ظ 
الامام من غير أهلهما عدلين عالمين ولا يبعث من غير أهلهما 
حبى يعدم ذلك في أهلهما » وهذا ادلم لول الاساءة منهمأ 
ولم بوقف على حقيقة أمرهما وأما أن عرف الظالم منهمأ 
فانه يؤخد.مته انلق لضاحيه و جبر على ازاله الضرر. :واد بعت 
الامام المكوون :و امهنا بالاصلاح فان عليهما ان يسعيا بي 
الاصلاح جهدهما » فان لم ستطيعا كان عليهما ان رأيا ان 
يفرقا فرقا قانترانا ان مجمعا جمعا » وتفريقهما جائر على 
الزروجين وسواء وافق حكم قاضي 7 او تخالفه وكلهما 
ان مثا الحكدين دون السلطان فان كان الظلم من الروج فرق 
بغير شيء وليس ما ان يأخذا من الزوجة شيئاً على ان يطلقها 
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وقد قيل ذلك جائز وان كان الظلم فيا اذا ونيا ها در اءأة 
وكان خلعا وفرقا بينهما » والتطليقة بائنة في ذلك على كل 
حال سواء أخذا له منها شيئاً أم لا » وليس لما الفراق بأ كير 
من واحدة وقد قيل : الما ان اجتمعا على الفرقة بثلاث أزمه 
والاول تحصيل منهب مالك ولو جعل الزوج إلى ١‏ لحكمين ان 
ل ا ان لا 
او حكم احدهما بمال وأبى الاخر لم يلزم من ذلك شيء 
الا ما اجتمعا عليه وكذلك كل حكمين حكما في أمر ماء وأآمأ 
الرسولان بالطلاق فبخلاف ذلك لانه اذا بلغه أحدهما كان 
لازما وكان يحى بن يحى يفي ؛ فى الخال الي بحتاجح فيها 
إل اوسال. المحيق يقان 3 0 العمل بذلك عندنا . 


« باب الثيلاء ») 


يلزم الايلاء كل من جاز طلاقة من حر » وعبد )2 
والسكران يلزمه الابلاء وكذلك السفيه والمولى عليه اذا كان 
بالغ غير مجنون وكذلك الخصي اذا لم يكن محبوبا . 
0 اذا كان فيه بقية نشاط وابلاء الأاخرس با يفهم عنه 

"كتانب أو مر ابي الاي 0 اذا 
0 بلسانه» والايلاء : ان محلف ,الله او باسم ه أسماء الله 
او صفة من صفاته ان لا بيطأ امرأته » والالية اليميت » وكل 


بمين بمنع الوفاء بها من الجماع بكل حال ولا يقدر صاحبها 


/اىه 


على جماع امرأته من أجلها الا بأن يحنث فهو بها مول اذا 

كانت عينة عل كر من أربعة أشهر وكانت هما يلزمه الحنث 
فيها بالوطء: وكل يمين يلزم المسلم الوفاء بها كالعتق والطلاق 
والصدقة فالحالف ٠١‏ ان لا يط ادر لك موك مرك إن عه 

بن السنا ل عله بولا بنع عي فى بال لي يكي للق 
ها موليا » وكذلك م ن حلف ان لا يطأ في دار بعينها وهو 
باد مني ليا 1 الك ند اء إلى الحاكم أهره ان 
يخرج من تلك الدار او بجامعها ويبحنث نفسه ويكفر ولا يرك 
ملو ل في مصره او بلده 
فهو مول ومن إلى بمكبي من للفظ يمنع الجماع , كان موليا ان 
اراد الو ومن 0 امرأته مدة تكون 

ن أربعة أشهر ولو بيوم فما زاد او أطلق اليمين من غير 
مدة فهو مول يازمه حكم الايلاء ان طالبته امرأته وان كانت 
المدة الي حلف عليها أربعة أشهر فدون لم سد 
حجة ولم يكن موليا في الشريعة وان كان حالفا في اللغة ولكنه 
ان وطئها قبل الاجل حنث في بمينه ولزمه كفارتمها هذا حكم 
الحر»وامأ العبد فايلاؤه شهران ىُ الحرة والامة . والايلاء من 
كل زوجة حرة او مملوكة مسلمة او ذمية ولا ايلاء في الاماء . 
فان حلف ان لا يطأ امرأته مدة أ كير من أربعة أشهر فانقضت 
الأربعة شيو ولم تطالبه امرأته ولا رافعته إلى السلطان 
لتوقفه لم يلزمه شيء عند مالك وأصحابه وأكثر أهل المد ينة » 
ومن عاماء أهل المدينة من يقول : انه بلزمه بالاربعة الاشهر 
طلقة واحدة رجعية ومنهم ومن غبرهم من يقول انه بلز مه 


هه 


طلقة بائنة بانقضاء الاربعة الاشهر والصحيح عندنا ما ذهب 
اليه مالك وأصحابه وذلك ان المولي لا يازمه طلاق حتى يوقفه 
السلطان لمطالبة زوجته له ليفيء فيراجع امرأته بالوطء ويكفر 
بمينه أو يطلق ولا يتركه السلطان حتّى يفيء او , طدن: واي 
الجماع في من تمكن مجامعتها » وهذا اذا كانت المرأة بالغة 
أو مئلها يوطأ ولا الخيار في مخاصمته وتركه ولا يضرها سكوتها 
إذا قامت بي مدة الايلاء » وأجل المولي من يوم حلف لا من 
يوم تخاصمه امرأته أو ترافعه إلى الحاكم . 0 
ترض بامتناعه من الوطء ضرب له الحاكم أربعة أشهر من 

يوم حلف لا من يوم تخاصمه فان وطيء سر 
اروجة و صر عن عينه واه لم يفي ل 
فان حل أجل المولى وهو مريض أو غائب أو مجنون وقف 

في موضعه فإم ما كفر عن بمينه إذا قدر على الكفارة وإلا طلق 
ال ا ا 
يطلق عليه حتّى يصح فان صح | ما فاء وإما طلق عليه و[ 
طلق على المريض ومات من لبو ات ل ا ا 
قول مالك متّى تكون فيئة المولي ومتى تطلق عليه فقال مرة ذلك 
في الأربعة الأشهر فان انقضت ولم يفيء طلق عليه الخاكم ولم 
بأمره بالفيئة » ومرة قال : الأربعة الاشهنر تو سعة والايقاف 
بعدها وهذا الأشهر وهو الصواب إن شاء الله وإذا وقف 0 
فقال أنا أفيء فان ظهر منه لدد وتسويف قال له الحاكم ان 

مسستها إلى يوم كذا وإلا طلقت عليك فان لم يفعل لايام 
فيب له لد أرق يني لال ران راق أل الل يي 


25 


المرأة طلق عليه وهي حائض وقد قيل يننظر طهرها فان ادعت 
المرأة انقضاء الأربعة الأشهر وأنكر الرجل فالقول قوله مع 
عينه لأنه لا يوقف إلا بعد انقضائها ولا يكون الفيء ء إلا بالجماع 
لمعهود فان وقف المولي فطلق أو طلق عليه الحاكم ثم راجع في 
العدة وحقق الرجعة بالمسيس فهي امرأته وسقط ايلاؤه وان لم 
عسها حتى انقضت عدتما وهو قادر على مسيسها لا يمنعه من 
ذلك عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك فقد بانت منه امرآته 
عند مالك بانقضاء ء عدتها إذا لم يحقق رجعتها بوطئه ولا سبيل له 
اليها إلا بنكاح جديد فان كان له عذر فارتجاعه لها صحيح وهي 
مرأته » ولو طلق على المولي فلم يراجعها حتى انقضت عدتما 
نم نكحها رجع عليه الايلاء فان لم يمسها وطالبته وقف لا أيضاً 
فان فاء مجماعه إياها أو بتكفير بمينه فحسبه وان طلق عليه فهي 
طلقة بائنة لأنه لم يمس بعد المراجعة » ولو راجعها فانقضت 
1 الأشهر قبل أن تنقضي عدا لم يكن لا ان توقفه إلا أنه 
إن لم يطأ حتى تنقضي ١‏ بانت منه لانه لاا تصح رجعة الموي إلا 
بالوطء قبل انقضاء لعن مواق ١‏ لم امرأته ثم طلقها طلقة 
رجعية كان لا أن ترفعه إلى السلطان في عدتمها فان طلقها كانت 
طلقتين وان انقضت العدة قبل الأربعة الأشهر بطل الإيلاء 
لآنها ليست بزوجة ولا يلزمه بانقضاء الأربعة الأشهر شيء : 
وإذا آلا الرجل من امرأته ثم طلقها واحدة او ا 
رجع عليه الايلاء ولو طلقها ثلاثا م رجعت اليه لم يرجع 
الإيلاء » وقد فيل يرجع عليه » ومن سابع مكاي 
بطلاق إحداهما إن لسعلا ارم فماتت المحلوف بطلاقها 
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سقط عنه الإيلاء ولو حلف لكل واحدة منهما بطلاق الأخرى 
أن لا يطأها فهو بذلك مول منهما » وان رافعته واحدة منهما 
إلى الحاكم ضرب له أجل أربعة أشهر من يوم رافعته » وان 
رافعتاه جميعاً ضرب له فيهما أجل الإيلاء من يوم رافعتاه » ثم 
يوقف عند انقضاء الأجل فان فاء في واحدة حنث في الأخرى 
وان لم يفيء في واحدة منهما طلقتا عليه جميعاً وإتما صار 
الأجل ني هذا الوجه من يوم يرفع إلى الحاكم لا من يوم حلف 
لأنه في الإيلاء المطلق إذا وطيء حنث وسقط الإيلاء وني هذا 
- إذا قال : أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا فلا سقط 
يعينه ي. الوطء إذا لم يفعل ما حلف عليه ومن خخلف بالطلاى 
أن لا يفعل شيئاً ذكره فلا إيلاء له لآنه لم بمنعه بمينه من وطء 
زوجته فهو بخلاف من حلف بالطلاق ليفعلن وان لم يفعل على 
ما ذكرت لكءولو حلف بعتق عبده أن لا يطا امراته فمات 
العبد سقط الإبلاء وكذلك لو باعه سقط الإيلاء أيضاً عنه ولو 
اشتراه بعد أو وهب له فقبله عاد الإيلاء ولو ورثه لم يعد 
الإيلاء عليه » ولو حلف بعتق رقبة أو عتق عبد فطلق فاشترى 
عبداً فأعتقه لم يسقط الإيلاء عنه عند مالك » وقال ابن القاسم 
يسقط الإيلاء عنه قياس على جواز تقديم كفارة اليمين بالله عز 
وجل قبل الحنث » وقيل بي اليمين بالله عز وجل ان الإيلاء 
لا سقط عنه بالكفارة إلا أن تكون ينه في شبىء بعينه مثل 
عتق رقبة بعينها أو طلاق امرأة أخرى له بعينها فيسقّط » وإذا ا لا 
الرجل ه ن امرأته ثم طلقها واحدة أو اثنتين ثم راجعها رجع عليه 
الإيلاء ولو طلقها ثلاثاً ثم رجعت إليه لم يرجع عليه الإيلاء » 
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وقد قيل يرجع عليهء ولو رضي الذمي بي الإيلاء بحكمنا حكمنا 
حت ولحي تربص أربعة أشهر » وان ادعت المرأة 
مضيها وأنكر الرجل فالقول قوله مع حيلة لأنه لا يوقف إلا 

عن التسائي ود ار ره ثلاث أو أربع بيمين 
واحدة فهو مول منهن كلهن يوقف لمن طالبته منهن فان وطيء 
ا ا ل الل 
رفع الضرر عن الزوجات الباقيات في إيقاع الوطء . فان لم 
بطأ وأبى فرق بينه وبين من لم يطأ منهن وأقر عنده منهن من لم 
تطالبه وان ماتت منهن واحدة أو طلقها فهو مول من البوائي: 
وكفارة واحدة نجزئه في حنثه عن جميعهن » وقد قبل عن 
كل واحدة كفارة والآول قول ابن القاسم وروايته» والفيء 
الجماع المعهود ان قدر عليه »2 ؛ فان لم يقدر عليه بعدر مقبول 
من مرض مانع أو حبس أو عجز لكبر لا يمكنه الوطء إلى 
الجماع معه فاء بلسانه فاذا أمكنه الجماع فاء والا طلق عليه »2 
وإذا صح عذر ولم يكن لامرأته مطالبته » وأدنى ما يجزيء 
من الفيء أن تغيب الحشفة بي القبل إن كانت ثيباً والافتضاض 
إن كانت بكراً ولو قال : قد أصبتها وأنكرت ذلك فالقول 
قوله إن كانت ثيباً مع بمينه وقولها إن كانت بكرا ولو أصابما 
في وقت أو حال لا يجوز له أن يصيبها فيه اهم وخرج من 
الإيلاء وقد قيل لا يخرج منه إلا بوطء غير محظور ومن امتنع 
من وظع ابراه وكير ين عاقيا اخبرارا ييا مر بوطثها فان 
" ى فأقام على امتناعه مضراً بها فرق بينه وبينها ! بغير أجل » وقد . 


قيل : يضرب له أجل الإيلاء » وقد قيل لا يدخل على الرجل 
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إيلاء في هجرته زوجته وان أقام سنين لا يغشاها ولكنه يؤمر 
بتقوى الله ني أن لا يمسكها ضراراً 30101 أطال المسافر الغيبة 
عامداً الضرر أمر بالقدوم على امرأته فان 5 فرق الحا كم 
بينهما لان العلة عدم الوطء فسواء وجد ذلك بيمين أو بغير 
عين كما يطل على المولي وعلى المعسر بالنفقة والعنين ومن حلف 
أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها ليلا يغيل ولدها ولم يرد 
ضرراً حتى أمد الرضاع لم يكن لزوجته عند مالك مطالبته في 
ذلك » وكذلك المريض الذي يكون الوطء مضراً به فيولي لذلك 
من امرأته . وكذلك من عن بعد إصابته أهله لا إيلاء عليه 


( باب الظهار ») 


الظهار من كل زوج يجوز طلاقه لازم له ي كل زوجة 
وكذلك عند مالك من بجحوز له وطثها من أمائه إذا ظاهر منهن 
لزمه الظهار فيهن وبظهار السكران بلز مه وكذلك الأخرس با 
يفهم عنه وظهار المولى عليه يلزمه إذا كان بالغاً غير مجنون 
والظهار أن يقول الزوج : أنت علي كظهر أمي هذا أصل 
لظهار » وإنما ذكر الله الظهر والله أعلم كناية عن البطن وسرا 
فان قال : أنت على كامي ولم يذكر الظهر أو قال : أنت علي 
مثل أمي فان أراد الظهار فله نيته وان أراد الطلاق كان مطلقاً 
البتة عند مالك وان لم تكن له نية ني طلاق ولا ظهار كان 
مظاهراً و لاينصرف صريح الظهار إلى الطلاق "ما لا ينصرف 


ان 


صريح الطلاق وكنايته المعروفة له إلى الظهار وكناية الظهار خاصة 
تنصرف بالنية إلى الطلاق البت والظهار » والظهار بذوات 
المحارم مثل الظهار بالام وكذلك عند مالك إذا قال : كظهر أي 
او غلامي أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية لا يحل له وطثها في 
3 ينه و الأجنبية اختلاف عند مالك وأصحابه منهم من 
لا يرى الظهار إلا بذوات المحارم خاصة ولا يرى الظهار 
غير هن ومنهم من لا يجعله شيئاً ومنهم من يجعله في الأجنبية 
طلاقاً » والاول قول مالك » وقد روى عنه نصاً ان 
الكيان يعن الأرارظ مهارن ابس حي عر الجقيم عليه اي اللوار 
قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي ؛ وهو قول المنكر 
والزور الذي عنى الله بقوله : « وأمهم ليقولون منكراً من القول 
زور ا" »لمن قال هذا الشولك سعرم عليه يوطة أمراية 06 
عاد لما قاله لزمته كفارة الظهار لقوله عز وجل »؛ ٠‏ والذين 
يظهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة) " » الاية 
0 يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى 
بنضم إليه العود » والعود عند مالك العزم على امسا كها بعد 
الاق ملها + وقد روي سه أله انزع عل وها ويل البرة 
الوطء نفسه وقيل إذا أتبعها طلاقاً بعد قوله أنت على كظهر 
أمى لزمته الكفارة والأول نحصيل المذهب » والظهار عند مالك 
من الأمة كالظهار من الزوجة وكذلك هو من أم الولد » وكل 


01( هو جزء من الاية رقم ؟ من سورة المجادلة . 
0( هو جزء من الآية رقم ٠‏ من سورة المجادلة . 
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من يحل وطئها . ولا يازم الظهار في المعتقة إلى أجل ولا في المكاتبة 
ومن ظاهر هن زوجته أو أمته فماتت الزوجة أو طلقها أو 
ماتت الذعة اق باعها قبل أن يكفر فلا كفارة عليه في واحدة 
منهن حتى ترجع إليه بنكاح أو بشراء أو غير ذلك من وجوه 
املك ء» فاذا جعت إليه لم يطأها حتى يكفر وسواء كان طلاقة 
للزوجة واحدة أو ثلاثاً » ولو تظاهر من عضو من امرأته أو 
جزء منها كان مظاهراً ولو حلف بالظهار ان فعل كذا وكذا 
واس اوسا ماسر وعاك ياي ار 
لع اي ا ردي ا د 

نسوة بكلمة واحدة كقوله لهن انتن علي كظهر أمي 0 
مون وك أ واحدة منين كتارة ب ونا نان لاربع نسوة ان 
تروجتكن فانتن علي كظهر أمي فتروج إحداهن لم يقربها حتى 
يكفر ثم سقط عنه اليمين في سائرهن وقد قيل لا يطأ البوائي منهن 
حتى يكفر والآأول هو المذهب » ولو قال كلما تزوجت امرأة 
فالمرأة التي تزوجتها علي كظهر أمي لزمه كلما تزوج كفارة 
بعد كفارة بخلاف قوله كل امرأة اتزوجها علي كظهر أمي لان 
ها هنا تجزئه كفارة واحدة» ولو قال لامرأته أنت علي كظهر 
أمي وأنت طالق البتة لزمه الطلاق والظهار معاً ولم يكفر حتى 
ينكحها بعد زوج ولا يطأها إذا نكحها حتى يكفر ولو قال 
لامرأته أنت طالق البتة وأنت علي كظهر أمي لزمه الطلاق ولم 
يلزمه الظهار لان المبتوتة لا يلحقها الظهار ٠‏ ولو قال لاجنبية أنت 
طالق ان تزوجتك وأذت علي كظهر أمي ان تزوجتك وأنت 
طالق فكلاهما سواء ويلزمه الطلاق والظهار معاً إذا تزوجها 


+. 


وتحرم عليه بالطلاق وإذا نكحها بعد ذلك لم يطأها حتى يكفر : 
وان قال كل امرأة اتزوجها فهي عل كظهر أمي لزمه عند 
مالك الظهار بخلاف الطلاق لان تحريم الظهار ينحل بالكفارة 
ونحريم الطلاق لا ينحل بكفارة ونجرئه كفارة واحدة » ومن 
قال أنت علي كظهر أمي إن لم أفعل كذا فلا يطأ حتى يفعل 
كذا وإن قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا فلا يمتنع من 
وطء زوجته أبدأ حتى يفعل ذلك إلا أنه اختلف عن مالك في من 
قال لامرأته أنت على كظهر أمي إن وطئتك فروي عنه أنه لا 
تلزمه كفارة ولا يجوز له أن يكفر حتى بيطأ ويحلنث وهو 
ا ا ا و ا 
: بيطا وليمس بشيء)» ولا بيقرس المظاهر أمرائفه ولا وناشرنها ولا 
يتلذذ منها بشيىء ء حتّى يكفر فان وطتها قبل أن يكفر استغفر 
الله وأمسك عنها حتّى يكفر كفارة واحدة . 


1 الى 1 
0 وت 7 


« باب كفارة الظهار ») 


قد ذكرنا ما يوجب الكفارة على المظاهر من القول ثم 
العود » والكفارة : عتق رقبة مؤمنة ا 
زمانة بمنع من العمل والاكتساب ولا شعبة من الحرية ولا مدبرة 
ولا أم ولد : ولا مكاتبة ولا معتقة إلى أجل ولا مخدمة ولا تكون 
ممن يعتق عليه بالملك من قرابته ولا ثمن تشترى بشرط العتق لانه 
قد مبضم له من منها فيكون بائعاً كالشريك له فيها ولا يجزيء 
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المرضع ومن صام وصللى أفضل » فان لم يحد فصيام شهرين 
متتابعين » فان مرض فيهما ثم صح بى فان فرط بعد صحته 
ابتدأ وكذلك لو أفطر ناسياً أو بعذر أو اجتهاد بنى ما لم يؤخر 
البناء » فان أخره ابتدأ الشهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام 
ستين مسكيناً هكذا على التر تيب لا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز 
عن الرقبة وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة 
على الصيام فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكيناً 
لكل مسكين مد الني عليه السلام وان أطعم مدأ بمد هشام 
وهو مدان إلا ثلثاً أو أطعم مدأ ونصفاآ مد الني صلى الله عليه 
وسلم اجزأه وأفضل ذلك مدان بمد الني عليه السلام لان الله 
وا اللو 
الشبع » ومن ظاهر من أمته واجد لرقبتها فيعتقها عن حنئثه 
فيها ان كان راغباً في وطثها ثم يخطبها إلى نفسها فان 
وميك ررحي و لطامر ام ولده وأراد وطتها 
ولا مال له غيرها فهو من أهل الصيام أو الاطعام ولا يجزيء 
عتق أم الولد عن كفارة منها ولا من غيرها وكل نوع من 
0 الظهار قبل المسيس ذا قال الله «(من قبل ان يتماسا ") 
وليس سكوته في الاطعام عن ذكر المسيس ببيح له ذلك لان 
محمول على ما قبله » ولو وطئها في تضاعيف إطعامه أو صيامه 
ا قبل أن يكمل الصيام أو يتم الاطعام بطل ما مضىٍ 
ن صيامه أو إطعامه ووجب عليه ابتداء الكفارة وله أن يطأ 
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غير ها من نسائه في ليالي صو مه لكفارته ولو وطيء المظاهر 
امرأته قبل أن يكفر لم يكن عليه بعد ذلك إلا كفارة واحدة 
ولا يطأ بعد ذلك حتى يكفر » ومن تطاول مرضه طولا لا 
يرجى برؤه كان بمنزلة العاجز من كبر وجاز له العدول عن 
الصيام إن الإطعام ولو كان مرضه فيما يرجى برؤه ومن 
اشتدت حاجته إلى وطء امرأته كان الاختيار له أن ينتظر 
البرء حى مدو عن الصيام. اواو “كر بالأحيام ول صر 
القدرة على الصيام أجزأه » ومن ن نظاهر وهو معسر نم أيسر لم 
وه الي جنوان لاخر ونير موسر ال عسي لال أ كر صام 
وإما ينظر حاله يوم يكفر »ولو جامعها في عدمه وعسره فلم 
يصم حتى أيسر لزمه العتق ولو اكذا بالصوم ثم أيسر فان 
كان مضى من صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبهها عمادى 
وان كان اليوم واليومين ونحوهما ترك الصوم وعاد إلى العتق 
وليس ذلك بواجب عليه » ألا ترى أنه غير واجب على من 
طرأ عليه الماء وهو قد دخل بالتيمم ني الصلاة أن يقطع ويبتدىء 
الطهارة بالماء عند مالك » ولو أعتق رقبتين عن كفارنيظهار 
وقتل أو فطر في رمضان وأشرك بينهما في كل واحدة منهما 
لم يحزه وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة عن كفارتين وكذلك 
لو صام عنهما أربعة أشهر حتى بصوم عن كل واحدة شهرين 
وقد قيل ان ذلك يجزئه » ولو ظاهر من امرأتين فاعتق رقبة 
عن احداهما بغير عينها لم يجز له وطء واحدة منهما حى 
يكفر الكفارة الأخرى ولو عين الكفارة عن إحداهما جاز له 
أن يطأها قبل أن يكفر عن الأخرى ولو ظاهر من أربع نسوة 
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فأ اي شهرين لم يجزه العتق ولا 
الصيام لأنه إما اعتق تق عن كل واحدة ثلاثة أربعاع رقبه وصام 
عن كل واحدة خمسة عشر يوماً فان كفر عنهن بالإطعام 
ا و 0 وسكيناً وان لم 
يقدر بخلاف العتق والصيام لأن صيام الشهرين لا يفرق 
والإطعام » يشرق وظهار العبد كظهار 05 وكفارته ككفارته 
غير أنه لا يصح منه التكفير بالعتق وسواء اذن له بي ذلك سيده 
أو لم يأذن له وليكفر بالصيام فان عجز عنه كفر بالإطعام 
ان أذن له سيده وان منعه منه انتظر القدرة على الصوم وليمس 
لسيده أن بمنعه من الصوم وقد قيل ان له منعه من الصوم إذا 
خاف أن يضعفه ذلك عن خدمته وعمله فان منعه من الصوم 
أطعم عنه ستين مسكيناً . وبالله التوفيق . 


باب اللعات » 


كل من جاز طلاقه وظهاره جاز لعانه » ولا لعان بين 
ا حر المسلم والزوجة الأمة أو داري ومحرد الفذف 
ا ا ل ا 9 
فان ار الزروج الآمد أو اي فوقها وظهر منه 
لمحن بر لاعنها ل 

نما إلا لي ولدها وقد قيل أن اللمان بيتهما هوي الحرين 
المسلمين إلا أنه لا حد على من قذف او قم و اللعان د 
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كل زوجين مسلمين عدلين كانا أو فاسقين لآتبها عندنا أعان 
لا شهادات وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في الموضع الذي 
تعظمه وا لحي واس ارو ا و ا 
وأبت هي من اللعان انتفى عنه الحمل وكانت زوجته بحالها . 

وان قذف الزوجة الأمة والذمية بأنه رآهما تزنيان وادعى ذلك 
فلا حد عليه ولا لعان إلا أن بخاف حملا وهما زوجتاه فان 
خاف حملا لاعنهما ؛ وقد رأى بعض أهل العلم تعزيره أدبا 
إذا قذفهما أو واحدة منهما ٠‏ ولا لعان بين الرجل وبين أمته 
ولا بينه وبين أم ولده وقد قيل : لا ينتفي ولد الآمة عنه إلا 
بيمين واحدة بخلاف اللعان وقد قيل إنه إذا نفى ولد أم الولد 
لاعن والأول نحصيل مذهب مالك وهو الصواب. وإئما حب 
اللعان بين الزوجين الحرين المسلمين عند مالك بأحد أمرين إما 
استبراء رحم لا وطء بعده حتى يظهر حمل فينكره ه فان انكره 
لاعنها الحمل ولم ينتظر وضعه أو رؤية زنى يصفه كما يصف 
الشهود ثم لا بيطأ بعده فبهذين أو باحدهما يجب اللعان في 
نحصيل مذهب مالك وأقل الاستبراء في ذلك حيضة واحدة وقد 
روي عن مالك ان الحر المسلم يلاعن الحرة المسلمة بالقذف 
المجرد وهو قول أكير الفقهاء والأول تحصيل مذهبه فان نفى 
حملها ولم يدع استبراء فلمالك فيها قولان » أحدهما أنه 
بلاعنها » والآخر أنه محد وبلحق به الولد ولا يلاعن وإذا 
لاعنها برؤية زنى ثم أتت بولد فقد اختلف قوله في لحوق الولد 
وسقوطه » واللعان بين العبد والحرة كهوبين الحر والحرة وإذا 
عقد الرجل نكاح امرأة ولم يبن بها حتى ظهر بها حمل وادعت 
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أنه منه وأنكره لاعنها إذا أمكن أن يكون منه وكان لها نصف 
الصداق » وإذا قال لها رأيتنك تزني قبل أن أتزوجك فانه يحد 
ولا يلاءعن فان نفى حملها ولم يكن دخل بها والتعن وأبت 
هي من اللعان ضربت مائة جلدة كما لو صدقته وتقر نحته كما 
كانت ديرا من الحمل ولكنه لا يقربها حتى تضع ٠‏ وإذا 
طلق الرجل امرأنه ثلاث فزعم أنه رآها ترني في عدتما فله أن 
يلاعنها لأنه يخاف أن تأتي بحمل من ذلك الزنى فيلحق به ولو 
ساو ب وو ع ا 
حد ولم يلاعن» وإذا قال أنت طالق ثلاثاً يا زانية أو قال لا يا 
زانية أنت طالق ثلاثاً نكل عند مالك بحد عن الوجهين جميعاً 
ولا لعان ولا ملاعنة بين الزوجين بعد انقضاء العدة إلا في مسثلة 
واحدة وهي أن يكون الرجل عائباً فتأتي امرأته بولد في مغيبه 
وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضي عدتها ثم يقوم فينفيه فله أن يلاعنها 
ها هنا بعد العدة وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد لاعن 
لنفيه وهي ميتة بعد مدة العدة ويرثها لأآنها ماتت قبل وقوع 
الفرقة بينهما ولو نكح امرأة في عدتها فأتت بولد فأنكره ه فان 
جاءت به لستة أشهر وقبل حيضة فهو لا حق بالزوج الأول إلا 
أن ينفيه باللعان فيلحق بالثاني ولا لعان عليها معه لانه رده إلى 
فراش الثاني وقد قبل إنها ان لم نحض في الستة الآشهر إنه لا 
يرجع إلى فراش ا 0 
به لستة أشهر بعد حيضة فهو لاحق بالثاني فان أنكره 
بلعان ولا لعان عليها معه فان التعن رجع الولد إلى فراش كول 
فان نفاه الأول لاعنها وانتفى الولد منهما جميعاً فان استلحقه 
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بعد ذلك أحدهما لحق به ولا حد على واحد منهما في ذلك » وقد 
قيل بحد الأول خاصة إذا استلحقه وسقوط الحد عنهما أولى 
لان كل واحد منهما رده إلى فراش صاحبه » وان جاءت به 
لدون ستة أشهر من يوم نكاحها الثاني فلا مدخل له فيه ويلاعن 
الأول وحده عليه . 


« باب كيفية اللعان ) 


كيفية اللعان أن يقول الحا كم للملاعن : قل أشهد بالله 
لرأيتها تزني ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمرود في المكحلة 
رما وطتها يده رلل ١‏ وان خاء قال : لقد زنت وما وطتتها 

بعد زناها » يردد ما شاء من هذين اللفظين أربع مرات فان 
نكل عن هذه الايمان أو عن شيء منها حد » وآن نفى حملها 
قال أشهد بالله لقد استبر أتها وما وطثتها بعد وما هذا الحمل مني 
و بشير إليه يحلف بذلك أربع ٠‏ رات ويقول في كل بمين منها 
ذال أن العادكين ل فول هذا ليها ل شرل ل فى الخامية ال 
على لعنة الله ان كنت من الكاذبين وإن شاء قال ان كنت 
كاذباً فيما ذكرت عنهاء فان فعل ذلك سقط عنه الحد وانتفى 
عنه الولد » وأما الفرقة فلا تقع إلا بعد تمام تلاعنهما جميعاً فاذا 
فرغ الرجل من لعانه قامت المرأة بعده فحلفت بالله أربع إيمان 
تقول فيها أشية الله انلك لكاذب أو أنه لمن الكاذبين فيما ادعاه 
علي وذكره عنى وان كانت حاملا قالت وان حملي هذا منه 
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م تقول في الخامسة وعلي غضب الله إن كان صادقاً 

كان من الصادقين ي قوله ذلك وإن شاءت قالت 0 اه 
ما زنيت تكرر ذلك أربع مرات ثم تقول ني الخامسة غضب الله 
عليها ان كان من الصادقين فان نكلت ١١‏ رأة حدت ان لم يكن 
دخل بها وان كان دخل بها رجمت ومن أوجب اللعان بالقذف 
قال : يقول في كل شهادة من الأربع شهادات : أشهد بالله أني 
لصادق فيما رميت به فلانة من الزنى » وبقول في الخامسة على 
انه .الله إن كت كادي افيه رفييت به اا 1 مر ن الزن » وتقول 
المرأة أشهك دحال أنه لكاذت “فيما وفاف: ننه مق الى أربع 
مرات » وتقول ني الخامسة علي غضب الله إن كان صادقاً فيما 
رماني به من الزنى ويبدأ بالرجل قبل المرأة على كل حال فان 
نكلت المرأة حدت إن لم يكن دخل بها فان دخل بها رجمت 
وكذلك لو حصنها و واو الود ادر أة قبل الزوج ثم التعن 
الزوج ثم فرق الامام بينهما لم : نقع الفرقة حتى تقوم المرأة 
فتلتعن بعد الرجل ولو فرق الإمام دي الرجل قبل 
أن تلتعن المرأة لم تقع بذلك فرقة لان اللعان لم يتم » ومن قذف 
امرأته قبل تمام اللعان جلد الحد كاملا) "" . 


باب جامع أحكام اللعان » 


إدا عمل الرجل نكاح امرأة وأمكنه وطؤها دو حجة من 
)1١(‏ ها بين القوسين زيادة من الموريتانية على ما في المغربية . 
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التساء ودذلك حمس سكين عند مالك وطائفة من أهل 3 
0 
مذهبه وهو الصواب إن شاء لله ؛ فان 518 ده إلى حمس 
سنين لق به ولدها وسواء أقر بوطتها أو لم يقر ولا ينتفي عنه 
ولدها إلا بلعان»وإذا أتت المرأة بولد فانكر الزوج أن يكون 
ولدته وادعى أنها لقطته فالقول قولحا ولا نحتاج إلى بينة على 
ولادتها بخلاف الأمة المملوكة : فان جاء الزوج ببينة أنها لم 
تلده نفي عنه وإذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعا تفرقا 
وخرج كل واحد منهما على باب من المسجد الجامع غير 
الباب الذي يخرج عليه صاحبه ولو خرجا من باب واحد لم 
يضر ذلك لعانهما ولا يكون اللعان إلا في مسجد جامع بحضرة 
السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام وبتمام العان تقع الفرقة 
بين الملاعنين فلا مجتمعان أبداً ولا يتوارثان ولا نحل له مراجعتها 
أبداً لا قبل زوج ولا بعده » فان اكذب نفسه بعد تمام اللعان 
بينهما جلد الحد ولحق به الولد ولا سبيل له اليها ولا ميراث 
بينهما وسواء مات احدهما ف العدة أو بعد انقضائها وان 
لد سوا الب وي واس سيا وي لو 
وبقيت زوجته بحالها ومن مات منهما قبل تمام التعائهما توارثا 
وفرقة المتلاعنين فسخ بغير طلاق ولا يحتاج إلى إيقاع الحاكم 

لها وإدا التعن الرجل ومانت المرأة قبل أن تلتعن درأ الرجل 
بتلاعنه الحد عن نفسه وله ميراثها ء ولو قذفها وماتت قبل أن 
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يلاعنها جلد الحد ان لم يلاعن : فان التعن سقط عنه الحد 
وورثهاء وإذا التعن الرجل ومات قبل أن تلتعن المرأة فان التعنت 
بعد موته فلا حد عليها ولا هيراث لما وان نكلت عن اللعان 
فلها مير اثها منه وعليه الحد وحدها إن كان قد ابتنى بها الرجم 
وإن كان لم يبن بها ولم يكن لما زوج قبله جلدت مائة » وإذا 
قال الرجل رأيت زوجي تزني قيل له لاعنها ولم يسئل عن 
وطئه إياها قبل رؤيته لها وإذا قال رأيتها تزني وقد وطتتها بعد 
دلك فعليه الحد . والولد لا حق به ولا سبيل له إلى اللعان : 
وإذا لاعنها برؤية زنى ثم أتت بولد فعن مالك ني ذلك روايتان 
إحداهما أنه باز مه إذا لم ينفه بلعان في ذلك والأخرى أنه 
بلاعن عليه أيضاً ويسقط عنه وإذا ظهر بها حمل فأقر به ثم 
ادعى أنه رآها تزني فقد اختلف قول مالك ني ذلك على ثلاثة 
اوكجة اكدها ان اق يلحق به الولد بعد أن محد ولا لعان » والآخر 
أنه لقاع روس هذه الو لله الدق أقر يقد 4و للق أن لكف ده 
الولد لاقراره به ويسقط عنه الحد وهو أصحها » وإذا أقرت 
المرأة بالق الذي زماها يه:وجاءث :رو لد.فعن مالك فيه .زوايتان 
إحداهما أنه يسقط الولد عنه بغير لعان والأخرى أنه لا سقط 
إلا باللعان» ولو شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها حد 
الثلاثة ولا عن الزوج وإذا ذكر الرجل ان امرأته اغتصبت 
نفسها وأقرت المرأة بذلك وأنكر الزوج حملها انتفى عنه ولدها 
بغير لعان فيما روى المصريون عن مالك أنه رجع إلى ذلك 
وروى المدنيون عنه أنه لا ينتفي الولد باقرارهما بذلك حتّى 
يلتعنا جميعاً وتقول المرأة في يمينها لقد اغتصبت وغلبت على 


1516 


نفسى وما زنيت مطاوعة فاذا ثمل تلاعنهما فرق بينهما ولا حد 
غليهما ويلكق الو لقديا ولا معان أبدا ( الى أقيت المرأة تيو لك 
فقال ليس ابنى وصدقته انتفى عنه ويلحق الولد بها ولا حد 
عليها ولا لعان » وقد قبل إنه لا ينتفى عنه إلا بلعان وكل من 
أقر بولده أو بحمل امرأته لم ينتف عنه أبداً وإن نفاه جلد الحد 
وان علم به ولم ينفه ووطيء بعد علمه لم يكن له نفيه وكذلك 
ان سكت بعد علمه به أقل من مدة يمكنه نفيه فيها لم يكن له 
ليع واد نقاه يعلد ذلك جلت الخد رول كت عية ولو فذق 
امرأته م جامعها جلد |الحد ولم يلاعن ) ل وادا ولت المرأة 
اثنين فأقر الزروج باحدهما ونعى الآاخر لحقاً به جميعاً وسقط 
ا نفاهما جميعاً لاعن واحداً سلطا اغنه تحنيفاً :1 لو 
رهى امرأته برجل بعينه فطلب الرجل حقه في ذلك جلد له 


الزروج ولاعن امرأته 1 


« باب متعة المطلقة » 


لكل مطلقة متعة إلا ثلاث نسوة : الملاعنة والمختلعة والبى 
لقع دن أن نس دوالك :ومن :لا فحييها انميت الضدات 
والمدخول بها وغير المدخول بها في ذلك سواء والحخر والعبد عند 
مالك سواء والزوجات المسلمات والذميات في ذلك سواء إلا 


(1) ما بين القوسين زيادة من الموريتانية على ما في المغربية . 
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من ذكرنا منهن ولا حد في المتعة إلا أن الموسر فيها بقدره 
والمعسر بقدره وهي مو كولة إليه يعطي فيها ما طابت به نفسه 
من غير حكم يلزمه » وهي مستحبة يؤمر المطلق بها ولا بجبر 
عليها » ولكنه يندب إليها » وهى من أخلاق المحسنين المتقين 
والسلطان هو الذي نا ذا درل مالك 
وأصحابه . 


« باب الرجعة وحكمها وحكم المطلقة طلاق السنة ) 


إذا طلق الرجل امرأته الطلاق الذي أذن الله له فيه فله 
مراجعتها ما دامت في عدتها وان كرهت دون صداق ولا ولي 
وعليه نفقتها وكسوتها حتى تنقضي عدتما بثلاث حيض أو ثلاثة 
أشهر ولا رجعة إلا لمطلق امرأة قد دخل بها ومسها ولم يبت 
طلاقها وهو كل من طلق واحدة أو اثنتين وإذا انقضت العدة 
سقطت الرجعة والاشهاد في الرجعة واجب وجوب سنة يشهد 
ذوي عدل ا قال عز وجل وعام الرجعة الكلام » ولو قال 
قد راجعتك ولم يشهد كانت رجعة ويشهد فيما يستقبل ولو 
وطأ امرأته الى قد طلقها يريد بوطئه ه مر اجعتها كان مراجعا 
ويشهد فيما يستقبل وان لم ينو بوطته ه مراجعتها لم تكن مراجعة 
عند مالك » وقد قيل : وطئه مراجعة على كل حال نواها أو لم 
ينوها وروي ذلك عن طائفة من أصحات مالك واليه ذهب 
الليث وكان مالك يقول : إذا وطيء ولم ينو الرجعة فهو وطء 
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فأسد ولا يعود لوطئها حبى يستبرئها من مائه الفاسد وله 
مراجعتها في بقية العدة الأولى وليس له عدة في هذا الاستيراء 
ومن قبل أو باشر ينوي بذلك الرجعة كانت رجعة وان لم ينو 
بالقبلة والمباشرة الرجعة كان آنماً وليس عراجعة» والسنة ان 
بشهد قبل أن بيطأ أو يباشر » وكل رجعة تصح بمجرد القول إلا 
رجعة المولى والمعسر بالنفقة فان رجعة المولى لا تصح عند مالك 
إلا بالوطء ورجعة المعسر لا تصح إلا باليسار » وكل من جاز 
طلاقه جازت رجعته والمطلقة التي بملك زوجها رجعتها السكنى 
والنفقة ويتوارثان ما لم تنقض العدة فاذا انقضت العدة وقعت 
البينونة وسقطت الموارثة وما لم تنقض عدتبا فانه بلحقها طلاقه 
وإيلاؤه وظهاره “ولا يجوز له بي عدتها أن يتزوج خامسة سواها 
ولا أحتها ولا عمتها ولا خالتها وهي كالزوجة في أحكامها 
كلها إلا أنه لا ينبغي له أن يمسها إلا أن ينوي بذلك رجعتها 
ينبغي له أن لا ينظر اليها بنظرة لذة ولا يخلو معها فان خلا 
مها كره ذلك وقال مالك في المطلقة الرجعية إذا منعت نفسها 
زوجها قبل أن يشهد قد أصابت وله الرجعة ما لم 7 تى أوال 
الحيضة الثالثة في الحرة ولثانية في الأمةء ومن ارتجم امرأنه ني 
عدتها نم طلقها قبل أن يمسها لم تكن عليها عدة وثبتت على 
عدتها الأولى ومن ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته 
ي العدة لم يقبل قوله إلا بالبينة فان أقام بينة أنه ارتجعها في العدة 
ولم تعلم المرأة بذلك لم يضرها جهلها بذلك وكانت زوجته 
وان كانت قد تروجت ولم يدخل بها زوجها ثم أقام الأول 
البينة على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما أن الأول 
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أحى يبا » والأخرى أن الثاني أحق بها » فان كان الثاني قد 
دخل بها فلا سبيل للأول اليها . 


« باب العدة » 


لا عدة على مطلقة لم يدخل بها زوجها دخول مسيس 
ومسها ثم طلقها إلا المتوق عنها فانمها تعتد على كلى حال عدة 
الوفاة»وإذا دخل الرجل بامر أته الحرة ومسها ثم طلقها وهي ممن 
تحيض فعدتبها ثلاثة قروء والأقراء الأطهار » والقرء ما بين 
الحيضتين من الطهر وسواء في ذلك الحرة المسلمة والكتابية وأما 
الزوجة الأمة وأء الولد ومن. فيها .شعبة :من. الرق: فعدهها ‏ من 
طلاق زوجها قريآن وسواء كان زوجها حراً أو عبداً ومن 
طلق امرأته في آخر القرء احتسبت به لان المراد من القرء 
الخروج من الطهر إلى الدم فاذا طعنت في الدم من الحيضة الثالة 
وهى حرة بانت »وان كانت امة فاذا طعنت في الدم من ا حيضة 
اائية بانت ولو طلقت الخرة حائضا لم تعند بتلك الحيضة من 
عدتها فان لم يراجعها زوجها وممادت في عدتها لم تنقض 
عدتها حتّى تطعن في الدم وبي 0 
المطلقة ممن لا تحيض لصغر أو ممن يست من المحيض فعدتمها 
ثلاثة أشهر من يوم الطلاق فان طلقها في بعض يوم فروي عن 
مالك أنها تلغيه وتبتديء العدة من اليوم الذع زليه وروا غنه 
ابا“ ضيبي ها عض عنة و خلسن: إن مثل الساعة الي طلقت 


حل 


ل ار اا من الرق ثلا 

أشهر لآن الرحم يرأ عنده يأف من 96 أشهر إلا مع 
الحيض وقد قبا في الآمة الي لا نحيض عدتمها شهر ونصف 
لأا ولاه كر سماد ساقت الس ول يال 
ثلاثة أشهر استقبلت عدتها بالحيض والحامل أبداً مطلقة كانت 
أو متوى عنها زوجها أن تضع ما في بطنها أمة كانت أو حرة 
ا اد ذمية لا عدة لكل حامل غير الوضع والسقط 
والمضغة من الولد في ذلك سواء . وعذدة المستحاضة سنة سواء 
علمت دم حيضتها من دم استحاضتها وميزت ذلك أو لم 
ميزه عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنة منها 
تسعة أشهر استبراء وثلاثئة عدة » وقد قيل أن المستحاضة 
إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها وإدبارها اعتدت 
ثلاثة قروء وهذا أصح ني النظر وأثبت في القياس » وقد قيل في 
المرتابة الي ترتفع حيضتها وهي لا تدري ما يرفعها أنها تنتظر 
بيه انه ن يوم طلقها زوجها منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة 
فان طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها 
الى باب ميا الطارت أيقيا بل مق برع الورك حيضتها 
فعلى قياس هذا القول تتم الحرة المتونى عنها المرتابة بعد التسعة 
أشهر أربعة أشهر يعدا والآمة شهرين وخمس ليال بعد 
التسعة الأشهر وقال ابن القاسم : التسعة الأشهر براءة للارحام 
ما لم تسترب نفسها ني حمل فان كان ذلك جاست ما بينها 
وبين خمس سنين وهذا أ كير الحمل وقد روي عن مالك أربع 
بين وروي عه سك واسيع الاوك أصح عنه وعدة الحرة 
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المكلمةة او الكتابية تكو له هرا و غير مدخول بها من وفاة 
زوجها إذا كانت غير حامل أررضة أشهر وعشرة أيام وعدة 
الآمة المتوى عنها زوجها شهران وخمس ليال فان كن حوامل 
فعدتين وضع ال حمل أو إسقاطه وعدة المختلعة والملاعنة والمرتدة 
وامرأة المرتد وكل من يلحقها طلاق أو فسخ نكاح كعدة 
لمطلقة سواءءوإذا مات زوج المعتدة التي يملك ا وتعفقنا 
استقبلت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وورثته ان. كانا 
عرين واه كانت آنه ابيزت كيين ونس لالد ولي ارك 
فان اعتقت الأمة المطلقة طلاقاً رجعياً وزوجها عبد فلم تختر 
فراقه حبى مات وهي في عدة منه اعتدت عدة الحرة المتوق 
عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً لان المطلقة الرجعية حكمها 
حكم الزروجات فلذلك تستقبل عدة الوفاة»والأمة إذا طلقت 
أو توفي عنها زوجها ثم عتقت لم تنتقل إلى عدة الحرة لان 
العدة وقعت عليها يوم فارقها زوجها أو مات عنها زوجها وهي 
سو ا ا قال من يوم 

بلغها الخبر فليس بشيء عندهم ومن طلق امرأته طلاقاً رجعياً 
م راجعها في عدتها ثم طلقها بعد الرجعة لزمها استئناف العدة 

من الطلاق الثاني بعد رجعته وسواء عند مالك وطئها أو لم 
بطأها ولو طلقها في عدتبا قبل أن برئجمها لزمها الللاق وبلا 
على ما مضى من عدتها ولم تستأنف عدة ولو كان الطلاق 
بائناً ثم نكحها في عدتها أو بعد انقضاء عدتها ثم طلقها قبل أن 
ارا عليها من الطلاق الثاني وتتم عدتها من الطلاق 
الأولهزة كانت لى كلها رار وها بيد أن لاسا لالت 
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العدة من يوم طلقها الطلاق الثاني .: وعدة ام الولد من وفاة 
سيدها حيضة إن كانت ممن نحيض وإلا فثلاثة أشهر ولا يجزئها 
إلا حيضة مستأنفة بعد وفاة زوجها ولو مات سيدها وهى 
حائض لم تجزها تلك الحيضة عند مالك » وقال إسماعيل 
بجرؤها ا نحريء الحرة ذلك من قرئها وإن كانت مستحاضة 
أو مسترابة فتسعة أشهر وعدتها من وفاة زوجها عدة الأمة 
شهران وخمس ليال فان كانت نحت زوج ومات سيدها فلا 
عله غليها ممه وان مات السيد والزوج ولم يعلم أوطما موتاً 
اعتدت أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشراً ولا نحتاج فيها إلى 
حيضة إلا أن يكون بين موتيهما أكثر من شهرين وخمس ليال 
ولا يعلم مع ذلك أمهما مات قبل صاحبه فان كان كذلك لم 
يكن بد من حيضة مع الأربعة الأشهر والعشر فان انقضت 
شهورها قبل الحيض انتظرت حيضتها ولا نجوز مواعدة أم 
ال ل ل 


باب الإحداد ) 


الاحداد واجب على المتوق عنها زوجها حتى تنقضي عدتما 
بشهورها أو بوضع حملها حرة كانت أو أمه » مسلمة كانت 
وساي ني او لوه دا 
صغيرة والأول نتحصيل مذهب مالك وهو الصحيح . 
الس ا ل ال 
كانت أو مبتوتة أو بائناً » والاحداد هو اجتناب جميع .ما 


تحر 


يترين به النساء من , حلى وصبغ وكحل وخضاب وثياب مصبوغة 
ار يل ا انها اريك ركد لي إن ا باب وبين 
البياض والسواد الأدكن والصواب أنما لا يجوز لها شيء تتزين به 
بياضاً ولا غيره وأما الحلي والخاتم وما فوقة فلا يجوز للحاد 
لبسه وكذلك الطيب كله مؤنثه ومذكره وان اضطرت إلى الكحل 
اكتحلت ليلا ومسحته بالنهار ولا تقرب شيئاً من الأدهان 
المطيبة كدهان البان والورد والبتفسج والخيري ولا بأس بالزيت 
والسيرج والسمن وكل مالا زينة فيه فلا بأأس للحاد من النساء به . 
١‏ لأنها منعت من الترويج ومعانيه ) ” 


2 2 2 


« باب السكى ف العدة » 


يلزم المعتدة من الوفاة والطلاق أيضاً المبيت في بيتها لا 
6ن د ما وأمر لا بد لها منه ولا تجد من يقوم لها 
به ولا بأس عليها أن تخرج نهاراً في حوائمجها وكذلك عند مالك 
خروجها في طرثي النهار والليل عند انتشار الناس في أوله قدر 
هدوثهم في آخره ولا بأس بذلك ويستحب ان لا تغرب الشمس 
عليها إلا في بيتها ولا يجوز لها أن تبيت إلا في منزلها فان خرجت 
في ليلة من عدتها فباتت في غير منزها أنمت ني فعلها ولا يجوز 
ها أن تفعل ذلك في باقي عدتها ولا أن تبني على ما مضى منها ولا 


. ما بين القوسين زيادة من المغربية على ما في المو ريتانية‎ )١( 
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تستأنف العدة ولا يحل لها الانتقال من دارها حتى تنقضى عدتما 
إلا أن تخاف عورة منزلما أو شبه ذلك مما لا يمكنها المقام معه 
فتنتقل حينكذ م : نقيم حيث انتقلت حتى تنقضي عدتها وان كان 
المسكن لزوجها 7" بحر لورثته أن مي ا 
عدتبا وكذلك ان كان مسكنها مستأجراً أى كال زوعنيا قن 
أدى أجرته فان كان كذلك كانت أحق بسكناه من سائر 
ورثته وان لم يكن اليكة له ولم يؤد أجر ته كان لاربايه 
إخراحها منه و سحب ايم أن لا يفعلوا ذلك فان أخر جوها منه 
جاز لها أن تسكن غيره حتى تتم عدتها ولم يكن على الورثة 
استئجار مسكن غيره وسواء كان للميت مال أو لم يكن وعليها 
أن تستأجر 'لنفسها من مالا وان كان زوجها بدوياآ فمات عنها 
وتركها في منزل البادية لم تنتقل عنه فان انتقل أهلها كان لها 
أن تنتقل معهم وليس لا أن تنتقل مع أهل زوجها وهذا اذا 
توني عنها زوجها في البادية فان توفي في حضر وقرار لم يكن 
ها أن تنتقل بانتقال أهلها ولا بانتقال أهل زوجها . 


وباب الحضانة » 


الأم 8 حضانة ولدها وبرضاعة من غيرها اذا طلفقها 
زوجها أبداً ما لم تتزوج » فان تزوجت فالجدة أم الام 5 
ان لم يكن زوجها أجنبياً فان كانت متروجة من اجني سنك 
حضانتها . وكذلك كل امرأة تروجت اجنبيا م ن الصى بيبطل 
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هه والحضانة والخالة أأحت الأم لح يه 
0 أنه اذا لم يكن له جدة على ما وصفنا والجدة أء 
الأب 1 بالولد من الأب وقد قيل أن الأب أو بابنه من 
الجدة أم الأب 9 عندي اذا لم تكن له زوجة أجنبية ثم 
الأخت بعد الأب 5 العمة وهذا إذا كان كل واحد من 
فزلئه عأمونا عل الراك ركان عند آل سر كنار قاذ ل يكن 
كذلك لم يكن لها حق بي الحضانة وإنما ينظر في ذلك » لا يحوط 
الصى ومن نحسن اليه في حفظه وتعليمه الخير وهذا على قول 
من قال ان الحضانة من حي الولد وقد روي ذلك عن مالك وقال 
به طائفة من أصحابه » ولذلك لا يرون حضانة لفاجرة ولا 
عبن عاجرة عن الام عن المي رضن أو رمات ودار ابن 
حبيب عن مطرف وابن الملجشون عن مالك في الحضانة 0 
ثم الجدة ارام الخالة لم الجادة للأب ثم أخحت الصي ثم 
عمة الصي ثم ابئة أخمف الصي ثم الأب والجدة للأب أ 
1 الك الس ل ل اه 
من جميع الرجال الآولياء وليس لابنة الخالة ولا لابنة العمة ولا 
يناك احير ارك الصي من حضانته شيء » فاذا كان الحاضن لا 
بخاف منه على الطفل تضبيع ولا دخول فساد كان حاضتاً له 
أبداً حتى يبلغ الغلام وقد قيل حتى يثغر وحى اك ل 
إلا أن يريد الأب سفر نقلة واستيطان فيكون حيئئذ أحق بولده 
من أمه وغبر ها ان لم ترد الانتقال مع ولدها » ولو أراد 
الخروخ لتجارة لم يكن ذلك له وكذلك أولياء الصى الذين 
يلون ماله اذا انتقلوا للاستيطان فان انتقلت الأم معهم فهي على 


55 الكافي ده 


حضانتها وليس لا أن تنقل ولدها عن موضع سكنى الأب 
إلا فيما يقرب نحو المسافة الي لا تقصر الصلاة فيها : يها ول فر 


عليها في حين انتقاله عن بلدها أنه لا يترك ولده عندها إلا أن 
تلتزم نفقته ومؤونته سنين معلومة فالتزمت ذلك ثم ماتت لم يتبع 
بذلك ورثتها في تركتها » وقد قيل ذلك دين يؤخذ من تركتها 
والأول أصح إننشاء الله كا "لو عات الولت أو الو ضالديا 
على نفقة الحمل والرضاع فأسقطت لم يتبع بشي ء من ذلك » وقد 
قال مالك بي الرجل يبتاع الوصيف بخمسة دنائير على أن البائع 
يكفله فمات المي ليس عليه شيء قال : وليس هذا أرا 
تعاملا وإذا تزوجت لآم الى برع بها رادها حي لامشل 
زوجها فان طلقها لم يكن لما الرجوع عند مالك في الأشهر 
عندنا من مذهبه وقد ذكر أسماعيل القاضى وذ كره ابن خويز 
منداد أيضاً عن مالك أنه اختلف قوله في ذلك فال مرة يرد 
اليها ومرة قال لا يرد وإذا تركت المرأة حضانة ولدها ولم ترد 
أخذه وهي فارغة غير مشغولة بزوج 3 أرادت بعد ذلك 
أخذه « نظر فان كان تركها له من عذر كان لما أخذه وان 
كانت تركته رفضاً أو مقتآً لم يكن لها بعد ذلك أخذه ) " لأنها 
ربما ردته بعد أيام فلم يقبل غيرها " وام الولد إذا عتقت 
وولدها صغير فسبيلها في ولدها سبيل الحرة المطلقة فان كانت 
نصرانية وأب ولدها مسلم فهي أيضاً أحق بالحضانة إلا أن 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة من المغربية على الموريتانية . 

(؟) جميع ما بأيدينا من النسخ متفقة على « فلم يقبل غيرها ‏ وهو خلاف المفهوم من الحملة 

قبله ولعل الصواب « فلم يقبل رجوعها » . المحقق . 


١5١ 


يخاف منها أن تسقى الطة اك 


ا ابائا اري 9 00 
ذلك فالآب أولى لان ولده على دين أبيه [ 


« باب نفقات المطلقات » 


المطلقة الي يملك رجعتها لها السكنى والنفقة حاملا كانت 
أو غير حامل ما دامت في عدتها » والمبتوتة لها السكنى ولا نفقة 
لها إلا أن تكون حاملا » فان كانت حاملا كان لا السكنى 
والنفقة » وكل مطلقة اث ثن كالمختلعة وغير ها فهي بمنزلة المبتوتة 
والسكنى لكل مطلقة حامل وغير حامل مبتوتة وغير مبتوتة ولا 
سكنى ولا نفقة لمطلقة لا عدة عليها عليها وهي التي لم يدخل با . 
وللمتوى عنها زوجها حاملا وغير حامل السكنى بلا نفقة 
ونفقتها على نفسها من نصيبها من الميراث حتى تضع حملها 
اومن سائر .اماها .+ والنفقة اازوجة .عل جعال:“الرخل ان كان 
فعسرا او :موزسرا وعتو أرض] حاها ذا كان زويا عدا وكانك 
ممن يخدم مثلها في طعامها وكسوتبا ونفقة خادمها وأجرة مسكنها 
وجميع مؤنتها » قال الله عز وجل ١‏ لينفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه وزقه فلينفق نما اتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا 
ما آناها ) 7 ومن دفع إلى امرأة نفقة سنة أو نحوها ثم طلقها البتة 
رجع عليها بما له من ذلك عندها وأخذه ان وجده وان لم يجده 
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أتبعها به ديناً » ولو طلقها وهو غائب ولم يعلمها حبى نفدت 
النفقة لم يكن له عليها شيء لآن التفريط جاء من قبله ولو مات 
كاك او رع حاسيقها لان لبقن لها أن تنفق من ماله إلا في حياته 
وترد ما فضل بيدها من يوم مات ءولا يجب للمرأة نفقة في مال 
زوجها إذا مالك اماك كا تار غير حامل ورضاع المولود 
إذا ولدته في حصته من ميراثه فان لم يكن له مال فرضاعه في 
بيت مال المسلمين وليس على وارثه ولا عصبته ولا عصبة أبيه 
شى ء ء من نفقته ولا على أمه رضاعة موسرة كانت أو معسرة إلا 
أن لا يقبل الرضاع من غيرها فيلزمها إرضاعه » وإذا ادعت 
المبتوتة الحمل لم تعط نفقة حتى يظهر حملها بحركته ٠‏ فاذا 
تحرك حملها أعطيت نفقة الحمل كله من أوله إلى آخره وإذا 
أعطيت نفقة حملها كم انغش لحمل فلمالك في ذلك 4 
أحدهما أنه لا يرجع عليها بشيء والآآعر أنه برجع عليها با 

دقع اليها والمعمول به أن تأخذ نفقتها شهراً بشهر ونمو ذلك . 


عر 
7 


) باب نفقة الأياء والابناء والامهات (( 


لا يحب على الانسان نفقة على أحد من جهة القرابة إلا 
الأبناء الصغار الفقراء والأبوين إذا كانا فقيرين لا يقدران على 
الاكتساب ينفق الرجل على الذكر من بنيه إذا لم يكن له مال 
حتى يبلغ مبلغ الرجال وينفق على الآنى حتى حتى يدخل بها زوجها 
أو تكون معنسة جداً » فاذا بلغ الغلام أو دخل بالجارية زوجها 


لك 


سقطت النفقة عن أبيهما فاذا بلغ الغلام صحيحاً ثم زمن لم تعد 
لتفقة على أبويه عند مالك . وكذلك الجارية لو مات عنها 
زوجها أو طلقها بعد الدخحول . بها لم تعد نفقتها على ابيها وقال 
عبد الملك : ان بلغ الغلام مجنوناً أو زمنآ لم تسقط نفقته عن 
امه لوقه + ووش | لا اموا لا وا يمرا سير تشفط مدر 
ولاتقي ديا ف اللمة ولا لحاسب 5 الغرماء في الفلس ولا 
يازم الإنفاق على جد ولا على ونا كل الوسر دل 
الأم ولا على أحد من الإخوة وسائر ذوي المحارم ولا على بى 
البنين ولا على بي البنات . والنفقة جب للآبوية -مسلمين كانا 1 
كافرين » صحيحين كانا أو زمينين إذا كانا محتاجين »ويخرج 
عنهما صدقة الفطر وينفق على زوجة أنه كاننت امه أو أجنية 
ولبيتى:غلبةعتك, ماللقه أن يزوج أباه»وقد رآه بعض أصحابه 
إذا لم يستغن عن ذلك وليس على الابن أن بعطي أباه مالا يغزو 
به أو بحج »ولا يجب على الأم نفقة ولدها مع وجود الأب ولا 
مع عدمه فقيرة كانت أو غنية ولا يجب على امر أة أن تنفق على 
أحد إلا على أبويها الفقراء أو ما ملكت يمينها وتلزم الأبناء التفقة 
على أبيهم وعلى زوجته ان كان عدياً لا يقدر على الانفاق 
إذا كان عدمه قد لحقه بعد الدخول » والنفقة على قدر الجدة 
ما يعيش به الذي ينفق عليه من طعام وكسوة وغير ذلك ثما 
لا غنى عنه من المؤونة ولا حد ني ذلك «على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره » ولا يقضى بالعاللي في شيء من ذلك كله وإنما يقضى 
بالوسط . 
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« باب نفقة المماليك والدواب » 


وتجب النفقة على السيد لكل مملوك له ذكر أو انثى : 
صغيراً أو كبيراً » على قدر السيد وحال المملوك بالمعروف » 
ولا يكلف من العمل ما لا يطيق عليه الدوام ويجبر الرجل على 
أن يعلف دوابه أو برعاها ان كان في رعيها ما يقوم بها أو 
يبيعها أو يذبح ما يجوز ذبحها ولا يترك يعذبها بالجوع وغيره . 


ع ا أ 
2 22 2 


باب الاستبراء ») 


على كل من ملك أمة بأي وجهة ملكها بشراء أو هبة أو 
مير اث إذا وطتها أن ستبر ئها نحيضة كاملة إن كانت ممن نحيض 
أو بئلائة أشهر إن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر إلا أن 
تكون صغيرة لا حمل مثلها فلا استبراء فيها وان كانت حاملا 
فحتى تضع ما ني بطنها أو تسقطه تاماً أو تأفضا أو ففيفة اق 
علقة » ولا يحتاج في استبراء الأمة إذا كانت ممن نحيض إلى 
اكثر من حيضة واحدة فانها تبرئها فان ارتفع حيضها لم يقربما 
إل تمام تسعة أشهر ولا شيء عليه بعد ذلك والمستحاضة كذلك 
إلا أن ترى قبل ذلك دم حيضة فيكون لا الاستبراء » وقل 
قبل : لا يطأ المستحاضة إلا بعد سنة من يوم استبرائها إلا أن 
تستريب نفسها بحمل فان ارتابت لم يطأها حتى ستبر ئها من 
تلك الريبة إلى أن تبلغ خمس سنين وذلك أقصى مدة الحمل فلا 


خرن 


ريبة بعد هذه المدة ولا يقبلها ولا يباشرها ولا يتلذذ بشىء منها 
بعد شرائه لها قبل أن نحجيض عنده كراهية لا نحرعاً » وأما الوطء 
فلا يحل إلا بعد الاستبر اء وإذا ظهر دمها وصح أنها حائض 
جاز له الاستمتاع منها عا يستمتع من الحائض » واذا غاب 
امشتري على الجارية ثم تقابلا فلا يطأها البائع حتى يستبرئها 
عيضة وان لمرين هلها المشترى ولا أمكلم وطتها مقع 
الاستبراء عنه » والاستبراء واجب فيما يشتري من النساء وما ؛ 

على الصبيان وني كل ملك حادث إلا ما وصفناه في الاقالة» ومن 
ابتاع أمة طلقها زوجها قبل الدخول بها استبرأها بحيضة وقد 
قبل لا استبراء عليه فيها ولو كان زوجها قد دخل بها ثم طلقها 
وباعها سيدها لم يجز للمشتري وطؤها إلا بعد حيضتين لأنها 
عدتها ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه ولم بكة غلية استبراء 
فان باعها قبل أن يطأها بعد ملكه لم يطأها المشتري إلا بعد 
حيضتين ولو وطئها ثم باعها لم يكن على مشتريها استبراء 
بالخيضة » ومن اشترى امة معتدة من طلاق وفاة فواجب عليه 
استبراؤها بانقضاء عدتها » وإذا زنت الحرة أو غصبت على 
نفسها وجب عليها الاستبراء من وطثها بثلاث حيض فان كانت 
ذات زوج وجب على زوجها الامتناع من وطئها حتّى ينقضي 
استبراؤها وان"لم تكن ذات زوج لم يجز لها أن تنكح إلا بعد 
أن تستبرىء نفسها بثلاث حيض ولو كانت الزانية أو المغتصبة 
أمة اجزأه في استبر ائها حيضة ذات زوج كانت أو غير زوج إلا 
أن تكون حاملا فلا يجوز ها أن تنكح ولا لزوجها ان كانت 
ذات زوج أن يطأها حتّى تضع حملها وكذلك مشتريها لا يطأها 


555١ 


حتّى تحيض أو تضع حملها ؛ ( نجزر كتاب الطلاق يحمد الله 
وعونه ) “" ( وي كتاب البيوع في باب العهدة والمواضعة 
مسائل من هذا الباب ) '" . 


. ماين القوسين زيادة من الموريتانية على ما في المغربية‎ )١( 
. (؟) ها بين القوسين زيادة من المغربية على ما في الموريتانية‎ 


نشرن 


« كتاب البيوع » 


بسم الله الرحمن الرحيم 4 وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما '" . [ 


باب الصرف ») 


قال الله عز وجل » ١‏ وأحل الله البيع وحرم الربا 
وقال م تأكلوا من 4 وأجمع العلماء من ل 
0 الم و رك السام 
ل د ا "أن تربي » وقال رسول الله 
ان ا اله الدفت 0 ربا إلا هاء وهاء 
الورف بالورق ريا إلا هاء وهاء والذهب بالورف ربأ إلا هاء 


. وف المغربية تقديم جملبي البسملة والصلاة على كتاب البيوع‎ )١( 
. جزء من الآية رقم هلالا من سورة البقرة‎ )0( 

(؛ جزء من الاية رقم ١0‏ من سورة آل عمران . 

140 .ا لحلايت رسن عليه ون خخذيت بصن بن القطانه راضي لم1 


زذنث 


وهاء ) وقال عليه السلام : ١‏ الزهب بالذهب تبرها وعينها 
والفضة بالفضة تبرها وعينها مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد فقد 
اد '' وقال صلى الله عليه وسلم : « الدينار بالدينار والدرهم 
بالدر هم لا فضل بينهما ) وقال عليه السلام : ( لا تبيعوا الذهب 

اك فكوا يعنيها عل تعن رولا تنيعوا 
الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشغوا بعضها على بعض ولا 
تبيعوا منها غائباً بناجز » والذهب والورق صنفان وجنسان 
مختلفان وكل واحد منهما صنف وجنس منفرد بنفسه والصنف لا 
باع بصنفه إلا مثلا بمثل بدا بيد إذا كان مما يؤكل أو يشرب 
قوتاً أ أإفاقا أو كان ذهباً أو ورقآ وسيأني 5 الملأكول 
والمشروب قوت أو فاكهة أو إداما وأحكام ل ا 
بعد هذا مفرد من هذا الكتاب إن شاء الله » والسنة | 

عليها أنه لا يباع شيء من الذهب عيئاً كان أو تبراً أو مصوغاً 
أو نقراً أو جيداً أو ردياً بشيء من الذهب إلا مثلا بمثل يدا 
يذه كلك انهل عينيا عدر افا واس يني اد 
والجيدة والرديئة سواء لا يباع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد 
من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله أو أدخله نظرة فقد أكل 
الربا وان تأخر قبض بعض ذلك بطل بطل البيع في جميعه ) وتجور 
بيع الذهب بالورق كيف شاء المتبايعان إذا كان بداً بيد لأمبما 
جنسان ولا يدخل الربا في الجنسين على ما قدمت لك إلا في 
النيلة لا عن .ونتخل :اليه أن. الحسن > الراحك مك اوبديين 


)00 متفق عليه من حديث أبي سعيد الحدري . 


+5 


الزيادة والنسيئة» ولا يجوز في شي ء من الصرف تأخير ساعة فما 
فوقها ولا أن يتوارى أحدهما عن صاحبه قبل التقابض ولا 
نجوز فيه حوالة ولا ضمان ولا خيار ولا عدة ولا شيء من 
النظرة ولا يجوز إلا هاء وهاء ويتقابضان بي مجلس واحد ووقت 
واحد ولا يجوز عند مالك الصرف على ما ليس عندك ولا عل 
ما ليس حاضراً معك وان حضره قبل التفريق»ووجه الصرف 
عند مالك أن يخرج كل واحد من المتصارفين العين التي يريد 
بيعها من صاحبه ويتقابضان بم يفترقان ولا تبعة بينهما فان 
تأخر بعض الصرف لم يصح المقبوض منه عند مالك وبطل 
جميعه إذا كان صفقة واخدة اومن اصطرف دراهم فتقصت 
درهماً فأراد صاححيه أن يسلفه ذلك الدرهم ليتم به الصرف 
مر ا اع د ال ودار ل 
ذلك الدرهم بعد ذلك إذا علم أنه لا بجوز لم جز ذلك أبضاً 
ولا بد أن يتناقض الصرف وحم كل والحل هما عا د 
ومثله إن افترق المصطرفان بعد تمام أمرهما على وجهه ووجد 
أحدهما نقصاً فيما قبضه نقصاناً من حقه فان طلب التمام انتقفض 
صرفه بقبضه له وان رضي بالتقصان صح صرفه وكذلك لو 
وجد فيما قبض من صاحبه رديا واقر له صاحبه تناقفض 
الصرف ورجع كل واحد منهما إلى نقده وان رضي بالعيب 

صح الصرف بينهما هذا اذا كان الصرف جملة ولم يسم لكل 
دينار منا فان صرف عدة دنانير بدراهم وسمى لكل دينار 
تمنا كم وجد في الدراهم دينارا وأراد رده انتقض منه صرف 
دينار واحد اذا كان ذلك قدر المصروف من الدراهم فما دونه 


كن 


وان كان أكثر من ذلك انتقض صرف دينارين وهكذا ما 
زاد على هذا أبدا على هذا الحساب حكم المردود وغيره من 
سائر صفقة الصرف » وفرق بعض أصحاب مالك في هذه 
المسألة بين أن يكون الصرف في الدراهم عددا اف كاذ ريق أن 
بكوق الروى برماما از عاضا ان كرفا وين انكو 
ناقصا وزائفاً فقال ابن عبد الحكم في أصول البيوع ٠»‏ واذا 
اصطرف دنانير بدراهم كيلا فوجد فيها ناقصاً أو مكسورا أو 

قببح الوجه لا يجوز بين الناس فليس له أن يرده وليس ينفسخ 

من أجل ذلك شي ء من صرفه وان وجد فيها نحاساً أو رصاصاً 
أى هما مغشوشاً فانه يرد ان شاء وينتقض من الصرف دينار 
فقط يكون سبيله سبيل ما وصفت لك في الاولى ولآهل 
المدينة وغير هم في هذه المسألة أيضا قولان أحدهما يستبدل 
ولا ينتقض شيء من الصرف واليه ذهب الليث بن سعد 
والأوزاعي وأحمد بن حنبل ”© والقول الآخر يبطل الصرف 
فيما رد خاصة ويصح فيما قبضه : وقال به جماعة أيضا وان 
تلفق أحدهما بعض الصرف وأصاب فيما بي رديا وأقر له 
به صاحبه رد مثل ما أنفق في عيوتنها ووزنما وتناقضا الصرف 
بينهما ورجع كل واحد منهما على صاحبه يمثل نقده بي عينه 


60 هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ؛ المروزي » ولد في بغداد سنة ١515‏ ه وهو 
إمام السنة في زمانه » قال عنه الشافعي خرجت من بغداد ولم أخلف فيها أتقى » ولا 
أفقه من أحمد بن حنبل » قيل : انه كان يحفظ مليون حديث» وأشهر كتبه المسند : 
توئي ببغداد سنة 741١‏ ه . | ه من خلاصة التهذيب الخزرجي ص ٠١‏ . 


اذا 


ووزله » ومن أنكر منهما ما رد عليه صاحبه وزعم أنه لا 
يعرفه حلف بالله ما أعطاه الا جيادا في علمه وانه لا يعرف 
هذا في ما أعطاه ويبرا » وأجاز مالك الدينار الناقص الرديء 
العين بالدينار الوازن الجيد على وجه المعروف وجعله من باب 
القرض والمعروف والاحسان وقال وان كان الناقص أجود 
عينا لم يحز لأنه ها هنا مكايسة ومبايعة؛وذهب أكثر أهل 
العلم إلى كراهية ذلك والاباية من جوازه وحجتهم ان كل 
ما كان بدلا ببدل من انتقال الاملاك فليس بقرض وان كان 
ما أخذ منه البدل والعوض فهو بيع من البيوع » وقد « نبى 
الني عليه السلام عن الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم الا 
مثلا بمثل وزنا بوزن » وللقرض أحكام وسين وسنفرد لذلك 
ابا ان شاء الله كافيا في آخر هذا الجزءءومما أجاز مالك رحمه 
الله وخالفه فيه سائر الفقهاء بيع الثوب معجلا بدينار إلى شهر 
والدينار بكذا درهم إلى شهرين لان البيع وقع عنده بالدراهم 
ولم ينظر إلى قبيح كلامهما اذا صح العمل بينهما كما لا ينظر 
إلى حسن كلامهما اذا قبح العمل بينهما وهذا عند غيره صرف 
فيه عدة ونسيئة وبيعتان في ببعة»وأجاز مالك التصرف في تمن 
الصرف قبل القبض وذلك أن يأخذ بثمن الصرف سلعة قبل 
الافتراق وهذا بالذي قبله باب واحد عنده » ولا يجوز 8 
فضة وذهب بفضة ولا ذهب وفضة بذهبءولا يجوز ان 
يكون مع انك النهون دراهم ولا عوض ولا طعام ولا 
إدام » وكذلك الدراهم بالدراهم ذه المنزلة سواء واذا كان 
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لرجل على رجل دينار سلفا او من تمن بيع فلا يحوز عند مالك 
أن يأخذ نصفه ذهها ونصفه دراهم لأنه يدخله عنده ذهب 
ودراهم بذهب. وتجوز المراطلة على سكتين في احداهما أكثر 
ما في الاخرى وكذلك الذهب » وأجاز مالك من ذلك ما كان 
على وجه المعروف بسيرا كدر هم ببدله زيفا بطيب على وجه 
الاحسان والمعروف .واذا تراطلا بالذهبين او بالفضتين فنقصت 
احداهما لم يجز أن يكون مع الذهب منهما فضة ولا مع 
الفضة ذهب لأنه ذهب وفضة بذهب ووجه المراطلة بالذهبين 
أو الورقين الاعتدال ني الميزان ولا مراعاة في عدد أحدهما 
كان أكثر أو أقل وكذلك لا مراعاة ني الافضل بين الذهبين 
والورقين اذا استوى لسان الميزان بينهما ولم يكن فيهما دخل 
من غير جنسهما وكذلك لو كان مع الافضل منهما ذهب رديء 
اذا كان الرديء مثل ذهب صاحبه ابي يراطل بها او أفضل 
لآنه لم يأخذ لجودة ذهبه شيئا ينتفع به هذا كله جائر لا 
أن به > فان ات الذهب ذهب أردى أو أدنى من ذهب 
صاحيه لم جز لأنه انما فعل ذلك ليدرك بفضل جودة 
ذهبه استبدال ذهبه الرديء وذلك من باب القمار عند مالك »: 

وهذا كله في المراطلة بالذهبين أو الورقين أحدهما أفضل 
من الآخر اذا كان الجيد والرديء في الجنس لا فيما 
دخل من غيره فان كان في الفضة أو في الذهب دخل من غير هما 
لم تجن المراطلة فيهما بوجه من الوجوه لما يدخله من التفاضل 
الذي هو ربا الا ان مالكا رحمه الله أجاز على وجه المعروف 


_ اميل 


دعل ولي ل رادي يا 6 
الاحسان والمعروف ولا يجوز عند 0 العا أن بيع منه 
عبده بدثائير على أن بأخذ منه عبده بدنانئير مثلها اوأقل أو 
أكر على ان ينقد كل واحد منهما الدنانير فان كانت المقاصة 
ولم ينتقد الا ما زاد جازء ول أن بالعرض والدراهم 
بالذهب اذا كانت الدراهم أقل من صرف دينار وكان ذلك 
معجلا لا يتأخر منه شيء ان العر رض مع الدراهم بالذهب 
جر ى لمجرى الصرافه 0 
المدنيون عن مالك في هذا الاصل انه اذا كانت الفضة مع 
السلعة وكانت يسيرة من غير جيد بذهب جاز لانه لم يقصد 
إلى ذلك في البيع وان كانت كثيرة لم يجز لانه صرف وبيع 
ولا مجتمع عند مالك صف وبيع وهو قول ربيعة هما جميعا 
يكرهان ذلك ولا يصلح عندهما اذا كان القصد إلى ذلك 
وجملة مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وهو مذهب 
0 المصريين من أصحابه : انه اذا باع دينارا او دينارين 
بعرض ودراهم فلا بأس أن تكون الدراهم ما بينك وبين 
الذهب 10 واحدا بعرض ودراهه فلا 1 الدراهم 
عنيدث ابن القاسم أله قدر نصف دينار أو أدنى فاك اكت 
فلا خير فيه » ومحل صرف دينار من الدراهم عنده اذا كان 
الذهب دينارا واحدا محمل ما هو أقل من صرف دينار تام 
من الدراهم عنده اذا بيعت مع العرض بدنائير كثيرة لانه 


آ لحرن 


بعد ذلك تبعا للعرض ويرى ان البيع انما وقع على العرض 
دون الدراهم فان كيرت علم ان الصفقة وقعت على العرض 
وعلى الدراهم فصار صرفا وبيعا ولا يصلح ان يجتمعا والاصل 
ما قدمت لك » ولا يجوز عندهم صرف وبيع ولا شركة وبيع 
وخراضل وت اجاح وروم ولا يداناة ريه صلق وإحداف.ء 
فأما السيف المحلى والمصحف المفضض والخاتم ذو الفص 
الرفيع فانه اذا كانت الفضة تبعا للسيف او للفص أو للمصحف 
وذلك عند مالك بأن يكون الثاث من قيمة ذلك كله او ثلث 
جميع تمنه فأدنى ويكون قيمة نصل السيف والمصحف والفص 
الثلثين فأ كر فان كانت كذلك جاز عنده بيع ذلك ذهبا كان 
او فضة بالذهب وبالفضة اذا كان معجلا يدا بيد فان كان 
في ذلك تأخير لم يحل وان كانت الفضة او الذهب أكبر من 
الثلث او ثلث جميع تمنه فلا يجوز أن يباع ان كانت الحلية 
فضة بالذهب على حال ولا بأس ان يباع بالذهب وجازت 

بالفضة يدا بيد ويجوز بيعها بسائر الاشياء كلها نقدا او نسيئة 
فان كان في حل الذهب جوهر وكان ما فيه من الذهب ثلث 
معجلا وكذلك حلى الفضة اذا كان فيه الجوهر والخرز 
وكان من الفضة ثلث قيمته فأدنى فلا بأس أن يباع بالذهب 
أو بالفضة معجلا يدا بيد كما كان في السيف ولا بأس ان 
بباع ذلك كله بالعروض والطعام وغير ذلك من سائر المتاع 
معجلا ومؤجلا واذا اجتمع في ال حلي الذهب والفضة والجوهر . 
كان فيه من الذهب الثلث من جميع قيمته فأدنى فلا بأس 
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أن يباع بالذهب معجلا واذا كان الذي فيه من الفضة الثلث 
فأدنى فلا بأس أن سيعه بالفضة اليد وقواذا جان بيع كاانية 
الذهب بالذهب لما وصفنا فهو أحرى بالجواز وكذلك ما فيه 
الفضة اذا جاز بيعه بالفضة فبيعه بالذهب أجوز اذا كان بدا 
بيد وان جهل مبلغ ما ني اللي من الذهب والفضة فصل وبيع 
الذهب بالفضة معجلا والفضة بالذهب معجلا وبيع الجوهر 
بالذهب والفضة معجلا ومؤجلا كسائر الاشياء :. يباع من 
غير أن يفصل بالعروض كلها معجلا ومؤجلا وروى ابن 
القاسم انه اذا اجتمع 8 الل الففضة والذهب لم يبع 
بالفضة ولا بالذهب ولا تباع الا بغير همأ وسواء كان الذهب 
والورق تبعا لما هما فيه أم لآ ». وليس السرج واللحام عند ابن 
القاسم وسائر أهل مصر من أصحاب مالك بمنزلة المصحف 
والسيف والخام ويروونه عن مالك وذكر ابو الفرج ُ 
اللجام والسرج ان مذهب مالك فيه #ذهبه في السيف والمصحف 
والخاتم » وأما الانية من الذهب والفضة فلا يجوز اتخاذها وتكسر 
0 ما يجوز من الصرف والمماثلة على حسب ما ذكرنا ومن 
أهل المدينة من يحمل ما دون الثلث فيما ذكرنا من السيف 
والخاكم والمصحف لغوا وبجحيز في ذلك النسيئة هذا قول ربيعة 
ومنهم من لا يجعل ذلك لغوا حى يكون تافها حقيرا لا خطب 
له ولا قصد اليه » ويجيز أيضا في ذلك النسيئة اذا كان كذلك 
ومنهم من لا بجيز بيع شيء ما فيه فضة بفضة ولو كانت 
حبة واحدة وكذلك الذهب ححبى ينتقض ويباع مثلا بمثل 
او يباع بعرض والاصل في هذا عندهم ان كل ما كان بيع 


١  يفاكلا‎ 1١ 


بعضه ببعض متفاضلا ربا فلا يجوز منه مجهول علوم ولا 
مجهول عجهول لانه لا يؤمن فيه عدم المماثلة وان الربا 
يدخل في قليل ذلك ها يدخل في كثيره » ولا يجوز عند 
مالك بيع الدهب الجيدة العيون معها ذهب دوما بدني 
ارفع عيونا من الذهب الدي ابي مع الر فيعة لانه يأخذ فضل 
غيرن اليةة : ا ادل جمعها من الرنية فان كانت عيون الدنية 
بي أدخلت مع الرفيعة هي أرفع :هن .غبوت الاخخرى. او مئلها 
فلا بأس يه قد اجتمع الفضل في موضع واحد ٠»‏ وهذا 
اباب عتلرهم من باب ص بر ودرهم بصاعين بر وذلك 
أكير من الوسط والوسط أكثر من الدني فكأنه ليس مثلا 
عثل وكأنه قصدبه المخاطرة والمزابنة ومن أهل المدينة وغيرها 
جماعة أجازوا هذا الباب لانه ذهب بذهب او ورق بورق 
مثلا بمثل وزنا بوزن وهو القياس لأجماعهم ان الذهب كلها 
الاحمر منها والاصفر والجيد والدني جنس واحد لا يباع 
الا مثلا بمثل وكذلك الفضة وإن اختلفت أغراضٍ الناس 
في ذلك » ومن اصطرف دراهم فعجز درهم فلا بأس ان 
يأخذ به ما أحب من طعام وغيره اذا تعجل ذلك قبل أن يفترقا 
ولا بأس لمن عليه نصف ديئار ان يدفع إلى غر يمه دينارا كاملا 
يكون نصف قضاء ويبقى الباقى عليه دينا يأخذه منه فيما 
أحب معجلا ومؤجلا لانه لا يدخله صرف ولا مكرودفيه 
ولا مجوز لاحد أن يقبض دنانير من دراهم ولا دراهم من 
دنانير اذا كان ذلك قبل محل الاجل وسواء كان ذلك من 
بيع أو سلف » وكره مالك أن يقبض من الذهب او الورق 
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فلوسا قبل الاجل كما كره صرف الفلوس بالعين الذهب 
والورق نسيئة فاذا حل الاجل فلا بأس أن يأخذ من الفضة 
الذهب ومن الذهب الفضة يضر ف اليوم وما شاء 3 لا 
يفرقان وبينهما عمل فيما تصارفا فيه » ومن حل له نجم 
من كراء دار واجرة عبد فلا بأس أن يأخذ من الدراهم دنائير 
وبا رلتره واد لم كل ذلك اللسحي لم جر اول دعبي 
7 ورق أخرجهما الانسان من يده وملكه سلما بي شيء من 
الاشياء فلا يحوز أن يبيع ذلك الشيء من بائعه قبل قبضه منه 
بذهب أن كان سلما ورقا ولا بورق ان كان سلما ذهبا 
وهو عند مالك صرف متأخر وسواء حل أجل السلعة او لم 
بحل وجائز أن يسيرجع من الذهب ذهبا ومن الورق ورقا بي 
مثل الصفة والعين والجودة والوزن لامها عنده اقالة ومعروف 
لا بيع ني ذلك ولا مكايسة ومن كان له على رجل دينار فأراد 
أن يقطعه عليه دراهم بأخذ منها عند كل نجم شيئا معلوما 
لم يجحز شيء من ذلك فان أراد أن يأخذ منه جزءا من ذلك 
الدينار عند كل نجم ذهبا او ورقا بصرف ذلك ليبوم الذى 

يقبضه به فلا بأس بذلك اذا لم تكن قبل ذلك عدة بذلك 
ومن كان له على رجل دنائير وعليه لذلك الرجل دراهم جا 
ان يشعري أحدهما ما عليه بماله على الاخر ويتطارحان ويفترقان 
عليه وذلك اذا حل الاجل فيهما ولا بأس ببيع نقر الفضة 
جزافا بدنانير معلومة وكذلك سبائك الذهب جزافا بدرا 

معلومة وكذلك الحلي المصوغ من الذهب والذهب المكسور 
يجوز بيع كل واحد جزافا بالدراهم المعلوم وزنها وان كان 
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ذلك من فضة حليا او مكسورا او محشوا او فارغا او 
نقرا أو سبائك جاز كل ذلك جزافا بالدنانير المعلوم وزما 
وكذلك بجوز نقر الذهب بنقر الفضة اذا كان كل ذلك بذا بيد 
ولا نحل النسيئة في شيء من ذلك ولا يجوز عند مالك بيع 
الدنانير بالدراهم جزافا وبنجوز عنده عددا ا يجوز العروض 
لكل واحد منهما عددا » ولا يجوز حلى ذهب بوزنه ذهبا عل 
ان يعطيه اجرة صياغته وكذلك 0 ان يأخذ الصائغ 
في شيء من ذلك اجرة عمل يده مع وزنه ويجوز بيع حلي 
الفضة المصوغ بالدراهم وزنا بوزن ما لم يكن فيه محشو بغيره 
وكذلك حلي الذهسب بمجوز بالدنانير وزنا بوزن بدا بيدا ما لم 
يكن فيه محشو داخل ولا يجوز في شيء من ذلك كله نظرة 
ولا يحوز عند مالك صرف بعض الدنانير الا أن يقطعه مكانه 
وكذلك النقرة والخلخال وشبهه حتى لا يبقى بينهما شركة 
الا ان يكون من شريكه في ذلك لينفد به فيجوز وكان مالك 
يكره قطع الدينار والدرهم ويراه من الفساد ني الأرض 
؟ا قال سعيد بن المسيب وكان برى فيه العقوبة من السلطان 
وذلك عندي محمول على بلد لا يجوز فيه القطع ولا ينفق 
نفاق الصحيح والله أعلم » وكره مالك السلم بي الفلوس وكذلك 
كره التقاض فيها وبيع بعضها ببعض نسيئة ولم يجزها آلا 
بدا بيد وأجاز ذلك كله غيره من العلماء بالحجاز والعراق 
و ا ومن كان عليه دين من قرض او تمن مبيع 


1١1 


بسكة معلومة فغير السلطان تلك السكة بغيرها لم يكن عليه غير 
تلك السكة الي لزمته يوم العقود » ومن اقبرض من صيري 
دراهم صرف دينار او نصف ديئار “م رخصت او غلت لم 
يكن عليه الا مثل ما أخذ » وني كتاب الغصب مسائل استهلاك 
لحل والحكم فيه بقيمته فضة او ذهبا نقدا ونسيئة » وجائز 
عند مالك بيع تراب المعادن الذهب بالفضة والفضة بالذهب 
بدا بيد ولا جوز نسيئة ويجوز شراء سائر الاشياء نقدا او إلى 
أجل ولا يجوز عنده شراء تراب الصياغة بحال من الاحوال . 


( باب بيع الملأكول والمشروب بعضه ببعض ) 


قال الله عز وجل : ١‏ وأحل البيع وحرم الربا » " وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ البر بالبر ربا الاهاء وهاء 
والقهر +الشعين: بزنا الأهاء وهاففة». :و العم .«التمن. .وننا" الاهاء 
وهاء » » وي حديث عبادة « عن النبي عليه السلام البر بالبر ؛ 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا ممثل يدا 
بيد من ازداد او زاد فقد اربى فاذا اختلفت الأصناف فبيعوا 
كيف شكم اذا كان يدا بيد » وأما النسيئة فلا » © » وفهم 


6 الآية رقم 7/0 من سورة البقرة . 
68 حديث عبادة بن الصامت رواه أحمد ومسلم . 
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العلماء معيبى هذا الخطاب » فأدخلوا في كل باب منه ما كان 
بي معناه على اختلافهم فيما أصلوه ْ من ذلك على قدر ما ذكرناه 
عنهم 2 التمهيد وجملة مذهب مالك وأصحابه كل 
مأكول ومشروب من جميع الاشياء انها تنقسم عندهم على 
ثلاثة أقسام هي ثلاثة أنواع كل ة قسم منها نوع , فالنوع 
الاول ما الاغاب منه في كل مو ضع 6 فيه الادحار والاقتيات 
كالحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والارز والقطاني 
كلها » والتمر والزبيب وسائر ما يدخر فيبقى ويتخذ قوتا في 
الاغلب وعند الحاجة اليه وبتلذذ بأكله وينقسم هذا النوع 
قسمين : أحدهما لا يؤكل رطبا الا اليسير منه الذي لا حكم 
له كفريك الحنطة وأخضر الفول » وما أشبه ذلك ومنه مأ 
يؤكل رطبا ويابسا ويبقى كثيرا ويصير قوتا عند الحاجة اليه 
كالزبيب والتمر والتين فانها قد تكون في بعض البلدان 
قوتا لآهلها ولمن تحمل اليه وقد ذكر التين في هذا النوع جماعة 
البغداديين المالكيين وبين الاندلسيين منهم وما أصله جميعهم 
نصرة لجماعتهم عنه بي هذا الباب يقضي بصحه هذا القول 
والله أعلم . فهذا كله حكم البر والشعير ع واتمر طن اله لا 
يجوز فيه التفاضل في الجنس الواحد ولا يجوز منه الرطب 
باليابس واذا اختلف الجنسان من هذا النوع جاز فيهما التفاضل 
وجاز بيع بيع الرطب منهما باليابس م ن الآخر ولم بحر في شيء 
من ذلك التأخير والنظرة ولا أن يفارقه حبى يقبض منه كالصرف 
وهذا النوع يدخله الربا بي الجنس الواحد من وجهين وهما 
التفاضل والنسيئة واذا كانا جنسين لم يدخلهما الربا الا بي 
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النسيئة خاصة دون التفاضل وسأبين الاجناس والاصناف بعد 
هذا ان شاء الله » وذهب مالك وأهل المدينة وأكير العلماء 
إلى أن العمل ني الطعام اذا بيع بعضه ببعض كالعمل في الذهب 
والورق سواء يدا بيدء ومن هذا النوع الآدام كله مثل الزريت 
والرب والخل والعسل والمربى وما أشبه ذلك واصل ذلك 
الملح لانه ادام لاقوت وقد نص عليه في حديث عباده » والنوع 
الثاني الاغلب عليه الفساد اذا يبس ولا حكم ليابسه لان الذي 
يبس منه يبقى قدر يسير وقليل من كثير مثل الربا المقدد 
وعيون البقر والخوخ المزبب والموز والرمان ونحو ذلك وأكر 
ما يؤكل هذا كله رطبا فيعد عدا دون الاول ولا يدخر منه الا 
الاقل الحقير وانما يوكل تفكها وشهوة فهذا يوافق النوع الاول 
ويجامعه بي دخول الربا منه في النظرة دون التفاضل ويخالفه 
في انه يجوز بيع بعضه ببعض من جنس واحد متفاضلا يدا 
بيد فلا يدخل الربا في هذا النوع في الجنس الواحد وفي 
الجنسين الا من وجه واحد وهو النسيئة فقط فان دخل شيئا 
منه النسيئة حرم ودخله الربا لنهي النبي عليه السلام عن الطعام 
بالطعام الا يدا بيد » والنوع الثالث ما يوكل ويشرب على 
تكره وعلى غير شهوة ولا تلذذ في الاغلب واتما يوكل ويشرب 
على وجه العلاج عند العلل العارضة من الادوية كلها فهذا 
النوع وان كان مأكولا فانه بحري مجرى العروض ومجرى 
ما لا يوكل ولا يشرب في جميع أحكامه لمخالفته المعبى الاغلب 
في الماكل والمشارب فيجوز عند مالك بيع بعضه ببعض مثلا 


31 1/ 


كثل ومتفاضلا يدا بيد واذا دخله الاجل جاز ذلك في الجنس 
الواحد على المماثله وجازت النسيئة والتفاضل همه في الجنسين 
المختلفين كسائر العروض » الا ترى انه لا يجوز عند مالك 
بيع الثوب عاجلا بثوبين من جنسه إلى أجل وبثوب مثله إلى 
ع وزيادة وذلك ربا عند الجميع ممنوع » ومن الأكول 
ما لا جوز منه الي ء عثله من حتمه ذلك 151 كان انها 
رطبا وار باسسا لامبما وان كانا جنسا واحدا فالمماثلة معدومة 
بينهما في فى الخجحال وبعدها اذا كانت حال أحدهما متتقلة غير 
تار وبانتقاها تعدم الممائلة ويقع ع المنهي عنه لا 
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبى عن الرطب 
بالتهوع: لاله وتقفسن اذا فسن انا الأجناس عند مالك رحمه 
الله وهى الى يسميها أصحابه الاصناف فان البر » والشعير . 
والملت: عددة: صنت :واحه لاق العرفى “فيا فق -الاققات 
والادخار متقارب » وسائر العلماء بجعلونها ثلاثة أصناف 
والدخن صنف » والارز صنف» والذرة صئف » والعلس »2 
وهي الاشقالية وقد جعلها بعض أصحات مالك صنفا ٠‏ 
الو وليبس عندي بشيء والبر 53-1 صنف واحد ا 
وان اختلفت ألوانه وبعض صفاته وخاص شاك كالر يوز 
والثمرة والسمراء والحمولة وما أشبه ذلك» وكذلك الشعير كله 
صنف واحد والتمر كله على اختلاف ألوانه وأسمائه الخاصة 
تلك والخن: + :وكذالف الرجيية: كله اجمرءة وأشو ده حت 
واحدء والقطاني كلها أصناف مختلفة فالفول » غير الحمص » 
وكذلك المرمس » غير العدس واللوبيا » وقدروي عن مالك 
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ان التمصى بواللوينا فشتك وال ...و الحلان الها ضف 
واحد والصحيح ان الحمص صنف واللوبيا صنف ؛ وكل ما 
اختلفة أسماةة وألوانه اختلافا سنا فهي أصناف محتلفة الا 
م كوبت الع مالك وأصحابه في البر والشعير والسلت ء 
فما كان صنفا واحدا من المأكول والمشروب كله المقتات 
المدخر لم د الايلة فل ينذا عيك ومن اصناف الضيوة 
الثاني واجناسه التفاح والرمان صنئف وكل الاجاص صنف 
وهى عيوك البقر والكمرق وهى عندنا الاجاص ٠»‏ وكذلك 
الفواكه كلها أصناف مختلفة باختلاف أسماتها وطعومها 
وألوانها ولا بأس بالجنس منها بعضه ببعض متفاضلا بعضه 
حوخة بخوحتين ورمانة برمانتين وتفاحة بتفاحتين يدأ بيد 
واذا جاز التفاضل في الجنس الواحد فأحرى أن نيجوز في 
الجنسين وذلك كله يدا بيد ولا بأس ببيع الفواكه كلها رطبا 
وياسا متفاضلة ومتماثلة جنسا واحدا كانت او جنسين يدا 9 
ولا يجوز فيها النسيئة بحال» واختلف أصحاب مالك من هذ 

الو ١‏ الس ول لحني عل أبلد لي ملا اراي 1 
اكير ولا ربا في أصله » وكذلك اختلفوا في التين اليابس 
فأخر جه بعضهم من أصل هذا النوع ولم يز فيه التفاضل بعضه 
بعض أخضر ولا يابسا على أصله الذي ذكرت لك فيما 
بقتات ويدخر ويوكل أخضر ويابسا ومبى احتيج اليه كان 
قوتا وبعضهم جعله من نوع الفواكه البي لا تدخر ولم ير 
فيه زكاة لذكر مالك له في موطته د 

من النوع الاول قياسا على ف والزبيب » والله أعلم . 
لاا حم عاك لس و د هر يعي 
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ببعض الا مثلا عثل يدا بيد وان اختلفت أصوله ومن أهل 
المدينة من يجعل كل صنف منها تبعا لأصله» والخل كله صئنف 
واحد عند مالك خل العنب وخل التمر وخل العسل لا يجوز 
رع ا 0 
الحل كالخاكت ف الكو و اعدو اليوت أحتاس مكلف فريت 
الزيتون كله صنف واحد وزيت الفجل صنف واحد : 
وزيت الكتان صنئف واحد » وزيت الجلجلان صنف ع 
ولا بأس ببيع بعض هذه الاصناف من الزيوت ببعض متفاضلا 
يدا بيد والجنس الواحد منها لا يباع بعضه ببعض الا مثلا 
بمثل يدا بيد والزيتون كله صنف واحد في حبه والجلجلان 
صنف واحد أيضا » والالبان كلها عند مالك وأصحابه صئف 
واحد لبن ذات الاربع مما يؤكل لحمه حليبها ورائبها ومخيضها 
لا يجوز بيع ع ا ل ال ا 
الانعا 0 صنف واحد وحشيها وأنيسها الابل والبقر والخ 
والكباشى وحمر الوحش وكل ما يجوز أكله م: ن ذوات الاربع 
لحمها كلها صئف واحد ولا نجوز لحم ثبي ء منها بشي ء الا 
اال ياد بواد و جور وال عامبويحه وان نس خن -لحمه 
للنهي عن بيع الحيوان باللحم وجا الاقم اللحم بعصه 
يعض على المحري وذلك فيما قل للضم راجاط ب التله 
دون ما كثر مما لا يحاط به » وللنوم الطير كلها صئف واحد 
وكل ذي ريش من طير البر وطير الماء وسباع الطير وغيرها 
من أنواع الطيور كلها صنف واحد عند مالك ولا يجوز 
لحم بعض ذلك الصنف ببعض الا مثلا بمثل او على التحري 
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3 ذكرنا ولا يجوز حي بعض ذلك بمذبوحه » وللحم الحيتان 
صنف واحد سمكا كانت او غير سملك من دواب البيحر ) 
والجراد كلها ينك واجد رابع 311 عور بيع الحيوان المأكو ل 
ال ا 
بيع لحم ذوات الأربع المأكولة لحمها بالطير كله وبالحيتان 
وكذلك سائر الاجناس الاربعة الحم كل جنس منها بحيوان 
حي ولا لحم ثبيء من الانعام والوحوش الأكولة بحي منها 
ولا جراد حي بجراد مشوي قد عولج موته على ما وصفت لك 
في الاطعمة ولا بأس ببيع الحيوان الذي لا يحوز أكله باللحه 
كلد يق شنت وما لا يستعي من الل ولا يت انا تراد 
للذيح خاصة فحكمه حكم اللحم اذا بيع باللحم او بالحيوان 
وحكم بيع ع لحان بللحم من جلمه خاصة عند مالك في من 
المزابنة ويجحوز عند مالك بيع اللحم الطري بالمطبوخ متما 

او متفاضلا وكذلك الخبز بالدقيق والعجين بالخبز والحنطة 
المقلية بالنية متفاضلا ومتماثلا كل ذلك وليس عنده في ذلك 
مزابنة لان الصنعة أخرجته عنده من الجنس وغيره يخالفه في 
ذلك » ولا يجوز عند مالك بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا 
ويختلف عنه في بيعها متماثلا » فأجازه مرة » ومنع منه 
اخرى » وجائر عنده بيع الرطب بالرطب متمائلا » وقال 
عبد الملك بن عبد العزيز : لا يجوز بحال من الاحوال . 


( باب بيع المرابنة ») 


لا تجوز المزابنة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها 
وما نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيوع فهو 
مرتب على قول الله عز وجل: ( الا ان تكون نجارة عن تراض 
ل ل ل ل لي 
به المتبايعان وتقرير ذلك : الا أن تكون نجارة لم يأت النهي 
عنها في كتاب الله ولا على لسان رسوله من الربا وغيره عن 
تراض » والمزابنة معناها ١‏ بيع كل معلوم عمجهول من جنسه 
اه والشروب كله وكذلك > رطب 0000 
0 بيع الرطب بالتمر على حال متماثلا ولا 
متفاضلا ولا ١‏ بيع البر لسر ولا ب الرطليه عل سال ولا بيه 
الزرع بالخنطة على حال ولا يجوز بيع الزبيب بالعنب على 
اموا الو ا 01 
بيع الفريك بالبر على حال ولا الحنطة المبلولة باليابسة 
اجا سيا أن يكون البلل واحدا في حنطة 
واحدة ولا يجوز بيع الدقيق بالعجين بحال من الاحوال وكذلك 
كل ما كان مثل ذلك كلهء وأجاز ابن القاسم فيما روى ابو 
زيد عنه من هذا الباب التفاح الاخضر بالمقدد والقرظ الاخضر 
باليابس لان أصله فيما يجوز التفاضل في بعضه ببعض وروى 
غيره عنه كراهية ذلك » ومن اشيرى رطبا بتمر او زرعا 
بحنطة فسخ ذلك البيع ان أدرك » وان فات بيد المشيري بعد 
القبض رجع صاحبه بمكيلة تمره على صاحب الرطب ورجع 
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صاحب الرطب على صاحب التمر بقيمة رطبه وكذلك يرجع 
و ل ا رت لق 
الزررع بقيمته وكذلك حكم كل كل رطب بيابس فاذا اختلفت 
الاجناس جاز بيع الرطب باليابس يدا نوكل 8« بجوز 
التفاضل فيه جاز رطبه بياسه ومن المزابنة أيضا بيع السمن 
بالزبد واللبن الذي يخرج منه الزبد يزيد ا الحلو 
بعنب والزيت بالزيتون والسمسم بالسيرج وما كان مثل هذا 
كله لا يجوز بيع شيء ' لقا الو لبد ل ان انيد 
لبن الابل بالزبد يدا بيد لانه لا زبد فيه ولا يحوز بيع اللبن 
من غير الابل بالسمن ولا بالجبن واذا اختلفت الاجناس 
لم تكن مزابنة في شي ء من ذلك فلا بأس ببيع زيت الجلجلان 
التكون: “كيك قاء الا سان نذا مد وكد لك تمك الناشوان 
بالجلجلان والزيتون بالسيرج وما كان مثل هذا كله فله حكمه 
ومن المزابنة بيع صبرة نمر بتمر في رؤوس النخل وصبرة 
زبيب بعنب في كرمه او صبرة طعام بزرع قل استحصد وهو 
قاثم والمكيل في هذا كله مثل الصبر وكذلك ما كان من أجناس 
امأكولات بشبيء من جنسه معلوما بمجهول أو مجهولا بمعلوم 
او مكيلا بغير مكيل او موزونا بغير موزون وما لا يجوز الا 
مثلا يبمثل فلا يجوز منه جزاف ولا كيل بجزاف ولا مالا بجهل 
مبلغه ومقداره بعمجهول ومقداره بمجهول مثله او معلوم من 
جنسه ولا يجوز الا مثلا بمثل كيلا بكيل او وزنا بوزن يدا 
بيد الا ما خرج بالسنة في هذا الباب من العرايا » ومن المزابنة 
عند مالك بيع المعلوم بالمجهول اذا لم يعلم ان أحدهما أكر 
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من الاخر وان لم يدخل بي ذلك الربا دخلته المخاطرة والقمار . 
وسيأقٍ هذا في بيع الجزاف ان شاء الله . ( كل السفر الاول 
بحمد الله وعونه والصلاة على سيدنا محمد وآله) " . 


« باب العرايا » 


والعرايا مستثناة من المزابنة بالسنة وهي جائزة في جميع 
الثمار . ومعبى العرية ان يبب الرجل رجلا ثمرة نخلة 
اق الخلكت او عرة حرق او شحرات فق التينخ :و الريتون 
او حديقة من العنب فيقبضها المعطي ثم يريد المعطي شراء تلك 
الثمرة منه لان له أصلها فجائز له شراؤها ذلك العام بخرصها 
مرا اللى الجذاذ اذا كان الخرص خمسة اوسق فدون واحب 
الينا ان يكون خرص العرية دون خمسة اوسق فان وقع بي 
خمسة اوسق مضى ولم يفسخ ومن أصحابنا من يفسخه في 
اهيا اوسق ولم يفسخه في دون خمسة اوسق لآنه البقين 
ف ذلك لشك داود ناقل الحديث قُ خمسة اوسق أو دون 
خمسة أوسق واصل ذلك مزابنة منهي عنها فلا يستباح منها 
.الا ما استوفيت الرخصة فيه وجائز أن بعري الرجل ما شاء 
من نمر النخل والشجر » ولا يجوز بيع العرية حبى يبدو 
صلاحها فاذا بدا صلاحها جاز الات “«والهرا 
ْ حهم عكار انيغهة. الالكايات هم 


(1) هذه الحملة الي بين القوسين كلها زيادة من المغربية. 
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والعروض كلها من كل احد ويكون للمعري وحده شراؤها 
بعد بدو صلاحها بخرصها إلى الجذاذ ان كانت رطبا او 
بخرصها زبيبا ان كانت عنبا وكره مالك ان يعري الرجل 
عذا تهلة. كد 5 شررة برضف "كان خمسة” ارسق أن دون 
خمسة أوسق لانه لم ينقطع عنه لذلك ضرر » وأمر العرية 
عندنا رخصة مخصوصة بوجهين أحدهما انها موقوفة عللى 
المعري بما يدخل من الضرر بدخول غيره عليه حائطه من 
أجلها والآخر انها موقوفة على المقدار في خمسة أوسق او 
فيما دون خمسة أوسق فمبى تجاوزت هذين الوجهين صارت 
مزابنة وصار صاحب الاصل وغيره في شرائها سواء ولا يحل 
لغير المعري أن يبتاع العرية بثمر معجل ولا مؤجل لانه يدخله 
المزابنة وبيع الرطب بالتمر ولا يجوز عند مالك للمعري ان 
يششري العرية بتمر معجل لا من صنفها ولا من غير صنفها 
واما يشيريها بخرصها ثمرا إلى الجذاذ ولا يتعدى بالرخصة 
موضعها واذا كانت العرية أكثر من خمسة أوسق وأراد المعري 
شراءها كلها لم يحز له أن يشتريها الا بذهب او ورق أو عرض 
كالأجني سواء وجاز أن يبيع عريته من غير صاحبه الذي 
اعزااة 131 كان لشارينا' فى علي مالك او كوك اشر عر 
الحائط من رب الاصل فاذا كان ذلك فهو كالمعري سواء 
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بجوز له من شرائها ما كان يجوز للمعري ولا يجوز بيع العرية 
بخلاف صنفها لا معجلا ولا إلى الجذاذ وسقي العرية ا 
عل سناحب: | عكار الاين 7 كاذ لوت بو عضيل ودف 
مالك بي ذلك ان ما وهب او عرى من الثمار كلها قبل بدو 
صلاحها فزكاته على المعري او الموهوب له وما كان بعد بدو 
صلاحها فزكاته على المعري او الواهب » وبين أصحاب 
مالك اختلاف كشثير بي ذلك . 


« باب المحاقلة والمخابرة ») 


5 وق لاقل بو الميخاروة لني رسو ل الطضيل الله عل 
وسلم عن ذلك » فأما المحاقلة فلها وجهان » أحدهما في 
ااا وو لوي أ او 
قبه للادميين جيم من الملأكول 900 ا أو اداما 4 
هذا معبى المحاقلة في الشهور من مذهب مالك وهو قول ابن 
القاسم وقل 00 اختلاف أصحاب مالك وسائر العلماء ف 
ذلك وبي كراء 0 0 0ت داوود من كتاب 
التمهيد » واما المخابرة فهى عند مالك وأصحابه كراء الأرض 
وقد أوضحنا ذلك في كتاب التمهيد . 
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« باب بيع العروض ثما لا يؤكل ولا يشرب بعضها ببعض ) 


لا بأس ببيع العروض غير اللمأكولة ولا المشروبة كلها 
بعضها ببعض كيف شاء المتيايعان اذا كان يدا بيد من الرقيق 
وسائر الحيوان المنتفع به والثياب والكتان والصوف والحرير 
والنحاس والقطن والصفر والجواهر والجلود والرصاص 
والحديد والعقار كله وسائر الاشياء كلها البي لا تؤكل ولا 
تشرب » الختلفت أصنافها او اتفقت وسواء كانت مما يكال 
او ما يوزن او مما يعد وأي صنف كانت لا بأس ببيع الجنس 
منه بجنسه وبغير جشسه متفاضلا وكيف شكئت اذا كان يدا بيد 
ولا بأس بالعرض المعجل بالعرض إلى أجل من جنسه او من 
غير جنسه اذا اختلفا وبان اختلافهما اثنين بواحد وكيف 
شكت وزنا كان او كيلا او عددا اذا اختلفت الاغراض 
فيها واختلفت منافعها ولا يضر افتراق أجناسها والاختلاف 
في الدواب الفراهة والسرعة والنجابة لا اتفاق الاجناس »2 
وف العبيد الصناعة: والمنفعة والفصاحة لا الجنس فان بيع 
عرض عثله من جنسه إلى أجل وزيادة شيء من الأشياء فهو 
عند مالك وأصحابه ريا لأنه عندهم من جهة الزيادة في 
السلف على ما قدمنا في صدر هذا الكتاب ولما اجمعوا على ان 
من اقرض قرضا ثوبا او غيره رجلا وشرط عليه أن يرده 
اليه بعد مدة ثوبين من جنسه او ثوبا مثله في صفته وزيادة شىء 
من الأشياء كان ذلك ربا باجماع وكان ذلك عند مالك من 
أعطى ثوبا بثوبين من جنسه وصفته إلى أجل على جهة ثوب 


باه - الكافي ‏ ؟ 


لان الزيادة تمن الاجل ولم يلتفت إلى لفظ البيع ذكره ابن 
عبد الحكم وغيره عنه ولا خير بي ثوب نقدا بثوب مثله إلى 
أجل اذا كان على وجه البيع ومثل هذا الباب انه لا يجوز ثوب 
شطري بثوبين من الشطري إلى أجل ولا بأس بالثوب الشطري 
نقدا بثوبين من المروي إلى أجل وجملته انه يجوز تسايم غليظ 
الكتان في رقيقه ورقيقه بي غليظه اثنين في واحد وواحد 
في ائنين وكذلك ثياب القطن والصوف يسلم رقيقها في غليظها 
وغليظها في رقيقها ولا ينظر إلى اتفاق اسمائها اذا اختلفت 
المنافع وأغراض الناس فيها وكذلك العبد الكاتب والصانع 
الفصيح يسلم في العدد من العبيد العجم لان الغرض محتلف 
ولا يجوز عند مالك وأصحابه بيع شيء يخرج منه إلى أجل 
اذا كان المعجل هو الاصل الذي يخرح منه ما سلم فيه 
مثال ذلك الصوف يسلم في ثوب الصوف والكتان وكذلك 
الخز والحرير وكذلك القصيل والشعير لا يجوز شيء من ذلك 
كله الا أن يكون اجلا قريبا لا يمكن ان يعمل في مثله ثوب 
الكتان من ذلك الكتان ولا بمكن ان يكون فيه ذلك الشعير 
قصيلا لانه حينئذ يد بيد وجائز ان يسلم فيما قد خرج من 
الاصل فعلى هذا لا بأس بالقصيل بالشعير نقدا وإلى أجل 
اذا كان القصيل نقدا والشعير مؤجلا وكذلك الثوب اذا كان 
نقدا والكتان والصوف او الحرير إلى أجل وان امخحتلفت 
الاجناس لم يكن بذلك بأس مثال ذلك انه جائر ان يسلف 
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صوف في ثوب كتان وكتان في ثوب صوف ولا يبالي أمبما 
كان المعجل أو المؤجل وكذلك كل ما أشبه ذلك قف على هذه 
الجملة فانه أصل مالك الذي بى عليه مذهبه في موطته واتبعه 
أصحابه رحمهم الله ومن جعل الشاة اللبون باللبن من هذا 
الباب أجاز تعجيل اللبن في الشاة اللبون إلى أجل وقد روي عن 
مالك أيضا وروي عنه انه من باب المزابنة فعلى هذا لا تجوز 
الشاة اللبون باللبن أيهما عجل واخر صاحبه وهو الاشهر في 
المذهب ٠»‏ والقياس عندي جوازه والله أعلم » ومن أهل 
المدينة جماعة منهم سعيد بن المسيب وابن شهاب كانوا 
يذهبون الى انه لا ربا في شيء ء من الحيوان ولا في غير الملأكول 
والمشروب من العروض كلها على أي وجه بيع ذلك نسيئة 
او يدا بيد اختلف ذلك او لم يختلف وكانوا يجيزون ثوبا 
بشوبين إلى أجل وان كان الثوب مثل الثوبين في صفته وجنسه : 
قال سعيد بن المسيب لا بأس بقبطية بقبطيتين إلى أجل وذكر 
مالك عن أن الزناد عن سعيد ابن المسيب انه قال لا ربا الا في 
الورق أو الذهب أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب وكانوا 
يبجيزون جملا بجملين إلى أجل وما كان مثل هذا كله على 
حديث علي ابن أي طالب رضي لله عنه انه باع جملا له 
يدعى عصيفرا بعشرين بعيرا إلى أجل " وباع ابن عمر 
راحلتين بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالزيدة © 


. حديث أثر على رواه مالك ني الموطأ والشافعى في مسنده‎ )١( 
. ابن عمر رواه أحمد وأبو داود‎  ربخ‎ (0 
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وحجتهم أيضا حديث عبد الله بن عمر ان النني صلى الله عليه 
را واس اس وو يمار 
قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى ابل الصدقة , 
ذكره ابو داود وغيره » وحجة مالك رصي الله عنه حديث 
سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بى عن 
بيع الحموان بالحيوان نسيكة » ذكره ابو داود أيضا عنه وما 
ذكرنا من اجماعهم على تحريم الزيادة ني السلف واذا حمل 
حديث عبد الله بن عمر مع حديث سمرة على ما قاله مالك 
من اختلاف الغرض والتفعة لم يتدافع االحديثان واستعماطما 
على وجه ما أولى من رد بعضهما على بعض وعلى هذا حمل 
مالك رحمه الله فعل على وابن عمر وقد ذكرهما في موطئه 
وقال ابو الزناد : لم أر أحدا من فقهائنا قال بقول سعيد في 
قبطية بقبطيتين وما ذكره مالك في موطئه من مسألة بيع الجمل 
بالجمل مثله إلى أجل وزيادة شيء من الاشياء كانت الزيادة 
عاجلة او مؤجلة ولا بأس بالجمل بالجمل مثله يدا بيد وزيادة 
ما شعت كانت الزيادة عاجلة او آجلة اذا كانت الجملان يدا 
بيد وكذلك سائر العروض والحيوان كله يجري على ما وصفت 
لك من الجمل بالجمل وزيادة فلا يجوز السياج بالسياج مثله إلى 
أجل وزيادة شيء ولا الشطوي بالشطوي إلى أجل وزيادة شيء 
ولا العبد بالعبد مثله إلى أجل وزيادة شيء من الاشياء عاجلة 
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كانت الزيادة او أجلة وما كان مثل هذا كله قله حكمه وبالله 
لوفيق . 


« باب بيع ما اشترى قبل أن يقبض » 


كل ما اشّريت من العروض كلها الحيوان والعقار والثياب 
وغير ذلك ما خلا المبيع من الطعام على الكيل فلا بأس عند 
مالك ان يببع ذلك كله قبل أن يقبضه فان بعته من بائعه منك 
بغير الذي له عليك من ممنه جاز بجميع الاشياء كلها اذا 
نعجلت ذلك ولم تؤخره وأن بعته منه بشبيء من الصنف 
الذي له عليك عند محل أجله لم يجز الا بمثل رأس امال لا بأ كير 
عددا او كيلا او وزنا ولا أجود جودة ولا أفضل عينا على 
حسب ما ذكرنا في باب بيع ما سلف فيه من العروض قبل 
القبض من البائع او غيره وان بعته من غيره جاز بالثمن وبأكر 
وبأقل وبما شئت نقدا من غير تأخير فان تأخر لم يجز وصار 
من الدين بالدين وكذلك الطعام يباع مجازفة صبرا على وجه 
الأرض ف المشهور من مذهب مالك واما ما ابتعت من الطعام 
على الكيل فلا يجوز لك بيعه حى تكتاله وتستوفيه وكذلك ما 
ابتعت منه وزنا او عددا لم يجز بيع شيء من ذلك حى يقبضه 
ويستوفيه بالوزن او بالعدة او بالكيل على حسب ستته في 
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موضعه هذا حكم جميع الملأكول والمشروب من القوت 
والادام ما يدخر ومما لا يدخر كان أصل معاش او لم يكن 
اذا كان مما يوكل او يشرب فاكهة او قوتا او اداماءولا يجوز 
أن ينكح به امرأة ولا يستأجر به أجيرا ولا يكري به دابة ولا 
دارا حى يستوفيه ومن تزوج امرأة بطعام مكيل لم يجز للمرأة 
بيعه قبل قبضه وكذلك من استؤجر بطعام مكيل او صولح به 
من أرش جناية على طعام مكيل لم يجز له بيعه قبل قبضه 
لان كل ما أخذ عليه عوض فهو بيع من البيوع وقد نبمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفي ”" 
وسواء كان الطعام من سلم سلمت فيه على صفة مضمونة 
او من بيع عين غير مدينة اذا كان على الكيل او الوزن او 
العدد لا يجوز ان يبيع شيئا من ذلك كله حبى يستوفيه مما يستوني 
به مثله كيلا او وزنا او عددا اذا كان مأكولا او مشر ويا بائعا 
كان او غير بائع الا الماء وحده وكذلك التوابيل والشويز 
والكهر ة وزريعة الفجل الابيض الي تؤكل وزريعة الكتان 
والجلجلان وما كان مثل هذا كله ما يوكل او يشرب عدا 
وأقا الادوية مثل المليلج والمصطكا والقرفة والسنبل والفلفل 
والخردل والزنجبيل والبذور الى لا توكل بعينها مثل بزر 
الجزر والسلق والبصل والكراث والجرجير والقثاء وما 


(3".وواة اسهد ومسلم عن جابر رضي الله عنه. 
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أشبهه فلا بأس ببيعه قبل أن يستوثي ويجوز فيه التفاضل لانه 
ليس بطعام وقد قيل في الخردل والقرفة والفلفل والزنجبيل 
والسنبل ان ذلك كله من التوابل وحكمه حكمها وهذا اتما هو فيما 
اشترى من الطعام القوت والفاكهة والادام واما من استقرض 
طعاما فلم يقبضه من الذي أقرضه اياه حبى باعه من غيره 
فجائز له ذلك وكذلك كل ما ملك بغير عوض مثل اغبة والميراث 
جائز بيع ذلك كله قبل قبضه واستيفائه لان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خص مبتاع الطعام بذلك دون غيره وقال« من 
ابتاع طعاما فلا يبعه حبى يستوفيه ) ولم يقل من ملك طعاما 
فلا يبعه حبى يستوفيه هذا كله نحصيل مذهب مالك عند 
جماعة أصحابه » واختلفوا ني المشتري للطعام على الكيل 
بموت قبل ان يقبض ما اشتراه منه فقال أكير هم لا يبيعه وارثه 
حبى يستوفيه ويقبضه لانه قام مقام الميت في ذلك وهذا هو 
الصحيح ٠»‏ وقال بعضهم يبيعه قبل أن يستوفيه لانه وارث له 
لا مبتاع » ومن ابتاع طعاما بكيل ثم أقرضه غيره أو وهبه 
له او قضاه رجلا من قرض كان له عليه فلا يبيعه احد ممن 
صار اليه ذلك الطعام حبى يقبضه ومن ابتاع طعاما مكيلا 
فاستوفاه بالكيل ثم أراد بيعه وأخبر مشتريه بكيله وصدقه 
المشري على ذلك جاز اذا كان الثمن نقّدا » فان كان نسيئة 
لم يحز ولو وجد فيه المشري بعد التصديق نقصا او زيادة 
قامت له على ذلك بينة نظر فان كانت الزيادة والنقصان سيرا 
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فهي للمشر ي وعليه وان كان كثيرا فهو للبائع وعليه وأجاز 
مالك وأصحابه الاقالة والشركة والتولية ني الطعام قبل أن 
يستوى بمثل الثمن لا زيادة ولا نقصان ان كان اشتراه بنقد 
فبمثل النقد وان كان إلى أجل فالى أجل مثل ذلك وجعلوا 
ذلك من باب المعروف والاحسان لا من باب البيع والمكايسة . 


« باب قيض الطعام من تمن الطعام ( 

كل ما لا يجوز لك أن تعقد عليه بيعك فلا تعمل به عند 
قبض ثمنك ولا تأخذه على ذلك بدلا مما لك » ومن باع طعاما 
إلى أجل فلا يجوز له أن يأخذ من تمن ما باع شيئا من الطعام 
اللأكول والمشروب كله مدخرا كان أو غير مدخر » قل ذلك 
أو كثر » وسواء كان ذلك قبل الاجل او بعده او عند 
حلوله من جنس ما باعه او من غير جنسه الا أن يأخذ من النوع 
والصنف الذي باعه بعينه مثل صنفه في لونه وجودته وصفته وي 
مكيلته أو وزنه من غير زيادة ولا نقصان ولا يحوزان يأخذ بعض 
تمن الطعام نقدا وبعضه طعاما وعلى قول مالك في ذلك أكبر 
أهل العلم » ومن ابتاع طعاما بعينه على كيل معلوم او وزن 
معلوم او عدد معلوم ونقد ممنه ثم عجز الطعام عما سميا فلا 
بأس ان يأخذ فيما بقي من نقده ما أحب من الطعام والادام 
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كله والعروض كلها اذا تعجل ذلك ولم يؤخره ومن وجد في 
طعام ابتاعه بعينه على الكيل عيبا في اليسير منه فرده بحصته 
واحتبس الاكثر سار جا أل تن عا رد الظارة رك ٠.‏ 
بائع الطعام رجلا على مبتاع منه بالشمن الذي وجب له فيه 
فلا يحوز للمحتال ان يقبض ممن احتال عليه شيئا من جميع 
كانت حوالة ا ا أو هبة او صدقة وقبضص دا 
ده واجبا ومنها هذا اب وني ياه فلا يمل د 
على الحقائق لا على الظنون والله الموفق للصواب . 


ع ماح إماز 
3ريخ 3 تذ 


« باب ما يدخله الربا أيضا وما لا يدخله من وجوه الاقتضاء ») 


كل ما لا يجوز ان تعمله ابتداء فلا تأخذه قضاء وذلك ان 
بيع عرضا بثمن إلى أجل فلا يجوز أن تأخحذ عند حلول الاجل 
من صفة ذلك العرض أجود منه جودة ولا أن تأخذ ان كان 
ثوبا بثوبين من صفته بدلا منه عند حلول أجله ولا ثوبا مثله 
وزيادة شبيء من من الأشياء ولا بأس أن تأخذ مثل ثوبك او 
عرضك ما كان سواء في صفته او جودته او أدنى منه عند 
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حلول أجله وبعده ولا يجوز لك أن تأخذ بدلا منه قبل حلول 
أجله أدنى منه وان كان من صفته لانه من «اضع وتعجل) وذلك 
ربا فقس على هذا جميع ما كان من بابه ولا يجوز لك أن 
تأخذ من العرض الذي لك قبل محل أجله بعضه وتأخذ في 
الباقى منه تمنا ذلك مكروه عند مالك لا يجوز » فان أخحذدت 
الغضن بويت العف إل أجل جتاذ وكذالك لا باس أن تخد 
ببعض مالك من العرض ما شئت من العرض كائنا ما كانت 
السلعة قبل محل الاجل اذا تأخر الباقي إلى الاجل » وسواء كان 
العرض من سلم او قرض وكان مالك من جميع الاشياء الي 
يحوز بيعها قبل استيفائها فجائز ان تأخذ من الذي لك عليه 
ذلك كلما أعطاك قضاء مما لك عليه اذا كان مالفا لما لك عليه 
وتعجلت ذلك لم تؤخره فان أخرته كان دينا بدين »ومن سلم 
عرضا بي عرض فاستقاله المبتاع بزيادة يزيدها جاز ذلك اذا 
كان العرض لم يفت ورهه بعينه وكانت الزيادة معجلة كائنة 
ما كانت حل أجل السلم أو لم يحل فان تأخرت الزيادة 
كان من الدين بالدين فلو فات العرض وأراد أن يعطيه مثله 
وزيادة شيء من الأشياء لم يز حل الاجل او لم يحل ولو 
أعطاه قبل الاجل الزيادة من العرض بعينه بعضه لم يجز 
فاذا حل الاجل كان له الزيادة من ذلك العرض من غيره 
وهذا كله اذا كانت الزيادة معجلة فان تأخحرت لم يحز » 
ومن سلف في بر ولحم او شبيء مما يؤكل او يشرب فأتاه 
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المسلف اليه بأجود ثما سلف فيه او أدنى او أسمن من اللحم 
أو أهزل قضى مثل كيل ذلك او وزنه جاز له قبضه ولا يجوز 
له أن يشتري معه منه شيئا من الأشياء لا من الطعام ولا من 
غيره وسواء كان ما زاده من الصنف الذي قضاه أو من غيره 
مثل ان يأتيه بأكثر كيلا او وزنا ويبيع منه تلك الزيادة او 
يأتيه مع ما نقص بسلعة كائنة ما كانت طعاما او غيره فلا مجوز 
أن يشئري منه تلك الزيادة ولا تلك السلعة » وهو عند مالك 
حرام يدخله عنده بيع الطعام قبل استيفائه والتفاضل ني الجدس 
الواحد الملأكول » واذا كان الذي يأتيه به ويقضيه اياه من 
صنف الذي عليه وصفته بعينها جاز أن يشتري معه ما شاء من 
جميع الأشياء طعاما كان او غيره اذا كان الذي يقضيه مثل 
صفته في جودته وكيله ووزنه فقف على هذا الاصل » ومن 
سلف في شيء مما يؤكل او يشرب فله أن يأخذ قبل محل الاجل 
مثل الصفة في الكيل والوزن ولا يجوز له أن يأخذ غير صفته 
من صنفه بوجه من الوجوه فاذا حل الاجل جاز ان يأخذ من 
الصنف الذي سلف فيه أدنى من صفته أو أجود من كيله 
ووزنه ومن لحم الضأن لا من لحم ضأن مثله في صفته ووزنه » 
وله أن بيأخد عنك عل الأجرن من البر تشعير ا .ومق. الشعير يرا 
او سلتا ومن السلت شعيرا ومن لحم الضأن لحم بقر او معز 
او ابل هذا كله وما كان مثله جائز اذا حل الاجل فان أخذدت 
من لحم ضأن سمين لحم بقراو لحم ضأن هزيل دخله ضع 
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وتعجل » وان أخذت ارفع من صنفك دخله ابتياع الضمان 
وطرحه على الذي هو عليه » وهذا الباب جائز في كل ما لا 
جوز الا مثلا مثل يدا بيد فقف على ذلك وقس عليه . 


( ثم الجزء الاول من كتاب البيوع بحمد الله ويتلوه الجزء 
الغا ) 7., 


. ما بين هذين القوسين زيادة من الموريتانية على ما في المغربية‎ )١( 


1١18 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما " 


« باب بيوع الآجال » وضع وتعجل » وبيع العينة ) 


لا كان الربا المجتمع عليه في قول الله عز وجل ١‏ اتقوا 
الله وذروا ما بقي 207 عن ما حكاه عن زيد بن أسلم 
ان أهل الجاهلية كانوا اذا كان لأحدهم الدين إلى أجل 
على غيره » وحل الاجل قال له : اما ان تقضيبي ٠»‏ واما ان 
تربي » بريد واما ان تزيد في ديني لصبري عليك إلى أجل 
اخر » فكانت تلك الزيادة تمنا للاجل الثاني » وسماه الله 
ربا باجماع من أهل العلم بتأويل القرآن » كان في «ضع , 
وتعجل ) ذلك المعبى لانه نقصه من الاجل بما حط عنه , 
وهذه عكس تلك » فتدبره تنجده كذلك » ولذلك قال مالك 
رحمه الله : ان ضع وتعجل من الربا » مثال ذلك : رجل له 


. البسملة والصلاة كلتاهما زيادة من الموريتانية على ما في المغربية‎ )١( 
. الآية رقم /الا١ من سورة البقرة‎ )0( 
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على آخر عشرون دينارا إلى سئة من بيع » او سلف فلما 
مر نصف السنة احتاج رب الدين فسأل غريعه ان يقضيه فأبى 
الآ الى حلول الاجل »؛ » فقال له رب الدين : اعطبي الان عشرة » 
وأحط عنك العشرة الباقية » فهذا « ضع » وتعجل ) وهو 
عند مالك وأكثر أهل العلم ربا » وكذلك ليس له ان يصارفه 
في ذلك قبل الاجل على ما قدمت لك » ولا يجوز عند مالك 
ان يأخذ منه قبل الاجل بعض دينه » ويأخذ منه الباقى عرضا 
معجلا ولا مؤجلا » ويدخله عنده وجوه من الربا » منها 
ضع » وتعجل » كأنه زاده في تمن السلعة » ويدخله صرف 
وبيع ويدخله ذهب معجلة » وعرض معجل بذهب إلى أجل » 
وكل ما لا يحل الا مثلا بمثل يدا بيد فهو كالذهب والورق في 
ذلك ٠‏ وكذلك العروض كلها نجري ههنا مجرى الذهب , 
والورق ومجرى ما يؤكل ويشرب ٠»‏ فلا يجوز أن تأخذ بعض 
العرض الذي لك عليه » وتأخذ بقيمته تمنا كائنا ما كان الثمن 
عرضا كان او عينا . لأنه يدخله عند مالك » وأصحابه ٠‏ ضع 
وتعجل ) ويدخله طرح الضمان كأنه نقصه من تمن السلعة 
ابي باعها مع ما قضاه ليسقط الضمان عنه » ويحوز عند مالك 
ان يأخذ منه قبل محل الاجل في الذهب او الورق الي له عليه 
إلى أجل من بيع او سلف عرضا معجلا يجميع الدين ٠‏ ولا 
يراعي القيمة في ذلك وكذلك يجوز أن يأخذ بعض دينه معجلا : 
ويؤخر الباقي إلى أجله » فان اخره إلى أبعد من أجله لم يحر : 
ومن باع سلعته بثمن إلى أجل » فلا يجوز له عند مالك أن 
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يشئري بها نقدا ولا إلى أجل أدنى من أجلها بأقل من ثمنها الذي 
باعها به أو أدنى من صفتها » ويجوز أن يشتريها إلى أبعد من 
الها لجنيا آي الى من به أ انين عيرلا + روزا يكم 
في هذا الأصل اضطراب » ويحوز أن تشتريها قبل أجلها بمثل 
لثمن الذي بعتها بهأو بأكر أو بأفضل عينا او أكثر وزنا ء 
وجملة هذا الباب انه كل ما لا يجوز لك أن تبتاعه به قبل الاجل» 
فلا يجوز لك أن تبتاعه به « إلى أبعد من الاجل وكل ما 
يجوز لك أن تبتاعه بدقبل الاجل فهو يجوز لك أن تبتاعه به إلى 
أبعد من الاجل فافهم هذا الاصل فهو معنى ما ذهب اليه 
مالك وأصحابه وقد تابعهم في هذا الباب)" على » اعتبار قطع 
الذرائع في بيوع الاجال ابو حنيفة وأصحابه . 


وأبى من ذلك جماعة من الفقهاء بالمدينة وغيرها » ولم 
يفسخوا صفقة ظاهرها حلال بظن يخطى* ويصيب ٠‏ وقالوا 
الاحكام موضوعة على الحقائق لا على الظنون » وكره مالك 
او كاد لعل صره نيه عن انرا يلل ااي 9 
عند حلول أجله أو قرب حلوله شيئا من الأشياء إلى أجل 
أبعد منه اذا ظن به أن يقوى بثمن ما ب ببيع منه على القضاء . 
وجعله اسحاوا من ياب الريا ومن 5 5 بالدين أيضا . 


. ما بين القوسين زيادة من المغربية‎ )١( 
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أما بيع العينة : فمعناه انه نحيل في بيع دراهم بدراهم 
لكر عنها ال أجل يندا سلئة هله + بر أبضا بن بايا 
بيع ما ليس عندك » وقد مبى عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 9 فان كانت السلعة المبيعة في ذلك طعاما دخله أيضا 
مع ذلك بيع الطعام قبل أن يستوق . مثال ذلك ان يطلب رجل 
من آخر سلعة ليبيعها منه بنسيئة » وهو يعلم اءها ليست عنده 
ويقول له : اشئرها من مالكها هذا بعشرة » وهي على باثي 
عدر إل بحس فتن إل أجل كذاافهدا د كور لاد كرا , 
واختلف أصحاب مالك ي فسخ البيع المذكور بالعينة » اذا 
وقع على ذلك روي ا ب 
يصلحه بالقيمة على حكم البيوع الفاسدة » وسنفرد لما بابا ان 
اا بطر و ار ا ال الا بر 7 
أصحاب مالك » ونحصيل المذهب انه اذا قال : اشير سلعة 
كذا بعشرة وهي لي باثي ع” عشر إلى أجل »2 فسخ البيع ان لم 
لوو ب اع سو اا يم : 
باني عشر إلى أجل ؛ فاشتراها على ذلك منه لزمته الاثناعشر 
إلى أجل لان المأمور كان ضامنا للسلعة » ويستحب له أن 
يتورع من ذلك ولا يأخذ إلا ما نقد . ظ 


ماج 
ا كن 


60 الحديث "ما في بلوغ المرام رواه الحمسة وصححه اللرمذي عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مر فوعاً . 


كلا 


« باب بيع الجزاف ) 


قد تقدم ان كل هما لا يجوز الآ مثلا عثل فلا يجوز منه 
جز اف يجزراف 4 ولا كيل زاف وما جور ىه التفاضل فلا 
يجوز عند مالك بيع بعضه ببعض محازفة جزافا بجزاف ». ولا كيلا 
يجمزاف الا أن يتبين ان أحدهما أكير من صاحبه » والا كان 
عببا. .ركان المشوفق باليار بين استمساك ٠‏ والرد » هذا 
قول مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة » وكذلك لا يجوز 
عندهم ولو ذكر البائع فالمبتاع انه يعلم كيله » ولم يخبره 
به فرضي المشري . 


ولا بأس عند مالك وأصحابه ببيع ما اشترى من الطعاء 
والقوت والادام جزافا قبل قبضه » وأكير أهل العلم لا 
جيزون ذلك ححبى ينقل عن موضعه لحديث ابن عمر " , 
وقد قال بذلك بعض المتأخرين المصريين من أصحابه » والاختيار 
عند مالك رحمه الله في ذلك الا يبيعه حتى ينقله من مكانه إلى 
مكان غيره » ولا يجوز بيع الحوان » او العروض جزافا نخو 
الرقيق » والدواب » والمواشى » والثياب » وغير ذلك ثما له 
بال وقدر لانه يدخله القمار عندهم » والخطر » وهذا خخلاف 


. الحديث كا في عمدة الأحكام للمقدسي رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه‎ )١( 


0 الكافي تت 2 


ما يعد » أو يوزن او يكال من الطعام قوتا كان او اداما , 
لآن ذلك نحيط به العين » ويتقارب الغرر ٠‏ والزيادة فيه 
والنقصان يسيران » وائما يحوز الجزاف اذا أحاط النظر به 
ظاهرا » فان وجد باطنه » وأسفله خلاف أعلاه : وأراد 
رده كان ذلك له » ويجوز بيع الحيتان الصغار جزافا » وكذلك 
الخشب 2 ولا بجوز بيع كبار ذلك جزافا » وكرهوا ان 
يشري شيئا يكال او يوزن بظرف أو آنية » فان وجد ذلك 
الظرف او الانية عند البائع نملوءا جاز ذلك » ولا يجوز عند 
ابن القاسم بيع كيل وجزاف صفقة واحدة » ذلك مثل ان 
ببيع صبرة حنطة » وعشرة أرادب شعيرا صفقة واحدة وكذلك 
كل ما يكال او يوزن » او يعد جزافا مع شيء من المكيل : 
والموزون كيلا او وزنا » او عدا صمققة واحدة » وكذلك 
لوبيع ذلك كيلا » او وزنا مع عرض صفقة واحدة . 


+ 2 عد 


« باب ما يجوز بيعه من الحيوان . وما لا يجوز بيعه منه ) 

الحيوان صنفان : صنف يؤكل لحمه » وصنئف لا يؤكل 
لحمه » وكل ما جاز أكل لحمه جاز شراؤه » وبيعه » وما لا 
يجوز أكل لحمه ينقسم قسمين أحدهما مما ينتفع به وهو 
حى والاخر لا منفعة فيه » فكل ما فيه منفعة الر كوب . 
والزينة » والصيد » وغير ذلك مما ينتفع به الادميون جاز بيعه 
وشراؤه الا الكلب وحده لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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عن تمن الكلب "2 » وقد قيل في كلب الصيد » والماشية : 
انه جائز بيعه » وروى ذلك أيضا عن مالك ٠‏ والاول محصيل 
مذهبه » وهو الصحيح ان شاء الله » ولا بأس ببيع بع المر لآنه مما 
ينتفع به . 

وما لا منفعة فيه من الحيوان لم يجز بيعه بحال من الاحوال 
مثل القرد والباز » وما أشبه ذلك » وبيع الختزير حرام . 
وتمنه حرام » وكره مالك بيع الخصيان ٠‏ وقال ممم 
نحمل على المثلة . بهم » وكره مالك بيع الجارية المغنية وقال : 
اناء عيب يجب أن يبن به.ء ثم قال بعد ذلك + أكره بيع 
المغنيات » وقد ذكرنا في كتاب الاقضية حكم التفرقة بين 
الام وولدها في البيع ( ا ذلك عند مالك » والحمد لله 
و-حده . 


0 23 تنا 


( باب بيع ما لا يحل أ كله . ولا شربه » وما يكره بيعه ) 


كل ما لا يحل أكله » ولا شربه من الميتات ٠»‏ والدماء ؛ 
والنجاسات او ما خالط الطعام منها فلا يحل بيعه » وكل ميت 
يعيش في البر » فلا يجوز بيعه إلا الجراد » وقد قبل في 
الجراد أنه لا يجوز بيعه » ولا أكله الا أن يكون قد عالج 
)١(‏ حديث النهي عن ثمن الكلب متفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري على ما في 


بلوغ المرام » وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس أن النبى صلى الله 
عليه وسلم مبى عن تمن الكلب وقال : « ان جاء يطلب تمن الكلب فاملاً كفه تراباً » . 


> 


الانسان قتله » أو موته .» وهو المشهور عن مالك » وكل 
دائب مائع عموت فيه فارة » او وزغة او شيء من الحيوان 
الذي له د وال و ققد لق + وسرم اكه وريه عبد بالك + 
ا أهل المدينة 4و اجازو ا الانتفاع به في الاستصباح . 
ونحوه لمن يتحفظ + ن مجاسته ولا يجوز ان يوقد به في المسجد 
اكراما له ء واححال بعض أصحات مالك غسل البان والزيت 
اذا تنجس أحدهما عما سقط فيه من النجاسات ٠»‏ ولا يجوز 
بيع جلود الميتة ثما يؤكل لحمه . وما لا يؤكل الا مدبوغا » وأما 
قبل الدبغ فلا بجحوز بوجه من الوجوه والرواية في جواز ذلك 
غلط ومنكر . وفد روى ابن القاسم عن مالك كراهية 
2 جو الممته بعد الدباع » وخالفه ابن وهب واشهب 62 
كر أهل العلم لقول. الني. .عليه السلام +3 أعا إهات 
دبغ فقد طهر " ) » وشعر الخنزير جائر الانتفاع به . 
واختلف أصحاب مالك في بيعه » فأجازه ابن القاسم » قياس 
على صوف اليتة » وكرهه أكثر هم وهو قول اصبغ لذن 
محرم عينه ليس بطاهر قبل موته فيشبه الصوف لان اله'زير 
مجرم حيأ وميتا ٠»‏ وجلد انز ير لا يطهر بالدباع ولا تعمل 
فيه الذكاة » ولا يحل بيعه بحال هذا قول مالك و تحصيل مذهبه . 
وقد أجازه سحنون وابن عبد الحكم ٠‏ وسثل مالك عن بيع 
الشعر الذي يحلق من رؤوس الناس فكرهه وهو بيع شعر . 
(1) الحديث أخرجه الأربعة بهذا اللفظ عن ابن بن عباس » ورواية مسلم عنه ؛إذا دبغ الاهاب 


فقد طهر ) وأخرج ابن حبان وصححه ابن حجر عن سلمة . بن المحبق أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال : «دباغ جلود الميتة طهورها ) . 
000 


و شعر الختزير أشد كراهية » وكل شراب أسكر كثيره لم 
يز بيعة + ولا شرايه » ومن أراله عل سبلم فلا يه طايه ' 
وهو في ذلك مأجور . ومن أراقه على ذمي ضمنه عند مالك 
وخالفه عبد الملك في ذلك فقال : لا ضمان عليه فيه » واذا 
باع نصراني خمرا من مسلم أدبا جميعا الا أن يشربها المسلم 
فيبلغ بأدبه الحد » واذا تقدم إلى النصراني ان لا يبيعها من 19 
فباعها منه عوقب فان كان لم يقبض ثمنها أخذ الثمن من 
المسلم عند مالك وتصدق به عقوبة للنصراني لنقضه ما تقدم فيه 
اليه » ولا يباع شيء وح السو وات راض وام 
نمن يتخذ شيئا من ذلك خمرا مسلما كان او ذميا اذا كان 
البائع مسلما وعرفف المبتاع بن بعض ذلك » أو يتنبده 
واشتهر به » واختلف في فسخ / ستيه ان يمره بير 
00 ذميا » فالمشهور 5 وأكر اضججانة ل 
ع ابو شيو لسوت 0 

من أهل دار الحرب من هذا الباب حكم ذلك 7 
بيع لاا ممصي رو ظروف الخمر 
لا يجحوز أيضا الا أن يصلح لها ولغيرها دنا عي اومن 
مأمون لا متهم وخالفه ابن القاسم فأجازه . 


ولع كباعوا اي حون ابيع يعر + يؤكل لحمه ليكرم 
الأآرض به » ومن ن أهل المدينة من جعل المائع كله النجس 
محرما بيعه قياسا على الخمر » والدم وغير المائع من النجاسات 
قياسا على الخنزير والميتة » وما رسمت لك وهذبته في الباب 


لاا 


كله قول مالك وأصحابه « وبالله التوفيق )07 


يدك ١‏ ا شلا 
تده 2 


« باب بيع الغائب على الصفة » وحكمه في هلاكه قبل القبض ) 
وبعده » وهلاك العين الحاضرة أيضا بعد العقد عليها 
وبيع المغيب في الأرض او غيرها اذا نظر إلى بعضه 


انين ببيع الدار ء والدابة » والعبد » وسائر العروض 
اذا تواصف ذلك البائع والمبتاع صفة يعرفها أهل العلم 
ا عند التتازع فيها » ولا يجوز التقد في بيع الغائب من الحيوان 
الآ أن تكون العية مور ضر عو الوق والبوه ندال بأمن احطد 
بالنقد فيه » وائما وجه العمل في ذلك ان يتواضع الثمن فان 
وجد المبيع سالما على تلك الصفة لزم المبتاع ع 
وقبض البائع منه » وان وجد على غير تلك الصفة فالمشر ي 
بالخيار في إجازة البيع ورده » ولا يجب عند مالك خيار الرؤية 
في بيع الغائب الا لمن اشترطه » ولا بأس بتعجيل النقد في 
الربع والأرضين لان ذلك مأمون » وكذلك كل سلعة 
مأمونة » فان هلك الغائب المبيع على الصفة قبل ان يقبضه المبتاع 
فالمصيبة ابدا من البائع حتى يصل إلى المبتاع الا أن يشترط 
البائع على المبتاع انه ان أدركته الصفقة وهو حي سالم بحال 
ما وصفت لك ثم أصيب بعد تمام الصفقة وقبل أن يصل اليك 


(1) ما بين القوسين زيادة من المغربية على ما في الموريتانية . 
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فمصيبته منك » فهو كما شرط » وقد قيل : أن مصيبته من 
الم اذا أدركته الصفقة سالما اشترط ذلك أو لم يشرطه . 
الا أن يشترط المبتاع على البائع أن مصيبته منك حبى أقبضه » 
أو يقبضه رسولي » وكله د مالك » وهذا القول الاول 
ل ل ل ار رن 
الأرك اول عدا كر امل الملى وبين يع بن البروضن. كل 
حاضرة فتلف المبيع قبل أن يقبضه المشري فسبيله سبيل 
الرهن » ما ظهر هلاكه فهو من المشير ي » والثمن لازم له . 
وما غاب هلاكه فهو من البائع » وقد قال مالك : أن كات 
البائع حبس السلعة عن المبتاع حبى يأتيه بالثمن فهلكت كانت 
ليد اللي فس سويد تركها عنده ولم يمنعه من 

أخذها ٠»‏ فأراها من المشبري © وهي زر ل الوتويعة :و لا بسن 
ببيع اعدال البر » واسقاط العطر على البرنامج , وان لم 
تفتح اذا ووصف ما فيها ونعت » وسمى درعه وسائر 
أوصافه ٠‏ ويلزم البائع والمبتاع اذا وجد المبيع الملوصوف من ذلك 
على ما وصف »2 فان خالف ما وصف كان المشيري بالخيار 
في قبوله » ورده . 


9 ببيع البرا» والقطن » والكتان في أعداله بغير 


(1) هو : سليمان بن يسار » المدني الفقيه » روى عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي 
هريرة » وزيد بن ثابت » وابن عباس » وطائفة » وحدث عنه عمرو بن دينار » 
والزهوي » وآخرون » وكان من أثمة الفقه والاجتهاد قيل مات سنة ٠١1‏ ه وقيل سنة 
4 ه وقيل غير ذلك . ينظر بي ترجمته : تذكرة الحفاظ للذهبي 41/١‏ »2 وحلية 
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برنامج اذا فتح منه شيء ونظر إلى بعضه واشيراه على صفة 
ما قد رأى منه فان وجد فيه خلافا بسيرا او كان الصنف واحدا 
وأشبه بعض ذلك بعضا الا ان الاول أجود لأنه وجه الشيء : 
فالبيع لازم للنشر قن د بوران: عناف بسقاذفه الضمة 14 :و فين 
كثيرا كان له الرد » ولا يجوز , بيع البز اذا كان ظاهرا مطويا 
عق يلقم ديقي + يوك اه ٠‏ ريات داقك) لغيه : 
ويعرهف طوله وعرضه » فاذا نظر إلى بعضه واشيراه على 
آخره على صفة ما رآى منه جاز » ولا بأس بشراء العسل 
والسمن » والزيت » وما شه ذلك في ظروفه » من الزقاق 
والجرار » اذا نظر إلى بعضه » وعرفه » وأجاز مالك وأصحابه 
شراء زقاق الزيت والعسل وزنا على وزن الظرف داخل فى 
وزن ما فيها لان معرفة ذلك عند الناس معلومة » والزيادة 
والنقصان فيها متقارب . ولا يجوز ذلك عندهم في جرار 
الفخار » والقلال » لان ذلك متفاوت » ولا يضبط » وجائز 
عند مالك رحمه الله شراء الفجل » والجزر ٠»‏ واللفت ع 
والثوم » والبصل ونحو ذلك مغيبا في الأرض اذا نظر إلى 
بعضه » وكان قد استقل ورقه . وأمنت العاهة فيه وأكل 
منه » وابما تؤمن العاهة عليه اذا كان ما قلع » وقطع منه ليس 
بفساد لطبيه ؛ وانتهائه » ومن هذا الباب بيع الصوف على 
ظهور الغنم وبيع جلودها قبل أن تذبح » ولا خلاف عن ٠‏ مالك 
في. جواز بيع بيع الصوف 0 ظهور م » وان اشيرط ان 
يؤخر جزازها خمسة أيام. أو استة أو عشرة » لان هذا كله 


قريب »© واختلف قوله في بيع الجلود على ظهور الغم والبقر 
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ونحوها قبل أن تذبح » فكرهه مرة » وأجازه مرة أخرى 4 
و نحصيل مذهبه عند أصحابه جوازه 2 ولا من عند مالك 
ا ا ا 0 حلاسا غ٠‏ ولا 
يجوز بيع + م الشاة » وهي ي احية » ولا بيع بعض حمها لأنه 
الي أ عد ماخر انا مايا ايه يه 
وما كان مثله » وجائز عند مالك أن يبيع الرجل الشاة ويستثى 
من الحمها أرطالا قليلة تكون الثلث فأدنى : ولا خير فيما 
زاف :6 والغر فرين: المسالكيق انه اذا اشيراها واستثى أر طالا 
من لحمها فضماا من المشيري » واذا اشترى للحمها او شيئا 
منها » فضماما م تت ا لل وي ال هك 
لايدري ما هو سمين أو مهزول » فقف علىهذا . 


و كاد كاد 


ا الل 


ل باه ان بيع البعين + والثاة 4 والبقرة »وكل * ما بجوز من 
الحيوان أكله > جلده فان أبى | صاحبه من ذنحه كان 
وصري ا ابول او 1 
مالك + وقد تقدم في آخر الباب قبل هذا جواز بيع الشاة على / 
ستثى ا ا 
أقل ٠‏ وكره مالك أن يستثئى فخذها اوكبدها وقد أجازه 
أيضا » وف هذا الباب عن مالك اضطراب كثير » والاصل 
3 كرنه الت 
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واختلف قوله في استثناء رأسها » او أكارعها ». أو 
كبدها » أو رطلا أو رطلين من لحمها » فمرة كرهه و! 
يبجحزه الا بي السفر » وكرهه في الحضر » وهو اختيار ابن عبد 
الحكم » ومرة أجازه في السفر » والحضر لتفاهته » وهو قول 
ابن القاسم » فان أبى مشتري الشاة من ذيحها أجبر على ذلك 
ولغير مالك في ذلك قولان » فطائفة أجازت استثناء ما شاء 
من الشاة والبعير من أجزائها » وسواء قطعها في السفر » او 
الحضر . وطائفة لم نجز استثناء شيء منها في سفر ولا في 
حضر » وقد روي كل ذلك عن مالك » وجائر شراء جزء 
من الشاة أو غيرها من الحيوان وهى حية والشركة فيها لان 
فيها 0لا ار ع فنا :مده وهو شر رك الباق بها اش توراه 
اشتراها على الذبح او الحياة » ولا بأس أن يبيع الرجل مر 
حائطه ويستئي منه جزءا معلوما » مثل الثلث ء لو الريع 
أو اتصسف + ام ثاء يبرا كذ أر كا لان الذي وت 
عليه البيع معلوم » ولا بأس أن يستثبي ه ن حائطه نخلات او 
شجرات بأعيانيا » ويجوز عند مالك » وان لم تكن بأعيانها غل 
أن يختارها اذا كان تمرها قدر الثلث او أقل » وهذا كله 
اذا كان الحائط لونا واحدا » فان كان فيه ألوان من التمر 
لم يجز الا أن يبيع ذلك » ولا يجوز أن يشيري تمر نخلات 
يختارها المشتئري » ولا يجوز أن يشتري صبرة يختارها من 
صبر تمرات مختلفة الأجناس » او الكيل » ويجوز عند مالك 
أن يبيع الرجل ثمر حائط » ويستثي منه كيلا » او وزنا 
معلوما ما بينه وبين ثلثه » فان كان أكثر لم يجز » وكذلك 


ما 


جائز عند مالك وأصحابه ان يبيع طعامه جزافا اذا جهله 
ويستني منه كيلا معلوما ما بينه وبين ثلثه » وأكير أهل العلم 
لا يجيزون هذا الوجه ٠‏ لان البيع بقع فيه على مجهول وجائز 

بيع الدابة على استثناء ركوبها اليوم وتحوه » وجائز بيع الدار , 
وراستثناء سكناها شهرا او شهرين أو سئة » ونحو ذلك أنه شي ء 
مأمون . 


) باب بيع الثمار فبل ان يبدو صلاحها ) 
أو بعك ذلك 


ولا يحوز بيع تمرة في روس التخل. والشحر عمق المرك 
إلى الجذاذ والقطاف حبى يبدو صلاحها » وجائز أن يبتاع 
على لمعم قبل أن يبدو صلاحها . وبدو صلاحها أن تزها 
بصفرة أو حمرة ان كانت نخلا وأما التين والعنب والزيتون »: 
والخوخ ٠»‏ والتفاح » وما أشبه ذلك . فاذا بدا طيب أوله 
وتلرك مها لوه علوم خلينة بن رو كان ظيفة ذلك جمعنا بها حعا 3 
بيعه وليس الباكور بأول طيب للعصير » وكذلك ما أشبه 
دلك » ويباع البا كور وحده اذا جرى ف العنب ماوّه مزج 
او تلون ان لم يكن أبيض وبدا سواده فقد بدا طيبه إذا 
اتكهين [ كله + جات بيع الحائط كله بطيب بعضه اذا كان 
طيبه متلاحمًا متتابعا 3 ولا بأس ان يباع كر الخائط لا زهو 
فيه اذا أزهت الحوائط حوله ٠»‏ وكان التين قد أمنت فيه 


ال 


العاهة في الأغلب » وقد قيل : ان طيب الحوائط انا يراعى 
بنفسه لا بما جاوره » وهذا كله في الجنس وحده » واآما اذا 
كان في الجنان أصناف من الثمار كالتفاح » والخوخ . 
والتين والرمان » وغير ذلك من أنواع الثمار » او كان فيه 
صيفي منها وشتوي فطاب منها صنف واحد لم يبع غيره 
بطيبه » وكلما طاب منه صئف بيع وحده » ولا يباع الزرع 
حى يستحصد ويشتد » ويستغبي عن الماء وزكاته على بائعه 
على ما قدمنا ذكره في كتاب الزكاة الا أن يباع على على القطع 
قصيلا للعلف » ومن اشيرى قصيلا 7" او مرا قبل بدو 
صلاحها على القطع فركها فالبيع باطل ويرد الثمر والحب 
على البائع ؛ فان فات ذلك في يد المشري ضمن المكيلة . 
ان كانت معلومة : او قيمتها ان كانت مجهولة » ورجع بالثمن 
ولو جز بعض القفصيل حاسب البائع ؛ وفسخ البيع في الباقي 
رده أ طبه ن ع رجا اع ولخد دكوانافة 
صلاح ها 


ولا بأس ببيع الزرع حزما » بعد حصاده ». ولا يجوز 
ا قب يدان سد اعدو ا واي 
القطع .م اششرى الآرض الي هو فيها جاز له أن يسقي الزرع 
فيها ولم يلزمه قطعه » وجائز ان يشيري الرجل مرا مكيلة من 


)١(‏ القصيل : هو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب » قال الفارابي : سمي قصيلا لآنه 
يقصل وهو رطب » وقال ابن فارس : سمي قصيلا لسرعة انقصاله وهو رطب . 
أه مصباح ج 5 / ./8٠١‏ 


1 


حائط بعينه اذا بدا صلاحه شمن معجل » أو مؤجل اذا 
شرع في قبضه ‏ فان قبض بعض ما اشتراه م نقد ثمر الحائط 
قبل أن يستوني ما اشتراه . فانه بأخذ بقيمة رأس ماله : 
ولا يجوز له أن يفسخ ما بقي في شيء يؤخره » وقد أجاز ذلك 
بعض بعض أصحات مالك ٠»‏ والاول مذهبه . وتباع معاي 
وقصب السكر ؛ اذا بدا صلاح أوها » وطابت واكل منها : 
فان كانت المقثئاة كذلك جاز بعها على آخر ما يخلق الله فيها 
وباس وو اا و 

فر :3 الكه اشني 7 لوا 0 دهم من عام إلى عام 
ويضرب له أجل ينتهي ينتهي اليه اذا بدا صلاح أوله ولا يحوز عندهم 
بع ما أطعمت المقثاة شهرا » ولا هدة معلومة ؛ وتباع البقول 
اذا بدا صلاحها وأكل منها ؛ وكان ما قطع او قلع منها ليس 
بفساد على ما قدمنا في , بيع الفجل »؛ والبصل . 


53 
ع2 3 0 


« باب وضع الجائحة ») 


يحكم بوضع الجائحة فيما بيع من الثمار كلها » ومن 
البقول الا ان جائحة البقل مخالفة في الحكم لجائحة الثمار » 
والزرع على حسب ما نذكره بي هذا الباب ان شاء الله » وكذلك 
جائحة ئحة ما يسقى اذا كان ذلك من قبل الماء مخالفة على حسب ما 
نذكره أيضا ؛ فاذا بلغت الجائحة في الثمار الثلث من مكيلة 
الثمر فصاعدا حكم بذلك للمشري على البائع من حساب ما 
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اشئرى ووضع عنه بقدر ذلك من الثمر » ولا ينظر فيما بقي بى 
من الثمرة كان ذلك وفاء لرأس ماله او اضعافه » واذا كان 
ا ذهب اليه من امرة أدنى من ثلث مكبتها فمصيتها ون 
المشتّري ولو لم يكن ني من ما بقي الا درهم واحد لم يكن 
على البائع تبعة » هذه رواية ابن القاسم وقوله » وقال أشهب 
اما بنظر إلى ثلث قيمة الثمر » ولا ينظر إلى ثلثها بعينها » فاذا 
بلغت الجائحة ثلث القيمة وضع عنه ثلث الثمن » ولا ينظر 
إلى ثلث الثمرة ولا جائحة في تمر يشيرى عند جذاذه ولا 
في زرع يشترى عند حصاده » بعد ما يبس ؛ واستغخى عن 
الماء »ع ومصيبة ما أجيح من ذلك على مشير يه قلت الجائحة 
أو كرت » وكذلك كل ما اشتري على القطع لا جائحة فيه 
من الثمار والزرع . 

ولا جائحة في ثمر الحخائط اذا بيع أصله » واشترط المشسري 
نمرته سواء كان ذلك قبل بدو صلاحها او بعده » وما أجيح 
به من البقول من قليل أو كثير من ظاهره » أو مغيبه , 
فمصيبته من البائع » ولا يكون على المشتري شيء منه ا لا أن 
أن تكون الجائحة يسيرة تافهة لابال لما فتكون من المشري . 
ل ني 
أن الجائحة في البقول حكمها حكم الجائحة في الثمار . 
1 لي سو 0 
الثمار » وروي عن مالك أيضا أنه لا يوضع من ئحة البقل 
شيء قل أو كر كير »ع والمقاني مترلة الثمار في الجاحة براع 
في ذلك الثلث فصاعدا » وكل ثمرة تسقى من بثر » أو عين 
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أو شرب » فخغصب ذلك الماء أو غاض » او نقص فدخلت 
الثمرة في ذلك داخلة » وأجيحت من أجل ذهاب الماء , 
فمصيبة ذلك كله قليلة أو كثيرة على البائع لا ينظر ني ذلك 
القلث لان ذهاب الاعصق سيب لا اشر نك عله التسر ةا 
لا من أمر ذخل عليها من غيرها + وان أجبحت هذه الثمرة 
من غير الماء روعى في جانحتها الثلث كسائر الثمار » والجائحة 
ابن افهما يطترى بالشقدبو الشيق بو الحاقحة ما كان هن ناز + 
ورك صرصر ١‏ وت ا ومطر ب وعفن 7 كراد ومعرة 
جيوش » كل هذا جائحة » والسرقة عند أكثر أهل العلم 
ليست بجاحة يقضي بها . 


باب في ثمر الشجر اذا بيع أصلها » ومال العبد ) 
اذا بيعت رقبته 


ومن باع ادمااء دارا أو جنانا فيها نخل ٠»‏ وفي النخل 
مر لم يؤبر » فالثمرة لالمشرى الصفقة » وسواء اشترطه او 


60 لآن ذهاب الماء من سبب ما اشترى عليه الثمرة هكذا عبارة جميع النسخ ؛ ولعل 
الصواب لآن وجود الماء ... الخ . 

(؟) قال في المصباح : عفن الشيء عفناً من باب تعب » فسد من ندوة اصابته فهو يتمزق 
عند مسه » وعفن اللحم تغيرت رنحه » وتعفن كذلك » فهو عفن بين العفونة » 
ومتعفن » ويتعدى بالحركة فيقال : عفنته أعفنه من باب ضرب » وأعفتنه بالألف 
وجدته كذلك اه منه ج 551/51 . 
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لم يشترطه » ولا يحتاج إلى اشير اطه: فان كانت النخلة قد 
أبرت ٠»‏ فثمرما للبائع » الا ان يشيرطه المبتاع في صفقته . 
فيكون ذلك له باشتراطه » وان أبر بعضها ولم يؤبر البعض » 
فالمؤير للبائع » وغير المؤبر للمبتاع » هذا اذا كانا متساويين. » 
فان كان أحدهما أكثر من الاخر كان الاقل تبعا للأ كير : 
وفك قل اله ابسن للمماري. آلآ ما لم يوي فليا كاذه أو 
كثير | 4 وكل ذلك قول مالك والابار في النخل هو التلقيح 
ويقال : التنقيح » وهو ادخال طلع النخلة الذكر » في طلع 
النخلة الاننى » وأما سائر الثمار » فالعقد » والظهور » حكم 
ذلك في البيع كحكمه بي الابار وها مذهب ابن القاسم . . 
وروايته عن مالك » وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال : 
اللقاح في الثمار عنزلة الابار في النخل » ومن اشترى أرضا 
فيها زرع صغير » لم يبد صلاحه » ولم يذكره في عقد البيع 
ففيه عن مالك روايتان احداهما : أنه لبائع » والاخرى انه 
للمبتاع والروايتان عن مالك قال ابن القاسم عن مالك اذا وفع 
البيع بعد نبات الزرع فهو للبائع الا أن يشير طه المبتاع بمتزلة 
الثمرة واذا وقع البيع والبذر لم يثبت فهو للمبتاع بغير شرط 
ولا يحتاح إلى اشتراطه » وذكر ابن عبد الحكم عن 
مالك ان كان الزرع قد لقح أكيره » ولقاح القمح ان يحبب 
سنبله حتى يكون حينئذ لو يبس لم يكن فسادا فهو للبائع 
واللقاح في الثمار أن يثمر الشجر » ثم يسقط ما يسقط » ويثبت 
ما بشنت » فان كان ذلك فقد ألقحت الشجرة » وجائز بيع 
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الثنمرة كلها في رؤوس الشجر من الرطب » والعنب » والتين » 
والزيتون » وسائر الأشجار مع الاصل على ما ذكرنا ههنا : 
0 المبتاع الثمار بعد ابار 
النخل » او بعد ظهور الثمار في سائر الأشجار ثم أراد شراءه 
قبل بدو صلاحه » فذلك عند مالك جائز له ولا جوز لغيره »2 
ولا يجوز بيع الثمار خرصا » واعما يجوز جزافا » وجائزر بيع 
جزء منها مثل النصف والثلث » وف اشيراط نصف الثمرة 
قولان » أحدهما يحوز » وهو أقول أشهب وروايته » والثاني 
لا يجوز » وهو قول ابن القاسم وروايته » ولا جائحة فيما 
يشرطه من الثمرة مع الأصل » ولو أتت الجائحة على جميعه : 
وكذلك لا جائحة فيما بشرطه المبتاع الذي جاز له ذلك » 
وماله عند الاشيراط تبع له » ويكون موقوفا بيده حبى ينزعه 
منه مشيريه » وسواء كان عينا » او عرضا أو دينا » ويجوز 
عند مالك شراء العبد » وان كان ماله دراهم بدراهم إلى 
أجل »؛ وكذلك لو كان ماله ذهبا او دينا » ولو استحق 
العبد بعد أن تلف ماله لم يكن في ذلك شيء بخلاف الثمرة 
المشرطة » الا ان مال العبد لو انتزعه سيده المبتاع ل 
رده لم يرده ا بمخلااف الاستحقاق ولو استحق 

الأآرض الي اشرطت عم رما في البيع كان للثمرة حصتها من 
لعن باد صو وان الجا ال رمه بولصوةها لق م مدن القاام 
وما دخل في الصفقة من الثمرات من غير اشيراط المبتاع لا 
فلا حصة لا من الثمن لآنها حدثت بس رسن 10 
بيعت الأرض بحقوقها دخل ني البيع كل بناء واصل مثبت 
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ولم يدخل فيه تمرة . ولا زرع الا باشراط على ما وصفنا 
واختلف أصحاب مالك في اشتراط نصف الثمرة » واشيراط 
نصف مال العبد على قولين فقال بعضهم : لا يجوز ذلك » 
وبعضهم قال : ذلك جائز . 


باب اتللاف المتبايعين ») 


ان اختلف المتبايعان والسلعة قاهمة » فرواية ابن القاسم 
عن مالك : تحالفا » وتفاسخا وسواء كانت قائمة بيد المشري » 
أو بيد البائع ما لم تفت بنقصان » او زيادة في بدن أو حوالة 
أسواق » وقاله اصبغ » ورواية ابن وهب عن مالك أنه اذا 
فضيها الشار نويات عا إل تسد 14 فالقو لا قوله اق متها 
سواء كانت عنده قائمة أو فائتة » وبه قال عبد الله بن عبد 
الحكم وسحنون » وقال أشهب : سواء كانت السلعة قاكمة 
أو فائتة بيد البائع أو بيد المشئري » يتحالفان أبدا » ويتفاسخان , 
اذا اختلفا في نمنها » ويترادان عند فواتها » بقيمتها » والمبدأً 
باليمين البائع أبدا اذا وجب التحالف بينهما ثم ان شاء المشتر ي 
أخذها بما حلف البائع » والا حلف » وقد بينا هذه المسألة ؛ 
) وتصرف وجوهها اد والاختلاف فيها في كتاب اختللاف 
أقوال مالك » وأصحابه » « والحمد لله ) " . 
)١(‏ الحملة زيادة من الموريتانية على ما في المغربية . 
(0) اللحملة زيادة من الموريتانية على ما في المغربية . 
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« باب السلم وما ينعقد به ) 


لا يحوز أن يسلم في شيء حتى يكون مأمونا لا ينقطع من 
أيدي الناس في وقت محله » ولا بأس بالسلم فيما ليس عند 
البائع أصله وجائز السلم فيما ينقطع أضعاف مدة أجله » اذا 
كان مأمون الوجود عند حلوله » وروى محمد بن معاوية 
الحضرمى عن مالك انه سثل عن الرجل سلف في الخرفان »: 
والجديان » فقال : ان كان ذلك يوجد في كل مرة فلا بأس 
بذلك » والا فلا خير فيه » ولا يجوز ان يسلم في شيء من 
المكيلات » ولا الموزونات الا بكيل معلوم او وزن معلوم 
إلى أجل معلوم بصفة معلومة مفهومة ٠‏ لا يشكل عند التنازع 
فيها » ويوصف موضع قبض السلم كا يوصف الاجل .2 
ويكون رآس امال ناجزا لا يف ان حي يقبشه المسلم اليه وان 
تأخر اليوم » واليومين » والثلاثة بشرط أو بغير شرط جاز أيضا 
عند مالك ؛ ولم يفسد بذلك السلم » وان تأخر أكثر من ذلك 
قليلا بغير. شرط جاز أيضا عند مالك » ولو تأخر كثيرا : 
وكانارآأ س المال المسلم عينا لم يجز بشرط » ولابغير شرط : 
ولو كان رأس المال عرضا جاز اذا لم يشرط تأخيره ) 
ولق اجر لين عا ل أجل المسلم هذا كله نحصيل مذهب 
مالك عند أكثر أصحابه » والذي به أقول : انه لا يجوز فيه الا 
تعجيل النقد والا دخله الكالىء بالكالىء » وهو قول أكثر أهل 
الفقه » ولم بختلف قول مالك انه لو أقاله في السلم بتأخير 
يوم أو . بومين لم بحز » والابتداء أو كذلك ي النظر )2 
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اذ هو مثله قياسا عليه بلا فرق » فاذا انتقد المسلم من رأس مال 
السلم » وانعقد على ما وصفنا كان المبيع بي ذمته إلى حلول 
أجله » ولا يجوز السلم الحال عند مالك »© ولا يجوز أن يكون 
الأجل ني السلم اليوم » واليومين » وانا يحوز في أمر ترتفع في 

مثله الأسواق ؛ وتنخفض » هذا هو المشهور من المذهب : 
وقد أجازه بعض أصحاب مالك وروي أيضا عن مالك أنه 
نبجوز أن يكون أجل السلم ثالانة أيام فصاعدا دون مراعاة 
الاق »اكوك لهي .لعي + وس مقر أ عايله + 
فليذ كر نقاها ولونبا وتعت -حبها © وكذلك يفغل ي كل ما مئلم 
فيه يوصف با لا يشكل » ولا يجوز السلم في حنطة قرية 
بعيلهاأ الا أن تكون مأمونة كثير زرعها ولا يختلف ولا 
ينقص عن القدر ادي بار فيه فيه على كل حال في الأغاب 
ولا بجوز السلم في ثمر نخل أو شجر بأعيانها © أو زرع أرض 
بعينها في غير ابانه ويجحوز في ابانه عند مالك » ولا يحوز السام 
في زرع بعينه الا ان يكون بحضرة ة حصاده » ويشرع في قبضه 
بالحصاد » او العمل المتصل » وان تأخر أياما يسيرة » لم يكره 
مالك ذلك اذا كان على ما وصفنا » ولا بأس بالسلم في رطب 
حائط بعينه اذا كان قد بدا صلاحه » وكذلك التين الاخضر 
من جنان بعينها اذا بدا صلاحه » ولا يجوز السلم في شيء عددا 
لمعيس او الي ا الو الود ليا 
الخبز » وي الفواكه كلها رطبها , فنا ممنيا 4و ل باش عتد 

مالك أن يؤخر المشتري نقد ثمنها اذا شرع في أخذ ما سلم 
فيه » ولا يجوز أن يتأخر الثمن والمثمن معا » ولو سلم ي 
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كباش موصوفة ليأخذ منها كل يوم كبشا حيا » وضرب 
لأخذها من يوم العقد المعلوم أجلا معلوما جاز تأخير النقد 
عند مالك بي ذلك » وكذلك لو سلم في أرادب قمح او غير 
ذلك على ما وصفت لك . فان لم يشرع في القبض كل يوء 
لم يحز تأخير النقد » ولو قبض المسلم اليه رأس مال المسلم 
فتلف من يده قبل التفرق فالمصيبة منه ولا يراعى عند مالك 
افنراق المتبابعين بالابدان في عقد السلم » ولا في غيره من 
البيوع كلها في الصرف وما جرى مجراه فيما لا يجوز فيه 
التأخير من الطعاء بالطعام ؛ وقد روي عن مالك أن مصيبة 
ما قبضه » ني الصرف ». والطعام » وصار عنده قبل الافتراق 
منه » وهو نحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه » ولا يسلم 
ذهب ولا ورق في ذهب وهما يسلمان في سواهما من 
جميع الأشياء كلها موزونة كانت أو غير موزونة اذا ضبطت 
بالصفة من المأكول » والمشروب والمكيل ٠»‏ والموزون ». 
والحيوان » والعروض ٠»‏ والثياب » وغيرها » وكل ما يجوز 
بيعه » وتضبط صفته جاز السلم فيه بالصفة المعلومة على ما 
وصفنا ولا يجوز السلم في تراب المعادن » وأما تراب الصواغين 
فلا يجوز شراؤه يدا بيد » ولا يسلم فيه » ولا يستقرض »: 
لأنه لا يوقف على حقيقته . 


ال 


( باب من أوصاف السلم » وشروط قبضه ») 


يوصف الطعام بالأوصاف المعهودة منه في الموضع المسلم 
فيه » ويذكر نقاه ولونه » ونعت حبه » وان كان مضافا إلى 
بلد ذ كر ذلك الملد » ويبوصف الشعير بالبيباض والنقاء 2 
والببس والامتلاء » ويوصف الزيت با يعرفه أهله » ويقال : 
أخضر » صاف » عذب المذاق » لم يدخل حبه مطمر » 
أو زيت بدي من الزيت المطمر » صاف سالم من العكر , 
ويأقي في كل ما سلم فيه بصفة لا يجهلها أهل المعرفة بها , 
ويذكر الكيل بصفته لا يشكل أيضا » وكذلك الزيتون » 
ويصف ثوب الكتان برقته » واضافته إلى بلده وصفاقته 
وذرعه » وكذلك سائر الشاس كلها يصفها بأوصافها المعروفة 

بها » ويذكر ذرعها ويصف القطن بأنه نقي سالم مزل الرار ا يعسدة 
ويصفه بما يعرفه أهله وان سلم في قطن يحب وصفه أيضا با 
لا يشكل » وكذلك يفعل ني العروض كلها الحيوان وغيره 
يأني ني وصفه بما لا يشكل منه » وجائز أن يقبض ٠‏ ن الصنف 
الذي سلم فيه عند.حلول أججله أرفع. مئه أو دوت اذا تراضيا 
لأنه اذا قبض منه دون صفته من صنفه كان قد أحسن فيما 
ترك » وان أعطاه صاحبه أرفع من صنفه في ذلك الصنف كان 
قد أحسن اليه » وخير الناس أحسنهم قضاء » ومن أسلم في 
حنطة جاز أن يأخذ عند محل الاجل أي صنف شاء من الحنطة 
لأنبا حنطة كلها » وكذلك سائر نعوت الحبوب » وكذلك 
التمر » والزبيب والزيت لا بأس ان يأخذ من كل واحد من 
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صنفه » وجنسه » ونوعه » أرفع من صفته او دون عند حلول 


أجله » فان كان شيء من ذلك قبل حلول الآجل لم يجز 
وجائز عند مالك ان بأخذ شعيرا من حنطة أو من سلت » 


وحنطة من شعير وسلت » وسلتا من خلطة او قفن الأ ناهدة 
الثلاثة عنده صئف واحد جائز أخذ بعضها من بعض اذا 

حل أجل السلم فيها بمثل مكيلتها سواء » لا أقل ولا أكثر . 
فان كان شبيء من ذلك قبل حلول الاجل لم ير » ولو أخذ 

من الشعير أو السلت أكر من مكيلة القمح ٠‏ أو من القمح 
أقل من مكيلة الشعير لم يجز شيء من ذلك » وجائز أن بأخذ 
بعض قمحه شعيرا » وبعضه قمحا أو سلتا اذا كان القمح مثل 
صفته » أو أدنى » فان كان ما يأخذ من القمح مع الشعير 
أو السلت أرفع من صفته لم بجر 

ولا يجوز أن يقبض شيئا من ذلك قبل حلول أجله فان 
اختلفت الأجناس والأوصاف لم بجر أن يأخذ بعض ذلك 
من بعض » لا عند حلول الأجل » ولا قبله » ولا بعده » مثل 
انناخة نمق البو كنا أو.فة_ لثمن ازنينا رعق اذللك دقان 
اختلفا في صفة المسلم فيه رأى ني ذلك أهل البصر » فأقل ما 
بقع عليه اسم تلك الصفة لزمه قبوله الا أن يشترط الغاية من تلك 
الصففة فان اشيرط الغاية وكان يوقئف عليها قضى له بها . 
والا فارفع ما يوجد ني ذلك الوقت من تلك الصفة » وكان 
بعض أهل العلم يكره ان يشترط في شيء من الأشياء غاية 
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الطيب أو الغاية في صفة من الصفات لأن المخلوقات لا توجد 
منها غاية الا ويمكن أن يكون الله قد خلق غير ها من صفامها 
أفضل منها في معبى من المعاني » والله أعلم » ولا يلزم المسلم 
قبض ما سلم فيه قبل أجله سواء كان في الموضع الذي سلم فيه 
أو غيره » وسواء كان له مؤونة حمل او لم تكن بخلاف 
القرض » ومن كان له على رجل ذهب » أو ورق من تمن 
مبيع أو قرض فأتاه بها قبل الأجل لزمه قبوله . 


« باب عدم السلم عند محله ) 


من أسلم في رطب او تين أخضر » أو عنب » أو ما 
أشبه ذلك من الثمار فلم يقبضه حبى نفد » او انقطع فلمالك 
وأصحابه في ذلك أقوال احدها : انه يحاسبه بما أخذ » ان كان 
قبض منه شيئا » ويؤخره با بقى عليه من رأس ماله ما شاء : 
أو يقبضه » وان شاء أخره بما بقى عليه من السلم إلى العام 
المقبل » وان شاء فسخ سلمه » وأخذ ممنه فان فسخه كان له 
ان يأخذ بذلك ما شاء من الطعام » وغيره معجلا ولا يؤخره » 
وان كان لم يقبض منه شيئا » فحكمه ما ذكرنا أيضا في 
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انه ليس له أن يؤخره بما تسلم منه او بما بقي له منه عليه إلى 
قابل » والقول الثالث ان البيع بينهما منفسخ بعدم المسلم فيه . 


عاج 6ج كاد 
قي فزن 


باب اختلاف المتبايعين في السلم او غيره ) 


واذا اختلفا عند قبض السلم او قبل قبضه في نفس الشيء 
نحو ان يقول المبتاع : أسلمت اليك في قمح ويقول البائع : في 
الغير. .4 أو.سلت:او: عدس. +: خالا الا أن راق احدهماءى 
دعواه بما لا يعرف مثله في رأس مال ذلك المسلم » فيكون 
القول أبدا قول من أتى با يشبه » او قال أحدهما : ابتعت 
منك حمارا ؛ وقال الاخر بغلا » او قال أحدهما بعيرا « وقال 
الاخر ثورا ) » أو قال أحدهما ثوب قطن ». او خز » وقال 
الاخر ثوسف كتان » ونحو هذا كله ء فانبما يتحالفان 
ويتفاسخان » ويبدأ البائع باليمين » فان حلف لزم المبتاع ما 
حلف عليه الا أن يحلف على ما ذكره ويبرأ » فان حلف 
المبتاع تفاسخا البيع فان نكل البائع عن اليمين حلف المبتاع ان 
شاء: : وكانت السلعة لدعا علق علية:فان أبى أيضا مخ المي 
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تفاسخا أيضا » وان اختلفا عند حلول السلم فان قال البائع 
أسلمت إلي في حنطة بيضاء » وقال المبتاع أسلمت اليك في 
حنطة سمراء » فالقول قول البائع مع يبمينه » وكذلك لو اتفقا 
في رأس امال عند حلول السلم » واختلفا في المكيلة » فقال 
أحدهما أسلمت اليك دينارا في قفيزين » وقال الآخر بل في 
قفيز واحد » أو قال أحدهما في صفة كذا وقال الآخر 
بل في صفة كذا » أو قال أحدهما : إلى شهر » وقال الآخر إلى 
شهرين » او قال أحدهما في زيت أخضر » وقال الآخر »: 
مطموري » وهكذا أبدا اذا اتفقا في تسمية الشىء بعينه قمحا 
ا فاك أن قل 0 اسن ل ما عند لق له ل 
رأس المال : فالقول قول البائع وهو المسلم اليه أبدا مع يمينه » 
وهذا في جميع الأشياء اذا اتفقا في عين الشيء وجنسه »2 
واختلفا في اللون » والمكيلة » والوزن » أو العدد والأجل 
كان القول في ذلك كله قول البائع مع بمينه وذلك اذا جاء 
بما يشبه » والا فالقول قول من جاء با يشبه » وفيها قول 
آخر اهما سواءء اختلفا في عين المبيع او في صفته او في أجله 
فامهما يتحالفان ويتفاسخان وهو قول أشهب . والاول نحصيل 
اذهب » ولو اختلفا في موضع قبض السلم » ولم يكن 
لأحدهما بينة حكم على البائع بالقضاء ني الموضع الذي 
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انعقدت فيه بينهما الصفقة » فان اشترط عليه ان يوفيه ذلك 
جميع سوق تلك السلعة في تلك الحاضرة » والقرية الا أن 
تكون السلعة ما لا سوق لا فانه يوفيه ذلك في أي موضع شاء 
من تلك الحاضرة » والقرية ان كانت أقطارها بعيدة » وللحمل 
في ذلك مؤونة وتشاحا في ذلك » ومن عقد صفقة السلم في 
داره » أوفاه البائع ذلك هنالك » وبالله التوفيق . 


ا ا 0 
( من البائع وغيره ) 


من أسلم في شيء من العروض كلها الكتان » والقطن ؛ 
والعصفر » والصوف » والحديد » والتحاس »© والدواب » 
والرقيق ٠»‏ والثياب » وسائر الحيوان والعروض » وكل ما 
عدا المأكول والمشروب » فحل أجل ما سلم فيه أخذ ما شاء 
أدنى عينا » أو أقل كيلا » أو وزنا » أو عددا » أو أجود 
عا 4 أو أ كر كيلا © أن ٠١‏ كن :و3 أو.عددا: كيف شاء 
من ذلك كله » اذا حل أجل ما سلم فيه » وقبض ما أخذ قبل 


949 


أن يفترقا » فان تأخر ذلك ٠‏ لم يجز » وكان من باب الكالىء 
بالكالىء » ولا بأس ببيع ذلك كله من المسلم اليه من جميع 
الأشياء كلها بعد أن يكون ما يبيعه منه مخالفا لمأ نقده فيه 2 
ويتعجل ذلك أيضا » ولا يؤخره فان اخره صار من الكالىء 
بالكالىء » ولا بأس أن يبيعه أيضا من بائعه بمثل ما أسلم اليه 
فيه في صفته وكيله ووزنه » أو أقل أو أدنى عند محل الاجل 
أو قبله أو بعده ٠‏ فان أسلم اليه فيه ذهبا فجائز أن يبيعه منه 
بذهب مثله أو أدنى منه وزنا وعينا » ولا يجوز أن يأخذ منه 
كر عنهاامث ذهب: : ولا أرفع عبنا » وكذلك الفضة 2 
وان كان أسلم عرضا في عرض فجائر أن يبيعه منه قبل 
أجله » وبعده بمثل عرضه الذي أسلم فيه أو أدنى منه عينا أو 
أقل وزنا أو كيلا أو عددا » يعجل ذلك » ولا يؤخره على 
ما مضى في باب بيع العروض بعضها ببعض نقدا أو نسيئة : 
ولا يجوز أن يأخذ منه أجود عينا ولا أكثر منه عذدا , ولا 
وزنا ولا كيلا معجلا » ولا مؤجلا ولا يأخذ ذهبا من فضة 
ولا فضة من ذهب » وكل من أسلم ذهبا في عرض من 
العروض لم بحز له أن يبيعه من بائعه قبل قبضه بشيء من 
الورق وكذلك لو كان رأس الملل ورقا لم يجز له أن سبعه 
منه قبل قبضه بشيء من الذهب » وأما بيع ما سلمت فيه من 


ااا 


العروض كلها من غير بائعها فلا بأس بذلك قبل قبضه عند 
أجله او قبل أجله بما شعت من الثمن كله بمثل نقدك أو أكثر 
وزنا » أو أجود عينا » أو أقل وزنا أو أدنى عاونا ليه 
من العروض كلها » وهذا كله فيما عدا المأكول» والمشروب ». 
وأما الملأكول » والمشروب من الادام » والطعام كله فلا يباع 
شيء منه قبل أن يقبض » ويستوف لا من بائعه » ولا من غيره 
على ما مضى في الأبواب المتقدمة من هذا الكتاب . 


اج جاح ماد 
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باب بيع الخيار ») 


اشترال «النشيان يق النايعين. صافر .كلل بها بيني بغاذا 
به ما خلا الصرف » والطعاء بالطعام كله اداما أو قوتا أو 
فاكهة على ما قدمنا في مواضعه من هذا الجزء » ومن لم 
يشرط الخيار في عقد صفقته لم يحب له » وخيار المجلس 
عند مالك باطل » وعقد البيع بالقول عنده لازم » والخيار 
أكثر من ثلاثة أيام عنده جائز لمن اشتر طه » ولو اختلفا في مدة 
الخيار ضرس للسلعة مدة معلومة مثلها » وليس للخيار عنده حد 
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موقت لا يتجاوز وانما هو على حال السلعة » فمدة خيار 
المتبايعين في البز » والثياب كلها » والسلع » والحبوب المدخرة 
المأكولة وغير الأكولة من سائر العروض ما بينه وبين ثلاثة 
أيام » وفي الرقيق ما بينه وبين جمعة » وني الدواب ركوب 
البريد » ونحوه » وثي الدور وسائر العقار » ما بينه وبين 
الشهر » وني الأطعمة البيعة في الأسواق الى لا بقاء لما , 
والحيتان » والفواكه الرطبة الساعة 00 وأقلها مدة 
الحيتان الطرية » ولا يجاوز في شيء من هذه الأشياء مدة 
الخيار المرسوم لما » ولكل صنف على قدر ما يرى لما ما لم 
يخف عليه التغيير » ولا يجوز اشعراط النقد في بيع الخيار . 
فان نقد المشتري الثمن بغير شرط » فأرجو أن يكون ذلك 
واسعا وكذلك لا يجوز شرط النقد في سلعة غائبة ما كانت 
حيوانا » أو غيره » الا أن يكون موضعها على مثل اليوم » 
واليومين » ونحو ذلك » الا ني الدور » والأرضين فانه يجوز 
النقد فيها بشرط » وان كانت غائبة » وجائز اشيراط الخيار 
للبائع أو للمشتري » أولمما جميعا » وجائز أن يشرط كل 
واحد منهما الخيار لغيره كقولك : ان رضي فلان او على 
مشورة فلان الا أن يكون فلان غائبا غيبة بعيدة فان كان ذلك 
لم ينعقد البيع على ذلك » ولم يجز » ومن اشترط الخيار »2 
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انتظر خياره فان اختار إمضاء البيع مضى » وان اختار فسخه 
بطل » ولا يسقط خياره الا بامضاء البيع » وانقضاء مدة 
الخيار » او بتصرفه في السلعة تصرف اختيار » ومن اشترى 
سلعة على أن يستأمر » ويشاور » ولم يسم أحدا » وفسخ 
البيع قبل المؤامرة » والمشاورة ٠‏ فذلك له » ولو اشيرط 
خيار رجل بعينه تمكن له مشاورته » في مدة خيار تلك السلعة » 
لم يكن له فسخ البيع قبل اختيار ذلك الرجل الآ ان يموت 
فيكون الخيار عندئذ له دون ورثة الرجل » ومن اشيرى 
شيئا بالخيار » وجاء به بعد مدة الخيار بيسير » كان له رده . 
وان تطاول ذلك لزمه أخذه . 


وان اشيرط البائع والمبتاع الخيار لأنفسهما جميعا فاختار 
أحدهما إمضاء البيع » واختار الاخر فسخه » فالقول قول 
من اختار الفسخ منهما » وكل من اشعرى بالخيار » وتلف 
عند المشئر ي في مدة الخيار » نظر فان كان ما تلف من ذلك 
ظاهرا بينا » مما لا يغاب عليه كانت المصيبة فيه من البائع 
وما خفي من ذلك ولم يظهر فمصيبته من المشري القابض 
له الا أن تقوم له بينة على تلفه فيسقط عنه ضمانه » وما تلف 
من ذلك في يد البائع أو غيره ولم يكن بيد المشتري فالمصيبة 
فيه أبدا من البائع دون المشتري » وهو قول مالك والليث » 


؟ ./ا 


ومن اشترى من رجل ثوبين ٠‏ وبان بهما إلى نفسه على أن 
يأخذ مختارا أهما شاء » فضاع أحدهما قبل اختياره لزمه 
نصف قيمته » وكان له رد الاخر ان شاء » وقيل : هو شريك 
فيما تلف ٠»‏ وفيما بقي عليه بنصف تمن التالف » ونصف 
نلق الباق 6 واف قلهر لفه لان العتر لاقن عي اله الى أ حلا هنا * 
ولم يكن له ردهما جميعا » وهذا اذا كان من كل واحد 
منهما سواء » وهذا عندهم من باب بيع شاة من غم تختارها , 
أو ثوب من ثياب يختاره » ومن أخذ ثوبين على انه بالخبار 
ان شاء اشئرى أحدهما » أو ردهما جميعا فتلف أحدهما 
قبل اختياره فان بان تلفه فمصيبته من بائعه » وللمشرى 
الخيار في الثاني منهما بعد أن يأخذه بالثمن أو يرده » وان تلفا 
جميعا » ضمن أحدهما » ولا ضمان في الاخر » وسواء قامت 
له بينة على تلفه أم لا » وسواء صدقه البائع أم لا » ومن اشترى 
وبين من رجلين على الخيار ثم اختلطا » ولم يتميزا له لَزمه 
البيع فيهما » وسقط خياره » ونفقة الحيوان في شراء الخبار 
على البائع » وما دخل في ذلك من نقص فعلى البائع » ولا خيار 
للمتبايعين عند مالك رحمه الله بعد تمام الكلام بينهما والفراغ 
من العقد الا ان يشير طاه . 
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باب بيع المرابحة » 


البيع جائز مساومة ومرابحة ٠‏ فأما المرابحة فانه يجوز بيع 
المرابحة على ربح معلوم بعد أن يعرف رأس الال » ويبلغه . 
فان تغيرت السلعة لم يبعها مرابحة حبى يبين. ومبى دخلها 
نقص لم يبعها مرابحة حبى يبين » فكذلك ما حالت سوقه . 
ولا ما اشئرى فنقد خلاف النقد الجاري في ذلك الوقت لا يبيع 
شيئا من ذلك مرابحة حبى يبين » ومن اشيرى سلعة بعرض 
من العروض لم يبعها مرابحة حتى يبين » فان بين جاز » وكان 
على المشئري مثل تلك السلعة في صفتها » ويكون على ما سميا 
من الربح » وغير مالك لا يجيز ذلك لأنه بيع على مثل تلك 
السلعة في غير سلم مضمون ٠‏ فأشبه بيع ما ليس عندك » وهو 
قول أشهب . ولا بأس أن يبيع ما اشترى من أبيه » وابنه : 
وعبده مرابحة » دون أن يبين ان لم يكن في شرائه محاباة 
ولو كذب ني بيع المراحة كان المشتري بالخيار » اذا ثبت 
خلاف ما قال في شراء السلعة ان أحب أن يأخذها بجميع 
الثمن » أخذ » وان أحب أن يرد رد » وفسخ البيع » فان 
فاتت السلعة » وظهر على كذبه حط عن المشسر ي مقدار 
الكذب وحصته من الربح الا أن تكون قيمة السلعة كرأس 
الملل في الثمن او أكثر فلا بحط منه شيء لآن الذي يلزم البائع 
في هذا الأقل من الثمن » او القيمة » وكذلك الحكم في 
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الخيانة كلها بي باب المرابحة اذا كم شيئا يلزمه بيانه ما بحط 
فق القع ع :وال يقر اقول الاريك ف #العيانة الا بينة دك + 
ومن باع سبلعة. يشمن مملوخ مراعة ثم أعير إن ثمنها أقل با 
ذكره أولا » وانه غلط ني ذلك » ولم يرض المشتري الربح 
الأول » فسخ البيع بينهما الا أن يراضيا على شيء فيجوز 
فان فاتت السلعة في يد مشتريها لزمته قيمته ما لم ينقص 
من رأس ماله ادي جع إل ؛ والريح على حسايه ٠‏ وما ام 
بزد على الثمن الذي وافقه عليه أولا 13 دكن :أن تمنها 
أكثر مما أخبر به أولا لم يقبل قوله الا يبينة » فان قامت له على 
ذلك بينة والسلعة قائمة » فسخ البيع بينهما الا ان يتراضيا 
على شيء فيجوز وان فاتت السلعة في يد مشيريها ضمن قيمتها 
ما لم يزد على الثمن الذي أخبر به ثانيا » وريحه على حسابه 
ما لم ينقص عن الذي أخبر به أولا » وربحه بحسابه » ولا 
بحسب التاجر في سلعته بنفقة نفسه كان المال له » أو كان 
قراضا » وكذلك لا محسب اجرة السمسار » واجرة الشد 2 
والطي » وكراء البيت ٠»‏ فأما كراء الحمولة » ونقل المتاع 
من بلد إلى بلد » والنفقة على الرقيق » فانه يحسب في أصل 
الثمن » ولا يحسب ربح ذلك الا ان يشرط ربحه على ذلك 
بعد بيانه للمشيري فربحه فيها على ذلك » وقد قيل انه يحسب 
اجرة السمسار وقال به طائفة من أصحابه » والأول نحصيل 
مذهبه » ويحسب الصبغ » والخياطة » والقصارة » والتطريز » 


07.5 


وكل ما فيه تأثير في عين السلعة » وزيادة فيها ونحسب لذلك 
حظه من الربح اذا كان البيع للعشرة أحد عشر ونحو ذلك » 
وان كان ربحا في الجملة دخل ذلك فيه . 


عاد عاد عاد 


« كتاب العيوب ) 
« باب المصراة ») 


ومن اشترى شاة أو بقرة أو ناقة » مصراأة » وهو لا 
يعلم بالتصرية فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ان شاء أمسكها , 
وان شاء ردها » ورد معها صاعا من تمر » والتصرية ان يسك 
عن حلاب الشاة أو الناقة أو البقرة حبى يعظم ضرعها ؛ 
فيشئريها المشئري على ذلك » ثم يحلبها مرتين أو ثلاثا فالمرة 
الاولى هو لبن التصرية ثم يحلبها بعد ذلك مرة أو مرتين ليختبرها 
فيتبين له بنقصان لبنها » وضرعها اءبا مصراة » ويريد ردها . 
فان ردها رد معها صاعا من تمر للبن التصرية الا أن يكون من 
عيشه في الأغلب الحنطة كأهل مصر » فيرد معها صاعا من 
حنطة عند مالك » وقال ابن شهاب : يرد معها صاعا من 
تمر » أو مدا من بر » قال ابن القاسم » ولو حلبها حلبة ثانية ؛ 
وأراد ردها كان ذلك له : لأنه لا يعدف حقيقة حلاما الا 
بالحلبة الثانية » ولو حلبها ثالثة كان منه رضى بعيبها » ولم 
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يردها » ولا يرد معها لبنها » وانما يرد معها صاعا من عر . 
أو صاع حنطة على ما ذكرنا لأنه يدخله عند مالك وأصحابه 
بيع الطعام قبل استيفائه » وان شاء رب الشاة ان يأخذها 
بغير بمر » ولا حنطة » ولا لبن » كان ذلك له . 


« بم الجزء الثاني من البيوع ويتلوه الجزء الثالث ا" 


1/1 تزنت 


00 ما بين القوسين زيادة من الموريتانية على المغربية . 


7+. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما '" 
« باب جامع الرد بالعيب ») 


ومن اشترى شاة للبنها حين ابان لبنها في غير مصراة . 
ولم يبين 0 قدر حلابها فحلبها المشري ٠‏ ولم يرضها 
لقلة لبنها » فله أن يردها اذا كان لا يحلب منها لبن مثلها 
لآأنه عيب علمه فكتمه » ا لو باعه طعاما جزافا قد عرف 
كيله فكتمه » هذا قول ابن القاسم ٠‏ ولو اشتراها في غير 
أوان لم يكن له ردها لأنه قد اشئرى لحمها » وغير ذلك » 
والناس قد يدفعون في عنمن الشاة اللبون للبنها » وان اشتراها 
من البائع وباعها من حينه » ولم يحلبها » ولا عرف مقدار 
حلابها لم يكن للذي ابتاعها ردها لقلة لبنها لأنه لم يشترط 
له شيئا » ومن وجد با ابتاعه عيبا كان عند البائع أي عيب 


. جملتا الصلاة والبسملة زيادة من الموريتانية على ما في المغربية‎ )١( 
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كان اذا نقص من الثمن » ورغب الناس عنه فله الخيار ف 
الاستمساك بكل الثمن او الرد ما لم يرض امساكه بعد علمه 
بالعيب لأن ذلك كله فوت » والرهن » والاجارة ليس 
بفوت ومى رجع اليه الذي ء المعيب رده » واذا باع العيد 
كم علم ان به عيبا لم يكن له شيء ولا يسمع قوله فان رجع اليه 
بالشراء » أو بوجه ما كان له القيام بالعيب » وقد قيل . 
بيع العبد في هذا كموته وعتقه ويرجع على البائع بأرش عيبه » 
وقيل : ان كان نقص من ثمنه لأجل عيبه فظن ان العيب قد 
حدث عنده ثم علم بأنه كان قديما عند بائعه » كان له أن 
يرجع بارش العيب عليه » ومن مات بعد ان ظهر على 
عيب في سلعة اشير اها » وأراد ردها كان الخيار لورثته 
في ردها وحبسها ء وليس الحزال » ولا السمن بي الرقيق 
بما تعين من الرد بالعيب لمن شاء ذلك وليس له ان سمنت 
حبسها » وأخذ ارشها » وانما له حبسها بغير شبيء » أو 
ردها بعيب وجده فيها حبى يرد معها ما نقصها العجف 
عنده ولو اشتراها عجفاء » فسمنت عنله ففيها قولان 
اعدهها انه بالقان ‏ بووها أو ل حسيها بأد أرفها + 
والاخر : ان حبسها لم يكن له أرش على ما تقدم » وهو 
أولى » ومن اشترى أمة بعيب فوطئها قبل علمه بعيبها كان له 
ردها ان شاء اذا علم بعيبها » ويرجع على البائع بثمنها كاملا 
ان كانت شبا » وان كانت بكرا ردها » ورد معها ما نقصها 
وطؤه » ورجع بثمنها » ولو وطئها بعد علمه بعيبها لزمه 
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- عيبها » ولم يرجع عا لى بائعها بشيء ء وكان ذلك منه رضى 
بها » ولو ادع البائع عليه انه وطثها بعد علمه بعيدها وعم 
أنه أخبره بذلك هن يثق. بخبره + أو ذكر انه قل أقر عنذه 
بذلك والمشري منكر كانت اليمين عليه انه ما وطئها بعد علمه 
بالعيب لم يكن له ردها » ولا أرش له » والاستحاضة عيب 
ترد به » ان لم يبين به » ومن اشترى دابة معيبة ثم ظهر على 
عبها ل يدر در كبوا مقط ١‏ ندر كوجرا فلبها نالك :قر ران + 
أحدهما أ ان له ردها ». والاخر ان ليس له ردها ء وقد لزمه 
عيبها لركوبه لها » وما حدث من العيب بالعبد ©» وشبهه 
بعد عقد الصفقة فهو من البتاع 6 وسواء حدث ذلك قبل 
القبض أو بعده » وكذلك سائر السلع الا فيما نحتاج قبضها 
إلى الكيل ؛ والوزن 6 ورم | استغل المبتاع من غلة أو خراج 
من المعيب ثم رده , لبو أ ابس عاو رج كوي 001 الال 
والخراج بالضمان ؛ ومن باع عيدأ بعيبف : فكتمة: وهات 
العبد » من ذلك العيب وقامت البينة انه دلس عليه به » او 
أقر بذلك بائعه » والتدليس ان يعلم البائع بالعيب ثم يبيع . 
ولا كل قر العيب درج فمصيته ه.: 0 وان مات من 
لني علد ل للك للن الي الى سلا 
جماعة حيوان أو عروض في صففمة ثم وجد بعضهاأ عيبأ 
فان كان في أقل ذلك وأيسره وليس بوجهه رد المعيب نحصته 
فرق الثمن وان كان العيب في أكير الى ء ووجهه 4 وموصع 
الفضل فيما يرى كان بالخيار في التماسك بالجميع ولا شيء 
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له أورد الجميع » وأخذ الثمن كله » ومن اشير ى سلعة معيبة 
م زال العيب عنده قبل قيامه في عيبها سقط قيامه وخياره : 
ولم يكن له الرد الا أن يكون عيبا لا يؤمن عوده أو يكون 
تاها" برف 16 لتقن اشير ف عدا [4 زنوحعة وهو لا يعلم ثم 
علم راد رده فطل اليد زوجت لم يكن له رده وقد كيل 
الع 0 في الامة يطلع مشيريها على ان 

ها زوجا فيطلقها الزوج قبل ردها ان طلاقها لا يسقط خيار 
المشتئري في الرد » والامساك بعيب الزوجية » والعيوب الي 
بجحب ما الرد في الرقيق : الجنون ٠»‏ والجذام » والبرص » 
والعسر » والخصى »؛ والرتق » والافضاء » والزعر » وبياض 
الشعر » والعمى » والعور » والصمم ٠»‏ والبخر » وكل عيب 
ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب لمن 
طلبه » وكذلك السلع كلها على اختلاف أنواعها وما لا ينتقص 
من الثمن فلا رد فيه الا الخصى والعمى . 


عاو الك وني 
. 


( باب البراءة من العيوب » 


لا بجوز , بيع البراءة في شيء من اليل ارا والتيدة 
ولا غيرها ور كلها الا الرقيق خاصة ولا يبرأ من 
باع بالبراءة في غير الرقيق الا ثما عيئه وسماه ©» ووقف متاح 
عليه فنظر اليه واذا تبرأ البائع في الرقيق إلى المبتاع من العيوب »2 
وباع منه على البراءة لم يبرأ من عيب علمه ويبرأ من العيب 


ال 


اذا لم يعلمه ويحلف عليه انه ما يعلمه ان ادعى ذلك المبتاع 
عليه » ومن باع بالبراءة فقد برىء من عهدة الثلاث وعهدة 
السنة » ومن كل عيب لم يعلمه به » وبيع السلطان على 
المفلس وني الغنائم بيع براءة » وهذا ما لم يختلف فيه قول 
مالك » واختلف قوله في البراءة في غير الرقيق من الحيوان 
وني بيع الميراث » فقال مرة ان بيع البراءة في ذلك نافع م 
رجع عن ذلكءولا يبرأ من عيب الابق من تبرأ به حبى يسمي 
كم غاب من المدة » والمسافة » وكذلك سائر العيوب لا يبرا 
منها حبّى يوقف المشتري عليها ويستوي علمهما فيها » ولا 
يخفي عنه شيء منها ولا يبرأ من السرقة حى يسمي ما ظهر 
عليه منها » ولا من الجنون حتى يسمي كم يصرع في الشهر : 
او في الجمعة ٠»‏ أو نحو ذلك ولو أوقفه على عيب علمه في 
بيع البراءة ثم اطلع لمبتاع على عيب آخر لم يعلمه البائع فلا 
تباعة عليه في ذلك ٠»‏ ولا تجوز البراءة من الحمل في الجارية 
المرتفعة » ويجوز في وخش الرقيق ما لم يقر البائع بوطثها » 
وجعل ابن القاسم بيع الجارية المرتفعة بالبراءة من حملها بيعآ 
فاسداً » وان لم يقر البائع بوطئها وما كان عيبه في جوفه 
كالخشي » والجوز » والقثاء لا يرى ثم أصيب بعد قطعه 
أو كسره فالمصيبة فيه من المشتري » ما خلا البيض » فالمصيبة 
فيه من البائع على اختلاف ي ذلك . 
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« باب اختلاف المتبايعين في العيب ) 


اذا ادعى المبتاع عيبا بالبيع وأنكر البائع كلف المبتاع 
لبينة عليه من أهل البصر به فان شهدوا انه عيب قديم قبل 
التبايع ينقص من الثمن رده ٠‏ والعيوب ثلاثة أقسام : عيب 
يحدث بالمبيع بعد البيع ولا يمكن أن يكون قبل أمر البيع . 
فهذا لا قيام فيه للمبتاع ٠‏ ومصيبته منه لآانه حدث عنده 
وعيب قديم قبل امر التبايع لا يمكن أن يحدث مثله بعد البيع . 
فهذا المشتري أن يرد به ان شاء أو يمسك على حسب ما ذكرنا 
في باب جامع الرد بالعيب » وعيب يمكن أن يكون مثله قدي 
عند البائع » ويمكن أن حدث عند المبتاع فان كان ذلك كلف 
المشري البينة على انه كان ذلك العيب عند البائع وانه بالمبيع 
في مدة أقدم من أمد البيع يشهد بذلك أهل المعرفة فان شهد 
له بذلك عدول من أهل البصر بعيب تلك السلعة » وكان ذلك 
العيب ينقص من الثمن ردها حيوانا كانت السلعة :2 .او .ها 
7 وكذلك لو أقر له البائع بذلك ٠‏ وان قال البائع : هذا 
العيب حدث عند المشري ٠‏ ولم تكن للمشئري بينة حلف 
البائع لقد باعه وما به عيب او ما به ذلك العيب الذي ذكره 
فان كان عيبا ظاهرا حلف على البت وان كان عيبا باطنا 
حلف على العلم » وقد قيل : انه يحلف على البتات في الوجهين 
فان نكل حلف المشتئري على البتات » وقد قيل انه يحلف 
انه ما يعلم هذا العيب حدث عنده ثم يرد فان نكل لزمه ولا 
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شي ء عليه » ومن اشترى سلعة فوجد بها عيبين أحدهما قديم : 
والاخر ما يقدم ويحدث مثله كان له ردها بالعيب القديم وعايه 
اليمين ما حدث عنذه العيب الآخر . 


عد عد اء2 
لزي 1/3 تزذد 


وباب اذا حدث عند المشئر ي عيب من فعله أو غير فعله ) 
ثم وجد عيباً كان عند البائع » 


من حدث عنده عيب بما اشتراه ثم علم بعيب كان به 
عند البائع فان كان العيب الذي حدث عند المشري خفيفا 
لا ينقص من الثمن الا مالا قدر له مثل الحمى الخفيفة في 
ارين 6 والضة ‏ » والرمد الخفيف او صدع جسم أو كي 
خفيف أو وجع ليس بمخوف رده على البائع بالعيب الذي 
كان به بما ينقص من الثمن ولا شيء عليه » وان كان العيب 
اذى حصدت عيدو صن » من الثمن » ولم يكن عيباً مفسداً 
رده أيضاً ورد ١٠ا‏ نقصه العيب الحادث عنده وان كأن عيبا 
مفسدا رجع بأرش العيب الذي وجد به مما كان عند البائع ؛ 
وحبس العبد وقد قيل ان له الخيار في العيب المفسد » ان 
حدث منلف رين ات المبيع وها نقصه العيب الحادث عنده 
وبين أن بمسكه ويرجع بأرش العيب الذي وجه به » وسواء 
كان البائع دلس او لم يدلس في الرقيق خاصة وليس الرقيق 
في ذلك كغيره عندهم » ومن باع ثوباً فقطعه المشري » 
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وخاطه . ثم ظهر منه على عيب كان عند البائع . فان كان 
البائع كتمه العيب رده ورجع عليه بقيمة الخياطة 2 وا 
الث ن » موفرا » ولا شيء عليه ما نقصه القطع لآن البائع سلطه 
غل. ذلك وأذن لافيه اذا دلين. له بالعيت + -.وكثمه ذللف: : 
هذا اذا قطعه المشري ي قطع مثله ولم يكن في قطعه فساد 
الثوب فان لم يقطعه قطع مثله وكان قطعه فسادا ثم رده بالعيب 
اا ار 000 
لم يعلم بالعيب فالمشري بالخيار بين أن يرده ويرد ما نقصه 
القطع وقيمة الخياطة داخلة في قيمته وبين أن يمسكه ويأخذ 
أرش العيب وللبائع أن يحلف المشتري ما علم بالعيب قبل 
القطع ٠‏ ولا لبسه بعد العلم وان ظهر المشتري على العيب قبل 
القطع كان مخيرا بين أن بمسكه ولا شيء له وبين أن يرده 
ويأخذ الثمن سواء كان الماء ع علم بالعيب أو لم يعلم » ولو 
وجد الشتري عيا بالثوب كان عند الا وهو قد صية 
الثورب2' ص صبغا زاد في نه او عمل فيه عملا يزيد ف قيمته 
كان الاق © ان “شاء أخذ من البائع قيمة العيب » ولبس 
القوب ٠‏ وان شاء رده » وكان شريكا للبائع عا زاد فيه عمله 2 
وهذا معبى قول مالك في الموطأ . 


« باب عهدة المبيع ٠‏ والمواضعة ) 
. عهدة اللمبيع على البائع في حياته » وني تركته بعد وفاته 
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الا أن يضمنها عنه ضامن ٠»‏ واذا قال الوكيل عند البيع أبيع 
لفلان هذا الشيء او اشيريه لفلان فالعهدة على فلان » دون 
الوكيل والثمن عليه ان أقر فلان بذلك او قامت به بينة . 
واداالم بيعل : انه لفلان فالثمن والعهدة على الوكيل ؛ 
م الوكيل اله سم بيع أو بشري لغيره © ال 939 
الأجير 2 أو الوم ؛ أو السلطان » لا تباعة على واحد من 
هؤلاء » وان لم بين الو كيل وسكت فالعهدة عليه » والتبعة 
في الثمن وكل ٠ه‏ ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه مع جميع 
الأشياء المبيعة كلها مكيلة او موزونة أو معدودة » بما ينقبض 
به ذلك الشىء ء على سنته والعرف المعهود فيه » وكذلك الجزاف 
كله من الحيوان وغيره فمصيبة ما ينزل بالمبيع » ونحدث 
به بعد القبض من المشير ي » ولا تباعة فيه على البائع الا مأ 
قدمنا في باب الجوائح بي الثمار »2 وما بع من الرقيق عل 
غير البراءة فان مالكا وأصحابه ذهبوا إلى ان ما يحدث في 
ارفك كلدك الأفانتك العارضة له والنازلة من الموت وغيره 
اقوط بام مرق والتل الجر اب بقار العيوب ‏ 
والنقصان » فالمصيبة في ذلك كله من البائع كام ثلاثة أيام 
بلياليها من بعد يوم العقد الا ان تنعقد الصفقة في الرأس صبيحة 
اليوم عند طلوع الشمس »2 أو قرب ذلك » فيعتد بذلك اليوم 
والا فلا يحسب الأيام الثلاثة الا بعد اليوم الذي تنعقد فيه 
الصفقة » فان جرح العبد ني أيام العهدة فأرش جرحه للبائع 
لأن المصيبة منه » والمشتري بالخيار » ان شاء أخذه بما حدث 
فيه يجميع الثمن » وان شاء ترك ثم عهدة السنة من من الجنون »2 


77 


والجذام » والبرص خاصة في هذه الثلاثة الادواء ان حدث 
منها بالعبد او الوليدة شيء في السنة كان المشتري أيضا بالخيار 
في الامساك » والرد » وعهدة السنة تستقبل بعد هذه الثلاثة , 
وقيل عهدة الغلاث داخلة في عهدة السنة » وعهدة السنة سن 
بوم وفع البيع فاذا مضت السنة » فقد برىء البائع من العهدة 
كلها .» ويكره النقد في عهدة الثلاث بشرط ولا بأس ان 
يطوع المشترى بالنقد من غير شرط » ولا بأس أن يطوع 
بالنقد بي عهدة النئنه 3 وما باع القفاضى من مال المفلس 3 
واليتم والغر.م فهو كبيع البراءة » وقد روي عن مالك ان 
عهدة الثلاثة وعهدة السنة لا يقضى فيها الا بالمدينة خاصة . 
او على قوم يشرطوما في سائر الافاق ويلتزموما وهذا أحب 
الثمن من جواري الوطء » اذا بيعت على يدي عدل حبى 
نحيض » وذلك لا يعرف الا بثقات النساء ولا يكون العدل 
بي ذلك الا لمن له الثقة من نسائه . أو يكون العدل امرأة ثقة 
أو نساء ثقات فان وضع عنها تمنها على يدى عدل حبى نحيض 
فحسن »2 ولو بقي ممنها على المشرى حبى تخرج سالمة من 
المواضعة » كان أحسن » ولا يجوز النقد في جواري ال مواضعة 
شر ك6 ولا ينقده حبى نحيض الجاربة » فان نقده المبتاع 
بغير شرط عليه للبائع جاز . وكل ما حدث بها بي المواضعة 
فهو من البائع ومصيبتها من البائع أبدا » ونفقتها عليه حبى 
تخرج سالمة من المواضعة بظهور دم الحيضة » ولو اشيراها . 
أوهي في ول دم حيضتها اعتدا جميعا با اذا. كانت حيضة 
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الشف ننه بعد ان رادت الجارية على أيامها في المواضعة 
زيادة بينة تكون ضررا بالمبتاع : فسخ البيع بينهما باجتهاد 
و يه يوما »2 
وقد قيل : لا خيار للمشئري فيها حى تبلغ ثلاثة أشهر . 
وقد قيل : لا خيار له وان ارتابت حى تبلغ تسعة أشهر . 
والاستحاضة عيب ترد منه ان لم يبين به وعهدة الثلاث 
داخلة في عهدة المواضعة وقيل : امها غير داخلة بي المواضعة ع 
والمعمول به في ذلك عندهم ام | بعد طهر دم الحيض واحب 
اللي ان لا عهدة ثلاث بعد خروجها سالمة من المواضعة »2 
وَآما الجواري غير المرتفعات من الوخش » وشبهه من الخدم 
اللاي لغير المتعة فلا مواضعة فيهن » وحسب المشري يشر ي 


باب الحكم في الرجوع بقدر العيب + وتفريق الصفقة» . 
«وحكم الغلة في الاستحقاق وثي الرد بالعيب ) 


العمل في معرفة قيمة العيب اذا وجب على البائع لفوت 
المبيع عند الما ع على ما قدمت لك » وأوجب ذلك على المبتاع أن 
تقوم السلعة يوم اشراها صحيحة 2 وتوم بالعيب .يوم باعها 
معيبة فان كان العيب سدسها أو خمسها » أو عمنها رجع 
سي النموم: آل حو أو ثمئه ع وان أراة المبتاع أن برد 
السلعة ©» ويرد معها ما نقصها العيب عنده » قومت بالعيب 
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الذي باعها به يوم البيع » وقومت بالعيب الذي حدث فيها 
لو كان بها يوم اشراها . فان كان العيب الذي حدث با 
سدسها أو خمسها أو عشرها رد سدس ما بقي من الثمن أو 
خمسه أو عشره » بعدما طرح من الثمن ما أصاب العيب 
اص جا م ويل نابل لماكل ا كل هذا 
الباب » ومن اشيرى عبدين صفقة واحدة » فاستحق | هيا 
بحرية أو غيرها نظر في الحر » او المستحق » فان كان وجه 
العبدين أو من أجله اشترى رد الباقي وان لم يكن كذلك 
زمه نحصته من اقفن لعي فل اكر 6 لو لكان عيداد ٠‏ 
ولو قبض المشر ي العيدين » وقد انق أسي د هيا ف عهدة 
الثلاث » وادعى ان الميت أرفع العبدين وأكيرهما عمنا 

وقال البائع بل أقلهما ثنا » فالقول قول البائع عند ابن القاسم 
ان كان قبض الثمن لأنه الملأخوذ منه » وقال أشهيي القول 
قول البائع قبض او لم يقبض لأنه حق قد ثبت له فالقول 
قوله لآن المبتاع مدعى عليه » روى ذلك عنهما جميعا اصبغ ) 
وقول أشي أحب إلي وبه أقول 4 :ورغلة العنك المشر 2 
وخراجه » وكذلك النخل والعقار كله من الدور » وغيرها 2 
ولو كانت هبة واستحقت النخل بيد الموهوب له كانت 
الغلة للمستحق » ومن اشيرى زوجين من شي ء ء من الأشياء 
مثل الخفين وتصراعي الباضهة ‏ والخرج » والجوربين »2 
وما أشبه ذلك فوجد بأحدهما عيبا لم يفرق على البائع صفقته » 
ولم يكن للمشر ي أن يرد المعيب وحده ٠»‏ واتما يردهما 
جميعا أو يحبسها جميعا » ولو اشترى جارية بعبد واستولد 
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العارنة:. نو اححق العنة باون عد كر 4 أى فتير | كان 
عليه قيمة الجارية لا غير وكذلك لو أعتقها كان له عليه قيمتها 
ونفذ العتق » ومن اشكرى جارية فاستحقت فلا شىء عليه بي 
وطئها بكرا كانت أو ثيبا » ومن اشترى شيئا فاستحق بعضه 
فان كان المستحق جل المبيع أو وحخة الصتفقة رده كله + وأخد 
رأس ماله » الا أن يشاء أن يتماسك بما بقيى بحصته من الثمن 
فذلك له ء وسواء كان قبل القبض أو بعده » واذا استحق 
بعض الحنطة فالمشر ي بالخيار ان شاء احتبس بما بفى من 
حصته من الثمن » وان شاء رد . واندوسك معفم هنا 
يكن له أن يرد بعضا دون بعض )2 وقد أفردنا للاستحقاقف 
بابا كافيا في الأقضية والحمد لله وحده . 
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« باب جملة من البيوع الفاسدة والحكم فيها ) 


كل ما تقدم في كتابنا هذا من أوله في سائر أبوابه من 
الصروف وأبواب الربا » وكل مالا يجوز بيعه ولا العقد عليه 
ولا العمل في البيوع به فهو من البيوع الفاسدة ٠‏ وكذلك 
ما جاءت الاثار بالنهى عنه الا ان لما أحكاما » وسنذكرها 
في آخر هذا الكتاب : ونذكر وجوه أحكامها عند مالك رحمه 


الله هنالك ان شاء الله . 
فمن البيوع الفاسدة عند مالك وأصحابه البيع بعد النداء 
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الثاني اذا قعد الامام يوم الجمعة على المنبر » قال ابن نافع ) 
وابن القاسم عن مالك : اما كان نداءاق: فريك الثالثء ا 
ل ل ل ل ل 
لبح البيخ ان أدرك » واختلفوا فيه اذا ذات » فقيل لا قيمة 
فيه أنه كم الوقن لا غير لغير ذلك » قاله ابن عبدوس وقيل بل فيه 
القيمه كسائر البيوع الفاسدة » وقال ابن الفاسم قيمتها حين 
قبضها المشتري ٠‏ وقال أشهب قيمتها بعد الصلاة قال ابن 
حبيب : هذا أحب إلي كالثمر يباع قبل بدو صلاحه » ففيه 
القيمة حين يحل بيعه ومن البيوع الفاسدة ان يسلم في .زرع 
بعينه قبل أن يفرك . أو ني مرة بعينها قبل أن ترها ويشترط 
قبض الزرع بعد اليبس » وقبض الثمرة بعد طيبها ثم فات 
بالقبض بعد اليبس والازهاء فان كان ذلك كان على المشر ي 
ان يؤدي مليكة الزرع بعد لسن +«والقي يوم الجداة 3 يوم 
086 * قبض الثمرة رطبه أو رطبا ولم يوجد 
مثل الثمرة غرم القيمة ولالمشري أجرته في قيامه وجذاذه 
النمر وحصاده الزرع » ومن ذلك أن يشر ي سلعة بعينها 
حيوانا أو غيره ما عدا العقار كله » ويضرب لأخذ ما اشترى 
من ذلك أجلا الا أن يكون قريبا مثل اليوم واليومين والثلاثة . 
ومن ذلك أن يشتري سلعة بدنانير أو دراهم » لا يعرف 
وزما أو بفلوس لا يعرف عددها » ومن ذلك اشتراط النقد في 
العهدة © وبيع الخيار 2 وي المواضعة 2 وي بيع الغائب بعيدة 
أكثر من ثلاث أيام الا العقار فانه يجوز النقد فيه بشرط وبغير 
شرط وأما سوى العقار من بيع الغائب وبيع الخيار » وفي 
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المواضعة » والعهدة ٠»‏ والنقد بي ذلك كله بغير شرط جائز 
لا بأس به » ولا يجوز اشتراط النقد في شيء من ذلك كله 
وما كان مثله » ومن ذلك اشيراط البراءة من الحمل بي العاللي 
من الرقيق » ومن ذلك عندهم ان ينقد المشيري البائع فيما لم 
ينقد هو فيه » ومن ذلك شراء ما لم يوصف » ولم يراع 
خيار الرؤية » ومن ذلك ان يشري سلعة لكيه او عازه 
أو بقيمتها عند أهل البصر با » أو بما تبلغ في السوق » ومن 
ذلك عند بعض أصحاب مالك أن بجمع رجلان سلعتيهما 
وبين أو غير هما » فيبيعامما 0 ». ومن أاصحاب 
مالك من أجاز ذلك » وكذلك اختلفوا ة فيمن باع الح عل 
اباعجادل. 6 «الأتباته يعضوم عابو أجازه بعصو على انه ان لم 
بجدها حاملا ردها » الا في الجارية المرتفعة فانه لا يردها ,. 
ولا يرجع بشيء لآن الحمل ينقصها » وانما هو عيب تبرأ به ؛ 
وقد فيل : ان الحمل اذا كان بينا ظاهرا » فلا بأس أن يبيع 
بشرط انها حامل والشرط وغير الشرط في ذلك سواء ومن 
ذلك شراء الدين على الميت أو على الغائب » ومن ذلك شراء 
ثوب قد نسج بعضه ء أو ينسج شيء منه على أن ينسج . 
ا ل على شرط أنه مبى جاء بالثمن أقاله . 
أو على انه ب اع ووو اك فحن بو للفو لي بي رركن 
المخؤف مرضه » فأفسله , بعضهم على كل حال » ومنهم من 
وي ا ب ا اميا وب 0 
مالك » فان كان المشرى وارثا لم يختلفوا في فساد ذلك 
وكذلك اختلفوا في بيع الزرع القائم اليابس على ان على البائع 
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حصاده ودرسه وذروه فقيل : بحوز وقيل : لا بجوز » ومن ذلك 
بع الجارية على أن يتخذها أم ولد او على ان لا بخرج بها من 
البلد » أو على ان لا يبيعها ولا يببها ؛ أو عل أن يدير العبد : 
أريكاته + أر سيت إل أجل نذا انور لأسلدب لا و1 
فان علم به قبل الفوت : ووضع البائ ع الشرط حاز 0 
وان فات قبل هذا رده إلى القيمة الا ا" تكون القيمة أقل 
من الثمن فلا ينقص منه شيء» وقيل : لا يجوز البيع » وان وضع 
الشرط » ويفسخ قبل الفوت : وان فات رد إلى القيمة يوم 
وا ا اياي حو ا ا نه 
بيع وسلف ي صفقة واحدة » فان وضع السلف جز البيع . 
وان فات قبل ذلك » وكان السلف من المشري كان للبائع 
الأ كر من القيمة والثمن لأنه قد رضي ا ا 
ا سي البماووي ا و 1 
القيمة أو الثمن لأنه قد رضي به » وأسلف معه سلفا . 
ذلك أن ببيع منه السلعة على أنه ان باع فلا نقصان عليه فهذا 
يرد فان فاتت السلعة بالبيع كان الربح والخسارة لصاحب 
السلعة » وكان للمششري اجرة مثله » وقيل انه بيع فاسد . 
وعلى المشتري قيمتها يوم قبضها اذا فاتت » وقيل : ان كانت 
جارية فوطتها المشري فحملت او لم نحمل فأعتقها أو وهبها 
ان عليه الثمن الذي اشيراها به : والحكم في البيوع: الفاسدة 
أن يفسخ ما لم يفت عند المشتر ي ويرد السلعة إلى ربا : والثمن 
إلى المشئري فان فاتت عند المشتري بعد قبضه ها رد قيمة 
ذلك الشيء بالغا ما بلغ كان أكبر من الثمن او أقل الا ما 
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ذكرنا في هذا الياب من البيع والسلف : وبيع الجارية على أن 
تتخذ أم ولد وما كان مثله فيما ذ كر ناه معه والقيمة في البيع 
الفاسد يقضى بها على المبتاع بوم قبض السلعة لا يوم عمد 
الصفقة هذا ما لم تفت السلعة بفعل المبتاع وما محدثه فيها بعد 
قبضه لما فان كان ذلك ففيها قولان : ان القيمة تلزمه يوم 
قبضها » والاخر انه يلزمه قيمتها يوم فوما . وهذا الاقيس 
والاول ظاهر المذهب وهذا اذا كان المبيع عرضا غير مكيل 
ولا موزون . فان كلا مكيلا او موزونا . رد مكيلته » او 
وزنه في صفته وحاله » وقد قيل : ان ما عدا المأكول: والمشروب 
من المكيل او الموزون لا يرد فيه الا القيمة كسائر العروض »: 
والأول أصح ان شاء الله وكلاهما قول مالك فان لم يوجد 
مثل المكيل والموزون رجع فيه إلى القيمة على ما وصفنا يوم 
قبض السلعة والفوت الذي يوجب القيمة في السلعة على المبتاع 
في هذا الباب أن يخرج السلعة من يده وملكه ببيع او عتق 
أو كنس اوتشكاتة اف تيدف از حعب اذ ينمي في يده بقبض 
أو تختلف أسواقها . وقد اختلفوا في اختلاف الأسواق 
عن مالك وأصحابه بمثل قولحم هل ذلك فوت في البيوع 
الفاسدة وقد قيل في العتق ٠‏ والكتابة والتدبير اذا كان مليا 
بالثشمن فتلز مه ل يوم فوت ذلك ولسيت حوالة الأضواف 
عند مالك في العقار فوت » والفوت بي ذلك ان يخرج عن يده 
ببيع أو بنيان أو غرس : وكذلك كل بنيان أو هدم أو غرس 
يغير ها عن حاها الي كانت عليها فان فاتت من يده هم رجعت 
إلى ملكه قبل أن تتغير او تتحول أسواقها » فانه يردها » وقيل 
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لا يردها اذ قد لزمته القيمة » ومن باع سلعة وشرط ان لم 
ينقده الثمن مشتريها إلى أجل كذا فلا بيع بينهما » فهذا بيع 
مكروه فان وقع ثبت البيع وسقط الشرط » ومصيبة السلعة 

عن احم حى سضها المشسر ي 3 وأجمع العلماء على أن 
تغير الأسواق » وحوالتها. ليس بفوت في رد اللمعيب من 
السلع » وأكترهم لا يرون ذلك فوتا أيضا في البيوع الفاسدة 
فقف على ذلك . 


« حكم من المبيع اذا سكت عن أجله وصفته » 


الثمن ابدا حال الا ان يذكر المتبايعان له أجلا فيكون إلى 
أجله » واذا تبابعا بدنائير أو دراهم ؛ فهو على نقد البلد الذي 
0 فيه اذا كان نقدا واحدا معلوما وان كانت تقودا 
مختلفة وسككا متباينة في الانخفاض والأرلفع فالبيع فاسد 
يا اذا كانت دنانير مختلفة القم جارية في 
مويه ع ل ليا ون اا اي 
الصفقة : جيادا » لان الذي بجحب له جيادا طيبة من النقد 
الجاري 2 ذلك الوقت وان اختلفا ف الدنانير "5 
فقال بعض المعاينين من أهل النظر : هو طيب » وقال آخرون : 
هو رديء لم يحكم على المدفوع له بأخذه اذا أياه ه حبى ب 
الشهادة بطببه ) '" . 


. ما بين القوسين زيادة من المغر بية‎ )1١( 
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« باب حكم السلف وهو القرض ») 

السلف كله حال الا ما ذكر فيه الاجل فهو إلى أجله 
وليس له مطالبته قبل الاجل » ولو رده اليه المقترض قبل 
الاجل لزمه قبوله عرضا كان أو عينا اذا رده اليه في المكان 
الذي أخذه فيه منه وان رده في غير المكان الذي أخذه فيه لم 
يلزم ربه قبوله ان كان عرضا فان كان رضي بذلك جاز » 
وكل ما ليست له حمولة مثل الدنانير » والدراهم وشبههما : 
وأراد الذي عليه الغقرض أن يؤديه بغير ذلك البلد كان ذلك 
له وأجبر ربه على قبضه » ومن استقرض قرضا مما له مؤنة 

حمل ولم يكن عينا » ولم يشترط للقضاء موضعا فانه يلزمه 
القضاء ني الموضع الذي اقنرض فيه » ولو لقيه في غير البلد 
الذي أل عد ل قطان بالقضاء فيه لم يلزمه ذلك ولزم ان 
يوكل من يقبضه منه بي ذلك البلد الذي اقرضه فيه » ولو 
اصطلحا على القضاء ني البلد الاخر كان ذلك جائزا اذا كان 
بعد حلول الاجل وان كان قبل حلول الاجل لم يجر : 
واختلف قوله في العين هل له أن يأخذه به حيث وجده فمرة 
كرهه ومرة أجازه والصحيح ان لصاحب الدين ان يأخذ 
عين دينه من غريعه حيث وجده اذا كان قد حل أجله وكانت 
سكة واحدة في ذهب أوورقء ولو أسلف ذهبا أو ورقا فقضاه 
أجود وأزيد من غير شرط كان بينهما جاز ذلك وكره مالك 
وأكير أهل العلم ان يزيده ني العدد » وقالوا : انما الاحسان في 
القضاء أن يعطيه أجود عينا وأرفع صفة » وأما أن يزيد في 


يفف 


الكيل أو الوزن أو العدد فلا وهذا كله اذا كان من غير شرط 
في حين السلف ولا يجوز شيء من ذلك اذا كان على شرط 
وكذلك الطعام ؛ والعروض كلها اذا قضاه أرفع من صفته 
فهو شكر من المستقرض وحسن قضاء . وان قضاه دون 
صفته أو دون كيله أو وزنه فهو نجاوز من المقرض وعام 
احسان ٠»‏ ولا يجوز أن يتسلف دنانير كوفية على أن يأخذ 
دمشقية ولا طعاما على أن يأخذ غيره وكذلك كل ما كان 
مثل ذلك ولا يجوز أن يسلف أحد أحدا شيئا على أن يزيده 
فيما يقضيه او على ان ينفعه المستسلف من أجل سلفه قلت 
أو كرو بوجه من الوجوه»وكل زيادة في سلف أو منفعة 
ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف وذلك 
حرام ان كان شرط . وكره مالك أكل هدية الغريم الا أن 
يكون ذلك بينهما معروفا قبل السلف أو يعلم ان هديته ليست 
لكان دينه » وقرضص كل شيء واستقراضه جائز » من 
العرروظن «والفيق .و امير ان كله لذ الأماء فانم لآ كور ترفيين 
ولا استقراضهن » ومن اقترض امة فله ردها ما لم يطأها . 
فان وطثها لم جز له ردها وغرم لربها قيمتها . ولا جوز 
أن يقرض_الرجل شيئا له حمل ومؤنة في بلد على أن يعطيه 
ذلك ي بلد آخر ٠‏ فأما السفاتج " بالدنانير » والدراهم . 


(1) قال في المصباح « السفتجة » قيل بضم السين وقيل بفتحها » وأما التاء فمفتوحة فيهما : 
ففارسي معرب » وفسرها بعضهم فقال : هي كتاب صاحب الال لوكيله أن يدفع 
مالا" قرضاً يأمن به من خطر الطريق » والجمع السفاتج . | ه منه /4/1؟4 ط أميريه 
89 . 
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فقد كره مالك العمل بها » ولم يحرمها » وأجاز ذلك طائفة 

من أصحابه » وجماعة من أهل العلم سواهم لآنه ليس لا 
عمل ولا ول ولد وري د مالك أيضا أنه لا بأس بذلك ؛ 
والأشهر عنه كراهيته لا استعمله الناس من أمر المفايج 4 
ولم يختلف قوله ي كراهة استسلاف الطعام على أن يعطى 
ببلد آخر ٠‏ وكذلك كل شيء له حمل ومؤنة ولا بأس أن 
يشرط المستسلف ما ينتفع به من القضاء في موضع آخر ونحو 
ذلك » قال مالك فان كان المقرض هو المششرط لا ينتفع به لم 
بجر دلك ولا خير فيه . 

وجائر عند مالك بيع كل شيء أقرضه من العام وغيره 
قبل قبضه ممن أقر ضه اياه عا شاء م: ذهي) اوتووف أ وعرصن 
أو حيوان حل الاجل أو لم يحل اذا قبض ذلك ولم يؤخره 
فان دخله تأخير لم بجر ؛ وكان من الكالي”* بالكالي' » واذا 
حل أجل القرض جاز أن يأخذ من الطعام طعاما مخالفا ما شاء : 
وان كان الذي تأخذ من جنس ما اقترضت وصفته لم تأخذ 
الا مثله ى صفته ؛ وكيله ووزنه ٠‏ فان لم يحل أجل القرض 
لم يخز أن تأخذ من الطعام شيعا ٠‏ ما يؤكل أو يشرب كما لا 
بحل لك أن تأخذ من ذهب اقترضتها إلى أجل ٠‏ ورقا قبل 
الآجل ؛ ولا من الورق ذهبا قبل الاجل فان حل الأجل جاز 
ذلك ان لم يدخله تأخير » ولا نظرة ‏ والطعام ني هذا كالصرف 
مراك حر عات امي كن حلت ؛ ومن أمر رجلا بأن يؤدي 
. عنه دنانير فدفع المأمور عن الدنانير دراهم صرفها لم ينصرف 
على الأمر الا بما دفع عنه . 
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« باب التسعير والاحتكار » 


لا يسعر على أحد ماله » ولا يكره على بيع سلعته ممن 
لا يريد » ولا بما لا يريد الا أن يتبين في ذلك ضرر داخل على 
العامة وصاحبه في غبى عنه » فيجتهد السلطان ي ذلك » 
ولا يحل له ظلم أحد » ولم ير مالك رحمه الله أن يخرج 
احد من السوق ان لم ينقص من السعر » قال : وحسبه من 
كره الشراء منه اشرى من غيره » وقد روي عنه انه من حط 
سعرا أمر بالحاقه بسعر السوق فان أبى أخرج منها على ما روي 
عن عمر ني قصة حاطب بن أي بلتعة ”" وقال به طائفة من 
أهل المدينة » ولا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم 
من الطعام ». والادام » ومن جلب طعاما أو غيره إلى بلد 
خلى بينه وبين ما شاء من حبسه و بيعه . 


بد ا 


( باب من يجوز بيعه » وتصرفه ومن لا يجوز ذلك منه » 


لا يحوز بيع حر حبى يكون بالغا غير محجور عليه بي 
)0 أثر عمر رضي الله عنه في قضية حاطب بن أبي بلتعة خرجه الإمام مالك في الموطأ قال : 
عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي 
وهو يبيع زبيباآً له في السوق فقال له عمر : إما أن تزيد في السعر » وإما أن ترفع من 
سوقنا ااه ج؟548/7١.‏ 
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بغير اذن سيده » فان اذن له سيده جاز » الا المكاتب فانه 
بجوز بيعه » وشراؤه بغير اذن مولاه اواععاة عدن مالك 6 
الأعمى وشراؤه في السلم وغيره اذا وصف له الشبيء صفة 
معلومة او كان معه من يراه له من يرضى .ذلك منه ومن كان 
يحن ويفيق فان بيعه في حال افاقته جائز » وبيع المرأة بغير اذن 
زوجها جائز » فان كان في بيعها محاباة فحكم المحاباة حكم 
العطية يراعى مالك فيها وأصحابه الثلث فيجيزون من عطيتها 
لعا ع الازيبياء) 0# للضيانا هرن ينا 0 
فوق الثلث لم يجيزوه » وحجتهم في ذلك حديث عمرو بن 
ا و ل ا 
لامرأة عطية ولا أمر ني مالا الا باذن زوجها " . 


وأكير العلماء يجيزون للمرأة الرشيدة التصرف في مالا 
بالعطية وغيرها وهي عندهم والرجل في ذلك سواء » وبيع 
الآاخر س والاشارة المفهومة دهم جائزرة ات الاباء 
والاوصياء » وأولياء الحاكم جائز على النظر لمن في حجورهم ؛ 
واذا بان الغبن والمحاباة والظلم 2 بيع واحد من هؤلاء 
فسخ » وبيع المالك لامره الرشيد يجوز فيه التغابن والمحاباة 
كما تجوز هبته © وبيع المضطر » المضغط لا يحوزء وهو في 
معبى من أكره على على البيع والتجارة لا تكون الا عن تراضي 
من المتبايعين » وأما من اضطره الحق إلى بيع متاعه أو اضطرته 
الحاجة والفاقة , فلا بأس بالشراء منه يما جوز التبايع به ع 


69 روآأه أي وأصحاب السئن إلا اللرمذي وصححه الحا كم . 


حرف 


وقال مالك لا مجوز بيع السكران . ولا ابتياعه : ولكن يحلف 
اله انما كال في حال بيع » ولا ياه ف ألم ل ظ 
لمن عامله 3 وان أسلم با دمته 3 ولو 0 
وهم يظنونه مسلما أو ذميما : وقد كان ارتد لم يفسخ 
وي كتاب الحجر حكم السفيه » وبيعه : وتصرفه © وبيع 
الوصي وشراؤه 3 من يل عليه لت الاب من نفسه مال 
ابنه الصغير : وستراه مذكورا كل ذلك في كتاب الوصايا ان 
شاء الله . 


« باب من الاقالة 1 السلم وغيره ) 


اذا كانت الاقالة برأس المال سواء في صفته ووزنه أو 
كيله وصفته : أو بذلك العرض بعينه ان كان عرضا أو فثله 
ولم يدخلها شيء من النظرة » فهي فسخ بيع يجوز في كل 
عقد عقد ومبى خالف شيئا مما ذكرنا أو دخلها شيء ء من التأخير 
فهي بيع من البيوع يحلها ما يحل البيع وبحرمها ما بحرم البيع : 
وجائز عند مالك الاقالة في كل ما سلمت فيه من الطعام 
وغيره اذا أخذت في الوقت عند عقد الاقالة قبل الافتر اق رأس 
مالك بعينه » أو مثل ذهبك او ورقك بعينها في سكتها . 
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ووزما : وعددها معجلا » فان دخل ذلك ار دخله الدين 
بالدين » ودخله في الطعام / مع الدين بالدين بيعه قبل استيفائه 
قا + 2 ع ب له من الطعام قبل استيفائه أيضا الا 
انه نجوز فيه الاقالة ٠‏ والشركة والتولية قبل الاستيفاء بمثل 
أس المال سواء عند مالك وطائفة من سلف أهل المدينة 
7 ا البائع المبتاع 2 السلم بزيادة يزيدها » وكان السلم 
غير ها كول ولا مشروب وكانا في الوقت قبل ان يغيب المسلم 
اليه على الدنانير والدر اهم جاز ذلك لأنمما اذا لم بفير قا 
ارتفعت التهمة عنهما فلا بأس بما جر من الزيادة ما لم تكن 
الاقالة فيما يؤكل أو يشرب » فان كانت فيما يؤكل أو يشرب 
ا اا ل ا 
ف الاقالة فاذا كان وخر الدنانر . والدراهم » أو لا خاسراً . 
ولا نقصان عليه فلا بأس بما عدى المأكول : والمشروب ؛ 
وان كان بجد بدر اهمه منفعة ترجع اليه بزيادة شيء ء من الأشياء 
فهو حرام عند مالك وهو هن باب الزيادة في السلف ٠‏ وهذا 
عندهم مثل رجل سلف عشرة دنانير في سلعة فباعها من 
الذي هي عليه بتسعة دنانير أو نحوها من النقصان فهذا لا بأس 
به لأنه خاسر ؛ لم يأت ما يتهم فيه » واتما يتهم لو رجع اليه 
أكثر مما خرج عنه ولو استقاله المبتاع في غير ما يؤكل او 
بشرب بزيادة يزيدها جاز ذلك اذا كانت الزيادة خالفة لرأس 
الملل ٠‏ في صفته وجنسه : فان كانت ورقا ». ورأس الال 
ذهبا لم تكن الاقالة جائزة . الا يدا بيد » وان لم تكن 


ذهبا : ولا ورقا جاز فيها الاجل . وغيره . ولو كان رأس 
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الملل ذهبا لم يجز أن تكون الزيادة ذهبا » وكذلك لو كان رأس 
الملل ورقا لم يحز أن تكون الزيادة ورقا فقف على هذا الاصل ؛ 
واذا كان رأس المال دراهم او دنانير لم تجز الاقالة » في بعض 
السلم دون بعض » وان كان رأس مال السلم عروضا » ما 
كانت جازت الاقالة في البعض لأن الدنانير » والدراهم 
لحري ع وير ابلك لسر ب 

بشمن إلى أجل فاستقال البائع بزيادة يزيدها » فلا بأس بذلك ما 
كانت الزيادة من جميع الأشياء كلها نقداً او إلى أجل » 
الا أن تكون من صنف ساعته فان كانت كذلك لم يخ فيها 
شىء من التأخير » وجازت نقدا » وان كان المشري هو 
المفين وكانت- الدلدة قاقمة يمتها + بوخل الجن ارت 
الزيادة كلها » ورقاً كانت أو ذهباً وكذلك رأس المال ورقاً 
كان أو ذهبا » اذا قبض الزيادة في الوقت » ولم يؤخر شيئاً 
منها » وان كان قبل الاجل جازت الزيادة في الوقت . 
ولم يؤخر شيئا منها وان كان قبل الاجل جازت الزيادة أيضاً 
من جميع الأشياء نقداً أو إلى أجل الا أن يكون من صنئف 
با اليك اوورن زاك اللأراا عر دل جل 


7 م 
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« باب أحكام ما ورد النهي عنه من الببوع عن الني ) 
« صلى اللهعليه وسلم ) 


ممى الني صل الله عليه وسلم عن سلف وبيع » وقد 
مضى حكم ذلك في باب البيوع الفاسدة » وممى عليه السلام 
عن بيع الغرر © وبيع المضامين » والملاقيح '" » وقد مضى 
كثير من معاني ب بيع الغرر في : في البيوع الفاسدة » وجملة معبئ 
الغزر : انه كل ع حيار لكر الخطر 
والقمار » وجهل معرفة المبيع : ولدخاطه باكر صفاته 
فان جهل منها اليسير » أو دخلها الغرر في في القليل » ولم يكن 
القصد إلى مواقعة الغرر فليس من بيوع الغرر المنهى عنها . 
لأن النهي انما يتوجه إلى من قصد الشيء » واعتمده . 


فمن بيوع الغرر بيع الاجنة في بطون أمهاتها » وهي 
المضامين والملاقيح واختلف ني ذلك فقيل الملاقبح ما في ظهور 
الذكور » والمضامين ما في بطون الاناث وقبل : بل الملاقبح 
في بطون الاناث » والمضامين في ظهور الذكور » وأما بيع 


)0 أما النهي عن بيع الغرر » فقّد ورد في حديث أبي هريرة عند اللجماعة إلا البخاري ‏ 
ولفظه :«مبى عن بيع الخصاة » وعن بيع الغرر » . انتهى من نيل الأوطار ج ه ١١55‏ 
حلبى أخيرة . 
وأما انهي عن المضامين » والملاقبح » فقد وردا كذلك كا ني بلوغ المرام عن أبي 
هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهى عن بيع المضامين والملاقيح » والمضامين ما في 
أصلاب الفحول » والملاقيح ما في بطون الإناث » قال المحشي وفسرهما مالك في 
الموظا بالعكن ع قال ان حدر ولخدي روا اريت كارن 

! بلوغ المرام ص ١7١‏ ط السلفية سنة ١"51/‏ ه . : 


مرف 


حبل الخبلة : فهو أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها فقيل 
أنه اريك به الاجل المجهول :١‏ وممى | مالك عن البيع اللا الى 
أجل معلوم » وقيل : انه جنين الجنين » وقد بينا هذا كله بي 
مواضعه من كتاب التمهيد : ومن الغرر ؛ بيع السمك في الماء , 
والطير قْ ا همواء و بيع الضوال : 2 الابق 4 والجمل 
الشارد : والابل الصماب الا ان يدعى مشيري الابق موضعه 
ومشتري الجمل الشارد : والصعب القوة على أخذه » والمعر فة 
به فان كان كذلك جاز عند أكير أصحاب مالك » ويتواضعان 
الكمن فان حصل عليه قبض الثمن . 


ومن بيع الغرر بيع بيع الدين على المفلس وعلى الميت فاذا 
وقع شِيء من بيع الغرر ف فسخ ان أدرك وان قبض ومات بعد 
ا سيد ور 
وان كان ذهبا أو ورقا » أو طعاما » مكيلا أو موزونا رجع 
بمثل ذلك ي صفته وكيله او وزنه يوم قبض ذلك » ومن بيوع 
الغرر ما مبى عنه من الملامسة : وهو : ان يلمس الرجل الثوب ؛: 
ولا ينشره ولا يقف على صفته فيبتاعه على ذلك » ومن هذا 
بيع الساج المدرج في جرابه . وسائر الثياب المطوية دون تأمل 
شيىء منها لبا اليل لل موري ف ويه وم 
يكن ذلك ٠»‏ وبيع الآعمن عل اللمس بيده + وها" كان مكل 
هذا كله فان أدرك البيع فسخ » وأن فات رد إلى قيمته بالا 
ما بلغ يوم قبضه المشئري . ومن هذا أيضاً بيع المنابذة . وهو 
أن ينبذ الرجل بثوب لذلك الرجل بثوب ينبذه أيضا اليه 


ادرف 


عرقة » ويتاعه على اك من غير صف ولا رؤية » فلكم 
فيه منى وقع أن يفسخ على ما ذكرنا الا أن يفوت عند المبتاع : 
فيكون حكمه ما وصفنا » وكذلك بيع الحصاة " الذي مبى 
عنه النني صلى الله عليه وسلم » وهو : ان يقول المبتاع للبائع 
في عدد ثياب ونحوها أيها وقعت عليها حصاني هذه فقد 
وجبت لي بكذا ثم يرمي بالحصاة » وهو بيع كان أهل الجاهلية 
الي ل 0 

معبى القمار » والمخاطرة والغرر » نما مبى عن الملامسة . 
وامثابذة " وقد أوضحنا ذلك جملة في كتاب التمهيد والحمد 
لله . 


ومما بى عنه الكالي” بالكالي* » وهو الدين بالدين » وهذا 
باب ب يشبع ويتشعب وتكثر فروعه على مذهب مالك وأصحابه . 
فمن ذلك أن يكون لرجل على آخر دين من بيع أو سلف 
فيبتاع منه سلعة إلى أجل » فهذا لا يجوز ويفسخ مى وقع 
لأنه فسخ دين بي دين فان فات ت رد إلى قيمته يوم قبضه الا 


)١(‏ الحديث كما في بلوغ المرام عن أبي هريرة قال : « نممى رسول الله عن بيع الحصاة وعن 
بيع الغرر ) رواه مسلم ‏ .اه ظنه ص ١50‏ ط سلفية . 

0( 2 رسع لاض ا ل در سس وال لني داه قال : 
(نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللملامسة والمنابذة بي البيع : والملامسة لمس 
الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار » ولا يقلبه » والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى 
الرجل يثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر » ولا تراضي» متفق 
عليه. 


قف الكافي ‏ 51 


أن يكون طعاما أو اداما فيرجع بمكيلته » أو وزنه في صفته : 
ولو أخذ في دينه طعاما فذهب ليجيء بالدواب » او ليكتري 
منزلا ليجعله فيه » فيكون ني ذلك تأخير اليوم ٠‏ واليومين » 
أو ابتداء في كيله فتغيب الشمس نم يكتاله من الغد » وما 
كان مثل هذا كله بأ يه جل بلقو سرد :يه 
الدين بالدين تأخير رأس مال السلم إلى أجل السلم أو 
دوق احلفة ؛ او أبعد منه على ما بينا في باب السلم » وعندي انه 
ل يتأخر عنه ساعة كالصرف سواء » فان وقع هذا أيضاً 
فسخ » ويرجع كل واحد منهما ان كان دفع شيئا فيما دفع 
ومن الديقبالديق عند كر أصحات مالك أن يتخول حل 

من الدين في دار يسكنها او عبد يخدمه » او دابة يركبها : 
أو مرة يجذها ني أيا م كثيرة » أو أمة يستبرئها » ومن أصحاب 
مالك طائفة منهم أشهب ومحمد بن مسلمة لا برون هذا من 
باب الدين بالدين » وهو القياس عندي والنظر الصحيح 
لاجماعهم على جواز بيع السلم وبيع السلم: بالنسيثة فدل على 
ان الدين بالدين » ما اغيرف الدين طرفيه جميعا » وهثما ممى 
عنه بيع الحاضر للبادي " » لم يختلف قول مالك في كراهية 
بيع الحاضر للبادي » واختلف قوله في شراء الحاضر للبادي ». 
فمرة قال : لا بأس ان يشتري له ء انما نبى عن البيع له » 


)١(‏ لفظ الحديث سما ني بلوغ المرام عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
حر ا قل اج عل وإعلم وو ظائر ا ركان رولا يع جاتر 510 #الباظامن. ٠‏ 
قلت لابن عباس : ما معبى قوله : ولا يبع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له فار | 
متفق عليه » واللفظ للبخاري » ١ه‏ منه ص 117 ط سلفيه . 
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ومرة قال : لا يشري له » ولا يشري عليه » وكذلك اختلف 
قوله وقول أصحابه في فسخ بيع الحاضر للبادي فقيل : يفسخ . 
وقيل : لا يفسخ وقيل يفسخ ما لم يفت » وقيل اشح فات 
اويل وير ا دن : لا أدب 

» وكل هذا مذهب مالك والذي أراه امضاء البيع 
و الاو و 7 
اميت العو راقص اراي ب 

تلقي السلع » وقد أجمعوا ان البيع في ذلك غير مفسوخ على 
ما قد أوضحنا في كتاب التمهيد » الا قول شاذ عن. بعض 
أصحابنا المالكيين . 


وما مبى عنه » النجش '" » وهو ان يعطى الرجل في 
السلعة عطاء ليقتدى به » وهو لا يريدها ليغثر المشر يي بذلك » 
وذلك عند مالك عيب من العيوب اذا علم به المشري وصح 
ذلك ان شاف.و3 السلعة المنجوشة .وان شاء حنسها , 


ونما مين اغلته: بيعتان ف نببعة © اوداك الاببين. الرعل 


() الحديث "ما في منتقى الأخبار لابن تيمية عن ابن عمر » قال :7 نمهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن النجشامتفق عليه . قلت : نجش الرجل نجشاً من باب قتل إذا زاد في 
سلعة أكير من ثمنها ؛ وليس قصده أن يشتريها » بل ليغر غيره فيوقعه فيه »ع وكذلك 

7 التكاح وغيره والاسم النجش بفتحتين » والفاعل ناجش » ونجاش مبالغة » وأصل 
التحكن الاستتان © لآنه سين قصضده + ومنه يقال للصائد ناجش لاستتاره ٠١‏ ه من 
المصباح المنير ج/ 7 / 9117 . 

0 الحديث كما في منتقى الأخبار لابن تيمية عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله - 


خرف 


سلعة بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل » قد وجب البيع بأحد 
الثمنين »2 والبائع بالخيار باع الكمنين شاء اد ح ديه المشرف 6 
فهذا بيعم فاسد . ان أدرك فسخ » وان قيضت السلعة 
وفاتت رد قابضها قيمتها يوم قبضها بالغة ما بلغت » فان 
كان البيع على أن المشر ي بالخان :فنهنا جمعا نين أن أخعل 
داحيها شاف ماتوميت أن ورذهيا تعنها ذلك عاكل + والبض-مة 
باب بيعتين في بيعه » لان البيع ههنا نافذ » وقع على شيء 
بعينه يختاره من شيئين معلومين له الخيار في أحدهما . 
والسلعة الاولى لم يقع شراؤها على شيء بعينه بقطع أو خيار : 
واما اذا وقع على ما لا يدري أي السلعتين يختار » وقد 
وحبسث 16 له » هذا كله قول ماللك وأصحابه وجملة 
معبى ها مبي عنه عند مالك من بيعتين مختلفتين بثمن واحك . 


ولا بأس أن يبيع احدى سلعتين متفقين بثمن واحد » 
ومن بيعتين في بيعة صبرتين مختلفتين في الكيل كل قفيز 
سعر واحد »؛ أو سعر ممختلف الا ان يسمي كم يأخذ من 
كل صبرة » وكذلك لا يجوز أن يبيع صبرتين من شيء واحد 
او مختلف كيلا كل قفيز بثمنين مختلفين » والحكم 8 
هذا كله الفسخ فان فاتت بعد القبض عند المبتاع ة 
بعر أ اوسية بن في ليما بر 3 


ومن فتمهاء الحجازيين جماعة يجعلون كل 200 جمع عنين 


3 0-6 « من باع بيعتين فله أوكسهما 4 أو الريا ( رواه أبو داود » وي لفظ١‏ ممى 
: النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في ببعة » رواه أحمد والنسائي والرمذي وصححه . 
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مختلفين من باب بيعتين في بيعة » ولا يجوز ذلك عندهم . 
لاختلاف الثمنين » فان كان تمنهما واحدا جاز وليس من 
بيعتين في بيعة » وهذا اذا كان البيع واجيا 4 و أما ان كان 
البيع غير واجب حتى يختار ما شاء من أجناس السلع ٠‏ فهذا 
من باب المساومة عندهم » ولا يدخله كراهية لآنه ليس 
بعقد بيع » والطعام والعروض 'عندهم في ذلك سواء .. 


ومما مبى عنه بيع العربان "© ٠‏ وذلك ان يشيري الرجل 
لبلنة > ريسل 20 من تمنها بعضه قل أو كر عربانا : 
على أنه إن رضى ما اشترى أخذه » وان لم يرضه فالعر بان 
للبائع » فهذا لا يجوز والعربان مردود إلى صاحبه لأنه من 
أكل أموال الناس بالباطل » والجائز في ١‏ بيعم العربان أنه ان 
رضي الي الاي اراك ال و ان اي 53 
وأخذ عربانه ولا يكون العربان الا يسيرا لا يشبه أن يقصد 
إلى الانتفاع به » فيكون كالسلف عند مالك ٠»‏ والكراء في 
هذا الباب كالبيع سواء . 


وما مبى عنه ربح ما لم يضمن '" » وبيع ما ليس عندك ؛ 


() الحديث سما ني المنتقى المذكور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال ١‏ مهى 
النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان » رواه أحمد » والنسائي » وأبو داود ع 
وهو لالك في الموطأ . - 

(0) الحديث كما في نيل الأوطار » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل سلف » وبيع » ولا شرطان بي بيع ولا ربح مالم . 
يضمن ولا بيع ما ليس عندك » . رواه أبو داود » والترمذي » وصححه والنسائي 
وابن ماجه . 


9١ 


فمن وجوه ربح ما لم يضمن عند مالك بيع الطعام على الكبل 
قبل أن يستوق ٠‏ وبيع المبتاع فيه بالخيار » وبيع ما فيه 
المواضعة من الرقيق 2ن ضمان ذلك كله من البائع » فان 
لزمته القيمة يوم قبضه » وقد قيل : ان البيع في الجارية للمواضعة 
حيست ١‏ اذاخر عتادياله من المواضعة ٠‏ لآن البيع كا 
صحيدأ ؛ ومن هلا الباب ف ربح ما لم يضمن 4 الرجل 
يشر ي السلعة شمن معلوم على انه ان باعها . فد لزمه 
حراوطا واد لم يبعها ردها إلى بائعها 2 ؛ فهذا بيع فاسد أن 
أدرك فسخ وان قبض وفات رد إلى قيمة السلعة ع فيضت 
بالغة ما بلغت » ومن باب ربح ما لم يضمن : كل ما ضمانه 
ومصيبته من بائعه » مثل بيع الطعام قبل أن يستو اذا كان على 
الكيل . ٠‏ على ما وصفنا في بابه من هذا الكتاب ويدخل في 
هذا كله أيضا بيع ما ليس عندك ومن بيع ما ليس عندك بيع 
لس ا 


ومما مبى عنه تلقي السلع ”" ومعناه : أن يخرج إلى السلعة 
ابي مبط ما إلى السوق »2 قبل أن تصل السلعة إل سوقها 
فيشر ي هنالك من أطراف المصر »: وعلى رأس الميل والميلين 
والثلاثة » ونحو ذلك عند مالك وقد أوضحنا هذا المعبى » ومأ 


)0( الحديث كاي نيل الأوطار عن ابن مسعود » وعن أبي هريرة » ولفظ ابن مسعود » 
قال : ١‏ ممى النبي صلى الله عليه وسلم » عن تلقي البيوع » متفق غليه ١٠ه‏ من نيل 
نيل الأوطار ج/ ه ص ١88‏ حلبي أخيرة . 
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سن مالك 2 وأضحارة 4 وغير هم من العلماء قْ دلك من 
الأقوال » والمذاهب في كتاب الشمه. » والحمد لله . ونحصيل 
مذهب مالك ان البيع في ذلك عقده صحيح » ولكن السلعة . 
و من المشري فتعرض على أهل سوقها » من المصر . 
فان أ رادوها بذلك الثمن » أخذوها وكانوا أولى بها » وان لم 
بردوها لزمت المبتاع المتلقي » وهذا أصح ما روي ني ذلك 


هو 


عن مالك وأولاه بالصواب إن شاء الله » وبالله التوفيق . 


) 9 الجزء الوك 6 والثاني من البيوع من كتاتت الكائي 
والحمد لله » ويتلوه الجزء الثالث من البيوع من كتاب الكاني 
أن شاء الله تعالى ( ف 5 


. ما بين هذين القوسين ثابت في كل النسخ الموريتانية » ولا وجود له بالمغربية‎ )١( 


7 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد . وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا 


و كتاب الاكرية والاجارات ») 


( باب ما يجوز فيه الكراء وحكم كراء الدور وسائرالرباع ») 


كل ما جاز بيعه جاز فيه الكراء من الدور » والحوانيت »: 
وسائر الرباع » والآأرضين والرقيق » والدواب ٠»‏ وسائر 
العروض كلها اكتراء الدنانير » والدراهم ٠»‏ فان نزلت 
فيها الاجارة إلى مدة كانت قرضا إلى تلك المدة » وسقطت 
فيها عن مستأجر ها الاجرة » ومعى الكراء بيع المنافع الطارئة 

عن الرقاب مع الساعات والأيام » والشهور »2 والأعوام 
دون قات 0 بجوز ذلك فيما كان معلوما مأهوانا قُ 


7/5 : 


الأغلب » ولا تجوز الاجارة ولا الكراء بالمجهول الذي يقل 
فر كر اخرى ولا في العمل غير معلوم ء ولا إلى مدة 
غين معلؤئة ولة عونق لآخد. أن اجر آخير ا عل أن يعطية 
ها يعطي الناس لاجر امم ان كان ق. دلك اختلاف » ومن 
اكترى دارا » أو حانوتا مدة معلومة لم يستحق رب ذلك 
شتا من الاجرة بمجرد العقد » الا ان يشرط ذلك » فاك 
ا ذلك جاز » ويشترط في نقد الاجرة وقتا معلوما 
نحو أول الشهر » أو وسطه » أو آخره » أو شهرا بشهر » 
أو كيف شاء كان . فان لم يسميا وقتا » فالاجرة حالة 
ستحقها ريما مضي ما ينقضي من له 6و حل ا مص و 
أو أكثر » استحق صاحب الربع أجرة ما مضى الا أن يكون 
هنالك عرف شائع ا تاياي 
ما اشترط من ره مجهولا : ديم ث الكراء 
فهو فاسد غير لازم » ويرجع فيما مضى ف اي 
العمل إلى اجرة المذل » والكراء عند مالك من العقود الثابتة 
ال لا بقضها مرت هد التكارين. وورلة كل نواحدا بنهها 
تعوم مقامه وكذلك لا ينقضها عنده البيع » ومن | كررق 
دارا أو أرضا ثم باعها » ولم يبين بما عقد فيها من من الكراء 
فهو عيب يجب للمبتاع به الرد ان شاء » وله نقض البيع أو 
الرضى بالصبر على اداء الكراء » الا أن يكون أمداً قريباً . 
وأياماً سيرة فلا يكون له في ذلك خيار » ومن اكترى داراً 
سنة بعينها أو شهرا بعينة فليس له أن بخرج منها ولا أرب 
الدار ان يخرجه حبى يم الشهر أو السئة الا أن بتفاسخا »2 


6 


أو ينراضيا بما يحل في ذلك بينهما » ومن استأجر أجيراً على 
عمل يعمله له ما يجوز عمله » ومات العامل انفسخت الاجارة 
فان مات المستأجر فالاجارة ثابتة لورثته » وأجاز مالك كراء 
الدور والحوانيت مشاهرة وان لم تعرر الاجارة عل مله 
معلومة لآن الشهر معلوم ما يحب له ولكل يوم منه » ومن 
اكترى دارا مشاهرة او سنة غير معينة فله أن يخرج متى شاء : 
ولزضة الدان. أن يحرحه مى نضاء :و رازه عن الكر اع بقلاو ينا 
مضى من المدة لا غير وقال عبد" الله بن عبد العزيز : بازمه 
في المشاهرة كراء شهر واحد وبعده يخرجه مبى شاء , 
كما قال مالك » فان اشترط رب الدار » والمسألة يحاما على 
المكتري : انك ان خرجت من الشهر يوما لزمك الشهر كله : 
والتزما ذلك جاز ولزمه » فان خرج كان له أن يكريه من 

مثله فيما بقي 0 
ان خرجت لزمك الشهر » ولا شيء لك من الكراء لما بقى 
ظ بق الشهر 4 ولا بآس بكراء الدار تين غشر) أو أخثر 7 
ل ه في دور الأحباس وغيرها طول المدة خوفا من ذهاب 
الناس وادعاء الاستحقاق بالسكى ولكنه لا يفسخ العقد 
فيها ولا في غيرها من الدور » والأرضين » وما أشبهها لطول 
مدة لأنها مأمونة ٠‏ لاغرر يدخل اجارما ومن اكترى دارا 
سنة بعينها فاهدمت او احترقت سقط عنه كراؤها » وان 


6 الثابت في جميع ما اطلعنا عليه من النسخ ما ذكر عبد الله بن عبد العزيز يعبي ابن أبي 
سلمة ولعل الصواب : وقال عبد الملك بن عبد العزيز ( والله أعلم ) . 


ةما 


اهدم بعضها وكان يسيرا لا ضرر على الساكن منه بي عورة 
ظاهرة » ولا تعطيل مسكن » ولا عدم منفعة فالكراء لازم 
للمكري » ولا شيء على ربها » وان تعطل بعض مسا كنها 
أو بعض ما يرتفق به منها حط عنه بقدر ما يصيب ذلك من 
اي ا شرا ررض القع اا بوتي 
الا أن تكون مرمتها واصلاحها ينقضي في أيام يسيرة 
علا اذا انفسخ الكراء بيتهما نحاسيا فان كانت الدان. يك 
الدور الي لما نفاق بي حين من السنة نحو الفنادق » ونحو دور 
مكة في الموسم تحاسبا على قدر ما سكن من أيام النفاق , 
والكساد » ومن اكترى دارا ليسكنها ٠»‏ -فأغلقها » ولم 
يسكنها فان رضي بذلك ربها جاز » والكراء لازم له » وان 
لم يرض أخذ المكر ي يسكناها أو بكراتها من مثله لان 
اغلاقها في طول المدة عون على خرابها وليس المكتري أن 
ان يجعل في الدار » والحانوت ما يضر بمما مثل الزيت والقطران 
والمكامد والمجازر » وأما ما لايضر فلا يمنع منه » وليست 
الدور كلها سواء بي ذلك »2 وحكم الجديدة » والمجصصه 
خلاف حكم البالية المسودة في ذلك ومن اكترى دارا أو بثراً 
كنيفها فارغ فجائز أن يشرط رب الدار على المكتري كنس 
الكنيف وان كان غير فارغ لم يجحز أن يشرط عليه الا شيئاً 
معلوماً في كنسه في كل سنة أو في كل شهر » والا صل ان على 
رب الدار كنس الكنيف لأنه من منافع الدار الي يلزمه تسليمها 
فان كان ثبي البلد عرف لا يختلف حملا عليه » وقد روي 
عن مالك : ان كنس المراحض على المكثر ي » وقال به بعض 


ا 


أصحابه ولا موز أن يكر ي الدار عل ان عليه طادح 4 
اسرم منها الا أن يحتسب له ذلك في كرائه ٠»‏ والاولى أن 
بحد في ذلك حداً معلوماً » وما أحدثه المكتّري ني الدار من 

اح أو بنيان باذن صاحبها فله قيمته قائماً يحاسب به اذا 
أراد الخروج وما صنع من ذلك بغير اذن صاحبها فان له 
أخذه ان أمكن ذلك على أنه ان أفسد بفعله شيئاً ضمنه وان أراد 
رب الدار ان يعطيه قيمته مقلوعا كان له ذلك عند مالك وان 
كان مما لا منفعة له فيه فلا شبىء له في ذلك عنده » ومن 
استأجر داراً أو حانوتاً » وسلم ذلك اليه لزمه الكراء بمضي المدة 
ان لم يكن شرط ولا عرف سواء سكن أو لم يسكن » فان 
حال بينه وبين سكناها حائل نظر فان كان ممن لا يستطيع 
دفعه مثل السلطان او من لا ينفذ عليه حكم سقط الكراء عن 
المكتري » والا فالكراء لازم له » ومن آجر أرضاً أو دارا 
فجائز أن يبيعها من مكثريها قبل تمام المدة » فان فعل انفسخ 
الكراء بينهما وسكنها بملكه لما » وجائز أن يبيعها أيضاً من 
غيره اذا علم بالاجارة فان لم يعلم فهو عيب ان رضي 
به المشتري والا كان له رد البيع ولا سبيل إلى فسخ الاجارة 
قبل مضبي المدة الا برضى منهما والاجرة على كل حال للبائع 
دون المبتاع » هذا نحصيل مذهب مالك » وقيل : ان رضى 
المبتاع بذلك العيب فالاجرة له » وجائز لمستأجر الدار أن 
يكريها قبل قبضها وبعده بمثل اجرتما وبأقل وبأكثر ولا بأس 
بازدياده لنفسه في كرائها لآنه قد ملك منافعها بالعقد » وجاز 
له فيها التصرف ؛ وليس هذا عند مالك من ربح ما لم يضمن 


,/ 


وان ادعى زات الدار أله لم بقبض الخراج وادعى انها كن 
الدفم » نظر » فان كان الشرط بي دفع الكزاء شهورا هر 
فالقول قول الساكن مع بمينه بي الشهر الذي خرج » ومضى 
بعده من المدة ما لا يتعارف حبس الكراء إلى مثله » والا 
فالمول أبدا قول رب الدار مع ينه .و كذلك: السنة مثل 
الشهر اذا كان دفع الكراء مساناة » فالقول قول رب الدار 
الآ فيما خرج ومضى من المدة . 


« باب كراء الرواحل ٠‏ والدواب » والسفن ) 


لا بأس بالسلعة في الكراء المضمون إلى أجل معلوم في 
وافلة 8 نؤذانة وسفن .قير حزنها ول عوة. :ذلك اذ كانكق 
بعينها » ومن اكترى دابة ليركبها فأراد أن بير كبها غيره 
من هو مثله في خفته » ورفقه في سيره فقّد اختلف عن مالك 
في ذلك فروي عنه المنع في ذلك منه » وروي عله جوازه )2 
وهو تحصيل مذهبه » واذا اكترى دابة بعينها فماتت قبل 
ركوما انفسخ الكراء ورد ما قبض منه » وان ركب بعض 
الطريق حاسبه على قدر سهولة الطريق وعلى قدر حزونته . 
وان اكترى دابة إلى بلد بعينه فخالف إلى غيره وكان الذي 
خالف اليه يشبه ما اكثراها اليه ني المسافة » والسهولة . 
والحزونة » فلا ضمان عليه » فان خالف ذلك فهو للدابة 
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ضامن » هذا اذا ردها مجهودة قد تغيرت في بدنما وأسواقها . 
وكذلك التعدي أيامآً كر الا أن شام وها أن بمضي له 
التعدي ويأخذ كراء المثل فيما تعدى » وهذا هو المشهور من 
مذهب مالك فيمن اكرى دابة بعينها إلى موضع معلوم فتعدى 
بها إلى أبعد من تلك المسافة أو أشق » وجاوز ما اتفقا عليه : 
ان ربها مخير في أن يأخذ من المتعدي المكتري الكراء 
المسمى » وله كراء مثله فيما تعدى فيه ويرجع اليه الدابة 
بعطبها أو سلامتها » وبين أن يأخذ الكراء إلى الموضع الذي 
سماه » ويضمنه الدابة في الموضع الذي تعدى فيه » وسواء 
ليت أو عارك الا أن ,كارن + تعدى فيد يسيرا بر الول 

عن الطريق لأمر خفيف أو مخالفة طريق إلى مثله أو قريب 
منه في القرب والبعد » والحزونة والسهولة هذا نحصيل مذهبه 
عند أكبر أصحابه » وقد روي عنه وعن طائفة من أصحابه 
اها ان سلمت لم يكن له الا كراؤه المسمى » أو كراء 
مثله فيما تعدى اذا رجعت بحالها فان عطبت فحينئذ يخير 
فيما تقدم ذكره وهو قول الفقهاء السبعة » مشيخة أهل 
الملريية 37 


وقال اسماعيل : الصحيح فيمن تكارى دابة إلى مكان 
فتعدى ببا إل فكان أبعد منه فتلفت ضمنها » وان سلمت 


60 الفقهاء ء السبعة هم : سعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار » والقاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق » وسالم بن عبد الله بن عمر » وعبيد الله بن عتبة » وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن » وعروة بن الزبير بن العوام . ظ 


07*6٠ 


فعليه الاجرة الاولى وكراء المخل ني التعدي , ولم يختلف 
قول مالك انه لو تعدى فزاد في حملها غير ما اكري عليه » 
زوعلا من عل نمنلها ان عليه كوال هنا اماه يوان 
عطبت فحينئذ يكون ضامنا على ما تقدم ذكره » وان كان 
ما حمل عليها حمل طانا ل بس عر عم وار مانت 
الدابة قبل بلوغ الموضع الذي اكتريت اليه فعلى رب المتاع 
من الاجرة نحساب مأ مضى من المسافة » ولو هلك المتاع 
وبقيت الدابة لم يكن على صاحب التاع شيء لأنه لم يحصل 
من متاعه على شيء » هذه رواية المدنيين عن مالك ويشهد 
كثير من أصول مسائله بذلك » وقال اسماعيل : يخرج منها 
ما رواه ابن نافع عن مالك في السفينة ان عليه من الأجرة 
قل ناعقي أن البلا : لصيل رزازة ا لالس وخر 
مذهب أكر المصريين فيمن اكترى على متاع إلى بلد فأصيب 
المتاع قبل بلوغ البلد وان كانت آفة من الدابة أو صاحبها 
مثل العثار والزلق »2 وانقطاع الحبال او نحو ذلك فلا كراء 
لرب الظهر » ولا ضمان عليه فيما عطب الا أن يكون غر 
من دابته او ضيع او تعسف فيضمن ويكون له الكراء اذا 
ضمن وان كانت مصيبة المتاع من غير سبب الدابة نحو ان 
تحرقه نار أو يقطع به اللصوص » فله الكراء كاملا » وعلى 
رب المتاع أن يأتيه يمثله حى يبلغه إلى الموضع الذي ١‏ كيرآاه 
الدع واد قيلت الناية بالق ل يكن خلى ب عر ولا عل 
رب الدابة ضمان » ومن تكارى في الحج راحلة فمات 
المكتري » فالكراء واجب ني ماله ولورثته أن يكروا مكانه 
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من مثله في خفته وحاله » ومن اكترى إلى الحج فأخلفه المككري 
حبى فات الوقت انفسخ كراؤه » ولواكبرى إلى غير الحج , 
واشترط وقتاً ما فأخلفه المكري لم ينفسخ كراؤه » ولا 
حمولته ؛ أو مثلها » وقيل ينفسخ والأول تحصيل المذهب . 
والثافي أحب إلى » اذا كان الوقت مثل موسم يفوت ونحوه 
وليس لمن اكترى دابة أو جملا إلى موضع معلوم ان يقطع 
به دوك الباوع على أن يأخذ بمقدار ما مشبى » وحمل » 
ولا للمكتري أن يبدو له في بعض الطريق » ويلزم كل واحد 
منهما الوفاء ما عقد على نفسه من ذلك الا أن يتراضيا على 
حنات ها عزلة + ولا باب ان يكزي اللاية إلى اليلد العوم 
لحاجة بريدها ويشيرط ان لقى ي حاجته في بعض الطريق رجع من 
لموضم الذي يلقاها به وحاسبه » ذلك جائز عند مالك ما لم 
ينقده » وعند غيره يجوز نقده او لم ينقده » وكل ما جاز ان 
كي ا جار ا كاري اليه بن لهي والريك ١‏ 
والطعام المعلوم » وغير ذلك » وجاز كراء السفية من بلد 
إلى بلد على حمل طعا يجزء منه » اذا كان رب السقيئة يأخذ 
ذلك الجزء ء مكانه » ولم يشترط عليه تأخيره إلى الموضع الذي 
حمل اليه فان اشترط ذلك لم يجز » لآنه طعام بعينه يشرط 
أخذه ببلد آخر فلا خير فيه » فان لم يشرط ذلك » وسكتا 
عنه جاز الكراء ‏ لآنه لم بمنع من قبض جزئه » هذا قول 
مالك ؛ وقال ابن القاسم اذا لم يشرط صاحب السفيئة أخذ 
جزء فسد الكراء » والقول قول مالك وكراء السفينة عند مالك 
وابن القاسم على البلاغ لا شيء لصاحبها حى يبلغ المكان 


ا 


الذي اكتري اليه » ولذلك كانا يكرهان النقد في ذلك » 
واختاره ابن حبيب وقال أشهب وابن نافع : السفينة كالدابة : 
وان غرقت كان لصاحيها من الكراء نحساب ما سار واختاره 
سحئون وبه كان بفضي » وجول النقك. فيك اشهيتب » وابن 
نافم في كراء السفن » وقال اصبغ ان لججت السفينة فكما 
قال ابن القاسم » وان مشت البر » فكما قال أشهب » والعمل 
انه لاا شيء على من سلم متاعه من العطب أو خر ج من البحر 
سالما من الكراء الا مقدار ما تنقصه من المسافة » وما انتفع 
به في ذلك والا فلا شيء عليه ا انه لا شيء على من عطب 
وتلف متاعه وان خرج من من الطعام أو المتاع شي ء مبلول 2١‏ 
وقد دخله الفساد نقص المكري من كرائه بحساب ما ينقص 
باع من كر باط وحار بابريينر اللي 7 
كتاب الاقضية . 


« باب اجارة العبيد » وسائر الاجراء القابلين » والرعاء ») 


ومن استأجر عبدا ليخدمه شهراً على انه ان مرض قضاه 
في غيره لم يجز لاختلاف الأيام » ومن استأجر على رعي 
غنم » أو بقر » او ابل فليكن استئجاره له مدة معلومة سنة ؛ 
أو شهراً » أو ما شاء من معلوم المدد بالاجرة المعلومة . 
ولا يستأجره على غم بأعيانها » ولا على القيام على ظهر بعينه 
الا أن يشترط انه ان مات شيء من الغثم » » او نفق من الدوات 


اعم؟ الكافي م 


شي ء ( أخلة مكانه مثله حى يم الاجل بينهما » وما مات 
او ذبح من العدد المعلوم الف ٠.‏ بودن متاخل ماغنا جلاة 
معلومة ة على غم بأعيانها بأجرة معلومة فهلكت الغم قبل بلوغ 
المدة فللراعي ريه ثامة ولربس الغم أن يستعمله في رعاية 
غيرها » وقال أشهب تنفسخ الاجارة ومن ادعى من الرعاة 
في شاة ذبحها فأكلها : انه حشي الموت عليها ضمنها لا كله لما 
لم يختلف في ذلك عن مالك ٠‏ فان ذبحها وجاء بها مذبوحة 
او جاء بجلدها ؛ وثمن لحمها . أو بثمنها كلها مذبوحة ففيها 
لالك قولان أحدهما أنه لا ضمان عليه اذا ادعى انه 
خاف الموت عليها : والآخر انه ضامن » وأجاز مالك 
اجارة الاين بنفقته » والذي أحبه من ذلك 4 أن يسمي 
نفقته ومؤنته » واعا أجازه مالك والله أعلم لآنه كان ذلك 
عنده معلوما » ولذلك قال : يعطى وسطا من النفقة » ولو ان 
الوسط عنده مجهول لم يجزه لأن أصله الا يحيز في تمن 
الاجارة الا ما يجوز عنده بي بمن الاعيان المبيعة ومعلوما لا 
يشكل » ولا يجوز لرجل أن يستأجر نساجا ينسج له غزلا 
بنصف الثوب وجائز أن يستأجره على نسج نصف الغزل 
بالنصف الاخر ء ولا نحوز أن يؤجر الرجل دابته أو غلامه 
بنصف الكسب فان فعل فلرب ذلك اجرة مثله » وللعامل 
الكسب كله » ولو قال رب الدابة للأجير : اعمل لي على 
دابى بنصف ما تكسبه عليها كان الكسب كله لرب الدابة 
وللعامل اجرة مثله وجائز حصاد زرع قد نظر اليه بنصفه 
وكذلك حذاد التمر » ولا بجوز حصاد يوم ولا جذاذه على 
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نصف ما نحصد » او بجذ فيه » ولا جوز نفض الزيتون على 
نصف ما سقط منه » ولا بأس بنفضه » ولقطه كله بنصف 
أى للك أو كرف هه ع وم انعا عو احير ١‏ فمردى أ ءارق ال 
كان عبداً ورجع في بقية السنة » فالاجارة فيما بقى من السنة 
ثابتة وتلغى عن المستاجر أيام المرض والبطالة . 


« باب جامع الاجارات وما يباح منها ما قد جاء النهي عنها ) 


وكل عمل فيه منفعة » وكان عمله مباحا فجائز الاجارة 
فيه ولا بأس باجرة المؤدبين المعلمين لقراءة القرآن اذا كان 
معلوما في الشهر ما يأخذ أحدهم من الاجارة على ما عرف 
من اجتهاده وأجاز مالك الاجارة على الحذاق على الجزء من 
القرآن » هيما جاز الاستئجار على تعليمه مشاهرة » ومساناة » 
وقد نطق القرآن باجارة الظئر » وهي المرضع » وان لم يعلم 
مقدار ما يأخذ الطفل كل يوم وليلة وكل حين من لبنها . 
وذلك لأنه أمر لا يقدر فيه على غير ذلك » وبلوغ معرفة 
ذلك » معجز ». ولم يقصد فيه غرر » ولا قمار ©» فصار 
كالمتعارف عند الناس » ومن استأجر ظثرا لرضاع صبي » 
أو حضانته مدة| معلومة » فهلك الصبى قبل تمامها انفسخت 
الأحارة ولنسة سيف الاحراة ردن .فى دن" المدة بو اجتل 
في جواز اجارة الامام ليؤم الناس ف الفريضة والنافلة فكرهه 
مالك في النافلة > وهو لذلك.ى الفر يضة أشد كراهية 


وه 


وجماعة من أصحابه » وأجازه بعض أصحابه » وطائفة من 
أهل المدينة » وهو المعمول به » فان وقعت الاجارة على 
القيام بأمر المسجد والاذان فيه والاقامة فليس على مذهب 
مالك » وأهل الحجاز ني ذلك كراهية » واختلف قول مالك 
في جواز معاملة الطبيب على البرء » فمرة أجاز ذلك » ومرة 
قال : لا يجوز الا إلى مدة معلومة » وكره مالك تعليم الفقه , 
والنحو » والشعر والعروض بأجرة » قال : وأما الغناء واللهو 
كله فحرام تعليمه بأجرة وبغير اجرة » ولا يجوز لأحد أن 
يكري معصرته » ولا دابته ولا سفينته ممن يعمل الخمر »: 
ويحملها » وان فعل أخذ منه ما قبض في أجرة ذلك وتصدق 
به » وعوقب على فعله » وان كان لم يقبض ذلك من النصراني 
لم يحكم له بشيء » وهكذا لو أكرى بيته » أو حانوته أو 
لْعة من أرضه ممن يبع فيها الخمر » ولا بأس بالاجرة على 
المخاصمة في طلب الحق واقتضاء الدين ما لم يسع المستأجر في 
ابطال الحق او تحقيق باطل » فان فعل لم يحل له فعله ولا ما 
أخذ .من البدل عليه ولا بأس باجرة الستمهار » والحجام , 
والقسام » وصاحب الحمام . ظ 


وباب تضمين الاجراء ٠‏ و الصناع ( 
لآ ضمان على صاحب ال حمام ؛ ويحلف في مقطع الحق 
بالله الذي لا اله الا هو : انه ما خان ولا دلس » ولا فرط » 
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في الحرز » ولا ضيع » وقد قيل عليه. الضمان » والاول 
أشهر عن مالك وكلاهما معمول به عل حسب ما يوؤدي 
الاجتهاد اليه » ولا ضمان على أجير ولا سنام الها بحت 
اننا 1 اأور شيعا 1 تعدبا كسائر الامناء » ودذهب مالك 
كر محا إلى تضمين هن حمل القوت م' ن الطعام , 
وما جرى مجرى القوت إذا انفرد محمله دون صاحبه ومن 
ذلك الطحان في الارحاء يضمن ما انفرد بنقله اليها اذا لم 
يكن معه رب الطعام بمثل ما يضمن به الصناع 00 
السلف بتضمينهم لحاجة الناس إلى استعمالهم وتسا يم المتاع 
اليهم فأن قات هم بينة على هلاك ما حملوا من الام آم 
عسوا وأماغر الطعاء لا يضمن الا بالتعدي. + والتطيعه» 
والا فلا ضمان عليهم » ومن استؤجر ليحمل على ظهره 
فسقط منه وانكسر » فلا ضمان عليه » ولا أجرة له » ومن 
سقط من يده شيء على ما | ستؤجر على حمله فكسره ضمنه 
وغرم قيمته » واذا أذن صاحب الفخار في اعد شي ء منه 
ل م ل من يده من غير تعد » ولا 

نضبيع لم يكن عليه شيء ولو سقط ه ن يده على فخار اخرى 
فاك رم ضمن الفخارة اللي كانت في الأرض لأنه لم ياذن 
له في أخذها » ولم يضمن الاخرى » والسمسار يجري مجرى 
الصناع » وقد قيل أنه كا لأجير » والذي أذهب اليه في 
صاحة السو قالضمان فيما قبضوه من المتاع الآ ان بتبين صدقهم 
فيما يتلف عندهم من غير تضييع ولا خيانة منهم » وقد 
اختلف في ذلك عن مالك وغيره » ونحصيل مذهب مالك 


/أو/ا 


اله لا:ضهاةغل السمات:ة والعياحة الاقم دوا وو عير اه 
وأما الصناع فضامنون لكل ما ضاع عندهم فيما يغيبون عليه ؛ 
ولا يقبل قولهم في هلاك شيء مما قبضوه ٠‏ واستعملوا فيه اذا 
انفردوا به 2 ولم يكن قُ منزل صاحيبه ©» ويضمئون مأ 
أصابه من خرق أو فساد كا يضمنون الذهاب الا ان تقوم لهم 
بينة على مصيبة تنزل بهم من غير أسبامهم ولا فعلهم » ولا 
تضبيعهم فلا يضمنئون وقد قيل ان قيام البينة لا يسقط الضمان 

عتهم ولم يختلف قول مالك في الوكيل انه اذا لم بشهد على 
0 ؛ وجحلده المبتاع انه سر كه الأشهاد على المبتاع مضيع 
' وعليه الضمان » والصائح عندي مثله والله أعلم ٠‏ والقول 
قول الصانع في قبض اجرة عمله6 وله:ان. يبسن الثوات يما 
حى. يتقضته هلها 4 وهو أحى :«ه من الغرماء » وعلى رب 
الثوب البينة فيما يدعيه من دفع اجرته اليه والقول قول رب 
الثوب ان ادعى الصانع صرفه آليه » وعلى الصانع البينة في ذلك 
والا فيمين رب الثوب . 


م 00 
رج وم 


« باب الجعل » 


0 يكون الجعل مجهولا » ولا غررا » ولا 
يجوز الا معلوماً مفهوماً » ومن أبق له عبد فقّال : لمن جاءني 
به نصفه لم يجز ذلك لأنه لا جوز في تلك الحال بيع نصفه » 
فان جاء به كان له اجرة مثله » ومن جعل جعلا في عبد 
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أبق له لرجل بعينه ان جاء به فله الرجوع فيه لان الجعل 
ليس بعقد لازم » ما لم يشرع العامل بي العمل » فان شرع 
ذلك الرجل في طلب ذلك العبد لم يكن لسيده الرجوع عما 
جعل له فيه » والجعالة جائزة على العبد الابق » وعلى الجمل 
الشارد » وعلى المتاع الضائع ؛ وما كان مثل ذلك » ومن 
جعل في عبد آبق له جعلين مختلفين ارجلين فجاءا به جميعاً 
فلمالك في ذلك قولان أحدهما ان عليه أكثر الجعلين يقتسمه 
الرجلان بينهما على قدر الجعلين : والاخر ان لكل واحد 
منهما نصف جعله » وجائز عند مالك الجعل على استخراج 
المياه في الابار والعيون على صفة معلومة بجعل معلوم اذا 
عرف العامل بعد الماء من قرية وشدة الأرض من لينها . 


وباب كراء الأرض » والمغارسة ») 


لا يجوز كراء الأرض عند مالك وجمهور أصحابه مما 
تنبت تلك الأرض أو غيرها طعاماً كان او غيره » مثل 
العصفر » والزعفران » والقطن والكتان ٠‏ ولا بشيء من 
الطعام والادام » وسواء كان ذلك مما تنبته أو لا تنبته ويحوز 
كراؤها عندهم بكل ما ينبته الله فيها من الجواهر وغيرها 
ما لا صن فيه لادمي : ؛ نحو الذهب » والفضة » والرصاص »2 
والقصدير ٠»‏ والحديد ٠‏ والنحاس . والكحل 3 والزرنيخ ( 
والحطت » والشضو الذق لسن مثمر ٠‏ :والثمنب 6 والكقي: 
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والطيب كله ». والادوية » معجلا كان ذلك أو مؤجلا غ 
وقال ابن كنانة » لا تكرى الأرض بشيء اذا أعيد فيها نبت , 
يري لاسر الل كله ب ولال ابن بلك : لا تكرى بشيء 
من الحنطة » وأخواتما لأن ذلك محاقلة » وتكرى بما سوى 
ذلك » ونحصيل مذهب مالك المعمول به فيه ما قدمت لك 
عنه وعن كميور "أضاءة » ولا جوز كراء الأرض جزرء 
ما يزرع فيها فان دفع رجل أرضه على ذلك روخ كله 
الذي زرعه » وعليه كراء مثلها لربها » ولا بأس بكراء 
الأرض المطري » ولا بأس بالتقد فيها اذا كانت مامؤنة. فن 
روت ريالا بجف ». وجائز كراء أرض مصر قبل ريها من 
النيل » ويكره اشتراط النقد فيها » فان تطوع المستأجر بالتقد 
من غير شرط فلا بأس » وان كانت الأرض مأمونة لا يخلف 
ريما فلا بأس بالنقد فيها » واذا اكترى رجل أرضاً ليزرعها . 
فاممار بثرها قبل زرعها انفسخ كراؤها الا أن يقيم 0 
رسكن الكتري ين زرعها ) لانن قبل امد كر ايها + يا 
-زوعهك ثم انمارت بعد زراعتها فالمكر ي بالخيار بين فسخ 
+ عس- كراتما » وبين أن ينفق عليها اجرة سنتها ان لم يكن نقد 
كراءها » وان كان نقده اسيرجعه لينفقه في البئر » وان 
جاءه » من الماء ما يكفيه لزمه الكراء وان لم يحئه من . الماء 
ما يكفيه لم يلزمه شيء ولم بكو عل ونب الأركن افر 
تلك النفقة » وقال عبد الملك » لو اكيراها سنين فزرعها » 
تم انبارت بثرها كان له ان ينفق عليها كراء السنين كلها ان 
احتاجت إلى ذلك وجائز كراء الأرض العام » والعامين , 
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والأعوام » ولا ينقد فيها الا أن ا 
مدة الكراء وي الأرض زرع م ستحصد )2 ولم يم : 
ولم يقلع على رب الأرض كراء مثل الأرض من يوم انقضت 
مدة كرائه إلى أن حصد زرعه كان نكل كرالة انلدي الفصت 
مدته أو أكثر + أو أقل + ولا بأس بكراء أرض السقي 
على أن على ربها سقيها » اذا كان ذلك معلوما » ومن زرع 
في أرض 2غيره بشبهة ملك كان لربما كراؤها اذا استحقها , 
ولم يقلع الزرع منها » واذا اكترى رجل أرضاً وزرعها . 
ونبت الزرع » وقحطت عنها السماء » وتلف الزرع فلا كراء 
لوانتب الأرض فيها » وكذلك لو استحقت أو استخرجت 
بكثرة الماء » ولم يوصل إلى زراعتها في وقت الزراعة بطل 

فيها الكراء » وكذلك لو غلب الاء الكثير على الزرع حبى 
لل سقط اكرام« مكثريها » وما عدا هذه الوجوه فالكراء 
لازم للزارع فيها اذا نبت زرعه واستقل » وقد روي عن 
مالك أله. ان زوغها وأمكتم شريها ولم ينبت زرعها انما لا 
تسقط. اخرتيا + :وروىق ٠ع‏ همالك انها | اذا شرقت بالماء لم 
يبط جد ارم ولا سقط كراء الأرض ما أصاببما بعد 
بات زرعها من جائحة دود » او ربح » او نار أو سيل 
يكسر الزرع ومست دق ذلك من جوائح الزرع 4 
مثل الجليد » والجراد وسائر جوائح الزروع غير ما ذكرنا 
وكره مالك أن يكري الرجل الأرض على أن لا يزرع فيها 
الآ قيهنا ووالا شعير ا 0 الور ل بو الا شك فعليما. عت 
وهو عند غيره خفيف بل من أهل العلم من يستحب أن 
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ا يسمى ما يزرع فيها ويكرهه ما لم , يسم الشيء بجنسه » وقد 
قال مالك من استأجر أرضاً ليزرعها 1 بعينه فزرعها غيره 
مما هو مثله فلا شبيء عليه » ولا يجوز أن يزرعها ما هو 
أضر بها منه » فان فعل فعليه الكراء الاول وما بين الكراءين . 


« مسألة في المغارسة "© ) 


ار أن يدفع الرجل أرضاً إلى رجل يغرسها شجرا 
فما أظهر الله فيها من شجر مثمر بينهما نصفين على أن رقبة 
الآرضن. لريا .عل :ها كانت هذا مال موق + وكذلك. لا 
يجوز أن يتعاملا ني ذلك على أن الشجر لرب الأرض مع 
الأرض 4 وعرة ذلك الفحر بينهها + هذا أرضا لا وذ ٠‏ 
وأما الذي يجوز من ذلك أن يعطيه أرضه عل أن يغرسها شجرا 
معلوما من الأصول الثابتة » كالنخل ( والاعنات ؛) وشجر 
التين والزيتون والرمان ©» وما أشبه ذلك من الأصول فما 
أنبت الله فيها من الشجر » وتم وأثمر فذالف متوما:بأضلة + 
وفاعته من الأرض على ما تشارطا عليه اذا وصف النبات 


لشجر حدا معلوماً » ولو قالا : اذا أطعم الشجر كان حذا ., 


ع2 3 


() هذا لفظ الموريتانية ولفظ المغربية « باب المغارسة » . 
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« مسألة » 


ومن بذر بذراً في أرضه » فأتى السيل فاحتمله » وطرحه 
في أرض غيره » فنبت فهو لصاحب الأرض الي نبت فيها »2 
ولا شي ء عليه لصاحب البذر وقد قيل : أن الزرع لصاحب 
البذر وعليه كراء مثل الأرض وهو عندي أصح »؛ واقيس . 


( باب الشركة قُ الزرع ( 


لا نجوز الشركة في الزرع الا على التكافو ني الأرض ء 
والبذر » والعمل » وان لم يكن التساوي في الأجزاء اذا 

ت قيمة العمل مكافئة لكراء الأرض » واقتسموا على قدر 
البذر » وجائز أن يكون حظ بعضهم اذا تحاصوا في الأرض » 
والحرث »: والبذر ©» واقتسموا الزررع عل قدر حصة 
كل واحد منهم من البذر 4 بول غور: أن تكوان. : الارض 
من عند أحدهما والبذر من عند الاخر » فان كانت 
الأرض بينهما مكرك © أو اشتراء: ب بععار أن .يكوان البدو مت 
عند أحدهما »؛ والعمل من عند الآخر » اذا تكافئا قُ قشمة 
ذلك » ولو تشاركا على ان البذر من عند أحدهما » والأرض 
من عند الآخر » وزرعا على ذلك كان الزرع بينهما نصفين . 
وكان على صاحب الأرض نصف مكيلة البذر » وعلى صاحب 
البذر نصضف كراء الأرض » وان اشتئرك رجلان في زرع 
فكانت الأرض من عند أحدهما » والحرث من عند الاخر : 
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والبذر من عندهما جميعاً بالسواء جاز ذلك اذا كان قيمة كراء 
الأرض مثل قيمة أجرة الحرث والعمل » ويكره ان يشتركا 
اذا كان لاحدى القيمتين فضل على صاحبتها وان سمح 
بذلك صاحب الفضل » وقد روي عن مالك أيضاً أجازة 
ذلك » واذا اشترك ثلاثة في زرع فكانت الأرض من عند 
حي ل ل ا 
بينهم اثلاثا » جازت الشركة » اذا تكافأت اليم 5 
سلموا من كراء الأرض بما يخرج منها » ولو كان 7" 
على أحدهم » والأرض لثاني » والعمل على الثالث لم بجر . 
لا يدخل من كراء الأرض بالطعام . ولق أكرو] الأوضن 
من رجل واحد 2 وأخرج أحدهم البذر والاخر البقَر 2 
اثالث العمل : وتكافقوا ي قيم ذلك جازت الشركة في تحصيل 
مذهب مالك وان كان أصحابه اختلفوا في ذلك » واذا اشترك 
رجلان في مزارعة » وكانت لأحدهما » فألغى كراءها .: 
وتكافئا فيما بعد ذلك » من البقر » والبذر » والعمل جاز 
اذا كانت الأرض بموضع لا تمن لكراء مثلها وان كانت 
مرغوباً في كراء مثلها » لم يجز الا أن يكون عليه نصف 
الكراء © ولى دقع .رخل إل ار بذرا ببذره في أررضة عل أن 
الزرع بينهما نصفين فالزرع كله لزارعه » ولصاحب الآأرض 
كراء المثل ني أرضه » ولو اشترط العامل على رب الأرض 
ا عسوتو ابو لود يا واو 
الا.اذا دفع اليه ذلك معجلا فان [ م يفعل حبى حصد كان 
الررع بينهما عند ابن القاسم 06 غيره )2 فرأى الزرع 


7 


١5‏ العامل أجرة عمله » ولو 
موسي 1 0 » وقد روي عن مالات 
أسلفه ذلك تطوعاً من غير شر 4 ة بين الشركاء على 
ا اد ويد 
انه هد 
قدر حصصهم من الزرع . 
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« كتاب المساقاة ») 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


( باب ما نجوز فيه المساقاة ») 


معبى المساقاة : أن يدفع الرجل كرمه أو حا حائط نخله » 
اك اس ابا يد ع د د 
القيام بما يحتاج اليه من السقي » والعمل على أن ما أطعم 
الله من كمرتما فبينهما نصفين او على جزء معلوم من الثمرة » 
ولا تجوز المساقاة الا في أصول الثمار الثابتة ابي تكوق عوما 
حولا بعد حول » كالنخيل » والأعناب » والزيتون والرمان 
والخوخ والتفاح » ومأ ا دلل رمق الأصول وأما 
المقالي . والررع والبقول فلا نجوز المساقاة فيها » وقال 
مالك : لا نجوز مساقاة الزرع صغيرا قبل استقلاله فاذا استقل 
وعجز أربابه عن سقيه » جازت المساقاة فيه » وكذلك المقالي . 
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والناذ كان وشائر ' الكوال + 1ذ” :استقلية» وظهونت» وعجر 
أرباءها عن سقيها جازت المساقاة فيها » وقد روي عنه , 
وعن طائفة من أصحابه ان المساقاة في البقول لا تجوز بحال . 


باب ما يلزم العامل في المساقاة ) 


وعلى المساقي العامل في المساقاة تلقيح النخل والابار »: 
والسقي » والحفظ ٠‏ والجذاذ وعليه في الكرم الزبر » والحفر : 
والتنقية » والسد ٠»‏ والحفظ » والقطاف » وكذلك عليه 5 
كل تمرة ما تحتاج اليه من العمل المعهود حسب جري العادة في 
البلد في مثل ذلك » ويجب أن يكون مفهوماً معلوماً في الحرث 6 
والحفر » وسائر العمل الذي تقوم به الثمرة » وعليه من السقي 
فعا يهار خليه ها بالتمزه اظاجة ال نو لبن طلبة عمل مالا 
تنتفع به الثمرة » ولا مالا تنتفع به في أكثر مدته في المساقاة » 
كالبئر يحفرها والعين يرفعها بينهما او شيء تبقى منفعته 
لرب الخائط بعد انقضاء المساقاة » ولا يجوز أن يشرط ثبيء 

من ذلك عليه . وعلى العامل حفر العين وتنقيتها. واصلاح 
ب وسد الحظار وما قطع من الجريد والليف والررجود 
فهو بينهما على قدر ما لكل واحد منهمأ من أجزاء الثمرة 
وعقد المساقاة لازم للمتعاقدين وليس لأحدهما فسخه الا برضى 
صاأحبه . 


ام 2 


« باب ما يجوز من الشروط ف المساقاة ») 
«وما لا يجوز من ذلك) 


ا رب |الخائط أن يشترط عل العامل كيلا في 
التمر يختص به ويكون ما بقي بينهما على أجزاء يتفقان عليها 
والمساقاة في البعل عند مالك جائزة كهى في السقى » فان كان 
في الحائط دواب ورقيق فقد اختلف في ذلك عن مالك فروي 
عنه ان على صاحب الخحائط مؤونة رقيقه ودوابه الا أن بشترطها 
على العامل » وروي عنه أنه كره اشتراط مؤونتها على العامل 
وروي ان علوفة الدواب ونفقة الرقيق على العامل وما هلك 
من الدواب والرقيق وانكسر من الدواليب والالات وآلة السقي 
فعى رب ل ولا يشرط العامل على رب 
الخائط د واب لم تكن فيه عند مساقاته اياه » وجائز عقد 
المساقاة عاماً واحداً » وعامين وأعواماً من الجذاذ إلى الجذاذ 
على .جزء معلو م ما يخرج الله من الثمرة بعد اخراج الزكاة منها 
و لوا قاة 3 أجل فانقضى الاجل وني النخل ثمر لم يجز 
جذاذه ولا يحل بيعه فهو على مساقاته حى يجذ لأنه حق وجب 

له واتا المساقاة. إلى الجذاذ وإلى القطاف لا إلى أجل »ولا تجوز 
المساقاة . ف ارين البيضاء كنا لا يجوز الكراء فيما تجوز فيه 
المساقاة فان. كان بياض ونخل أو شجر فوقع مد :اناه عل 
الشجر والنئخل. وسكت عن البياض جاز وكان البياض لربه 
بزرعه ويؤاجره او ييركه وان اشعرط رب الال البياض 
كله او ما يخرج منه لم يجز وان اشترط منه جزءاً معلوماً 
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جاز اذا كان البذر والعمل كله على العامل وكان الجزء مثل 
الجزء الذي ساقاه عليه فان اشترط العامل البياض لنفسه جاز 
اذا كان بسيرا » واليسير في ذلك أن يكون اجرة البياض 
الثلث وتمن الثمرة الثلثين فان كان كذلك كان تبعا للنخل 
والشجر وجاز للعامل اشتراطه وان كان اجرة البياض أ كير 
من ذلك لم يجز لأنه حينئذ مقصود اليه والله أعلم . 


ولا بأس أن يساقي حوائط مختلفة الثمرة أو متفقة . 
على جزء معلوم ل ا ولا جوز ذلك ي 
صفقة واحدة على أجزاء مختلفة وبجوز دلك قُ 000 
عدة ولا تجوز المساقاة في ثمر قد بدا صلاحه لأنه يحل بيعه 
وجائز أن يساقيه في ثمر قد ظهر ولم يبد مايح عل حرم 
يتفقان عليه من الثمرة . 


باب حكم الجائحة في المساقاة ) 


واذا أجيح بعض الحائط سقط ما أجبح منه اذا كان لا 
يرجى منه تمرة وما جذ من النخل لم يلزمه سقيها » وعليه ان 
يسقي ما لم يجذ حتى يجذ » وان جذ غيره قبله » وان أجيح 
الحائط كله انفسخت فيه المساقاة » وان أجيح ثلثه فصاعدا . 
فعن مالك روايتان احداهما اك العاممل بالخيار بين فسخ 
المساقاة والاقامة عليها » والاخرى ان المساقاة لازمة هما ء» 


كا الكافي 25 


الا أن تكون الجائحة أتت على قطعة من النخل والشجر 
بعينها » فتنفسخ المساقاة فيها وحدها دون ما سواها » وان 
أتلقث الجائحة أقل من ثلث الخائط فالمساقاة صحيحة لازمة »2 
ولو اهارت البئر انفسخت المساقاة الا أن يريد العامل أن ينفق 
من ماله في صلاح البثر » ويكون على مساقاته » ويرتمن 
صاحب الحائط من الثمرة با أنفق فذلك له . 


( باب زكاة المساقاة » 


واذا كان تمر الحائط خمسة أوسق فصاعداً فالزكاة فيه 
واجبة » كان في حصة أحدهما نصاب » أو لم يكن . 
ولا بأس أن يشئرط كل واحد منهما الزكاة على صاحبه في 
حصته دونه » وسواء اخحرج الخائط نصاباً كاملا أو 
يخرجه لأنه جزء معلوم » ولا بأس عساقاة الذمي في مساقاة 
او في شيء من الأجارات والاعمال . 


ا 


2 ع 2 


«( كتاب الفراض » 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


« باب ما يجوز فيه القراض ٠‏ وما لا يجوز ») 


القراض عند أهل المدينة هو المضاربة عند أهل العراق » 
وهو باب منفرد بحكمه عند الجميع خارج عن الاجارات 
كنا رجت العرايا عن المزابنة » والحوالة عن الدين بالدين , 
واللناقاة عن »بيع ها لم باق و ساو كل باك متها تورعا متف 1 
نحكمه أصا 2 نفسه » والقراض بشبه المساقاة » ومععبى 
الفقراض : ان يدفع رجل إلى رجل دراهم » أو دنانير ليتجر 
149 وفي زرف اله انها . 4 فيرف ف الآرفني اناشاء: .+ 
أو يتجر ني الحضر فما أفاء الله في ذلك المال من ربح فهو 
بينهما على شرطهما نصفاً كان أو ثلثاً » أو ربعاً » أو جزءاً 
معلوماً » ولا يجوز القراض الا بالدنانير والدراهم المسكوكة 


محف 


دون التير ودون السبائك » والنقر » وقد روى عن مالك 
جواز القراض » بالنقر » والحلى أيضاً » والاول نحصيل 
مذهبه ولا يجوز القراض بكل ما ينصرف عند فسخه إلى 
القيمة 2 مثل الطعام والادام والعروض كلها من الجيوان 
وغيره » فان تقارضا بعرض فسخ عقدهما قبل فوته فان فات 
العمل فيه ٠‏ فللعامل اجرة مثله في بيع العروض وقبض عنه 
ثم له قراض مثله فيما ربح بعد ذلك » ولا يجوز القراض 
بدين على العامل حبى يقبض بيد ربه » وكذلك لو أمر غيره 
بقبضه وجعله قراضا بينهما لم يجحز » ويكره ه أن يقول له ربس 
المال اقبض مالي على ذلك الرجل واعمل به » لأنه قد استزاد 
معه منفعة استخراج ال مال » ولا يجوز لرب المال أن يستخلص 
لنفسه شيئا من الربح أو المنافع غير جزئه من الربح » ولا يجوز 
له أن يبضع مع العامل بضاعة يقوم له بها » اذا كان ذلك في 
شروط القراض 

بو القاوض أميق متيل قو له قيجا يلاغي من ضياع المال : 
وذهابه واللخسارة فيه الا أن شين كذيه » وأما رد المال 1 
ربه فانه عند مالك لا يقبل قوله في ذلك ان كان قبضه ببينة وان لم 
بقبضه ببينة فالقول قوله في ذلك كله مع بمينه » ولو شرط 
رب الال على العامل الضمان كان العقد فاسدا » ورد بعد 
الفوت إلى قراض مثله دون ما شرط له » فان أقام العامل 
بالمال في مصره » وعمل فيه فلا نفقة له في المال ولا كسوة . 
ولا شيء الا أن يكون غريباً أقام في المصر من أجل المال » 


فف 


فان شخص إلى سفر بمال القراض فله فيه النفقة والكسوة 
ان كان كثيرا محتملها » وانا ينفق. منه على نفسه بالمعروف . 
دون عياله » فاذا انصرف إلى مصره لم ينفق منه على نفسه 
الو در ا 0 الربح ان كان 

نروك ,واد عم ع نو ان افضل مده عند الصبر افه ثوب أو 
شي ء عع لقره أو شي تله وال من را قوت ودف كلها الاك 
إلا أن يكون لا خطب له مثل بقية الزاد والقربة البالية . 
ونحو ذلك : والسلامة منه أفضل » الا ان يحلله رب المال : 
والنفقة تلغى. من الفضل م يقتسماك ما بقى بعد ذلك عل 
شرطهما فان لم وو ا ار 
لم يلزم غرم ما انفق لرب امال ولا يجوز للعامل أن يحابي 
في المال » ولا يصنع منه معروفاً » ولا يكافيء منه أحدا على 
هدية أو غيرها ولو اشيرط النفقة في المصر فسد القراض 
وفسخ فان عمل على ذلك رد إلى قراض مثله » ولا يجوز 
للعامل ان , ببيع بدين الآ باذن رب المال » فان باع بدين بغير 
ا 00 السلع 
والمتاع كله ما لم يمنعه رب الماله فرع اذللكة 6و لردسية الماك : 
ان يأذن له في المداينة » وأن ينهاه عنها » وله أن ينهاه عن 
نحارة بعينها » وعن بلدة بعينها » وعن ركوب البحر » في حين 
سكونه وأما ركوبه في ارنجاجه ؛ او في زمن لا يركب البحر 
فيه » وما أشبه ذلك من وجوه الغرر كله ٠»‏ فلا يحتاج إلى بيه 
عن ذلك لان ني الاصول ان امال انما دفع اليه الحفظ وطلب 
النماء » لا أن يعرضه للتوي » واذا تعدى ما أمره به رب 


“ااا 


المال ضمن ما أدر كه ني المال من درك » وخرج عن أمانته 
بتعديه )2 وآن ربح فيما تعدى فيه فالربح بينهما على ما 
تعاملا عليه » ويكره أن يقصره عن تجارة بعينها الا أن تكون 
موجودة لا تتخلف في صيف ولا شتاء » فاذا اشترط عليه أن 
لا يشري الا سلعة بعينها غير مأمونة لم ؛ بحر الغقراض » ولو 
اشترط عليه أن لا بشتري سلعة بعينها لم يمز له شراؤها فان فعل 
فرب المال بالخيار بين اجازة شرائه وبين تضمينه الثمن »2 
وقد قيل انه اذا شرط رب الال على العامل ان لا يشري 
الا سلعة بعينها » وأن لا يشّري الا من فلان فخالفه وفعل رد 
امال إلى مثله ان عمل . 


وللعامل أن سافر » الا أن نهاه وس لمان 6و يشرط 
ذلك عليه » ولا يجوز القراض إلى أجل فان وقع فسخ . 
وان عمل رد إلى قراض مثله ولا بجوز للعامل أن يدفم المال 
فراضا الا باذن ربه سواء كان عللى مثل شرطه أو مخالفاً له : 
وله أن يوجه به خادمه ورسوله إلى من يشتّري له من اخوانه 
ومن دفع مالا قراضا فأراد أخذه من العامل قبل أن يعمل فيه 
ويشخص فذلك له » وليس القراض من العقود اللي يحب 
الوفاء بها » وانما هو معروف ٠‏ وأرى ان لصاحبه ان يتزع 
عنه لما يراه فان شرع فيه بالعمل لم يكن لواحد منهما فسخه 
الأبرقن ماح وان تر درت الال 50 
فهو يحول فأحب الورثة أو الوصي أخذ المال فذلك لهم : 
وان أحبوا أقروه على قراضه » وليس لهم أن ينتزعوا المال اذا 


ا 


كان قاتشي فيه بالعمل » والتجارة » ولو نجهز منه طعاماً 
أو كسوة لسفره ثم مات رب المال وأ راد الورثة رد الفراض 

أخذوا ما تجهز به بعينه » ولم يضمنوه ما نقص ذلك » وان 
توثي العامل قبل أن يشخص فلمال لصاحبه » وان شخص 
فيه وعمل وكان فيه ربح ثم هات فال ورثة العامى يقومون 
مقامه بي المال وتقاضيه حى ينضى عينا على مثل قراض 

مور وهم » هذا اذا كانوا رشداء » وان كانوا سفهاء 0 
صغاراً وجاؤًا هيو قوم 0 صاحبهم فذللك شم » والا 
سلموا المال لربه فكان له تماؤه ونقصانه ولا شيء هم من 
0 


« باب جامع القراض ) 


ولا بجوز أن ينضم إلى عقد القراض عقد غيره من بيع 
ولا اجارة ولا ثىء سوى ذلك من العقود كلها » ولا يجوز 
أن يشترط أحد المتقارضين على الاخر سلفا يسلفه اياه فان 
فعل فالقراض فأسد »؛ وربح السلف لمن أخذه منهما » ومأ 
َ ق المال من جائحة كالسرقة أو لصوص قطعوا به أو غريم 
أفلس » أو خسارة أو غير ذلك من الوجوه الوضيعة ثم عمل 
العامل فيه وربح فلا شيء له من ذلك الربح حبى يقضي 
رأس المال او يتجر أو يرجع إلى مبلغه يوم قبضه ثم يقتسما بعد 
ذلك ما كان بعد ذلك من ربح ان كان » وعلى العامل ان 


و/با/ا 


يحبر الوضيعة من الربح » وليس له أن يجعل رأس الماأل ما 
بقي بعد الوضيعة الا أن يكون رب المال قد علم بأصله وحاسبه 
كم استأنف العقد معه فيكون رأس لمال حينئذ ما بقي بعد 
الوضيعة الاولى وما قبضه العامل من الربح قبل أن يتفاصلا 
فهو له ضامن ٠‏ ولا يجوز لمما أن يتفاصلا حبى ينض امال 
ويجتمع ٠‏ فيفوز برأس المال » ويقتسمان ما بقي بينهما على 
شرطهما فان تفاصلا بغير حضور الال ثم حصل فيه وضيعة 
ردا ما أخذاه » وجبرا به ما نقصهما : ولا يجوز للعامل ان 
يشارك في المال أحدا فان فعل وتلف المال في ,يد الشريك 
ضمنه العامل » وان سلم فهما على شرطهما ولا بأس بأخذ 
مالين من رجلين على جزء واحد » وعلى جزءين مختلفين » 
وله أن يجمعهما وأن يفرقهما » ولا بأس أن يأخذ مالا من 
غيره ويخلطه اله ويعمل في الالين ويكون له ربح ماله 
بحسابه وهو بي المال الاخر على شرطه . ولا يجوز ان يأخذ 
من رجل واحد مالين على جزءين مختلفين بي عقد واحد . 
لين نحضرة العقد الا أن يكون قد عمل 

في المال الاول فيجوز له أن يأخذ مالا آخر على جزء آخر : 
وعلى مثل ذلك الجزء . واذا مات أحد المتقارضين قام ورثته 
مقامه ؛ واذا أخذ مالين قراضا فربح في أحدهما » وخسر في 
الاخر » لم تجز الوضيعة في أحدهما بالربح في الاخر . 


ذف 


« باب حكم القراض الفاسد ) 


وكل قراض فاسد فهو مردود بعد الفوت إلى قراض 
المثل دون اجرة المثل » هذه رواية عبد الملك عن مالك » 
وذكر ابن القاسم عنه ان القراض الفاسد على وجهين فبعضه 
مردود إلى أجرة المثل وهو ما شرطه فيه رب المال على العامل 
أمدا قصره له على نظره وما سوى ذلك فهو مردود إلى قراض 
المثل » وأجرة المثل ٠‏ والفصل بين قراض المثل وأجرة المثل »: 
ان قراض المثل متعلق بالربح » فان لم يكن ني المال ربح فلا 
٠‏ شيء للعامل » وأجرة المثل متعلقة بذمة رب المال كان في المال 
ربح أو لم يكن . 


د ء؟ دي 
”2 


« باب زكاة القراض » 


اذا عمل المقارض في المال عاما كاملا وجبت الزكاة في 
الملل كله سواء كان في حصة العامل نصاب أم لم يكن »مثال 
ذلك ان يكون المال عشرين. مثقالا وقد تعاملا على النصف 
فزكاة جميع ذلك المال ثلاثة أرباعه عل رب المال » وعلى 
العامل ربعه » فان تقاسما قبل حلول الحول ببى رب الال 
على حوله » واستقبل العامل بحصته حولا » وان كان المال 
كله نصايا الا ان حصة رب اللمال دون النصاب فلا زكاة فيه عند 
امن الفاسم » وقال سحئون وغيره فيه الزكاة اذا كان جميعه 
نصابا . 


لاا 


ولا يحوز أن يشترط رب امال زكاة المال كله على العامل 
في حصته ولا بأس أن يشترط كل واحد منهما زكاة الربح 
لل الاير ل سه مه :1ه جر تلو ١‏ ل لي ل 
الملل نصابا والمسألة بحالما » فجزء الزكاة لمن اشترطه واذا كان 
رب المال عبدا أو مديانا فلا زكاة في المال » وسواء كان 
العامل حرا غير مدين أم لم يكن » فان كان العامل ني المال 
عدا 0 مل يأنا فلا زكاة عليه ف حخصته م ' ن الربح » واذا 
اشرى العامل بالقراض غنما فز كاها ففيها روايتان احداهما 
ان الزكاة على رب المال من رأس ماله » والاخرى انها ملغاة من 
الربح ثم يقتسمان الفضل بعد ذلك . 


م2 رخن 


« باب تعدي العامل ني مال القراض ) 


واذا اشرى العامل من مال القراض جارية فوطئها فلم 
نحمل فهي على القراض بينهما » ولاحد عليه في وطئها . 
وان حملت ففيها روايتان : أحدهما الما تكون أم ولد » ويغرم 
تمنها ؛ والاخرى أن ولدهما حر » وهي رقيق تباع في 
القراض » ولا تكون أم ولد لواطتئها » واذا اشترى العامل في 
ا اي اي 
حر على رب المال » وللعامل حصته من الربح ان كان بي 
وروي وان ان الا ذلك فهو عبر غل الامل + ودر 
ضامن لري المال تمنه وولاؤه لرب المال لأنه اذا علم صار: في : 


كف 


حكم من اعتق من غيره » وغير مالك يخالف في ذلك » 
ولو اشترى العامل عبدا ممن يعتق عليه وفيه فضل وهو موسر 
عتق عليه » وغرم لرب المال نصيبه » وان لم يكن فيه فضل 
وهو موسر فميها قولان انها أنه لا يعتق 4 والآخر انه 
او لم يكن فيه فضل لم يعتق شيء منه وان كان فيه فضل عتق 
عليه نصيبه من الفضل ولم يعتق عليه باقيه » « والحمد لله ) " . 


)01( ما بين الموسين لفظ الموريتانية . ولفظ المغر دية « وبالله التوفيق » . 


هف 


« كتاب الشركة » 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما 


« باب الشركة وما يجوز فيها من الآموال ») 


أصل الشركة التساوي 2 رؤس المال 4 والأعمال 3 
والوضيعة 3 والربح » فاك اختلفت مقادير رؤوس أموال 


الشريكين كان الربح والوضيعة على قدر رأس مال كل واحد 


يها : 


ووجه الشركة : ان يشتركا في جنس واحد من المال دراهم 
كان او دنانير 11 غريوضا | طعاماً على اختلاف من قول 
مالك في الطعام وهذا هو المعمول به اذا اعتدلا بي وزن ذلك 
أو كيله وعينه وجنسه وصفته ويستويان في ذلك ويعملان 
على ان يبيع كل واحد منهما نصف ما أخرجه بنصف ما 
أخرج صاحبه » قال ابن القاسم : اذا كان الطعام نوعاً واحدا 


ْْ//ك 


متساويا في الجودة والمكيلة فلا بأس بالشركة ٠»‏ ويخلطان 
الذهب والورق ولا بأس أن يخلطاهما اذا ابرزاهما » قال 
مالك : ولو جعل كل واحد من الشريكين ماله في صرة على 
حدة 2 9 قبض. أحد الشر يكين الصرتين » وذهبت عنده 
احدى الصرتين فالمصيبة منهما جميعا » وان لم يخلطا اذا 
ابرزا ذلك وصار عند أحدهما » ولو جعل أحدهما خمسمائة 
درهم وخمسين دينارا غنوان ؛ وجعل لاخر » لخمسمائة 
درهم » وخمسين دينارا مثلها جاز » ولو جعل احدهما 
خمسمائة درهم © والاخر خمسين دينارا لم يجز وسواء 
باعه نصف الدراهم بنصف الدنانير أو لم يبعه لآنه صرف 
وشركة ولا يجوز عند مالك وأكير أصحابه ان يجتمعا لأن 
الصرف عندهم لا يجوز معه عقد غيره »© فهذا لا يحوز ان 
يخرج أحدهما ذهباً بقيمة ورق صاحبه ويجوز عند أشهب أن 
يخرج أحدهما ذهباً » والآخر . ورقاً على أن يبييع كل واحد 
منهما بنصف مال صاحمه اذا اعتدلا في المال » والربح بينهما 
نصفان » والوضيعة مثل ذلك » ويكون عملهما سواء , 
أو قريبا من السواء » وان لم يعتدلا في المال فالربح والعمل 
بينهما على قدر رؤس أموالهما » ولا يجوز أن يكون المال من 
الشريكين متفاضلا . والربح متماثلا ولا أن يكون امال 
متماثلا والربح متفاضلا » ولو أخرج أحدهما الفا والآخر 
ألفين. وعملا فيه معتدلين » وشرطا أن الربح بينهما نصفان 
لم يحز وكان الربح والخسران بينهما على قدر المالين ورجع 
صاحب الألف على صاحب الألفين وأجرة المثلني حصةالألف. 


م/م 


وله اهن ك1 على أن بخرج احدهما طعافا + ل 
عروضا » والآخر دنانير » او دراهم ويشيركان على القيم 
فان اعتدلت قيمة الطعام او العروض مع المال » فجائز على أن 
الربح » والوضيعة بينهما سواء » والعمل أيضا بينهما بالسوية . 
ولا يحوز أن يأتي أحدهما بدراهم مسكوكة والاخر بسبائك 
او بتبر غير مسكوك , ولو اشتركا بعيون ذهب أو ورق »2 
مختلفة العيون والسكك الا أن مخرجهما ووز هما 
واحد » جاز ذلك » فان كان لعيون أحدهما فضل وقد 
استويا فيهما ثم افترقا وني أيديهما ناض أو عروض “قتسما 
على وزن مال كل واحد منهما ولم يلتفت إلى فضل عيود 
أحدهما » ولا يجوز أن يعطى لفضل عيونه شيئاً زائداً لان 
الزيادة في ذلك ربا » ولا بأس بالشركة بالعرض بالعرض مثله 
او مخالفا له على ان الربح والوضيعة والعمل على كل واحد 
منهما على قد قيمة ماله » ولا تجوز الشركة بالطعام اذا اختلف 
مثل القمح » والشعير » او صنف من القمح بغيره » أو عدس 
بفول أو تمر بربيب أو زيت بسمن أو عسل » أو سمن بمر 
يسمن غم أو زيت أحمر بأسود أو شيء بشيء من صنفه ليس 
مثله في عينه وجودته وحاله » ولا نجوز الشركة ببذا كله . 
وما كان مثله لا على الكيل ولا على القيمة » وإذا اشيركا 
بعر ضين محتلفين على القيم » وباع كل واحد منهما عرضه 
بأكثر مما قومه به .» فانما لكل واحد منهما قدر عرضه يوم 
قوم وليس له ما بيع به اذا تقاوما في أصل الشركة » لان كل 
واحد منهما باع نصف عرضه بنصف عرض صاحبه فصار 
لكل واحد منهما من كل عرض نصفه الا ترى انه لو نزل 
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بأحد العرضين تلف لكان بينهماء ولو اشركا في عرضين شركة 
فاسدة ثم افيرقا لم يلتفت في هذه إلى ما قوما به » ورجع 
كل واحد منهما إلى الثمن الذي ببع به عرضه , فاقتسما عليه 
الربح » ولو أخرج أحدهما أكّر من الذي أخرج صاحبه 
واشرطا أن يكون الربح بينهما سواء لم يجز ورد حى يكون 
الربح والوضيعة بينهما على قدر رؤس أموالهما » ولصاحب 
القليل أجر مثله في نصف فضل مال صاحبه ان كانا استويا في 
العمل . 


« باب تصرف الشريلك في مال الشركة وما يلزمه في ذلك » 


واذا اشيركا شركة عنان في سلعة موصوفة أو بعينها لم 
يكن لأحدهما بيعها بغير اذن صاحبه وهذه شركة الاعيان 
في كل شي ء معين معلوم يشتر يانه ؛ وأما شركة المفاوضة فهي ان 
يفوض كل واحد منهما النآر إلى صاحبه بما رآه ٠‏ فيميز بين 
ما شراه من أنواع تجرهما وما باع كل واحد منهما واشترى 
فهو جائز على صاحبه ٠‏ ونفقتهما جميعاً من المال لأنهما 
يعملان جميعا فيه فان كانت نفقة أحدهما أكثر من نفقة 
صاحبه لعيال أو غير ذلك حسبت على كل واحد منهما نفقته 
في نفسه وعياله » وما انفرد به واحد منهما من عمل في غير 
نجرهما مثل قراض يأخذه لا يشغله عن عمله او حرث يقيمه 
منفرداً به لم يشركه صاحبه في شيء منه ء فهو كالميراث 
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يرثه » وما اشير أة أحدهما من طعام لمنز له وكسوته فهو له 
خاصة وان طلب صاحبه نصفه لم يحكم له به وحسبه أن 
يأخذ من المال مثل ما أخذ صاحبه » واذا افنرقا اقتسما كل 
مالهما من العين 3 والدين » وسائر مالهما نصمين » ولا جوز 
دوي الا ا 70 حر إلى غيره بي 

مثله » ولا نجوز لأحدهما في المال أن يبب » ولا أن يحابي , 
ولا يصنع معروفاً الا بادذن صاحبه الك أن يكون ثما يعود على 
متجرهما فيه عائدة فيستغي في ذلك عن اذن صاحبه » والشركاء 
أمناء بعضهم على بعض » ما ادعى أحدهم من تلف مال أو 
وضيعة فهو مصدق ما لم يبين خلاف قوله » وان اهم حلف . 


عاق 
”4 


« باب شركة الذمم » وشركة الابدان في الأعمال ») 


لا تجوز الشركة على الذمم الا بالأموال وصناعات الأيدي 
قُ الأعمال اذا اتفقت ا الشركان قْ مو ضع واحد »2 
ونجوز عند مالك شركة الابدان >المعلمين » ولمطببين »: 
والخياطين » والصباغين » والحدادين » والغواصين في البحر »2 
والصيادين اذا كان كل واحد منهما يعمل في . مثل عمل 
صاحبه وي موضع واحد فان لم يكونا في موضع واحد 

م يجزاء وكذلك آن لم يعملا عملا واحداً لم يحر » ولا بأس 
ان يشتركا في العمل الواحد على السواء » وان كان أحدهما 
أفضل عملا من صاحبه » اذا اشترطت المساواة في العمل » 
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واشئركا في ذلك على غير السوية مثل ان يكون لأحدهما 
الثلث وللاخر الثلثان ونحو ذلك من التفاضل لم يجز الا أن 
يكون العمل بقدر ذلك الجزء » فان كان عمله بقدر ذلك 
الجزء جازت الشركة » ولو اصطاد أحد الصيادين الطير 
والآخر الحيتان لم بحجز . ظ 
وكذلك ان كانت الصنعة واحدة في مكانين مفيرقين لم 
بجراء وي كتاب الاقضية قسمة الشركاء للديون ودخول 
بعضهم على بعض فيما قبض أحدهم باذن صاحبه وبغير اذنه . 


حبرا الكافي د ٠ه‏ 


« كتاب الوكالات » 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


« باب ما تنعقد به الوكالة وتصيف الوكيل » 


كل من جاز فعله جاز توكيله » والوكالة تنقسم قسمين 
فمن وكل في شيء بعينه لم يحز له أن يتعداه إلى غيره » 
ولا يتعدى ما حد له فيه وجائز له أن يقبض تمن ما أمر ببيعه 
الا أن ينهى عن ذلك » ويستغى ان يقال له : اقبض الثمن 
لان الاذن لقبض الثمن » ومن وكل لعقد نكاح فليس بوكيل 
في قبض الصداق الا أن يوكل على ذلك بخلاف البيع » وليس 
للو كيل ان يو كل الا ان يجعل ذلك اليه مو كله » ولا يجوز له 
أن يضع من تمن ما باعه » ولا ينظر به ولا يقيل من بيعه : 
ولايجحوز له من التصرف الا ما ذكر له في عقد الوكالة » وأما 
الوكيل المفوض اليه فله ان يقيل » وأن يؤخر » وأن مبضم 
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الشبي ء على وجه نظر »2 وينفك فعله ثي المعروف والصدفة 
اذا كان لذلك وجه » وفعله كله محمول على وجه النظر حبى 
بتبين لاف ذلك» فاذا بان تعديه وافساده ضمن وما خالف 


ابد الركل الوق اليد » وقيرء ا بر بابض وار 
يكوا ذلك . 


والو كالة جائرة قُ البيع :. والابتياع والانكاح 0 
واقتضاء الديون » وقضائها » وكل ما للانسان فعله فله ان 
يوكل فيه »2 والو كالة 2 الخصومة جائزة من الحاضر »2 
والغائب برضى الخصم ف قير إوقياة اذا كان عل اهز 
معروف » واذا شرع المتخاصمان 2 المناظرة بين يدي الحا كم 
لم لكن لأحدهما ان يوكل ٠‏ لأنه عند مالك ضرب من 
اللدد : الا أن يخاف من خصمه استطالة بسبب أو نحوه , 
فيجوز له حينئذ أن يوكل من يناظره عنه » ولا يجوز أن 
ستأجر خصما على أنه ان أدرك حقه كان له ما جعل له وان 
لم يدر كه فلا شبيء له عليه بل يجعل له جعلا معلوما على كل 
حال » والا فيكون له أجر مثله » واذا بان لدد الو كيل المخاصم » 
وطلبه للباطل » وقطع اق منع من تعرضه للوكالة » واختلف 
قول مالك في قبول اقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي 
على موكله » فمرة أجازه ومرة أباه » وقال لا يلزم مو كله 
ما أقر به عليه » ولا يقبل القاضي ذلك منه » وجرى العمل 
عندنا على أنه جعل اليه الاقرار عليه لزمه ما أقر به عند القاضي » 


ىما 


وزعم ابن خويز منداد "© : ان نحصيل مذهب مالك عندهم 
انه لا بأز مه اقراره وهذا بي غير ا اليه . 


قال : وقد اتفق الفقهاء فيمن قال : ما أقر به على فلان 
فهو لازم له » انه لا يلزمه » وما أقر به الوكيل المفوض 
اليه من قبض دين أو ابراء غريم او دفع مال إلى من وكله 
فالقول في جميع ذلك كله عند مالك قوله ولا يمين عليه الا أن 
يتهم فيحلف ٠»‏ وقال مالك ما فعله الو كيل المفوض اليه بعد 
موت الموكل له ماض على ورثته لازم لهم اذا لم يعلم موت 
ع لطر اودع 0 يكل وكمرم لور 

متعد وما تلف برأبه وفعله ذلك ضمئه . 


واختلف قول مالك في الوكيل يعزله مو كله ويشهد 
بعزله فينفذ ما وكل به بعد ذلك وهو لا يعلم فروي عنه ان 
تصرفه بعد ذلك مردود سواء علم بالعزل او لم يعلم » وهو 
قول ابن القاسم وبه أقول موا لو انه لو وكله ببيع 
ثبي ء ثم باعه الموكل ان ذلك خروج للوكيل عن الوكالة وعزل 
وان لم يعلم » وروي عن مالك انه ان علم بالعزل فتصرفه 
باطل . ااا ان قدا علق لأنه على ما جعل اليه 


)1١(‏ هو أبو غبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد الإمام العالم المتكلم الفقيه 
الأصولي أخذ عن أبي بكر الأببري وغيره » ألف كتاباً كبيراً في. الحلاف »: وكتاباً 
ا اي ع ا ا 
الزكية ص ٠١”‏ .. 
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حبى يصح عنده عزله » ومن أمر رجلا ببيع سلعة له ثم باعها 
هو »2 وباعها الوكيل فالآاول و الم اولاهما با الا أن 
بكرن الام لد ينها كر ايلج 2 بولالد رينة ال 
قد ضمنها وغيره يخالفه بي ذلك ( وقد مضى وجه من هذا 


المعبى ) )0( 


)0 باب أمانة الوكيل وما يقبل قو له فيه ) 


الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما دفع اليه الا ما جنت 
و يشباى سك عو ا 
هو أمين لا ضمان عليه في رد ما دفع اليه » ولا في عن ما 

ببيعه اذا ادعى رد ذلك إلى من دفعه اليه » وكمنه إلى من 7 
ببيعه » ولا بمين غليه :اذا لم يكن متهماً وهذا عند مالك فيما 
بينلك وبين وكيلك » فأما من أمرته بالدفع إلى غيرك فعليه 
البينة انه قد دفع ما أمر بدفعه استدلالا بأمر الله عز وجل 
الاوصياء. أن يشهدوا على اليتامى اذا دفعوا ا الهم 
كيل أمين في برادة نفسه مصدق فيا دعن قعابة تنج 
وغير مصدق في براءة ص أمر بالقبض منه اذا ادع 2 


' ما بين القوسين عبارة الموريتانية وعبارة الغرية (وتتجعي 17 5 شاف‎ )١( 
1 . © كتاب النكاح‎ 
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القبض التلف » ولا يبرا الدافع اليه الا ببينة يقيمها عليه الا أن 
يكون القابض وكيلا مفوضاً اليه أو وصياً فيصدق بخلاف 
الو كيل المخصوص ٠»‏ والوصي اذا قال : قبضت من غريم 
الميت ما كان عليه وضاع منه صدق » وبريء الغريم » فان 
ادعى الغرماء الدفع إلى الوصي وأنكر حلف فان نكل عن 
اليمين غرم عند ابن هرمز 0 بن القاسم قليل ذلك و كثيره 
وهو قول مالك ني اليسير ؛ وتوقف في الكثير . 


ومن وكل ١‏ ببيع سلعة فباعها با لاا يشبه بياعات الناس 
ضمن وكذلك اذا كل بشراء شيء فاشتراه بما لا يتغاين الناس 
بمثله ضمن » وليس للوكيل أن يبيع بنسيئة الا باذن رب المال 
وليس له أن يخالف شيئاً مما أمر يه 4 الى امراف .وف المال 
أن يشتري نوعا من المتاع فاشرى غيره ضمن » وكان رنحه 
ووضيعته له دون رب المال » ولو ابتاع ذلك النوع شار 5 
فيه غيره فربح مع الشريك أو خسر » فالخسارة عليه » والربح 
ا ا 
لزم الآمر ولم يكن له خيارء ولو اشتراه بأكثر كان الآمر 
مخير أ بي امضاء فعله او تضمينه ما أخذ منه . 


() هو : عبد الرحمن بن هرمز أبو داود عرف بالأعرج » حافظ قاريء من أهل المدينة 
أول من برز ني القرآن » والسنة » رابط بثغر الاشكندرية مدة ومات مبا سنة ١١1/‏ ه 
٠‏ ه من موسوعة عبد الناصر » ج/ 8/ 4م" . 
قلت : وهو تابعي روى عن أبي هريرة » وغيره من الصحابة » وروى عنه مالك في 
الموطأ وخرج حديثه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهم من أهل الحديث . 
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وليس للوكيل أن يبيع بيع لنفسه لنفسه ما وكل بيعه لا بأقصى ما 
يعطى فيه » ولا بأكر الا أن يشتري بعضه بسعر ما باع سائره 
وجائز له أن يرتبن من نفسه ما أمر برهنه » ومن وكل ببيع 
طلعة فاعها بين الدر اهم والدناتير الم ارم الامر » واستحب 
مالك أن يباع العرض فان كان فيه فضل عن قيمة المبيع كان 
للآمر » وان كان فيه نقصان ضمن الوكيل ؛ ولو أمر رجلا 
أن يشتري له عبدا » فاشترى له من يعتق عليه كأبيه أو ابنه : 
فان علم ذلك وتعمده فقد تعدى » ولا يلزم الامر » وعليه 
الضمان وان لم يعلم لزم الامر » وعتق عليه » ولو دفع 
اليه دراهم ليشئري له بها سلعة فاشتراها وهلكت الدراهم 
بعد الشراء فانه يرجع بمثلها على الآمر » وكذلك عند مالك 
0 اليه الدراهم : حتى اشتراها ثم دفعها اليه فهلكت 
يرجع بها أيضاً على الامر الا أن يكون المأمور غرمها من ماله 
م دفعها اليه الآمر فضاعت فلا شيء حينئذ عليه لآنه دين 
قد أداه » ومن وكل بشراء شيء من الحيوان فاشير اه معيدا 
عيباً مفسداً لم يلزم الآمر » وان كان عيباً , سير أ غن :فين 
لزهة + بوعق وكل نبيع. اللوين فال + لد يد من فلان بكذا 
و ا ا ا اا و 
لأنه أتلفه حين لم يشهد عليه » وعند جمهور أهل العلم » 
انه لا يضمن ٠‏ وكذلك عند مالك اذا دفع اليه دراهم » وأمره 
ايدهيا لان اجا للع ولح يتوق اوبسسينا ادن 

ضمن الرسول الا أن يشترط على الدافع انه لا يشهد ٠‏ وان 
القول قوله فينفعه ذلك » ولا ضمان عليه » ومن وكل بشراء 
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سلعة بعينها:فوجد الموكل عيبا بها فالقيام فيه إلى ربها » وليس 
على الوكيل القيام بردها » ولو باع الوكيل سلعة واستحقت 
رجع المبتاع على الموكل دون الوكيل ٠‏ قال اسماعيل : وان 
كان الوكيل قد قبض تمن السلعة من المبتاع 0 
عا قبض منه جمع بينه وبين الموكل خحى بخرج إلى المبتاع من 

النمين. هذا اذا صحت الوكالة + أو كان المبتاع عالاً ما : 
ومن وكل على قبض مال من رجل فقال : قد قبضته » وضاع 
مي لم يصدق في براءة من عليه المال عند مالك » وهو مصدق 
في براءة نفسه » والمال باق على الذي هو عليه الا أن ب 
المينة بالدفع اليه » وجمهور الفقهاء غير مالك يرون ذلك 
براءة للدافع » ويصدقون الو كيل » وقد قال مالك : ما يشبه 
ذلك » لأنه قال لو كان الركيل منونبا لكاي الشراء وانيي . 
والقبض كان مصدقا » وبريء الغريم . 


ظ « باب اختلاف الوكيل . والموكل ) 

ولو اختلف الوكيل والموكل » فقال الوكيل : امرتتي 
ببيعه بعشرة وقال الاخر » بخمسة عشر ٠»‏ فالقول قول 
الامر . الا أن يأتي بأم ر مستنكر لا يباع عثله '» واذا قال 
الوكيل :امهرد أن ١!‏ بيع بالنظرة وأنكره الموكل » فالقول قول 
الموكل الآمر . 5 أذن له ني البيع بالنسيئة فقال الوكيل : 
شهرين » وقال الامر شهراً ( فالقول قول المأمور عنب مالك 
ولو قال له الوكيل أمرتني أن أشتّري بألف » وقال الوكل 
أمرتك بخمسمائة فالقول قول الامر أيضاً . 
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« كتاب الحمالة » والكفالة”" 
000 ا 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


والفبمان: .+دروالكفالقة خ: نو اطبينالة: أسهاء معنا ها لاحن + 
فمن قال أنا كفيل بما لك على فلان » أو أنا حميل » أو 
3 » فهو ضامن والضمان في الحقوق الثابتة كلها جائز 

فان لم يكن الحق ثابتاً لازمآً لم يجز الضمان فيه » وضمان 
كتابة المكاتب باطل » ولا بأس بضمان المجهول عند مالك » 
ومن ضمن عن رجل مالا وهو لا يعرف قدره لزمه ما قاممت 
به البينة عليه » ومن قال لرجل عامل فلانا وأنا ضامن لا تعاملة 
به لزمه ما ثبت عليه مما يعامل به مثله » ولا تجوز الحمالة في 
شيء من الحدود ٠‏ والقصاص ؛ ولا الجراح الي فيها 


)1( ازا مراكاة رود بواقية فى الررولة. 3 
0س( عمل صلق عل الح صل 1ن عدناو ل دز من فرق عل ارا 


ركف 


قصاص » ولا بأس بالضمان في الجراح الي يؤول حكمها 
إلى المال » وضمان الوجه ان لم يشرط البراءة من ضمان 
الملل فهو ضامن له على حسبه لو ضمن امال » ولو اشيرط 
البراءة من المال فقال : أنا كفيل بوجه فلان ولا شبيء علي 
من الَو ق الذي هو عليه » ولم يأت به لم يلزمه شيء ء من ذلك 
ال موس سر ل ب ل 
البراءة من المال في دين يدعيه عليه فان أتى به في الاجل أو 
بعده » وجمع بينه وبين صاحبه » وأشهد عليه بذلك فقد 
بريء من ضمانه » وليس عليه أن بحضره ه مجلس الحا كم 
يلوا ع اوس مس سار بو او 
ثبت عليه » ومن ضمن وجه رجل بدين عليه إلى أجل فمى 
أتى به بعد افتراقهما » فقد بريء » وان لم يأت به عند 
الاجل ضرب له فيه أجل بعد أجل كنا لو ضمن المال » وغاب 
المضمون عنه فان لم يأت به ضمن امال ان كان المضمون 
وجهه قد غاب غيبة بعيدة او أفلس أو مات عن غير شيء » وان 
كان مع المضمون عنه مال بيع من ماله ما يتأدى منه حق 
ال قر للد د اين 
رجع ما بقي على الضامن»ومن ضمن على رجل مالا فليس 
عليه تبعة حبى يستبر يء مال المديان » فان كان له مال قضي 
دينه من ماله وبرئت ذمة المتحمل » فان لم يكن له مال غره 
الحميل » وقد كان مالك يقول في الضامن والمضمون عنه ان 
للطالب أن يأخذ أيبما شاء بحقه » فعلى هذا القول لرب الحق 
ان يطالب .الضامن والمضمون عنه فان أداه المضمون عنه 
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سقط عن الضامن » وان أدى الكامء ريع به على المضمون 

عنه وهو قول جماعة من أهل العلم ثم رجع مالك فقال : 
لا تبعة للطالب على الضامن حى لا يوجد للمضمون عنه مال» 
ويتلوم عليه لفلس لحقه , أو لانقطاع غيبه » أو لموته عن 
ثيء » يركه » فحينئذ يتبع الضامن » ومن ضمن عن رجل 
مالا لزمه بغير اذنه لم يكن له مطالبته به قبل ادائه فان اداه 
عنه كان له ان يرجع به عليه » ومن ضمن عن رجل مالا 
بغير اذنه فللضامن ان يطالب الذي عليه المال أن كان حالا 
بادائه إلى ربه ليبرأ الضامن من ضمانه أو من يأمن فلسه . 


واذا تحمل رجل بدين لرجل على رجل ٠»‏ وفلس من 
عليه الحق وضرب المتحمل بدينه مع غرمائه في مال الغريم 
رم بكر ل ذلك وفاء من ينه رجحم المتحمل له على الحميل 
بباقي ماله وَأخخلة هيك © فمى أبس المفلس مال قأم |الحميل 
1 كرك بادك كي عنم يكون في ذلك كفرع 
قربية مرجوة فان خاب غببة القطاء غرم اليه ما حمل به 
ومن ضمن عن رجل مالا إلى أجل فمات الضامن من قبل 
حلول الاجل ٠»‏ فعلى قول مالك الاول : يؤخذ المال كله 
من تركة الضامن ن الميت فيدفع إلى رب المال » ويرجع ورثة 
الضامن غل المضمون عنه اذا حل الاجل: #.وغل القول الاخحر : 
يوقف من مال الضامن بقدر الحق حبى نحل الاجل » فان أمكن 
ول المال من الغريم لم يكن إلى م وقف سبيل 4 وان لم 


.ك7 


يمكن أل الملل من الغريم دفع ما وقف من.مال الضامن من 
الت إل ريد نكن والع ول الفباس الغريم بذك وان مات 
الذي عليه الحق قبل حلول الاجل » أخذ المال من تر كته » 
وبريء الضامن » وان لم يكن له مال لم يؤخذ من الضامن 
شي ء حبى يحل الاجل »؛ ومن باع من رجلين سلعة بدين فكتب 
عليهما ان كل واحد منهما ضامن حيهما عن ميتهما . ومليهما 
عن معدمهما » ومات احد الرجلين والاخر حاضر » أو 
غائب » وشاء رب الحق أن ال عدقه أجمع من الميت و ذلك 
قبل حلول الاجل فذلك له لان الميت اذا مات حل ما عليه 
من الديون ٠»‏ فان أخذ من مال الميت ما عليهما جميعا اتبع 
وه ليت شرويك :ا لمق رتصت ذلك | داج الاج 4 والقلمن 
مثل الموت ههنا ويضرب للغريم مع غرماء المفلس بما عقد 
عليهما جميعا فان استوفى حقه رجع المفلس على شريكه با 
أخذ في نصيبه عند حلول الاجل . 
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«وكتاب الخحوالة ) 
ببسم الله ار حمن الرحيم 


الحوالة تحول الذمم » وتفسير معناها : ان يكون رجل له 
على آخر دين ٠‏ ولذلك الرجل دين على رجل آخر ؛ فيحيل 
الطالب له على الذي له عليه مثل دينه فاذا استحال عليه ورضي 
ذمته إلى ذمة الآخر بريء المحيل من الدين » ولم يكن عليه 
منه تبعة وصار الحق على المحال عليه » ولا رجوع له على 
المحيل أبدا » أفلس المحال عليه أو مات معدما الا أن يكون 
قد غره من رجل معدم أو مفلس لا يعلم رب الحق بعدمه 
فان كان ذلك فحينئذ يكون له الرجوع على من كان له 
عليه الحق أولا » وان علم بعدمه » ورضي الحوالة عليه فلا 
وجو له على الاول بوجه من الوجوه » ومن كان له على 
رجل عروض فلا يجوز أن بحتال بها في ذهب ولا ورق ولا 
عروض مخالفة لها » ولا بأس أن بحتال يبا في مثلها ولا يجوز 
أن يحتال أحد بحق له على غائب لأنه لا يدري. ما حاله في 


1/ 


خلاف المفلس لان الميت قد فانت ذمته » وذمة اللحي موجودة . 
ومن كان له على رجل مال حال فلا بأس أن يحتال به على . 
غيره فيما حل من دين غريعه وفيما لم يحق » ولو كان دينه 


ولا يجوز أن يحيل بحق عليه لم يحل أجله في حق على 
رجل قد حل أو لم يحل » ولا بأس أن يحيل بحق قد حل 
عليه في حق له على آآخر أو لم يحل » ومن أحال رجلا على 
رجل له عليه خمسون دينارا عائة دينار ) ولم يعلم المحتال 
ذلك فله عليه خمسون حالة " لا رجوع له فيها على الأول : 
ونحمسون حالة '" يرجع بها على الآول ان شاء » ومن حل عليه 
دين فأحال به على رجل ليس عليه شيء ورضي بذلك وعلم 
صاحب الدين انه ليس له عليه شبيء فقنع بالاستحالة عليه 
وابرأ غريمه فقد اختلف أصحاب مالك في ذلك ٠»‏ فقال 

: هذا كالحمالة وحكمها حكم الحمالة والبينيت 
حوالة » وقال بعضهم هي حوالة وهو تحصيل مذهب مالك ؛ 
ا الحميل من تباعة صاحب الدين » ومن رجوعه عليه 
وهو كا شرط لا سبيل له على الاول أفلس بعد ذلك او مات 
معدماً الا أن يكون غره من فلس ها تقدم ذكره » فان 
كان كذلك كان له الرجوع على الاول » ولو كان على 


. » هذا لفظ المغربية « حالة » ولفظ الموريتانية « حوالة‎ )١( 
9 هذا لفظ المغربية ( حالة ») ولفظ الموريتانية « حوالة‎ 690 
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رجل دين فباع عبدا له من رجل » وأحال الذي عليه الدين 
بثمنه على مشيري العبد فرضي با لحوالة » واستحق العبد من يد 
المشر ي فالحوالة عليه تامة يحالها » وعليه الغرم » وله أن 
يرجع بشمن بثمن العبد المستحق على بائعه وكذلك لى كان البيع 
فاسدا فاحتال بالثمن رجل له على البائع دين » بم أدركت 
الصفقة وفسخ بيعها غرم المشتري الثمن للمحتال عليه ورجع 
بذلك على بائعها » وكذلك لو باع رجل سلعة » وأحال بثمنها 
على مشيريها » فظهر المشري على عيب في السلعة وردها به 
رسو ااا ب و ا 
السلعة قد فاتت غر م تمنها كاملا ورجع بقيمتها على بائعها 

كنك لو اكثرى دارا على نقد »ل اشر ى بعمرة بعد 
زهوها وأحال عليه يه ربس ذلك بالقية. 4 و احيفية الثمرة 
غرم ما أحيل به عليه » ورجع على رب الدار ورب الثمرة 
بها أخذ منه المستحيل » ومن ابتاع سلعة بنظرة فلا يجوز له أن 
يحيل بثمنها في دين له حل او لم يحل وكذلك من اكرى 
دارا كراء مؤجلا فلا يحوز له أن يحيل بذلك في دين حل أو 
لم يحل لآنه دين بدين » ولو حل عليه نجم من أنجم الكراء 
كان له أن يحيل بذلك ني دين حل أو لم يحل » ومن اشيرق 
جارية بنقد وهي من جواري المواضعة فلا يجوز له أن 
حيل بثمنها في دين له حل او لم يحل لما يدخله من الدين 
ا ب ا 
مذهب ابن القاسم » وقال أشهب ذلك جائزر » اذا قبض 
البارية. إل تنه وليضن الثمرة ن. وين الكل ا يقبن 


د كيلا 


به » وليس من باب الدين بالدين » واختار قول أشهب 
جماعة من نظار المالكيين ببغداد لآن الدين بالدين ما اغترف 
الدين طرفيه » وأما ما لم يغترف طرفيه فليس دين بدين . 


« كتاب الوديعة ») 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لا يضمن الوديعة أحد ممن أودعت عنده .الا أن يتعدى 
فيها أو يضيع ما تكلف من حرزها وان ادعى ردها إلى ريبما 
صدق مع بمينه الا أن يقبضها ببينة فلا يصدق عند مالك الا 
ببينة وان ادعى تلفها صدق على كل حال ببينة قبضها أو بغير 
بينة . الا أن يكون متهما فيحلف » ومن أودع وديعة في 
حضر ٠»‏ فلا بأس أن يودعها غيره فان سافر فذهبت فهو 
ضامن ٠‏ وكذلك ان أراد الرحيل والانتجاع من بلد إلى بلد 
آخر : فأخرجها مع نفسه فضاعت ضمن َ ومن أودع و دبيعة 
في سفر » فأودعها غيره فهو لما ضامن ان تلفت » ومن أرسل 
معه مال من بلد إلى بلد » فعرضت له اقامة في سفره ذلك 
فلا بأس آن يبعثه مع غيره » ولا ضمان عليه » ولو كان في 


ه١‎  يفاكلا‎ م٠.١‎ 


حضر فأودعها غيره فضاعت فان كان أراد سفرا فأودعها 
لأجل ذلك لم يضمن وكذلك لو كانت بيته عورة يخاف 
فيه طرق السراق » وبان ذلك وشبهه بما يعذر به لم يضمن » 
وان لم يكن له عذر ضمن ؛ ولا بأس اذا خاف عورة منزله 
الو ساي بارا و ابا 

ناء فسقط منه فانكسر لم يضمن » ولو سقط من يده على 
بوف حا و اود أب 7 
في ذلك » ومن استودع وديعة فدفعها إلى عياله كزوجته .2 
وابنته » وابنه » وسريته » وغيرهم من عياله الذين يتولون 
حفظ شيئه فلا شىء عليه في ضياعها ان ضاعت وان دفعها 
إلى غير من يحفظ أسبابه فهو ضامن لها » ومن استودع وديعة 
فخلطها اله حبى لم تتميز فقد اختلف في ذلك قول مالك » 
فقال مرة يضمن » ومرة قال : لا يضمن » ونحصيل مذهبه 
انه ان خلطها يمثلها كالدنانير بالدنائير » والدراهم بدراهم 
مثلها فلا ضمان عليه وان بقي بعضها وتلف بعضها قمصيبة 
ما تلف بينهما با خحصص ٠»‏ فان خلطها بغير عيونما ثم أصيب 
بعض بعض المال فمصيبة من تلف له شيء من ماله من نفسه » ولا 
معان عل الردم » وان استودع دنائير © فخلطها بدراهم 
أو دراهم فخلطها بدنانير فتلفت فلا ضمان عليه » وليس 
هذا خلطاءومن أودع قمحا فخلطه عثله في عينه وصفته وتلف 
فلا ضمان عليه » وكذلك جميع الحب اذا خلط بمثله » ولو 
كان قمحا فخلطه بشعير » وكذلك لو خلطه بشبيء من الحب 
بخلافه ي عينه وصفته ضمنه » ولا يشبه هذا الدنانير 


م٠.‎ 


والدراهم » ولو عدا رجل أو صي على قمح وشعير مودعين 
لرجلين عند رجل فخلطهما كان على الذي خلطهما ضماك 
مكيلة القمح ومكيلة الشعير لربه » والصبي ٠‏ والرجل في ذلك 
سواء » وان كان عمد الصبي خطأ فالأموال تضمن 3 
ارح ايت ا اي 
اتبمع رب باق ذمته الا ان يرضيا ان يكونا شريكين 
ف كل ما من طعامهما فصاحب له بشيمة مكيلة 
عا اماي ا وروي اع م يباع جميعه : 
يقتسمان ثمنه عل الحصص ع فذلك لما » ولا يحوز أن 
بأخحذه أحدهما ويضمن لصاحبه مكيلة طعامه » واتما نيجوز ذلك 
للمتعدي وحده هذا مذهب مالك وأصحابه في ذلك ومن تعدى 
في وديعة عنده فاستهلكها ثم ردها فكاعا: فان كانيك: دنانير 
و دراهم أو طعاما أو نحو ذلك ثما يكال أو يوزن » وضاعت 
فلا شىء عليه وكذلك ان أخذ البعض وأبقى البعض وتلف 
أذ مان عليه لأ قيما ووذ ةدو ل" فيها رت .و لى كانت الورديعة 
ثياباً أو سائر العروض فتعدى فيها ثم رد مثلها سواء في موضعها 
وتلفت فهو ضامن من ساعة تعدى » وروى ابن وهب عن 
مالك وقال به جماعة من أصحابه أنه ضامن لما أخذ من الوديعة 
فقط 2 وي هذه الرواية الدنائير 2 والدراهم » وغير هما 
سواء » اذا تلفت بعد ردها . 


والآمين مصدق فيما يدعيه من تلف الوديعة » والقول 
قوله ابداً وان لم يأت بما يستدل عليه » وان امهم حلف » وان 
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تعدى أو ضيع فهو ضامن » ومن التعدي ان يودع دابة فيركبها 
أو جارية فيزوجها أو عبدا فيوجهه في سفر + ثم يتلف ثبيء 
من ذلك سبب فعله فهو ضامن لا أدركه في ذلك من تلف 
أو نقص ء وما انفق المودع على الوديعة فعلى ربها سواء اذن له 
| و لم يأذن له اذا احتاجت إلى ذلك » ولا يحب لأحد أن 
بتعدى في وديعة عنده فيتلفها الا أن يكون له مال مامون 
رح اله ان ليها الرخييه معاره. ا وتو لقعا يو الو عه 
أفضل وينبغي أن يشهد مها إذا استسلفها وان نجر في وديعة 
عنده » وربح فهو لها ضامن حبى يردها إلى موضع حرزها . 
والربح له دون رب المال » ولو اشترى بالمال أمة فوطئها وحملت 
كانت له أم ولد » وضمن امال لربه » ولم يكن لرب المال على 
الامة سبيل » هذا قول مالك لأنه ضمن امال بالتعدي فيه , 
فطابت اذا أدى ما لزم ذمته من مال الامة لربها » ومن أودع 
وال يو الها ا طن وا كوه جنا ليع 
وسواء كان قبضه لا 0 « باذن سيده او بغير ) اذن سيله ' 
و الا انه ان قبضها ) فله أن يفسخها عنه فان فسخها عنه 
لمحي ع را وو ا 0 
فسخها عنه وهي بي ذمته يتبع بها اذا اعتق » ومن كانت عنده 
وديعة فغابه ربها وانقطع خبره كان عليه ان ينتظره .ا | 
موسي د بي اساسا ا 
فان لم يكن له وارث تصدق بها عنه . 


00( الزيادة الي ١‏ بين القوسين من المغربية . 
(0) الزيادة البي بين القوسين من المغربية . 


6. 


باب حكم البضائع / 

سبيل البضاعة سبيل الوديعة لا ضمان على قابضها الا أن 
بتعدى أو بخالف ما أمر به فيضمن والبفح معه وكيل : 
فقد مضى في باب الوكالة من حكمها ما يغبي عن ذكره في 
هذا الباب »ومن دفع اليه رجل شيئاً ليوصله إلى آخر » او أبضع 
معه مالا ليوصله إلى عياله او إلى غيره فزعم أنه قل دفعه . 
وأنكر المبعوث اليه فهو ضامن الا ان تكون له بينة على الدفع : 
دا سح م ا د ين رب 0 
ل لا ل ل ا 
مالك وبعض أصحابه خلاف في الذي يعطى دراهم ليتصدق 

بها » ونحصيل مذهبه أن الصدقة أن كانت على غير معينين 
فهو مصدق » وأن كانت نت على مساكين بأعيامهم ضمن ان لم 
عواراس )1< ليواي 0 الود 
عينه فخالف ما أمر به قفصاحب البضاعة لخيار » أن شاء 
اخل ها اشرقي قالمع وان ناه :ضيه 1 قبضص منه » ومن 
أبضع معه بضاعة وأمر أن يبتاع بها سلعة فابتاع خلاف ما أمر 
به وربح فيها » ثم ابتاج مها سلعة أخرى خلاف ما أمر به أيضا » 
وتلفت فهو ضامن لأصل ما قبض من المال ولا ربح فيه . 
وان نض الال بعد التعدي وتلف ٠»‏ وهو عين فلا ضمان 
عليه وان ابتاع به بعد التعدي ما أمر به فتلف فلا ضمان عليه : 
ومن أبضع معه بضاعة إلى رجل ببعض البلدان » ومات قبل 
وصوله إل ذلك البلد ولم يجد للبضاعة ذكراً » فهو دين عليه 


نه. م 


في ماله » وان وصل إلى البلد ومات وأنكر المبعوث بها اليه ان 
تكون وصلت اليه فليس على ورثة الميت الا اليمين بالله ما 
يعلمون للبضاعة علما :© وير ؤن: 6 وان تكلوا غرعهوا.. 


باللاعاث العوت يزه اليه عع سوك الرسرك 3 
البلد وادعى الرسول دفعها اليه لم يقبل قوله الا أن أن على 
دفعها بالرينك زولى بورضل: الوسر ديإ البلذ ناوا بيو صلا 
إن اللعوش يها اليه 6 :ولم جحل اها د كرا حى رع رادي 
تلفها ' فهو ضامن لا » ومن أبضع معه بضاعة فجحدها ثم 
أقر مما فهو ضامن . وكذلك ا مودع له عنده ومن افو رحلا 
أن يبتاع سلعة بوجهه ٠‏ ويأتيه بها » ويدفع اليه تمنها فابتاعها 
وقبضها » ثم تلفت من يده قبل أن يوصلها إلى الأمر فمصيبتها 
من الامر ولو دفع اليه الثمن بعد تلفها وضاع كان أيضا غرمه 
على الأمر » ولو أتاه بها فدفع له تمنها ليوصله إلى بائعها فتلف 
التمن من يرك الماموق فعل الآمر غرهه أبدا حى يقل إلى :رينت 
السلعة » ولووزن الرسول فيها من ماله ثم أتاه بها فدفع اليه 
منها ثم ضاع من يد الرسول فلا شيء عليه لأنه دين أداه » ومن 
قبض من قوم بضائع لييتاع لحم با قمحا فخلطها على وجه 
النظر فضاعت فلا ضمان عليه » وان ضاع بعضها فهم جميعاً 
شركاء فيما ضاع » وفيما بقي بالخصص » وكذلك لو اشرى 
بها كلها طعاما صفقة واحدة على أن يقسمه عليهم بقدر أموالهم 
فهلك الطعام كانت مصيبته منهم أجمعين هذا اذا كانوا قد 
أمروه بصفة واحدة من القمح » فاذا اختلفت صفاءهم كان 


.م 


فيما فعل من ذلك متعديا وضمن اذا خالف فيما حد له وفيما 
خلط من النوعين المختلفين من الطعام لان الشركة فيه لا تجوز , 
ولو خالف بعضها دول بعص صمن نصيب من خالف أمره 
دوك عيره . 


«كتاب العارية ) 


العارية أمانة غير مضمونة في الحيوان كله من الرقيق 
والدواب ». وكذلك الدور » وكل شىء ظاهر لا يغاب عليه 
لا يضمن شيء من ذلك كله الا ما تضمن به الامائات كلها من 
التعدي والتضييع والخلاف لا استعير له إلى ما هو أضر عليه » 
وما الحلي » والثياب والانئة ( والسلاح والمتاع كله الذي 
يخفى هلاكه فانه لا يقبل قول المستعير فيما يدعيه من ذهابه 
وهو ضامن له الا أن تقوم له بينة على هلاكه من غير تفريط 
ولا تضبيع ولا تعد وكذلك الدنانير والدراهم » والفلوس »2 
والطعام الا انه هنا يرد مثل ملكية الشيء » أو وزنه في عينه . 
وصهته » ويضمن مأ تقدم ذكره ما بغاب عليه من العروض 
كلها بقيمته » هذا كله محصيل مذهب مالك في العواري »2 
وقد روي عن مالك ان المستعير لما يغاب عليه يضمنه مى 
تلف عنده سواء قامت له بينة على هلاكه » أو لم تقم . 
ومن شرط ضمان مالا يغاب عليه من الحيوان وشبهه بالعارية ؛ 
او طرح ضمان ما يغاب عليه هنها » فالشرط باطل وهو 
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نحصيل المذهب ٠»‏ وقد قيل ان شرطه ينفعه اذا كان لذلك 
وجه مثل الخوف على الدابة في السيل المخوفة و نحو ذلك 
من تلف من جميع العارية الي يغاب عليها أو يضمنها مستعير ها 
فالقول قول المستعير في صفتها مع بمينه ان لم تكن لر بها بينة على 
ما يدعيه من صفتها » ومن استعار دابة فحمل عل عليها رديفاً 
فعطبت الدابة فربها مخير في أخذ كراء مثل ركوب الرديف 
ولا شىء له غير ذلك :وين أن «أخل: قنمة الذاة ين تعد 
عليها » ولا شيء له من الكراء في ركوبه » ولا في ركوب 
الرديف ؛ ومن استعار دابة فاختلف هو ورببها بي الموضع الذي 
استكاريها الكدج بو قله عطليت الذارة “التو ل قول المستفير 15١‏ با 
عا يشبه مع بمينه » ومن استعار دابة ليركبها ميلا فركبها 
افالا + أو لير كنها يونا فركبها | أياماً أو كر مما استعارها ثم 
ردها على ما أخذها عليه أو أفضل : في بدهها وحالهما فليس 
لرما الا الكراء فيما زاد من امسر علا » ولا يكون له 
فيها خيار الا أن تعطب فيكون له الخيار بين أن يأخذ من 
المستعير كراء مثلها فيم ال ا ا ع 
وبين أن يأخذ منه قيمتها ساعة تعدى عليها » ولا كراء له 
فيها . 

ومن استعار دابة أو عبدا إلى سفر » فادعى انفلات الدابة 
او موما » أو موت العبد ٠‏ أو اباقه فالقول قوله مع يمينه : 
ولا ضمان عليه في موت الدابة » ولا انفلاما الا ان يتبين 
كذبه » وقد قيل : انه ان لم يتهم لم يحلف » وان ادعى 


5خ 


ذلك في حضر فانه لا يصدق على الموت خاصة لان ذلك 
لأا يخفى على جيرانه » وغيرهم » وأما ما ادعاه من اباق 
العبد وانفلات الدابة » أو سر قنها فالقول قوله في ذلك مع 
فح للفو نو اشر وا اقيق كلايه فيو سان . 

ومن استعار ثوبا ليلبسه مرة فلبسه أكير » فقد روي عن 
نالك أن عله نيا ز اددع هالشرط: لتق الذة قينة ها نقض 
لباسه الثوب الآيام الي زادها » وروي عنه أن عليه كراء 
ذلك الثوب تلك الآيام » وهذا أولى وبه أقول . ؛ لان ما نقص 
الثوب مجهول لا يوقف عليه » وقد بليسه ايام أ ولا بنقصه 
شيئا » وما تلف من الحلي عند المستعير فان كان ذهبا رجع 
شيمته مصوغا دراهم » وأن كان فضة رجع بقيمته مصوغا 
دنانير عينا وان كان ذهبا وفيه جوهر » تكون قيمة الذهب 
الثلث وقيمة الجوهر الثلثين رجع بقيمته مصوغاً مما شاء من 
الذهب معجلا » لا يؤخر شيئا من ذلك فتدخله النظرة في 
ا ار 
كله عوضا » وطعاما » واذا ما سوى غير ما تلف يتعجل 
لفن 03 يا وخر نايا لين رفون »بوي 01 
لا يضمن »2 ولا يباع ما فيه ده وجوهر بشيىء من 
الذهب » ولا ما فيه شيء من الفضة مع الجوهر بشيء من 
أفقنة + ولا يضمن الا بعرض او ها يخالف عي >< العين 
نقداً كالصرف » ومن أعار شيئاً الى مدة فليس له عند مالك 
وأضيكاء: اده من المستعير قبل مصي المدة » ومن أعار 


٠‏ ألم 


شيئا عارية مطلقة فليس له عند مالك أخذه من المستعير حبى 
ينتفع به الانتفاع المعهود عثله في العواري في تلك المدة » ومن 
أعار بقعة من أرضه ليبي فيها المستعير » ويسكن مدة . 
فليس له اخراجه قبل انقضاء المدة كا لو اكرى منه مدة 
لم يكن له ان ينقض الاجارة قبل المدة » وان لم يضرب 
لعارية البقعة في البنيان مدة » فليس له أيضاً ان يرجع فيها 
حى ينتفع با المستعير مثل ما يعلم الناس ويتعارفون من منفعة 
مثل تلك العارية في ذلك ٠‏ فان أخرجه قبل ذلك لزمه ان 
يعطيه ما أنفق ني البنيان كاملا » وقد قيل : يعطيه نققضه او 
فيمته قاأعا » وقدقيل : منقوضا 2 والأول نحصيل المذهب ؛ 
وهو المعمول به فيه » وان سكن ما جرى في عرف الناس , 
وار ف ويه لتقف حر جف يدن د الف كان لود ل و اانا 
أن يعطيه نقضه او قيمة نقضه منقوضا الخيار في ذلك لرب 
الأرض لم يختلف عن مالك في ذلك كما لو أخرجه عند 
انقضاء المدة المعلومة » وكذلك لو أراد المستعير الخروج 
قبل تمام مدته » ومن أعار أرضه على أن يبي فيها المستعير 
ل معلوما محدودا على انه اذا انقضى الاجل كانت 
الأرض با فيها لربها فذلك جائز وهو من باب الكراء » 
لا من باب العارية والمعروف » ولا جوز مثل هذا في الغرس 
لأنه غرر » قد يم » وقد لا ينم » ومن استعار شيئا دابة أو غير ها 
مدة فلا بأس أن يكريها من مثله في تلك المدة » ولا بأس 
أن يعيره أرضا من مثله في مدته » والحمد لله رب العالمين . 


باخ 0 
2 7 


م١١‎ 


« كتاب الرهون » 
« باب القول في الرهن ووجوه قبضه وحيازته ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


معبى الرهن أن يكون الشيء وثيقة من دين صاحب 
الدين يعود بدينه فيه » ان لم يكن الراهن يفديه » والرهن 
في البيع وي الغقرض وي الحقوق الثابتة كلها جائز ©ن0 
وجائز عند مالك ان يتقدم الرهن الدين » مثل ان يقول : 


هذا لك رهن بكل ما تقرضي » وينعقد الرهن بالقول ؛ 
ويم بالقبض » وكل من جاز تصرفه » وجاز بيعه وشراؤه جاز 
رهنه وكل ما جاز بيعه جاز رهنه من جميع الاشياء كلها 
العقار » والحيوان » والثياب » والعروض كلها » والدنانير »2 
والدراهم » الا أن الدنانير والدراهم خاصة يحتاج قابضها 
إلى الخم عليها » وأما سائر ما يرهن مما يغاب عليه » أو لا 
يغاب » فاذا قبضٍ صح رهنا » وقد يجوز عند مالك في الرهون 
من الغرر والمجهول ما لا يجوز بي البيوع مثل رهن العبد 
الابق والجمل الشارد » والجنين في بطن أمه » والثمرة البى 


15م 


لم يبد صلاحها ولا يصح الرهن الا مقبوضا محرزا لقول الله 
عز وجل » ١‏ فرهان مقبوضة ) " ومن شرط الرهن اتصال 
حيازته » وقبضه » ومن ارممن رهناً م رده إلى ربه بعارية 
أو غيرها وخلى بينه وبين لبسه ؛ أو يركبه » أو يسكنه بطل 
الرهن فان رده اليه رهنا قبل موته » أو فلسه جاز ذلك وعاد 
رهنا على حاله » ويحتاج عند الموت والفلس مع اقرار الراهن 
والمرمن جميعا بقبض الرهن إلى شهود يشهدون بالقبضش 
معاينة له في حين عقد الرهن أو بعده قبل الحاجة إلى الخصام 
فيه وقبل موت ربه + ولس ارهن مبوضا اذ جعل عل 
يدي صاحب الرهن » أو ولده » أو زوجته أو عبده وجائز 
أن يوضع الرهن على يدي عدل غير ما ذكرنا » ويعد مقبوضا . 
ورهن المشاع جائز » فان كان الرهن كله للراهن » فقبضه . 
وحيازته أن يقبض المر تبن :جميعه » ولا يكون بيد الراهن 
شيء منه » وان لم يكن للراهن من المشاع الا ما رهن منه ؛ 
نظر » فان كان عقاراً أو ما أشبه ذلك هما لا , يزال به ء» ولا 
ينقل » فقبض المرمهن ما كان للراهن فيه وحازه وحل فيه 
محله صح الرهن . وان كان ما يزال به يغاب عليه , 
فلا يصح حوزه حى يقبض المر من جميع ما فيه الاشاعة منه » 
وذلك لا يصح الا باذن الشريك وقد قيل : ان الرهن كله 
عرضه وحيوانه وعقاره لا يصح رهن المشاع منه حبى يقبض 
المرمن جميع المشاع منه كان مما يزال به » او لم يكن . 


1م 


وله المطالبة بالقسم لو :وله :وهو لول اتهمة 14د 
قيل : ان العقار وغيره سواء » ويصح قبضه على حسب ما كان 
يبرأ الراهن منه ثما يمكن الانفراد به » قال مالك : ومن كان له 
سهم من دار فرهنه صح الرهن فيه اذا قبضه المرمن مع 
الشريك فيه يما يقبض بد" المشاء » وانفرد به دون ربه 6 
ومن رهن نصف دار مشاعا » وقبض ذلك المرمن بها يقبض 
به المشاع فاكترى الراهن نصيب شريكه » فالرهن باطل » 
وليس بمجوز ححبى لا يكون للراهن في جميع الدار حكم » 
ولا كراء ومن اكترى دارا ثم ارتمنها ثم أكراها من ربا بطل 
رهئه » واذا كانت ا فرهن احدهما نصيبه 
م أراد أن يكري نصيب صاحبه لم يجز له ذلك لآنه يؤدي إلى 
بطلان رهنه فان أراد أن يصح الكراء بينهما تقاسما الدار 
قسمة صحيحة وحاز المرمن حصة الراهن » وصارت بيده »: 
واكرى الشريك من شريكه نصيبه ومن عقد بيعا على رهن 
بشي ء من ماله بعينه » وأبى من دفعه حكم عليه به أبدا اذا 
طالبه المرتمن باقباضه اياه ما لم يمت أو يفلس » فاذا مات 
أو أفلس قبل القبض بطل الرهن وصار ميراثا يضرب فيه 
لغرماء الراهن كلهم » ومن اشيرط في بيعه رهنا مطلقا بغير 
عينه فامتنع المشر ي من دفعه اليه فالبائع بالخيار في امضاء 
البيع بغير رهن وي فسخه » واذا حاز المرمهن رهنه بقبضه له 
وانفراده به فهو أحق الناس به به حبى يستوقي حقه منه لا يشركه 
فيه ع ريم غيره . 

وجاز رهن الدار من مكتريها الذي هي بيده » ومن 


1م 


غيره » ولا ينقض الرهن الاجارة » وقد قيل اذا تقدم الكراء 
لم يصح حوز الرهن ٠‏ وليس بشيء » ومن سقى حائطه من 
رجل م رهنه غيره به فلا بأس به وينبخي للمرمن أن ستخلف 

مع العامل في الحخائط ابر وس بل مذ » واشترط انبا 
كن قد إل قبل تبه فلا بأس في ذلك عند مالك في الدور 
والأرضين والعقار والعروض كلها آلا الحيوان » فلا يجوز 
ذلك فيه » وقد قيل ان ذلك لا بجوز بحال . 


) باب ما يدخخل في الرهن من الولدأء والغلة‎ ١ 
) وبغير شرط‎ ٠ «بشرط‎ 


نسل الحيوان كله رهن مع امهاته اذا جاء بعد عقد الرهن 
حبى فراخ النحل . وليس مال العبد برهن معه ولا يدخل 
في الرهن آلا أن يستقني ذاك المزرعيرة عند عقد الرهن ٠‏ ورشيرطه .ع 
وكذلك الثمرة الحادثة لا تدخل في الرهن الا ان يشيرطها 
المرمبن » وكذلك اللبن والصوف » وجائز ارمهان الثمرة في 
رؤس النخل بدا صلاحها او لم يبد اذا كانت ظاهرة» و كذلك 
المرتبن يلي سقيا ويحتاج اذا لم يبد صلاحها ان يقبض الآأصل 
معها لأنه لا يقدر على قبض الثمرة الا بقبض الأصل لبعين 
الأضل ترهق اذا لم يرءهنه » فان افلس الراهن وقد حاز 
المرتمن النخل بثمرتمها فالثمرة له دون الغرماء » والنخل 


1م 


للغرماء » وكذلك لو أفلس راهن العبد كان مرتهنه أولى بر قبته 
من غرماء سيده » فان فضل من حقه شبىء كان اسوة الغرماء 
في مال العبد » وما ارتبن من الدور » والأرضين والحوائط : 
والحيوان والرقيق وكان لشيء من ذلك غلة أو أجرة ٠»‏ فهي 
لبك الوهن. © والمرتبن هو الذي يتولى كراء ذلك واجارته 
والنظر فيه باذن ربه ويشاوره بي ذلك كله » وجائز ان 
يشرط المرتهن يشرط المرتبن قبض الصلة والكراء من دينه : 
كان دينه حالا أو إلى أجل معلوم ؛ فان استوفى حقه من ذلك 
إلى أجله صرف الرهن بنحاله إلى ربه والا حاسبه ببقية دينه 
حى ينتصفل منه » ولو كان الدين ليس بحال ولا إلى أجل 
معلوم » وانما جعل قضاؤه من الغلة والاجارة حبى يستوي 
لم بجز هذا في بيع ولا سلف للجهل بمقدار ذلك » وقد 
أجازه بعضهم ني السلف خاصة » والأول أشهر ني المذهب . 
واما فى في البيع فلا يجوز البسة ونفقة الرهن » ومؤنته على ربه 
عر ا 


« باب ما يضمن من الرهون ٠»‏ وما لا يضمن منها ») 
«ووجه الضمان فيها») 


الرهون عند مالك على ضربين ؛ مضمونة وغير مضمونة 3 
فالمضمون منها » ما يغاب عليه من الأموال الباطنة مثل الثياب » 


11 


والحلي والمتاع » وغير المضمون منها : الأموال الظاهرة مثل 
الربع والحيوان 2 وا ضمن ىُ العارية ضمن قْ الرهن » 
وكذلك كل ما يغاب عليه » ويخفي هلاكه . مصيبته من 
المرتمبن » وهو له ضامن الا أن يكون له بينة على تلفه بغير 
تفريط منه » ولا تضبيع » ولا تعد . فان كان ذلك سقط 
عنه الضمان » وقد روي عن مالك أن ما يغاب عليه من 
الرهون مضمون على كل حال قامت بينةعلى تلفه أو لم تقم . 
وهو قول أشهب ؛ والأول تحصيل المذهب ولو شرط في 
مثل هذا ان لاا ضمان عليه لم ينفعه ذلك وكان الرهن على 
سنته » وكذلك ان اشيرط فيما لا يضمن الضمان لم بجر ء 
وكان على سنته » وقال أشهب له شرطه ويضمن السوس 
وغيره » يضمن من ذلك ما نقص الرهن عيبه الذي حدث 
فيه عنده الا أن يكون الذي عرض عنده عيبا مفسدا فيضمن 
قيمة الثوب كله لآنه أتلفه بتضبيعه | لا أن يكون ربه منعه من 
تفقده » وأمره أن لا يحل عنه فلا ثبىء عليه حينئذ فيما عرض 
فيه من غير سببه » وما كان مما يظهر هلاكه مثل العقار . 
والحيوان فمصيبته من ربه » ويرجع المرتهن بحقه تاما » ومن 
ارتمن ثما يغاب عليه رهنا بدون ما يساوي فتلف في يده ضمن 
قيمته كلهاءورد على الراهن الفضل عن حقهء وان كانت قيمة 
الرهن أقل من حقه رجع على الراهن بتمام حقه فان هلك 
الرهن عند المرتبن » وكان ثما يغاب عليه » ولزمه ضمانه 
اختلف هو وربه في تلفه » وصفته » وقيمته كان القول في 
ذلك كله قول المرتمن ل مع بمينه فاذا حلف على تلفه وصفته 
ارقي لك امسر ب 7 10 سول سان سان عل اين 


11م الكافي ‏ اه 


وهذا كله اذا أتى بما يشبه في الصفة والقيمة فان جهل القيمة 
أيضا رد ذلك إلى ربه فان وصفه ربه وعرف صفته حلف 
عليها وقومت » فان جهل الصفة حلف على القيمة ان عرفها 
فان كان في قيمة تلك الصفة او في القيمة ان جهل الصفة فضل 
عل الدين » وصدقه المرتمن قُ الوصف عر لرب الرهن 
ما كان فيه من فضل ٠»‏ وان أكذبه المرتمبن حلف الراهن 
على الصفة الى ادعاها وكان مصدقاً فيما بينه وبين ما رهنه 
به ويسقط ذلك عنه » ويحلف المرتمن في الفضل فان نكل 
عن اليمين غرم ؛ ولو اتفق الراهن ٠‏ والمرتمن على الصفة . 
واختلفا في قدر الدين الذي رهن به فالقول قول المرتمن فيما 
يدعيه من الدين على الرهن مع ,ينه فيما بينه وبين قيمة الرهن , 
ولا يصدق على أكير من ذلك ٠»‏ والقول قول الراهن مع 
بمينه فيما زاد على ذلك لأنه مدعى عليه هذا اذا لم يكن 
لواحد منهما بينة فان حلف بريء وان نكل غرم فضل الدين 
بنكوله ويمين خصمه » وان اختلفا في الدين » والرهن قاثم 
فان كان الرهن قدر حق المرتمهن أخذ المرتهن بحقه » وكان 
أولى بها الا ان يشاء رب الرهن ان يعطيه حقه الذي حلف 
عليه ويأخذ رهنه . 


لدت .+ م 
د تاد تزى 


« باب جامع الرهون ) 
واذا كان الرهن من تمن بيع جاز أن يشترط الانتفاع به 


1م 


في عقدة البيع اذا كان الرهن مأموناً داراً كان أو عرضاً : 
ويضرب للانتفاع به حدا » واجلا معلوماً » سواء كان أبعد 
ا 0 أو أقرب ويكره اشتراط الانتفاع 
من الحيوان الرهن والثياب لسرعة تغيرها » ولجهالة 

قيمة المنفعة لو هلكت قبل انقضاء الاجل ولو كان مصحفا : 
وو أو سلاحاآ جاز الانتفاع بها اذا اشترط ذلك في 
عقد البيع » وأما السلف فلا يجوز لاحك اسلف معلفا: روا تي 
به رهنا ان يشترط الانتفاع بشيء من الرهن لان ذلك ربا : 
ولو كان مصحفاً ما كان له ان يقرأ فيه فضلا عما سواه : 
وليس لمن رهن عفنا أن سدلة. شوه الا أن برضن. بذلك 
المرتبن » ومن رهن رهناً وقبضه المرتبن لم ينفذ فيه للراهن 
» ولا هبه الا باذن المرتهن فان باعه باذنه جاز ببعه » 
وقضى المرتبن حقه بعد أن يحلف ما أذن له الا ليستوي حقه 
وان باعه بغير اذنه وأجاز المرتهن بيعه وقف الثمن إلى الاجل 
ولم يعجل للمرتبن حقه قبل الاجل الا أن يشاء الراهن أن 
يعطيه حقه كاملا من تمن الرهن : ومن رهن رهنا على أقل 
من قيمته فما فضل عن قيمته رهن معه » ولا يجوز رهن فضل 
الرهن من غير المرتبن » وجائز أن يزيده المرتبن دينا آخر : 
ويكون رهنا بهما » وقد روي عن مالك أن المرتمهن ان أذن 
له في رهن فضل الرهن جاز » ونحصيل مذهبه ان ذلك لا يجوز 
وان ارتمن رجل فضلة رهن باذن مرتهنه على احدى الروايتين 
عن مالك ثم حل الحقان جميعاً على الراهن بيع الرهن وبدأ 
بالأول فقضى حقه ثم كان الباقي لمن ارتهن فضله » فلو كان 
الرهن منهما جميعا معا أو رهن نصف رهن ثم رهن باذن 


15 


مرتهنه نصفه الاخر » وحل الحقان بيع هما جميعاً وكانا فيه 

عراء ان حل سيق أتدعيا .ولي 44 لاشو »ان الردن 
ما ينقسم قسم فبيع للذي حل حقه نصيبه » وأمسك نصيب 
الاخر وان كان مما لا ممكن قسمته بيع الرهن كله وقضى 
الموتيان حعييعا حقوقهما » وهن رهن أمة لم يز له وطؤها 
فان وطئها باذن المرتبن » وحملت بطل رهنها » وان 
وطئها بغير اذنه فلم حمل فهي رهن بحالها فان حملت وله م مال 
كانت له أم ولد » ودفع للمرتبن حقه الذي ار نمنها به وان 
لم يكن له مال بيعت الامة عليه » وقضى المرتمن حقه من 
عنها فان فضل من حقه شيء أتبعه به دينا في ذمته » وان كان 
تمن الامة أكير من تمن الحق ١‏ بيع منها بقدر الحق وكان ما بقفي 
نحساب 03 الولد ولا بباع اك مان + جات الأب الراهة 
فوؤر ١‏ 6 او معتيير 6 الور وطتها: الموقيق كان زان أ . وعليه 
الحد .» ولا يلحق به الولد » وولدها رهن معها يباع ببيعها . 
واد لهي ارا النراين فربكنيا وان افطل 2 ارم أرقي 
تحني 6 وقاضه اد اعد دام تعته لذ خله :وان عملت 
منه كانت أم ولد ولا حد عليه في الوجهين ٠»‏ ولزمته قيمتها 
دون قيمة ولدها يقاص ربا ما من حقّه » واذا رهن السيد 
عبدا له زوجة أمة لسيده لم يجز للعبد وطؤها حبى يخرج 
من الرهن ٠»‏ وكذلك لو رهن الامة دون العبد وهي زوجته 
لم يكن له وطؤها » وكذلك لو رهن أمة لعبده لم يحجز للعبد 
وطؤها حبى يفكها سيدها » ولو كان العبد مرهونا مع زوجته 
كان له وطؤها » ومن كان عليه لرجل دين برهن » ودين بلا 


5م 


رهن فقضاه أحدهما » وقال : قضيتك الدين الذي على الرهن . 
وقال الاخر المرتبن بل قضيتي الدين بلا رهن قسم القضاء 
بينهما بالحصص بعد اععائهما » وكذلك لمن أحد المالين 
مضمو ثأ » والاخر بغير ضمان سواء . ن نكل أحدهما 
اموا ايو ا 0 
نفذ عتقه ان كان موسراً وغرم المال معجلا » او حل عليه : 
فان كان معسرا لم ينفذ عتقه » وبقي رهنا بحاله فاذا فداه 
عتق عليه وان لم يفده ولم يكن له م ا ل 
ومن ارتبن رهنا فلما أخرجه إلى ربه ليفديه ذكر انه غير 
رهنه فالقول في ذلك قول المرتبن مع يمينه » ولو ادعى المرمءن 
نم ل سس لا أقر لرجل 
بسلعة في يده » وادعى | نا نوه غندة:وابكر دلكاوم ا فالقول 
قول رما » والبينه على الذي ادعاها رهنا » ولو قال أحدهما : 
أودعتك هذا الشبيء ؛ وقال الآخر رهتتنيه فالقول قول رب 
اح نالفي ار ا ولو مات رب الثوب .2 
0 الذي هو في بذه رهناً حلف ورثة المست على العلم 

نهم ما علموا م ما يدعي فيه وأخذوا متاعهم »لو كان بيد الورثة 
برواسياييم اووس ع اي 
الورثة بالله ها يعلمون أنه اقتضى منه كا وانحدوا ما أقر به 
الراهن من الدين برهنه وامأ الحي المدعى عليه فيحلف على 
اأنبت اله عا اقبي ليا وترم اراهن عار للخ 
رهن الدين ولم يبجز غيره من الفقهاء ان يكون الدين رهنا 
بدين سواه ». واذا رهن رجلان رهنا في عقدة واحدة فان 


م615١‎ 


كانا شريكين » فأدى أحدهما لم يخرج حصته من الرهن 
حى يؤديا جميعاً وان لم يكونا شريكين » فاذا قضى أحدهما 
فبض حصته » وليس للراهن اذا قضى بعض الدين ان يأخذ 
بعض الرهن ٠»‏ ولا شيئاً منه الا بعد قضاء الحق كله الا باذن 
المرتمن واذا جى العبد الرهن جناية فعلى الراهن بدله فان أبى 
فداه المرتبن وكان رهنا بدينه وبما فداه به » ولم يأخذه سيده 
حبى يؤدي ذلك كله . فان 5 ار عب أيضاً له 
العبد فبديء منه بارش الجناية » ولا يباع حى يحل أجل الدين 
ولا يبيع المرتمن الرهن اذا حل دينه دون الحاكم فان باعه 
لم يجز بيعه » وكذلك العدل الذي وضع على يديه لا يبيعه 
دون الحا كم » قال ابن القاسم : وبلغي عن مالك انه ان بيع 
نفذ البيع اذا لم يكن له فيه غبن بين » ومن رهن رهنا ووكل 
مالا يبقى مثله » وما ينقص ببقائه فان كان ربعاً أو عرضاً 
تكن قبمته ولا يفيه .رقاؤة فقك. كرة: له بييعه. الا أن بأذن 
للبيع » وغيره » ولو باع وكيل السلطان الرهن » وضاع الثمن 
من يده فلا ضمان عليه » وهو من المرتمن قياساً عند ابن 
القاسم على ما باعه وكيل الحا كم وقال أشهب : الضياع من الغريم : 
ولو ادعى وكيل السلطان دفع التمن. إلى اطر عبق لم يصدق . 
على بده الرهن ان لم يكن له بينهء ومن وكل وكيلا ببيع رهنه. 


15م 


« كتاب التفليس » والحجر ) 


بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم 


« باب تي المفلس يجد غريمه متاعه كله » 


راو بعضه عنده ) 


اذا طحق التاتهر من :ديو الثائن. :نا تضنرسب» السلطان من 
أجله على يده ويفاسه عند قيام غر مائه لاحاطة ماهم عليه 
ماله فمن وجد منهم متاعه قائماً بعينه فهو بالخيار أن شاء أخذ 
سلعته بثمنها الذي باعها به وكان أحق بها من سائر الغرماء 
فله ذلك .» وان شاء تركها وكان أسوة الغرماء وحاصهم 
بثمنها فيها وغيرها من سائر مال المفلس » وما يثوب له من 
مال » وان كان البائع قد قبض من تمن متاعه شيئاً فاختار أن 
برد ما اقتضى منه ويكون أحق بسلعته كان له ذلك فان كان 
عض المتاع قد خرج من يد المبتاع أو غيره فاختار البائع أخذ 


للها 


ما بقي بحصته أن كان نصف المبيع بنصف الثمن أو ثلثه 
كلك النمن أد كان ساب ذلك يوم باعه لا يوم أفلس . 
امه الغرماء فيما تلف كان له ذلك الا أن يعطيه الغرماء 
قيمة ما أصاب من متاعه كاملا ويأخذونه لرغبتهم فيه فيكون 
ا ل ل اد 
أخذها كان ذلك له وكان أحق ها الا أن يضمن له الغرماء 
منها لما يرجونه فيها من الفضل فيكونون حينئذ أحق بها وكذلك 
اذا وجدها صاحبها عند المفلس زائدة في بدنما أو سوقها 
وخالفه الغرماء في أخذها كانوا أحق بها اذا أعطوه ثمنها كاملا 
لا يرجون فيها من الزيادة » فان لم يضمنوا له نمنها كان له 
أخذها نافية ان إشاء وهو أحق .يا آنه قد: :وبحدها ‏ يعرتيا + 
ا ا و ل سنا ولد ارت اق 
بعضها » وأدرك البائع ما بقي منها كان له أذ ما وجد منها 
بحسابه من تمنها » وان أ راد الغرماء أخذ تلك الحصة من السلعة 
ما يصيبها من الثمن الذي باعها به فذلك لهم وان أبوا ذلك 
واسلموها اليه رد اليهم ما يصيبها بالخصص فيما اقتضى ثم 
حاصهم بذلك فيما بقى من مال المفلس »مثال ذلك رجل باع 
عدن يرن حو فانتدى امن ليمتوه نه انين اوبح 
المشتر ي أحدهما وبقي الآخر عنده م أفلس فاك أراد البائع 
أخد العرد الباقي منهما رد خمسة من العشرة لبي اقتضاها 
وأخذه وحاص الغرماء بالخمسة الي رد هذا ا مخصوص 
به المفلس الحي عند مالك وأصحابه » وأما اليك الى عوات 
وعليه دين بحخيط ماله فمن أصابس من غرمائه سلعته كاملة 


55م 


بعينها أو بعضها فلا سبيل له اليها وهو فيها أسوة الغرماء لان 
ذمته قد انقطعت ». ونحل الديون المؤجلة على المفلس بتوقيف 
الحا كم »؛ وتعود حالة ها نحل ديون المت المؤجلة عوته . 
وسواء عند مالك من مات أ أفلس فقد حل دينه» ومن وحد 
متاعه بعينه عند مفلس فلم يأخذه حبى مات كان له أخذه 
بعد موته الا أن يشاء الغرماء انصافه من حقه . 


3< 7 
ذه 


« باب حكم ما يحدث في عين مال الغريم ») 
« من الغلة » والولد) 


ولبسن لخرم: المفلسن: اخخل اتاج ما باعة امن الماشيةة - 
والدواب » ولا غلة ماله غلة من ذلك ولا أجرة العبد اذا فات 
ذلك ولتسى لهالا اإراقات وفيا اذا وحدها . 


وما فات م٠‏ ن النتاج والغلة والاجرة ٠‏ والثمرة فلا شيء 
له فيه ومن باع أمة فولدت عند المشئري ثم ماتت وبقي الولد 
كاله اكد بالثمن كله » ولو مات الولد » وبقيت الام 
أخذها بالثم: ن كله » ولم يوضع عنه لموت الولد شيء . 
ولو باع المشير ي الولد » أو الا م كان للبائع أذ الباقي منهما 
ل و اق عل ا ا كي ثم أفلس 
يواسي احير بي اغرماء . 


ه "5م 


عمنها 5 أفلس كان صاحب الدنانير أ بوزمما من د 
الكيس من سائر غرمائه . 


( باب ما يشترك فيه أهل الامانة مع أصحاب الديون ») 
«الواجبة » عند المفلس) 2 


واذا مات الرجل وعنده ودائع وقراض وبضائع 
وعليه الديون للناس »2 ٠‏ لم يوص بذلك ولا ذكر شيئاً منه وثبتت 
الآمانات بغير تعيين ٠»‏ فان أهل الديون الواجبة عليه »2 وأهل 
الآمانات من الودائع والمعراض »2 والبضائع وغبرها يتحاصون 
فيما وجدوا من ماله اذا: تمق :ذلك غلبه اند كر ذللك:ق 
وصيته أو اشهاداً » فال : هذا قراض » وهذا وديعة » أو نحو 
و هذا مالي فمأ سمى من ذلك وذكر فهو كا قال 
ط١‏ من ذكر لا ينازع فيه » وما قال : هو مالي فهو بين غر ماثه 
له يدخل ني ذلك معهم أهل القراض » ولا سائر الأمانات 
الا أن ثبت خلاف ما قال . 


« باب العمل في مال المفلس » 


واذا كان على المفلس أو على الميت ديون من العين » 
والعرض » والطعام المسلم اليه فيه » قوم لكل واحد قيمة 


الله 


شيئه بسوق يومه حين مات أو أفلس » وقسم ماله بينهم على 
تلك الخصص » واشترى لكل واحد منهم بما صار اليه من 
المحاصة سلعته أو ما أدرك منها ولا يدفم إلى أشن و: ن أرباب 
العروض تمن الا أن يكون أحد منهم لد عيها ا عراس 
فجائز أن يدفع اليه محاصته ذهباً أو ورقاً الا ان يكون عليه 
طعام 5 لد ل أن يدفع اليه في شيء من الأشياء غير 
حصته أنه يدخله بيع الطعام ثيل أن يستوف ويشترى له ب 
أصابه طعام من صفة طعامه فادا فسم مال الممت بين غرماثه 
ولم يفضل شيء فجاء غريم آخر فاستحق حقه رجع على 
الغرماء فحاص كل واحد منهم فيما وصل اليه من مال الحالك 
بتبع كل واحد منهم بقدر قسطه موسراً كان أو معسراً : 
ولو فضل للورثة شيء ثم جاء الغريم المستحق بعد » بدأ عا 
صار للورثة فأخذه فان كان فيه وفاء حقّه بذلك : وإلاار- 
على الغرماء بباقي حقه فحاص كل رجل منهم فيما صار 
لاوا د وا واي 
في الظاهر في أمره فاقتسم ماله ورالته كم أ ى غريم فاستحى 
عليه .دزت > والضيره عن الزرلة لزعي ينشبهه قل تلف مأ 
بيده مما صار اليه وألفاه عديما منهم مليا رجع على اللي بكل 
ما صار اليه من مال الحالك » فان كان في ذلك وفاء دينه 
فذلك »: ويرجع الوارث الذي أخذ منه على من بقي من الورثة 
الفقراء وعيرهم » وان كان ما صار إلى الوارث ا يفوم 
بدين الغريم أخذ الغريم منه ما صار اليه من مال امهالك واتبع 
سائر الورثة بما بقى من ماله . 
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فان كان ما أخذه من الوارث الموسر أكير مما يلزمه في 
نصيبه من دين الغريم ثم أيسر بعض الورثة الغرماء رجع 
الغريم عليه بما بقى من حقه » وشريكه فيه الوارث بما كان 
له من فضل فيما أخذه الغريم منه » ويتحاصان في ذلك لآنهما 
غريمان للوارث المعدم ‏ واذا + جمع الحخاكم مال المفلس لغرمائه 
فتلف قبل بيعه فل اناس فس اك وعيد اللرماء الباق ذمته 
ولو باع الحاكم ماله وقبض تنه ثم تلف الثمن قبل قبض 
الغرماء له كان عليهم ضمانه وقد بريء المفلس » وقال محمد 
ابن عبد الله ابن عبد الحكم : ضمان الثمن من المفلس دود 
الغرماء » ورواه أشهب عن مالك وقال عبد الملك بن عبد 
العزيز اذا كان ماله ذهباً » وورقاً » ودينه كذلك فتلف ماله 
بعد جمعه ونزعه منه فضمان الذهب ممن له ذهب » وضماد 
الورق ممن له ورق» وقال ابن القاسم : اذا أفلس الرجل »: 
وخلع من ماله لغرمائه » وجمع ليباع للغرماء وحال الحااكم 
بينه » وبينه » فما تلف من المال فمصيبته من الغرماء لأنه قد 
وجب لحم » ولم يفرق بين الثمن وغيره من ماله » وروي 
عن ابن القاسم مثل قول مالك الاول . 


« باب ما يجوز من فعل المفلس وما لا يجوز ») 
ومن كان عليه دين يحيط عله ولع يوقف لتفليس فجائر 


50 


وقتراته وو أضدة #بوعطلائة وبوكاخة يه ومائن معاواضياته الا آن 
يحابى في ذلك فان حابى أحدا فالمحاباة عطية وهبة » ولا يجوز 
ذلك لمن أحاط الدين بماله قبل التفليس ولا بعده » واقراره 
لمن يعرف ععاملته ولا يتهم فيه جائز له ماض له وعليه 
ما لم يفلسه الخاكم ..ويحال بينه وبين ماله ء ومن كان عليه 
دين بحيط اله فللغرماء ان يردوا عتقه » وهبته وصلقته 
الك ال سل حي من اانه الى يكن اد شيل للد نكا 
واذا وقئف الا ل ا 00 
ماله حكم حبى ينقضي أعرف 'قاث: :افر فى .هذه الخال كان 
اقراره في ذمته فان أفاد مالا غير ما بقى في بده فقضى من 
ذلك المال ما أقر به » ويستوي حال المديان الذي لم يفلسه 
غرهاؤة اذا كان الدين يحيط: عاله + :وخال الذي .وقف آنا كم 
غاله لكيه نما اعتنا كينها أو وهنا 2 أن تيدف ويختانان 
في المعاوضات » فان وهب أو تصدق أو أعتق في كلتا الحالتين 
باذن غرمائه جاز ذلك واختلف في رهنه عن مالك فروي عنه 
جواز رهنه بعد تفليسه وروي عنه المنع + ولم يختلف قوله 
وقول أصحابه ني الذي نحيط ديونه بماله ان له ان يقضي من 
شاء من غرمائه قبل تفليسه وانه ليس له ان يقضبى بعض 
غرمائه دون بعض بعد التفليس . 


35 


« باب جامع أحكام المفلس ) 


واذا فلس الرجل لغرمائه الذين قاموا عليه بالبينات 2 
وأقر لآخرين فلا شيء لمن أقر له حبى يستوني أرباب البينات 
فان فضل فضل كان لمن أقر له وان لم يقم ماله بما عليه 
لغر ماثه 5 أفاد مالا بديء أيضاً بأصحات الديون المسةتحقة 
بالبينة فان فضل فضل دفع عدي اروس 


ا عا لحم عليه ثم داينه آخرون » 
وفلس ثانية فالذين دايئوه 0 أن عا 2 بدبه © ولا يدحل 
معهم الأولون . 


فانت فضل شيء من حقوقهم نحخاص فيه الاولون » وهذا 
الحكم فيما حصل في يده من معاملة الاخرين فأما ملكه بببة 
أو ميراث أو أرش جناية » أو وصية فان الاخرين » والأولين 
فيه اسوة»واذا وهب للمفلس هبة » أو تصدق عليه بصدقة أو 
أوصي له بوصية أو وجبت له شفعة فيها ربح لم يجبر على 
قبول شيء ء من ذلك ان اباه » وان أخذه طائعا فهو بين غرمائه : 
لصون امراك كزللك. لكنه بدخسا ملك يفيس فول .ون 
فلس من رجل أو امرأة لم يحز عفوه عن نصف الصداق » 
ولا عن شبىء منه » والعبد المأذون له في التجارة كالحر في 
التفليس » يقسم ما في يده بين غرمائه ولا يحاص سيده غرماؤه 
لي اد ستئجره به ولا سبيل لغرمائه على رقبته ولا على 
سيده الا أن يضمن شيئا عنه » فيوٌ خذ به فان باع منه سيده 
دبعأ بشبه بياعات الناس وقامت له بذلك بينة ع ضرب مع 


5م 


الغرماء بدينه ذلك » ومن أعتق عبده على مال ثم أفلس العبد 
ع ل اي لع ايه 
العبد المأذون له في ديونهم © ولا لهم أ فنعو لاه عر 
ببعه » وأخذ ثمنه لنفسه دونهم » ولا لهم أن يؤاجروه ليأخذوا 
اجرته » ولالحم في رقبته شيء » وانا لهم ذمته فمتى أفاد مالا 
لامو اليه بلرويو <وقسسم 4 و جاده بيهم عند كل سيد 
يعملكه وكذلك ان أعتق 4 اذا أدين العبد بغير اذن سيده »2 
وأفلس فلسيده ا ااا 
العبد فمن قامت له عليه بينة في شىء بعينه » ووجد قائماً أخذه 
والا فلا حق له في رقبة العبد » واقرار العبد المفلس لسيده 
ولغير سيده لا يقبل وان كان مأذوناً له » ولسيده ان يفسخ 
عن العبد ما أدان به بغير اذنه » وان لم يفسخه عنه السيد 
اتبعت به ذمته ممى ما عتق » ومن زرع زرعا فأصابته جائحة : 
فاستقرض من رجل مالا فأنفقه عليه فلم يكفه ثم استقرض 
من آخر مالا فأنفقه عليه ثم أفلس » فالثاني أحق بالزرع من 
الأول > الآرل ابعق 1 بكي دن تر غرماء المفلس » ولا 
يدخل الغرماء على من حاز شيئاً من .مال المفلس © وصار 
بيده كالمكر ي منه دابته حبى تقضي احارته » والقصار 2 
والصباع » والحمال كل واحد من هؤلاء أحق بما بقي في يده 

فق العرماءة فق المومت:. .:والفلنين كال رهق نبو ادو كذالك | لاير 
8 في الزرع والحائط يفوم باباره وتذليل عر اجينه » و تمجير 
مياهه » وهو بمنزلة الصناع للتأثير الذي له في الزرع » والنخل ؛ 
ونا الراعي والدلال فهما في اجرتبهما اسوة الغرماء ولا سبيل 


م5١‎ 


للراعي على على الغم » ولا للدلال على السلعة » وكذلك من 
استؤجر على حفظ شيء ليس هو أحق به في موت ولا فلس 
وهو اسوة الغرماء فيما في يده على ذلك » وصاحب الأرض 
اذا أفلس الزارع أحق بما ني أرضه في الفلس دون الموت حى 
يستوني كراء أرضه » ومن استأجر دارا لسئة ولم ينقد 
اجرتها » وسكنها بعض السنة » ثم أفلس او مات فرب الدار 
أحق بها بقي من مدة الاجارة » ويحاص غرماءه باجرة ما 
مضى ٠»‏ وقال ابن القاسم : تحاص المرأة غرماء زوجها اذا 
أفلس بصداقها ني حياته » ولا تحاصصهم بصداقها بعد مماته . 
وسائر أصحاب ها الك يرون انبا تخاصهم بصداقها بي الموت » 
والفلس » ومن خلع من ماله لغرمائه ترك له ما يعيش به 
هو وعياله الشهر » ونحوه ولا يباع ما على ظهره من كسوة 
اذا كانت كسوة مثله فان زاد عللى كسوة مثله بيع الفضل . 
يفك عبد لات أ سوق العا اا 1017 لا يه 
أكثر بالعقود بأموال الناس مرة بعد مرة منع من الجلوس 
في أسواقهم » ونودي عليه ليلا يغتر به » وليس للمريض 
أن يقضي بعض غرمائه دون بعض كالمفلس الذي وقف 


الحا كم ماله . 


« باب الحجر ) 


كل صغير » فيحجر عليه حبى يبلغ » ويؤنس منه 


55م 


الرشد » ونجب الحجر على السفيه المتلف لاله صغيراً كان 
أو "كيرا شيسا كان أو..شاءاء والففية آنا سنن عمال فى 
المعاصي أو في الاسراف » فاما أن يكون محرزاً لاله غير 
مضيع له . غير انه فاسق مسرف على نفسه في الذنوب 1 
فهذا لا يحوز عليه بل ينطلق من الولاية لحسن نظره في ماله » 
ولا بأس بالتجارة قُ مال اليتيم ( ولا ضماأك على الوصي ‏ : 
وان كان الفضل لليتيم في خلط ماله معه حار از ذلك » ومن أراد 
الجر على ولده البالغ فليأت به الخاكم حبى يشهده عنده 
على حاله . و بمنع الناس من مداينته ومعاملته »وها باعه السفيه 
موا ١‏ وي تلن 
تمنه ان كان أتلفه » ومن دفع إلى محجور حر أو عبد » بالغ , 

غير جلا أر كينا نقد الانه عل تقبيه أن لم يذركه يميت : 
وكذلك ان اقفر ضه قرضا 0 ولا يتبع المحجور بشي ء من 
ذلك كله لا في حال سفهه » ولا بعد حسن حاله » ولا تتبع 
ذمته » واتما للذي يعامله ما وجده عنله من عين ماله ويقذضى 
للسفية: بعل “واشده بالرجوع فيما باعه أيام سفهه كما يحكم 
له به قبل ويفسخ عند الخاكم ما أتلفه » وان أدرك بيده شيء 
اخخلء مه بو لكر وان عنست بنزلة المحجور » حتى يبي 
الا 0 
ومن أصحابه من يخالف في في ذلك » وان دفع الوصي إلى 
المحجور شيئا من ماله بايد ا يه باطل 
عن ماله » وعن ذمته » وعن مال الوصى » وليس كالعبد 
اذا دفع اليه سيده مالا ليختبره به فهو مأذون له » وقد قيل : 


1 الكافي ‏ ”*ه 


انه اذا اذن الولي للسفيه في التجارة في مال بعينه فاستدان ديناً 
ل ل ا 0 
الدين كمه الورضى. © :وول النقيه يصدق. قيما د كن هزه 

نفقة الت اق ات ١‏ كن ولا سدق ارس أن و يال 
اليتيم اليه بعد بلوغه الا ببينة تشهد له » واذا بلغ المحجور 
مبلغ الرجال ٠‏ وانس منه الرشد دفع اليه ماله وان طلب 
ترشيد نفسه من بينته فاذا شهد له شهادة فيها بعض 
الاستفاضة بالرشد » وحسن النظر » والضبط لماله أطلق 
من الولاية » وجاز أمره » وفعله ٠‏ وان أطلقه وصيه با بان له 
من حسن حاله ٠‏ ونظره » وأشهد على ذلك جاز . ونفذ ع 
ويوسع على الأيتام بالمعروف في أموالهم . » والله من فضله 
يرزقهم وغيرهم لا شريك له » وينفق على أم اليتم من ماله 
اذا كانت محتاجة وينفق عليه منه في تأديبه » وتؤدى عنه منه 
زكاة الفطرى وتخرج زكاته اذا وجبت » وان ضحى عنه 
وصيه جاز ذلك » وحمد له ان كانت له سعة » ولا مجوز 
لالمرأة ذات الزوج وان كانت رشيدة عند مالك وأصحابه 
ان تمهب ولا تتصدق بأكير من ثلثها الا باذن زوجها فان 
تصدقت بأكثر من ثلثها فزوجها بالخيار ني اجازة ما زاد على 
ما ا اا ا يوت : له رد هبتها » أو 
صدقتها كلها اذا زادت على : لثها » وكل ذلك مذهب مالك : 
0 
من مالها » وذلك حتّى ماتت أو طلق » نفذ فعلها . و 
وو اوس ب ارا ود اي 
فان لم يعلم بذلك سيده حتى أعتقه ينفذ فعله . 


35م 


« كتاب اللقطة » 


بسم الله الرحمن الرحم . وصلى الله عل سيدنا محمد . 
وآاله وصحبه وصل الله على ما لانى بعده . 


ليس أخذ اللقطة بواجب عند مالك الا أن يخاف ذهابها . 
وتلفها ان تركها ء فان كان كذلك أو كانت شيئا له بال : 
أخذه » ولم يتركه » وان كان شيئاً يسيراً فليتركه » ومن 
التقط لقطة على الحرز لها ثم ردها إلى موضعها بعد أخذه لها , 
فهو ضامن .: وان التقطها 1 وهو يظنها لقوم يراهم أمامه 
فلحقهم فلم يتعرفها أحد منهم » فهو مخير بين امساكها . 
وتعر يفهأ » وبين ردها إلى الموضع الذي وجدها فيه » ولا 
ضمان عليه » وقد روي عنه أن كان يعرف رب اللقطة 
فحسن أن يأخذها وليس بواجب عليه » وان لم يعرف 
ربها فله تركها » وان كانت دنانير » أو دراهم اي 
ذا بال : فأخذها أحب اليه من تركها » ومن التقط شيئاً غير 
الحيوان ذهبا . أو فضة . أو ثوبا » أو غير ذلك من العروض 


آم 


كلها » والطعام الذي له بقاء » وسائر الأهوال غير الحيوان : 
ولو درهما واحدا فانه يلزمه تعريف ذلك سنة كاملة على 
أنوات» المينا تخد + بوالتقوا لت ل ا 
ويشهرها فان لم يعرفها أحد بعد القضاء المنة فهو مخير بين 
تركها عنده باقية حتى يأتي ربها » وبين الصدقة بها وبين 
ا كلها ان كان محتاجا الها » فان جاء صاحبها وعرف علاماتما 2 
عفاصها » وهو الخرقة . ووكاءها » وهو الخيط . ونحو 
ذلك من آماراتما واستحقها أخذها ان وجدها » والا كان 
كير اميق أن كه الضداقة اتن أن يقسكةانانها 5ل 
أهلكها » وقد قبل : ان الدرهم والدرهمين ونحو ذلك يعرف 
أياما » ويعرف الدينار شهرا » ونحوه » وهذا عندي لا وجه 
له لان السنة الواردة بتعريف اللقطة لم تفرق بين القلبل 
والكثير من ذلك اذا كان مما له بقاء لا يلحقه تغير » ولا 
فساد . والله أعلم . وتدفع اللقطة إلى متعرفها ان عرف 
عفاصها . ووكاءها وان لم يعرف عدد دنانيرها » ودراهمها , 
ولا صفة سكتها » ومن عرفها سنة ثم حبسها على ربها فتلفت 
لم يكن عليه ضمانما » ولو تنازعها دخلان ذوعيت: احدها 
الدنانسر 2 والدراهم وذكر وزلما .» وعددها » ووصفف 
الآخر العفاص » والوكاء ». والعدد . والوزن » وتداعياها 
رفعا إلى الحا كم حتى ينحلفهما » ويقسمها بينهما » وان دفع 
الملتقط اللقطة إلى من عرف عفاصها » ووكاءها . م .جاء 
آخر » يصفها » فلا ضمان عليه » لأنه قد دفعها بعد اجتهاده 
كنا أمره . ومن التقط طعاماً لا بقاء له ولم يتعرفه أحد 


31م 


نحضرة وجوده » فليس عليه أن يعرفه منتظرا لربه » ولا 
عسكه حتى يفسد » ولكن هو مخير في الصدقة به » أو 
أكله ان كان فقيرا محتاجا المه » فان تعرفه ربه بعد ذلك ضمنه 
ان كان أكله وان كان تصدق به فربه مخير بين الأجر »: 
والضمان كسائر اللقطة .» وان تلف عنده فلا ضمان عليه 
وقد قيل انه لا ضمان عليه في شيء من الطعام الذي يسرع 
الفساد البه كالشاة في الفلاة : واللاول أصح 1 وأا | التافه 
النزر اليسير » الحقير » مثل التمرة » والفتاتة ٠‏ والزسبة 
فيؤكل ذلك ولا تبعة فيه » ولو باع ماله بال وتمن من 
الطعام الذي لا بقاء له ووقف تممنه لعل صاحبه بتعرفه كان 
حسناً » ولا أحب لغني أكل شيء من اللقطة » فان أكله بعد 

ا قال همالك وصاحيها ان استحقها بعد ذلك 
مخير على ما تقدم ذكره ٠‏ وأما الطعام الذي لا يسرع اليه 
الفساد » ويحتمل الادخار من الحبوب كلها . عم ساي 
فسبيله سبيل غيره من اللقطة فان. حسه بعد السئنة زما: ا فخشي 
ولي الخون ع راماب الجا لكل ار تسنتري لكريم 
دخول الفساد والتلف عليه ثم تعرفه ربه فحكمه اذا الت 

حاله إلى ما ذكرت لك حكم الطعام الذي لا بقاء له ويتعجل 
فساده» ومن .٠‏ التقط شاة في فلاة من الأرض حيث يخاف عليها 
سباح او تعر يف عليه" افيها عذل افالك .وهو ميجير بين 
الصدقة بها » أو أكلها » فان أكلها أو تصدقبها ثم جاء ريما 
فلا ضمان عليه فيها عند مالك في المشهور عنه »: وقد قال 
بعض أصحابه : انه يضمنها ان أكلها » وهو قول جما 
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من أهل العلم » وقد روي ذلك أيضا عن مالك » ولو وجدها 
لحما قد ذبحها واجدها أخذ اللحم ان شاء ؛ ولو باعها ملتقطها 
ا او ع ان 
ملتقطها قد احتاط . واجتهد فيها » وبيعه لا أحوط من 

كلها :وان النقط القاة يذرب القرى شبديا ال أترب الترى ) 
وعرفها فان لم يتعرفها أحد دفعها إلى من يثق به فيحبسها 
لرمها » وبريء منها وان شاء حبسها هو لريها » وان تصدق 
بها عند اليأس من ربها مسكين كان حسنا » والبقرة ان خيف 
عليها التلف من السبع أو عدم الكلاء » فهي بمنزلة الشاة 
وان لم يخف ذلك عليها » فهي بمنزلة البعير » والبعير اذا 
وجد ف الفلاة بموضع يرد فيه الماء ويأكل الكلاء والشجر فهو 
مخير فى أخذه أو تركه . فان أخذه عرفه » فان لم يحد له 
طالبا رده إلى الموضع الذي وجده فيه » ولو رفعه إلى الحا كم 
فباعه أو باعه هو بنفسه » وحبس على ربه ثمنه كان وجها حسنا 
معمولا به » وتعريف الضالة من الحيوان كله على قدر 
الاتيتياة + لبي ل ذلك عن مالك حل سد لقف ور عاد 
اذا عرفها واجتهد ني ذلك . ولم تعرف تصدق بها ان شاء 
على انه يضمنها وليس عليه رفع أمرها إلى الحاكم الا أن لا 
يكون عدلا » ويخاف عاقبة أمرها : وما أنفقه الملتقط على 
اللقطة والضالة ثما لا غبى لما عنه فهو على مستحقها والملتقط 
مصدق فيما ادعاه من النفقة اذا جاء بما يشبه فان انهم حلف : 
وسواء اسن ادن ا كم ال ل ا 
اليه جميع ما أنفق الا ان يشاء أن يسلم اليه ذلك الشيء الملتقط 
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عا أنفق فلا يكون عليه غير ذلك تجاوزت النفقة قيمته أم لا 
وليس على من وجد آبقا ان يأخذه فان كان لجار او لمن يعرفه 
فحسن أن بحوزه له » وليس ذلك بواجب عليه » ومن وجد 
آبقا دفعه إلى الحاكم فعرفه سنة ٠‏ وأنفق عليه من بيت المال 
أو من مال نفسه فان لم يستحقه أحد باعه » وأخذ ما أنفق 
عليه » فان فضل شيء حفظه لربه حبى يستحقه . وأن عجز 
ع ا ل ا ا ل ري 
بعد السنة قبل بيع الحاكم لم يكن عليه من النفقة أكثر من 

قيمته » وبيع الشاكم فيد تافل بعد السئة 0 
ادعى ل ال اه 
ولم ينقض بيع الحاكم فيه الا ان يأني ببينه على ما ذكر فينقض 

البيع » ومن أرسل آبقا بعدما أخذه فهو ضامن لقيمته ' ومن لم 
ينصي نفسه لأخذ الاباق » والضوال فلا أجرة له » من عرف 
بذلك أعطي اجرة مثله على قدر نصبه وما يستحق في حفظه 
وكذلك الذين يجمعون ما يلفظ البحر ان نصبوا أنفسهم لذلك . 
والا فلا أجرة لهم . ومثل ما يلفظ البحر شأن اللقطة ؛ لا 
ل ل لل ا 
النظر فيه لربه » واذا التقط الصبي أو المجنون اللقطة فاستهلكها 
قبل البينة” ضهتها فى ماله :واتضمتها العبله قن .و اقبتة ‏ يسلمف ييا 
سيده أو يفتكه فان استهلكها بعد السنة فهي في ذمته ان أعتق 
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( كتاب الغصب » 
(( ببسم الله الرحمن الرحيم ( 


( باب القول في الغاصب ووجه تضمينه ) 


« ما غصبه ثما بوجل بعينه ») 


( زائدا أو ناقصا عنده أو 5 يو جلك (( 


الغاصب وان كان بي الظلم كالسارق فانه لا قطع عليه 2 
ولا على المختلس ها أنه لا قطع على الخائن وان كان ظالاً » 
وهذه أصول قد تعبدنا الله بها » وعلينا التسايم لامره : 5 
من عرف بالغصب العقوبة ٠‏ والبالغة في أدبه على قدر ما 
يعرف من ظلمه ؛ وتعديه مع أخل. الليق منه صاغرا لأهله 
ويؤخد هنه ان وجد بعينه فير د إلى ربه وان ذهب وتلف عنده »2 
فالمغصوبات اذا تلفت عند مالك على وجهين أحدهما بيجب 
رد مثله في صفته » ومبلغه » والاخر ٠‏ فيه قيمته يوم غصبه 
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لا يوم تلفه عنده » ولا أكير القيمتين وذلك في الوجهين 
جميعا اذا عدم عين الشيء المغصوب » فأما إذا وجد فصاحبه 
الف ا و يا ا 
حل لأنه ملكه وماله وَلبيسٌن عل الغاص ضمان مأ 
نقصت السوق الثبىء المغصوب حيوانا كان أو غيره » اذا 
وجذة يعنة. اقان: تقض اعبيه شاه 4 بوققناذ: خرضن. اله قله 
عور اطي امود ود سي وو بيده 
نقصت قيمته عما كانت عليه يوم الغصب لعيب حدث به عند 
الغاصب » وأ راق العف اخيل.ها نقصه. العيب فليس ذلك له 
وهو مخير بين أخذه » ولا أرش له فيما حدث به ونقصه ». 
وبين تركه وأخذ قيمته يوم غصبه » والأعيان التي يحب رد 
ا ا مكيل أو موزون أو معدود من الطعام 

كله والادام » وكذلك الذهب والفضة مضروبا كان أو 
مسبو كأ 4 وكذلك كل مكيل أو موزون من غير الطعام 
كالنوى ٠»‏ والعصفر والحديد والر صاص » والقطن ومأ 
شا كل ذلك كله . ولا يؤخذ منه بي شيء من هذا كله قيمته 
الا أن لا يوجد مثله » فان لم يوجد مثله انصرف إلى قيمته 
يوم عصبه » وي في الموزون ثما لا يؤ كل » ولا يشرب اختللاف 
من قول مالك وأصحابه » ونحصيل مذهبه ما ذكرت لك ومن 
غصب شيئا يقضى فيه بالمثل وكان غصبه له في وقت يوجد 
مثله. ولم يخاصم فيه المغصوب منه ولا استحقه حتى خرج 
ابانه وعدم مثله فهو بالخيار بين أن ينتظر وجود مثله فيأخذه : 
وبين أت شوق النامنيد قبن بيع هيه وآنا العروض 
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كلها سوى ما تقدم وصفه فعلى مغتصب شيء منها إن أفسده 
افسادا سيرا زذنها نقضة الافساة: © :وان أفسدة افسادا يذهب 
جل منافعه أو جماله أو استهلاكه بأسره فهو ضامن لقيمته 
ار ل را ا 
سوقها . واعا له قيمتها يوم غصبت اذا فاتت ت لا أقل ولا 
ص لك سيا فاذا ضمنها كانت له دون 
ريما بما أدى . وسواء كان الفساد كثيرا أو قليلا كان بفعله 
أو بغير فعله كالعبد تذهب عينه أو الدابة تعجف أو تعطب 
فربها في ذلك مخير بين أخذها على ما وجدها عليه وبين أخذ 
قيمتها يوم اغتصبت : وليس له أخذها » وأخذ ما نقصها الفساد 
وهذا هو المشهور من مذهب مالك . وقال بعض أصحابه 
وهو : محمد بن مسلمة : انه اذا أفسد الغاصب ما اغتصبف افسادا 
كثيرا كرجل ذبح لرجل بعيرا فربه مخير بين أخذه لحما وما 
نقصه الذبح ٠‏ وبين تضمينه الغاصب قيمته حيا » واذا أفسده 
افسادا سيرا رده وما نقصه دون تخيير » وقال هذا جماعة 

من أهل العلم أيضا ٠‏ فان أتلف السلعة متلف في يد الغاصب 
نيه ينها ل انها + بوكرق اقبط نري الا أن ره 
لباب ااي مين بجرلا عل الايد 0 
شاء ربها » وان شاء ضمن الغاصب قيمتها يوم الغصب : 
وكانت قيمتها للغاصب على المتلف وليس على الفاصب الا 
قيمة ما تلف عنده من الأشياء كلها يوم غصبها سواء أتلفها 
هو أو تلفت م من السماء الا أن يحدها ربها بحالها لم تتغير عند 
الغاصب بحال فان كان ذلك فليس له غيرها » ولو كان 
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المغصوب عبدا » فأعتقه الغاصب رد عتقه » ولو مات العبد 
بيد الغاصب او قتل عمدا فقتل أو جنى جناية فأقيد بها . 
فتلفت نفسه ضمن الغاصب في هذا كله قيمته يوم غصبه لا يوم 
هلك فيه العبد ولو قتل العبد عند الغاصب قاتل كان سيده 
بالخيار بين تضمين الغاصب قيمته يوم غصبه » فان أخذ من 
الغاصب قيمته يوم غصبه كان للغاصب على القاتل قيمته يوم 
قتله فتله » ولو قتله الغاصب فلسيده قيمته يوم غصبه ان شاء . 
واد شاءريوم قتله الخياز.في في ذلك اليه » ولو كانت أمة فغصبها 
ووطئها حد فان أحبلها كان ولدها لسيدها رقيقا وكان عليه 
ما نقصها الوطء ان كانت بكرا فان مات من ولدها أحد لم 
بكن على الغاصب فيه شيء » ولو ملك الغاصب منهم أحدا 
يثبت نسبه منه أبدا لآنه زان فان ماتت الآمة وبقي ولدها » 
وأراد المغصوب منه أخذ الولد » وقيمة أمهم لم يكن له 
ذلك عند مالك وانما له أخذ ما وجد من الولد » دون قيمة 
أمهم أو قيمة أمهم دونهم » ويكونون للغاصب اذا أعطى 
قيمة أمهم ٠‏ ولو زوجها ١‏ الغاصب فأو لدها الزوج ثم استحقها 
7 0 نكاحها وثبت نسب ولدها من زوجها وكانوا 

قبقا مع أمهم لسيدهم ؛ وغرم الزروج صدافق مثلها لسدها 
عع لل لعب بالا من لال + با ا 
عل ا من كان لديا أغرارة + كا عليه الرداوم: اميد 
مع صداق المثل : ولو غصب نخلا صغارا فكير » أو صبيا . 
فشب ؛ أو دابة عجفاء فسمنت كان لرس ذلك أخذه كا وجده 
ولا شيء عليه من نفقة » ولا مؤنة . ولا غذاء » ولو غصبت 
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نخل او كرم فأتمرت وأطعم الكرم أو دا را فسكنها الغاصب . 
أو عبدا فاغتله » او غنما ذاحتلبها او حزها فعليه قيمة ما 
اغتل من ذلك كله او مثله ان كان له مثل » وان كانت دابة 
فركبها. أو عبدا فاستخدمه لم يكن عليه قيمة الركوب ولا 
قيمة الخدمة » فان أخذ للدابة كراء وللعبد أجرة رد ذلك كله 
معهما:» ومن غصب دارا أو حيوانا » أو غير ذلك فاستغله 
فعليه رد غلته على ربه » واختلف قول مالك في غاصب الدار 
يسكنها والأرض يزرعها » فقال مرة ليس عليه في سكناها 
ولا في زراعتها كراء » وقال بذلك جماعة من أصحابه وقال 
مرة أخرى عليه كراء ما سكن ». وما زرع ”ا لواكراها 
وقبض الكراء » وقال به بعض أصحابه وهو القياس وبه أخذ . 
سريب الي ا 0 
ولو حطصبية رفتها لم يلزمه كراؤها اذا لم يسكنها » ولم 
بأخذ لما كراء فان كان الغاصب 005 1 العيد 
واجارة الدواب وبخراج الأرض 21 ر الأشجر :ولين الغعم 
وصوفهأ قد هلكت عنده أصول داك فعليه فيمة الأصولا 
والثمار التي باع بما ما باع من الفروع » وقيم م ما أكل وانتفع 
به منها الا ما قدمت لك عن مالك في الاستخدام العبد » وركوب 
الدواب ؛ وقد قال ابن القاسم : انه ليس له أخذ الغلات اذا 
أخذ قيمة الامهات عند الفوات قياسا على قول مالك في أخذ 
الولد عند فقد الآم » أو أخذ قيمة الام دون الولد ليس له غير 
ذلك عنده والصحيح ما قلمت لك »© . وعليه جمهور أهل 
المدينة » وغيرها من أصحاب مالك وغيرهم . 
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( باب جامع الحكم فيما يحدثه الغاصب ) 


من غصب حليا من فضة واستهلكه رجع عليه ربه بقيمته 
مصوغا من الذهب » والأشياء كلها حاثى ل 
كان الحلي ذهبا رجع عليه بقيمته مصوغا من الفضة » والأشياء 
كلها حاثثى الذهب ؛ وان كان الغاصب معسرا يوم حكم 
عليه بقيمة ذلك اتبع به دنيا » ولا يدخل في ذلك النظرة في 
الصرف »ء الا ترى انه يأخذ قيمة الذهب فضة » وقيمة الفضة 
ذهبا بعد طول الزمان للغصب » ولو أفسد الغاصب لحلل 
بكسر , أو هشم غير مفسد ضمن قيمة ما نقصه فعله مما شاء 
من الذهب والفضة والعروض كلها معجلا أو مؤجلا » وسواء 
كان الحجل في المسألة ذهبا أو فضة » ولو كانت دنانير أو 
2 فاذهب الغاصب نقوشها لم بحر لرعبا أن بأحذها ويل 
, قيمتها الى نقصها الحدث . واتما له دنانير مثل دنائيره أو 
دراهم مثل دراهمه ولو غصه دناس أو دراهم فخلطها 
مثلها لم يكن ربها له شريكا وكان عليه لربها أن يأتيه بمثل 
عيوك ذاتنوة أو در افيه » في وزلما » ومن غصب خشبة فبى 
عليها أو دعم بها أو بنى حوها ؛ أو خرقة فرقع ثوبه بها كان 
اويا اخذها ندروان أضن ذلك بالغاصب في هدم بنائه وخرق 
ثوبه الا أن يشاء ربها أخذ قيمتها يوم الغصب فيكون ذلك“ له » 
وكذلك حكمه لو وجد عند المشئري ذلك من الغاصب بخلاف 
ما تقدم وقد قبل : ان هذا حكم من أدخل الخشبة في بنائه 
وكات ترعها لا يضر بالبائي في هدم بنائه » وأما اذ كان نزع 
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الخشبة هدم البنيان وكان لذلك مال فليس لربها الا أخذ قيمتها 
يوم الغصب فان أراد الغاأصب رد الخشبة بعينها » وهدم 
بنيانها كان ذلك له ولم يكن لرب الخشبة أخذه بالقيمة . فلو 
عمل من الخشبة أبوابا أو غصب ترابا فعمل منها طوبا أو طينا 
وبنى به كان لمستحق ذلك قيمته يوم الغصب لا غير » لما دخله 
من التغيير ٠‏ وقال عبد الملك : لربها أخذها » وليس شق 
الخشبة وقطعها فوتا لها » ومن غصب غزلا فنسجه ثوبا فعليه 
قيمة الغزل لربه » وقد قيل عليه رد مثله ولو غصب جلدا 
فقطعه نعالا » أو خفافا ضمن قيمته » ومن غصب حنطة 
فزرعها لزمه رد مثلها ٠‏ والزرع له دون ربها » ومن غصب 
بيضه فحضنها فأفرخت فعليه بيضة مثلها والفرخ له ٠‏ وقد 
قبل : ان الفرخ لرب البيضة : وعليه لرب الدجاجة كراء 
مثلها ان كان لذلك كراء » ولو غصب فضة فضربها دراهم 
كان عليه وزن ما اغتصب منها » ولو غصب دراهم أو 
دنانير فوجدها ربا بعينها وأراد أخذها فأبى الغاصب أن 
بردها » وأراد أن يرد مثلها كان ذلك له عند ابن القاسم 
وخالفه أشهب وغيره » فقال : لصاحبها أن يأخذ دراهمه أو 
دنانيره بعينها » ولو غصب ثوبا فخاطه بعد قطعه له لم يكن 
لربه الا قيمته يوم غصبه . ولو غصب براحا وبناه كان له : 
ولربه قلع بنيانه الا أن يختار أن يعطيه قيمة بنيانه منقوضا 
مقلوعاً » وقيمة غرسه ان كان غرسه ولا شيء للغاصب فيما لا 


11م 


منفعة له فيه من نحصيص أو تزويق ٠»‏ ولا يعطى لشبيء من 
ذلك قيمة هذا مخالف لا ينفقه الغاصب على الدواب والرقيق 
لآن هذا يمكن أخذه : وذلك مستهلك وهو أتلفه عن نفسه . 
ولا لم يكن على المستخدم للعبيد : وراكب الدواب أجرة 
فكذلك ليس له قيمة مؤنة ولا نفقة . وان كان بنيانه كله 
مثل الترويق ٠‏ والطلي بالجص فلا شيء له فيه لآنه لو أخذه 
ع ا 2 الغاصب الأرض كان لربها قلع 
زرعها ان كان في أوان الزراعة » وان فات وقت الانتفاع 
بالأرض للزراعة كان لرهما كراء مثلها لا غير + وبيعاقب 
الغاأصب ٠:‏ قال ان عبد اشخم ويل : ان له قلع الزرع ي 
كلتا الحالتين : وقال : والآول أحب الينا » وقال طائفة من 
أهل المدينة يعطيه مكيلة بذره ونفقته في الزراعة ٠‏ ويأخذ 
الزرع ٠‏ ومن استعار عبدا في عمل يعمله بغير اذن سيده فعطبه 
لزمه ضمانه : وان سلم كان لسيده عليه أجرة مثله ان ابتغاه : 
زفق عمس 'كونا ليه :ظيمرة. نا" نقضة: لبمة .4 وان ابلاه 
اللباس فربه بالخيار بين أخذه وما نقصه اللباس ٠‏ وبين تر كه 
وأخذ قيمته كلها : وقد قيل ليس له الا ما نقصه لبسه فقط » 
وقيل : انه يغرم له كراء الثوب مدة لباسه لآنه لا يوقف على 
مقدار ما ينقصه اللباس ومن غصب ثوبا فصبغه صبغا ينقص 
كان لربه أخده ناقصا . أو تركه ٠‏ وأخذ قيمته يوم غصبه 
فان كان صبغ يزيده في نه كان ربه مخيرا بين أن يدفع 
إلى الغاصب ما زاد في تمنه » وبين تركه ٠‏ وأخذ قيمته » فان 


51م 


5 ريه أن باعلءة و يعطي زيادة الصبغ 4 5 الغاصب أن 


بعطي قيمته بيع الثوب ٠‏ ود فع إلى ربه قيمته غير مصبوع من 
تمنه » وكان الفضل لغاصبه في صبغه . 


عدو ع 
7 1 


« باب استحقاق الغصوب بيد من لم يغصبها ) 


فلو باع الغاصب مأ عصب » ووجده ربه سك المبتاع 
بحاله لم يدخله تغيير لم يكن له أخذ قيمته من الغاصب ‏ 
وانما له أحد وجهين اما أن يأخذه بعينه ويرجع المبتاع على 
الغاصب بيثمنه » واما أن بجيز , يع الغاصب ويأخذ منه الثمن » 
فان وجده بيد المبتاع قد حال وتغير كان مخير ا ثلاث خيارات 
بين أخذه كما هو ». وبين اجازة البيع واد عور 
أخذ قيمته من الغاصب يوم غصبه » فان اغتل المبتاع 
ما ابتاعه من الغاصب. فرضي 00 
بالضمان فلو كانت هد فباعها الغاصب » وأعتقها المبتاع 
وأتتان زها أعذها كان :ذلك له وودت. رفيا + “فان- "كان 
لمبتاع قد وطئها فأحبلها ثم استحقها ربما بيده كان له ثلاث 
خار انك أن شاء ا حدهما + .واخد قيمة ولدها من مشتريها 
يوم الحكم لا يوم سقطوا » وان شاء تركها في في يده » وأخذ 
قيمتها من الغاصب يوم غصبها » وان شاء أجاز الببع » وأخذ 
الثمن من الغاصب “هذا كله تحصيل مذهب مالك » وقد قال 
مالك : ليس لربها اذا وجدها بيد مبتاع أولدها الا أخذ 


1ك 


يمتها وقيمة ولدها »2 ولآ رادها © ويبذا "قال جيه 
مسلمة » وقد روي عن مالك فيها أنه ليس له الا أخذ قيمتها 
يوم غصبها وتطيب هي وولدها لممتاعها اذا أخذ ربا قيمتها 
يوم غصبها » ولو استحقت الجارية بيد المبتاع » وفل حدذدث 
بها عيب من غير جناية كان ربها أيضا مخيرا بين أن يأخذها 
كنا هي أو بجيز بجيز البيع ويأخذ خمنها أو يتركها ويرجع على 
الغاضب زقيمتها يوم غضببها:#نؤزاذا لم يكن. لربيا. ان يأخد .من 
الغاصب ما نقصها العيب الحادث عنده ٠»‏ اذا كان من غير 
فعله فأحرى أن لا يكون له ذلك على المشتري بموت أو غيره 
مما ليس فيه عمل ولا سبب انقطعت تباعة ربها عنه ورجع على 
غاصبها بما شاء من أخذ الثمن أو قيمتها يوم الغصب ولو كان 
0 ع( ٠‏ أو دابة فعقرهاأ أو رارم 
موعاي سا0 


بفضل ذلك على الغاصب . 


« باب جامع الغصوب ) 
ومن غصب حرا نفسه فاستخدمه فعليه أجرة مثله » 
وكذلك هو ان اغتصب خدمة عبد » أو صنعة يده وهو 
مقر بالرقبة لسيده كان عليه أجرة مثله » وكذلك ان غصب 


55 الكافى ‏ جه 


دارا فسكنها وهو مقر بالرقبة لربها كان عليه كرائها فان 
البدمت من غير فعله لم يكن عليه ثبيء الا كراء ما سكن , 
الو با او و 0 
أو سفينة » فخصب ذلك منه سلطان » أو من لا يستطيع أن 
مسري عليه لالصية بن .ريه .وان كانا عن يقل عليه سكي ع 
ولم يطالبه فالمصيبة منه دون ربه » ومن استهلك كلب صيد » 
اونفافية أو ادر اواو الي يصاد مما بها » و ينتفع كان عليه 
قيمتها » وكذلك من قتل أم ولد كان عليه قيمتها على تلك 
الل ول لي لم يبد صلاحه كان عليه قيمته 
على الرجاء والخوف » وما اختلف فيه الغاصب والمغصوب 
منه في جنس الشيء المغصوب منه » أو مبلغ كيله ؛ ا 
أو صفته فالبينة في ذلك كله على ربه » والا حلف الغاصب 
على ما ذكره » وأو حلف الغاصب على صفة فضمن قيمتها : 
ورد ما اخذ » وكذلك ان صح أنه غطاه ه ليغرم قيمته » و يحول 
بين ربه وبينه » وان كان بخلاف هذين الشرطين فهي للغاصب 
ولربها ما قبض من تمنها أو قيمتها . 


« باب حكم ما أفسدت المواشي »وصول الفحل ») 


ا افسلف المواشق ي بالليل من الزرع » والكروم » والثمار ؛ 
وسائر الحرث 2 والغراسات فضمان ذلك كله اذا أفسدته 
ليلا كان على أربابها » وما فسن بالنهار فلا ضمان عليهم 


6٠ 


فيه » وسواء أرسلها أربابها بالتهار للرعي » او انفلتت فأفسدت 
زرعا أو غيره لا ضمان على صاحبها ي شيء من ذلك الا أن 
يكون معها فان كان معها » وهو يقدر على منعها فلم يفعل 

فهو ضامن » وأما الليل » فسواء انفلتت أو أرسلت مع القدرة 
على منعها فان على صاحبها في ذلك ضمان ما أفسدت ٠‏ وأتلفت : 
وعلى أرباب الزرع حفظها بارا » وسواء كان الزرع محظرا 
عليه أو مكشوفا عنه يضمن أرباب المواشي قيمة كل ما أفسدت 
على الرجاء والخوف عليه » فان انفلتت الدابة بالليل فوطئت 
رجل رجل لم يضمن ربها شيئا » وائما هذا في الزرع والحرث 
لالع عاد ليع ود ار وي 
نحصيل مذهبه » وقد قيل : ان كل ما أفسدت البهاثم بالليل 
فضمانه على أربابها من الأموال دون الدماء » وقد روي ذلك 
3 مالك ره من أهل المدينة » فان كان 2 الدابة راكب 
أو سائق ٠»‏ أو قائد ضمن ما كان من سببه لا ما كان منها 
خاصة وسنزيد هذا المعنى بيانا في كتاب الجنايات ان شاء الله . 


ولو صال جمل على رجل فخشيه على نفسه يقينا فقتله لم 
يضمن لربه شيئا وان لم يبين ما ذكره ضمن الجمل ٠»‏ فا 
تقدم إلى رب الجمل الصائل والكلب العقور » والدابة الضارية 
المعتادة للانفلاتات على الزرع نبي فلم ينته ضمن ما كان من 
ذلك بي ليل أو نهار . 


)0 كتاب الشفعة » 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« باب ما فيه الشفعة ٠‏ وما لا شفعة فيه ») 


لا شفعة فيما قد قسم وحدث فيه الحدود ٠‏ وهذا ينفي 
الشفعة للجار قريباً كان أو بعيداً » واتما الشفعة في المشاع من 
العقار كله الدور » والأرضين » والحوانيت والبساتين 2 
والجنات » والكروم » وكل ما يصلح بصلح فيه القسم » ويضرب 
00 والخوائط لاحب كلها بون اتصل 
ل بثبت أصلا فيها » واختلف عن مالك في الشفعة في 
الحمامات وفيما لا يحتمل القسمة أو يحتملها هى ضرر أحد 
التاسمين: مم حشار. :اطوائيكه 4 والدوى. .4 ابوت 
وسائر الرباع » والأشهر عن مالك ايجابه الشفعة في الحمام : 
وني ذلك كله » وهو الصحيح على أصله لآنه لم يختلف قوله 
في وجوب قسمة ذلك كله صغيراً كان أو كبيراً » كان في 


65م 


قسمة ذلك ضرر على أحد المتقاسمين او لم يكن وقال بقول 
مالك في ذلك طائفة من أصحابه 4 وطائفة منهم تأبى ذلك ؛ 
وتان اح رك لاا الاح اا 
قسمة ما يدخله الضرر على أحدهما لا جب في ذلك شفعة 
لآنه يبطل الحمام بقسمته فلا يكون حماما » وقوله ني النخلة 
بين الرجلين ببيع أحدهما حصته منها انه لا شفعة فيها ا ا 
تقس + وأكثر صاب مالك يرون القفحة في ذلك . 


ويدخل ني الأصول الى ذكرنا عيون الماء المبيعة مع 
الأرض » والبثر كذلك ٠»‏ ولا شفعة في بثر مفردة » ولا 
ا ا 


ا ات ا ا 

من الأرض ثم باع حصته بعد من البثر : لم .يكن فبها لشيركاثه 
شفعة » وكذلك لو اقتسموا الأرض » والنخل ؛ ثم باع أحدهم 
حصته من البثر 2 »لم: يكن لشركائه. شفعة : وروى حى. عن 
ابن القاسم عن مالك أنه قال : الشفعة في الماء الي يقتسمها 
الورثة بالاقلاد » وان لم يكونوا شركاء في الأرضين الي 
تسقى بتلك العيون » قال مالك : وأهل كل قلد يتشافعون فيما 
بينهم دون جماعة الورثة » كالدور » والأرضين سواء 
وفحل النخل لا شفعة فيه في المشهور من مذهب مالك . 
وقال طائفة من أصحابه فيه الشفعة » ومثل فحل النخل العرصة 
يتركها أهلها للارتفاق » والاستطراق» فلا شفعة فيها الا على 


6م 


ها :ذا كرت لكءولا شفعة في طريق »© وأما الرحا فقد اختلف 
قول مالك وأصحابه في الشفعة فيها ففي قياس قول مالك فيها 
الشفعة ؛ لأنه يوجب الشفعة فيما لا ينقسم من الدور 
والأرضين » وسائر الأصول . والعقار » الا فحل النخل » 
والطريق » وما يرتفق به 2 ويستطرق من العراض ( وي 
المدونه عن ابن القاسم : لا شفعة في الرحا وسواء سعت 
أرض: مشتركة أو وتحدها » قال : ولو كان فيها شفعة اذا 
بيعت مع أرض لكان فيها شفعة اذا بعت وحدها لأن مالا 
شفعة فيه لا يكون فيه الشفعة اذا بيع مع ما فيه الشفعة . 


وقال أشهب وسحنون : اذا بيعت الرحا مع الأرض 
فالشريك الشفعة في جميع ذلك كله هما في رقيق الحائط 
ع وي و ا : لا شفعة 
فبها أذا لم يكن لها من الأرض شي ء وكانت سدا وحجارة 
في النهر لا غير 2 وام البيت الذي فيه الرحا ٠»‏ والجدران 
والستفكدوالارمى فتن اذلف كلد القسفة 4 ووو أن رغد 


ندا 


ابن القاسم في رجل باع بيتا فيه رحى فأراد الشفيع أن يأخذ 
دك بالشفعة 6 أقانة يفوع البيته .وتفقوم الرعا باداا ققصن 
لمر ل ل ار اتن ار ا 
الشفيع ان شاء » قال : وذلك بمنزلة ما لو اشترى شقصا من 

دار ء أو دابة سواء ء وامما لم نجب الشفعة في الرحا أنه 
لا يصلح فيها القسم » ولان قسمتها ضرر » وابطال لما ء 
فان كان عدة ارحاء 2 وصار لأقلهم سهم منهأ رحا على 
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حدة كانت فيه الشفعة » وليس قُ مطاحن الرما” أعني 
الحجارة شفعة » وانما الشفعة عند من رأى ذلك من أصحاب 
مالك ٠»‏ في القاعة » والبيت » والسدد وقال ابن ديئار : 
لا شفعة بي الرحا على حال من الأحوال الا أن تباع حولا 
روفن مشثر كة ع وتباع الرحا معها » فندخل مع الأرض 
في الشفعة وأما هي وحدها . فلا شفعة فيها » ولا شفعة في 
فل الحيوان والعروض كلها من الثياب والسفن 3 ومأ 
أشهنها » وكذلك الجواهر كلها والعين ٠»‏ والدين وقد قال 
بعض أصحاب مالك » ورواه أيضا عنه : ان الشفعة في الدين 
يكون على الانسان فيبيعه من أجني ان الذي عليه الدين أحق 
به » وهذا ليس من باب الشفعة » وامما هو من باب نفى 
الضرر » والمكاتب على هذا القول » وهذه الرواية عن مالك 
هو أحق بما بيع من نجومه من مبتاعها والصواب عند النظر : 
انه لا شفعة الا فيما تضرب فيه الحدود عند القسمة . 


واختلف أيضا في الشفعة في الكراء قول مالك وأصحابه 
فمنهم من نفى ذلك ولم يوجب فيه شفعة » ومنهم من 
أوجبها » وقال ابن القاسم عن مالك ني الأرض تكون بين 
الشريكين » فيكري أحدهما حصته منها للزرع ان شريكه 
أحق بها من المكتري » والصحيح عندي أنه لا شفعة في ذلك 
وقد روى ذلك أهل المدينة عن مالك » وقوله في الموطأ : 
ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه انما الشفعة فيما ينة 
وبحد من الأرضين » فيشهد لا قلنا . قال مالك : لا شفعة في 


هدعوم 


بقل » ولاي زرع » ولا تمر قد جذ » وحصد في الأرض » 
وأما الشفعة بي التمر المعلق قبل جذاذه اذا كان بين كر كام 
مالكين لا صلة بابتياع أو مساقاه » أو غير غير ذلك من أنواع 
الشركة في الثمرة فيبيع أحد الشركاء حصته خاصة منها 1 
فلكل من شر كه فيها الشفعة على قدر حصته » هذا هو المشهور 
من قول مالك » وهو نحصيل مذهبه » وقد نفت طائفة من 
أصحابه » وجماعة من أهل المدينة الشفعة في ذلك لأنه ليس 
الدل. 


« باب من له الشفعة ومن هو أولى بها » 


لا شفعة الا لشريك في مشاع من الأصول » وأما الجار 
قرب أو , بعد » حاذى أو لم يحاذ » فلا شفعه له ولا لصاحب 
علو على سفل » ولا لصاحب سفل على علو » ولا مالك 
موضع خشب في حائطه والشفعة لكل شريك صغيرا كان 
أق كير 2.61 كرااتى. أو الى .د :سلما أو رذمناة 6 فقن انين 
المسلم والذمي كهي ب المسلفين: + .وكذالق الشف عله 
الشفعة تلزمه حاضراً كان أو غائباً » كبيراً » أو طفلا : 
أو بأي وجه عوض عن الشقص وملك به من بيع » او اجارة : 
او صداق » أو هبة لثواب » أو دية جرح أو قيمة متلف او 
نحو ذلك من العوض » فالشفعة فيه » واما من ملك شقصا بغير 
عوض » كلميراث » والصدقة ٠‏ والوصية ٠»‏ والحبة لغير 
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ثواس فلا شفعة للشرباك في شيء من ذلك فان أثيب الواهب 
بعد ذلك لم يكن فيه شفعة لأنه في ابتدائه لم يكن على ثواب . 
ومن تزوج امرأة بسهم من دار او عقار » ففيه الشفعة بالفيمة 
لآ بمهر المثل » ولو صالح عن دم عمد على شقص من دار 
فالشفعة فيه بقيمة السهم ( ولو كان الصلح من دم خطأ 
كانت الشفعة فيه بالدية » ولا نجب الشفعة الا بعد مام صفقة 
المشترى .ولا يشيرة لو أذن للمشتري في القبر ا أولا وأسقط 
عنه الشفعة اذا كان ذلك قبل الشراء » وسواء أشهد عليه 
المشتري أو لم يشهد » وكذلك شهادته في البيع لا تسقط 
شفعته » فان ساوم الشفيع والمشتري في ذلك الشقص بعد مام 
الببيعع سقطت شفعته » وكذلك لو ساومه بي كراء ذلك الشقص 
منه سقطت شفعته » وروي ذلك أيضا عن مالك » ولو أسقط 
عنه الشفعة بعد تمام صفقته لزمه ولم يكن له في الشفعة حق 
بعدها » ولا شفعة فيما بيع بالخيار الا بعد مهام البيع » وسقوط 
الخيار » ولو باع نصف دار له بيع خيار . كم باع النصف 
الاخر بيعا بتلا كان لصاحب البيع البتل الشفعة !0 كان الخيار 
للمبتاع » واختار عام البيع » وان كان الخيار للبائع » فاختار 
رد البيع فلا شفعة في ذلك » واذا وجبت الشفعة بتمام الشراء 
المشتري » فلا يسقطها عن الشفيع نحبيس المشتري لا » ولا 
تصدقه سا »ء ولا هبته » ولا اسكانه » ولا وصيته بها 2 
لاسر وى ود ا ا 7 
فعله المشتري من ذلك كله الا أنه يلزم المشتري فعله لأنه 
مالك ملكا صحيحا ان أبى الشفيع من الشفعة » فان باعها 


6197م 


المشتري قبل قيام الشفيع كان الشفيع مخيرا ني أخذها بأي 
صفقتين شاء » والشفعة تحب بالبيع التام » وتستحق » و تملك 
باداء الثمن » وأهل الغرض البح ان امات اذا باع أحدهم 
حصته ثما فيه الشفعة ؛ أولى بالشفعة فيه من العصبة » وان باع 
أحد العصبة نصيبه فش ركاؤه بالتعصيب وذو الفروض المسماة 
كلهم سواء بي الشفعة يدخل أهل الفرض على العصبة ‏ ولا 
تدخل العصبة على ذي السهم مع من شر كه في السهم . وقد 
بل يتخل مزاام كل بحو ود ع بول بعرلا مدعل مررر 
وقيل : يدخل كل واحد منهم على صاحبه لأن العلة الشركة 
والاشاعة » وكل مذهب مدني » مالكي . والآول هو تحصيل 
مذهب مالك » ل ا م ارات 
ربعا 2 » فلو باع , بعض العصبة حصته دخلت الابنتان .مع سائر 
00 كانت انها اغيق ا لشفعة: 
ولا يدخل معها فيها أحد من العصبة وكذلك لو كانوا اخوة , 
ومات أحدهم » وتخلف بنين فباع أحد البنين لم يشفع أعمامهم 

» وكانوا أحق يشفعتهم ولو كانوا اخحوة لعللات 0 
أحد الأشقاء دخل معهم الأخوة للأب في الشفعة لأن الأب 
جمعهم واذا تصدق رجل 00 أوصى للع كن لاسر 
فباع أحد أولئك النفر نصيبه ما تصدق به عليه » أو أوصى 
له به » دخل ورثة الموصي ني الشفعة ان أحبوا مع شركاء 
البائع » ولا يدخل أحد من أولئك النفر عل الرررنه فيما 
يتشافعون فيه » واذا كانت دار بين رجلين فتصدق أحدهما 
بحصته منها » أو حبسها » وباع شريكه بعد ذلك نصيبه فلا 


مهم 


شفعة للمتصدق عليه ولا للمحبس عليه الا أن يشاء المحبس » 
أو المتصدق أن يستشفع حصة شريكه على أن يلحق ذلك 
بالحبس » أو الصدقة » والا فلا شفعة له » واذا بيع السهم 
الذي فيه الشفعة مرارا فللشفيع ان يأخذ بأي الصفقات شاء 
فان أخذه بالصفقة الأخيرة صحت الصفقات البّى قبلها وان 
أخذه بالصفقة الاولى بطلت الصفقات التى بعدها اتفقت 
الأثمان او اختلفت » والاختيار اليه في العهدة والثمن » وان 
أخذه بصفقة وسطا صح ما قبلها من الصفقات ٠‏ وبطل ما 
عدها » والشركاء في الربع وان كثروا اذا باع أحدهم 
حصته يشفع جميعهم ان شاؤا والشفعة بينهم على قدر حصصهم 
من الملك فان طلب واحد منهم الشفعة وتركها الباقون وأراد 
أذ مقدار حصته من الشفعة لم يكن ذلك له الا برضى 
المشتري وللمشتري ان يجبره على أخذ الكل أو الترك لأنه لا 
تفريق عليه في صفقته » واذا كانت دار بين رجلين أحدهما 
غائب . فباع الحاضر حصته ثم باع الغائب حصته من بعد بيع 
الحاضر ٠‏ فان استشفع الغائب بشقص الحاضر كان ذلك له 
لأن الشفعة وجبت له يوم باع شريكه الحاضر حضده ود صر 
أفيكون :ذلك عدوعة لمعه ذه مهن ق الشفعة قبل ذلك في 
حين بيع الحاضر لنصيبه فان شفع صارت الدار بين الغائب 
الذي باع حصته في مغيبه وبين مشتري حصة الغائب » ولا 
وا وود لوا با ابو وود ا الغائب 
دوا بيت ا ذكرنا » وقال ابن القاسم 6 و طائعة امعه 
من أصحاب مالك : الغائب والحاضر في ذلك سواء والعالم 


69م 


بالبيع » وغير العالم سواء » وليس بيعه حظه بالذي يبطل 
شفعة قد وجبت له » ولو ان أربعة نفر كان بينهم ربع فغاب 
أحدهم » وباع الباقون حصصهم من الربع » من رجل واحد 
2 في ثلاث صفقات » صفقة بعد صفقة لكل واحد منهم » 
فقدم الغائب فقام بالشفعة فله أن يأخذ أي صفقة شاء من . الغلاث 
صفقات » فان أخذ الاولى فهي له خاصة ولا شفعة للمشتري 
فيها ٠‏ لأنه لا يملك قبل ما يستحق به شفعة » وان أخذ الصفقة 
الثانية ع و الثالئة » وأبقى الاوللى » فتمد صار المشتر ي له 
شريكا فيما استشفع من يريد لملكه الصفقة الاولى بشراء » 
وعو ا ييا ل دورو ركه واه زو اخاره بوالفيا ا وا 
وأراد أن يأخذ بعض ذلك دون بعض فليس له ذلك الا أن 
يأخذ الجميع أو يتركه » ولو كان للسهم ا العاا” 
عدة فترك بعضهم الأخذ بالشفعة لم يكن لمن أراد أن يأخذ 
بالشفعة الا أن يأخذ الجميع او يتركه » وكذلك الحاضر اذا 
كان شريكه في الشفعة غائبا يأخذ الكل » فان قدم الغائب أخذ 
منه حصته » وشفعة الغائب ثابتة لا يقطعها طول غيبته وشفعة 
الصغير ثابتة حتى يحتلم . 


« باب أمد الشفعة لمن يراها » 
أمد شفعة المقهم سنة » ويتلوم له شيئا نحو الشهر » وما 
قرب منه » وهو المشهور من المذهب » فان قام بعد شهور من 


. 1م 


السنة أو عند رأس السنة » فد اختلف قول مالك في وجوب 
اليمين عليه » فروي عنه أنه لا يمين عليه اذا كان قيامه في هذا 
الامد » وروي عنه أنه لا بد من أن يحلف انه ما كان سكوته 
لاي اللو ل ولا ع 
وسواء كان قريبا » أو بعيدا » ولو بعد جمعة ونحوها » وقد 
روي عن ابن القاسم وغيره أيضا عنه في الحاضر يمكنه الأخذ 
بالشفعة والقيام بها ولا عذر له فيتركها » وهو عالم . 
ا 
جماعة من أهل المدينة » وقد روي عن مالك أيضا أنه لو قام 
بعد خمسة أعوام حلف أنه لم كر با ل 
يكون له الشفعة » وروي عنه الحاضر » والغائب سواء لا 
ننقطع شفعة واحد منهما الا أن يسقطها أو يظهر منه ما 
يدل على اسقاطها » وروي عنه ان السنة والسنتين والثلاث 
إلى الخمس ليست بطول ولا بمنع الشفيع لذلك شفعته الا أن 

يبي المبتاع في ذلك فيكون قطعا للشفعة » أو يرفعه إلى السلطان 
فأحذ أو ترك . 


) باب جامع القول ني الشفقة والعمل فيها‎ ١ 


الرسين يشفع لمن بلي من الأطفال ٠‏ وال كابر السفهاء 
وادا استشفع السفيه 3 أو الصغير 3 2 صعر ه شفع / ادا 7 
حسن نظره لأنه مصلح في فعله » ولو صالح من دم عمد 


8١١ 


على شقص من دار فالشفعة فيه بقيمة السهم » ولو كان الصلح 

من دم خطأ كانت الشفعة فيه. بالدية مكروهة +. ومن باع 
شقصا له من أرض ومع الشخص عرض عبدا أو ثوبا , 
أو جوهرا » أو دابة صفقة واحدة » وقام الشفيع كان له أن 
يأخذ فيه الشفعة بحصته من الثمن » وتفسير ذلك أن يفض 
الثمن على الشقص وعلى ما وقعت عليه الصفقة معه من العروض 
فما أصاب الشقص غرمه للشفيع » وليس عليه أخذ العرض مع 
الشقص » ومن اشئرى سهما من عقار فيه شفعة بعوض أو 
حيوان » فلاشفيع أخذه بقيمة العرض » والحيوان » فان كان 
العرض مكيبا" أو موزونا أعلة عثله » ومن باع شقصا 
بدراهم وعرض وقام الشفيع فيه » أخذه بقيمة العرض ومثل 
الدراهم » الدنانير » عينا » أو وزنا » فان فات العرض 
كان القول في صفته قول المشتري مع بمينه ان لم تكن للشفيع 
بينة على الصفقة » وتقوم على تلك الصفة فان نكل المشتري 
عن اليمين على الصفة كان القول قول الشفيع مع يبمينه في ذلك 
فان نكل عن اليمين استشفع بقيمة الشقص نقدا يوم وجبت 
الصفقة للمشتري » لا يوم استشفع . ولو عقد المشتري في 
الشقص بثمن ثم جاء البائع لقبضه فأعطاه فيه عرضا » وقام 
الشفيع لم يلتفت إلى ما أخذه البائع وشفع ان أحب بالثمن الذي 
وقعت عليه الصفقة . 


وم بقع شقصا من دار 3 حانوت فباع هيه نفضا أو 
أبوابا » أو نحو ذلك » وقام الشفيع فض الثمن على الدار . 


81١7 


وعلى ما باع منها » وحط منه مقدار ما باعه المشتري ولم يكن 


3 


رك 0 شيء واذا فات بالبيع فان أدركه قبل أن 
يباع أخذه من الدار » وهذه سبيل كل ما كان من هذا المعنى : 
ومن هذا . رجل اشترى أصول شجر » فيها ثمرة لم يبد 
حوك كا وحو ل بو و لي 
النمرة ء ويفض الثمن على الحصة م ن الاصول » وعلى الثمرة 
الي لم يبد صلاحها فمأ أصاب الأصول من ذلك غر مه 
الشفيع » وأخذ شفعته » ولا حظ له في الثمرة » وحط عنه 
مقدار قيمتها » وكذلك سائر الأصول ومن اشئرى شجرا 
لا تمر فيه ثم أثمر قبل قيام الشفيع » وقام الشفيع والثمرة في 
رؤس الشجر فهي له » وعليه مع الثمن قيمة ما سقاها المشتري 
ان كان سقيا هذا ما لم يبد صلاحها » فان لم يقم بشفعته 
حبى بدا صلاحها » فلا شيء له من الثمرة » وما استغله 
المشتر ي من ضروب الغلات قبل قيا م الشفيع فهي له » دون 
افيح »ولا وبقط عن القايع للات فى ؛ من الثمن + ولو 
.كان ني الخائط والجنان المبيع منه النصيب دواب» ال أو 
آلة وقام الشفيع يريد أخذ حصته من الحائط خاصة دون 
الرقيق والدواب والالة » لم يكن له الا أن يرضى بذلك 
المشتري » فيكون بمتزلة بيع حادث » ومن اشترى نصيبا 
تجب فيه الشفعة » بدين » وأراد الشفيع أخذ الشفعة بمثل 
الثمن نقدا كان له ذلك » وان أراد أخذها للأجل وكان 
موا ال ا ا 0 
الشفيع بالثمن اليوم » واليومين » والثلاثة لك كس "الماك او قل 


15م 


فان جاء بالمال » والا قضى عليه ببطلان الشفعة » وقد قبل 
ينظر وبمهل على قدر كبرة المال » وقلته » والاول أشهر 
عنه » وللمشتري أن يرفع الشفيع إلى الحاكم فيأمره بالأخذ , 
أو بالترك ء فان أبى الأخذ » أو الترك حكم عليه الحاكم 
سقوط الشفعة » والشفعة موروثة عمن نجب له » ولا يجوز 
ومن لا ملك له في رقبة الاصل » فلا شفعة له » وانما وردت 
السنة بالقضاء با للشريك ان أحبها » فإما أخذها لنفسه , 
وإما تركها »ع وليس لزوج المرأة أن يجبرها على أخذ الشفعة » 
ولا يجوز لمن ليست له شفعة أن يطالب بها لغيره ومن صالح 
عن انكار شقص مشاع لم يكن فيه شفعة » ولو كان على 
اقرار شفع فيه » ولا بأس أن يصالحه على بعض ما اشترى 
بقسطه من الثمن ولو جهل عن الشقص البيع » فذلك على 
وجهين ان كان لطول الزمان فالشفعة منقطعة » وان لم يكن 
كذلك ولكن كانت المدة قريبة فللشفيع أخذ الشقص بقيمته » 
هذا قوله في الموطأ وهو نحصيل مذهبه وقد روي عنه : انه 
ان جهل ثمن الشقص حلف المشتري أنه ما يعر فه » ولقّد 
نسيه وما غيب ثم تبطل الشفعة للجهل بالثمن » والقول الأول 
عليه العمل والعهدة ني الشفعة للشفيع على المشتري دون البائع » 
وعليه تنصرف » واياه يطالب قُ الاستحقاق » والعيوب 2 
لا البائع » وسواء أخذ بالشفعة قبل القبض أو بعده » فان ولاها 
المشتري » أو أشرك فيها فعهدته على من شاء منهما . 


15 


. واختلف قول مالك في الذي تكون العهدة عليه في الاقالة : 
فمرة قال : العهدة على المشتر ي والاقالة باطلة » ومرة قال : 
إنه بالخيار فان شاء كتبها على البائع » وان شاء على المبتاع 
وما ببى المشتري أو غرس ٠‏ أو عمر فعلى الشفيع أن يعطيه 
جميع نفقته من الثمن ان أراد الشفعة » ومن اشترى أرضا 
فزرعها » وجاء الشفيع فعليه الثمن » وله مثل كراء الأرض 
على الزارع اخ شيء له في الزرع » وهذا ان شفع في : 
وقت تمكنه الزراعة فيه » لو أرادها فأما ان كان وقت الزراعة 
قد فات فلا شيء له من كراء الأرض » وعليه الثمن » ومن 
ادعى شفعة في سهم ذكر ان شريكه باعه وأ قر البائع بذلك » 
وأنكر المشتري » ولم نقم بينة بالشراء وحلف المشتري أنه ما 
اشترى » فليس للشريك الطالب شفعة باقرار البائع » ولو أقر 
المشئر ي بشراء شقص فيه شفعة» وطلبها الشفيع » والبائع غائب 
ولا بينة للمشتري بالشراء لم يقض على المشتري بالشفعة لاشفيع 
باقراره » ولو قدم رب الدار فأنكر البيع كان له الكراء »2 
ولو قضى الشفيع على المشتري بالشفعة فسكن الدار لم يكن على 
الشفيع كراء لأنه سكن بشبهة » والشفعة ثابتة في مال الميت كما 
هي ثابتة في مال الحي والشفعة بالثمن دون القيمة » فاذا وقع 
البيع بعرض قوم العرض لأنه الثمن ولم يقوم الشقص الا في 
التكاح فإنه يقوم الشقص اذا وقع النكاح عليه لأن الأغلب 
في النكاح المكارمة دون المكايسة » فكأنها ضرورة إلى تقويم 
0 بين الشر كاء على قدر حصصهم 


00 الكافي بوه 


من الملك أن تكون دار بين ثلاثة رجال ( لأحدهم نصفها وللثاني 
ثلثها » وللثالث سدسها » فيبيع صاحب النصف فيكون لصاحب 
السدس ثلث حصته بالشفعة » ولصاحب الثلث ثلثاها » وعلى 
هذا العمل في كل ما كان مثل ذلك » و بالله التوفيق . 


11 


بسم الله الرحمن الرحيم 0 
«وصل الله على سيدنا محمد وعلى أله ) 


«وكتاب القسمة » 


« باب قسمة الارضين والرباع ) 


القفسمة على ضربين لا ثالث لما : القرعة » والثرا ضى » 
فالقرعة لا تكون الا فيما جمعه الصنف وتقارب ولم يتباعد , 
فده فيه الاعتدال 0 من يعرف ذلك 4 والتراضي : 
أن يتراضوا على أن يأخذ الواحد الشيء ٠‏ والاخر خلافه 
كالبيع » وهذا اما يصح من المالكين الجائز ي الأمر » وأما 
الكيل » والموزون : فلا يمتاج إلى قرعة » والعمل عند مالك أي 
قسمة الأرض 5 والكروم » والرباع » والجنات . 507 
أذا أ راد ارناما فسمتهاأ 3 أن بنظر فان كانت متجاورة 4 


. جملة الصلاة زيادة من المغربية‎ )١( 


81 


أو قريبا بعضها من بعض » وكانت متساوية في الجودة ». 
والرداءة » جمع حق كل ذي سهم في موضع منها وان كانت 
يبعد بعضها من بعض قسم لكل انسان بحظه في موضع منها ولا 
3 حقه كله في موضع واحد اذا كانت كذلك وسواء 
كانت متساوية القيم أم متباينة اذا كانت متباعدة بعضها من 
بعض » وكانت مواضعها متباينة في الزهد » والرغبة » وان 
تقاربت الدور في الرغبة فيها والزيادة لتشابه أماكنها جاز أن 
يضم بعضها إلى بعض في القيمة » واذا اختلفت الآأرض فكان 
منها ما يسقى بناضح ومنها ما يسقى بعين » ومنها ما يكون 
بعلا » قسم كل حائط منها على حدته » وأن كان أمرها واحدا 
وتقاربت أماكنها » وكانت الرغبة فيها » والزهادة سواء ضم 
بعضها إلى بعض بي القسمة ولم يلتفت إلى من كره ذلك 

» وللحاكم النظر بي ذلك » وهذا كله قسمة القرعة . 
والاعتدال » ولا قرعة في مكيل » ولا موزون . وأما قسمة 
التراضى والتخاير فيقسمون كيف شاؤا تفاوتت المقسومات 
أو تقاربت ٠‏ وتقسم الدور » وغيرها من سائر المقسومات 
على سهم أو أسهم ما لم يكن أهل فرض مع عصبة » أو أهل 
فرض مع غيرهم » فان خرج السهم الذي لصاحب السهم 
الكبير » ضم إليه مما يليه حتى يستوي حقه فان خرج لمن له 
ذلك القدر من الشركاء أخذه » وأقرع بين الباقين حتى يستوفوا 
حقوقهم فان كان أهل فرض أو عصبة مثل الاخوة لآم » 
والزوجات ٠‏ ونحوهم مع العصبة » فأراد أحد الاخوة أو 
الزروجات » أو أحد العصبة أن يقسم له بحصته خاصة دون اخوته 


854 


فليس ذلك له » ولكن يقسم له ولاخوته بي موضع واحد 
اقلت للاخوة 2 والثمن ارجات » واذا اختلف المتقاسمان 
فى القرعة فأراد أحدهما أن 2 على جهة » وأراد غيره 
جهة سواها » أقرع بين الجهتين فأمبما خرجت قرعتها أسهم 
عليها » فان كان المقسوم حتانا :ميختافة: الغرس. + أو كانت 
أرضا؛ ارق عرو الات ار يها اوقل : 
قومت كل قطعة » وعرف فضل قيمتها على الاخرى »2 ثم 
أقرع بينها بعد ذلك » ولا تجوز القرعة الا بعد التساوي ي 
اللقهم » فان اختلفت القيم عدلت بعرض من غيرها أو بدراهم : 
ومن كان له موروث بعد موروث أو نصيب بعد نصيب 
بشراء ؛ أو غيره » جمعت له حصصه كلها في موضع واحد ؛ 
ولم يكن له أن بأ ى عن ذلك » ولا لشركائه أن يمنعوه من 
نلك > ولو راد ثر السهم > أو كو السيدين أخا. سيق 1 
براسين ام كان أ لق ١‏ وسيم ع ل مرفي يا 
واذا كانت الدار مختلفة الببوت قسمت بالقيمة » وعدلت 2 
وضرب عليها بالسهام الا أن يتخاير أربابها » واذا عدلوا 
ببوت الدار » وعلوها » وسفلها بالقيم » واقتسموها بالسهمان 
على القهم » رد كل م من الحقه فضل على شر كائه ما يحب لكل 
واحد منهم » واذا اختلفت انان المقسوم لم جز اقتسامه 
بالقرعة حتى كنن أرقا كلها © أو كوو كلها 6 أو هيدا 
أو ثيابا كلها » ولا يجوز أن يقرع في عبد ودار 
واذا خرج السهم لزم صاحبه ولم يكن له أن يأبى من قبوله : 
واذا قسم بنيان الدار » وتر كت عرصتها ليرتفق با » الا أن 


15 


تكون العرصة متى اقتسمت صار لكل فريق منهم حظ ينتفع به 
منها فتجوز حينئد قسمتها 2 ؛ أو يفتح كل ذي سهم في نصيبه 
ا 0 
فاذا قسمت الدور وتركت العرصة ترفقا ثم أرادوا قسمتها ‏ 
قد اختلف قول مالك في ذلك فمرة قال : لحم ذلك ومرة قال : 
لا يقسم ويترك مرفقا لجماعتهم » وروى ابن وهب عن 
مالك تلخيص ذلك ٠»‏ قال : اذا كانت الدار ذات البيوت 
اقتسمت وتركت عرصتها » ثم أرادوا بعد ذلك قسمتها » فان 
كانت البيوت لا حجر لها كان لهم قسمة العرصة ليتخذوا 
منها حجرا على بيوتمهم » وان كانت البيوت المقتسمة لها حجر » 
ليستثئر بها » وتلك العرصة مناخ ابلهم ومرفقهم ٠‏ فتلك 
لاا تقسم . 

ولا يجمع القاسم حصص رجلين أو ثلاثة في سهم واحد 
الا برضاهم ولكن يقسم لكل واحد حقه على حدة » وكل من 
طلب القسمة من الشركاء في دار أو أرض كان له ذلك » فان 
أبى شركاؤه » أجبروا على القسمة حبّى يأخذ كل واحد 
حقه » وسواء طلل القسمة واحد » أو أكيبر . فان كان 
الربع صغيرا لا يحتمل قسمة ولا يحصل لأحدهم م| ينتفع به » 
فقد أجاز مالك قسمته من دعا إلى ذلك » ويقسم البيت واغمائوت 
والحمام والدار وان لم يكن لبعضهم الا ما لا ينتفع به » لم 
ل ا ل 
بالمدينة » منهم ١‏ بن كنانة » فخالفه في ذلك أكير أصحابه على 


17م 


ما يأل في الباب بعد هذا ان شاء الله » فان كانت الشركة في 
ثوب واحد أو سفينة » او دابة أو عبد أو غير ذلك ثما لا 
ينقسم . ولم يتراضوا بالانتفاع به على الاشاعة » وأراد 
أحدهم البيع ابي | الآخر حار الذي أ ى البيع على البيع . 
وقيل له : آما بعت » واما أخذت أنصباء شركائك » با تبلغ 
من الثمن » فان امتنع من هذا » وأبى » أجبر على البيع حتى 
حصل الثمن فيتقاسماء فان كانث جماعة رقيق أو ثياب اقتسمت 
بالقرعة ٠‏ والقيمة اذا كانت تحتمل القسمة على سهم أقلهم : 
وكل مالا يحبر على قسمة فلا يجوز أن يسهم عليه » وما يحبر 
على قسمة فلا بأس بالاسهام عليه » قال ابن القاسم : لو كان 
000 
القسمة في حظ أحد الشركاء » كان لسائرهم الدخول , 
والخروج منه » شرطوا ذلك أو لم يشترطوه » فان اشترط 
ان لا ثمر له بالباب » نظر » فان كان لمن يشترط ذلك 
ا هله افيه رادا نان شار الف ع جوزل كان عبرطة باط 
ولو صار في نصيب أحدهم علو » لم يجز اشتراط صاحب 
اح كر لكا ااا ار رو راو اقم 
أهل الحجر الداخلة حجرهم فأرادوا فتح أبواب ني منازلهم 
لم يكن ذلك لهم لآنهم اتما بملكون الممر » دون ما سواه ء 
ولق اراق .ونث الحجرة الخارجة نحويل بابها إلى موضع هو 
أبعد من موضعه لم يجز ذلك له الا أن يكون موضعا قريبا 
لا ضرر فيه على مستطرقه » واذا كان ني الحائط فحل نخل : 
أو فحول تركت ليؤبروا بها نخلهم » وان لم يقتسموها » 


ما/١‎ 


ويكونون فيها على أنصبائهم وكذلك البئر » واذا اقتسم قوم 
أرضا لها شرب » فالشرب بينهم على قدر حصصهم من 
الأرض الا أن يتقدم لأحدهم فيه فضل » واذا اقتسموا دارا 
في زقاق غير افذ » لم يكن لأحدهم أن يفتح بابا حيال باب 
ع ع ا ييه كل واحد 

منهم با يقابل بابه » وان كانت سكة نافذة جاز ذلك لمن أراد 
متهم ويجعل الطريق عند القسمة مما يدخله الحمولة ولا يضيق 
بأهله » وليس في ذلك حد عند مالك . 


« باب جامع القسمة » 


ولا بأس بقسم الغائبات على الصفات ٠»‏ ويقسم الحاكم 
على الغائب اذا طالت غيبته » وعلى الصغير الذي لا وصي 
له ولا يننظر قدوم الغائب » ولا يكتب إليه » وليس كل من 
يكتب اليه يأتي » ويقسم الحاكم عليه ما , بقسم على الصغير » 
ولا بأس بقسمة الوصى على الصخير اذا كان له في القسمة حظ ؛ 
ونظر ٠‏ ولا مجوز قسمة على بالغ الا باذنه » ومن جهل مير اله 
لم يج أن يقسم عليه » وتجوز قسمة البالغين الذين يلون أنفسهم 
لما أرادوا فسمته على التراضي بينهم من غير قرعة. أن 
0" 


ويقسم البيت الصغير » والحمام اذا دعا أحد الشر كاء فيه 


5 /ام/ 


إلى القسمة وسواء صار له أو لصاحبه من ذلك ما فيه منفعة 
أولا » هذا قول مالك » وخالفه في ذلك أكثر أصحابه » 
وقد احتج مالك في ذلك بظاهر كتاب الله عز وجل ©( ثما قل 
منه أو كبر » نصيبا مفروضا ) ١‏ 


وخالفه ابن القاسم ( وغيره » فقال : لا يقسم بينهم 
الا ما ينتفع به كل واحد منهم والا بيع 0 3 واقتسموا 
منه » والحجة عندي لمذهب ابن القاسم ما روي عن الني 
صلى الله عليه وسلم أنه قال دي لااففية لعن الليزات الا 
حمل القسم " ) ذكره ابن وهب قال : اخبرني ابن جريج '" 
عن اقيانه بن موب عن محمد بن أني بكر بن عمرو ابن 


000( 0 من الاية رقم /ا من سورة النساء . 
(؟) الحديث رواه ببذا السند كذلك أبو محمد بن حزم نحت المسألة 6 من كتابه 


المحلى وقال : انه خبر مرسل ٠ه‏ من المحلى ج /8/ط منير يه . ومعبى الحديثُ 

عندهم قال ابن الأثير في النهاية : هو هو أن يموت الرجل » ويدع شيئاً ان قسم بين 

ظ ورثته استضروا » أو بعضهم كالحوهرة » والطيلسان » والحمام » ونح ذلك من 

التعضية والتفريق إه/ج//ه" . والتعضية معناها أن يغرق الشبيء أي يجعل اعضاء. 

(م) هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم أبوالوليد » وأبو خالد 

المكي » الفقيه أحد الاعلام » روى عن ابن أبي مليكة » وعكرمة مرسلا” » وعن 

طاووس مسألة » وجاهد » ونافع » وخلق وعنه يحيى بن سعيد الانصاريٍ أكير 

منه » والاوزاعي » والسفيانان » وخلق » قال ابن المديي : لم يكن ني الأرض 

أحد اعلم بعطاء من ابن جريج » وقال أحمد إذا قال اير ومست 6 

حسبك به . وقال ابن معين : ثقة إذا روى من الكتاب قال أبو نعيم : مات سنة 
دهام ١ه‏ من خلاصة التهذيب <//7 1 . 

(4) هوصدقة ابن موسى الدقيقي أبو المغيرة البصري عن أبي عمران الحوني » وثابت»- 


ام 


حزم' " عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وفسره أبو 

عبيدة '" » وغيره : بأن الشيء اذا لم يحتمل القسم لم يقسم . 
ولم يفرق عن حاله » ويترك ميراثا على وجهه أو يباع ويقسم 
مله . 


ومن الحجة أيضا ني ذلك ما روي من قوله صلى الله عليه 


> وعنه يزيد بن هرون ومسلم بن ابراهم » ضعفه النساني ١٠ه‏ من الحخلاصة ج/١/‏ 
6 . 

)١(‏ هو : محمد بن أ بي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم » النجاري ي الحزمي ٠‏ باسكان 
الزاي ٠‏ أبو عبد الملك » قاضي المدينة عن أبيه وعمرة بنت عبد الرحمن » وعنه 
شعبة » والسفيانان + وثقه النساثي ٠‏ قال الواقدي مات سنة ١ه‏ ١٠ه‏ من المصدر 
السابق ج/780/9؟ . 

(0) أبو عبيدة : معمر بن المثى التيمئ البصري + اللغوي العلامة الاخبارى صاب 
التصانيف روى عن هشام بن عروة وأبي عمرو بن العلاء » وكان أحد أوعية العلم » 
قال ابن ناصر الدين : حكى عنه البخاري في تفسير القرآن لبعض لغاته وكان حافظاً 
للعلوم » أما في مصنفاته » قال الدارقطبي : لا بأس به إلا أنه يتهم بشيء من رأي 
الحوارج » وكانت تصانيفه نحو مائة مصنف ٠»‏ قرأ عليه الرشيد شيئاً منها » ومنها 
كتاب المجاز » وسبب تصنيفه انه سئل عن قوله تعالى : « طلعها كأنه رؤوس الشياطين ») 
قيل له : ان الوعد » والايعاد لا يكون إلا ما عرف » وهذالم يعرف فقال : خحوطب 
العرب » بقدر كلامهم » كقول امريء القيس : 

أتقتلني والمشرفي مضاجعي 2 ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
والغول لم يروها قط ؛ ولكنها مما .بولهم » وله مع الأصمعي مناظرات » قال ابن 
الأهدل » وفي سنة ٠ ٠9‏ ه تون معمر بن المثى التيمي تيم قريش . 


2 . من شذرات الذهب ج /؟/74 مع بعض التقديم والتأخير لبعض العبارات »؛ ومع 
اختصار بسيط . 


7م 


وسلم لا ضرر » ولا ضرار ) '' وما لا ينتفع به عند القسمة 
فالقسمة فيه ضرر وقال بعض أصحاب مالك : ان دعا صاحب 

النصيب الكبير إلى القسمة لم يجب اذا خالفه صاحب 55 
الذي لا منفعة له فيه » وان دعا صاحب القليل إلى القسمة 
واو حيو لمعا سعد داعا 
يمكن قسمته بين الشريكين أجبروا على التقاو م أو على البيع ؛ 
مايه اللي ان ليا و ادا ارا ليد 
أصول الشجر التي فيها الثمر بالقيم » ويترك ثمرها حتى يجذ 
فيقسموته كيلا من كل صنف على حدته لا يجوز غير ذلك ؛ 
ولا يجعل الرديء أكير كيلا من الجيد لأنه بيع ولا نجوز 
لمعا دي 1 من الثمار في رؤوس الشجر غير النخل » والعنب 
أنه افيهمًا الحوعى # وفك عرفت عدر ضيه © هذا أصل قول 
مالك » ونحصيل مذهبه » وبه أقول » وقد روي عنه وعن 
طائفة من أصحابه إن عرف وجه الخرص في سائر الثمار , 
واحتاج أهلها إلى قسمتها » واختلفت أغراضهم فيها فكان 
بعصهم يريد الكل » ويريد بعضهم التزبيب ©» وبعضهم 
البيع 6 النسمة هي بالخرض. 0 والتحرق: وروا ثم 
تختلف أغراضهم فلا تجوز قسمتها الا كيلا ٠‏ او وزنا في 
الأرض » والمقول الأول أصح في قياس الأصول ( ولم 


هو 


يختلفوا ان قسمة البقول لا نجوز لما يلحقها من الجوائح فيئول 


» الحديث هما في بلوغ المرام رواه أحمد » وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
ه‎ ١/85 ه منه ص‎ ٠ . ورواه مالك في الموطأ مرسلا من حديث أبى سعيد االحدري‎ 


ولام 


ذلك إلى بيع بعضها ببعض متفاضلا » ولا تجوز قسمة الزرع 
ا ا ب ااي 1 

بقسم حبا بالكيل ولا , حا ونيو وي من 
القفة » والغرارة وانما يتقسي بمثل القصعة والجفنة » والفلة ؛ 
والمد ع واد بعض أصحاب مالك وزنا اذا كان حياآً 
مرفوعا بي بقعة واحدة » قال ابن القاسم : ويجوز اقتسام الزرع 
قبل بدو صلاحه على التجر ي ادا ود قطعه لوقته » فان 
اخر أحدهما حصته فسدت القسمة بينهما وكان على الذي 
حصد نصف قيمة ما حصد لشريكه » وله الرجوع بنصف ما 
أبقى شريكه » واذا انيدم بيت بين رجلين فلم يبن أحدهما 
قاسم أو باع » وما كان من الدواب والعبيد فالتقويم فيها . 
والفسبية عل الثيمة اول ٠‏ وأما ما يصعب تقويمه مثل الغنم 
ولباب اتوشييها ا يلق أعرها ويكار + اله يشي بقن 3 

بعض التعديل © ويقوم ويستهم عليه » وتقسم المائعات كلها 
عا وده النادة في بيعها في البلدان من الظروف والأأكيال 
ا 0 ل ل الي د 
البيوع وقد مضى في أحكام البيوع ما هو أصل هذا الباب » 
ومن ادعى غلطا في قسمة التعديل » والقرعة » لم تنقض له 
القسمة وسثل البينة على ما ادعاه فان أتى ببينة حكم له بها , 
ورجع ما شهدت به بي ذلك وعادت الاشاعة فيه . 


ونصح بلغ جهده )© وأجرته على عدد الرؤوس 3 على قدر 


كلاقم 


| 
ا اد وه عار 
١ 3‏ هذا محصيلٍ مذهب مالك » ور 0 
ظ فدر 

اد أصحابه أن الأجرة يلت 0 ْ 0 
5 5 القضاء قُ الدعوى قي 1 لهادات 2 
0 5 عند الغرماء » وبي كتاب ديعة لقوم 

السا اي 0 
مره اقاضيا بدفعها اليهم ان 3 2-0 
أمره 9 
57 ان الأجرة عليه وعليهم لكاتب 


مد د 
.2 


لارام 


« كتاب الصلح » 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم 
حلالا ويجوز الصلح عند مالك بين المتطلبين على الاقرار » 
وعلى الانكار اذا كان طوعا من كل واحد منهما » لا يدخله 
اكراه » والصلح كالبيع . فما جاز ني البيع جاز ني الصلح , 
وما امتنع في البيع امتنع بي الصلح » واذا كان بين الشريكين 
دراهم ؛ ودنائير » وفلوس » وعروض »؛ فيتصالحا عللى 
دنائير يعطيها أحدهما صاحبه عن نصيبه في ذلك كله لم يجز 
الا أن يكون لين فيما'بين أبدميما عن الدثائير غير .ها أعطاه » 
وتكون الدراهم أقل من صرف دينار » ولم يكن بينهما دين : 
والا لم يحز . ولا بأس أن يصالح الرجل غرعه من ذهب 
له عليه على ورق يأخذها منه ومن ورق على ذهب اذا كان 
دينه حالا » وأخذ منه العوض في الوقت قبل أن يفارقه 2 


444 


ولا يجوز أن يصالح على دعوى الذهب بور قآجلة » وعلى دعوى 
الورق بذهب آجلة » وان طالبه بدنانير جاز أن يصالحه منها على 
دنائر 2 وكذلك من الدراهم على الدراهم . لان من حط 
وأخذ فقد أحسن وليس ههنا بيع » ولا صرف » ولو كان 
له عليه مثقال ذرة وعشرون درهما , أو زائدا من الدراهم 
جا أذ يصاللحه من ذلك على دنانير لذنه. أخيك دنتاوده + :و اخخل 
دينارا آخر مكان الدراهم » وترك الفضل » » فان أخر الدينارين » 
او أحدهما لم يجز » ومن استهلك لرجل درهما مضروبا 
جاز له أن يصالحه على وزنه فضة غير مضروبة اذا كانت في 
الجودة مثل فضة درهمه » فان كانت أجود أو دون بجزراء 
ولو كان الدرهم غير مضروب ؛ لم تبال كانت الفضة أجود ‏ 
أو أد نى لأنه تبر » بتبر » وزنا بوزن » ولو مات رجل وتخلف 
دنانر » أو دراهم » وعروضا » وديونا » وصا لحت امرأته 
سائر ورثته على دنانير يدفعونما إليها ع لم يكن بذلك بأس . 
اذا كانت الدنانير من هال المست٠‏ + .فان كانت من أموالهم . 
لم يجز الصلح ب ينهم الا أن يكون مقدار حصتها متها » وقد 
قيل : ان #ايدة الدنائير 3 اللدرا هم اللي صاحها الوارث عليها 
من غير التركة لم يبجز . 4 قلت أو "كرت 6 .وان كانت مد 
التركة نظر » فان كانت قدر موروما » أو أقل جاز » وان 
كانت أكير لم يجز » فان أرادوا عقد الصلح معها احتاجوا 
اا ا ا ا 0 
جميع حقها من الثر كة بعروض لا دنانير فيها » ولا دراهم . 
وتكون العروض مخالفة للعروض التي على الغرماء ان كانت 


0/5 


اا 0 اا م 
تانر ..تدفعو نبا إلبها: :انون الدين- لا نفسهم لم يكن ذلك 
جا؟ ا ا 
ذلك حظها منها في مثل السكة » والعين » ولو ان لرجل على 
رجل كذا من طعام » وعشرة دراهم فصالحه من ذلك على 
أحد عشر درهما جاز ذلك » ان كان الطعام قرضا » وان كان 
بيعا لم يحز » ولا يجوز لمن له طعام من بيع أو سلم على رجل أن 
بصالحه من طعام على دراهم يؤخرها أو يعجلها » لأن ذلك 
بيع الطعام قبل أن يستوثي » ولو كان لرجل على رجل دين 
لم يحز ؛ لأنه يكون دينا بدين فان صالخه من الدين على 
شيء حال جاز » وكذلك لو صالحه من مال حال على دين جاز 
سوا سو وار اع وا 
بعضهء وحط عنه سائره» والا فالدين بحاله كان شرطا جائزا 


ومن باب الدين بالدين لرجل أن يصالح من دينه على 
ثياب موصوفة في الذمة » أو على أنه بالخيار في الثياب يوما . 
أو أياما » او على سكنى دار ؛ أو خدمة عبد » أو كمرة لم نجل 
أو زرع لم يحصد كل هذا لا يحوز أن يصالح فيه على دين »؛ 
أو من دين » وأجاز أشهب من هذا الباب كل ما شرط ي 
قبضه سكنى دار » أو غيرها » أو جذاذ مرة بعد بدو صلاحها 
وان لم يقبيض جميعه » ومن ابتاع سلعة » فظهر منها على 
عيب جاز أن يصالح عنه بما شاء » ولو كانت السلعة عبدا 
آخر جاز » ومن كان له على رجل مال حال فصالحه على 
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مما عل «رعفيةه 6 و أخل عقية ناو تاخير سفية جاذ لواو كان 
آجلا فصالحه على تعجيل بعضه » واسقاط بعضه أو على 
اسقاط بعضه وتأخير بعضه لم يحز » فان كان اسقاط 
وتأخير إلى أجل بعينه جاز » ولا يجوز أن يصاحه من مائة آجلة 
عل تحيدين عاجلة + ؛ لأنه وشبع وتعجيل + وكللك لو تكفل 
رجل عن رجل بألف درهم فأعطاه منها قبل محل الأجل دون 
الآلف لم يجر ء لأنه وضع وتعجيل » ولو كان عند محل 
الأجل جاز » ورجع على من ضمن عنه بما أعطى » وكذلك 
لو صاحه على سلعة رجع بقيمة السلعة الا أن تكون قيمتها أكر 

من الألف فلا يكون له على الكفيل أكثر منه » ولا بأس 
نيالم الجبل عل ارق اكز ل عبر انا بن ينها انا 1 
يكن الميراث عينا ناضة ٠»‏ فان كان عينا ناضة لم يجز أن 
يصالحه على بعضها » ومن ادعى حقا ف دار أو أرض في بد 
رجل فصالحه منه ) فان جهلاه جميعا جاز ذلك » وان 
معاي يكت عر مدا شيل : انه لا بجوز 
شي ء من ذلك كما لا يجوز ني الببوع الا أن يصالحه على فداء 
بكينه في تلك الدعوى » وجائز التأخير 2 ةق م العروض 
السنواكات ليا فى العبلم + ولا لبور النظرة اق بعبالم عد 
عا د ا و 47 
الغاصب » فللمغصوبف أن يصالحه منه على دنانير أو دراهم 
معجله » أو مؤجله » أو عرض معدل :وه خط عن وجل 
بعض حقه وأبقى بعضه عليه صلحا ثم أراد الرجوع فيما 
وضع عنه » وأسقطه لم يكن ذلك » ويلزمه ما فعل . 


١‏ قم الكافي ‏ اه 


« كتاب الاستحقاق » 


معنى الاستحقاق أن يقضى للرجل ببينة بالشيء بذعيه . 
ند كي ود ال ا ا ذلك الشيء ولا وكل 
على بيعه » ولا وهبه ولا مدن عل ادكه اتا تفع قله 
إلى وقته ذلك » واذا حلف مع بينته الي شهدت له بملكه رجع 
الذي استحق على من باعه منه أو على من شركه في ميراثه 
فقاسمه وان وهب له لم يرجع على الواهب بشي ء وان كان 
أخذه من دين كان له رجع بدينه » ومن ابتاع شيئا فاستحق 
من يده رجع على البائع منه بالثمن لا بقيمة الشيء المستحق 
ومن استحق من يد امرأة شيئا أخذته في صداقها رجعت بقيمته 
ولم ترجع بصداق المثل » وكذلك لو كان المستحق عن فدان 
كان بين الزوجين او استحق بدلا من شفعة » والاستحقاق 
فيما اقتسم بمنزلة العيب يوجد ني السلعة قليلا كان أو كثيراً . 
ومن باع عرضا بعرض وتقابضا ثم استحق ى أحد العرضين بيد 
أحدهما كان له الرجوع ف عر ضه الذي دفعه )2 بأخذه ان 
وجده » والا رجع بمثله ان كان له مثل وكان مكيلا : 


مم 


3 موزونا 3 والا رجع شيمة العرض المستحق كالرد بالعيب 
وا 


وميدعيو اساي أعيوا واد ل 1 
وسائر العروض كلها » وأما في المضمون فانه يرجع بمثله في 
صفته » والفوت في العرض ون اد ل 
أو يتغير عينه » ويحول سوقه » وليس حوالة الأسواق فيما 
يكال أو يوزنك فوتا » ومن ابتاع طعاما بعينه عل الكيل 
وي 

وت وا لباه مو اج ابسو اا 
بود محوي اود عر و 
فما فوقه كان للمشئري رد جميعها » وان كان دون الثلث 
رد ما يخص المستحق خاصة » وقال أشهب هذا في كبار 
الدور الي لا يضر مبتاعها ما استحق منها ان كان جزء صغيرا . 
فأما صغارها وما لا تصلح فيه القسمة فله رد الجميع » وما 
استحق من عبد مبيع أو ثوب يسيراً كان أو كثيراً » كان المبتاع 
مخيرا بي النظرين ان شاء رد الجميع » ورجع بالثمن كله 
وان شاء رد المستحق منه خاصة » ورجع بحصته من الثمن . 
ومن اكترى داراً فاستحق جزء منها كان ذلك كالشراء ان 
كانت الشهور كلها سواء » واذا نكحت امرأة على أرض أو 
امة او دار » أو عبد بعينه فاستحق شيء من ذلك رجعت 
بقيمته بخلاف البيع فان استحق بعض ذلك » فان كان من 
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الأرض اللفنف» او شيء له بال ردت الجميع كالبيوع 
واخذت قيمته » وان كان سيرا رجعت نحصته من قيمته .2 
وكذلك العروض المنقسمة كلها » وأما العبد أو الأمة فانه ما 
اس" ستحق من واحد منهما من قليل الأجزاء أو كثيرها فلها 
رده » وأخذ جميع قيمته لضرر الشركة فيه » وسواء كان ذلك 
كله قبل البناء » أو بعد » ومن عمر أرضا بشبهة ينتفي عنه 
بها الغصب مثل أن يظنها مواتا » ولا يظنها لأحد » وبى فيها 
م أتى من يستحقها كان له أخذها معمورة » على أن يعطي 
العامر قيمة عمارته فيها ٠‏ وبنيانه فان لم يقدر » أو أبى عن 
ذلك » قيل للعامر أو الباني أعطه قيمة أرضه غير معمورة . 
ولا مبنية » فان لم يقدر » أو أبى كانا شريكين في الأرض » 
والبناء » والعمارة على قدر قيمة الأرض بغير عمارة أو بناء 
أوتقنمة امار ةل و التاءة © يكين رضن :6 يشخ رن في أرضن 
قوم » بغير اذنهم ؛ ثم استحقوها » لم يكن لهم أخذها منه الا ان 
بعطوه قيمة بنيانه منقوضا في الأرض » فان شاؤا ذلك والا 
خلطو اانمينة ون قشي هذه و لأ ريكوق له أخن ها لذ متفعة 
له فيه » وليس له أن يردم البثر » وله أن يأخذ طيها على أذ 
يضمن ما أفسد » ومن اشترى دارا ثم استحقت وقد استغلها . 
أو سكنها فليس عليه رد ما استغل منها » ولا كراء في 
سكناها » وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والخولك اوه بالضمان ) "تفن ررغ آراضا فاستحفت 


(1) الحديث لفظه كا في منتقى الأخبار-لابن تيمية عن عائشة أن النبي صل الله عليه وسلم - 
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فالزرع للمزارع ؛ والمستحق كراء الأرض » فان كان 
زرعها ظلما قلع زرعه ان كان في ابان الزراعة » وان كان 
غرسها قلع غرسه » وما | أن بصطلحا فيه » وان كان في 
غير ابان الزراعة فله الكراء » وقد قيل : انه يقلع زرعه أبدا » 
كل ذلك قد قاله مالك . 


وتحصيل مذهبه ان كل ٠‏ ما زرع بشهة لم قلع وفيا الكراء 
وما كات مغصويا 9 شبهة فيه فيقلع مازرع »)وم ا غوس ااا 
ومن اشترى أمة فأولدها م استحقها سيدها » ففيها عن مالك 
روايتان : احداهما أن السيد بأخذ الآأمة وقيمة ولدها من 
واطئها يوم القضاء بالاستحقاق والرواية الاخرى )3 امحل 
قيمة الأمة من واطثها يوم فاتت بالحمل » وتكون أم ولد له : 
ولاح ع لساك عن ولندها. © يوقيلن يأخذ قيمتها فقطا » 
يوم وطئها 1 أصوب » وقد قيل : انه بأخذ قيمتها اذا 
استحقها وقيمة ولدها جميعا » وهو قول الك + بالاو ل 
أصحها وأشهرها عند الفقهاء » والحكم ني الآمة تغر من نفسها 
بالحرية فيتروجها رجل على أنها حرة © ويولدها » ثم يستحقها 
سيدها على حسب ما تقدم في المسألة قبلها على الروايتين جميعا . 


- قضى ان الحراج بالضمان » رواه الحمسة » وني رواية : إن رجلا ابتاع غلاماً فاستغله 
ثم وجد به عيباً » فرده بالعيب » قال ابام عله عدي فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم ١‏ الغلة بالضمان » رواه أحمد وأبو داود » وابن ن ماجه ٠‏ أم ه من نيل الأوطار 
لح /ه/ ١٠١؟.‏ 


هخ 


« تاب الاقرار » 


كل بالغ حر » جائز الفعل » رشيد » فاقراره جائز على 
نفسه في كل ما يقربه ني ماله في صحته » وكذلك اقراره 
على نفسه في بدنه لما يوجب قصاصا أو حدا في مرضه ؛ وصحته 
سواء » واقرار المحجور عليه » والطفل لكل من أقر له باطل » 
واقرار المسلم للكافر والكافر للمسلم » والرجال للنساء » 
والنساء للرجال سواء » وكل من أقر لوارث أو غير وارث في 
صحته بشي ء من الأموال » والديون أو البراءة 2 5 قبض 
انان ال ار ارا عليه لا تلحقه فيه تهمة » ولا يظن 
به تو لبج ع والأجني ف ذلك والوارث سواء » وكذلك 
القريب والبعيد والعدو والصديق في الاقرار » في الصحة سواء . 
ولا يحتاج م ن اقر أو أشهد على نفسه ني الصحة بيع شيء : 
أو قبض ثمنه إلى معاينة قبض الثمن ولا وجه له الآ أن يكون 
المقر له 2 » من يعرف بالقهر » والاكراه » والتعدي » ويأني 
مدعي ذلك بما يعرف به صحة #همته فيلزمه اليمين حينئذ 
بأنه دفع ا 


1ىم8 


ورثته في مرضه الذي مات منه » فقد اختلف قول مالك 
في ذلك فمرة قال : اقراره نافك » جائز حتى تتبين التهمة فيه 
الواح وحور عير حل الخوار اكد لضع تيو 0ه 
بانقطاع أو ميل أو عداوة سائر الورثة » هذا اذا كان ممن 
يورث كلالة » واما من ورثه بنوه فلا جمة تلحقه لغيرهم » 
فان أقر لأحد بنيه دون غيرهم اعتبر في ذلك ما ذكرنا ؛ 
مثل ان يقر للعاق دون البار » فيجوز اقراره » ولو أقر للبار 
لم بجز » ومرة قال : اقرار المريض لوارثه في مرضه الذي 
مات فيه محمول على الوصية » لا يجوز الا لمن لا يتهم فيه » 
وطن يظهر لناها يدقع 'التهوة ا هته بود مكل ان ينم بينة انه كان 
ا ا 
ونحو ذلك » فان قامت بينة له بذلك قضى له به » والا فاقرار 
ريش ارابك را لال ابن بو اا أبن 
عندي » واقرار المريض لغير الوارث » ومن لا يتهم عليه 

كاقرار الصحيح ٠»‏ ولو أقر لامرأته بدين في را ات 
فقال : أردت باقراري ذلك التولبج لم يقبل قوله » ولزمه 
اقراره » وكذلك كل من أقر بدين في مرضه لمن يتهم عليه 
أو لا يتهم عليه ثم صح لزمه اذا أنكره وان مات بعد صحته 
أخك .من :راس هالنا + وف أقز الوار له ورمراضة بولك له 
قبل موته من حجبه عن الميراث صح اقراره فان مات الولد ع 
وعاد وارثا فاقراره لازم له لآن الاقرار كالدين اذا ثبت مرة 
لم يبطل الا بالخروج منه » والاقرار للوارث ينبغي أن يكون 
موقوفا لا يقضى ببطلانه ولا بصحته حتى ينظر هل يصح أو 


لمم 


ببطل » ولو أقر المريض لزوجته بصداق لم يتفعها ذلك اذا 
ورثته كلالة » او كان بها صبا الا أن بتبين انقطاعه عنها » 
أو انحرافه إلى غيرها ولم يتهم فيها » فان كان ذلك جاز 
اقراره لها » ومتّى كان للميت ولد منها أو من غيرها نفذ 
اقراره لها تمهرها » وبغير بر مهرها » ولم يتهم مع الولد بالتوليج 
ا وكذلك لو أقرت المريضة بقبض صداقها من زوجها لم يز 
اقرارها لأنما تتهم أن يكون ذلك وصية له منها فان لم : 
5 دلك اي منه )2 أو من غيره جاز اقرارها قار 
المريض الذي يورث كلالة الصديق الملاطف بدين غير جائز 
لا في رأس مال المقر » ولا في ثلثه وقد قال : ان ذلك جائز له 
في ثلثه كالوصايا » فان ورثه بنوه جاز اقراره على كل حال »: 
ومن أقر لغيره بشىء كان ذلك متصله بالاقرار ومنفصلا منه : 
وفيها اختلاف كثير » ولو أقر بوديعة لرجل » وادعى انه 
دفعها اليه كان مصدقا » ولو أقر بدين إلى أجل كان القول 
قوله الا أن يأني بمستنكر من الأجل » وقد قال : ان القول 
قول المقر له ان قال : انه حال ويحلف ؛, والأول أصح لأنه لو 
شاء لم يقر » ولا فرق عند مالك بين قول المقر : أعطيتي 
أل عدت ميك + ولو أقر بسرقة شيء يحب فيه القطع من 
ملك رجل وأنكر رب الشيء المسروق ان يكون له لزمه 
: عند مالك قيمته » والقطع بسرقته » فان شاء رب السرقة 
أخذها وان شاء تركها » ولو أقر لرجل ال قراضا : أو 
وؤديعة » وقال : قد تلفت وقال ربه بل كان قرضا وهو 
عليك ٠‏ كان القول قول رس المال المقر له هذا محصيل 


قق 


مذهب مالك»ومن أصحابه جماعة يرون القول في هذا قول 
لمر م د دوفو ادفيس اذا واضل كولاه + ريد للف 
و ولو اق الها هيه كنا فيه ألف درهم » وادعى 
ربه ان فيه الفين فالقول قول المقر » هذا تحصيل المذهب ؛ 
ولو قال ربا : غصبتها » وقال المقر : بل أودعتنيها فالقول 
قوله مع بمينه » ومن أقر بعدد واستثتى منه في نفس كلامه 
قبل استثناؤه ان كان معروفا فيما يستعمل من كلام الناس » 
وان كان المقر عربيا أو بصيرا بلسان العرب حمل على ما 
يحوز في اللسان » ولو أقر رجل بالعبودية لغير من هو ف بده 
ار سدق تتر رين أت ارجل يساق عا نوات 4١‏ عتان 
الكراء » فليس ذلك مما يثبت له الملك ان طلبه حبّى تشهد له 
بينة على أصل ملكه » ومن افر ل متهي ينه اليا والناك مق 
بائعها عتقت عليه كما لو ابتاع عبدا وأقر ان بائعه كان قد 
أعتقه » ولو أقر رجل وعليه دين بان أمته ولدت منه ولا يعرف 
دلك الا من قوله لم يصدق على ذلك فان أدى الدين كانت 
أم ولده » ومن أقر بأخ ء وأنكره أخوه أو اخوته لم يأخذ 
من نصيب من جحد شيئاً ولم يثبت نسبه » ولزم المقر به في 
اصبيبة فتادان ا" كان تضبييه لو اقل بشائق الووثة 2 ورف افد 
بدين على ابنه حلف المقر له مع اقراره ان كان عدلاً 2 
واستحق حقه وان لم يكن عدلا او كان القاضي لا يقضي 
تعبات سوا ا العو و اي 

له بدين على زوجها لزمها من الدين بمقدار م 20 
لو اعترف جميع الورثة » وكذلك م ن أقر ينوضية ومن أقر في 
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مال في يده انه قراض » وقال ربه انه وديعة كان القول قول 
المقر » لأنه لو لم يقر ما لزمه غير اليمين وفيها قول آخر 
مالك وأصحابه أيضاً ان القول قول رب الال أنه وديعه : 
وفبها قول ثالث أنهم أيضاً قالوا : ان علم ان المقر حر كه 
واشترى به وشرع ني ذلك فالقول قول ربه لأنه لا يعمل فيه 
مودعا » وان لم يحركه ٠‏ فالقول قول المقر » ولو أقر أحد 
الووثة :يق عبد هن الراك 6 -وقال::: أ المنيك: أعتقة :وين 
سائر الورثة من تصديقه » وجب عليهم أن يبيعوا العبد : 
فاذا حصل بيد المقر نصيبه من تمنه اشترى به رقبة فأعتقها 
فان لم تبلغ ذلك فنصف رقبة » فان لم يعن أعان يي أخبر 
نجوم مكاتب » ولو كانوا جماعة عبيد فأقر بعض الورثة 
على اميت أنه أعنق واحدا متهم بعينه لم يلف ذلك العبد 
مع تلك الورثة » ويستحق العتق لأن العتق لا يستحق بيمين 
وشاهد © ولا بد فيه من شاهدين ٠‏ فان اقتسموا العبيد. فوقع 
المقر يعتقه منهم في حصة المقر أعتق عليه » ومن أقر لرجل 
بعشرة دنانير ناقصة » وزعم امن له اننا لست ناقصضة : 
قرا لول ريع يك يد أقر لامرأته بدين م يلف 
أو مهر وقال : قد قضيتلك لم يقبل قوله الا يبيئة » وليس ذلك 
كثل ما يبيع لها ويشترى ويقبض فذلك وكالة منها له ليس في 
ذلك لا الا بمينه » ومن قال عند الموت لفلان عندي عشرة 
دنازير ولي عليه خمسة ٠»‏ فأنكر المقر له بالعشرة ان يكون 
له عليه خحمسة قضي له بالعشرة ٠‏ وعلى الورثة البينة بالخمسة . 
وهذا خلاف من أوصى لرجل بعشرة دنانير من ماله » وقال لي 
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عليه خمسة فأنكر الموصى له الخمسة » فهذا لا يقضى له الا 
بالخمسة لأنه حين قال : لي عليه خمسة » فلم يوص له الا 
بالخمسة » وروى عيسى عن ابن القاسم في رجل أتى مجلس 
قوم فال : أشهد كم ان لي على فلان كذا وكذا دينارا وفلان 
ذلك مع القوم جالس في ذلك المجلس فسكت ولم يقل نعم ؛ 
ولا لا » ولا سأله الشهود عن شيء فلما قام يطلبه أنكره 
ل ا ا ا لاع 
وقال غيره لا يلزمه الا أن يقول : : نعم ومن أتى قوما فقال : 

أشهد كم اني قبضت من فلان المائة دينار الي كانت لي عليه » 
ولا شيء لي قبله منها » فلم ي الشهود ذلك الرجلٍ » فقالوا 
قد أشهدنا فلان أنه قبض منك الماثة دينار التي زعم أنها كانت 
له عليك فقال كذب ما كان له على شيء » وائما أسلفته الماثة 
دينار الي ذكر , » فقال ابن القاسم » والمخزومي القول قول 
الذي ز زعم أنه أسلفه يمينه ان لم تقم للاخر بينة » وقال 
غير هما : القول قول المقر . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


« كتاب الشهادات ») 


« باب من نجوز شهادته » 


كل من كان حراً مسلماً بالغاً مؤدياً الفرائض عالاً با 
يفسدها عليه لم تظهر منه كبيرة » ولا جوربين » ولا اشتهر 
بالكذب » وعرف بالصدق فق غالب حديثة » فهو عدل 
جائز الشهادة اذا لم يدفع شهادته عن نفسه ولا جر اليها . 
ولا شفى غيظه » وقال بعض أصحابنا شرط العدالة أن يكون 
الرجل مرضياً مأموناآً معتدل الأحوال معروفاً بالطهارة » 
والنزاهة عن الدنايا » وتوقي مخالطة من لا خير فيه مع 
التحري في المعاملة » واذا اهم العدل لم تقبل شهادته لما جاء 
في الأثر : لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ) ”" . 


60 الأثر وارد ضمن كتاب عمر رضى الله عنه الذي كتب لأبى موسى الأشعري في 
القضاء » وهو مشهور» وقد أورد بعضه البيهقى ني السئن الكبرى نحت باب من قال لا - 
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ومن ظهرت عليه محبة قبول شهادته والحرص البين في 
نفوذها فهو عند مالك ظنين » ولما كان العدل: ب يتهم بالجر إلى 
نفسه 2 والدفع عنها لقول الله عز وجل في الانان .' وانه 
لحب الخير لشديد »ع © وكان يسره في أبيه وابنه ما يسرة 
في نفسه ء لم تقبل شهادته لما » ومن هذا لم تحجر شهادة 
الأنس لابنه » وان علا » ولا شهادة الابن وان سفل لأبيه ؛ 
وان كانوا عدولا عللى غير هم » ونحوز شهادته عليهم ٠‏ 
فان شهد الابن لأحد أبويه على الآخر لم نجر أيضا الا أن 
يكون منقطعا في العدالة عند مالك » وقد قيل : لا تجوز شهادته 
لأبيه على أمه بحال . ونجحوز شهادته لأمه على أبيه في الشيء 
البسير اذا كان عدلا مبرزا » وقد قال لا نحوز شهادة العدل 
لأحد أبويه على الآخر لان شغد لأحدهما » وكل. ذلك 
عن مالك فان شهد اثنان على أبيهما بطلا قأمهما » فان كانت 
الأم مدعية بالطلاق لم مجر شهادتهما » وان كانت . منكرة 
جازت شهادتهما لأنها شهادة على الأبوين جميعا » وكل من لم 
نجر شهادته له فشهادته عليه جائزة ‏ وكل من لم نج شهادته 
عليه » فشهادته له جاث ززة » الا انه اختلف قول مالك في شهادة 
الوصي على من يليه . فمرة منع منها » ومرة أجازها ٠‏ | 


- 


واجازته لا هو الصواب 4 وقال ان كان رضي 8 رد 


- تقبل شهادته ب / /٠‏ ه6٠‏ تصوير بيروت قال الشوكاني وأخعرجه الإمام مالك في 
الواح عجاري ويل كبرد قل قات ك0 


)00( الآية رقم م من سورة الغادنات» 
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على صغار بي رجل ٠»‏ فشهد على الكبار والصغار منهم 
جازت شهادتهءولم يختلف قول مالك ان شهادة الوصي لمن 
يليه غير جائزة » ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها » ولا شهادته 
لا لما يجر الى كل واحد منهما من النفع لصاحبه ونجوز 
شهادة كل واحد منهما على صاحبه واما شهادة الأخ العدل 
لأخيه فجائزرة معمول م 0 أن يتهم أيضا والموضع الذي 
يمد ليه علاك. + أن يشي لغيه أل الفسي. + آو آنا يكرح 
منقطعا اليه يناله نفعه او في دفع حد الفرية عنه مثل أن يشهد ان 
الذي قذفه أخوه عبد » وشهادة الصديق الللاطف لصديقه اذا ناله 
رفقه غير جائزة » وقد قال ابن وهب عن مالك : لا نجوز 
شهادة الولد لمن يوده اذا كان منقطعا اليه يتصل به نفعه »2 
قال : وكذلك الاخ مع أخيه » قال ولا تجوز شهادة عدو على 
عدوه مصارما كان له أو غير مصارم » قال ولا نمجوز شهادة 
عبد في مال » ولا في حد » ولا بي شيء ء من الأشياء » ومن 
شهد شهادة لنفسه لنفسه ولغيره لم تقبل شهادته له ولا لغيره لأآنه اذا 
بطل بعض الشهادة بطلت كلها هذا أصح ما قيل عندهم في 
ذلك والله أعلم » ومالك ثلاثة ة أقوال في الرجل يشهد بوصية 
قد أوصي له فيها بشيء » أحدها أن شهادته فيها باطلة كلها 
ا ا ا 
اذا كان ما أوصي له به فيها يسيرا » والثالث : نيا جاثة 

لغيره باطلة في حظه لنفسه وهذا القول له حظا صحيح 
من النظر » والله أعلم » وشهادة الوصي على الميت 
جائرة اذا لم يكن فيها شي ء يحره إلى نفسه » والعدل اذا لم 
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يكن ولد رشدة ( وذلك ”” بأن كان ولد زنى » وولد الرشدة 
ان عرف أبوه ) جازت شهادته في غير : غير الزنى ٠‏ ولم نجر ي 
الزنى عند مالك لأنه موضع تهمة عنده » ومن حفظ شهادته في 
حال كفر ء ا ا 
عخازت الا أن رهن بها فترد ثم يعود لما » فانما لا تجوز عند 
فار لل درورو رن ل ا ل 
ل الصحابة ولم يختلفوا ان من ردت شهادته 
لفسقه هم صلحت حاله أنها لا تقبل تلك الشهادة وجائزة 
شهادة الرجل فيما حفظ صغيرا بعد بلوغه » وأما قوله لا نجوز 
شهادة خصم ؛ فمثال ذلك رجلان شهدا على رجل أنهما 
زوجاه بتوكيله اياهما امرأة وهو ينكر » فلا نجوز شهادتهما 
عليه لأنهما خصماه » ومن أدمن اللعب بالشطرنج ‏ . أو 
الترد » واشتهر في ذلك واشتهر به لم نجز شهادته » وقد قيل 
ان اللعب بالئرد اذا عرف به » وان لم يدمن لا تجوز له 
شهادة للحديث الوارد فيه نصا ٠‏ ومن ثبت عليه ان اللعب 
بالشطر نج ألهاه عن وقت الصلاة الواحدة حى خرج وفتها 
كصلاني النهار بغروب الشمس أو كصلاني الليل بطلوع 
الفجر » أو الصبح بطلوع الشمس لم تقبل شهادته حتّى يتوب », 
وهذا معبى ما رواه ابن نافع عن مالك » ومن ترك الجمعة ثلاث 
مرات متواليات من غير عذر سقطت شهادته » وقد قيل مرة 
واحدة عامدا من غير عذر تسقط الشهادة » والأول أولى 


() زيادة من الموريتانية على ما في المغربية . 
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ان شاء الله » ومن شرب المسكر » غير متأول » ولم يبلغ 
مبلغ السكر منه » أو أكرى حانوته من بائع النبيذ المسكر لم 
عر شهاةةة سو اما تق سكر فى اليك اوخيرية من الاشربة ففاسق 
وي 3 دكلهم يرى عليه الحد في ذلك 

ادع كلم العضاء بالنجوم و ادير بذلك » وأكل المال به 
سقطت شهادنه » ومن اشترى أمة مثلها يوطأ من كان يطأها 
ووطئها قبل أن ستير ثها لم نجز شهادته اذا أيقن ان البائع لم 
يستبرئها من وطئه » ولو وطثها بتأويل على مذهب بعض 
الفقهاء » مثل أن يشتريها من امرأة » ويعتقد انها مستبرأة » 
أو عذراء » أو نحو ذلك ما اختلف فيه الفقهاء لم تسقط شهادته 
لتأويله » ولأنه لم يأت حراما عنده » والشاعر القاذف بشعره . 
أو الكثير الأذى بشعره لا تجوز شهادته وأما من مدح من 
الشعراء ولم .بج » ولم يشتهر في التشبيب تعر أة يغينها .6 
وكان عدلا لم ترد شهادته » والشعر كلام منظوم حسنه حسن . 
ومسي رو ع ارو 97 
وسلم : « ان من الشعر لحكمة ) ومن حلف أباه ني مقطع 
الحق بطلت شهادته عند مالك لأنه عقوق وان كان 58 دعواه 
محقا »ء وروى معمر بن عيسبى عن مالك قال : لا جوز شهادة 
الخوارج ٠»‏ ولا رافضي يسب السلف ». ولا قدري يدعو إلى 
القدر . 


00 الريك كال لشاف كيز السوظان: + أحرطة لقتني عق كر السلي رضي الله 
عنه ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان من الشعر » » لحكمة » وان من 


المان لحرا . 
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ومن امم بشيء من الكبائر » كالقتل أو الزنى أو 
السرقة » أو القذف ثم كشف عنه فألفي من ذلك بريئا : 
لم تسقط شهادته » ومن كان معروفا بالكذب » وبان منه 
وكانت عادته لم تقبل شهادته » فأما الرجل يتحدث عن 
سفره أو معاشه بأمر يزينه به » ولا يكون ذلك غالبا من أمره 
فلا بأس بشهادته اذا كان معروفا بالصلاح » وشهادة القاذف 
إذا كان عدلا جائزة قبل أن بحد » لأنه لا يدرى إلى ما يؤل 
أمره في ذلك » وقال عبد الملك لا تقبل شهادته بعد القذف . 
وان لم يحد » وقول مالك أولى لأن الله لم يسقط شهادته الا بعد 
الجلد ما لم يتب » وهذا قول ابن القاسم وابن وهب وأشهب . 
وشهادة المحدود بي القذف .» والزنى » والسرقة وغير ذلك اذا ظهرت 
ده وصلحت حاله جائزة بي كل شي ء» وقال به طائفة من 
أصحابه » وقد قبل : انها جائزة فيما عدى ما حل فية وبه 
قال عبد الملك » ومطرف » وهو اختيار سحنون » والوقار »2 
ولا يراعى مالك اكذاب القاذف لنفسه في توبته © وات 
مراعاته في ذلك الزيادة في خيره وحسن حاله » ذكره ابن 
عبد الحكم » وغيره عن مالك » وأما اسماعيل فقال : لا تكون 
توبة القاذف حتى يكذب نفسه بعلام يتكلم به » ذهب إلى 
حديث " عمر ني ألي بكره . 


)١(‏ حديث عمر ني أبي بكرة : ساقه البيهقي ني السئن الكبرى بعدة روايات وي بعضها 
قال : قال علي بن زياد بن عبد الرحمن بن أبي بكرة : إن أبا بكرة » وزيادا : 
ونافها موقتل إن مقف كانوا و عرفة وبوالدرة ن. اسل االدازا فييك ازية نض 
الباب » ورفعت السير » فاذا المغيرة بين رجليهاء فقال بعضهم لبعض : قد ابتلينا - 
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وقال ابن القاسم : نجوز شهادة ابن الملاعنه » بي الزنى 
ولا نجوز بي ذلك شهادة ولد الزنى » ولا نجوز شهادة بدوي 
على حضري الا أن يكون معه في البادية » ونجوز شهادته في 
الجراح في الحضر ٠‏ ولا تجوز شهادة من يكير سماع الغناء » 
ومن يغشى المغنيين وبيغشونه » ولا بان باستماع الحداء , 
ونشيل ادعراضة + ورم العميرة بالانشاد » والترم بالشعر , 
وما أشبه ذلك » ومن جلس مجاسا واحدا مع أهل الخمر في 
#بالمهم غانها غير مكبيار قلات هادف ران لم يقري ' 
ومن :وخل اخمام يعبر مار ؛ وأبدى عورته سقطت شهادته 
وبانت جر حته الا أل يكون وحده او مع حليلته » وشاهد 
الزور » لا تقبل شهادته أبدا » اذا كان ظاهر الصلاح والعد الة» 
وصح عليه الزور في تلك الحال » وقد قيل : انها تقبل اذا 
علمت توبته » وصحت انابته » ورجعته » وازداد خيرا 
في حاله » وشهادة الاعم فى عل نموم ايسان اا 06 
وشهادة لمعك ادا عرف الصوت مثل ذلك » ولا ينبغي لأحد 
دعي إلى الاستتار للشهادة أن بحيب اليه » الا ان يضطر » 


فذكر القصة ء» قال : فشهد أبو بكرة » ونافع » وشبل » وقال زياد : لا أدري 
نكحها أم لا » فجلدهم عمر رضي الله عنه إلا زياداً » فال أبو بكرة رضي الله عنه : 
أليس قد جلدتموني » قال : بلى قال فأنا أشهد بالله لقد فعل » فأراد عمر أن يجلده 
أيضاً » فقال علي : ان كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين » فارجم صاحبك » 
وإلا فقد جلدتموه » وفي رواية أخرى ساقها البيهقي أيضاً : قال فقال أبو بكر يعني 
بعد ما حده » والله إني لصادق وهو فعل ما شهدت به » فهم عمر بضربه فقال علي : 
لان ضربت هذا فارجم ذاك . أه من السئن الكبرى / 8/7 / 7 ط بيروت . 
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فان ابتلى بذلك فلا يشهد حتى يستوفي آخر الكلام من المقر 
وأوله » ويشهد للذي دعاه » وعليه » فان كان المقر ضعيفاً 
أو ممختدعاً أو مزوعآ لم تقبل شهادتهم عليه »؛ وعليه اليمين 
انه ما كان اقراره الا ببعض ما ذكرنا » وان لم يكن كذلك 

ثبت عليه الحق لان من الناس من يقر في الخلاء » ولا يقر في 
مذ اورمد عرف لاي عن ارا 3 
واذا فهمت شهادة الأخرس جازت واذا شهد القسام : فيم 
تولوا قسمته جازت شهادتمهم عند مالك اذا كان و 
أمر هم بذلك » وقال ابن القاسم لا تجوز شهادة القاسم ولا 
الحا كم فيما حكم ؛ وشهادة كاتب القاذيي جائزة فيما كتبه 
بعد عز له وقبله . 


« باب من يجوز تعديله ) 


لا يقبل في تعديل الشاهد » ولا نجريحه أقل من شهادة 
رجلين عدلين » وليس لنساء تعديل ولا نجريح »ولا بعدفن 
الا الرجال » ومن عدله رجلان » فلم يعرفهما الحاكم 
لم بحز ان يعدل عنده المعدلان الا أن يكون المعدل -0 
غريباً من غير أهل تلك الحاضرة » فان كان منها لم يحكم له 
بالعدالة. » حتى يز كى هو في نفسه » وقد قيل : انما ان كان 
غريبين جاز ان يعدلا » وجائز تعديل الرجلين للنفر الكثير : 
في حق واحد او حقوق متختلفة » وليس التعديل عند مالك 


15 


بأن يقول الرجل : لا أعلم الا خيرا ولا أن يقول : هو عدل 
لي وعلي » ولكن يقول : هو عدل رضى » ولا يقتصر على 
وصفه بالعدالة دون الرضى ٠»‏ ولا بالرضئ دون العدالة , 
حتّى يقول بالصفتين هذا تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه : 
وقد روي في ذلك عن مالك ان احدى الصفتين تعديل » وهو 
الصواب اذا عرف الرجل بالصلاح » والعلم » واشتهر 
بذلك » ولم يظهر منه خربة » استغى الحا كم عن تز كيته , 
ولم سأل عنه وقبله » واذا عدل الرجلان رجلا » وجرحه 
رجلان حرا حم بأعدلهما » فان تكافتا في العدالة » وكانت 
الجرحة ثما تخفى فالشهادة بها اول ع وبحتاج الحا كم أن 
يكشفهما عن الجرحة ما هي وقال مالك : ويقول لما القاضي 
بم مجرحانه لينظر في ذلك فلعليا ل" تكون عندة عدرسة. ١‏ 
ويلزمه أن يوقفهما على تاريخ علمهما بذلك لعله أن يكون 
قدعا #.وقن ضابفت اله رعك, | 


ولا يحوز أن يجرح الرجل الا من هو أظهر منه عددالة 
وأرفع حالا في الفضل » واما أن يكون مثله أو دونه ٠»‏ فلا 
الا بأن يشهد بأنه عدو لمن شهد عليه : ؛ فيقبل حينئذ جرح من 
هو مثله أو دونه » ومن كان مشهوراً بالعدالة والفضل لم يمكن 
الحاكم أحداً من تجريحه الا بعيب العداوة » الا أن يظهر 
منه ما لا يجوز قبول شهادته مع مثله » وان سأل الحاكم رجلا 
يرضاه عن أحد فعدله جاز قبول. قوله:وخده: » .والعمل بيه 
الا أن يكون على وجه الشهادة فلا يقبل الا عدلين » ولا بأس 


0 


أن يكون للقاضي رجع واحد مزكى يخبره بأحوال الشهود : 
فيقبل في ذلك قوله وحده » وان علم القاضي عدالة عدل 
استغنى بعلمه عن المسألة عنه » وكذلك لو علم من جرحة 
الشاهد عنده ما الا يجوز له به قبول شهادته لم يحز أن يقبل 
تعديل من عدله وليكف عن الحكم في ذلك في ستر وحسن 
مرافعة » وقد ذكر ابن المواز أنه يقبل تعديل المعدلين لمن 
يعرف منه خلاف ما شهدوا به لأنه اذا رد شهادتهم في التعديل 
بعلمه » فقد قضى بعلمه » ولا يقضى القاضى بعلمه وهذا 
ليس بشي ء لاجماعهم على ان من علم القاضي أنه غير عدل ‏ 
ولا رضى لم يجز له قبول شهادته » فكذلك تعديله » ولا يجوز 
ا ا يي 0 
بطول مدة في اختباه في الجوار ف في الحضر ( وي لمعاملة 
والسفر » وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه 


« باب الشهادة على الشهادة ) 


الشهادة عل الشهادة عند مالك جائزة قُ الحدود 2 
والقصاص ( والجراح » والعتق 2 والنكاح » والطلاق 2 
والأموال ٠»‏ وجميع الحقوق كلها ولا بشهد عند خا كم 
على شهادة حاضر في المصر » ولا على شهادة من يقرب أمره 
ولا على شهادة صحيح ٠‏ وانما يشهد على شهادة ميت »© أو 
غائب » أو مريض . وحكم الشهادة على الشهادة أن يشهد 


.ةا 


شاهدان على شهادة شاهدين يشهدان جميعا على شهادة كل 
واحد من الشاهدين الاولين » ولا يصح أن يشهد الواحد 
منهما على شهادة واحد من الشاهدين الاولين ». والاخر عللى 
الثاني لأنه لا تقبل شهادة واحد على واحد » ولا على أكثر اذا 
لو صم الدصيرة وشهادة ولق عل جهادة وجل . » فكذلك 
لا تجوز شهادة امرأتين على شهادة امرأة » ولا امرأتين لما 
مزه وجل واجد » ود وفان شهادة الذاقع ويكل سوام شان 
عن رجل أو عن امرأة » وهن كنا قل واحد وان كبرن 
فلا يحلف مع شهادتهن » ولا نجوز شهادتبن مع رجل على 
شهادة رجل ي شيء لا نجوز فيه اليمين مع الشاهد » وما لا 
تجوز فيه شهادة النساء » فلا يحوز ان يشهدهن فيه على شهادة 
غيرهن ولا أن يشهدهن في ذلك على شهادتبن كان معهن 
رجل أم لا » فان كان معهن رجل جازت شهادتبن على رجل 
وعلى امر أتين » وكل ما لا يجوز فيه شهادة رجل وامرآتين » 
هذا كله نحصيل مذهب مالك عند أصحابه » وذكر ابن عبد 

الحكم وغيره عن مالك ان شهادة النساء على النساء جائزة فيما 
نجوز فيه شهادة النساء مع الرجال » وأما فيما 0 فبه 
للضرورة دون الرجال من عيوب النساء » والاستهلال 2 
ونحو ذلك » فلا يحوز أن ينقل شهادتبن الا الرجال لان 
الضرورة قد ارتفعت » ولا يحكم بشهادة النساء منفردات الا 
فيما خصصن به من الضرورات » وشهادة رجل على شهادة 
رجلين نصف شهادة وكذلك شهادة رجلين على شهادة رجل 
نصف شهادة وشهادة رجلين على شهادة امرأة كشهادة امرأة ‏ 


1. 


وذكر ابن أي يحيى الوقار عن مالك جواز شهادة النساء على 
شهادة النساء في كل ما يجوز فيه شهادة النساء مع الرجال 
ومنفردات كشهادة الرجال على شهادة الرجال سواء » وقال : 

شهادة امرأة ل شهادة امرأة ربع شهادة » وشهادة ار انين 
عل شهادة امرأة نصف شهادة » وشهادة امرأتين كشاهد 
واحد يحكم بهما مع مين الطالب المال » هذا كله حكاية قول 

الوقار » واليه ذهب سحئون » ولا نبجب لرجل أن شين عا 
شهادة من لا بعرفه بالعدالة » ومن شهد على شهادة من عر فه 
بالعدالة : وأعلم الحاكم بحاله جاز تعديله له » ولا يضر ذلك 
شهادته أن كان مثله ممن يحسن التعديل ويصلح له » واذا شهد 
شاهدان على شهادة الشاهدين ؛ بم كد الشاهدان الأولان 
الشهادة 1 نسمأ 3 رجعا عنها سقطت شهادة الشاهدين 
الآخيرين » وإذا عدل رجلان رجلين أو أكثّر » وشهدوا 
على شهادتهم لم يحتاجوا في تعديلهم أن ينصوا على كل واحد 
منهم إذا عدلوا جميعهم » وإن لم يعدلاً من شهدا على 
شهادته سأل عنه الحاكم » كأنه شهد عنده » ويأتي ذكر حكم 
الشهادة على الشهادة ني الزنى في كتاب الحدود ان شاء الله . 


« باب شهادة السماع » 


ٍ-- عل السماع عنك لبك وأصحابه 4 0 2 


١.7 


أي تقادم أمرها » وطال زمانها » اذا قال الشهود 2 لم نرل 
أن هذه الدار حبس على كذا » نحاز حوز الأحباس . 
وإن فلانا ابن فلان 2 أو مولى فلان بن فلان مولى عتاقة من 
عتق جده فلاك ولحو هذا وشت بذلك السب ع والولاء ( 
00 
إلا أن يكون أمرا مشتهرا » مثل نافع مولى ابن عمر » أو عبد 
الرحمن ابن القاسم بن مد اوجائز هاده الرجل 0000 
قد اشتهر موته عنده . أو أخبره به من يثق به إذا استيقن 
ذلك ؛) وصح عنده بالنياحة » أو شهود جنازته » ويشهد 
بموته من لم يدركه اذا اشتهر علم ذلك عنده » وجائز ثز أن مشهد 
على فلان أنه زوج فلانة وعلى امر أ انها امرأة فلان » وإن لم 
يشهد النكاح » ولم يشهد عليه إذا علم ذلك بكونهما زوجين »2 
والوقوف على التعريس » والدخول وبا يشاء الله مما يقع 
به العلم » وجائز أن يشهد أن فلانا كان قاضي كورة كذا ي 
وقت كذا . وإن لم يشهده السلطان على ولايته » كما يشهد 
عل خلافة الخليفة لصحة ذلك عنده بالاستفاضة » وجائز 
أن يشهد أنه لم يزل يسمع أن فلانا كان في ولاية فلان . 
وانه كان بتولى النظر له والانفاق عليه بايصاء أبيه به إليه 
أو تقديم قاض عليه » وإن لم يشهده أبوه عليه بالإيصاء : 
ولا القاضي بالتقديم 4 لكنة علم ذلك بالاستفاضة من أهل 
العدل ع والرضى وغير هم : ونح بذلك سفهه إذا شهد 
معه غيره بمثل شهادته ٠‏ وفيها عن أصحابنا اختلاف » وني 
الي قبلها والاحتياط في هذا أولى من ابتلى فيه والاجتهاد »2 
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وفي هذا الباب قال مالك : إن الله قد وسع على هذه الأمة 
بالاجتهاد »2 وي سماع ابن وهب » والشهادة على السماع 
عاملة في دعوى المرأة ان زوجها يضربا إذا سمع بذلك 
الرجال ٠»‏ والنساء سماعا فاشيا فان لم سمع بذلك الرجال 
مع النساء فليس بفاش » وني ان بني فلان لم يكن لهم مدخل 
في حبس فلان وبي قديم الملك . » مثال ذلك رجل في يده دار 
تعرف به وبآبائه قبله فيأتي رجل بمن يشهد له أنها ملكه قدياً 
فبأتي الذي هي في يده بمن يشهد له على السماع الفاشي أنا لم 
نزل نسمع بانتقال ملكها إلى الذي هي ني يده من قبل القائم 
أو من آبائه بالشراء او بالصدقة أو نحوها فهذه شهادة توجب 
عند مالك وأضحابه الدار للي هي في يده دون الذي يشهد 
له أنبا ملكه قدبما فهذا ومثله مما تجوز فيه شهادة السماع للذي 
اع ل وات سد ليو يع نه مان ويشهدود 
نهم لم يزالوا يسمعونٍ أنبا انتقلت من قبل الطالب وأبائه 
و/اجداده إلى أي الجائز أو عله أ أي جده بوجه من وجوه 
ابثقال الأملاك إلى المالكين » قال مالك لا نجوز شهادة السماع 
في ملك الدار في خمس سنين قال ابن القاسم انما تجوز فيما 
أنت عليه أربعون أو خمسون سنة » ولو سمع رجلان رجلين 
يخبر ان ان رجلا بعينه أقر عندهما بحق لغيره عليه وأشهدهما 
على نفسه بذلك لم يجز لما أن يشهدا على شهادة المخبرين 
إلا أن يكونا اشهداهما على شهادتهما » واختلف عن مالك في 
شهادة الرجل يسمع رجلا يقر لاخر بحق ولا يشهده بذلك 
على نفسه . فمرة قال : يؤدي ما سمع منه إذا سأله المقر له 


عد 


أو رآه طالبا لذلك « فيقول له : لك عندي شهادة سمعتها ممن 
بجحد كها ومرة قال : لا شهد ,ذلك لان اعفن أن يكون 
قد أقر بحق كان عليه إلا أن يسمعه يقول هو علي باق إلى 
وفي هذا » وأمثال ذلك مما يستيقن بقاء الحق عليه » في حين 
اقراره » وإذا كان دلك جازت الشهادة به ؛ وهي شهادة 
امل 10. 


« باب شهادة النساء ») 


لا نبجوز شهادة النساء في شبيء من الحدود ». ولا في 
لنكاح » ولا في الطلاق » ولا في الرجعة » ولا في العتاق : 
ولا في الولاء » والأنساب ولا فيما عدى الأموال كالمداينات 
والمواريث » والاجارات » والحبات . والصدقات ٠»‏ وإنا 
نجوز شهادة النساء في الأموال مع الرجال إذا كان مع كل 
رجل امرأتان ؛ وكذلك تجوز شهادتين مع الرجال في الركالة : 
ل اران سراح الخلا ود في الوصية إذا لم يكن فيها عتق » 
وقد قيل : | لبن لذ عور دهان تين زر كاله الو كن طاولا ل 
الوصية للوصي ؛ وإنما تجوز في الوصية للموصي له دون الموصى 
إليه إذا لم يكن في الوصية عتق ولا إيضاع نسب » وتجوز 
شهادتهن دون الرجال فيما لا يطلع عليه الرجال من عيوب 


. الزيادة من الموريتانية ولا وجود لا في المغربية‎ )١( 


1 


الفعاك وبا فقن وار لكوة ماروالا ود افير اي ذلك فل يفن 
امرأتين فصاعدا » فان كانت امرأتان احداهما القابلة » وكانت 
نُقَهَ جازت الشهادة بي الولادة ( ونجوز شهادتبن في استهلال 
الولو ع فون الوساك دويق أفل امدق يمن لا غين إلا 
شهادة الرجال في الاستهلال » والعمل عندنا : ان الولادة 
والاستهلال نحوز فيهما شهادة النساء دون الرجال » والنساء 
والرجال ولا يجوز في ذلك شهادة امرأة ولا رجل واحد 
وتجوز شهادة امرأتين مع بمين الطالب في الأموال عند مالك 
وأصحابه » كما تجوز شهادة الرجل العدل مع يمين الطالب 
عند جمهور أهل الحجاز » ونجوز شهادة امرأتين في الرضاع . 
وإن أدى ذلك إلى فسخ النكاح» ما نجوز ني الولادة فتنقضي 
بها العدة » وتصير به الآمة أم ولد » وهو ضرب من العتق 
وتجوز شهادتهن مع الرجال » ني اداء نجوم الكتابة » ولو أدى 
ذلك إلى العتق وقال عبد الملك : لو حلف رجل ليقضين رجلا 
حقه لوقت سماه » ثم جاء رجل وامر أتان » فشهدوا له على 
اداء حقه له بالآداء » لم يخرج من الحنلث 2 ' لأنبن لا يشهدن 
في الحنث » وقال غيره : يخرج من الحنث إذا قضى أنه قد 
قضاه » وقال مالك : لو أعتق رجل عبده فجاء غريمه بشاهد 
وامرأتين أو شاهد » وبين رد عتق العبد » وخالفه محمد بن 
مسلمة واسماعيل ابن إسحاق على جهة التفسير لقوله بما لم آر 
لذكره ههنا وجهاً ولا نجوز شهادة النساء في تعديل الرجال » ولا 
النساء » ولا نجرنحهما وقال بعض أصحاب مالك ورواه عن. 
مالك : ونجحوز شهادة النساء العدول بعضهن على بعض في 


41.7 


المواضع التي لا يحضرها الرجال + مثل الملتم ء والأعراس . 
والحمامات واعتير ها شهادة الصبياتث قُ الجراح بعضهم عل 
بعض و نحصيل مذهب مالك أنها لا تجوز في سبي ء من ذلك : 


2 
١ 


« باب شهادة الصبيان » 


جوز شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح خاصة إذا كانوا 
أحرارا ذكورا ٠‏ وقد قيل : إنها تقبل ني القتل كما تقبل في 
الجراح ٠‏ وإك النفس وما دونبها 58 دلك سواء فيما بينهم 
والأول نحصيل مذهب مالك » ولا وز شهادة الإناث 
ولا العيد متهم » وقد قيل إن شهادة الصبيتين إذا كان معهن 
صبي نجوز ف جراح الخطأ وقتل الخطأ : والأول أصل 
المذهب , ولا نجوز شهادة الأحرار الذ كور منهم إلا حيث 
لا يحضرها البالغون لآنه لا ضرورة إليهم إذا حضرها الرجال : 
وإعا حور شهادتهم في الجراح والشجاج ما لم يفترقوا أو 
يخببوا أو تختلف أقوالهم مثل أن يشهد منهم صبيان على صبي 
أنه شج صبيا » ويشهد آخران ان غيره من الصبيان شجه تلك 
الشجة بعيتها » وإن افترقوا لم تقبل م شهادة إلا أن يشهد 
الرجال العدول عل شهادمهم قبل أن يفترقوا .2 1 تعبل 
شهادتهم على رجل أنه شج صبيا » ولا على صبي نه سج 
ةي 21 1 
فمات . فشهد منهم اثنان على ثلاثة أنبم غرقوه » وشهد 


١.8 


ثة على الاثنين أنهما غرقاه كانت الدية على عواقلهم 
اخواسات - خمس الدية على عاقلة كل صي منهم لأنه يدرأ عن 
فسة 6و9 تقل شهادة يعصهم على بعض » ولا خلاف علمته 
بين العلماء في أنه لا يحلف مع شهادة الصي الواحد في شي ء من 
جراح الخطأ » ولا قتل || خط » والله أعلة . 


اي 00 بعاد 
72 ترا ١و2‏ 


« باب اليمين مع الشاهد ) 


قال مالك وأصحابه يقضى باليمين مع الشاهد في كل 
البلاد » ويحمل الناس عليه » ولا جوز خلاف ما قالوه من 
ذلك لتواتر لاد يد من قي مل الزطه ونام + يعر 
السلف والخلف من أهل المدينة » والعمل المستفيض عم 
بذلك ء وقد ذكرنا الاثار في كتاب التمهيد » ولم يلجأ 
امن من امول اتن ايض راد اله 
سبيل أهل العراق » واستتروا فيه بالليث بن سعد » وهم 
يخالفونه كثيراً إلى رأيهم بغير بينة » ولا يرونه حجة والله 
المستعان . 


« مسائل في اليمين مع الشاهد » 
كل ما جازت فيه شهادة المرأتين مع الرجال » جازت 


1 


فيه اليمين مع الشاهد الواحد العدل » وذلك فيما عدى الأبدان 
من سائر الأمورال + ,قال غنات الرجل مع شهادة لمر تق 
أيضا عند مالك ما يحلف مع 0 و حلفت الراة 
والعيد والدبي ؛ مع الشاهد العدل ©» وستحقون حفوفهم ع 
ومن أبى أن يحلف مع شاهده وحلف المشهود عليه بريء فان 
نكل لزمه لمق بالشاهد الواحد عند نكوله ويحلف الموصى 
له مع شاهده وان كان غائبا » وكذلك الموهوب له » والموضوع 
له الحق » وإن كان غائبا » وكذلك المقر له بالحق يحلف كل 
واحد منهم » وإن كان غائبا مع شاهده » قال مالك : وكذلك 
الرجل وركيام فيجد كتايا لا علم له به » ويحد عليه شاهدا 
واحدا نحلف وياخذ حقه ان احب قال : وعلى ذلك العمل 
والأمر الماضي » واليمين .هذا كله عند مالك مع البت" ‏ 
ونحلف الورثة مع شاهد أبيهم ويستحقون فان أبوا وعلى 
أده حزن نلف لتر جوابيم ١‏ ديالة رألسييك 141 
ولا يحل لأحد عندي أن يحلف إلا بما علم » ولا يحلف الوصي 
مع شاهدين في نظره ولكن يحلف المشهود عليه » ويبرأ فان 
بلغوا واختاروا الحلف حلفوا » واستحموا » والكبار يحلفون 
ويستحقون » ولا ينتظرون بلوغ الأصاغر » ولا يضر الأصاغر 
موت الشاهد الذي حلفوا على شهادته » ولا موت المطلوب »2 
فاذا حلفوا استحقوا في ماله حقوقهم » وإن مات المطلوب 

ى. الطالب أن يحلف مع شاهده حلف ورثة المطلوب أنهم لا 


مس على أبيهم اا 0 
له أن لفان ان وا ا 


5٠ 


3 ع 


أو متنا جلك سيلاة. 6 ون وكا سجر ا أو عدا اق ارات أو 
ذميا على قضاء حق عليه فقضوه عنه بشهادة شاهد واحد »2 
وأنكر من له الحق أن يكون قبض شيئاً حلف كل واحد 
مات لسواراي .لووساو يي عار 
بالشاهد والنكول فيما بحكم فيه بالشاهد و المين 

المشجوج < خطا مع شاهده وستحق ديرة جرحه يو 
العبد في جرح عبده وقد قيل انه يحلف مع شاهده في جراح 
العمد ويقتص ؛ وهو قول ضعيف » لأن أصل اليمين مع 
الشاهد انما ورد ني الأموال خاصة والله أعلم . ومن شهد له 
شاهد واحد ان فلانا قذفه أحلف له فان حلف بريء وإن لم 
يكن له شاهد واحد لم نجب عليه يمين بمجرد الدعوى عند 
مالك » قال مالك وكذلك السنة في دعوى المرأة الطلاق » 
ودعوى العبد العتق . 


اع 26 


« باب الاختلاف بي الشهادة وتعارضها » 


إذا شهد قوم على شيء أنه كان ء: وشهد آخخرون أنه لم 
يكن فالشهادة 0 من أثبت لا شهادة من » مثال ذلك 
شهود شهدوا أله قضاه دسه وشهد احرون أنه لم بقضه أو 
هدر : أنه لم يقذفه أو لم يقر له » وشهد آخرون أنه قذفه 
أو أقر له » أو شهدوا أنه لم يطلق » وشهد آخرون أنهم 
سمعوه طلق فالشهادة في هذا كله وما كان مثله شهادة من 


41١١ 


الي و لسن من نفى بشاهد » ولا يعرج على قوله » » فان شهد 
عدلان 0 رجل أنه قتل رجلا في تاريخ أرخوه ؛ وشهد 
عدلان أن المشهود عليه بالقتل كان يوم الفتل بأرض بعبيدة 
عن ذلك الموضع ؛ فشهادة المثبتين للقتل أولى » هذا مذهب 
مالك وأصحابه » وقال اسماعيل بن اسحاق 3 ذلك مانع من 
قبول شهادهم وقول 0 
بها الحد » ولا ينبغي أن يقدم على الدم الا باليقين دون الشك 
با ا 
دمي عند فلان فشهد قوم عدول ان القاتل كان بأرض بعيدة 
يومد 1 قال كيف المللك. + -بطلكة السيافة :يوقا سما عت ٠‏ 
وهذا من قوله يوجب التوقف عن الشهادة الأولى » وقال 
مالك : إذا اختلف الشهود على الزنى في المواطن أو ني الأوقات 
حدوا حد القذف . ولم بحد المشهود عليه ولو اختلفوا كذلك 
في الشهادة على ل ا ل رةه 
الشهود ني الزنى ني أوقات مختلفة » وكانت شهادتهم واحدة 
ا ع ا لسن ؛ وقد قيل يمحكم با 
إذا تمت وك قبن لون :إذا يهاز | عفتر قين: .و اله لا سقط 
الحد عنهم إلا أن يحيئوا مجيئا واحدا وإذا اختلف الشهود على 
القاذف » أو المطلق أو المقر » في الاوقات جازت شهادتهم » 
ولو شهد أحد الشهود على الفعل والثاني على الاقرار جازت 
الشهادة . مثال ذلك رجلان شهد أحدهما على رجل أنه أقر 
يقتري اللخمر وكيك ماعية افير دقرم © أو لننين العزهها 
أنه شجه موضحة » وشهد الآخر أنه أقر عنده أنه شجه »: 


؟ 1ه 


أوكهة أحدهنا اله سمعه طاق. + :وشية: ا دخ اله افر آنه 
طلق » ومن أهل العلم بالمدينة جماعة لا يرون هذه شهادة 
ويبطلونها لاختلافها » وقد قال ابن القاسم : لو اختلفا فشهد 
أحدهما أنه قتله ذنحاً وشهد الاخر أنه اق بالنار 3 
أحدهما بالسيف » والاآخر بالحجر رضخا »2 لم تنفذ 
شهادتهما » وإذا كان الشهود الذين قد تعارضت شهادتهم » 
سواء قُ العدد » والعدالة » بطلت الشهادة » وإذا كانت 
البينة الواحدة أظهر ثقة وعدالة قضي بها ولم يلتفت إلى 
كثرة العدذ » وانما ينظر إلى ظاهر العدالة » واشتهار الثقة : 
والأمانة وروى ابن وهب عن مالك أنه يستحلف أصحابها مع 
شهادتهم » وإن كانوا أقل عددأ إذا كانوا أظهر ثقة » وإن 
تكافت أ » وتماتروا لم تكن شهادة وكان الشيء على أصله . 


©« 
باب جامع الشهادات ) 


تقبل شهادة القوم إذا لقيهم اللصوص » وسلبوهم عليهم 
إذا كانوا عدولا » وإعا يقبل شهادة الرجلين .منهم لغيرهما 
تمن سلب معهما ولا تقبل لأنفسهما » وتقبل شهادة عدلين 
واو جو لوديا يسنن ييا تيو 
البحر » بعضهم لبعض ٠»‏ ونجوز شهادة هؤلاء ومن كان 
مثلهم من ل بالتوسم وال هيئات لأنما ضرورات 2 
ومن كانت عنده شهادة لرجل لا يعلم بها صاحبها . » فلبخيره 


4117 الكافي ‏ /ه 


با ويؤدها إلى الحاكم » ومن أدخله رجلان بينهما الصلح ؛ 
فأصلح بينهما » ثم جاءه أحدهما يطلب منه الشهادة » على ما 
أقربه صاحبه » دونه » فلا يشهد » وله أن يشهد بالصلح وأن 
قال رجلان لرجل اسمع منا » ولا تشهد علينا فلا يسمع فان 
فعل واحتيج إلى شهادته فليؤدها » ومن كتب اسمه ي وصية 
مطبوع عليها » ثم أثبت واستيقن أنها هي » جازت شهادته بها . 
وينفك ما فيها من عتق وغيره إذا كانا شاهدين فصاعدا ,2 
وان كان واحدا جازت ف الوصابا مع مين الطالب دفن 
عرف شهادته بخطه فلم يذكرها فلا يشهد ان استراب شيئاً 
من الكتاب » وان لم يكن فيه شيء يستريبه » فليشهد ؛ 
وينبغي للحاكم أن يقضي بشهادته في ذلك إذا شهد عنده أنه 
بورع وو جو وا ابو 0 
الشهادة بي الوراثة شهادة اذا قال : لا أعلم له اونا 58 
المصر » أو بهذا البلد » حتى يقول لا أعلم له وارثا غير من 
ذكرت بشىء من البلدان » ولا يقول : ليس له وارث بشىء 
من البلدان على البتات » فانه يخاف عليه في مثل هذا القول 
الزور » وقد كان بعض أصحاب مالك منهم محمد بن مسلمة » 
وعبد الملك يريان أن تبت الشهادة في ذلك » والذي أقول به في 
هذا أن البتات متصرف إلى العلم . » أي لا وارث له في الأرض » 
وثي الدنيا غيرهم بي علمي » ومن شهد له شاهد 07د 
وارث للميت غيره فان لم يأت أحد حلف مع شاهده وأعطي 
المأل » ولا يجوز بذلك نسب » ولا ولاء » وإذا شهد قوم 
إن هذه الأرض للمدعي فلان » ولم يقفوا على حدودها ,2 


١15 


وشهد آخرون ان حدود هذه الأرض كذا وكذا » ولم 
يشهدوا بالملكقضي بالشهادتين عند مالك للمدعي بالآرض »؛ 
ولا نجوز الشهادة على الخط إلا ني رجل كتب بخط يده ان 
لفلان عنده كذا ثم جحده » فان هذا الموضوع فيه الشهادة 
على خطه فاذا شهد فيه عدلان » أنه خطه لا يشكان فيه قضي 
به عليه من غير يمين الطالب » ولو اجتهد الحاكم في هذا 
الموضع ٠»‏ فحلف الطالب لقد شهد شهوده نحق كان حسنا »: 
الك درون عن عاللفا لل ريي. ين لاد لجاز 
الشهادة على الخط في كل شيء مطلقاً » وروي عنه أنه لا 
يحكم بالشهادة على الخط في شيء من الأشياء » ومذهب 
أصحابه الشهادة على خط الشاهد في الاحباسس المتقادمة اجتهادا : 
وقد قيل : انه من شهد له شاهدان على خط غربمه بما ادعاه 
عليه وهو جاحد أنه لا يحكم له بمجرد الشهادة على خطه حتى 
يحلن معها » فاذا حلف أنه لحق وما اقتضيت منه شيئا أعطى 
حققه » فان كان طالب الحق ميتا حلف ورثته على البت أيضا 
أنه لحق وما علمناه اقتضى منه شيئاً » هذا كله رواه ابن 
وهب عن مالك أيضاً ولو كان المشهود على خطه ميتا لزم 
القضاء في ماله » ولا يستحلف أحد مع بينة غير من ذكرنا : 
إلا من ادعى على ميت دينا » وأقام بينة لم يقض له حبى 
نحلف أنه ما قبض منه شيئاً » ولا أبرأ » ولا وهب » هذا 
احتياط للميت » واختلف قول مالك فيمن شهد له شاهد 
ول ا 
يمينه » ومرة قال : لا بحكم بذلك » ومن أ ثبت شهادته في 


ه11 


كتاب ٠‏ فطولب بها » فزعم المشهود عليه أنه قد أدى ذلك 
الحق فلا يشهد الشاهد حتى يؤتى بالكتاب الذي فيه شهادته 
بخطه لآن الذي عليه أكثر الناس أخذ الوثائق إذا أدوا الديون , 
وقل اختلفوا في الذي عليه الدين أي بالوثيقة فيها ذكر الدين 
عليه » ويزعم أنها لم تصر عنده إلا بدفع رب الدين اياها إليه 
بعد اداء الدين » وزعم رب الدين أنما سقطت له فوجدها 
أو سرقها » » فقيل يشهد له لإمكان ما ذكره »2 وقبل سيل 
لأن رب الدين لم يأت با يشبه في الأغلب لأن الأغلب 
دفع الوثيقة إلى من هي عليه اذا أدى الدين 8و أها الحا كم 
فيجتهد في ذلك ان شهد عنده ومن حلف على دعوى ثم 
وجدت عليه بينة فان كان للمدعي عذر في تأخيرها حكم له 
ها » وإن لم يكن له عذر ني ذلك فعن مالك فيها روايتان 
احداهما : انه يحكم له ببينته على كل حال لأن البينة العادلة 
أولى أن يقضى بها من اليمين الفاجرة » والاخرى أنه لا يحكم 
بها لآنه كأنه أسقطها اذ علم بها » ورضي بيمينه » وروى 
أهل المدينة عن مالك فيمن سمع رجلا يقر بحق لرجل أنه لا يشهد 
له حتّى يستشهد لجواز أن يكون خبراً عما تقدم إلا أن يقول 
المقر : ذلك علي إلى وقني هذا » ونحو ذلك من اليقين » ومن 
أقر ني الخلاء لغريمه وجحده في الملا فجائز أن يجعل له خلف 
حائط أو ستر من يسمع اقراره » وأما الضعيف المخدوع . 
والخائف فلا يجوز لأحد أن يستتر عنه ليسمع ني تلك الخال 
منه » ولا نجوز الشهادة في مثل ذلك » ويؤدب شاهد الزور 5 
ويطاف به ويشهر أمره » ولا تقبل شهادته بعده وقد قرن الله 


1411 


عز وجل شهادة الأزور بالكفر فقَال : « فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان » واجتنبوا قول الزور م " وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « شهادة الزور من الكبائر » '' وروي عنه 
عليه السلام أنه قال : « لا تزول قدما شاهد الزور من مقامه 
حتى يتبوأ مقعده من جهنم ) " . 


ولو تراضى رجلان بشهادة رجل » وأشهدا على ذلك » 
فلما شهد الرجل رجع المشهود عليه كان ذلك له ولم تكن 
الشهادة عاملة » ولا تقبل شهادة غير المسلمين العدول » لا على 
من كان على مثل دينهم ولا غير دينهم » وإذا لم تقبل شهادة 
الفساق من المسلمين » فأحرى أن لا نجوز شهادة الكفار على 


() الاية رقم ٠‏ من سورة الحج . 

(0) الحديث سما في بلوغ المرام عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
عد شهادة الزور من أكبر الكبائر » متفق عليه » وأخرج الشيخان من حديث 
أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ » قول 
الزور » أو قال : شهادة الزور » . 

(5) الحديث أخرجه ابن ماجة » والحاكم وقال : صحبح الاسناد عن ابن عمر رضي الله 
عنهما بلفظ « لن تزول » وي لفظ عندهما « لا تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة حى 
نجب له النار ) . 
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« باب الر جوع عن الشهادة » 
من رجع عن الشهادة قبل أن يحكم بها لم يحكم بها : 


ومن عرض ف حاله بعد اداء شهادته ما يوجب ردها » ردت 
ما لم يحكم بها » مثل أن يقذف قبل أن ينفذ الحكم بشهادته 
د بان بذنب من الكبائر أو تظهر منه خونة ترد معها شهادته 

ن ؟ان ذلك أو 0 منه لم يقض شهادته وان مات لم 
1 براه برجم بها » وإذا شهد شاهدان » وحكم 
بشهادتبهما ثم رجعا عن شهادتمهما » وذكرا أنهما غلطا لم 
ينقض الك المنعقد بشهادتهما وغرما ما أتلفاه على المشهود 
عليه بشهادتهما » وكذلك لو تعمدا الكذب غرما » وقد قيل : 
. إن غلطا فلا شيء عليهما » والاول أولى » لأن الأموال 
تضمن بالخطأ » ولو رجع أحدهما عن شهادته غرم نصف 
ما شهد به » وإذا شهد شَاهدان على رجل أنه أعتى عيده : 
فأعتقه الحاكم عليه ثم رجعا عن شهادتهما لم يرد العبد في 
الوق 6 :ويفسان. قيمة- الغيك الضافة. .سو اء تعمد أى أشية 
عليهما وقد قيل : إنمما ان شبه عليهما لم يضمنا . والأول 
أفسن. © لآن سيل الأموال: أن تضنمن. .,الحطا كا تمد 
بالعمد » وعلى كل حال ولاء العبد لمعتقه » ولو. شهدا على 
رجل ببيع عبده من رجل ثم أقرا أنهما شهدا بزور قوم العبد : 
فان كانت قيمته أكير من الثمن غرما فضل القيمة لربه »2 
وإن كان المبتاع هو المشهود عليه للبائع لز مهما دفع الثمن 
وأخذا العبد لأنفسهما ان شاء المبتاع 1 » ولو شهدا على 


51 


مها 


رجل أنه تزوج امرأة ؛ وطلقها قبل الدخول ثم اعترفا بالكذب 
غرما للمشهود عليه النصف من الصداق الذي ألزماه بشماديها 
ولو شهدا عليه في زوجة له أنه دخل بها » وطلقها بعد الدخول . 
وهو مقر بالنكاح والطلاق » منكر للدخول ثم رجعا عن 
شهادتمبما غرما له نصف الصداق الذي لزمه بشهادتمهما »2 
ولو كانت زوجة مدخولا بها فشهدا بطلاقها ثم اعترفا بالكذب 
فلا غرم عليهما لأنهما أتلفا متعة لا مالا وقد قيل : إمبما 
يضمنان ههنا صداق مثلها » والأول قول مالك وإن أراد 
أحدهما نكاحها لم يكن ذلك له » ولو شهدا أنه أعتق مكاتبته 
غرما قيمة كتابتها ان رجعا عن شهادتبما » ولو شهدا عليه 
أنه أعتق أم ولده ثم رجعا لم يلزمهما شيعه ولى مهد جرخ 
أو قتل أو ما يوجب رجما ؛ فقتل بشهادتبما بم اعترفا بالزور 
اقتص منهما » وإن قالا ا ا ل 
وقد قيل إن ا دية في أموالهما على كل حال ولا قصاص 
والأول أصح وبه يقول أشهب . فان رجع أحد الشهود 
الأربعة في الزنى قبل أن يقضي القاضي بشهاد: نهم حدوا كلهم 
حد القذف ولم يقم حد الزنى وقد قيل ا اس 
فان ر- جع أحدهم بعد الرجم غرم ربع اليه وإن روجع الثاني 
ا 
الفرية » ولا يحد قاذفهم » ولو كان الشهود على الزنى أ كير 
من أربعة فرجع بعضهم وبقي من تتم به الشهادة فلا غرم 
على من رجع » وكل من أتلف بشهادته شيئا من الأموال 
م رجل عن شهادته ضمن ما أتلف » وإن كان شاهدا 
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واحدا مع يمين ضمن نصف المتلف » ومن شهد شهادة 
في عتق عبد ) فلم يقبل وحده . مم ابتاعه عتق عليه 
لاقراره بحريته . 


0 
3 


11 


« كتاب الدعوى والبينات ») 


وفيه دعوى الاستحقاق قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ١‏ البينة على المدعي واليمين على من أنكر "» وقال لأحد 
رجلين تخاصما إليه ( بينتنك او بمينه " ) ولا نجب اليمين عند 
مالك على المدعى عليه للمدعي بمجرد الدعوى ولا نجب الا أن 
تكون بينهما مخالطة فاذا كان ني ذلك لطخ وشبهة نجب به 
ليمين وإلا فلا فان ثبتت الخلطة حلف المدعى عليه وبريء 
فان نكل لم يحكم للمدعي بنكوله حتّى يحلف على ما ادعاه 
فان أبى عن اليمين لم يحكم له بشيء» والمعمول به عندنا ان 
من عرف بمعاملة الناس مثل التجار بعضهم لبعض ومن نصب 


)١(‏ حديث : البينة على المدعي » واليمين على من أنكر » خرجه البيهقي عن ابن عباس 
باسناد صحيح . أه من بلوغ المرام ص 77 ط سلفيه . ظ 

(0) حديث : «بينتك أو يمينه) قال في منتقى الأخبار عن الأشعث بن قيس قال : بيبي وبين 
رجل خصومة في بر » فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه ؤسلم فقال « شاهدك 
أو ينه » قال : قلت : انه يحلف اذن ولا يبالي .. أه من نيل الأوطار ج/51/8م 
وعزاه للإمام أحمد . 
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نفسه للشراء والبيع وباشر ذلك ولم ينكر منه فاليمين عليه لمن 
ادعى معاملته ومداينته فيما يمكن ومن كان بخلاف هذه 
المنزلة مثل المرأة المستورة المحتجبة والرجل المستور المنقبض 
عن مداخلة المدعى عليه وملامسته فلا نجب اليمين عليه الا 
بالخلطة » وني الأصول ان من جاء بما لا يشبه ولا يمكن في 
الأغلب كذب ولم يقبل منه » حدثنا عبد الوارث ابن سفيان 
قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا نصر بن محمد قال 
خدانا قيصه بن فيه كال ججددكنا متيال شين اماك يرن مدر بي 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :لما أوتي يعقوب بقميص 
يوسف ولم ير فيه خرقا قال كذبتم لو أكله السبع لخرق 
قميصه » وثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ابن 
أصبغ قال ثنا مضر قال ثنا الفضل بن دكين قال ثنا ز كرياء 
ابن ألي زائدة عن عامر الشعبي قال : كان في قميص يوسف 
ثلاث آيات حين قد قميصه من دبره وحين ألقي على وجه أببه 
فارتد بصيرا وحين جاؤا بالدم عليه وليس فيه شق علم أنه 
كذب لأنه لو أكله السبع خرق قميصه ٠‏ ومما يشهد لهذا 
أيضاً قول الله عز وجل ( ان كان قميصه قد من قبل فصدقت 
وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو 
من الصادقين ) ”© وهذا أصل فيما ذكرنا وفي كل ما يشبه 
والله علم » وقال اسماعيل حدثنا ابن أي اويس عن أي 
الزناد عن أبيه قال كان عمر بن عبد العزيز يقول : والله لا 


(1) الآية رقم 5؟ - !7 من سورة يوسف . 
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يعطى اليمين كل من طلبها ولا نوجبها الا بشبة نحو ما نوجب 
به المال » وقال ابو الزناد يريد بذلك المخالطة واللطخ والشبهة . 
قال مالك : وذلك الأمر عندنا » ومن أهل المدينة جماعة 
ترى اليمين على كل مدعى عليه ولا تراعى الخلطة فان 
اختلط ني ذلك قاض أو مفت فأوجبها دون خلطة على ظاهر 
الحديث وعمومه لم يخرج » ولفظ اليمين الذي يحلف فيه 
المدعى عليه أن يقول : والله او بالله الذي لا إله إلا هو او بالله 
الذي لا إله غيره لا يزيد عليها هكذا الحلف عند مالك 
في كل ما يجب فيه اليمين من الحقوق والقسامة ولا تجوز اليمين 
في شيء من الحدود الا ني القسامة وايمان اللعان » ولا تجب عند 
مالك وأصحابه مجر د الدعري عين إلا فيما نجوز فيه شهادة 
المرأتين مع الرجل ومن أقر لحل شق أو قامت له عليه 
ا أنه ما قضاه فان نكل 
حلف المدعى عليه وسقط الحق عنه فان نكل عن اليمين لزمه 
الحق وسقطت دعواه ولو مات الذي له الحق حلف ورثته ما 
يعلمون أن مورومم اقتضى حقه ولا شيثا منه واستحقوا حقوقهم 
فان نكلوا عن ن اليمين حلف الذي عليه الحق وبريء» وروى 
ا أني اين عن ابن وهب وعن مالك ان المدعى عليه 
السلف والدين يحلف ان ماله عليه ثبىء ثما يدعيه قبله » زاد 
ابن وهب وما يدعي الا باطلا ويبرأ وليس عليه أن يحلف 
انلك ما أسلفتني وهو قول عبد الملك وابنه " عبد العزيز 


() لعل الصواب وأبيه عبد العزيز . 
11 


والمدنيين وعلى هذه الرواية العمل والفتوى خلاف قول ابن 
القاسم » وي العتبية لابن القاسم عن مالك مثال ذلك قال : 
سئل مالك عن رجل جحد حقا له فأراد صاحب الحق أن 
يستحلفه ما أسلفتك شيئا وقال الآخر أحلف مالك على شبىء 
فقال أرى أن يحلف مالك على شيء وما الذي ادعيت علي إلا 
باطلا رواها سحنون عن ابن القاسم في العتبية وقال اصبغ 
حضرت ابن القاسم وقد حكم ان يحلف ما أسلفته شيئا ولا 
نحلف عل المنبر ولا عنده في مصر من الامصار إلا بالمدينة 
ولا يحلف عنده إلا ني ربع دينار فصاعدا أو ف ثلاثة دراهم 
فصاعدا أو قيمة ذلك من العروض كلها ء وحسبه في سائر الامصار 
الحلف حيث شاء من الجامع الأكبر فان حلف عند منبره 
فلا حرج وإا قلنا إنه لا يحبر على ذلك إلا بالمدينة عند منبر 
الني صلى الله عليه وسلم وأحب إل أن يقصد به من الجامع 
ما يتهيبه ويعظمه عساه لا يحتري على بمين فاجرة واليمين قاماً 
عند مالك أصوب ولا يستحلف في جامع المصر إلا في ربع 
ديئار أو في ثلاثة دراهم كيلا أو قيمة ذلك » هما ذكرنا 
في منبر النبي عليه السلام وما كان أقل من ذلك حلف عليه بي 
سائر المساجد وبي مجلس الحكم 7 أحب الينا وتقويم 
العروض بثلاثة دراهم لا بربع دينار» ويحلف في القسامة واللعان 
عند المنز ويتوخى بذلك دبر الصلوات والرجال والنساء في 
الحلف سواء في المسجد الجامع فان لم تكن المرأة ممن تخرج 
بالنهار خرجت ليلا حتى نحلف بي المسجد وان رضي خصمها 
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بيمينها في بيتها جازوء يحلف العبد المأذون له فيما يدعى عليه به 
دون سيده ولا يحلف سيد عن عبده» ويحلف أهل الذمة حيث 
يعظمون من كنائسهم وبيعهم بالله كما يحلف المسلمون وحسن 
أن يزاد اليبهودي : : بالله الذي أنزل الوراة عق موب والنصراني 
ااا ا اا ا 
في يمينه أنظره ما لم يبن ضرره ولدده ومن وجبت عليه يمين 
وأبى عنها لم يقض عليه بنكوله عنها وقيل للمدعي احلف 

مع نكوله واستحق حك فان أبى عن اليمين بطل حقه ولم 
الى اا حسمن لين روه الاو ليد 
الأموال كان أن بر ذها و 1 أن يمتدي 
غيان إلى الله ران أبعت ا يد رجل 
رد يمين عند مالك ولا مدخل للايمان عنده في التكاح ولا بد فيه 

بن البينة ولو ةا وسو جارس لمعي 
ف العنيكاق أو .مراخه 2 أجله أو دفعه 0 
الشروط كانت ايبن جل +1 عل الجن علي ويه 
سات الأصل وتحصيل المذهب ما ذكرت لك » وإذا 
اديت الا ملالا 0د ين ا عل روجا إلا أن او 
يطلق ومنهم من قال يطول سجنه العام ونحوه ثم يخلى سبيله 
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ومنئهم من قال ان اق النهدة دين وترك وامرأته » وان 
ادعى العبد أن سيده أعتقه لم نجب له عليه يمين إلا أن يأني 
بشاهد على ما ادعاه ولو ادعت أمة رجل أنها ولدت منه وأنكر 
ذلك فأقامت شاهدا واحدا على اقراره بالوطء وأقامت امرآتين 
او امرأة واحدة على ولادتها وجبت للا اليمين على سيدها 
فيما ادعته عليه فلو أقامت رجلين على اقراره بوطتها وامرأتين 
على ولادتها منه لحق به ولدها وصارت أم ولد الا أن يدعي 
ارام علا تواتك الوم واي الح ربكل عل لجل لم الخرانت 
حريته أنه عبده لم تكن على المدعى عليه بمين فان أتى المدعي 
بشاهد واحد حلف شاهده واستحقه عبدا شاهد وبين 
كا لو أتى بشاهدين عند من لا يرى اليمين مع الشاهدء ولو 
ادع رجل أنه 0 دابة من رجل لم نحلف رب الداية 
ألا أن يعلم أن مثله يواجرها عثل ذلك ولو ادعى رجل أنه 
اودعه رجل ألف درهم وضاعت وقال المقر له بل قضيتكها 
: من دينك الذي لك علي فالقول قوله مع . كرنه بمينه وتكون قضاء من 
دينه»ولو كان لرجل على رجل ألف درهم وكان له أيضا 
عنده وديعة ألف درهم فقضاه ألفا وقال هي الدين الذي 
كان لك على والفك الوديعة تلفت وقال رب المال بل هى 
الوديعة فالقول قول الدافع مع يمينه »ومن ادعى أنه وارث لرجل 
لم يخلف وارثا وقال انا أخوه ونحو ذلك وأتى بشاهد واحد 
فشهد له بما ادعاه وقال أنه لا يعلم له وارئا غيره فلا تصح 
الشهادة بي هذه الدعوى عند مالك حتى يقول ذلك وهذا 
ما لا يختلف فيه قوله ولا خالفه فيه أصحابهء فاذا شهد له بذلك 
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شاهد واحد استونى ال الميت فان لم يأت أحد يستحقه 
حلف المدعي مع شاهده واستحق الميراث دون النسب وكل ما 
استحقه الميت قبل موته من الأموال غيراتث أو غيرة اسعددة 
هذا المدعي بيمينه وكذلك ما استحق ق له وطرأ على ملكه بعد 
موته ثما قد كان داخلا في ملكه في حياته استحقه هذا المدعي 
بيمينه وليس عليه أن يعيد شهادة شاهد» ولو نل الت 
أخا أو وارثا معروفا فأنكره ه لم يحكم عليه بشيء اذا لم 
يكن غير دعواه ولا بمين له عليه» ومن كان بيده شيء ء فليمس 
عدع يدوه دعن علا ومن كان وولواتتىي ع واقعاء غير 
يرع من ينه بالدعرى إل لحن عل ولا عي مدل مدق 

يشت المدعي فيه ببينة عادلة فيقضى له بها فان لم يكن له بينة 
حلف المدعى عليه وكان القول قوله مع بمينه فان نكل عن 
اليمين حلف الاخر وانتزعه من يده فان نكل عن اليمين أقر في 
يد صاحب اليد فان أقام المدعي فيه ببينة أنه له حكم باعدل 
الستين فان تكافات البينتان في العدالة سقطتا » وبقي الي ء 
بيد صاحبه والذي هو في يده أولى به مع بمينهءولا يقضى 
سينة الخارج عند أهل المدينة في هذه المسألة وان كان الي ء 
في أيديهما جميعا أو على يد غيرهما وتكافأت_بيناتهما قسم 
بينهما مع اعانهما فان حلف أحدهما ونكل الآخر قضي به 
الحالف دون الناكل وكذلك لو لم يكن لأحد منهما بينة قسم 
بينهما بدعواهما وأعاتمما اذا كان الي ء :رامل مها" أو “رفك 
غير هما ممن يقربه لما فان نكل أحدهما فلا شبيء له فان نكلا 
جميعا لم يحكم بينهما وتر كا على ما كانا عليه وكذلك لو كان 
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الثبي ء ارذيسينا: حميها “فاذفن أحدهما تضقه الاح مع 
حلف مدعي النصف لدعي الكل وقسم بينهما لآن كل واحد 
منهمأ نصفه بيذه فصار مدعى الكل على صاحبه فيما بيده 
وقد حلف له ولا معنى ليمين صاحب الكل فلو كان في يد 
غير همأ وادعى أحدهما نصفه وادعي الآخر جممعه . نحالفا 
على ما ادعياه وأخذ مدعي الكل ثلاثة أرباعه ومدعي النصف 
ريعه لأنه قد أقر بالنصف لصاحبه وحصلت دعواه معه في 
النصف الاخر فاذا حلفا قسم ذلك النصف بينهما فمن هنا 
وجب لمدعى الكل ثلاثة أرباعه » وإذا شهد: رجال على رجل 
بحق لا بحدونه ولا يعرفون مبلغه لم تعمل شهادتهم شيئا إذا 
كان المدعى عليه جاحدا الل 0 
منه ودفعها إليه ولم يقفوا على مبلغ الثمن قيل له أقر بما شئت 

مما يشبه من سلعته واستحق ذلك وان شهدوا بدثانير او بدراهم 
ولم يحدوا فأقل ذلك ثلاثة ئة يلزمه ويحلف معهما إذا . كان ذلك 
يشبه تمنها وإذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت بعد 
الطلاق أو اختلف أحدهما مع ورثة صاحمه بعد الوفاة فالقول 
فيما يكون للنساء قول المرأة مع بمينها وفيما يكون للرجال 
قزل الرجل عع بمينه إلا أن أن أحدهما ببينة فيحكم له با 
ونحلف الحالف منهما عل الت » وإذا حلف ورثة أحدهما 
حلف على علمه وان اختلفا فيما يكون مثله للرجال والنساء 
فالقول قول الرجل مع بمينه وسواء كانت الدار الي اختلفا 
في متاعها للمرأة أو للرجل ولو اختلفا في رقبة الدار كان القول 
فيها قول الرجل لأن عليه أن يسكنها إلا أن تقوم لها بينة 
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بدعواها ولو اختلفا فيما عدا متاع البيت من عبيد ومتاع 
ودواب كان القول قول الخحائز منهما مع عينه فان كانا قد 
حازاه جميعا وكان بأبد.بما تحالفا واقتسماه ومن ادعى منهما 
انه اشتراه من صاحبه كلف البينة فان لم يأت بها حلف صاحبه 
واستحقه » وأم الولد موت سيدها تكلف البينة فيما تدعيه ان 
ل ا ا ال ادا د ل ا 
حلف العبد ولا شبيء عليه وهو حر » وكذلك المختلعة يدعي 
زوجها أنه خالعها على مال وهي تنكره علت حي وريه 
الطلاق الذي اعترف به » ولو ادعى اخوان أحدهما مسلم 
والآخر نصراني ان أباهما مات وهو على دين كل واحد 
منهما ولم يعلم أصل دين أبيهما تحالفا وكان الميراث بينهما 
نصفين وكذلك لو أقام كل واحد منهما بينة على دعواه مثل 
أن تشهد احدى البينتين بأنه لم يزل مسلما حتى مات وابنه 

وتشهد الاخرى بأنه لم يزل نصرانيا حتى مات وابنه 
نصراني لم يلتفت إلى البينتين لتدافعهما وتحالفا وقسم الميراث 

بينهما ولو ثبت أنه كان نصرانيا وله ابن نصرالي وابن مسلم 
0 المسلم انه مات مسلما وادعى النصراني اله مات عللى 
دينه فالقول قول النصرالي مع هينه ان لم : تقم للمسلم بينة وان 
أقام هذا بينة وهذا بينة فاليية بيئة المسلم لأنها زادت ما لم 
تعلم الاخرى » وكل من ادعى ولدا يجوز أن يكون مثله لثله 
ولم يعرف للولد نسب لحق به فان ادعى ما لم يمكن من ذلك 
مثل أن يدعي ولدا ولد له بأرض البربر أو أرض الزنج أو أرض 
الصقلب مما يعلم ان المدعي لم يدخل تلك البلاد وتبين كذبه 


6 الكافي ‏ 4ه 


فاه سق رفوو ل سنا د الا الاب وحده ومن استحلق 
من .غير الاس كا ال اي او وك 
فيه ارا الذي رلا ابي ل" نفس إلا عليها » ومن 
دعى ولد امرأة لم تزل زوجة غيره إلى وقث وفائبا لم يصدق 
وجائز دعواه ولد أمة غيره وان لم يعلم بايتياعه لحا اذا أمكن 
أن يتزوجها ولو باع عيك له لا يعرف ف أه نسب ثم استلحقه 
لحقه إلا أنه لا يرد إليه ولا يفسخ بيعه لآنه لا يرجع إلى حرية 
وان ادعى رجل ولد أمة قد باعه معها لحق به إلا أن يتهم 
اواك عل ايه ان فطاع هلها روواية ابن الفاسم + وروى 
عبك للك ال بقل اقرار وبرد الثمن وتكون أم الغلام أم 
ولاه كان باعها: حافاة فوقيفيقة بوافعاة هو اه إلا أن يكون 
في حال مأ يدعيه معسرا فيكون الولد حرا وعليه قيمته في 
ذمته والامة مملوكة لمتاعها ولو أعتقها المبتاع والمسئلة بحالها 
أ 
توجب رد عتقها ولو أعتق المبتاع الولد مم أدعاه بائعه الحق 
به ولو كانت الامة لغبره فادعى ولدها 4 وأنكر سيدهأ 
شت سسبه منه فأن ابتاعها ثبت نسبه منه » وإذا وطيء 
البائع الامة في طهر 3 ووطئها المبتاع في طهر آخر وانف بوك 
فادعيأه جميعا فهو لاثاني إذا انك نه الهنة شين فصاعدا من 
يوم ابتاعها ان أت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول وإذا 
وطئها البائع فباعها فوطئها المشترى في ذلك الطهر قبل أن 
قير | :فاتت يؤل نقية أن ركون عد كن و احد منهما د 
القافة فبأبما ألحقوه لحق به فان ألحقوه بالمشترى لم يبعها 


1 


وكانت له أم ولد وان ألحقوه بالبائع انفسخ بيعها وكانت له 
أم ولد ولا يلحق الا بقائفين عدلين روأه ابن نافع وأشهب 
عن مالك وروى ابن الفاسع. ومعن ابن عيسى عن مالك أن 
القائف العدل معمول بقوله وأنه لا يعمل بقيافة النساء » الا أن 
يضعف بصر القائف فيستعين ببن وإذا ادعى الملتقط لقيطة 
لحق مل و ا وا وات ب 
والقول الاول صحيح » ومن انفق على اللقبط و قي 
لا يرجع إليه بشيء فان ثبت نسبه رجع بذلك على أبيه ان كان 
وت سي يي يسيم 


« باب جامع القضاء في الدعوى ») 


بقضى على الغائب بي الحقوق كلها والمعاملات والمداينات 
والوكالات وسائر الحقوق الا العقار وحده فأنه لا يحكم عليه 
فيه الا أن تطول غيبته ويضر ذلك بخصمه فان كان ذلك حكم 
عليه فيه هذا تحصيل مذهب مالك ومن أصحابه المدنيين من 
يرى القضاء عليه في الربع وغيره دون انتظار وترجى للغائب 
حجته وفد روى ذلك ألما عن مالك وهو فول أشهت .وا 
جاز القضاء على الميت كان القضاء على الغائب أجوز واذا 
تنازع قوم ني دار وسألوا الحاكم أن يقسمها بينهم لم يحكم 


17١ 


ينهم في ذلك حتى يثبتوا أصل الملك عنده لآن حكمه بالقسمة 
ينه ماكر يوعب ماكيا خر غان يمينا يني بون 

شتوا أصل الملك عنده فليذكر في كتاب القسمة ان ذلك 
ائما كان باقرارهم على أنفسهم دون بينة شهدت لهم بملكهم ؛ 
وليس لصاحب ال حق أن يمنع الغريم من سفره ولا يحكم له عليه 
نحميل الا أن يكون الاجل قد قرب قربا لا يتأتى له معه 
الاقبال ي سفره قبله في الاغلب فمن حق صاحب الحق اذا 
كان ذلك أن يوثق له من دينه ؛ ومن ادعى عبدا أو دابة أو شيئًا 

من الحيوان أو ثوبا أو آنية أو شيئا من العروض وأقام شاهدا 
واحدا فان كان الحاكم ممن يقضي باليمين مع الشاهد قضى ل 
بشاهده مع بمينه والا أخرج ذلك الشيء ء من يد الذي هو 
بيده إلى بد عدل يوقفه عنده حتى يأني لدي بشاهد آخر 
فيستحقه ‏ ونفقة الحيوان ومؤنته بي رعيه وعلفه بي الايقاف من 
اليوم الذي يوقف فيه على الذي يقضى له به ولو كان غنماً 
فوقفت غلتها بي الوقف لمن قضي له بها وغلتها قبل شهادة 
الشهود فيها لمن كانت في يديه ومن وقف له شيء من العروض 
أو الحيوان بشاهد عدل شهد له بذلك ليأتي بآخر فلم يأت به 
وكان القاضي لا يرى اليمين مع الشاهد حلف له خصمه بالله 
الذي لا اله الا هو أنه ما يعلم ان ما ادعاه حق وأسلم اليه 
شيئه فان نكل حلف الطالب مع شاهده وأخذ ذلك الشيء 
الذي ادعاه وكذلك يأخذه بنكول المدعى عليه مع بمينه وان لم 
يكن له شاهد وان كان القاضي ممن يقضي باليمين مع الشاهد 
أحلفه مع شاهده بالله الذي لا اله إلا هو أنه لماله وملكه ما فوته 


15 


من يده شيء ولا زال الملك عن مالكه ببيع أو هبة أو صدقة 
أو غير ذلك من الوجوه كلها الي تخرج الأمو لعن أرياتا 
ولقد شهد له شاهده بحق ويقضي له به ويدفعه اليه وكذلك 
لو أتى فيه بشاهدين أحلفه الحاكم عثل ذلك أنه ما باع ولا 
وهب على ما ذا كرت لك ولا يحتاج أن يقول : ولقد شهد له 
شاهده نحق فاذا حلف دفعه اليه » ولو ادعى أرضيا أو نايعا 
وأقام شاهدا واحدا ا 0 
الشاهد وسأل المدعي ايقاف ما ادعاه نظر فان كان ا خراج 
مياومة وللأرض غله يخثى على ما فيها حصاد أو جناذ 
أو كان توا يخنى, عصرة اد "كانت أرضا بيضاء يخثى 

تفويتها بالزراعة وقف ذلك كله ومنع الذي هو بيده من 
التصرف فيه وقبض غلته بعد شهادة الشاهد العدل واما يوقف 
كل مأمون من الرباع والعقار مما له غلة ومالا غلة له ليمنع 
فيه من الأحداث والغلة أبدا للذي هو بيده حتى يقضي با 
للطالب وليس الذي هو ني يده ان يحفر في الآأرض عينا 
ولا يغرس فيها غرسا ولا يبي بنيانا ويقول : دعوني أعمل 
فاذا ثبت للطالب شىء هدمت ذلك وهذا كله من التوقيف 
اما يكون اذا اتجه أمر الطالب بشاهد عدل أو ببيئة لم يعرفها 
الحاكم قبل التزكية ومن أقام بينة غير قاطعة ي ربع فللذي 
ا 0 
سحنون وقال البيع في ذلك. حينئذ غرر لا بحوز . وإذا اعترف 
رجل .دابة أو عبدا بيد رجل وأتى بشاهد واحد وكان له 
شاهد ببلد آخر مكن من العبد وعزل قيمته على يد عدل حتى 


نفرف 


نيه إل الله الذي فيه شاهده الآخر فيشهد له ثم يأني بكتاب 
ام ونه للد رود كط كي الله اللي اسيل الا فيط مهاده 
أولا ونفقة العبد عليه لآن ضمانه منه وان اعثرفه ولا شاهد 
له لم يمكن م من العبد ولكن بمضي إلى البلد الذي فيه شهوده 
لكر سل :كه اليد يدا أل انايد الاك ال 
لتللك الشهادة إلى حا كم هذا البلد ويحلف عند مجيئه بالكتاب 
على العبد أنه العبد الذي شهد له به هكذا حكى اسماعيل 
وكذلك ذكر أبو الفرج أنه يحلف عند مجيئه بالكتاب أنه 
العبد الذي شهد له به ثم يمكن م من العبد اذا وضع قيمته ينفذ به 
إلى شهوده حتى يعتر فوا بأنه الذي شهدوا له به م يأخذ كتاب 
حا هم الذي شهدوا له عنده إلى الحاكم الذي اعترف العبد 
عنده بأنه العبد الذي شهد به عنده ليقضي به للمستحق بعد 
بمينه بالله أنه لم يبع ولم يبب ولم يفوته عن ملكه بوجه 
06 الاملاك عن مالكها ويأخذ ما وضع فيه من القيمة 

فان لم يكن له شاهد واحد على ما ادعاه ولم يأت بكتاب 
حك هاده بعل ويه الع الى جحل بون العيو ا 
قونعة ولق أراد الذي يستحق عنده العبد ان يدفع معه الذي 
استحلفه إلى غير ذلك البلد وادعى انق :اشر اه هداللف عله 
فليس ذلك له ولا يلزمه أن يخرج معه » وحسبه أن يأني مما 
ذكرنا من الشهادة على الصفة ويضع قيمته ويخرج به إلى 
ل ا ل و ا 
بده داية أو عيلك أن آمة و اشفحقت قله وضع قيمتها سد 


عدل ويخرج بها إلى بلد البائع منه لتشهد له البينة على عينها 


تبر 


الحاكم في رقبتها باسم من استحقها ويكتب له إلى 

اليلد 6 اليه ما ثبت عنده ليثبت ما ادعاه 
ويأخذ له من منه الثمن الذي دفع اليه الا أنه في الامة 
ان كان أمينا 0 اليه والا فعليه أن يستأجر معها أمينا قال 
مالك ولم 0 أسمع أنه يطبع 2 أعناقهم فان رجع بذلك 
الحيوان وقد أصابه عور أو كسر :فهو لة:ضامن لأنه أصيب في 
يده والقيمة لمعترف المستحق له وكذلك سائر العروض ولا 
يضمن ان نقص سوق ذلك والا رده وأخذ القيمة الي وضع 
قال ابن القاسم اذا تداعى اثنان عبدا غائبا جازت الشهادة 
فيه على الصفة وكذلك سائر الحيوان والعروض يسع البينة 
في ذلك وان كان غائبا اذا وصنففت ذلك وجليته وعرفته 
ويقضى با شهدت به لمدعيه » وقال ابن كنابة اما يشهد على 
الغائب ان لم يكن بيد أحد فأما اذا كان بيد أحد فلا يشهد 
الا على عينه»؛ومن ادعى عبدا أنه سرق منه وأقام بينة فشهدت 
انهم سمعوا ان عبدا سرقله او شهدوا له على انه عبده سرق 
منه ولم يكونوا عدولا وله بينة ببلد آخر فسأل وضع القيمة 
ليذهب به إلى بينته لتشهد له عند قاضى ذلك البلد فليس له ذلك 


ان لم يأت شاهد واحد عدل أو ببينة قاطعة على سماع ذلك 
ومن ادعى دابة أو عبدا بيد رجل وذكر أنه له بينة حاضرة 
او قريبة وسأل أن يوقف ذلك له ليأني ببيته فيشهد على عينه 
كان ذلك له فيما قرب من اليوم ونحوه وأقصاه ثلاثة أيام ولو 
كانت بينته بعيدة لم يكن ذلك له الا بشاهد عدل أو سماع 
بينة كما ذكرت لك لان في ايقافه للبينة البعيدة ضررا على 
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المطلوب ولكنه يحلف المطلوب ويسلم اليه شيئه بغير كفيل 
ومن أقام شاهدا عدلا في عبد ادعاه ومات العبد قبل أن يحلف 

شاهده كانت مصيته منه وكذلك لو كانا شاهدين فماتا 
قبل أن يعدلا وان شهدت له بينة على شبىء اعترفه بيد غيره 
انه له ولم يقولوا لا نعلمه باع ولا وهب ولا تصدق فانه 
بحلف ما باع ولا تصدق ولا وهب ويقضى له به هذا قول ابن 
القاسم ؛ وقال أشهب مثله ان مات الشهود قبل أن يقولوا 
ذلك أو خابوا كام يقدر عليهم ليسئلوا عن ذلك فان وجدوا 
ا ات ولا وهب ولا تصدق 
فشهادتهم . وقد مضى في كتاب الشهادات حكم 
اشهادة في هذا وما عان مله هل هو عل البت أو عل على العلم 
واختلافهم في ذلك وقال مالك في رجل ابتاع امة فادعت 
عنده الحرية وذكرت أن ها ببلدها من يعرفها ويشهد لا 
وادعت بلدا قريبا ورأى القفاضي لا ادعته وجها شهادة 
غير قاطعة أو شاهد واحد عدل كتب لا أيضا إلى بلدها وان 
لم يكن الا دعواها فقط لم يعرض لربها فيها ولم يوقفها 
وان رأغ. ما بوجت اتوقفها لما شهد: .ره عئدة من الشهادة غير 
القاطعة فمؤنتها كلها على المشترى الذي هي بيده ولا يقربها 
حَتّى يكتب القاضي إلى قاضي بلدها يكشف عن أمرها فان 
جاء .فق عكلاةا ,أمن : يشحتب: نه :أن دقعي إل ذلك البلة 
فعل ولا يفعل ذلك الا ان تقوم عنده بما يوجبه والا لم يعرض 
لصاحبها فيها ولا للبائع منه بدعواها وان نزعت عن قوها 
بطلت دعواها الا أن يكون نزوعها لخوف يعلم » ولا يجوز 


قرف 


لقوم شر كاء شم ديول عند غرماء إن يخرج كل واحد 
منهم بمقدار دينه إلى غريم بعينه ولكن ليقتسموا ما كان على 
كل رجل قدر أنصبائهم ولو كان لرجلين دين ببلد بعيد 
فدعى أحدهما صاحبه إلى الخروج معه إلى قبضه فأبى وقال 
له اخرج ان شئت رابض نصيك كل ل يكن له ان يدخل 
معه فيما قبض ٠»‏ وكذلك لو * شح أحدهما فقبض حصته وأنظره 
الآخر بحصته ثم أقلس الغريم لم يكن للمنظر ان يدخل فيما 
فبض صاحبه وهذا كله في شيء تفاصلا أو تبارزا أو رجلين 
كانت بينهما ديون بوثيقة واحدة ونحو ذلك واما الشريكان 
المتفاوضان فحكمهما ما قد مضى في كتاب الشركة ومن أقام 
بينة على عبد قد مات بيد رجل فلا شىء له عليه الا أن تقول 
البينة إنه كان غاصبيا له . 


( باب جامع الاحكام و الأقضية » 


قال مالك رحمه الله: إذا قامت البينة لامرأة بوفاة زوجها 
فنكحت وبيع ماله ثم جاء الزروج حيا فهى زوجته ويفرقف 
بينها وبين الذي تروجها وتعتد منه عدة كاملة ان كان دخل 
مبا ثلاثة قرو ثم ترجع إلى زوجها » قال : واما ماله فان كان 
شهدوا برور قله أحد ماله حيث وحجذده أو عقة بو أها إماؤه 
فمن كانت منهن عند من أولدها أخذ قيمتها وقيمة ولدها 
من أبيهم وان كان الشهود شبه عليهم جاز بيع ما بيع من 


يفف 


يا ا ا 
0 ويتبع بما دفع ه القن مق استيلكة به انا اقول :ان 
الشهود اذا أقروا أنهم تعمدوا الزور ضمنوا كل ما دخل على 
الذهود مزق من لتعن .مال بين أبن أو قيمة رإذا قليث 
دار ملكا بيد رجل مدة طويلة متقادمة أقلها عشرة أعوام 
يتصرف فيها تصرف المالكين بالكراء والسكنى والهدم والبنيان 
كم قام فيها قاثم قد كان حاضرا يرى فعله ولا ينكره ببلد 
بمكنه الاستعداء عليه فيها والانتصار منه ولم يعترض في 
شيء من ا ان 
منها وهى لمن ثبتت حيازته لها وان كان وارثا في مثل هذه 
اللدةا معلسع. بال بهل" كان امكو ته يقر لك الانكار. :و العافت 

للسا كن الخحائز الا ارفاقا وصلة لرحمه فاذا حلف بهذا قضي 
له ما استحق من حقه . وقد قيل في الحيازة أقل من هذه 
المدة ولا يعمل به وليس بشيء الا فيما بهدم أو يبنى وتغير 
تغيرا بينا عن حاله أو يفوت ببيع أو امهار فان مثل هذا 
يكفي فيه أقله على ما يراه ولا ينكره الا أن يكون له عذر 
واضح لسكوته وترك انكاره فيسمعه الحاكم منه ونجتهل 
فيه » والحبازة بين الاقارب أطول والحد فيها اضطرب فيه 
الفقهاء من أهل المدينة وضرب الحدود في مثل هذا بغير أثر 
ليبس من ش. بم أهل الفقه والنظر وحسب الحاكم والمفتي فيما 
د يه ان يجنهد ولا يخرج عن أقاويل من 
مضى واو و ا ار وم في حيازة 
الاقارب والشر كاء في المواريث لكيرة نشاح أهل هذا الزمان 
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وقلة نمحاببهم لذوي أرحامهم » ومن بى أو غرس في أرضص 
بينه وبين شريكه بغير اذنه أو كان غائبا فا: نما تشقان الارض 
فان صار للباني ما بناه في حصته من الأرض كان له بنيانه 
وكان عليه من الكراء بعقدار ما انتفع به نصيب شريكه وان 
جار ارق ١‏ اللرس فق لشي 41خ ب أن يعطي 
له قيمة بنيانه منقوضا أو قيمة غرسه مقلوعا . وبين أن يسلم 
اليه نقضه بنقله ويكون له من الكراء على البالي بقدر ما انتفع 
به من حصة شريكه الغائب وان بنى بمحضر شريكه لم 
كو لشريكه كلام ولا قيام لأنه كالاذن ولا يمنع أحد 
يبى 0 ماله وحمقه مأ أحب من حائط بعليه وبنيان ير فعه 
أضر ذلك بجاره فى في منع ضوء 0 ريح أو لم يضر الا أن 
يكون لجاره كوة يدخل اليه منها الضوء وهو اليها محتاج 
وألصق بها بنيانه فانه بمنع من ذلك فان عمل بازاء كوة 
جاره في قدرها مثلها في حائطه ليتأدى اليه ما كان ينال 

من الكوة من الرفق بالضوء وغيره كان ذلك له » ومن .٠‏ أراد 
ا بلي عل ساي كيه يقرف موا علا ريرق عا ل عاد 
منعه الحاكم لان فيها ضررا على الحرم ومنعا من الراحة 
والاستتار ني الدار وغيرها » ولا بمنع أن يحدث ما شاء من 
الكواء العالية للضوء التي لا يطلع منها على ماش في قاعة 
الدار واللبوت ولا واقف فيها ومقدار ذلك ما يقف رجل على 
سريرز ولا يشرف على أحد وهذا كله استحسان واجتهاد ىُ 
قطع الضرر قال ابن عبد الحكم عن مالك للرجل ان يرفع 
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جداره ويمنع جاره الشمس والريح وليس له أن يفتح كوة في 
جدار يشرف منها على جارة والزقاق غير النافذ ليس لأحد 
ان يفتح فيه بابا غير ما قدم استحقاقه فيه من الأبواب ولا أن 
يحدث فيه عسكرا وهو الذي يدعى عندنا التابوت والجناح 
ولا سضسفة سقيفة © ) فان اذن بعضهم في ذلك وأبى بعضهم فان كان 
الذين اذنوا في آخر الزقاق وممرهم إلى منازلهم على الموضع 
المحدث فادنهم جائز وان كان الزقاق شارعا نافذا مسلو كا 
للمارة لم بمنع أحد مما أراد فيه من احداث باب قابل باب 
وار اد ا كاه + رين ادي اليا إل لويم تو كان 
يضر فيه بجاره في داره أو جنانه ضررا بينا منع منه منه وان كانت 
حزم الزرع وقشاقيره منعت الربح عن اندره لم يؤمر بازالتها 
اذا كات 52 أرشه وم الدباغون نم نحدثون من دباغهم 
لنتن ريح ذلك اذا شكى جيرائهم ضرر ذلك بهم ومن كان 
منهم قد استحق شيثا من ذلك بالقدم ثم زاد فيه ما يضر بجاره 
منع منه وكذلك دخان الحمامات والافران اذا أضر بالجيران 
ضررا بينا منع منه محدثه فان نحيلوا في اخراج الدخان حتى 
لا يضر لارتفاعه عنهم كان ذلك لهم واما الحداد والكماد 
والغسال والضراب وها اشة ذلك فان ابن حبيب ذكر عن 
نمسه وعن أضيكا له أنهم كانوا لا يرون لمن استضر وتأذى 
مطرف عن مالك بي عانية أي زيد أنه سثل عن حداد يعمل 


. » ف المغربية « ولا كنيفاً‎ )1١( 
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عمله ليلا ونبارا بالمطارق طالبا لمعيشته أترى لجاره أن يمنعه 
: من ذلك لتأذيه به قال لا أرى ذلك له ولا بمنعه من طلب 
مماشه في مستاعته وهذا عندنا اذا لم يمنعه من نومه ولم بعل 
مكمده بينه وبين راحته»وان أحدث قناة كنيف أو بثر كنيف 
قرب حائطه لم يمنع ذلك اذا واراه وغطاه وكذلك لو أحدث 
غرفة أو سقيفة لا تضر بالمار نحتها فان شكاه جاره المحاذي 
له ضيق « هوى /) '" الزقاق قسم الهوى بينهما نصفين واذا 
كانت تدعدع الحائط ونحر كه تضر بالجار منع من احداها 
عن جاره » واختلف مطرف واصبغ في حمام الابرحة وما 
ينضم اليها من العصافير » وي محايج النحل والدجاج والاوز 
تضر بالزروع والشجر وتؤذي الجيران فقال مطرف أرى أن 
بمنع أربابها من اتخاذها لأنه مما لا يستطاع رعيها '" وهي 
كالدابة الضارية والبقرة والناقة الضارية اللي لا يستطاع 
الاحتر اس منها " فقال مالك اذا كانت كذلك فأرى ان 
منع صاحبها من حبسها وان يؤمر بببعها قال مطرف وليس ما 
وصفنا من الحمام والدجاج تمنزلة الماشية لآن الماشية شية يستطاع 
رعيها والاحتراس من ضررها ء وقال اصبغ النحل والحمام 
وتاج والاوز كالماشية لا كنع صاحيها من اتخاذها وعلى 
أهل القرية حفظ زروعهم وشجرهم » قال : وهكذا كان 


. لفظ هوى . الزيادة من المغربية‎ )١( 
. )» (؟) وف المغربية « الاحبراز منه‎ 
. ما بين القوسين زيادة من المغربية‎ )6( 
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ابن القاسم يقول قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا في الماشية 
قال مالك ولو كان الزرع كثيرا مننسطا لا يطيق أهله حر استه 
فكان الحكم فيه واحداءولا ينبغي لأحد أن كنع جارة ١‏ ان 
قر كقيه ى بهذا مدو لكي لا رنمى عله دلت انأ فيه 

قال مالك وقد كان ابن المطلب يقضي بذلك عندنا واختاره 
ابن حبيب ولم يختلف قول مالك وأصحابه أنه اذا أذن 
لجاره في ذلك المدة المعلومة فله قلع الخشب بعد انقضاء المدة + 
قال مالك ومن أعار جاره موضع خشبه يغرزها في جداره ثم 
أغضبه فأراد أن ينزعها فليس ذلك له واما إن احتاج إلى ذلك 
لأمر نزل به فذلك له مثل ان يحتاج إلى رفع حائطه والبنيان 
عليه لضرورة تضمه اليه فله أن يأمر ذلك الجار بتزع االخشبف 
وأما إن أراد بيع الدار فقال انزع خشبتك فليس ذلك له وليس 
له اذا لم يعره إلى مدة معلومة أن يتزع الخشب إلا لأمر يتزل 
به يحتاج إلى بنيان الحائط ورفعهءوإذا كان بين رجلين جدار 
فامهدم فأراد أحدهما بنيانه مع صاحيه وامتنع الآخر ني ذلك 
فعن مالك 1 ذلك روايتان احداهما ألة لا حبر الذي أبى 
منهما على البنيان ويقال لطالب ذلك استر على نفسك وابن ان 
.شئت وله أن يقسم معه عرض الحائط ويبي فيه لنفسه والرواية 
الاخرى أنه يؤمر بالبنيان مع د شريكه ويجبر على ذلك قال ابن 
عبد الحكم وذلك أحب اليناءواذا كان لرجل مر طريق ني أرض 
جاره إلى مال له فأراد صاحب الأرض أن يحول ذلك الطريق 
إلى موضع آخر من تلك الآأرض ويغرس موضع الطريق فليس 
ذلك له الا باذن الذي له الممر وسواء كان في ذلك عليه ضرر 
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او لم يكن الا أن يكون بين الممرين قدر الذراع أو نحوه مما 
لا مضرة فيه على المار إلى ماله فلا يمنع صاحب الأرض من 
ذلك ويحبر عليه ان أبى عنه » ذكره ابن عبد الحكم عنه ولو 
أراد صاحب الأرض أن يغرس أرضه ويحظر عليها ويجعل 
لقاجيه امسر .انا تتح علية [لقالة تلب ذال له ابرض 
صاحب الممر واذا كان كرم اود اتا تين شتريكين ٠‏ فارزاه 
أحدهما أن يحظر عليه وبعمل ذلك معه شريكه لم يحبر الشريلك 
على ذلك ان أبى فته 6 واذا انفلقت ذابة نارا أو للا فوطت 
على رجل نائم فجرحته أو كسرته أو قتلته لم يكن على 
صاحبها ا خيان دن :وكذالق: نما افتندت: المو اش 

بالليل والنهار من الأموال والثياب والامتعة ما عدى الزرروع 
والكروم والاحنة فان .ها أفسدت الدواب والمواثي من ذلك 
بالليل خاصة دون النهار فعلى ربها ضمانه بالغا ما بلغ على الرجاء 
والخوف وان كان أكير من كمه الدابه والماشية وهذا اذا 
كانت الدابة دون قائد أو راكب أو سائق وسيأقي حكمها 
: ذلك وحكم ف انيت المواثئي من الزروع والكروم 
أوعب من هذا في موضعه من هذا الكتاب أن شاء الله : 
ومن كانت له دابة ضارية اق نافة ال بقرة ضارية أو كلب 
عقور لا يستطيع على حبس الدواب عن الزروع والكروم 
ولا الكلب عن الاذى فتقدم اليه في ذلك فلم يبع الدابة ولا ذبح 
البقرة ولا باعها ولا عقر الكلب ضمن ما جنت بالليل والنهار . 
ولا حريم للبئر الا ما أضر ببئر جاره بي قطع ماثها أو نقصه 
وليس لذلك حد » لاختلاف الأرضين ف الصلابة والرضاوة 
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فان أحدث رجل بثرا انقطع من أجلها ماء بثر جاره أو نقص 
ماؤها نقصانا بينا يعلم ان ذلك من قبل ما أحدث عليه جاره 
أمر المحدث بردم البئر وكذلك لو أحدث كنيفا بقرب البثر 
لم بمنع اذا لم يضر ببئر جاره فان أضر بها في تغيير شيء 
منها منع وردمت الحفرة » واذا اشتد المول ي البحر وطرح 
من المر كب ما فيه من المتاع والطعام أو غيره رجاء النجاة فهو 
بين جميع من له في المر كب شيء بالخصص وسواء طرح 
ذلك باذن ربه أو بغير اذنه يفض ما رمي على ما بقى يكون 
صاحبه شريكا لمن سلم له شيء في ذلك الشيء بحسابه يوم 
اشترى المتاع وقد اختلف ني ذلك قول مالك على ثلاثة أقوال 
نهم يشتركون بي المتاع كله بالقيمة حين الغرق , 
والثاني نهم يشتركون فيه بالقيمة حين يحمل بي المركب 
والثالث أنهم شار كون: فيه بالئمن الذي اشترى به كل واحد 
منهم اذا كان ذلك في مكان واحد » ومن ادعى في ذلك 
ما لا يشبه لم يصدق وليس على الاحرار شيء والنواية كالاحرار 
لا شيء عليهم وكذلك رقيق القنية واختلف في الرقيق الذي 
للتجارة فقيل جم #التاع وهو نحصيل المذهب وقيل لهم 
عليهم شيء وهو قول أشهب ٠‏ وكذلك اختلف في العين 
فقيل لا شىء بي العين قليلا كان أو كثيرا وقيل ان كان قليلا 
فلا يحسب عليه شبىء اذا كان كالنفقة وشبهها وكذلك كل 
ما قضد به للنفقة ني الحج وان كان المال كثيرا أو كان لتجارة 
حسب عليه ما رمي كسائر المتاع السالم واختلف في جرم 
المركب فالمشهور عن مالك وهو قول أكير أصحابه أنه لا شي ء 
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على جرم المر كب وذكر القاضي اسماعيل ان الموربي زوى 
عن مالك جرم المركب يدخل فيما يرمى وفيما يسلم من 
المتاع وذهبف غاللك: وحعسهون أضعخانة: إلى أن كل ما اشئر ي 
للقنية من رقيق أو ثياب أو حلي أو متاع أو سلاح أو مصحف 
أو غير ذلك من كل ما يشترى للقنية ولم يكن للتجارة فلا 
يحسب شيء منه فيما يرمى ولا شيء عليه كما أن المصيبة من 
ريه خاصة: وحلرو وى رص حت ننه 0 يكل عن ني ” 
من أمتعة التجار ولا يدخل التجار في شيء منه اذا رموا من 
أمتعتهم شيئا وخالفهم في ذلك محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم فقال : القنية وغير القنية في ذلك سواء ويدخل التجار 

في ذلك و هم على التجار لآن العلة في ذلك سبب التجارة 
وان إلى هذا 1 جماعة من أصحابنا المتأخر ين وهو أصح 
في النظر ان شاء الله » واذا اصطدم مر كبان وانكسر أحدهما 
فلا ضمان على الآخر بخلاف الفرسين المصطدمين ولا ضمان 
على صاحب السفينة ولا على النواتية بي شيء من دلك 
الاصطدام الا أن تقوم بينة عل لمسنهم: وتعديتهم وحملهم 
على الغرر البين فيضمنون وينبغي أن يتولى املاء الدين 
الذي هو علمه ‏ » وان أمله الذي له الحق بحضرته ورضاه 
أو أمله غيرهما بحضرتهما ورضاهما جاز واجرة الكاتب عليهما 
جميعا ولو كان الحق لجماعة وسهامهم فيه مختلفة فأجرة 
الكاتب بينهم بالسوية » واذا كان حائط بين اثنين فليس 
لأحدهما أن يتصرف فيه الا باذن شريكه وكذلك كل مال 
شارك دواذا: :تنيع «تكاتط: امقر لدو كان جعاتكر ا بوسقار .جين 
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الدارين فأراد أحدهما بناءه وأبى الآخر ففيها لمالك قولان 
أحدهما أنه يجبر الذي أبى من البنيان على بنيانه مع شريكه : 
والاخر أنه لا بجبر عليه ولكن يقتسمان عرصة الحائط ونقضه ثم 
يبي من شاء منهما لنفسه وهذا هو المعمول به عندنا » ومن 
أفتى أو قضى بالوجه الاول فلا حرج ولو أن بين رجلين 
دارأ مشاعة: سنهما :و لاحدهما إلى جانبها دار له وحده فأراد 
أن يفتح من الدار الي بينهما إلى داره بابا لداره فلشريكه أن 
بمنعه ان شاء لأن الحائط الذي يفتح فيه الباب بينهما ليس له 
ولو فتح الباب في حائط داره التي له وحده ليدخل منها إلى 
الدار المشتر كة كان ذلك له ذكره ابن المواز » وان كانت 
بثر بين اثنين فغارت وانهدمت فاصلاحها عليهما جميعاً فإن 
أراد أحدهما اصلاحها وأبى الآخر فلمالك أيضا قولان على ما 
ذكرنا في الخائط المشترك بين اثنين فان أنفق أحدهما فيها 
قبل ذلك ينا انتم . فيه .ومن رع أو غرس عل غير ماء 
علكه لم يقض له على جاره أن يصرف اليه من الماء ما فضل 
عن شربه واعا الذي يقضى له بذلك رجل غرس أو زرع 
على بئر له أو عين فابارت البثئر ونضب ماء العين وله جار في 
بثره ماء فضل عنه عن شربه فهو الذي يقضى له على جاره 
ويجبر أن يصرف اليه من الماء ما فضل عن شربه بلا تمن 
حتّى يصلح بئره لثلا يبلك زرعه لقول. رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( لا يمنع نقع بئر) '"' وقد روى عن ماللك ان ذلك 
0 طبه ريون لتقو هقالط رف لاعتو يلالق لبي ودوك الندامتل 

اله عليه وسلم أن بمنع نقع بر رواه أحمد » وابن ماجة»وقال الشوكاني : رواه ابن - 
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له يشمنه لانتفاعه عمال غيره دون اذنه » وأما قوله صلى الله 
عليه وسلم : دلا بمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً» فذلك عند مالك 
وأصحابه في القوم يحفرون البئر في الصحراء أو القفار ليسقوا 
منها مواشيهم فليس لحم بعد سقي مواشيهم ان يمنعوا أحدا 
ل ل ا ل سن ل 
ري مواشيهم ويقضى عليهم أن يبذلوا فضل ذلك للناس 
عامة يشتر كون فيه وانما لحم لسبقهم إلى حفر البثر فضل التقدمة 
لا غير فهذا معنى ( لا بمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً ) " 
يريد أنهم لو منعوا الماء لامتنع من رعي الكلاً الذي فيه الناس 
شر كاء وليس للبئر المحفورة بي الفلوات حريم محدود محصور » 
ومن سبق إلى ماء بثر فهو أحق به حتى يأخذ منه كفايته فاذا 
استغنى عنه كان الفضل من بعده ولا يحل له منع فضله وكذلك 
الحشيش والحطب وسائر المباحات وقال بعض أصحاب مالك 
ورواه عنه في ماء بئر الدار في الحاضرة انه كبثر الزرع إذا 
غاض ماء بثر جاره لم يمنعه وتحصيل مذهبه أن له منعه وان 
معننى الحديث في آبار الماشية في الفلوات خاصة وما استخرج 
من ماء بثر إلى عين جارية أو ساقية فلا يملك إلا باذن ربه » 
وللرجل عند مالك ان يبيع كلأ أرضه فأما كلا البثر الري 


- ماجة من طريق عبد الله بن اسماعيل » وهو ابن أبى خالد الكوني » قال أبو حاتم : 
عَيو ل كذ قالدق تقر ون أ مهن لل درطا ه61 . 
(؟) الحديث : لا بمنع فضل الماء لتمنع به الكل خرجه في المنتقى عن أبي هريرة وقال : 
متفق عليه » قال : ولمسلم « لا يباع فضل الماء » ليباع به الكل وللبخاري/! لا تمنعوا 
فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاً » . أه من نيل الأوطار جره/41" . 
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فليس لأحد بيعه ولا ملكه » ومن أحيا أرضا ميتة لم يتقدم 
عليها ملك لمسلم ولا لذمي فهي له وليس لأحد احياء أرض 
ميته بقرب الامصار والعمران الا باذن السلطان » فاذا كانت 
متباعدة عن المصر والقرى كانت لكل من أحياها باذن الاماء 
وبغير اذنه وأما رب الأرض فهو الذي حفر العيون وشق 
الأنمار وغرس الثمار ونحو ذلك من التأثير » فليس من 
أحاط عليها حائطا أو حمى مرعاها بمحبى لها » وكل ما جرى 
عليها من الأرضين ملك لأحد باقطاع امام وغير ذلك من 
وجوه 5-8 فليس لأحد احياؤه بغير اذن مالكه وان احيا 
أرقا لرجل قد تر كها حتى عادت إلى الخراب الاول فهي 
لن أحياها ثانية وأهل الذمة والمسلمون ني احياء موات الأرض 
سواء ولا سبيل إلى أرض العرب لدخول ذمي فيها ( لنص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتماع دن 0 


 ؛ أخرج صاحب المنتقى أربعة أحاديث في هذا المعنبى وهذه ألفاظها‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى .عند‎ - ١ 
. موته « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » متفق عليه بين البخاري ومسلم‎ 
؟ - عن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه السلام يقول : « واخرجن اليهود‎ 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً ؛ رواه أحمد » ومسلم‎ 
. والرهذي وصححه‎ 
لا‎ ١ عن عائشة رضي الله عنها قالت : آخر ما عهد به النبي عليه السلام أن قال‎ - ” 
. يرك يجزيرة العرب دينان ) رواه أحمد‎ 
عن أبي عبيدة , بن الحراح رضي الله عنه » قال : آخر ما تكلم به نبي الله عليه‎ - 
السلام « أخرجوا يبود أهل الحجاز » وأهل نجران من جزيرة العرب » رواه‎ 
. 7/١ / 8 ه من نيل الأوطار  ج/‎ ٠١ أحمد‎ 
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وكل حكم بين مسلم وكافر فحكم الاسلام حكمه لا غير 
واذا نحا كم ان إلى حاكم الاسلام ورضيا نحكمه فهو 
بحري احكم بينهما أو الاعراض عنهما والاختياران يحكم 
بينهما ولو رضي أحدهما بحكمه وأبى الآاخر حكم تتهيها 
ان كا لفن نات 0 وضع الظلم لآن ذلك له في 0 
والعهد وتقدين لا يحكم بينهم في شيء من أحكامهم الا 

برضى أساقفتهم بذلك فان ردهم أساقفتهم إلى حكم الإسلام 
حكم بينهم ان شاء . وقد قال هاللق وحدمة. الله ارق أن 
يحكم بينهم بشيء من معاملتهم ويردهم إلى أهل دينهم 
والاولى عندي بالا اذا رضيا جميعا نحكمه 
ان يحكم بينهما ولا يلتفت إلى أساقفتهم ان شاء الحكم ببنهم 

وكل رحبة يرتفق الناس بها لم يكن لأحد أن 0 
ثمن يشرع بابه اليها ومن كان على أرضه طريق ق لم يكن له 
قطعها ولا المنع من سلوكها ولا أن يجعل عليها بابا الا باذن 
السالكين عليها لاستحقاقهم الطريق قديما ومن لم يكن له رسم 
في جري ماء في حائط جاره يجبر جاره على أن يجري عليها 
مائه وان كان له في ذلك رسم حمل عليه ولأرباب السداد 
ان يمنعوا من سوق الخشب في النهر ان أضر ذلك بهم فان لم 
يضر لم يكن لهم منعه ومن كان له سيل ماء على سطح رجل 
وانهدم فاصلاح السطح على ربه وليس على صاحب السيل 
نيه لن افق رون 0 له ريه في بان وجل سبيت 
ساقيته أو بره إلى تنقية فتنقية ذلك على صاحب الملك والشرب 
جميعا » وإذا كان لرجل سفل ولآخر علو فانهدما » فعلى 
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صاحب السفل بناؤه وتسقيفه يجبر على ذلك ان امتنع منه فان 
العم بويد ا لذن جنال لاسي الداى اناي ابقل من 
ماله ثم . بمنعه الانتفاع به حتى يرد عليه نفقته » ومن أرسل 
نارا في أرضه فاحترقت جيرانه نظر فان كان يعلم ان ارساله 
اياها غير متعد إلى جاره واتما كان ذلك لتحاملها أو نحامل 
ارح جا كاد ايان عليه واد كان معلوما ان أرساله اياها 
لا يسلم من ذلك جاره ني الأغلب ضمن ما أتلف من الأموال 
في ماله وان تلفت بذلك نفس فيها دية كانت على عاقلته 
والماء في ذلك عند ابن 'القاسم كالنار »ولا نجوز التفرقة بين الام 
وولدها مسلمة كانت أو كافرة ما دام صغيرا لا يقوم باصلاح 
نفسه وحد ذلك سبعة أعوام أو نحوها وكذلك لو جاءت به من 
دار الحرت وان كانا لا يتوارثان بذلك النسب ويكره شراء 
الطفل من المستأمن الحربي ومن :الذمي اذا كان على التفرقة 
وا لم يكن الرجل أن بفرق بن أت وولدها في ايع بأي 
وجه ملكها فكذلك اذا كانا عند رجلين جبرا على الجمع 
بينهما ولا لم ينفذ بيعه لم تنفذ هبته في أحدهما الا على الجمع 
بينهما والورل لا يقتسمونبما ولكن بباعان من يجمعهما في الل 
وا حا الو اج ا 
منهما وجمع بينهما والا فسخ البيع ولم يتم وإذا أثفر الولد 
واستغنى عن أمه جازت التفرقة ب ا 
بين الاب وابنه وسائر ذوي رحمه واتما جاء الحديث بي الام 
وحدها واذا حكم المتنازعان بينهما حكما رضيا به فلما 
حكم رضي أحدهما بحكمه وسخط الآخر لزمه حكمه اذا 


0. 


حكماً بيناً بجوز بين الناس وسواء وافق حكم قاضي البلد 
بع ا اجماع أهل العلم وبالله التوفيق ؛ 

ن أتاه غريمه ببعض حقه فأبى أن يأخذه أجبر على قبض 
ما الى به في قول ابن القاسم وقال أشهب لا يجبر ال أن 
يكون عديما وان كان غنيا أجبر على أن يوي رب المال حقه 
كله وبالله التوفيق » وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام 
المرسلين وسلم تسليما . 


(( نسم الله الرحمن الرحيم ( 
« وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليماً ) 


كتاب أدب القاضى 


لم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها فيما علمت أنه لا 
ينبغى أن يتولى القضاء الا الموثوق به في دينه وصلاحه وفهمه 
وعلمه وشرطوا أن يكون عالما بالسنة والاثار واحكام القرآن 
ووجوه الفقه واختلاف العلماء . وقد قال مالك رحمه الله حتى 
يكون عالما ما مضى من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وائمة التابعين بالمدينة وقال عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن ألي سلمة وغيره لا يكون صاحب رأي ليس له علم 
بالسنة والاثار ولا صاحب حديث ليس له علم بالفقه قال ولا 

بنبغي أن يفتي وينصب نفسه للفتوى الا من كان هكذا الا أن 
يفني رجل رجلا بخىء فداسيعة اود بجوز أن يلي القضاء أصم 
ولا أعمى وينبغي أن يكون ذا يقظة وتفطن لأمور الناس 
وشرورهم صلبا يلى الحق غير خائف للوم لاثم مستشير| فيما 
يشكل عليه لذوي العلم والدين مستثبتا غير عجل ويعلم مع 
هذا أنه قد ابتلٍ باهو عظيم فليدم الاحتراس من الناس 
ويتحفظ من بطانته وأهله وخاصته وي قول رسول الله صلى الله 


؟ 40 


عليه وسلم ( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ) " 
دليل على أنه لا يقضي في حال تضيق فيها نفسه وينشغل باله 
وينقسم قلبه ولا يقضي ( حاقنا ) ©“ ولا جائعا ولا شابعا 
وينبغي له أن يجتنب في مجلسه الضحك جهرة ويظهر من 
نفسه ما يخيف به الظالم ويأمن المظلوم ويعدل بين الخصمين 
في مجلسهما وثي النظر اليهما وني الاستماع منهما ولا ينبغي 
له أن يرفع صوته على أحدهما في غير ريبة أكثر من خصمه 
ولا يطلق وجهه إلى أحدهما ولا ينبغي للقاضي أن يضيف أحد 
الخصمين دون صاحبه ولا يقبل هدية لا ممن كان مبديما 
ليه قبل ولايته ومن أهله وقرابته فان خاصم أحدهما عنده لم 
يقبل منه شيئا يبديه اليه مدة خصومته عنده ولا يبيع ولا 
يشتري في مجلس القضاء ولو تناول له ذلك في غير مجلسه 
غيره لكان أولى ولا يشاور أحدا في مجاسه ولا يظهر أصحابه 
عل اتائلة بوسيتخة عق أحوال الشهوة يتفسنة بولا يقن له أن 
يطيل الجلوس لثلا يقطعه ذلك من استيفاء حجج الخصوم 
٠‏ ويمضي القاضي ني كل الأيام الا أنه يستحب له أن لا يقضي 
قُ 0 الفطر واللاضحى وأيام ممى لأنما أيام أكل وشرب 
الا أن يشرع أحد في سفر يؤذي بذلك صاحب دينه فيمنع من 

ا 0 


)١(‏ الحديث : «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ) الحديث كا في منتقى الأخبار 
خرجه الجماعة عن أبي بكرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لا 
يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان ) . أه من نيل الأوطار ج/ 05/78" . 

(؟) «حاقناً » هذه الزيادة من النسخة الفاسية . 
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الحاكم لسانه عن أذى العامة فائما يحكم فيما شجر بينهم 
وهو فيما بعد واحد منهم ولا يعجل الخصوم عن حججهم 
التخويف الا" 7 اسثر أنه وخشي تلصصه عليه واذا تقدم 
اله الحخصنان واجليتهما ين :ند ساهها مالكا ايكيا الطالت 
فنبدأ به فاذا استوفى حجته قال للمطلوس هات حجتلت 
ولا بأس أن يقوم بحجة من ضعف منهما عن تمام ما ابتداً به 
من كلامه 2 ولا يقضي حتى يقول ان. لقضي. عليه هل 
بقيت لك حجة ثم يوجه القضاء عليه بعد الاستقصاء ء في ذلك 
وي التأجيل ولا ينبغي له أن يلقن شاهدا وليدعه حتّى يؤدي 
ما عنده الا أن يراه عاجزا عن الابانة عن نفسه واذا بان لدد 
ا الخصمين ناه وتقدم اليه فان لم بنته أدبه وال هجر بي 
تأديب مثله وك » واذا م أذى بعض الخصوم للحا كم 

منه والتناول له فله أن بؤدبه على ذلك والصفح أفضل 
الا أن 1 أديه زجر لغيره وينبغي للماضي أن يبتخير . 
كاتبا من أهل العفاف والصلاح والفهم جائز الشهادة ثم 
لقم حية ب الود التي وما تق وال ب ا 
أن يستكتب ذميا لان الكاتب قد يستشار ولا يستشار كافر في 
هد المسلمين ويكتب لخصومه وما يكون بينهما من الشهادة 
والاقرار والانكار في صحيفة ثم يطويها ويختم عليها بخاتمه 
ويكتب عليها هذه خصومه فللان ودرخ المقاللات بالآيام 
والشهور» وان قبل شهادة على رجل بغير محضره فلا بأس اذا 
كان مشهور العين لا يشتبه بمثله من أهل عصره وأحب إلي أن 
لايكون ذلك الا بمحضره الا فيما لا يحتاج فيه إلى عينه فاذا 
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حضر المشهود عليه قرأ عليه ما يشهد به الشهود وانسخه 
أسماءهم رايا بهم ليتعرفهم في شهادتهم عليه ان أراد ردها 
والدفع فيها وني أحواهم ان كان عنده ما يجرحهم به ويبطل 
شهاد نهم عليه »ولو شهد رجلان على حاكم بقضية وهو ينكرها 
جازت حياحينا عل ذلك + وين ادف عد القاضي أن فى 
له بشيء وهو لا يذكر ذلك وسأله احضار بينة تشهد له بم 
ذكر فعن مالك وأصحابه في ذلك روايتان اجداهها 0 
من البينة والاخرى أنه لا يلتفت اليها وقول من قال لا يجيبه 
إلى ذلك ولا يسمع من البئة أولى عندي لأنها تشهد عنده على 
انه كان منه ما لم يعلمه من نفسه ومن قال أنه يسمع من بيئته 
ولا بلتفت إلى نسيانه اجراه مجرى الاخبار والله أعلم » والمسجد 
أعدل المجالس له لأنه لا محجب فيه ولو قعد ثبي المسجد 
وقتا وني داره وقتا لتصل اليه الحائض والذمي كان حسنا ويجعل 
للنساء يوما يفردهن بالحكم فيه دون الرجال ويكون أعوانه 
عليهن صالحوا الخصيان والشيوخ ولو كان في يوم النساء 
عجائر واكاك كد و يض ما يريد من النساء كان حسنا 
ولا يعدم رجلا جاء فى قبله رجل ولو قدم الغرباء والمسافرين 
لا يرأه كان حسناءوعليه التشبت في أحكامه وترك العجلة في 
انفاذ قضائه اذا أشكل عليه شيء أو افتان أبها نو ايضر ابت الاجل 
ليتمكن الخصم من حجته والدفع عن نفسه ولا يحل له أن 
يكل كدان أ وعدت امقر اللياء ارت 2/0 : 
والاحكام اعم تكون بين المدعي والمدعى عليه حيث المدعى 
عليه والحاكم الا أن يلقى المدعي المدعى عليه بمصر من 


همعن 


0 فاما يخاصمه حيث لقيه وقال اصيخ وغيره ليس 

كم أن يحكم الا فيما فوض إليه السلطان الأكبر فان فعل 
معد حكمه في وهو اذ خا كن حكم بو تسجيل 4 ع 
الحكم وكذلك قال ابن الماجشون ومظرف ويحبى بن يحبى وابن 
عبد الحكم وغيرهم وهو المعمول به وليس له أن يستخلف 
وهو حاضر ولا مريض الا أن يجعل ذلك اليه الامام وله اذا 
أراد سفرا ان يستخلف فيما بعد من أعماله من جمع له أهل 
الفضل على ثقته ولا أحب أن يصير اليه تعديل بينة ولا انفاذ 
حكم حتى يراجعه فيه ليتولى النظر فيه بنفسه فخطأه وجوره 
أقل خوفا عليه من جور أتباعه لأنه قد يتوب في نفسه ويرد 
المظالم ولا بمكن ذلك فيما جهل من أعوانه وأتباعه وهو 
شريكهم في دار العاجلة وعظيم ل في الاجلة وقد أجمع 
العلماء أنه ليس له أن يولي أحدا بعد موته ولا يوصي بذلك 
ولا بعد عزله » ويجوز للقاضي العمل با يرد عليه من -كتانن 
قاضي إليه إذا جيدك عن كايه يه شاهدال ا وسواء 
يا ا ا ا 
على ما أشهدهم به من حكمه وقد قيل انه تقبل الشهادة على 
الشهادة على خطه دون لفظه ولو كانوا جماعة وكان الكتاب 
بيد أحدهم جازت شهادتهم إذا عرفوا ختمه ولم يرتابوا في 
شي ء منه وليس موت القاضي الكاتب ولا المكتوب إليه بضائر 
ني كتاب القضية المكتوب بها وحسب المكتوب اليه بشهادة 
من أورد الكتاب عليه لا بالميت المخاطب له ولو كان المكتوب 
إليه هو الميت كان من قام مقامه واستخلف مكانه يعمل من 
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أذلك: عا كان الميت يعمل »ولا ينبغي لقاضي. أن يتعقب أحكام 
غيره من القضاة قبله الا أن يكون معروفا جوره فيجوز تعقب 
ظاهر أحكامه وباطنها لأنه قد نحسن ظاهرها واما أحكاء 
العدل فلا يعرض لا ولو كان ذلك لم ينفذ لأحد قضاء » ولا 
يسجل مخلف القاضي ما ثبت عنده » فان فعل لم يجز تسجيله 
الا أن يجيزه القاضي الذي استخلفه فان كان ني سجل القاضي 
أن يستخلفه كان تسجيل مخلفه كتسجيله وكان حكمه حيقدٍ 
قاضيين استقضاهما الامام واذا علم الحاكم على كتاب 
ودفعه إلى صاحبه ثم رده صاحبه اليه جاز أن يحكم با فيه إن 
عرف خامه وعلامته وليتحفظ ها هنا ما حدث في الناس من 
الشر وا حيل »ولا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في حد» ولا ني 
حق من الحقوق ولا بي شيء قد كان شهد عليه مع: غيره 
ويحكم بشهادة غيره في ذلك مع بمين الطالب ان كان مالا والا 
رفع ذلك إلى الامام وكان شاهدا بما عنده مع الشاهد الآخر 
ولو اطلع على حد من حدود الله لم يقمه بما رآه حيّى يشهد 
العا بن يا كاري مرا وليدوة على كران إبثر وله 
أو على ما سمعوا من المقالات والدعاوى فيحكم بشهادتهم 
ولا يحكم بعلمه هذا تحصيل مذهب مالك وقد بين الحجة كا 
هذا المعنى في كتاب التمهيد وقالت طائفة ثفة من أهل المدينة منهم 
عبد الملك وأبوه عبد العزيز بن أي سلمة ما أقر به المقر عند 
القاضي في مجلس حكمه أنفذ الحكم به قالوا له ذلك كما له 
عند الجميع أن يقضي في عدالة الشهود بعلمه ويكف عن 
الحكم بما علم من باطن الجرحة ولا يلتفت إلى ما شهد به 
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عنده من العدالة الظاهرة»وإذا حكم الحخاكم بحكم " م انه أنكر 
أنه حكم به وشهد شاهدان عليه بحكمه قبلت شهادتهما وثبت 
ولم يبطل بانكاره وإذا ذكر الحاكم أنه حكم بأمر من 
الأمور وأنكر ذلك المحكوم عليه لم يقبل قول الحاكم إلا 
فيية” ‏ لشي عل 0 اعترف القاضي بقضية جور 
تعمدها في مال أتلفه على أحد ضمنه وإن كان في دم أقيد منه 
وللحاكم أن يحبس من وجب عليه الحبس والحبس واجب في 
القرق أكليا ها تان ينها حل معاوضة بال أو خين عال بولا 
حبس على معسر ومن ثبتت عسرته وجبت نظرته وليس 
لالحبس حد محدود وينبغي للحاكم أن ينظر في أمر المحبوسين 
ولا همل أمرهم فمن يعلم منه لدد عادى في حبسه ومن علم 
اعساره أطلقه وأنظرهءولا يجوز له أن بقفيٍ لأبيه ولا لابنه 
ولا لمن لا مجوز شهادته له » والذي ينبغي له أن يقضي به ولا 
أن يتعداه ما في كتاب الله عز وجل فان لم يحد ففي ما أحكمته 
لوا اباد اي اد 0 
جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فان كانوا قد اختلفوا تخير 
من أقاويلهم أحسنها وأشبهها بالكتاب والسنة وكذلك 00 
بأقاويل العلماء بعدهم وليس له أن يخالفهم ويبتدع شيا من 
رآنه فان لم يحد اجتهد رأيه واستخار اله وأنعم النظر فان 
أشكل عليه الأمر شاور من يثق ا 00 
ثم نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فقضى به فان رأى 
خلاف رأيهم أحسن وأشبه بالحق عنده قضى به ولا يبطل 
من قضاء نفسه إلا ما يبطل من قضاء غيره قبله وذلك ما خالف 
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الكتاب والسنة او الاجماع فان لم يكن ذلك أمضاه وقضى في 
المستأنف با يراه بعد الآ أن يكون قضى بتقليد. بعض الققهاء 
ثم رأى الصواب في غيره من أقاويل العلماء فان بان له ذلك 
نقض قضاءه بالتقليد وقضى عا يراه مجتهدا بعد 6 وهذا وما 
كان مثله انما ينقضه من قضاء نفسه لا من قضاء من قبله واما 
قضاء غيره فعلى ما قدمنا ذكره وقال ابن القاسم للقاضضي أن 
بفسخ أقضيته الى يرى غيرها ما لم يعزل فان عزل ثم ولي 
لم يكن له فسخ شيء مما كان قضى به الا ما يكون له من فسخ 
قضاء غيره »وان شهد عنده شهود على 0 
المشهود عليه بعدالتهم قضى بهم عليه وأنفذ قضاءه اذا لم 
يكذبهم ولا يقضى بم على غيره الا أن يعرف عدالتهمءولا 
ينغي له أن يعنت الشهود فاته ربما أببت الشاهد وخلط عليه 
واذا انهم القاضي الشهود جاز له أن يفرقهم ني الشهادة »ولا يرد 
من أقضية وولات الياه والمناهل الا ما كان جورا وخطا 
بينا » وكذلك اذا حكم الرجلان بينهما رجلا فسمع من 
بينهما وحكم بينهما لزمهما ولم يرد من حكمه الا ما كان 
خطأً بينا وسواء كان ذلك موافقا لحكم حاكم بلدهم أو مخالفا 
كوو جا سود وباوي وباو كر ا 
منهما أن يتزع عن ذلك ان اتهمه في شهادته » قال مالك : 
واذا تظلم من قاض بعد عزله وادعى عليه الجور في قضائه 
لم ينبغ لمن بعده أن ينظر في ذلك الا أن يؤتى بكتاب فيه جور 
بين فينظر فيه وينقضه وليس عليه كشف أحكام من قبله ولا 
التعقب عليه وقال محمد ابن مسلمة : مضي حكم الحاكم قبله 
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يخالف كتابا أو سنة أو تأويلا مجتمعا عليه منهما وقال 
عبد الملك مثله وزاد اقضى يخللاف السنة المشهورة وان. كان 
معن . الاضافت قفن تضافه تل الققاء انوي الاريحاء 
بالميراث والشفعة للجار وشهادة أهل الذمة ند تب اناك 
بالك جل يا امار 


1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« كتاب العتق ) 


« باب من يجوز عتقه وينفذ في ذلك فعله ») 
« ومن لا بجحوز ذلك منه ويرد فعله فيه » 


لا يحوز عتق المكره ولا طلاقه ولا عتق السفيه المولى عليه 
ولا غير البالغ الا لامهات أولادهم وما السكران فيقع عتقه 
وطلاقه ونجوز وصية المولى عليه بالعتق بعد وفاته ولا نمجوز 
عتاقة في حياته ولا يجوز عتق المديان وعليه من الدين ما يستغرق 
ملكه الا باذن أرباب غرمائه فان اعتق بغير اذنهم كانوا بالخيار 
2 اجازة عتقه ورده فان ردوا عتقه وثاب له مال والعبد 
في يده قضى دينه ونفذ عتق العبد وكذلك لو باعه الحاكم في 
الدين فلم يقتسم الغرماء ماله حيّى طرأ له مال فانه يقضي دينه 
١‏ من ذلك وينفذ عتق العبد ويرد البيع ولا ينبغي لمن رد الغرماء 
عتق امائه أن يطأهن لما بحوز من حدوث مال له يوجب عتقهن 


>  يفاكلا‎ 5١ 


ومن لم يجز الغرماء ما أعتقه من العبيد ومات فميراثه لسيده 
لل منه شِيء » ولو أعتق عبيده وهو موسر 
م أفلس لم يرد عتقه وكذلك لو أعتقهم وهو مفلس م أيسر 
لكب أعتق عبدا لا مال له غيره وعليه دين لا حيط 
بقيمته بيع منه بقدر ديئه وأعتق تق ما فضل عن دينه » ولا يجوز 
للمرأة ذات الزوج عتق عبد يجاوز ثلثها الا باذن زوجها وعتقها 
لعبدها لا مال لما غيره مردود كله ثلثه وجميعه هذا الأشهر 
في المذهب وقد روي عن مالك وقالت طائفة من أصحابه 
إنه ينفذ من ذلك الثلث ومن أهل المدينة من يقول ان فعلها 
جائز بي مالا كله اذا كانت صحيحة كالرجل سواء ولا 
اعتراض لزوجها فيما لا يملكه من مالا لأنه لا يحل له شيء 
فته إلاعن لنت تفين .متها ولا موق عتاقة العيد. يغين :ادن 
سيده فان فعل فسيده بالخيار في اجازة عتقه ورده فان أجاز 
لي ا 0 
عتق العبد كان الولاء للعبد دون السيد ومن وهب عبدا لولده 
الصغير ثم أعتقه لم, ينفذ عتقه فيه الا أن يكون موسرا فيعصى 
لولد قيمة العبد وبلفذ العتق والا فلا وقد قيل ان ذلك وجوج 
منه فيما وهب من العبد وليس عليه شبيء وهذا في الموضع 
الذي بجوز له الرجوع ف هبته » ومن أعتق عدا 5 
شراء فاسدا مضى عتقه ورجع البائع بقيمته وكذلك عند 
مالك لو ابتاع العبد نفسه بيعا فاسدا نفذ عتقه وعليه قيمة 
رقبته » ومن أعتق تق ذا بطن أمته خرج حرا حين تلده وان 
بيعت في دينه قبل ذلك حاملا نفذ. بيعها ورق الولد وان ولد 
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قبل البيع كان حرا ومن وهب امته لرجل وما في بطنها لآخر 
فأعتفها الذي وهبت له كان عتقها موقوفا حتى تضع حملها 
ولو وهب حملها ثم أعتقها هو عنقت وتبعها حملها في الحرية 
وبطلت الهبة لأنها لم تقبض حتى فات العتق . 


0 و 2 
تزه تنم << تدك 


« باب عتق الشريلك وتبعيض العتق » 


من كان له نصيب من عبد بينه وبين خ. لخر فأعتق. نضسه 
منه نظر فان كان المعثق معسرا نغذ عتق ما أعتق منه وليس 
عليه غير ذلك وبقي نصيب صاحبه رقيقا كثيرا كان أو قليلا 
ولا سعاية عل العبد الذي لم يعتق حصته منه ويخدم نفسه 
بقدر ماله في نفسه من العتق وتكون مؤنته في ذلك على نفسه 
ويخدم من له الرق بقدر ماله فيه من الرق وتكون مؤنته في 
ذلك عليه وان مات العبد عن مال كان ماله لمن بقى له فيه من 
الرق ف نولو انام د هم بحائةا جيه نوللا اش دق ذلك لعلقة 
ولا لولد حر لو كان له » وحكم المعتق بعضه في طلاقه وحدوده 
وشهادته حكم العبد ولو قتل كانت قيمته لسيده وان جنيت 
عليه جناية فالارش كله لسيده وقد قيل ان الارش بينه وبين 
سيده على قدر حريته ورقه و كلاهما قول مالك وليس لسيده 
أن ينزع ماله ولا ان يجبره على النكاح وان كان للمعتق من 
الملل ما يسع قيمة سائره قوم عليه قيمة عدل ثم , ا 
بالقيمة واما يعتق عند مالك بالحكم » ومن أهل المدينة من 


يه 


يعتقه كله على الموسر ساعة أعتق نصيبه منه ويضمن نصيب 
شريكه وقد روي ذلك عن مالك أيضا ولكن الأول نحصيل 
مذهبه وعليه أكير أصحابهء ولو مات العبد فالمشهور من مذهب 
لاسر ات عبدا ولم يلزم المعتق منه حصة شيء 
لشريكه وكان ميراثه أجمع للذي لم بعتق حصته منه دون 
لمعتق ولو مات المعتق لم يازم ثلئه شيء لآن المال قد انتقل إلى 
ورثته ولو كانت أمة فلم يقوم عليه فيما بقي فيها من الرق 
حتى أتت بولد قوم عليه نصيب من شركه فيها مع الولد ولو 
شاء شريك المعتق قبل التقويم أن يعتق حصته منه كان ذلك 
له اذا كان عتقه ناجزا وكان الولاء بينهما على قدر حصصهما 
وليس له ان كان شريكه موسرا أن يعتق حصته منه إلى أجل 
ولا أن يكاتبه في ذلك ولا بدبره ولو كان معسرا جاز ذلك 

كله ولو جهل ان القيمة تحب عل المعتق الاول اذا كان موسرا 
حتى باع الشريك حصته فالبيع مردود ولو أعتق أحد الشريكين 
نصيبه من العبد عتقا بتلا وهو معدم ثم أعتق شريكه نصيبه 
منه إلى أجل نفذ عتق كل واحد منهما على حاله الاول والثانٍ 
إلى أجله فلو كان موسرا والمسألة بحالها قيل للمعتق الثاني إلى أجل 
اما ان شئت عتق نصيبك معجلا وتكونان شريكين في الولاء 
على قدر حصصكما والا قوم نصيبك فيه على شريكك فاستتم 
عتقه عليه وكان له الولاء كله » ولو أعتق الاول نصيبه إلى أجل 
وأعتق الثاني نصيبه معجلا نفذ فعلهما وكان للأول من الخدمة 
بقدر حصته إلى الأجل الذي أعتقه اليه فان مات العبد قبل 
الاجل كان له ماله دون صاحبه وإذا أعتق أحد الشركاء في عبد 


5415 


نصيبه منه إلى أجل قوم عليه نصب شريكه وكان كله عليه 
معتقا إلى ذلك الاجل يخدمه وحدله دول غيره » ومن اوصى 
عتق حصته من عبد بينه وبين غيره وأوصى بعتقه بعض عبده 
لم يعتق منه غير ذلك لأن عتقه وجب بموته وان أعتق حصته 
وخر فعس ”6 أيسر بعد ذلك لم يقوم عليه وان كان موسرا 
يوم العتق ثم أعسر ثم أيسر قوم عليه ليساره يوم العتق وان كان 
موسرا ببعض قيمة نصيب شريكه قوم عليه بقدر ذلك وعتق 
من العبد ذلك المفدار دون سائره ويترك الذي بلز مه تعويم 
العبد من متاعه ما لا بدله منه » وليس للشريك الثاني أن يعتق 
نصيبه إلى أجل ولا أن يدبره ولا أن يكاتبه اذا كان شريكه 
موسرا ويقوم عليه على كل حال الا أن يعتق حصته بتلا » وان 
كان عبد بين ثلاثة رجال أو أكير فأعتق أحدهم نصيبه وهو 
وبرج ع وي ا 5 
معسرا بقى نصيب صاحبه أو أصحابه رقيقا فان أعتق اهيا 
وهو موسر نصيبه بعد عتق المعسر لم يقوم عليه لصاحبه 
لأنه زاد خيرا ولو أعتق اثنان منهم نصيبهما بي كلمة معا 
فوم الباقي عليهما نصفين وسواء تساوت انصباؤ هما أو تبانت 
وقد قيل أنه وم عليهما بقدر حصصهما 0 قول 
مالك »وان كان أحدهما في هذه المسألة معسرا ضمن الموسر 
منهما جميع ' صيب نصس المتمسك بالرق عند مالك ولا تباعة له 
على شريكه المعسر وان أيسر يوما ما وعند عبد الملك بن عبد 
العزيز لا يضمن الا قدر نصيبه ولو أعتق أحد الشريكين 
وهو معسر حصته ثم أعتق شريكه نصف حصته لم يكمل 
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عليه عتق نصيبه وقال ابن القاسم في عبد بين رجلين أعتق 
أحدهما نصيبه م أعدق الآخر تفن لضية يو أداة أن يعوم 
على شريكه النصف الذي بقي له فيه الرق ان ذلك لا يجوز 
ويعتق عليه باقي نصيبه قال » فان فات الثاني قبل ذلك وجب 
أن يقوم ما بقي له فيه على المعتق الاول وقال غيره هو عتيق في 
ماله ان كان موسرا لا في مال الاول 1ن" لبن :ل أن تعض 
حرية ما بملك فان اعتق أحدهما نصيبه في مرضه فان كان له 
مال مأمون مثل العقار والنخل ونحوهما ما كان عتقه كله نافذا 
وان لم يكن له مال مأمون قوم عليه نصيب صاحبه في ثلثه 
كنا لو أعتق بعض عبد هو له كله في مرضه عتق سائره في 
ثلثه ومن أعتق بعض عبده وهو صحيح لزمه عتقه كله موسرا 
أو معسرا في رأس ماله ولو كان مريضا أ كل عتقه عليه وف 
هذا قيل ليس لله شريك ومن أوصى بعتق عبده وكانت له 
اويا را عا الت بلي ونه الزعن إو اليات 
الذي يقع ملك الورثة فان لم تكن له أموال مأمونة لم يقع 
عنظه في الثلث الا وقت القسمة » ومن أوصى .بعتق لعي 
عبده لم يعتق منه الا ما أوصى بعتقه وقد قبل يكمل عتقه في 
ثلثه ومن أعتق شقصا له في عبد وهو معدم والعبد عنه غائب يوم 
العتق ثم أيسر بعد العتق وقوم العبد فطلب استتمام عتقه قضي 
له بذلك وقوم على المعتق بما بقَي فيه من الرق وعتق عند مالك 
بطلب استتمام عتقه فلا شيء له ولا تبعة لشركاء المعتق فيه اذا 
كان يوم أعتق معدما وكان العبد حاضرا هذا قول مالك 
وامجان. 
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« باب العتق في المرض والوصية بالعتق وكيفية القرعة )0 

من أعتق وهو مريض ومات من مرضه ذلك فعتقه 
ووصيته بي ثلثه لا يتجاوز فان صح من مرضه نفد عتق .كل 
من بتل عتقه في مرضه » ومن أعتق ستة أعبد له في مرضه 
ومات ولا مال له غيرهم وكان قد عممهم بالعتق في كلمة 
واحدة أقرع بينهم بعك أن بحروا ثلاثة اجزاء فيعتق ثلنهم 
ويرق ثلثاهم كما لو أوصى ببم أن يعتقوا ولا مال له غيرهم 
والعمل بالقرعة فيهم ان يعدلوا بالقيمة ويجزؤا ثلاثة أجزاء 
عتدلة اقيم ويؤخط كلاثة رقاع صغار يكتب في أحدها سهم 
العتق وي الاثنين سهم الرق وتوضع في كيس أو نحو ذلك 
يقال لرجل أخرج على هذا التجوع ” بعينه ويشار له اليه فان 
اخرج عليه سهم العتق عتق وبقي الاخران رقيقين وان خرج 

سهم الرق حكم له بالرق ثم قيل له أخرج فان اخرج سهم 
قير عل الجزء الثاني عتق وكان الثالث رقيتا وان أخرج 

سهم الرق على الثاني عتق الثالث ولو قال :ثلث غبيدئ أخرار 
00 بعضهم ها لو قال كلهم 
أحرار قال مالك لو قال اثلانهم أحر اب ا 
منهم ثلثه وقال مغيرة في كلى المسألتين يعتق من كل واحد 
منهم ثلثه سواء قال ثلثهم أو ثلثاهم واتفقا على أنه اذا أعتقم 
كلهم أنه يعتق بعضهم بالمرعة ولو اوضق عقر هن عبيده 
أن يعتقوا ولم يسمهم وعبيده خمسون عتق منهم خمسهم 
بالقرعة وسواء خرج سهم الثلث على أ قل من عشرة أو أكر 
وانما يعتق منهم من أخرجه السهم ولو مات منهم قبل القسمة 
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عرو أل انيم بالنور وين عات هم قل اقبسم لم 
يمنع باقيهم من العتق وكانت الوصية فيمن بقي منهم ولو 
نات من الحسدين أزبيرن وياتي. مشرة وهم الندد الذي أربي 
ليث عقوا .أن خرسوا من اللخ ول مايرا الا عرب 
عشر عتق ثلثاهم في الثلث ولو بقي عشرون عتق نصفهم 
وهكذا ابدا على هذا العمل » وكذلك لو أوصى بهم لانسان 
الحكم فيهم ”ا ذكرنا » ولو أوصى بعتق عبيد له وعليه 
دين يغترفهم لم بجر عتقه فان كان الدين لا يغترفهم اقرع 
ينهم فمن خرج سهمه بيع في الدين حتى يخرج مقدار الدين 
م ينظر إلى ما بقي فيعتق منهم الثلث بالقرعة ولو خرجت 
الفرعة فيهم غل. عن : قيمته | كر من الدين بيع منهم بعقدار 
الدين ثم نظر فيما بقي بعد الدين فأقرع عليه فان حرجت 
القرعة على من بقي منهم وكان كفاف الثلث أعتق وان لم يكن 
وفاء أقرع أيضا فيما بقي منهم فعتق منه مبلغ الثلث ورق 
سائره » ولو أعتق الرجل وهو صحيح عبيدا له وعليه دين 
يغترف بعض قيمتهم بيع من كل واحد منهم ما يفي جميعه 
بالدين على السواء وأعتق من كل بحصته ولا قرعة فيهم ولا 
فيمن عدى المعتقين في الوصاياء ومن أعتق أحد عبيده في حياته 
ولم يعينه بلفظه ولا ببينته عتق واحد منهم باختياره وقد 
قبل انهم يعتقون كلهم كطلاقه لاحدى نسائه . 
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« باب العتق على شرط واليمين بالعتق » 


من أعتق أمة على أن يكون عتقها صداقا لم يحز ذلك عند 
مالك وأصحابه ونفذ عرس 0 إلى أجل آت لا 
محالة كالشهر أو اليه الم .+ بعتق إلا عمجي ء ء الوقفت فان 0 
اليد قبل ذلك فهو من رآس ماله حر وكذلك لو قال : 
اواو ساب ا وو و 90 
أمة لم يكن له أن يطأها لأنه لا يجوز وطهء المعتقة إلى أجل 
ولسست كالمدبرة عند مالك كر أصحابه » وللسيد ان بأنحذ 

من مال عبده المعتق إلى أجل ما بدا له ما لم يقرب الاجل 
ولو كان للعبد المعتق إلى أجل أمة حامل فأتت بولد من يوم 
لفظه بعتقها إلى أكر من ستة أشهر فهو تمن لم يمسه رق 
وان جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم أعتق أبوه فولاؤه 
لعتق أبيه »ولو قال لعبده اذا قدم أي فأنت حر كان له ببعه 
قبل ذلك عند ابن القاسم ومرض فيها مالك»ولو قال كل عبد 
أملكه من بلد كذا أو جنس كذا أو ني مدة كذا أو لمدة 
يبلغها في الأغلب لزمه ذلك فان عم جميع البلد لم يلزمه شيء 
ا 0 
أوفية أو هيزات أو شائر وجوه الملك ؛ فان قال كل عبد أبتاعه 
لم يلزمه شيء إلا فيمن ابتاع أو عاوض فيما وهب للثواب 
ويدخل بي الملك ابعاض العبيد وأولادهم ان كانوا على ملكه . 
ولو قال كل عبد لي حر لزمه في عبيده وامائه ومدبريه ومكاتبيه 
وسائر من له عليه ملك في ذلك الوقت ولو أخدم رجل عبده 


ا 


رجلا مدة ثم هرب بعدها فأعتقه المخدم قبل مجيء الأجل 
كان حرا ولا سبيل لسيده د ابو 
كانت الاجارة أملك :به ولم ينفذ عتقه حتى يتمها ولا يجوز 
لين عدة م [طتحي ‏ عايه بعد عه نادمه وا مامه 
غيره ولا أن يأخذ شيئاً من خراجه فان قال أنت حر وعليك 
خمسون دينارا أو نحو ذلك مما يضر به عليه جاز ذلك عند مالك 
وهو عنده قن باعه نفسه بالخمسين دينارا وخالفه ابن القاسم 
للق سر كي ع و اا 17 ا ولاق وار 
مال واتفقا على ان من قال لعبده أنت حر ان جثتني بكذا من 

امال أنه لا يعتق الا أن يجيء بالمال وهذذا عندهما جميعا في معنى 
الكتابة وليس له بيعه قبل أن يأتي بثمن ذكره فقال له العبد 
أمض البيع في ولك باقي الثمن دينا علي أنه مضي عتقه عتقه ولا 
شيء عليه مما أثبته عليه بائعه ومن قال لعبده ان أضربلك 
فأنت حر لم يكن له بيعه وان باعه فسخ خ البيع فان مات قبل 
ذلك مات عبدا وان مات السيد عتق فق في ثلثه وان كانت أمة لم 
يطأها ومن حلف بعتق عبده ان لم يضربه كذا وكذا سوطا 
فان لم يضربه اليوم حتى الليل فأفلت منه غلبة من غير تفريط 
فلا ثبيء عليه وان فرط حتّى فات الوقت أو ضربه فلم يكمل 
العدد كان حرا وان ادعى عليه العبد الحنث في مثل هذا اليمين 
لم يقبل. قوله ولم يكن على السيد بينة ولا يمن ولو حلف 
بعتق عبده ان لم يفعل أمرا سماه إلى أجل ذكره لم يجز 
له بيعه أيضا حتّى يفعل ما حلف عليه وان كانت أمة فله 
وطؤها ما بينه وبين الاجل وتوقف مالك عند الاجل فان مات 
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قبل الاجل فلا حنث عليه وي فروع ل 

من اللاضطراب »ولو قال لأمته انث حرة ان كنت تبغضيى 
ا ال م عن ا 0 
عليه ولو قال لعبده ان بعتك فأنت حر فباعه عتق عليه عند 
مالك حين باعه ورد تمنه على مبتاعه ولو قال ان بعته فهو حر 
وقال المبتاع ان ابتعته فهو حر فبيع منه أعتق على البائع عند 
و ات ال ا 
بايا اا ا 


7س 00 ل 
0 0 0 


« باب من يعتق بالملك على مالكه » 


كل من ملك أباه أو جده ٠‏ وان علا او ابنه او ابن ابنه 
وان سفل او أمه أو جداته وان علون من قبل الاب أو الام 
أو أخاه شقيقه أو لآبيه أو لذمه أو اخواته عتق كل واحد من 
ال م ا ا لي 0 
أو هبه أو وضنية أو صدقة أو مبراث ولا بعتق عاد من 
القرابات سوى هؤلاء على من ملكه ويعتق من ذكرنا. من 
الأقارت بالملك دون الحكم » ومن وهب له سهم ممن يعتق 
ميدي رع وير او طلبوياة را كل ركاف كل بن 
أوصى له يسهم منه فقبله وأما الميراث فلا شيء على من ورث 
بعض من يعتق عليه من تتم عتقه وانما يعتق عليه منه ما ورثه 
خاصة لأن الميراث لا يحتاج فيه إلى قبول ولا ؛ يعتق على أحد أخ 
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من رضاعة ولا غير من ذكرنا بالنسب خاصة وروى علي ابن 
زياد عن مالك استحبا عتق الاب والام والولد والااخت 
من الرضاعة ويجوز للوصي قبول من يعتق على يتيمه وقبول 
بعض من يعتق عليه ان كان معسرا وان كان موسرا لم يحز . 
يه رجلان صفقة واحدة من يعتق على أحدهما ضمن 
لشريكه تنه وعتق عليه ولو ابتاع رجل أمة حاملا من أبيه 
عتق عليه الحمل لأنه أخوه لم نجز له بيعها حتى تضعه الا ان 
يكون عليه دين وكذلك الاب يبتاع أمة ابنه حاملا » ومن ابتاع 
من بعتق عليه م ن أقار به وعليه دين يحيط عاله بيع في دينه 
د ل يضخ شراذه ورد ليع عل با 


« باب جامع العتق ) 


واذا قال الرجل لعبده أنت حر أو أنت عتيق أو أنت 
حرر عتق عليه وخرج عن ملكه لا خلاف في ذلك اذا أراة 
عتقه أو خاطب العبد ني ذلك وكل ما نوى به المالك عتق عبده 

من الألفاظ كلها فهو حر عند مالك كما نوى نحو قد وهبت 
لك نفسك أو اذهب او اغرب او اخرج او نحو ذلك مما يريد 
به عتقه ومن أهل المديئة من يخالف في ذلك كنحو خلافه له 
في الطلاق بذلك وقد قال مالك لو جعل إلى عبده عتق نفسه لم 
بجز الا بألفاظ المعتق و يجوز ذلك عنده ف الأجنى اذا جعل 
عتق عبده إليه ولا عتق على من زل لسانه بلفظ العتق وهو لا 
بريده » ومن شلك هل عتق وقع عليه العتق وغير مالك يخالفه 


نفف 


في ذلك ولو دعا أحد عبيده فأجابه غيره فقال أنت حر لم 
بعتق الا الذي أراده وحده وي هذا اختلاف كثير بين أصحابه 
وتحصيل مذهبه ما قلت لك»ولو شهد عليه بذلك عتقا جميعا 
الواحد باقراره والثاني بالشهادة وقد قيل لا يعتق عليه منهما 
الا الذي أراده وقصده وهذا القول أحوط لدين المفتي والاول 
هو نحصيل المذهب ولو قال : كل عبد أو كل مملوك حر وله 
عبيد واماء عتقوا كلهم الا أن يحاثي بعضهم بنيته » فيكون 
له ما نوى ولو قال لعبده ما أنت الا حر وأنت اليوم حر 
وقال له يا أخي ولم يرد بشيء من ذلك اخترية لي يعن واو 
الا سر الر ع وبال ارس لاوا ار 
عتق عبده إلى رجلين لم يجز عتق أحدهما دون صاحبه الا أن 
يكونا رسولين » فيجوز عتق أحدهما ولو عتق أحد عبيده 
صدق فيمن أراده منهم فان لم يكن له نية أعتق أيهم شاء 
بخلاف تطليقه احدى نسائه ومن شهد عليه أنه أعتق عبده في 
وقت قد مضبى وقضى عليه بالشهادة كان حرا يوم قضي 


بعتقه لا في الوقت الذي ذكروا وكل ما استغل سيده منه غلة 
أو خراجا فهي له فان قذف أو قذف كان حكمه حكم 
المحر » وحد قاذفه اذا كان القذف بعد الوقت الذي أرخ 
الشهود 0 عتفه فمه وان كان قبل القضاء »ء ومن أهل 
المدينة وأصحاب مالك من يقضي له على سيده بالغلة والخراج 
ويجحعله حرا من وقت تاريخ الشهود لعتقه في كل شيء والاول 
قول مالك ومن مثل بعبده فقطع أنفه أو بذه أو أذنه ا أصبعه 
أو جارحة من جوارحه أو أخصاه أو أحرق منه بالنار ما يكون 


نفث 


مثلة به أغتق في. كل هذا عليه وكان له ولاؤه واختلف قول 
هاللك اهل بيجن عليه بالفعل وهنا !ذا تعيد ذلك نو قصده و41ا ل 
قصد لتأديب عبده فناله شيء من ذلك وعلم صحته لم يعتق 
يمون نيلك بيانهئرة أو انام أو ها أذطيبه ينافمه 3م 
يعتق عليه ويؤخذ بنفقته ان لم يعتقه واذا أعتق عتق العبد تبعه 
ماله الا ان ستثنيه سيده وكذلك اذا أوصى بعتقه وان كان 
له أمة حامل منه لم يعتق ولده منها ولو أعتقها العبد بعد عتقه لم 
تعتق حتى تضع حملها ومن أعتق أمة حاملا عتقت وما ي 
بطنها ومن أعتق حمل أمته عتق بعد وضعه وليس له بيع الامة 
قبل وضعها فان رهقه دين في جناية أو ا 
وفاته فقد اختلف قول مالك ف جواز ذلك وافش 6و لد أعتق 
أمة وا صداق على زوجها كان الصداق لها كسائر ما ولو كان 
لعبد على سيده دين كان الدين باقيا الا أن يشهد عند عتقه 
بانتزاعه ماله ودينه ولا بجوز ي ىق الرقاب الواجبة الا مؤمن 
سالم 5 العيوب الممسدة كالعمى والعور والصمم وكذلك 
الاشل والمجنون والخصي والمجبوب والمقعد والشديد العرج 

واختلف أصحاب مالك في اللاصم 0 
واحد منهما في الرقاب الواجبة فقال أشهب لا يجوز فيها الاصم 
وأجازه ابن القاسم ومالك يكرهه وقال عبد الملك : لا يجوز 
فيها الأعور قياسا على الضحايا وأجازه سائرهم وعتق الصغير 
المر ضع م جائر وغير جائز فيها عتق من يلزم عتقه بالملك من 
ا ولس د شمن ارق وحن رع يال سب 
ا ع د و ل قد نا 

من العتق اذا كان حنث ف إسلامه . 
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« كتاب الولاء ») 


اه الرحيم الولاء لحمة كلمة انس لا يدل 
ولا 1 ولا يوهب و موروث بطريق التعصيب وليس 
لمن لا يرث الا بفرض مسمى فيه حق مع العصبة » والذين 
برئون الولاء البنون وبنوهم اذ كور واللاب والجد والاخوة 
لأس وأم كانوا أو لات وبنوهم اولك اليَاسن مير اث الولاء 
الابن وبنوه هم الاب ثم الاخوة وبنوهم عند مالك لأنم بنو 
الاب ثم الجد ثم العم لأنه أخ الاب ثم بنوه على الترتيب ولا 
يرمة الينات ولا الأخوات شيئا من الولاء والنساء لا يرئن من 
الولاء الا ما أعتقن وما أعتق من أعتقن ومولى مولى المرأة 
مولاها اذا لم يكن معتقه حرا أو حيا وولد مولاها بمنزلة 
مولاها ترثه أيضا واذا أعتقت امرأة عبدا للها فولاؤه وميراثه 
لابنها وبنيه الذ كور دوك عصبتها والعقل عى عصبتها فاذا 
انقرض بنو المرأة وبنو بنيها لم يكن الولاء لعصبتهم ورجع 
إلى عصيتها وإذا أعور الاخ للآاتى والام ميراث مولاه الذي 
أعتقه أخوه شقيقه دون أحقيه للاب ثم مات وخلف ابنا لم 
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يكن لابنه ما أحرزه من الولاء وكان الولاء لأخمه لاه دود 
ابنه لأن الولاء ينتقل إلى الكبير ابداءواذا مات الرجل وترك 
مولى قد أعتقه وترك عصبة فأقربهم بالعتق يوم بموت المعتق 
أحقهم بالولاء ولا مدخل للجد ولا للاب في ميراث الولاء 
مع الابن والاخ وابن الاخ أولى من الجد بميراث الولاء عند 
مالك وني الميراث يحجب الجد بني الاخوة كلهم واذا اخذ 
ذوو الفرض ف الميراث فرائضهم ولم تكن عصبة من قبل النسب 
كان ما بقى للمولى المعتق والا فلبيت المال واذا كان للعبد 
بنون من زوجة حرة ثم أعتق جر ولاء بنيه إلى مولاه فان كان 
الاب عبدا وأبوه حرجر ولاء ولد ولده من المرأة الحرة ير ممم 
ما دام أبوهم عبدا فان أعتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه 
فان مات الاب عبدا فالولاء والميراث للجد ولا بجر الولاء 
أَخ ولا عم ولا أحد من القرابات سوى الاب والجد وحده 
وموالي ابن الملاعنة المعتقة موالي أمه ولا ولاء على ولد الملاعنة 
الحرة وميراثه لجماعة المسلمين وهم عصبته دون عصبة أمه الا 
أن يعترف به أبوه » ومن أعتق من الزكاة رقبة فميراما 
لنجماغة: النيلمة. .وكذللقه اللقط: .و الساتنة .عقت فاللك. راث 
كل واحد منهما لجماعة المسلمين لأن السائبة تعتق عنهم 
فولاؤه لهم وقد خالف بعض أصحاب مالك في ذلك وما 
ذكرت لك هو المشهور عن مالك ونحصيل مذهبه ولا شيء 
للملتقط من ميراث اللقيط لأن ملتقطه غير معتق له واتما الولاء 
من أعتق فلم يبق الا أن يكون ميراءها لجماعة المسلمين وكذلك 
عبد الذمي يسلم فيعتقه الذمي ولاؤه للمسلمين ولا يرجع 
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البه أبدا 3 0 باودقيف مالك وأصحابه 
إلى ولاث إلا أ يلم فاك أسلم كان له ولا ومير اله وان كان 
له بنون تومي ورثوا 0 فان أسلم ابره عاد 
لينا ثم أسلم سيده ورثه لأن ألولاء ثبت له عنزلة ذمي ل 
ذميا ولو أن عبيدا من أهل الحرب خرجوا الينا بأمان فأسلموا 
ثبت ولاؤهم المسلمين ولا ينتقل إلى ساداتهم اذاو ان جروا 
إلننا :بو بن أن سيد عن لفة ولاه ل ل أنير» وين الم 
عبده عن غيره فالولاء للمعتق عنه عند مالك وأصحابه وسواء 
كان بأمره أو بغير أمره على عوض أو غير عوض ولو أعتق 
المسلم عبدا نصرانيا ثم مات النصراني جعل ماله في بيت مال 
المي بر ا عار ا اا لا ايه 
ومات العبد كان ميراثه لورثة السيد ولو أعتق ق ذمي ذميا ‏ 
وأسلم العبد وهرب السيد إلى دار الحرب وغزا معتقه المسلم 
فوفع سيده في سهمانه فأعتق وأسلم أيضا كان 6 
لصاحبه . 
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) كتاب أم الولد (( 


عدم الله ارحمن ارام . تعتق الامة اذا ولدت من سيدها 
عتقا موقوفا د رت وله الاستسلاع. ييا غل سبي ما كانت 
عليه الا البيع فانه لا يبيعها ولا يببها ولا يواجرها ولا يخرجها 
عن ملكه بوجه من الوجوه في دين ولا في غيره وعليه أن 
يفتكها يجايتها أو بالأقل من قبمتها يوم الحكم وكذلك في كل 
جرح نجرحه ما دامت أم ولد وان جرحت فعقل جرحها 
لسيدها وان قتلت فقيمتها له أيضا ولا حق لا في الوطء ان 
منعها وهي أمة في جميع أحكامها في الشهادة والحدود والصلاة 
وغير ذلك الا انها يستحب لما أن تغطي رأسها ني الصلاة وذلك 

فخ الننة .ول" عت قاذفيا:.ولذ ثرت ولا توت فاذا امات 
ا ا ماله لاحقة بأحرار المسلمين لا 
يلحقها دين سيدها في حياته ولا عند موته وأما انكاحه اباها 
بغير اذنها فيختلف فيه قوله قال ل 
الا باذنها وتكون أم ولد بكل ما أسقطته مما يعلم أ نه خلق 
آدمي من مضغه أو و وير ا ري 
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حتى تسقط ما يتبين فيه شيء ء من الخلق كالعين والظفر والأأصبع 
ونحو ذلك والاول نحصيل مذهب مالك ومن أقر بوطء أمته 
صارت له فراشا ولزمه ولدها الا ان يدعى استبراء بعد أقله 
حيضة هذه رواية أهل مصر عن مالك وروى عنه أهل المدينة 
و ا استيراء 
فهو لاحق به اذا ثبت أنبا ولدته لأكير ما يحمله النساء وذلك 
أربع سنين قال الك :و لسن اليتتممن بعدا فان ادعى الاستبراء 
وأتت به لأكثر. من ستة أشهر انتفى عنه بغير بمين وقالت 
طائفة من أصحابه انه يحلف والأول هو الصحيح ان شاء الله 
لأنه يزوجها ويبيعها بعد استبرائها بقولهولو أقر بوطء أمته 
ولم يدع استبراء فأتت بولد فأنكر أن تكون ولدته فان 
جاءت بامرأتين فشهدتا أنها ولدته لحق به وان لم تأت بذلك لم 
يلحق به واختلف في بينه فروي عن مالك ان القول قوله بي 
00 بمينه وروي عنه ان القول قوله انها لم تلده ولا يمن 
عليه وهو الصحيح واذا باع الرجل أمة أو مات عنها أو 
أعتقها فآتت بولد يشبه أن يكون منه فهو لازم للبائع الا أن 
يدعي الاستبراء وأما المعتق والمتوق فيلزمهما ذلك ما لم تتزوج 
الامه إن أ كر ها سل اله القناءدمق المذة ويم * كان بعلية يت 
الا ا ا ال 
له ولا لغيره بيعها في دينه ولو باع رجل أم ولده وشرط على 
مبتاعها عتقها فعتقها المبتاع ما شرط نفذ العتق ورجع بالثمن 
على بائعها وكان ولاؤها لبائعها ولو باعها ولم يشترط عتقها 
فسخ البيع ورد الثمن على المبتاع ولو أعتقها مبتاعها رد عتقه 


34 


وأن ماتت عند مبتاعها لم يضمن ثمنها ولا قيمتها ومن آجر أم 
ولده فسخت اجارته فان لم تفسخ حتى انقضت لم يرجع 
المستأجر على سيدها بشي ء واذا مات سيد الامة وهي حامل 
فيه كلدت حر بناقة موك ينها فيل الو لادة تزمك و توت 
ونحد قاذفها هذا قول مالك » وقالت طائفة من أصحابه : 
أحكامها موقوفة حتّى تلد فاذا ولدت وجب لما حقوق الحرية 
وحد حينئذ قاذفها والميراث اذا وجب لا محبوس عليها حتى 
نضع وللسيد أن ينتزع مال أم ولده ما لم يكن مريضا نحجب 
عن القضاء في ماله بأكثر من الوصية وليس للغرماء انزاع 
مال أم ولده ما لم يكن توليجا وكل ما أعطى الرجل أم ولده في 
صحته على غير وجه التوليج فهو مالحا حليا كان أو سائر 0 
واذا مات وعرف ان المتاع .لا عتقت وتبعها مالا واذا جنيت 

عليها جناية فلم يقبض سيدها ارشها حبى مات فأرشها لورئة 
سيدهأ وقد قبل ان ذلك يتبعها بمنزلة مالها ولو أعتق رجل أم 
واه وض عاب اقلق ليها عير أجل عسيلا وات أكر 
تكون نحته الامة ف: فتعتق وهي حامل منه فانه يجب عليه نفقتها من 
وقت العتق لا من قبل ذلك لان الولد حيئئذ له ومن كانت 
نحته أمة غيره فولدت منه ثم ابتاعها لم تكن بذلك أم ولد له 
وسواء ابتاع ولده معها أم لا ويعتق عليه ولده ساعة علكه 
فان ابتاعها حاملا فوضعت عنده صارت أم ولد بذلك الحمل 
هذا نحصيل مذهب مالك ومن ن أهل المدينة من يقول لا تكون له 
أم ولد حتى تحمل بعد ابتياعه لها وقد روي أيضا عن مالك 
والأول تحصيل مذهبه»ءوكل أم ولد لا يستطيع سيدها وطئها 
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فانها تعتق عليه عند مالك وأكير أصحابه فمن ذلك الرجل 
0 اخته من الرضاعة فيطأها وهو لا يعلم فتحمل فتكون 
له أم ولد ثم يعلم بذلك فتعتق عليه لوقتها وكذلك أم ولد 
النصراني تسلم وأم ولد المسلم يرتد عنها قال ابن القاسم فان 
ع و ا ا ع 
فهي ام و وأده لأنه أمر مختلف فيه واذا توفي سيد أم الولد 
او أعتقها فلا عدة عليها وعليها الاستبراء بحيضة فان لم تكن من 
أهل الحيض فثلاثة لة أشهر وقد قيل عدتها حيضة لا احداد فيها 
واذا كانت حاماك فو ضع حملها وان كانت مر تأيه أو 
مستحاضة فتسعة أشهر وعدتها من طلاق زوجها حيضتان وعدتما 
من وفاة زوجها شهران وخمس ليال » وأولاد أم الولد من 
زوجها ومن حرام يعقون بعتقها وهم بمنزلتها تبع لها فا 
مانت دو. عقيل وقاة سيدها فقوا حي يموت السيد فيعتقون 
لموته وله ا يواجر هم بخلااف أمهم وغبر مالك نجحيز اجارة 
أم الولد فيما نحسنه وتطيقه من الأعمال هما يؤاجر بنيها من 
زوجها ولا يبيع المكاتب أم 1ه اذا ولدت 
منه في تدبيره وقد قيل لا تكون بذلك أم ولده اذا عتق والأول 
نحصيل المذهب . 


1١م١‎ 


بسم "ا الله الرحمن ن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
« كتاب المدبر ») 


باب المدبر 


المدبر: هو العبد يقول سيده أنت حر عن دبر مني أو أنت 
حر بعد مون أو أنت عتيق بعد موت بريد بذلك كله التدبير 
وليس لمن دبر عبده أن يبيعه ولا يبه ولا يرجع في تدبيره 
سواء كان عليه دين أو لم يكن اذا كان الدين بعد التدبير 
فان كان الدين على سيد المدبر قبل التدبير ولم يكن له مال 
غيره بطل تدبيره وكان الغرماء أحق به هذا حكمه في حياة 
سبدة واما بعد موته فحكمه أن يعتق ق في ثلثه فان لم يكن له مال 
غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه فان مات السيد وعليه دين كان 
غرماؤه أحق به على كل حال وسواء كان دينهم قبل تدبيره له 


. البسملة والصلاة كلتاهما زيادة من المغربية على ما في الموريتانية‎ )1١( 
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ايا نانالى ارك اللي عير بن د لدان عكر 
الغرماء وعتق تق ما بقي ان حمله الثلث وان لم يحمله الثلث عتق 
منه ما حمله الثلث لان عتق المدبر في الثلث دون رأس المال » 
ومن دبر ثلث عبده أو بعضه لزمه كله وكذلك المرأة ذات 
الزروج وجائز أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيعتق وان 
يأخذ سيده من غيره مالا على ان يعتقه واذا دير الرجلان عبدا 
بينهما فقد اختلف فيه فأجيز وكره والحكم عندنا ان ذلك 
نافذ اذا وقع » ومن أوصى ده ان فق كل هوه او قال 
أنت حر بعد موتي يريد بذلك الوصية فهي وصية كسائر 
الوصايا يرجع فيها متى شاء وان قال له أنت حر بعد موتي 
ولم يرد بذلك التدبير ولا الوصية ولم تكن له في قوله ذلك 
نية ففيها قولان أحدهما أنه مدبر حتى يتبين أنه وصية والآخر 
أنه وصية حجّى يتبين أنه أراد به التدبير وبه أقول » والمدبر عبد 
في أحكامه كلها ولسيده ان يأخذ ماله ما لم يمحرض مرضا 
مخوفا وله أن يؤاجره وينتزع ماله والمدبرة لسيدها وله وطؤها 
افغاء وله أن بجبرها على النكاح وينتزع مالحا وولدها من 
وها :دون سيادها. عتر انها يحعون” بعتعها. ويرقوت إيونها 
وشواك. كاننت:.عالو لك ساملا و فت 'التدير أو يلت .عد 
التدبير وذلك اذا أتت به لستة أشهر فصاعدا من يوم التدبير 
وان ماتت قبل سيدها عتق ولدها بموت السيد في الثلث وكذلك 
ولد المدبر من أمته دون زوجته على مثل حاله يعتقون بعتقه 
ويرقون برقه فان هلك سيده ولم يكن في ثلثه ما يسع عتقه 
وولده عتق من كل انسان منهم بقدر ما يعتق من صاحبه واذا 
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عتق المدبر تبعته أم ولده تكون أم ولد له وان باع السيد مدبره 
جاهلا نحكمه فبيعه مردود ويرد سيده الثمن الذي قبضه 
فيه ويرجع اليه مدبرا فان أصابه عند المبتاع عيب كان عليه 
ارش جنابية ذلك العيب ولو أعتقه المبتاع ففيها عن مالك 
روايتان احداهما أن عتقه نافذ غير مردود » وهو الاشهر 
عنه والاخرى أن عتقه باطل مردود فان مات عند مبتاعه 
نظر إلى قيمته يوم بيع على الرجاء والخوف فحكم بتلك 
القيمة على البائع يبتاع اده وكيا دق قل اله ال بات 
عند مبتاعه فقد فات رده ويستحب للبائع أن يجعل الفضل من 
منه عن قيمته بي مدبر مثله وقيل انه يفسخ بيعه ويرد الثمن 
على مبتاعه وقيل ان موته كعتقه لا يضمن مبتاعه قيمته اعتبارا 
بأم الولد وان هلك سيد المدبر ولا مال له غيره وني يده مال 
عتق منه ثلثه وأقر ماله ني يده ولم يكن للورثة انتزاعه 
ولو دبر احد الشريكين في عبد حصته منه فان شاء شريكه 
سلمه لمديره ويأخذ منه نصف تمنه كان ذلك له ويكون مديرا 
كله فان أبى أجبرا جميعا على أن يتقاوماه فان صار للذي 
دبر نصيبه منه كان مدبرا كله وان صار إلى شريكه بطل 
تذبير ه وقد قيل يكون نصفه مدبرا والأول 0 مالك 2 
وى خيزي اعد لتر يكين يله الا :10 قم عليه وعتق 

كله وقد قيل لا يقوم عليه لآنه بيع الولاء و كلاهما قول 
مالك 2 واذا قتل المدبر فقيمته لسيده وان مات ورثه بالرق 
وان جرح فارش جراحه لسيده ويقوم عبدا لأنه لا يدري 
إلى ما تصير اليه حاله » ولو جرح المدبر أو جنى جناية كانت 
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جناية في رقبته ان شاء سيده ان يسلمه بها وان شاء ان يفكه 
بارنشتها فان. اسامة .كد م المجني عليه في أرش الجنابة وقاصه 
بذاك في دية الجرح فان استوفي أرش الجناية ذلك والسيد حي 
رجع اليه وكان مدبرا على حالة وان هلك السيد وترك مالا 
تق ف للتقد رو بيه الخروخ سقية دية الجرح في ذمته وقد 
قبل لا شيء عليه في أرش جناية وان لم يترك سيده مالا غيره 
عتق ثلثه ورق ثلثاه وكان عليه ثلث ما بقي من أرش الجناية 
دينا في ذمته وكان الثلئان في رقبته وكان الورثة بالخيار بي 
اسلام ذلك أو افتكاكه بثلي أرش جنايته » وقد قيل انه 
ان لم يترك سيده مالا رد عبدا وبيع في الجرح وان كان على 
سيده دين بديء بالجرح قبل الدين فان فضل منه شيء عتق 
ثلثه وان جرح اثنين نحاصا في خدمته » وقد قيل انه يخير المجروح 
الاول في افتكاكه أو اسلامه فان افتكه اختص بخدمته وان 
أسلمه بطل حقه من خدمته وان جنى المدبر على سيده بطلت 
خدمته بالتديير واختدمه بالجناية وقاصه من أجرته بارشها 
هذا قول ابن القاسم وقال غيره لا يضمن لسيده أرش جنايته ”" 
واذا أسلم مدبر النصراني أخل بالنفقة عليه ودفع اليه خحراجة 
ولا يباع حتى يموت فيعتق في ثلله » ومن ن دبر غلاما ثم قتله 
أو جرحه لم يضمن له شيئا من أرش ولا دية لآنه عبده وان 
قتل المدبر سيده بطل تدبيره فان قتله خطأ لم يبطل تدبيره 
واذا قاطع السيد مدبره على مال جعله عليه وجعل له العتق 


() ما بين القوسين زيادة من الموريتانية على ما في المغربية . 
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نم مات السيد قبل أن يقبضه لم يسققط ذلك عنه وان كاتبه 
فمات قبل اداء كتابته عتق وسقطت الكتابة عنه واذا دبر 
الذمي عبدا له ثم أسلم العبد حيل بينه وبين السيد وأوجر عليه مم 
أسلمت اجارته اليه فان مات عتق من ثلثه وفيها قول آخر وهو 
ان يباع عليه ويدفع الثمن اليه اعتبارا بام الول !اذا" اسلحت 
قبله قاله أحمد : المعدل واسماعيل » ولو كاتب السيد 
مدبره كان ذلك له فان مات السيد قبل اداء الكتابة وكان عليه 
ثلثاها وكان مكاتبا ثلثاه فان أدى عتق وان عجز رق ثلثاه 
للورئة وان كان قد أدى نجومه الا جما واحدا عتق منه ثلثه 
وسقط ثلث ذلك النجم . 
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(( بسم الله الرحمن الرحيم ( 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 31 ,م 
«كتات المكاتب » 


« باب المكاتب ‏ ) 


ليس على سيد العبد واجبا أن يكاتب عبده إذا ابتغى 
الكتابة وسأنها كما ليس عليه أن يبيعه من نفسه ولا من غيره 
الا أن يريد ذلك والأمر بالاية في معنى الاذن عند أكير العلماء 
والخير المذكور فيها هو المال عند مالك وأصحابه وقد قبل 
الخير ها هنا الامانة والقوة على الاداء » وتكره كتابة العبد 
والامة اللذين لا صنعة لهما ولا عمل بأيديبما وهي مع ذلك 
جائزة ويجوز للسيد قبض ما تصدق به عليهما وي ذلك 
اختللاف ووجوه قد ذكرناها قُ كنات التمهيد » والابتاء 


60 جملة الصلاة زيادة من المغربية . 
(9) الباب زيادة من الموريتانية . 
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. من مال الله هو عند مالك وجماعة معه وضع شي ء من آخر 
نجوم المكاتب وذلك أيضا على الندب عند مالك وأصحابه 
وللسيد عندهمٍ أن يحبر عبده على الكتابة وكلاهما قول مالك 
وشأن الكتابة أن تكون مؤجلة وعلى أنجم معلومة لشيء معلوم 
ومن كاتب عبده ولم يضرب أجلا نجمت على العبد كتابته 
على قدر طاقته على الاداء كما لو أوصى أن يكاتب عبده ولم 
يسم نجوما كوتب على قدر قوته على الاداء وكذلك لو كاتب 
عبيدا له كتابة واحدة نفذت الكتابة عليهم على قدر قوتهم 
على الاداء وهم عند مالك حملاء بعضهم على بعض والعاجز 
منهم يستعملونه فيما يقدر عليه فان عجز وأدوا جميع كتابتهم 
اتبعوه بما أدوا عنه دينا عليه وسبأتي مام هذه المسألة في باب 
الشريكين والعبيد يكاتبون معا ان شاء الله»والمكاتب عبد ما بقي 
عليه شيء ء من كتابته ان أداه عتق وان عجز رق وينبغي أن 
شتوط. ويذكن: “فق كناب المكائيةة عل السيد. انهه أذ 
نبجومه إلى آخرها عتق ولحق بأحرار المسلمين وان سكتا عن 
ذلك حملا عليه وولاؤه بعد اداء ما عليه لسيده وللذ كور من 
ولده بعد موته كسائر المعتقين » وجائز عند مالك وأصحابه 
عقد الكتابة على ان كل واحد منهما بالخيار وأصلهم ان لا 
تجوز الكتابة على مجهول ولا غرر ولا عرض غير موصوف 
وقالوا ان حدس ب عي برك وجب للسيد عنده 
وسط من العبيد » ولو كاتبه على قيمته جازت الكتابة ومن 
كاتب - على عبد موصوف فأداه وقبضه السيد وعتق 
المكاتب ثم أصاب السيد بالعرض عيبا رديئا اتبعه عثله في ذمته 
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وكذلك لو كاتبه على شيء من ذلك بعينه واستحق بعد قبض 
السيد اياه كان العتق ماضيا وكانت عليه قيمته دينا ومن أهل 
المدينة من يجعله كله راجعا على حاله حتّى يؤدي أو يعجز 
والأول قول مالك قال مالك ويتبع المكاتب ماله وان لم 
يشترطه ولا يتبعه ولده. الا أن يشترطهم فان ا' شترطهم دخلوا 
معه في الكتابة وكذلك من ولد له بعد عقد الكتابة من امائه 
فهو داخل أيضا في كتابته ويستغنى فيه عن الشروط و2 
كاتبه وله أمة حامل كانت الامة له وحملها للسيد الا أن 
3 الكتابة على على الحمل فان لم يفعل كان الولد اذا وضعته 

للسيد والامة للمكاتب وما ولدته أمة المكاتب مما حملت به بعد 
غك ارق فيو ال اسلو رطق رقف وو بره وان الكل كانتا 
سيدها وهي حامل او حملت بعد الكتابة فان ولدها في كلا 
|الحالين داخل في الكتابة معها ولا يحوز للسيد استثناء حملها 
كما لا يجوز له استثناؤه عند عتقها لو عتقها ولا بأس أن 
يشترط على مكاتبه سفرا أو خدمة مع كتابته فان ادعى الكتابة 
معجلة سقط عنه السفر والخدمة وقد قيل لا يسقط عنه وهو 
لازم له لا يعتق الا بادائه وقد قيل له أن ؛ قيمة ذلك 
مع كتابته ويتعجل عتقه ولا يننظر به ما اشترط عليه من سفر 
أو خدمة هذا كله قول مالك وأصحابه الا أن تحصيل مذهبه 
انه اذا بقي عند المكاتب بعد اداء نجومه كلها شيء يكون مالا 
كالاضحية وشبهها قوم ذلك عليه وألزمه المكاتب في آخر 
نجومه وما كان من سفر يسافره أو خدمة يخدمها بنفسه سقط 
ذلك عنه ولو كاتبه على خدمة شهر أو نحوه فان عجل له 
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العتق على أن يخدمه بعده شهرا لم يجز وكان العتق ماضيا 
والخدمة باطلة وان اخرالعتق فذلك جائز »ولا بأس أن يكاتبه على 
بناء يبنيه أو عمل يعمله ويقاصه به من نجمه وليس للسيد 
المكاتب على المكاتب شيء الا ما عقد عليه في كتابته و لاشيء 
له غيرها في ماله » وكسب المكاتب كله له وليس لسيده أن 
منعه من التصرف في مكاسبه من البيع والشراء والمضاربة 
وغير ذلك وليس له أن ينتزع شيئا من ماله ونفقته على نفسه 
ومؤنته كلها من كسبه ليس على سيده من ذلك شيء الا أنه 
ليس للمكاتب أن يبذر ماله ولا مهب منه ولا يحابي فه ولا 
تاق الاب الغووت هل كلل كاله لمن له نا رودلا 
سافر الا باذن سيده» وعتقه وهبته وصدقته مردود كل ذلك 
الا باذن سيده والأول هو الصحيح والمذهب فان أجاز ذلك 
السيد نفذ وكان ولاؤه له متّى عتق وان لم ؛ 2 
موت العبد المعتق فميرائه لسيد المكاتب وان أعتق المكاتب 
عبده بغير اذن سيده فان لم يعلم بذلك السيد حتى عتق المكاتب 
نفذ عتقه وان علم فرده ثم عتق المكاتب لم يلزمه عتق ذلك 
العبد وليس للمكاتب أن يكاتب عبده الا أن يكون ذلك نظرا 
له وزيادة في قوته على آداء كتابته وان كاتبه وعجز المكاتب 
الأعلى أدى المكاتب الأسفل إلى السيد الأعلى وعتق وولاؤه 
له فان عتق المكاتب الأعلى بعد عجزه لم ينصرف على سيده 
بشي ء مما أدى المكاتب الأسفل اليه ولو كاتب المكاتب عبدا له 
فمات الأعلى وله ولد ولدواء معت ف «الكتارة فأدى مكاتب 
أبيهم اليهم عتق وولاؤه لسيد أبيهم دونهم وسواء كان عتقه 
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قبل عتقهم أو بعد ادائهم وعتقهم هذا قول طائفة من أصحاب 
مالك المدنيين وقال مالك في هذه المسألة ولاء المكاتب الأسفل 
يرجع إلى ولد المكاتب قال وان أدى الأسفل فعتق قبل سيده 
فولاؤه لالسمك الأعلل . 


( باب الشريكين في عبد يكاتبانه او يكاتبه أحدهما وحكم ) 
« كتابة الرجل عددا من عبيده كتابة واحدة ) 


لا يحوز لأحد الشريكين في عبد أن يكاتب نصيبه اذن له 
في ذلك شريكه أو لم يأذن فان كاتب أحدهما نصيبه واختار 
الآخر ان يكاتب نصيبه أيضا جاز ذلك فان كان الأول قد 
اقتقضى بعض مجومه رد ما اقتضى واقتسمه مع شريكه وان 
كانتب أحدهما حصته ولم يكاتب الآخر فللذي لم يكاتب 
نيما أن حك هن شريكه نصف ما أخذه من العبد وتفسخ 
الكتابة بينهما وكذلك لو أدى جميع الكتابة أخذ من صاحبه 
نصف ما صار اليه وفسخت الكتابة ولا يفسخها حتى يحلف 
بالله أنه ما علم أنه يعتق عليه ان أدى اليه ثم , يفسخ ما فعل وان 
با كر ين لا أن يها اترجدراكن يرن الل بن يتهدا 
نصفين ولا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على شيء ء من حصته الا 
باذن شريكه فان قاطعه بغير أذنه ثم مات المكاتت أو عجر 
وله مال لم يكن للمقاطع شيء من ماله ان مات المكاتب 
ولا شيء من رقبته ان عجز ولم يكن له ان يرد ما قاطع به 
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ويرجع في حقه من الميراث أو في نصيبه من الرقبة » وقال في 
موطئه ان قاطعه بغير اذن شريكه ثم عجز فصاحبه بالخيار ان 
شاء أخذ منه نصف الفضل وان شاء تمسك بالعبد وفيها عنه 
اضطراب كثير عند أصحابه فان قاطعه باذن شريكه واقتضى 
الذي لم يقاطع مثل ما قاطع صاحبه أو أكر ثم عجز فهو 
بينهما نصفين واذا اقتضى أقل ثم عجز فأحب الذي قاطع أن 
يرد نصف الذي قاطعه به ويكون معه في رقبته سواء فذلك 
له فان أبى فجميع العبد للمتمسك بالرق وان مات المكاتب 
استوفى الذي لم ايقاطم بقية حقه ويكون ما بقي بينه وبين 
المقاطع » وجائز أن يكاتب الرجل عبيدا له كتابة واحدة 
وبعضهم حملاء عن بعض وسواء كانوا أقارب أو بعداء 
ولا يعتق بعضهم دون بعض فان عجز واحد منهم عما يصيبه 
من الكتابة كلف أصحابه الاداء عنه ولهم أن يرجعوا عليه با 
أدوا عنه ان كان أجنبيا وان كان ذا قرابة نظر فان كان ممن 
لا يعتق عليهم بالملك فهو كالأجنبي وان كان ممن يعتق 
عليه لم يرجعوا عليه فيما أدوا عنه بثيء » وان مات واحد 
منهم لم يوضع لموته عمن بقي منهم شيء © ولا بأس أن 
ع اولي لب مزه لاه ليود ايا 
على السعي في الكتابة فان كان ممن يقدر على ذلك لم يجز عتقه 
الا باذن أصحابه وقد قيل لا يجوز عتقه وان أذنوا في ذلك 
فان أعتقه ,اذ: هم على احدى الروايتين سقط عنهم قدر ما 
يصببه من الكتاية ولا يراعى في الكتابة العبيد معا قيمتهم وائا 
تقسم الكتابة بينهم على قدر قوتهم على السعي . 


11 


« باب جناية المكاتب والجناية عليه ) 


اذا جني على المكاتب جناية لها أرش أخذ أرشها فتوقف 
بيد عدل فان أدى كتابته أخذ أرش جنايته وان عجز استعان 
بذلك في باقي كتابته واذا جرح المكاتب رجلا جراحة يلزمه 
فيها عقل فان أطاق أدى عقل الجناية والكتابة جميعا والا عجز 
وان أدى أرش الجناية ثبت على كتابته وان عجز عنها فهو 
عجز عن كتابته ويخير سيده اذا عجز بين أن يؤدي عنه 
أرش جنايته فيكون رقيقا وبين أن يسلمه إلى المجني عليه ويكون 
رقيقا للمجني عليه ٠»‏ ولو كانا مكاتبين كتابة واحدة فججى 
أحدهما جناية أو جرح جرحا قيل للذي معه ني كتابته ان 
لم تؤد عقل الجرح مع صاحبك والا لحقك المعجز معه ان 
عجز ما عن ذلك بطلت كتابتكما وان أديا عقل الجرح جريا 
على الكتابة واتبعه صاحبه بما أدى عنه وان لم يؤدياه وعجزا 
خير السيد فان شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعا عبدين 
له وان شاء أسلم الجارح والثاني رقيق. له وكذلك ان كانوا 
جماعة . 


« باب ميراث المكاتب ومن يدخل معه في كتابته من قرابته وير ثه) 


لا خلاف عند مالك وأصحابه وجمهور أهل الفقه بالمدينة 
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وغيرها ان المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ء من كتابته في جميع 
أحواله من سقوط القود عن قاتله من الاحرار وشهادته وطلاقه 
وحدوده ووجوب القيمة على قاتله وسائر أحكام العبيد الا أنه 
فر نكسية ذو ن سيدةغا ‏ بحس ما قددمنا :د كروةوي المكانت 
أقوال للسلف متباينة ليس فقهاء الامصار على ثبىء منها وقال 
مالك وجماعة من أهل المدينة ان مات المكاتب وتركمالا وقد 
بقى عليه من كتابته بعض وكان ما ترك أكثر مما بقي عليه فا 
ورثته الذين ولدوا في الكتابة والذين كانت عليهم يرثون ما 
بقي من ماله بعد اداء كتابتهم ولا يرئه أحد ليس معه في الكتابة 
لا ورثته الاحرار ولا المكاتبون كتابة مفردة عن كتابته واما 
العبيد الذين ليسوا معه ني الكتابة فلا يرون أحدا بحال ولو كان 
معه في الكتابة أخ » ؛ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو سائر عصبته 
وله ولد أحرار أدى أخوه الذي معه ف الكتابة بقية كتابته 
من ماله وورث ما بقى دون ولده الاحرار لأنه يطالب بالكتابة 
دونهم فان كان ا 0 مير اثه 
كالابنة ونحوها أخذت حقها وكان ما بقي لمواليه ولا خلاف 
عند مالك وأصحابه ان زوجته اذا لم تكن معه في الكتابة 
انها لا ترئه واختلف قوله في زوجته التي معه ني الكتابة فقال 
موقل انرانة. لأناة السك د عق :عليه بوهورة تله لاا قد 
ساوته في حرمة الكتابة ولا فرق بينها وبين سائر ورثته المكاتبين 
معه مع ولده أو مع سائر من يرثه ثمن كوتب معه وان "كان 
معه من المكاتبين في الكتابة من يعتق عليه بالملك فأدى عنه لم 
يرجع عليه بشيء وان لم يكن رجع اليه يجميع ما ينوبه فيما 


1145 


أدى عنه. ومن أهل المدينة من يجعل ميراث المكاتب اذا مات 
اا ال اللي ري لب 1 
الاداء كان أحرى اذا مات عيدا ان لا يعتق بعد موته بالاداء 

عنه واذا ابتاع المكاتب ولده باذن 58 دخل معه في كتابته 
وليس .له أن يبتاع ولده دون سيده وان ابتاع من أقاربه غير 
ولده باذن سيده لم يدخل في كتابته ذكره ابن عبد الحكم 
وقال ابن القاسم يدخل ني كتابته كل من يعتق على الحر اذا 
ملكه وكان ابشباعه باذن سبده وليس يوصع يموت المكاتب 
عمن معه في كتابته من ولد أو غيره شي ء وحمل كتابة المكاتب 
بعوته اذا ترك وفاء وليس لورثته أن يؤخروها إلى نجومها 
وإن لم يكن فيما تخلفه وفاء ال ل اللا 0 
على نجومها وان كانوا صغارا لم يبلغوا السعي أدى عنهم إلى 
بلوغهم وان كان الملل لاا يبلغهم 'السعي رقوا لموت ولي 
واذا مات المكاتب وعليه ديون وأرش جنايات فديونه أولى 
ماله ثم ما فضل للمجني عليه فان لم يترك مالا فقد بطل دينه 
وعقل جناياته ولا يلزم ولده شيء فرك ذلك 


« باب جامع القول ثي المكاتب ) 


اع يا حي م ا 
باطلا وكذلك لو شرط عليه أن عجزث فأنت رقيق لم يكن 
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رقيقا ان أ, ى من التعجيز الا عند الامام لأنه لا يأني بذلك 
إلا وهو يدعي الاداء وان قال المكاتب قد عجزت لم يصدق 
ولم يرجع رقيقا وقد قيل : أمره في العجز اليه اذا لم يكن له 
مال ظاهر فان كان له مال ظاهر لم يكن له تعجيز نفس 
فان أ ى أن يؤدي مع ماله الظاهر لم يعجز الا بحكم حاكم وقد 
قبل يعجز مى أبى عن الاداء وعجز نفسه والآول قول مالك 
وجائز تعجيز السيد المكاتب دون السلطان الا أن يأبى المكاتب 

لق أ موده بود ا ااانا 264 
رأى وجه اداء تركه وان لم ير ذلك تعجزه بعد التلوم له ومن 
كاتب أمته وشرط عليها أن يطأها فالشرط باطل والكتابة 
جائزة وليس لأحد أن يطأ مكاتبته قبل عجزها فان وطئها 
فلاحد عليه وان حملت كانت مخيرة بين أن تكون أم ولذه 
ان شاءت وبين أن تقر على كتابتها فان أدتها عتقت ا 
وان وا الاي" وكانت بعد العجز حكمها 
كحكم أم الولد : لو وي ا ا 
كتابتها وان ادعى الاستبراء بعد وطتها وأتكر حملها لم يلحقه 
ولنها واعكلت» حلم فى السك ها هنا وان روجها من خيرة 
بعد كتابتها فولدت فولدها من زوجها مكاتب يعتق بعتقها 
ويرق برقها ولو زنت فآتت بولد كان حكمه كذلك»ومن 
لوعي وا دن ولا تجوز كتابة 

أم الولد فان كانت أم ولده فسخت كتابتها اق اذو كتةيوان 
0 بالاداء علقت ولم ا بشيء مما أدته اليه 
وجائز كتابة المدبرة فان أدت كتابتها قبل موت سيدها عتقفت 


141 


وان مات السيد قبل ادائها وله مال تخرج من ثلثه عتقت 
وسقطت الكتابة عنها وان لم وا لا 
وسقط عنها ثلث الكتابة وبتى ثلثها مكاتما يكلى كتاءتها 
فان أدت ذلك عتق باقيها » وان عجزت عنها رق ثلثاها ولا 
تستسعى في باقي رقها وجائز وطء المدبيرة اذا كوتبت وادذا 
أفلين. .سين لكاتب وعليه دين قبل الكتابة رجع المكاتب 
عبدا الا أن يكون في عمن كتابته ته لو بيعت وفاء بالدين فتباع 
كتابته ولا 3 - ولا أن أن يبيع سيد المكاتب كتابة 
مكاتبه يبيع ما من العين بعرض معجل لا يؤخره ويملك 
المبتاع .بهذا 5-0 عند مالك رقبة العبد ان عجز كان رقيقا 
له وان مات قبل اداء الكتابة كان ميراثه أيضا له ولو أدى 
فعتق كان ولاه للذي عقد كتابته ومن أهل المدينة طائفة 
لا نجيز هذا البيع ويردونه لكونه عندهم من الغرر المنهي عنه 
لأنه لايدري ما يملك هذا المبتاع أرقبة ان بر لكايب أ قد 
عليه بيعه » ولا يجوز عند مالك بيع نحم واحد من نجوم المكاتبت 
لأن ذلك غرر » واختلف قوله في بيع جزء من كتابته فمرة 
ا ذلك وهرة كرهه ونجوز عند مالك للمكاتب أن بتاع 
ويجوز بينه وبينه فيها ما لا يجوز بينه وبين الأجني في ذلك 
مثل أن يشتريها وهي عين بعين أو عرض بعرض وينقله من 
نع كانه عليها إل ورق يمن زرك إلى ذعب يلات الأجني 

الا أنه إذا باع سيده جزءا من بته لم دك أخق يك هن 

يايد امود لمارا ا 
عتقه وليس ذلك اذا بيع جزء منها ولا بأس أن يقاطع السيد 
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مكاتبه على أن يعجل له بعض كتابته وضع عنه باقيها وان 
أدى المكاتب بجومه قبل محلها عتق ولزم سيده قبول ذلك منه 
ولو مرض مكاتب فأراد أن يعجل كتابته ليرثه ورثته الاحرار 
جاز ذلك وألزم سيده قبولها منه » وان أدى كتابته في مرضه 
جازت وصيته في ثلثه ولا نجوز الحمالة بالكتابة ومن تحمل 
بذلك لم تلزمه الحمالة ومن وضع عن مكاتبه كتابة في وصيته 
جعل في ثلثه « الاقل ) ”"' من قيمة كتابته أو قيمة رقبته فان 
خرج ذلك من ثلثه عتق كله وان خرج بعضه عتق منه بقدر 
ما حمل الثلث ولو وة ضع عنه بعض كتابته في وصيته ولم 
بحمل ذلك ثلث سيده جعل في ثلله الاقل ما أوصى نهو بها 
قابله من رقبته ثم يعتق من رقبته بقدر ما خرج من ثلثه ووضع 
عنه من كتابته بقدر ما عتق من رقبته وكان ما بقي مكاتبا 
بقدر ما بقي من كتابته فان أداه عتق كله وان عجز عنه رق 
باقيه وان لم يرق ما كان عتق منه . 


. لفظة « الأقل » زيادة من الموريتانية ولا وجود لا بالمغربية البتة‎ )١( 
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( بسم الله البحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله)"" 
« كتاب الغبات والصدقات » 


براي ا يي بل اح سر 

عليه ولا مريض مثبت العلة لكل من استوهبه أو قبل منه " 
له ا الواهب والقبول من الموهوب له وتتم 
بالقيض ونجحوز " المطالبة مها لمن استوهبها أو طلبها اذا 
منعه الواهب اياها ويقضى 1 ما كان حيا صحيحا فان 
مرض لم يجز له من ذلك الا ما يحمله ثلثه ان أنفذها له في 
مرضه وان مات الواهب في الصحة قبل قبض الموهوب بطلت 
الهبة ولم تخرج من ثلث ولا غيره وكانت ميراثا لورثة الواهب 
الا أن يقول في مرضه انفذوا له ما وهبته فتكون حينئذ وصية 


. جملة البسملة والصلاة كلتاهما زيادة من المغربية على الموريتانية‎ )1١( 
. لفظة هبة زيادة من المغربية وكذلك الواو في ونجب‎ )0( 
. ونجوز لفظ المغربية ولفظ الموريتانية «ونجب»‎ )0( 


1 


له في ثلثه »وقال ابن القاسم ورواه عن مالك : ان الهبة في المرض 
وصية قبضت أو لم تقبض قال انفذوها «١‏ عني ) '"' ٠‏ بعدي 
او لم يقل وطبة المريض باب مفرد ني هذا الكتاب ان شاء الله . 
وان مات الموهوب فورثته يقومون في قبض البة والمطالبة ما 
مقامه وسيد العبد الموهوب له في ذلك بمنزلة ورثة الحر هذا 
ود لحيو رحو الوايتي ا به عي 0 
له ولم يجزه حبى مات الواهب انه لورثة الواهبءالا أن 
0 ثلثه ”ا لو وهبه مريضا وقبض كان 
ذلك من ثلثه وكذلك لو شهد له , لولم يقيد !كه باخيازا 
قبل موت الواهب بطلت الهبة وكانت لورثة الواهب؛ ولا تتم 
الهبة الا بقبض المعطى له اياها قبل موت واهبها وقد روى 
مالك أنه اذا شهد على نفسه با هبة ومات حكم للموهوب ما 
ان فاك هرب لون أن اميك ار امن للم 
حكم لورثة الموهوب بها اذا طلبوها والأول هو المعمول به 
عند جمهور المالكيين ومن موا او اساي 
باعيا لواقي: فلس الموهواب ادتي اذا تر حت افيه نكن إيد 
الواهب وحيزت عليه هذه رواية أشهب وقوله وخالفه ابن القاسم 
على ما ذكرنا من قوله ذلك في باب الصدقة ولو ان رجلا 
أرسل إلى رجل بشيء ثم أراد ارتجاعه كان له ذلك ما لم يشهد 
على نفسه فان كان أشهد على نفسه نفذ ذلك للمرسل اليه 
ولو مات المرسل اليه كان ذلك لورثته » وجائز هبة التمر في 


. لفظة عبى زيادة من الموريتانية‎ )١( 


رؤوس النخل والصوف على ظهور الغعم وقبض ذلك كله 
وحيازته ان يقبض الأصول وتكون بيد الموهوب له ليجز 
الثمرة ويجحز الصوف فان لم يقبض الموهوب له الغنم او 
الشجر حتّى مات الواهب بطلت الحبات . وجائز هبة ما في بطون 
الاناث من الحيوان ولا تتم الا بقبض الموهوب له الامهات 
من الاماء والبهاثم وتضع عنده فان لم بسبص الاأمهات حى 
مات الواهب فلا شيء للموهوب له فان لم يمت الواهب ولم 
يقبض الموهوب له ووضعت وهو قائم على الطلب حكم له 
ها ولورثته أيضا بعده ان مات قبل قبضها في حياة الواهب 
وجائزر هبة المشاع ويقبض با يقبض به الرهن على ما مضى 
في كتاب الرهون والاشهاد ني هبة المشاع كافية مع القبض 
على ما مضى من ذلك © واذا اكراها الموهوب له وكتبها 
باسمه وقبضها المكتري با تقبض به نمت ونفذت وجائز هبة 
المجهول من المواريث وغيرها من الحاضر والغائب وحيازته 
الاشهاد به وقبول الموهوب له ونيحل نحل شريكه فيه اومن 
وهب اقصاطا من زيت زيتون بعينه أو جلجال بعيئه أجير 
الواهب على عصره وجائز هبة الدين والوديعة وحور الدين 
قبض الوثيقة به والاشهاد بذلك أو الحوالة به والاشهاد بذلك . 
ويكفي في الوديعة الاشهاد لمن هي في يديه وان وهبها لغيره 
أشهد له بحضرة من هي في يديه ولو وهب رجل هبة لرجلين 


6 لفظ الموريتانية ولفظ المغربية : على ما مضى في كتاب الرهون وهو أجود . 
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أحدهما غائب كان قبض الحاضر حيازة له وللغائب فان قبلها 
الغائب اذا قدم والا رجعت حصته إلى واهها ومن وصب 
لغائب شيئا وأشهد عليه وتخلى منها صحت الحبة وقد قيل 
لا تصح حتى يخرجها إلى من يحوزها للغائب وقبض المعار 
حيازة للموهوب له وكذلك المخدم قبضه لرقبة العبد حيازة 
لمن وهبه له سيده ويحتاج هؤلاء إلى اللفظ بالمبول والا لم 
نصح وليس قبض المستأجر بحيازة للموهوب ١‏ الا ان يقبضه 
الواهب الاجارة وليس قبض المرتبن ولا قبض الغاصب حيازة 
للموهوب له)'" اذا وهب البائع بيعا فاسدا ما باعه بغير المشتر ي 
جاز ذلك اذا كان ذلك قبل تحول سوقه ولا يكون قبض 
المشتري قبضا للموهوب له وان وهبها بعد أن يحول سوقها 
لم نجرىء البة هذا قول مالك وتحصيل مذهبه في البيع الفاسد 
وغيره من أهل المدينة وغيرها لا يجعلون اختلاف الأسواق 
في هذا ولا في غيره فوتا ما دام الشيء يوحكك ‏ يغيتة :و لو ابسنا جز 
الواهب الحبة من الموهوب له بأثر ما وهبها له فلم تزل في يده 
إل ان عات فهي باطلة . 


« باب هبة المريض ») 
هبة المريض في مرضه موقوفة ليعلم هل تخرج من ثلثه 


. ما بين القوسين زيادة من المغربية‎ )1١( 


أم لا الا أن يكون له أموال مأمونة فتكون الهبة اذا علم 
بخروجها من الثلث نافذة لمن وهبت له اذا قبضها وان قبضت 
المبة وصح الواهب كانت في رأس ماله وما تبعه من الهبات 
في مرضه مم مات منه كانت ي ثلثه قبضت او لم تقيض 
ان احتملها الثلث والا فما حمله الثلث منها وان صح نفذت 
كلها من رأس ماله ولو وهبت في صحته فتأخر اقباضه اياها 
حتى مات أو مرض رجعت ميراثا بين ورثته ولم تكن بي ثلث 
ولا في غيره سواء كانت لوارث أو لأجني . 


( باب هبة الاب '" لولده وهبته من أمواهم ) 


جائز أن يبب الرجل لبعض ولده دون بعض ويكره أن 
هب ماله كله لأحد ولده الا أن يكون يسيرا فان فعل في 
صحته نفذ ذلك وهبة الاب لابنه وعطيته ونحلته عنزلة واحدة 
ان كان كبيرا رشيدا فهو والأجنبي سواء على ما مضى من 
حكم الحيازة وان كان صغيرا فلا حيازة عليه فيما وهب له 
الا الاشهاد بالحبة والاعلان بها لآأنه هو الحائز له وذلك في كل 
ما يبرز له من العقار والعروض والحيوان والمتاع كله الا 
العين دون ما سواها فانه بحتاج فيها اذا وهبها لابنه الصغير 
أن يخرجها من يده إلى من يقبضها لابنه وال لم تصح ان 


. لفظ الموريتانية « الأب » ولفظ المغربية « الوالد ؛‎ )١( 


٠١5 


مات وهي بيده وقد قيل انه الام العين في ظرف مختوم 
افك عليها ووصاذك عل جواها بعد ميو قا تمي تيد 
للابن الصغير وكلاهما قول مالك » واما ما عدا العين فحيازة 
الاب حيازة في كل ها يتصرف به على الصغير من بنيه اذا كان 
لا سكن وله لس لوقه شيعا مره دلك لنفسه ولا يركب 
الدابة الي وهبها لابنه © الا كما يركبها الأجني المستعير فان 
ركني 15 كانديز كنها بطلتءافة وركنيه الأضياة و الافلون 
في ذلك كله حتى يبلغ الصغير مبلغ القبض لنفسه فان سكن 
اليسير من الدار التي تصدق بها على ابنه الصغير أو عمر من 
العقار اشير .انهه إل كدو اشسادد فاه لأ يعن ذاك جكانان: 
له فيما تصدق به عليه واليسير عندهم بي ذلك الثلث ١‏ فمأ 
دونه » فاذا أسكن اليسير من الحبس والصدقة أو الحبة جاز 
فيما سكن وما لم , سكن واذا سكن أكثر الحبس لم يجز فيما 
سكن ولا فيما لم يسكن وقد زدنا هذه المسألة بيانا كافيا 
فق "كنات الحيس » واذا وهب أو تصدف على أبنه بن 
البسير من غلة تلك الهبة جاز ولو استثنى لنفسه الأكثر من 

غلة امب التصف أو الثلث لم يز وللاب الرجوع في كل م 
وهبه لبنيه الصغار منهم والكبار ما لم ينكح الولد أو يتداين 
نا ١و‏ يموت فيصير ذلك إلى ورثته وليس له أن يعتصر ما 
وهبه غيره لولده وليس لأحد أن يرجع في هبته الا الاب 
وحده لولده وقد قبل انه ليس لأحد أن يرجع ويعتصر شيئاً 


. لفظ الموريتانية لابنه ولفظ المغربية لولده‎ )١( 
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وهبه الا الوالدان جميعا خاصة فان لمما الرجوع فيما وهباه 
لولدهما ما لم يتداين أو يتزوج فان تداين أو تزوج لم يكن 
للوالدين ف الحبة رجعة وهذا اذا كان الاب حيا فان كان 
ميتا لم يكن للام الرجوع فما وهبت لآن البة لليتيم كالصدقة 
وليس للأب أن يعتصر هبة وهبها لابنته ولا نحلة نحلها اياها 
اذا نكحت فطلقها زوجها قبل البناء»ءوان تغيرت 0 
الولد لم يكن للوالدين فيها رجعة وان باعها وأخذ ممنها لم يكن 

للوالد اليها سبيل في الثمن ومن وهب لولده دنانير أو راهب 
أو شيئاً مما له فخلطه الولد بمثله فليس للوالد فيه رجعة ولا يكون 
شريكا للولد بقدره والمرأة ان كانت وصية محوز لولدها 
ما تبب له فاذا لم تكن وصية لم نحز لهم ما تعطيهم على 
اختلاف في ذلك من قول مالك ولا محوز لهم شيئا في حياة 
أبيهم وقد قيل انها تحوز ما وهبته لهم وان لم تكن وصيا ولا 
تحوز لهم شيئا في حياة أبيهم وان كانت وصيا قياسا على الأب 
اذا كانوا أيتاما والأول تحصيل المذهبءولا يجوز للآأب هية 
ثبيء من مال ابنه الصغير ني .حجره ولا أن يحابي فيما باع له 
من ماله فان فعل ضمن في ماله ان كان موسرا ولم يرجع 

على الموهوب له بشبيء وان كان معسرا اتبع الصغير بالقيمة 
00 ع الاوك ل لايس لني 1 الاو الآخر 
ولو تزوج الاب بمال ابن له صغير وأدرك الابن المال بيد 
الزوجة لم يكن له أخذه لآن ذلك من أبيه عند مالك كبيعه 
ومعاوضته لابنه الصغير يجوز فيه فعله ويضمن عمنه وكان له 
قيمته على أبيه ولو كان الابن بالغا كان له أخذ ذلك من 


١٠١ ©ه.‎ 


يد زوجة أبيه ولو وهب لابنه الصغير عبدا ثم أعتقه بعد 
موته فوسع ذلك ثلثه عتق عليه بي ثلثه والا عتق منه مقدار ما 
حمله الثلث وله أن يعوض ابنه ثما وهبه له بما رآه لأنه الناظر له 
ولايتهم في بيعه ولا شرائه له من نفسه وليس كذلك الو كيل 
ولا الوصى فان بان بي فعله القصد إلى ما لا بحب رد فعله ان 
طلب ذلك ابنه . 


« باب اغبة للثواب والعوض » 


بجحوز عند مالك وأصحابه الهبة للثواب ولا تكون الا من 
فقير لغني أو من عني لغني وأما من غني لفقير فلا. ولا نحتاج 
الهبة للثواب إلى حيازة ولو مات واهبها قبل دفعها كانت 
صحيحة لازمة والموهوب له بالخيار في قبولا وبي ردها فان 
قبلها فهو أيضا بالخيار ان شاء اثاس عليها وان شاء ردها فان 
أثاب منها قيمتها لزم الواهب قبول القيمة فيها شاء أو أبى ون 
ردها انفسخت هبتها ولو فاتت عند الموهوب له أو تغيرت 
بناء أو بنقصان لزمه قيمتها الا أن يرضى واهبها بدون قيمتها 
ومن وهب هبة مطلقة ثم ادعى أنه وهبها الثواب نظر في ذلك 
وحمل على العرف فيه فان كان مثله يطلب الثواب على هبته 
فالقول قوله مع بمينه وان لم يكن فالقول قول الموهوب له مع 
عينه فان أشكل ذلك واحتمل الوجهين جميعا فالقول قول 
الواهب مع يبمينه »ومن وهب لله أو لصلة رحم فلا مثوبة في ذلك 


١٠١1 


ولا عوض وان وهب الغني للفقير هبة للثواب لم يحكم له با 
وكذلك هبة الدنانير والدراهم لا ثواب فيها ولا يحكم لواهبها 
عو واي يو وا سات وي 
واهب العين الثواب حكم له فيها بقيمتها عرضا لا عينا ورقا 
ولا ذهبا وكذلك ني الحلي الا أنه يستغنى في الح عن اشتراط 
الثواب اذا كانت المبة لغني ولا يحكم بالثواب ني الهبة الا أن 
يكون شيء له بال ومقدار يثاب على مثله فان كان ذلك وطابه 
الواهب فالموهوب له بالخيار بين ردها وبين أن نشسه بقيمتها 
يوم وهبت له وسواء زادت او نقصت اا يلزمه قيمتها يوم 
قبضها الا أن بردها نامية واللة ولبهي لفان بردها ناقصة 
اذا كان قبضها على ذلك وملزمة قيمتها يوم قبضها ولا مقال 
لربها في ارتجاعها اذا أثيب بقيمتها يوم الهبة ولو اختلفا في 
قيمة الهبة وقد فاتت فالقول قول الموهوب له وان دخلها ماء 
أو نقصان فهو عندهم كالفوت ويلزمه قيمتها يوم الهبة يجبر 
ارافية عل كلق وار قرا وف عريير اريه ليها بوه 
قبضها ولو فوتها وهو معسر لم يكن ذلك له الا أن يكون 
الواهب عالا بعسرته يوم وهبها له واذا وهب ذو رحم لذي 
رحم هبة يرى أنه قصد مما الثواب مثل أن يبب فقير لغني 
حكم له بذلك وما أريد به من الحبة وجه الله فلا رجوع فبها 
وكذلك ما قال فيها لله فلا رجوع فيها وهي كالصدقة . 


« باب الصدقة » 


وكل ما تصدق به الانسان الذي يجوز فيه تصرفه في ماله 
الصدقة لله وما كان لله فلا يتصرف فيه وسواء كان المتصدق 
أبا على ابن صغير أو كبير أو غير الاب من سائر الناس كلهم 
لا رجعة له فيها ولا ثواب عليها الا أن المتصدق عليه لو مات 
وورثه المتصدق جاز له تملكها وحل له وليس ذلك برجوع في 
الصدقة ويكره له شراؤها واستهابتها وقبولها ان وهبت له ومن 
تصدق على أبن له بدنانير أو دراهم قلغي لع أو | ريك 
عليها جاز ادا أشهد الشهود انها تلك بعينها بي ظرفها والخام 

عليها وقد قيل لا تجوز للابن الا أن يخرجها من يده إلى يد 
عدل محوزها لابنه » واذا تصدق الاب بعين ذهب 0 ورف 
على ابن له صغير وأبرزها عن ماله وأشهد له بها ثم انه استسلفها 
واستهلكها بع ري ع ع الي كبام ري 
هذه رواية ابن عبد الحكم عن مالك ولو أخرجه ا عن يده 
إلى عدل يحوزها للابن بم استسلفها من ذلك الخائز وأشهد له 
الو قا ا و ا ال ليف 
من ماله لابنه الصغير ولو تصدق الرجل على ابنه بصدقة من 
العين فقبضها الابن ثم أعادها إلى أ فمات الاب وهى عنده 
رجعت ميراثا ولا تكون للابن حتى ببرزها له وبجعلها على 
يدي عدل وهذا لضعف الصدقة من قبل اللاب بالعين اذا لم 


١ شر‎ 


يكن على يدي عدل على أحد قوليه فأما .العروض والعبيد 
وما عدا العين فمن تصدق على ابنه الصغير بعرض أو أمة 
وأشهد له على ذلك ورغب الاب في الأمة فقومها على نفسه 
بقيمة فمات الأب قبل أن يقبض عنها منه فذلك دين للابن 
في مال أبيه إذا صح ذلك وبانت صحته وكذلك لو تصدق على 
ابنه الصغير بعدد من رمكه أو غنمه أو بقره وأشهد له على 
ذلك وعينها وأبرزها ووسمها كانت صدقة ماضية وحيازته 
لما حيازة فان لم يكن كذلك فهي ميراث وكذلك اذا أبرز 
العين وعزها وأشهد بها فحيازته حيازة صحيحة على أحد 
قولين على ما قدمنا في الحبات وحيازة الاب لابنته البكر وولده 
الصغير سواء يغنيه الاشهاد لأنه الناظر لهما وتحتاج الصدقة من 
الحيازة إلى مثل ما ذكرنا في الهحبة سواء لا فرق بينهما بي 
الأجنبي وغيره » وما جرى من حيازة الام وغبرها وحياة 
الأجني في الوديعة وغيرها كل ذلك يستوفيه حكم الهبة 
والصدقة » ومن تصدق على ابنه يجزء مشاع من دار أو أرض 
وأشهد على ذلك ففيها قولان لمالك أحدهما الجواز وبه اخذ 
اذا كان حقيرا والآخر البطلان وكذلك الهبة واذا حلى الرجل 
أو المرأة ولدا له صغيرا حليا وأشهد له بذلك ومات الآب 
أو الأم فالحلٍ الذي عللى الصبي له دون سائر الورثة » وحيازة 
ال وععين. :فيما:.غنية: أو يتصدق به أحدهما على صاحبه حيازة 

صحيحة ولا يحتاج في ذلك بعد الاشهاد إلى أكر من كون 
الشيء المتصدق به بيد المتصدق عليه وان كانا معا كسائر ما 
لكل واحد منهما هذا في المتاع كله والعروض كلها وما 
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يكون بين أيديبما في البيت معهما وقد قيل انهما اذا كانا معا 
لم ينفذ من ذلك الا ما الظاهر فيه الملك للمعطي كالاسكان 
والاخدام ونحو ذلك ومن تصدق بصدقة أو وهب هبة ثم باعها 
قبل أن يقبضها المتصدق عليه فان كان قد علم ببيعها فالبيع 
ماض والثمن للموهوب له وان كان غائبا ولم يعلم بالبيع 
فالبيع مردود ان كان البائع المتصدق حيا والدار للمتصدق عليه 
ان طلبها وان مات المتصدق قبل أن يعلم المتصدق عليه وقد 
تقدم قول أشهب فيها في باب اهبة فالبيع ماض ولا شي ء للذي 
تصدق عليه من تمن ولا غيره ويكره لمن تصدق بثمرة نخل 
أو كرم أو مثل ذلك على رجل ان يكلفه فيها سقيا أو علاجا 
قبل أن تظهر الثمرة لأنه لا يدري ما يكون منها » واذا 
تصدق رجل على رجل بثمرة بعد سنين أو سكبى دار بعد 
مدة او بغلة حانوت بعد أعوام أو شهون اأو لمحن ذلك 
منع رب الرقبة من بيعها حتى ينفذ المتصدق عليه ما قال وان 
أتت المدة قضى له بها وان مات رب الأصل قبل ذلك بطلت 
واذا وضعت الصدقة على يد رجل يحوزها للمتصدق عليه بها 
فلا يضرها موت من مات منهما ومتى طلبها حكم له با 
الا أن يكون الرجل اشترط عليه ربا ألا يسلمها إلا باذنه 
فان كان كذلك فليس يجوز وهي باطلة منصرفة إلى ورثة 
المتصدق» ومن من دفع مالا إلى وجل بغر قه ىق الما كين ا سيله 
في سبيل من سبل الله فمات قبل أن يفرقه المدفوع اليه فان كان 
أشهد للمدفوع اليه بذلك فانه بمضيها بعد موته على ما أمره به 
وان كان لم يشهد رجعت إلى الورثة» ولكل واحد من الأبوين 
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فيما تصدق به على ابنه ان ينتفع بما تصدق به عليه من أكل 
عمرة وشرب لبن وركوب ظهر مما لا يضر بنسل ولا ينهك 
جلداً ولا يفسد شيئاً ولا يحوز مثل ذلك لأجني وجائر أن 
يتصدق الرجل في صحته عاله كله في سبيل البر والخير وتر كه 
ورثته أغنياء أفضل ان شاء الله عز وجل . 


5١.1١١ 


« بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد ) 
« وعلى آله وسلم تسليما 7" ») 


« كتاب الأحباس ) 


و الحبس في الصحة من رأس الال وني المرض من 
الفلث © » والحبس : © ان يتصدق الانسان المالك لأمره بما شاء 
من ربعه ونخله وكرمه وسائر عقاره لتجري غلات ذلك 
وخراجه ومنافعه في السبيل الذي سبلها فيه ثما يقرب إلى الله 
عل وجل ويكون الأصل موقوفا لا يباع ولا يوهب ولا يورث 
أبدا ما بقي شيء منه فمن فعل هذا لزمه ولم يجز له الرجوع 
فيه في حياته ولا يورث عنه اذا حيز وصحت حيازته على 
حسب ما قدمنا ذكره من وجوه الحيازة في باب الصدقة واطبة 
ويصح الحبس وقفا مؤبدا بأن يقول في صحته أرضي أو داري 
)١(‏ جملتا الصلاة والبسملة زيادة من المغربية . 


(؟) ما بين القوسين زيادة من الموريتانية على ما في المغربية . 
(6) لفظ «١‏ الموريتانية » والحبس ... الخ ولفظ المغربية : معبى الحبس أن يتصدق ... الخ .. 
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وقف أو حبس أو صدقة حبس لا يباع ولا يوهب وسواء 
قال محرمة مؤبدة أو لم يقل وكذلك إذا قال أرضي صدقة على 
فلان وجعل لا مرجعا مؤبدا كل ذلك يوجبها وقفا عند مالك 
اذا أشهد عليها المحبس وقبضها المحيس عليه أو أفردها محبسها 
عن يليها لمصالحها وتفرقة غلاتما في سبيلها » وقد قيل انها لا 
تكون وقفا مؤبدا بلفظ الحبس والصدقة خاصة حبّى يقول 
لا تباع ولا توهب ولا تورث » وقال من قال داري حبس 
صدقة وقيل اذا لم يقل صدقة فليس بحبس وكل ذلك قول 
مالك » وقال ربيعة ويحبى بن سعيد وبكير بن الاشح سواء قال 
حبس صدقة أو حبسا فقط وتحصيل مذهب مالك ان لفظ 
المبين وجي التابيك آذا كان على مجهولين وصفته لا تعدم 
مثل الفقراء والمساكين أو كان على معينين ثم مرجعه إلى 
مجهولين وصفات لا تعد م من سبل البر وما لا ينقطع بانقطاع 
النان مثل: المسا كين ا والمرضى والعميان ونحو ذلك 
لوس ياي مالو و د 

اما لا تر يدر صر ل واو شار 
كان هكذا لم ينقض ولم يبدل ولم يغير عن وجهه أبدا 
وحرام بيعه وشراؤه اذا كان قد حيز وقبض في حياة المحبس 
وقال مالك فيمن حبس على بنيه وبناته وشرط ان من تزوج 
من بناته فالحبس خارج عنها قال : أنا أكره هذا ولا أرضاه 
وقد كان عندنا القضاة مجيزونه ونقضه أحب إلي قال مالك 
ولا ينبغي على كتاب مثل هذا وقد كنت أسأله فيأباه ومن 
حبس على رجل بعينه ولم يقل على ولده ولا على عقبه ولا 
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جعل له مرجعا مؤبدا فقد اختلف في ذلك قول مالك وأصحابه 
على قولين احدهما ان ذلك كالعمرى تنصرف إلى ريما اذا 
انقرض المحبس عليه وعلى هذا المدنيون من أصحابه والقول 
الآخر أنها ترجع حبسا على أقرب الناس من المحبس يوم 
رجوعها وإلى هذا ذهب المصريون من أصحابه وكذلك من 
قال مالي حبس في وجه كذا ليس من وجوه التأبيد فعن مالك 
فيه روايتان احداهما أنه يكون في الوجه الذي ذكر فاذا 
انقرض عاد حبسا على أقرب الناس بالمحبس فاذا انقرضوا كان على 
الفقراء والمساكين مؤبدا والرواية الثانية انه اذا انقرض الوجه 
الذي جعل فيه رجع اليه ملكا في حياته ولورثته بعده كالعمرى» 
ومن حبس حبسا ولم يجعل له وجها جعل في وجوه البر والخير 
ومن حبس حبسا على ولده وولد ولده او على عقبه ولم يجعل 
له مرجعا لا يعدم مؤبدا فانه اذا اتقرض:ولده وولد ولده كان 
حبسا على أقرب عصبته منه يوم يرجع |الحيبس لا بباع ولا 
بوت ولا ير جع إلى المحيس » واختلفت الرواية عن مالك 
وأصحابه في دخول النساء بي الغلة منه ونحصيل مذهره عند 
المصريين من أصحابه أنهم يدخلون في الغلة والسكبى ولو 
انقرض ولده وولد ولده السو ده اليه ابدا وكان 
راجعا على ما وصفنا في أقرب الناس بالمحبس من عصبته أو 
من كان يكون عصبته من الناس لو كان رجلا فاذا انقرض 
أولئك العصبة فالذين يلونه منهم أبدا ما بقي منهم أحد ولا 
يرجع إلى المحبس فاذا انقرض عصبة المحبس كلهم ولم يكن له 
عصبة رجع المحبس على ما عليه احباس المسلمين باجتهاد الحا كم 
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بيضع كراءها وغلتها حيث يرى من سبل الخير وذلك بعد 
مرمتها » ومن حبس حبسا في صحته فهو من راس ماله وان 
حبسه في مرضه أو أوصى به فهو من ثلثه ولا يصح الحبس على 
وارث ثي المرض لأنه وصية ولا وصية لوارث وتعود ميزاثا 
بين جميع الورئة ومن حبس حبسا في مرضه على ورثته وعلى 
أجنبيين معهم صح الحبس ه ن ثلثه وقسم بين الورثة والأجنبيين 
رعرع ورت جك حاار يه الي دا ماد 
موتهم فيه ولو حبس على بعض ورثته دون بعض وعلى أجني 

مع الوارث قسم الجبس ١‏ بين الوارث والأجنى فمأ أضات 
و 0 ر الورثة على فرائضهب فاذا مات 
ااراوت هار الس لاد جني وو قاقال 0 برج فين 
الأجنبي إلا حصته خاصة وحصة الوارث ترجع في الوجه 
الذي بر جع اليه ذلك |الحيسس وحمر ميل ب فاذا مات 
الأجني رجع ‏ ي. الوجه الذي. سبل فيه وكل, حسن سه 
محبس من ربع| أو نخل أو حيوان أو رقيق أو ثياب أو غير 
ذلك فمات المحبس وذلك في يده لم يخرجه عن يده بي 
مو ار اي ا يكون 

حبسا الا أن يقول في مرضه انفذوا من ثلثه ويكون سبيله سبيل 
العا رن مه يء للوارث أن لم يمزه الورثة الا أن 
يكون للحبس مرجع إلى غير من يرث فيشترك الورثة أجمعون 
اواو مي اويا دن عي 000 
رجع نصيبه إلى ورثته ما بقى م ن الأولاد الأعيان أحد فاذا 
انقرض أحد ولد الأعيان رجع الس عن بدن مر جعه 
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ليه من الأباعد والوجوه التي جعل اليها مرجعه فمن ذلك انه 
نحبس الرجل في مرض موته على ولده وولد ولده ويحمله 
ثلث ماله وتخلف زوجته وأبويه فيقسم الحبس على عدد 
الولف وول الر لك قهاضان اللو لل ل حقهم شر كتهم 
فيه الابوان والروجة يقتسمون على فرائض الله فاك انقرض 
أحد من ولد الاعيان رجع نصيبه على من بقي من الولد 
والاعيان وولد الولد فما صار للولد الاعيان شركهم فيه الابوان 
الزروجة أو ورثتهم ان كانوا هلكوا يضر بون في ذلك بمقدار 
للم فان هلك الابوان أو أحدهما أو هلكت الزوجة 
صار حظ من هلك منهم لورثته ما في من الولد الاعيان أحد 
فاذا انقرض الو لد الاعيان كلهم رجع ابس بأجمعه إلى و 

الولد والقطع, حق الابوين والزوجة وأورامم اه 
سيفا أو دابة أو ثوبا أو عبدا على رجلين حياتهما هم جعلهما في 

وجه آخر بعد وفاتمما فيات: اخل الر جلين رجع نصيبه على 
الآخر فاذا مات الآخر رجه ىق الوجه الذي جعله فيه بعدهما 
وقد قيل يرجع نصيبه على الآخر ولو كان الشيء كما ينقسم 
وله غلة أو ثمرة فمات أحدهما لم ير 8 جع نصيبه على صاحبه 
ورجع في الوجه ال 
وجهين ان حبسه عليهما لاسكبى كان ثا ذكرنا في العبد 
والدابة والسيف وان كان حبسه عليهما ليستغلاه كان ما 
ذكرنا فنما' كيد أ وينقسم » وشرط المحبس فيما حبسه نافكذ 
مثل أن يحبس على الذكور من ولده دون الاناث منهم أ و عل 
الاناث دون الذ كور او على بعضهم دون :عقن اوكل ان 


٠١11 


بخرج البنات من حبسه بعد الترويج وما شاء من هذا كله 
شرطه فيه ماض اذا كان في صحته ويكره ه له أن يحرم الاناث 
ويعطى الذكور فان فعل جاز فعله لأنه ماله يفعل فيه في صحته 
ما أحب والأولى به التسوية بين ولده في العطايا كلها كما يسره 
أن يكونوا له في البر سواء وقد روي عن مالك قال ومن 
حبس عل ذكور ولده واخرج النساء بطل ال ميس وعاد 
مير أثا رواها ابن وهب وغيره وقال ابن وهب اخبرلي يزيد 
ابن عياض عن ألي بكر بن حزم ان عمر بن عبد العزيز مات 
حي مانن زاك أريد أن بر و سلقات الا الى أخرجوايتيا 
النساء» قال مالك ومن حبس وشرط أن من تزوج من بناته فلا 
حىّ لما الا أن يردها راد نقض ذلك حتى يرد إلى الصواب 
قال مالك وفيه اختلاف والقضاة عندنا يجيزونه ونقضه أحب إلي 
وجائز لمن حبس عقارا من نخل أو ربع أو كرم أو نحو ذلك 
على المساكين ان بلي حبسه بنفسه اذا كانت ولاية صحيحة للوجه 
المحبس عليه لا يعلم أنه أراد بها الانتفاع حانة وار اخرهها 
إلى يد غيره يتولى ذلك كان أولى هذه رواية المدنيين عن مالك 
وروى عنه المصريون ان الربع والحوائط والأرضين لا ينفذ 
حبسها ولا يتم حوزها حتى يتولاها غير من حبسها واتفقوا 
عنه فيمن حبس خيلا أو سلاحا فكان يبحمل عليها ويسلمها إلى 
أهل الغزو غزاة بعد غزاة وينصرف ذلك كله اليه فيقوم 
عليها لالحبس ان ذلك كله حبس نافذ جائز ماض بعد موته 
وان كان ذلك بيده»وحبس المشاع جائز اذا حيز على ما مضى 
في حيازة الحبة والصدقة ومن حبس حبسا على ولد له صغير 
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فحيازته له حيازة اذا لم يتصرف فيه لنفسه وكان تصرفه فه 
لولده واذا لم يحز الكبير حبسه قبل موت أبيه فهو باطل »وكل 
من حبس حبسا على أجني أو غير أجني فلم يقبض منه ولم 
يخرج منه عن يده حبى مات فهو باطل ويرثه عنه ورثته »ومن 
حبس دارا أو دورا وحيزت وسكن أكثرها بطل الحبس 
أجمع وان سكن اليسير منها وهو الثلث فدون نفذ الحبس في 
جميعها وان كانت دورا عنده فسكن اليسير منها جازت 
كلها وان سكن الكثير منها بطلت كلها ما سكن منها وما لم 
سك » وقال ابن القاسم يبطل ما سكن من الدور قليلا كان 
أو كثيرا ونفذ حبس ما لم يسكن منها قليلا كان أو كثيرا 
وهذا فيمن حبس على ولد صغير أو سفيه كبير ومقيم في ولاية 
نظرة فان حبس على كبير من ولده دورا أو دارا واحدة فيسكن 
اليسير منها وقبض الكبير أكير الحبس جاز فيما سكن وما لم 
يسكن وان سكن الأب المحبس أكثر الحبس وقبض الابن 
الكبير باقي الحبس جاز الحبس فيما قبض الكبير ولم يز فيما 
لم يقبض وقد قيل لا يجوز منه أيضا ما قبض اذا كان يسيرا 
واذا حبس الرجل على ولده وولد ولده أو على عقبه وعقب 
عقبه فلا حق لولد البنات في حبسه ذلك الا أن يسميهم ويد: 

فيه وائما ذلك لولده وولد ولده الذكور ما تناسلوا هذا مذهب 
جمهور أهل المدينة والحجة لهم في ذلك ان الله عز وجل قال 
١‏ يوصيكم الله في أولاد 0 فأجمع العلماء أنه لا يدخل في 


69 الاية رقم ١١‏ من سورة النساء . 
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ذلك ولد البنات وقال بعض شعراء أهل المدينة شعراً "© 
في هذا العنى : 
ونا يلو أطانقها اتنا ستوضة أناء الرمحالك الاباقد 
ومن حبس على ولده وولد ولده أو على عقبه ١‏ وعقب 
عفيه ) 0 دحل بنانته الأعبان ولده ودخل ولد ولده 
الذ كور مع ولده واشترك الولد الأعيان وولد الولد الذ كور 
مع ولده في ذلك ويؤثر أهل االحاحة منهم أبدا على الأغنياء 
ولا يكون اذا مات البنات الأعيان لولدهن شيء بي دلك ومن 
حبس دارا على أربعة نفر من ولده ودوك وتم رار 
همات ب من لمن مزاول الك ل مان 
اخحوته المالكين قله ويؤثر ذلك أهل الحاحة 0 الأغشاء 
سي ا ا 1 
يدخل أحد من ولد ولد مع الولد الاعيان حتى ينقرضوا واذا 
اا 0 اشتر كوا ويؤثر ابدا أهل - 
واذا تصدق الرجل على بناته بصدقة حبسها وشرط أنمن 
انقرضن فهن لذكور ولده فحازت البنات صدفتهن ي 
أبيهن وكانت بأيديين ثم هلكن ولمن إخوة وبنو إخوة ذكورا 
)١(‏ ها بين القوسين زيادة من الموريتانية . 


(؟) «وعقب عقبه) زيادة من الموريتانية . 
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دخلوا كلهم في حبس الجد ولم يؤثر بذلك الولد الاعيان 
ا اع 0 
من بنت فداخلة معهن عو ل اساي وي 
وادو اله لولدم الك كور ينات دان ذلك يم عماتبن ومن 
حبس على آل فلان أو على بي فلان كالأفخاذ والبطون 
والقبائل دخل فيه المَوم وأبنافهم وأبناء أبنائهم مأ وجد منهم 
أحد فان لم يوجد منهم أحد رجعت إلى أقرب الناس بالمحبس 
على ما وصفناه » ومن حبس على موالي فلان دخل في ذلك 
مو التهد يهو إل أمنة وموالي مواليه ما تناسلوا ويجتهد الحاكم في 
قسمة ذلك بينهم وإذا أقر المحبس والمحبس عليهم وتوزعوا 
ذلك بوجه يحب لم يثبت الحبس باقرارهم حتى تشهد البينة 
انهم قد حازوا ومن اشترط في نحبيسه المرمة والاصلاح على 
المحجبس عليه فالشرط باطل ومرمتها من غلتها ومن حبس 
عقارا فخرب لم بحز ببيعه » ومن حبس حيوانا فكبر وهرم 
فلا بأس , م سح رو و 0 
لا يجوز بيعه اعتيارا بالعقان وقد روي عن ربيعه أنه يجوز بيع ما 
خرب ولم ترج عمارته من العقار المحبس على أن يجعل تمنه في 
مثله وليس عليه العمل وقال مثله عبد الملك فيما يس من 
عمارته ولا ينتفع به أن جعل تمنه في مثله وقال بقول ربيعه في 
جواز بيع الأحباس طائفة من المالكين » ونحبيس الخيل في سبيل 
الا ار سا سو وا و راك 
فكر هه فر روه ري و حوس لاحي الت دم دالت ل 
وكات اذا كانه هايا .وكذلك اقفر ة: تومن بحس كيان أو 
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سلاحا وأشهد على ذلك ولم يغز أحد على الخيل ولا أسلم 
وبي عي ورا لدت و 
وينصرف ميراثا بين ورثته ولو كان قد حمل على الخيل ي 
سبيل الله فكانت ترد اليه للعلف بعد القفل وكذلك السلاح 
فيقوم بعلف الخيل وصلاح شأنها وشأن السلاح إلى أن بحضر 
الغزو ومات وهي في يده لم يضر ذلك باالحبس وكان حبسا 
افذا ماضيا ومن حبس رقيقا في سبيل الله استخدموا في سيبل 
البر والخير ولا يباعون الا ان يعجزوا عن الخدمة فيصنع بهم 
يصنع بالفرس اذا حكم وذلك أن يباع بوسووي ند 
فان لم يبلغ فبرذدون فان لم يبلغ أعين بثمنه في تمن فرس في 
سبيل الله » والثياب المحبسة اذا بلغت مبلغا لا ينتفع مما بيعت 
وأعين بذلك في سبيل الله ومن جعل شيئاً في سبيل الله فأولاه 
عند مالك الثغور وموضع الرباط وسبل الله كثيرة وقد ذ كرنا 
من ذلك وجوها في فسم الصدقات . 


« باب العمرى وما كان مثلها ) 
العمرى عند مالك وأصحابه والسكنى سواء » والاعمار 
والاسكان 0 شي ء واحل ولا يملك بلفظط العمرى عندهم 


نافع ذو الرفات كالسكق سواء وهي على ملك صاحبها 
تنصرف إليه اذا مات الذي يعطاها وسواء قال أعمرتك 


وعقبتك أو أعمرتك فقط اذا انقرض المعمر وانقرض عقبه 
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رجعت إلى رببها ان كان حيا والا إلى ورثته لآن الرقبة على 
ملكه موروثة عنه وكأنه عندهم شرط له أنه انما ينتفع بذلك 
عمره أو عمر ولده فقط وسواء قال حياتك أو عمرك أو 
سنين يسميها والعمرى الذي عندهم من باب المنحة في لبن 
الناقة والشاة وقد بينا الحجة لهم » ومعنى وي في كتاب التمهيد 
والعمرى جائزة 2 الاصول من العمار كله وي الرفيق 
والحيوان كله ولا يجوز للمعمر أن يبيع ما أعمر ولا أن 
يخرجه عن ملكه حتى تنصرف اليه على شرطه عند موت 
المعمر أو موت ولده او عند انقضاء السنين المذكورة له فان 
مات قبل انقضائها فورثته في ذلك بمنز لته » ونحتاج العمرى إلى 
القيض فان مات ربها قبل أن يقبضها المعمر بطلت الا أن 
م ل ا ل ا 
غيره وجائز عند مالك لرس الرقبة أن يرصى ضى المعمر م : ن سكناها 
و يسكر جع داره وسواء في ذلك الوق المسماة أو العمر 
المجهول لأنه من باب المعروف عندهم لا من باب البيع وسواء 
عندهم سكبى الدار وخدمة العبد وركوب الدابة ولبن المنحة 
يشتري ذلك المعطى بما شاء من الذهب والفضة والعروض كلها 
مأكولة وغير مأكولة نقدا أو نسيئة كيف شاءءوجائر لمن 
أعمر أو أسكن أو منح أن يبيع ما كان له من ذلك ممن يقوم 
مقامه لما يجوز ىي في البيوع وليس عند مالك الرققى بي ء وهي 
عند أصحابه كالعارية ومن أسكن رجلا مسكنا إلى أجل 
فمات الساكن قبل الأجل فذلك لورثته إلى تمام أجلة و يمن 
ذلك مثل النفقة يوصي بها رجل على رجل مدة . 
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( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعل 11 آلي/ 


9 كتاب الوصايا » 


( باب: في ما تجوز الوصية وممن نجوزء ولمن نجوز)” 


لا يحوز لأحد أن يوصي بأكر "هن ثلنه كانت وصيته ئ مر ضيه 
أو صحته ويستحب له أن يقصر عن الثلث بشيء ما لقوله صلى 
الله عليه وسلم ( الثلث 0-37 ند وكان "ابن عباس وجماعة 


)١(‏ جملتا البسملة والصلاة زيادة من المغربية . ظ 

(0) الحديث : «الثلث كثير) هذه الحملة واردة في حديث سعد بن أبى وقاص المشهور 
الذي روته الجماعة ولفظه مختصراً قال سعد : جاءني رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يعود في وبع اشتد بي + فقلت ارك ا ان لنربل فى بون الوم 
ما ترى» وأنا ذو مال » ولا يرثي إلا ابنة لي » أفأتصدق بثلثي مالي » قال : لاء 
قلت فالشطر يا رسول الله » قال :لا » قلت :فالئلث » قال : الثلث » والثلث كثير 
أو كبير انك ان تذر ورثتك أغنياء » خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» . أ ه من 
نيل الأوطار ج / 5 / "3 . 
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قال ( الخمس في الوصية أحب إلي لأن الله رضيه من الغنيمة 
سهما ) "© ومن ترك نخيرا فالوصية زيادة في عمله واستدراك 
ما فاته في حياته ومن أوصى بثلثئه كله جاز ونفد ذلك ومن 
أوصى بأكثر من ثلثه لم يجحز ما زاد على الثلث الا أن يجيزه 
الورثة هم في ذلك بالخيار فاك أ ى بعضهم وأجاز بعضهم 
لزم من أجاز ذلك منهم في نصييه بقسطه وأن أجازوا كلهم 
جاز وإن لم يجيزوا كلهم نفذ عليهم الثلث وذلك من بعد 
كفنه ومؤونة قبره ودفنه بالمعروف شيثئا متوسطا وبعد قضاء 
ديونه أيضا لأنه لا ميراث ولا وصية الا بعد أداء الدين فاذا 
قضي دينه أخرج ثلثئه في وصيته ان أوصى به تم يكون ما بقّي 
بعد ذلك لورثته على فرائضهم في كتاب الله عز وجل »ولا مجوز 
وصية لوارت ومن أوصى لوارثه بشيء وان قل فالوصية 
مردودة فان. أجازها الورثة بعد موته جازت وان لم مجيزوها 
فهي موروثة عن الميت وللموصى له بها منهم حظه منها كسائر 
فال الق يوان حاف ذللفد؟ بعض الورثة لزمه في نصيبه بقسطه 
ومن أوصى لوارث وغير وارث معا كان للوارث ان 
يعاون أهل الوصايا ثم ينظر فيما أصابهم وان أجازه له الورثة 
جاز وإن أبوا كان ذلك ميراثا بينه وبينهم على قدر مواريثهم ) 


)0( أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه : « الحمس في الوصية أحب إلي لآن الله رضي به 

من الغنيمة سهماً » رواه الحافظ ابن حجر » في المطالب المالية عن خالد , بن أبي غمرة» 

قال المعلق على المطالب : لعل الصواب عن خالد بن معدان ٠‏ إن أبا بكر الصديق رضي 

الله عنه أوصى باللحمس » وقال : آخذ من مالي ما أخذ الله من في المسلمين . أه من 
المطالب م / 498/1١‏ . 
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ومن قال عبدي يخدم ابي فلانا لصغره سنين ذكرها ثم هو 
حر فالورثة كلهم يستخدمونه تلك السنين ثم هو حر من ثلث 
مال الميت . ولا يجوز أن يوصي الرجل بما يخاف أن يكون 
أراد به ابنه فان كان كثيرا فهو متهم بذلك ومردود وصيته 
به ولا يحل لأحد أن يوصي لابن ابنته وهو يريد ابنته وكذلك 
ما كان مثله فان أرادها فالله سائله وفعله ان لم يظهر فيه 
التوليج نافذ ولا يجوز أن يحابي وارثئه في بيع يبايعه به في مرضه 
فان فعل فالبيع باطل فان رد المحاباة فقد اختلف أصحات 
ا الجا يمحي بن لجار وهر على اباي 
ومن أوصى بشيء في سبيل من سبل الله واستثى الا أن 
بجيزه الورثة لوارث ذكره فان أجازه الورثة جاز للوارث وإلا 
فهو في سبيله تلك ولو أوصى لوارثه بشيء وذكر انه ان لم 
بجزه الورثة فهو في المساكين أو في نوع من سبل البر فلم 
يجزه الورثة كان مردودا ميراثا ولم يكن ني المساكين ولا تلك 
السبل وان أخنازانه الورثة للوارث جاز هذه رواية ابن 0 
أويس عن مالك وروى ابن القاسم انبا مردودة على كل حال 
أجاد ذلك الورثة أو لم يميزوا ولأصحاب مالك ني ذلك 
اضطراب واختلاف ونحصيل المذهب ما ذكرت لك وغير 
مالك يجيزها في الوجهين معا » ومن استأذن ورثته وهو صحبح 
في الوصية لوارث أو بأكر من ثلثه فآذنوا له لم يازمهم شيء 
من ذلك وان استأذنهم وهو مر يض أزمهم ذلك هذا أصل 
قوله في موطئه وقد روى أنه ان استأذن ورثته في مرضه 0 
بعض ورثته من ولد صغير او بما أحب بالوصية له فأذنوا 
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له ثم رجعوا بعد موته أنهم حلفون بالله ها فعلوا ذلك على 
الانفاذ ولا فعلوا لحري أن يصح فيمنعهم رفده فاذا حلفوا 
بذلك رجعوا فيما أجازوه وكذلك ان استأذنهم في فى الوصية 
بأكثر من الثلث لقوم أباعد بحلفون أيضا على ما 00 
هم الرجوع عن قوطهم الا أن يكون المالك قل أمضى داك 
وأنفذه قبل موته وقبض منه فلا يكون لحم فيه رجوع » ومن 
أوصى بعبده لرجل وللعبد مال ففيها روايتانت عن مالك 
احداهما ان مال العبد تبع له ويكون للموصى له برقبته دون 
:شيلة كالاعتاق والأخرى ان ماله لورثة سيده كالبيع 
والهبة والصدقة»ومن أوصى بوصية أو أكير من ذلك جازت 
وصاياه كلها الا أن يبطل بعضها ولو قال العبد أو الشيء الذي 
أوصيت به لفلان فهو لفلان فذلك رجوع عن '"وصيبه للأول 
وينفذ للآخر ومن أوصى بوصية بعد الآأخرى فان لم يتناقضا 
ولم يفسخ احداهما بالاخرى نفذتا وان تناقضتا وتناسختا 
ا الاولى» ومن أوصى لرجل بدنانير متساوية 
في موضعين ولم يذكر إبطال احداهما ولا جمعهما جميعا 
اس لض اكه فان كانت احداهما أكر من 
الاخرى وكانتا من صنف واحد فله الأكر من الوصيتين 
وسواء كانتا عينا أو عر ضا موزونا ل لاة | ١و‏ 
رقبقا أو عقارا اذا كان أحدهما أكير فله أكثر الوصيتين اذا 
كانتا من جنس واحد ؛ وان أوصى بنوعين مختلفين في موضع 
واحد أو موضعين فله جميع الوصيتين ولو أوصى له تارة 
بدنانير أو دراهم مسماة وتارة يثلث ماله فله الأكثر ما لم 
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يجاوز الثلث » هذا اذا كان ماله عينا كله فان كان عينا وعرضا 
فله ثلث العروض وال كير من ثلث العين أو التشيكة مم 
يجاوز الثلث ٠‏ وان أوصى ا 0 
أو 0 3 ثوب ثم أوصى بذلك الي ء 0 آخر دل 
في قوله رجوع. فهو بينهما » وان أوصى لرجل عاثة 
2 بخمسين ثم أوصى لثالث بمثل احدى الوصيتن ولم 
مين ففيها بوواتان :-احداهما ان له التعفيمو الآر :و تف 
الآخرة والثانية ان له مثل الآخرة دون الاولى وقال أشهب له 
الاقل من الوصيتين لأنه يقين وغيره ظن وتخمين ولجوز 
وصية السفيه والبكر والصبي الذي يعرف ما يوصي به ويعقله 
ونجوز وصية المجنون اذا أوصى في حال افاقته ونجوز وصية 
المقتول خطأ في ديته ولا يجاوز ثلثه»واذا استكملت الحامل 
ستة أشهر لم يجز لها ني مالما إلا ما يحوز للمريض المثبت 
المرض وذلك الثلث وسواء كانت ذات زوج أو لم تكن هذا 
لم يختلف فيه مالك وأصحابه على ما ذكره في موطئه » ومن 
أهل المدينة جماعة يجيزون فعل الحامل ما لم يضر بها المخاض 
من النفاس فاذا كان ذلك لم يجز لها من مالا الا ما يجوز 
المريض المتقى منه في الثلث ومن بلغ منه الخوف مبلغا يكون 
اليأس منه أغلب أمره كالزاحف في القتال بين الصفين أو من 
أشرف على الغرق أو من أحاط به اللصوص الذين شأنهم 
القتل والسباع الضارية لم يحز له حكم في ماله الا في ثلنه . 
وَأ المجذوم والمفلو ج والابرص ومن به من الأمراض 
ما يطاوله فحكمه في ماله حكم الصحيح الا أن تعرض 
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لأحدهم علة مخوف منها عليه فيكون سبيله سبيل المريض 
الذي لا يجوز حكمه الا في ثلثه»وهبة المريض وصدقته وسائر 
عطاياه وما يخرجه من يده موقوف على موته أو صحته فان 
مات كان ذلك ني ثلئه وان صح كان من رأس المال ولا بجوز 
له الرجوع فيه الا أن يكون أراد به الوصية» وللمريض المخوف 
عليه أن ببيع ويشتري ويأكل ويلبس ويطأ اماءه ولا يعزل 
ولا نجوز وصية القاتل عمدا في مال ولا دية هذا اذا كانت 
الوصية قبل الضرب الذي مات منه أو قبل القتل في العمد » 
وأما الخطأ فلا بجحوز لقاتله وصية في الدية ونجوز في سائر 
الملل . ومن أوصى لرجل بوصية ثم قتله الموصى له خطأ لم 
تسقط وصته فان قتله عمدا بطلت وصيته الا أن يوصى له 
بعد علمه بقتله لأن الوصية اذا كانت بعد الضرب أو القتل 
حازرت: فى العمذ ب واليكطا ىق المال توي الدية: + نو لبس المفامن أن 
بجيز ما فوق الثلث من وصية من يرثه الا باذن غرمائه ولا له 
أن يقر بوصية أوصى با أبوه أو وديعة كانت عنده وله 
ذلك كله ان كان قبل أن يطالبه غرماؤه ولا ستحق الموصى 
له شيئا الا بموت الموصي فان مات قبله فلا شيء لورثته وان 
مات الموصي قبل ثم مات الموصى له قبل تنفيذ الوصية وقبل 
قسمة التر كة كان ورثته يقومون مقامه»ولو أوطف له بدينار 
وتغيرت السكة كان للموصى له سكة الناس يوم بموت الموصي 
ولو أوصى بعتق كل عبد له مسلم وله عبيد مسلمون ونصارى 
فأسلم بعض النصارى بعد وصيته لم يعتق منهم الا من كان 
مسلما حين أوصى ولا يلتفت إلى من أسلم قبل موته ولا بعد 
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موته » ومن أوصي له بشبيء بعينه فهو له إن حمله الثلث والا 
فما حمل منه الثلث وان تلف الشيء الموصى به بعينه لم يشرك 
الموصى له به أحدا من أهل الوصايا فيما بقي من ثلث الميت 
ولا نحسب الورثة ذلك من الثلث و كأن الميت م مات ولم يتخلف 
ذلك الشيء وكل ما علمه الموصي من ماله قبل موته كالمير اث 
يطرأ له بعد وصيته أو غير ذلك من ضروب الفوائد جرى فيه 
ارسي إن وا لانت ارجا رك 1 
عالم بما طرأ له من ماله فطرأ له منه ما لم يعلمه إلى أن مات 

فلا يحوز فيه ثلثه الا أن المدبر في الصحة يدخل فيما علم 
وفيما لم يعلم وقد روي عن مالك ان المدبر في ذلك كالوصية 
لا يدخل الا فيما علم وني هذا اختلاف كثير بين أصحاب 
مالك وغيره ونحصيل مذهبه ما ذكرت لك؛» ولو أوصى لرجل 
يثلث ماله ولاخر بثلث م ماله ولم يرجع عن أحدهما كان الثلث 
بينهما نصفين. + ولو أوصى رجل بئلث ماله لرجل ولآخر 
نجميع ماله فان أاجاز ذلك الورثة قسم المال على اربعة أجزاء 
فيكون الذي أوصى له يجميع المال ثلاثة أرباع المال وللذي 
أوصى له بالثلث ربعه وان لم بحر الورثة ذلك ضربوا بي الثلث 
اربع مراع موصن لد كعم اخال وله رياح القت والمو عر 
له:.تالثلت ريع الثلث ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولاآخر 
بنصفه ولآخر بربعه ولم يجز الورثة قسم الثلث بينهم على 
الحصص وان أجازوا قسم المال بينهم كذلك على الخصص 
فيفسم بينهم على ثلاثة عشر جزءا لصاحب النصف ستة 
ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة حتّى يكونوا سواء 


|." 


في العدلءولو أوصى بثلث ماله لرجل ولاخر بنصفه قسم 
المال بينهما على خمسة أسهم لصاحب الثلث سهمان ولصاحب 
النصف ثلاثة أسهم ولو أوصى لرجل بثلث ماله و لاخر بربعه 
قسم الثلث بينهما على سبعة أسهم لصاحب الثلث أربعة أسباعه 
ولصاحب الربع ثللاثة أستباعة: + ولو أووضن لرجل بربع ماله 
ل لالد يا على خمسة أسهم لصاحب الريع 
ثلاثة أسهم ولصاحب الندفى هما لوقنم اوضين لجماعة 
وصايا فمات واحد منهم قبل موت الموصي فعلم موته أو لم 
يعلم ففيها ثلاث روايات عن مالك 0 أنه امن أهل 
الوصايا بقدر وصاياهم علم عموته و لم يعلم فا أضيارة 
كان لورثة الموصي ولا شي ء لورثة الموصى له » والرواية الثانية 
أنه قد بطلت وصيته ولا يحاص أهل الوصايا بها علم الموصي 
موته أو لم يعلم » والرواية الثالثة أنه ان كان عالما با لم 
يحاص أهل الوصايا بقدرها وان لم يكن علم بها حاص أهل 
الوق 1نم أصاب الموصى له كان لورثة الموصي » ولو 
أوصى لفلان بعشرة دنانير من ثلثة وأوصى لاخر بثلثه بر ىء 
بصاحب العشرة وان قال لفلان ثلث مالي ولفلان عشرة دنانير 
ولم يقل منه .فهما يتحاصان في الثلث ومن أوصى لرجل أو 
امرأة بسهم من ماله نظر إلى السها م الي تنقسم عليها تر كته 
0 برس اعد منها فان انقسمت على 
ثمانية كان له الثمن قال ابن شعبان وقال بعض أصحابنا يكون له 
اللتسع نان لم عرف مهام الفريشة ولا عدد لو له عن 
اين القاسم المنلينن وقال أشهب له الثمن لأنه أقل ما 


| 


له في الفرائض ٠‏ وقال عبد الملك بن الماجشون له العشر . 
والموصي أن بر جع في وصيته في مرضه وي صححته» وقد 
مضى ي باب المدبر أنه لا ينصرف في المدبر وللرجل أن 
يبوصى تنفيل وصلته لرجل وبولده لاخر وله أن يجعل ذلك 
كله لوصى واحد يفعل من ذلك ما شاء . 


( باب الأوصياء » 


ارم ء أن يتخير اورصى. لتقي وضية لاطي على 
بنيه اذا أراد ذلك واذا أوضئن إلى رجل غير مأمون كان 
لحا كم أن يفسخ وصيته وينقلها إلى غيره لآن المال للورثة 
فاذا أخطأ الميت في النظر لحم كان الحاكم ناظرا لهم واذا 
أوصى رجل إلى رجل وقبل الموصى اليه ذلك ثم ندم قبل 
موت الموصي فان أقاله الموصي جازت اقالته وان لم يقله 
ألزم القن الوصينة غل ا ايه أن اكزذ: 1ز1 كان 
أشهد بالقبول على نفسه يجبره الحاكم على ذلك ان كان مأمونا 
ثقة الا أن يكون له عذر ل اوضق إلى وصيين لم 
يحز فعل أحدهما في بيع ولا شراء ولا عقد نكاح حتى بحضر 
ا ا 
يقتسما المال وليكن عند أعدلهما وأشدهما حرزا فان لم يكن 
فيهما عدل ولا ثقة عزلا عن النظر في الوصية فان استويا في 
حسن الحال والنظر نظر الحاكم فوقف المال عند أحدهما ولم 


١.١١ 


بفتسماه لتاقل جما يقتسمانه الوا اذا كانا ثقتين وهو 
قول أشهب والأول قول مالك » وأم ما الرباع والصياح وغير 
ذلك ما عدا العين فإمما يتعاونان في ذلك ولا بتولاه أحدهما 
دون صاحبه ومن كانت العين عنده تولى الانفاق منها على 
الأيتام بحضرة من شركه في النظر » وان خيف على الوصي 
و ل بالنظر أضيف اليه ثقة بعاونه ويشترك 
معه في النظر » ونجوز الوصية إلى المرأة فان أولاها على بناته 
لم تل عقد النكاح وتستخلف » وأجاز مالك وصية الرجل إلى 
عبده الحازم وإلى أم ولده فان أراد سائر الورثة بيع لعداصع 
قُ نصيب الأصاغر 0 جيل كلسي را عبده أو 
عبد غيره في الوصية اليهء والوصية إلى الكافر والفاسق باطلة » 
والوصي أن بنوض إلى غيره اذا لم, يمنعه الموضي من دلك 
وليس للورئة في ذلك مقال ويقوم وصيه مقامه ني كل ٠‏ ما كان 
إليه من وصية أو غيرها إذا أوصى بذلك وإن مات ولم يوص 
تولى الحاكم النظر فيما كان بيده ولم يجز له أن يبمله . 
ومن قال وصيتي إلى فلان فهي وصية فيما أوصى به وي 
وي بالنكاح كالوصية بالمال والوصي بي المال 

ند مالك وصي عنده في النكاح للبنات وني كل ثبيء الا أن 
اي الات ركام 

أن يقبل وصية ذمي كا أنه لا يوصي إليه » وجائز أن 
يوصي الرجل إلى الرجل في مغيبه فان حضر كان هو الوصي 
ومن شرط على زوجته انها إن تزوجت خرجت من الوصية 
كان شرطا جائزا وإن لم يشترط ذلك عليها جاز نظرها 


١. 


ليثنها إذا كانت حازمة وجعلهم في حرز وكفاية وبان حسن 
نظرها هم وان لم تكن كذلك نظر الحاكم واحتاط للآيتاء 
ونحوز شهادة الوصيين على ثالث أنه معهما في الوصية وإذا كان 
في تركة المتوى رقيق وماشية ودواب فمن حسن نظر الوصي 
بيع الرقيق ولا بأس أن حبس وي ا 0 
أو من يصلح من الا اال وا ا دوابف النتاج فان كان 
النظر حيسها لفضل نتاجها فى ذلك الموضع ودلك الزمان 
حبسها الوصى على الأبتام وال باعها وعوضهم + ما هو أغبط 

وأما - وهي الابلٍ والبقر 1 فان كان في فكان في 
نه وأما رباع والحوائط فلا يباع ث شي ء منه , فنا عن ا 
خا ةو .0ه يعدي ميدمه أو مالا عائدة ولا مرد فيه أو ما 
جاوره دو سار 3 سلطان فزاد في تمنه زيادة بينة فيباع منه 
على أن يعوض الأيتام بالثمن ربعا يكون أبين نفعا واذا لم 
يكن مع اليتهم ما ينفق منه عليه إلا الربع وحده بيع لنفقته و وإن 
كان فيه ما يقوم منه ربع يحمله ونفقة يعيش فيه أن 
يرجى, ا و ا 
الوصي عا من 3 ١‏ ن الأيتام وبرد فضاه على شهة :و 
يتجر به لنفسه ويأخذ اليا حي ا و 
ولا ضمان عليه فيما نزل به من الآفات من غير سببه فان 
قارض غير ا الله يعلمه ضمن مأ تلف عنده» ولا بشتر ي 
الوصي من ما ل من يلي شيئا ولا يزايد فيه ولا يأمر غيره أن 


ا 


يشتريه له » ولا يركب الوصي دابة يتيمه الا بي «.صلحة مال 
اليتهم إذا لم يكن له دابة لنفسه ولا يأكل من مر شجره ولا 
يشرب من لبن غنمه إلا م «الا خطب له أو بموضع لا تمن له 
فيه الا أن يخدمها أو بنفعه فيها ولا ١‏ بخالطه في نفقة إلا أن 
يكون له الفضل على اليتيم 

ويتحرى جهده فعساه أن ينجو فان نحا فاز بأجر عظيم 
(«والله يعلم المفسد م ن المصلح) فان كان اليتهم في حجر الوصي 
صدق في الانفاق عليه اذا أتى ا يشبه فان زاد على ما يشبه 
لم يقبل منه وحسب له ما يشبه وغرم الباقي لآنه فيه كالمتعدي 
وإن كان لليتيم حاضن أم أو غيرها لم يصدق الوصي في شيء 
من النفقة عليه إلا بالبينة أو بأتي بما لا يرشك في صدقه » وجائز أن 
يكترى له من ماله من يحضنه ويكفله إن لم يكن معه أحد 
يموم بذلك وكذلك لو كان عنده فغاب إلى الحج 5 غير ه 
كان له مثل ذلك في مغيبه ولو حمله مع نفسه إلى الحج وكان 
0 النفقة بقدر نفقة مثله في ماله وإذا بان رشد 

وظهر صلاحه في دينه وإصلاح معيشته دفع اليه 
بد رهد عو ا 0 
الإشهاد إذا دفع إليه ماله » ' بعد انطلاقه من الحجر » وأما 
لبكر البالغ فلا يطلق عنها الحجر بان رشدها أو لم يبن ظهر 
صلاحها في دينها وحسن نظرها في معيشتها أو لم يظهر حتى 


60 الوصي زيادة من المغربية . 
(؟) ما بين القوسين زيادة من المغربية . 


يدخل بها زوجها ويعلم بعد ذلك منها أو تكون معنسة جدا 
مع ما ذكرناه من رشدها فاذا دفع اليها مالها قبل ذلك ضمن 
ما زاد على مقدار نفقتها . ا 


يات ما يبدأ من الوصايا حين بذ شو انلك عل عسنانها و 


من أوصى بوصايا فضاق ثلثه عنها لم يبدأ منها شيء على 

شيء غير الملدبر في الصحة فانه يبدأ على جميع الوصابا + 
صداق الريض بين عل ادير في الصحة وهو قول عبد الاك 
والآول قول م مالك ثم بعد المدبر في الصحة الرقبة بعينها وسواء ف 
سي عاو ابي اوح رياد عي نواد 
وسائر الوصاء سوه كات الل عل عن رع م عن 
ومن أوصى ا 1 فالر كاة مسدأة 59 ابن 
عبد الحكم وقال عبد الملك يبدأ العتق المعين على الز كاة والز كاة 
مبدأة على كفارة اليمين وكفارة اليمين والظهار وكل كفارة في 
والنذر مبدأة على الوصايا والمبتل في المرض تطوعا. والمدبر 
في المرض سواء عند ابن القاسم والعتق المطلق المتطوع غير 
المعين كسائر الوصايا لأنه الي بالمال عند مالك وأكر 


١ , ون"‎ 


أصحابه وقد قيل انه يبدأ على الوصايا في الأموال والعتق المطلق 
مبدأ أيضا على الحج على اختلاف من قول مالك ني ذلك وهذا 
تحصيل مذهبه وهذا كله إذا أوصى بذلك كله ولم يشترط 
ان بعضه معدم عل عضن قات قرط بذلك: نفد شرطة: .بوه 
أوجبه الله تعالى في كتابه أولى أن يبدأ به من غيره » ومن 
أوصى. بصدقة دنانير في رقبة وحج وجهاد ودنانبر لأعبان 
أو لمساكين غير أعيان تحاصوا كلهم في الثلث ولا يبدأ جك 
على غير من ذكرنا وي هذا الباب بين أصحاب مالك خلاف 


) باب جامع الوصايا‎ ١ 


ينبغي للمسلم أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة 
إذا كان له ما بوصي فيه وترك خيرا وليس ذلك بواجب 

عليه ولكنه حزم واستعداد لما يخثبى من فجأة الموت »والوصية 
بالدين واجبة على كل من عليه دين بغير بيئة ولكل من أوصى 
بوصية في صحته أو مرضه أن ينصرف عنها إن شاء وليس 
له أن ينصرف في مدبره على ما مضى في كتاب المدبر » ومن 
أوصى في مرض أو سفر بوصية وشرط أنها وصية ان مات في 
سفره أو مرضه ذلك وجعله على يدي غيره فصح وانصرف 
بل ارد وج عند هبوره وم ا و 
:غير ها نفذت أبدا ؛ وان كانت عنده لم تنفذ ولم يعمل بها 


ا 


إن لم يمت من مرضه ذلك أو في سفره إلا أن يقول : انفذوا 
وصيتي تلك ني المرض الذي يموت منه فتنفذ حينئذ » وسواء 
كان ذلك المرض وغيره وقال اللسث لا تنفذ وصيته إدا لم 
بمت في سفره ومن مرضه ذلك واختلف في الوصية المختومة 
والمعمول به في ذلك ان من وضع اسمه فيها مختومة ولم 
يشك عند الحاجة إليه في اداء الشهادة في أنه اسمه بخطه ولا 
ارتاب جاز له أن يشهد فيها والشهادة على ذلك عاملة ولا جوز 
شهادة على خط الرجل في وصيته لأنه يمكن أن يكون غير 
عازم على أنفاذها اذا لم يشهد بها » وإذا أوصى الرجل إلى 
بعض ورثته بثلثه يضعه حيث شاء أو حيث أراه الله فليس 
له أن يحدث فيه شيئا إلا بحضرة الورثة وعلمهم وإذا أوصى 
بذلك إلى أجنبي جاز فعله فيه ولا يأخذ منه لنفسه شيئا إلا أن 
يكررق لفظ: اميت يدل على أنه أباح له أخذه لنفسه لنفسه من أجل 
حاله وإلا فلا يأخذ منه لنفسه ولا لولده ولا لمن تلزمه النفقة 
عليه من أهله وليضعه في وجوه البر باجتهاده ويطلع الورثة 
على عتق رقبة ان أعتقها منه وغير ذلك فان لم يطلعهم وقاموا 
ميا ع ين و صنع وان تباعد 
فلا تبعة لهم ة بله وقد قبل انه ليس للورثة في ذلك شيء إلا أن 
يكونوا عصبة فيطلعهم على ما فيه الولاء لا غير » وإذا أوصى 
الرجل لعبده يثلث ماله عتق ني الثلث ان حمله لآنه قد ملك 
ثلث نفسه ولا يجوز أن يملك بعض نفسه فان لم يحمله الثلث 
عتق منه ما حمل الثلث فان لمريكن له مال غيره عتق منه ثلثه » 
ولو أوصى لعبده بدنائير دفعت اليه فان كان شبيء له 15 
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به عتقا في رقبة كان حسنا وكل من أوصى له بشيء 
بعيته فحمله ثلث الموصي نفذ ذلك له ولم يكن لأحد أن 
يتعرض فيه فان زعم الوارث أن ذلك لا يحتمله ثلث الموصي 
ولويومل لوسرل اللتر سير الرارك بين أن يداع إل خا 
يكن امال عاضر عير اللى» اللي أرمين ينا .رفانت 21 
أموال غائبة وديون أسلم الوارث إليه ثلثه وكان شريكاً لاورثة 
لكل ا عجارا عن مان ريقيض من فين وان لاا بجوم 
قسم ثلثه أثلاثا ثلث في سبيل الله وثلث ني الرقاب وثلث في 
المساكين. © وقد مضئ: في باب قسم الصدقات معى سبيل الله . 
وإن قال ثلي بي وجوه البر اجتهد الوصي وجعل في كل وجه 
اس لبر بي ب 6 
الزن يه ذا 00 أوم 55 
بجزء من ماله ولآخر بدنائير أو دراهم مسماة ولم يحمل ثلثه 
جميع وصيته ففيها عن مالك ثلاث روايات اعداهن أنه دا 
بأهل التجزئة على أهل التسمية والثاني « انه يبدأ بأهل التسمية ( 
)0 والثالث) )00 أنهم يتحاصون كلهم بقدر وصاياهم ومن أوصى 
لرجل بشيء بعينه فتلف الشيء بطلت الوصية به ومن أوصى 
رجل رم كنات بوه بو مده فباعها واستخلف غير هأ 


. ما ون القواسن رنادة من المغر بية‎ )١( 
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الالعووضي. .لذ قبانه الك المفت افيا إلا أن موي تاه 
الثياب بأعيانها فلا يكون للموصى له شيء إذا باعها وإذا قال 
ثلث مالي في سبيل الله ولفلان مائة درهم فكان الثلث مائة 
فنصف الائة للموصى له بالمائة ونصفها في سبيل الله وإذا قال في 
وصيته لفلان عشرة ولفلات عشرون ولفلان .مثله دفع إلى 
صاحب المثل خمسة عشر نصف العشرة ونصف ١‏ العشرين 
ان وسع ذلك ثلثه وإلا حاص به » وإذا قال في وصيته لفلان 
عشرة ولفلان عشرون ولفلان ثلاثون ولملان مثله فلصاحب 
لمثل مثل ثلث ما سمى لكل واحد من الثلاثة قبله ان حمله 
وهكذا أيدا :أن كان د كو صاحب المثل بعد أربعه فله دبع م 
سمى لكل واحد منهم ان وسعه الثلث والا حاص بذلك أهل 
الوصايا ولا فرق عند مالك بين أن يوصي بنصيب ابنه أو 
عثل نصيب ابنه أو أحد بنيه ومن أوصى بمثل نصيب أحد 
جد وله انان كان لك العيف ذاه أجباره الور ة له وإلا كان له 
الثلث وان كانوا ثلاثة ة والمسألة بحالها لم يحتج ع إلى اجازة الورثة 
وكان له الثلث وان كانوا أربعة كان "له ابه وهكذا أبداء 
ومن أوصى ثل نصيب ابنه وله إن واه للك زعي ماله 
كله فان أجاز الابن وصيته وإلا كان له قلق مالة فاك أوصن 
مثل نصيب أحد ورثته وفيهم رجال ونساء فان ماله يقسم على 
ع3 رؤوسهم الذكر والانى فيه سواء ثم يكون للموصى له 
مثل نصيب أحدهم ثم يعودون إلى ما بقي في أيديهم من شيء 
فيقسمونه على مواريثهم ومن أبى من قبول ما أوصى له به 
رجع حظه إلى الورثة ولم يرجع إلى الموصى لهم معه في وصية 
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واحدة وسواء كان بي الثلث مام وصاياهم او لم يكن وإذا لم 
يبحمل الثلث الوصايا ومات من الموصى لحم واحد فان علم 
بذلك الموصي وأمسك لم يرجع إى الورثة نصيبه ورجع إلى 
الموصى لحم معه في تلك الوصية وزن لم يعدي رحتم: حنظه إلى 
الورثة ولم يزد على ما بقي وإن لم تم وصاياهم . ومن أوصى 
أن يشترى عبد فلان بثمن ما أو عبد على صفة بثمن فاشترى 
ذلك العبد أو تلك الصفة بأقل رجع ما فضل إلى الورثة . 
ومن أوصى أن يباع عبده من أحب وأحب رجلا فأبى الرجل 
شراءه إلا بدون تمنه حط عن المشتر ي ثلث قيمة العبد فان أبى 


قبول ذلك فالعبد رقيق بأجمعه ولا يعتق منه شي ء» ومن أوصى 
بعتق عبد من عبيده وهم جماعة مختلفة قيمتهم فله « جزء » ”" 
منهم مثال ذلك ان يوصي وله عشرة أعبد بعتق عبد من عبيده 
ولم يل كره بعينه فانه يعتق عشرهم بالقيمة والقرعة يقوم كل 
واحد منهم ويعتق العشر من جميعهم بالسهم يصيب ذلك 
ما أصاب مما قل أو كثر . وان مات بعضهم بعد موت الموصي 
ا ار قر 
ما ذكرت لك وهكذا العمل لو أوصى رجل بعبد من 

ليس 017 لد علي عرجة ا اليا عر ا و م 
كانوا تمانية أو سدسهم ان كانوا ستة بالسهم والقرعة "ما 
وصفت لك وان مات بعضهم بعد موت الموصي كان ذلك 
السهم فيما بقي وكان من مات لم تجز عليه وصية وكذلك 


() ما بين القوسين ساقط من الموريتانية مبيض له فيها وهو ثابت في المغربية . 
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الخيل والابل والبقر والغام على هذا سواء » ومن أوصى لرجل 
بعبدل من عبيده وهم عشرة فماتث منهم عمانية وبفي عبدان 
فان كان له مال غيرهم فله نصف العبدين اذا خرج من ثلثه 
وان لم يكن له مال غيرهما فله ثلث العبدين » ومن أوصى 
لرجل بعشر عبيده وهم عشرة فمات منهم عمانية وبقى اثنان فله 
عشرهما بالقيمة » ومن أوصى لرجل بثوب من ثيابه فله 
ثوب من فيطل ثياب الموصى ولو قال اكسوا فلانا ثويا 
كسبي من ثلثه ثوبا من أوسظ: تاي لها عتله ووه أوصى 
لرجل بنفقته عمره عمر بما مضى من عمره تمام سبعين سنة 
«وهو أحب إلي ) ) '" وقد قيل انين وقيل تسعين سنة وأخرج 
له بقدر ما بقي من عمره وأنفق عليه فان مات ات رجع 
باقي نفقته على ورثة الموصي أو على أهل الوصايا ان لم 
كرنوا استوفوا وصاياهم وان عاش حتى يستنفد النفقة لم 
برنجع على أهل الوصايا ولا على ورثة الموصي بشي ء وقال 
أشهب يرجع على أهل الوصايا فيحاصهم حصاصا ثانيا ويجتهد 
له في باقي عمره » ومن أوصى بمصباح في مسجد أو ما أشبه 
ذلك مما يتأيد وأوصى مع ذلك بوصانا فأنه بحاص اتصاخ 
جميع الكل ولأهل الوصايا بقدر وصاياهم ؛ ومن أوصى 
لمواليه دخل في ذلك م ن أعتقه بتلا ومدبره ومكاتبوه وأمهات 
أولاده وكل من ثبتت حريته أو وجهت العتاقة له بموت 
اليك أو قبل موته ودخل في مواليه أيضاً موالي أنية وجده 


. ما بين القوسين زيادة من المغربية‎ )١( 
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وأخيه وأمه وكل من رجع اليه ولاؤه بالميراث ويبدأ بالأقرب 
فالأقرب ولا يحرم « إلا ”" الأبعد ويؤثر ذوو الحاجة أبدا 


. حرف «الا) زيادة من المغربية‎ )١( 


« بسم الله الرحمن الرحيم وصلٍ الله على محمد " ) 
« كتاب المواريث ) 


لا يرث عبد حرا ولا عبد عبدا ولا حر عبدا الا أن 
يكون سيده فماله له » ولا يرث أحد من ليس عل دينه وملته 
بست ولا غيره ولا بجحب الميراث الا بأحد ثلاثة أوجه : نسب 
ثأبت معلوم » أو ولاء صحبح وهو كالنسب عند عدم المنسب 
أو نكا ح صحيبح » وجب باستحقاف الأب الولد من الفراش 
لخلال وكل ما اخطلف فيه من النكاح اب 
عنه الحد وأقرا عليه ثبت يك فيد ارات « رايس كل يا نب 
يرث برحمه وان يرث من دوي الأرحام من فرض الله عز 
رعلا البياك ا اه اي كل لال وموك 00 

عليه وسلم على ما بِأَتي ذكره ملخصا في كتاب الفرائض ان 
شاء الله ومن أوجب الله له من المسلمين ا 


. جملتا البسملة والصلاة زيادة من المغربية‎ )١( 
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فائما ذلك اذا كان مسلما حرا ولم يكن قاتلا عمدا لأن 
العبودية والكفر وقتل العمد موانع من الميراث بلا اختلاف 
وسراكه المرقف. لجباعة المملسيق اذا قتن غلا نؤدته لاله كاهر 
ولا عهد له فما له فيء ولا يرثه ورثته من المسلمين ولا من 
الكافرين » ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما ولا , يتوارث 
أهل ملتين شتى » لا يرث بمودي نصرانيا ولا مجوسيا ولا 
يرثانه وكذلك كل ملتين ودينين مختلفين لا يتوارثان» وميراث 
المنبوذ لجماعة المسلمين لا لملتقطه ومن أسلم على يدي رجل 
فلا ولاء له عليه ولا ميراث له منه وتوآما الملاعنة يتوارثان 
بالأس والآم وتوأما الرانيه يتوارثان بالأم فقط واختلف عن 
مالك وأصحابه في توأمى المغتصبة على قولين اهيا 0 
كالزانية والاض. انها و الحد عن الام وانقطاع نسب 

الات اناك وروي ابو زد عن ابن القاسم عن بن اعد 
عن ماللك في المغتصبة 7 للد ثرافين أنبها يتوارثان بالآب» وابن 
ا ا ا ترثه أمه واخوته 
لأمه وما فضل عنهم فلبيت مال المسلمين الا أن تكون أمه 
مولاة قوم ا عصبة لآن مواليها مواليه يرثونه بالولاء 
بالتعصيب فان لم يكن لابن الملاعنة أخ أو اخوة من أم يرثون 
مع أمهم فرائضهم لم تكن أمه ولا عصبتها عصبة له ولا يرد 
على أمه ولا على اخوته شيء وما فضل عن أمه أو عن أمه 
واخوته فلبيت المال»ولو ترك ابن الملاعنة ابنا زاف كان لأمة 
السدس وما بقي للابن ولو ترك ابنة وأما كان للابنة النصف 
ولأمه السدس وما بقي فلموالي م ان كانت مولاة والا 
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فلجماعة المسلمين وان ترك ابنة وأمه وأخاه لأمه كان لأمة 
السدس و لابنته النصف ولم يكن لأخيه لأمه شي ء لان الآخ 
للأم لا يرث شيئا مع أحد من البنين وسواء كانا توأمين أو غير 
توامين + ولو ترك أمه ااه كان اوم الثلث وللاخ السدس 
وما بقى فحيث ذ كرنا من موالى أمه أو بيت: المال ولو ترك 
اخحوة أو افوا لأمه وام كان لأمه السدس ولاخوته و 
أخواته الثنلث أخوين كانوا أو أحتين أو أكير من ذلك وما 
فضل فلموالي أمه أو لبيت المالءوولد الزنا ترثه أمه واخوته 
لأمه كذلك أيضاً وكذلك لا يتوارث أحد بولادة الأعاجم 
لا باقرارهم ولا بشهادة بعضهم لبعض ولا با يحرمون من 
نكاحهم لأن حقيقة أمرهم تخفى الا أن يكونوا أهل حصن 

أسلموا طوعا من غير قسر فان هؤلاء يتوارثون باقرار بعضهم 
لبعض وتقبل شهادة عدوهم بعضهم لبعض هذا محصيل مذهب 
مالك وقد قيل عنه انه ان ثبتت ولادتهم بأرض الشرك و 

بكراوا ل ماك سنح ارق ا بلك الدياد اي اننا أو يرا 
وقال ابن القاسم عن مالك انما تفسير قول عمر بن الخطاب 
رح لمعه ا بولادة الأعاجم » في الدعوى 
خاصة وأما ان ثبت ذلك بعدول المسلمين توارثوا قال عبد الملك 
كان أي ومالك والمغيرة وَانن دينار يقولون بقول ابر هرهدر 
ثم رجع مالك عن ذلك قبل موته بيسير فقال بقول ابن شهاب 
انهم يتوارثون بولادة الأعاجم اذا ثبت ذلك بعدول المسلمين 
ومن ولد بي دار الإسلام توارثوا بولادتهم قْ دار الإسلام 
ان كانوا أحراراء ومن جاءت من السبي حاملا فوضعت بولد 


١١ه‎ 


فهو يرما وترثه » ومن فقد فلم يعلم خبره عمر سبعين سنة 
وقيل انين سنة وقيل تسعين سنة بما مضى من عمره ثم كان 
ماله لورثته ومن مات منهم قبل تعميره فلا شيء له من 
مير اثه ومن مات من أقارب المفقود وله مال وقف ماله المفقود 
حتى تعلم حياته فيكون المال له أو يحضي تعميره فيكون مال 
الميت لورثته دون المفقود ودون ورثته ولو هلك ابن المفقود 
قُ ال د » وقال ابن القاسم 0 
حتى يعلم أحي هو أم ميت فان لم يأت ولم تعلم حيا 
حْ إف ورثة لابن وكل من حنث بطلاق امرأة مسخلف في 
ث الطلاق ثم مات قبل فرقتها ورثته ولو ماتت ورما مثال 
- رجل حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها أو يتزوجها من 
بلد كذا ومن بيلة كذا أو حلف بطلاق فلالة ان نكحها فتزوج 
واحدة من هؤلاء ولم يفرق الحا كم بيلئه وسئها ومات فامما 
ترئه ولو ماتت وربهاء ومن زوج ابنه الكبير بغير علمه هم مات 
لم يتوارثا . وقال ابن القاسم احبرة. ها" شمعتة: من شالك 
وبلغني عنه ممن أثق به : ان كل نكاح يفسخ قبل ويثبت بعد 
فالميراث والطلاق فيه ثابتان»ولو طلق قبل الدخول ثلاثا لم نحل 
له الأ بعد زوج وكل نكاح لا يقران عليه وان دخل لتحريعه 
فلا طلاق فيه ولا ميراث دخل أو لم يدخل واذا طلق الرجل 
امرأة من نسائه الأربع ومات ولم يعلم أيتهن هي اقتسمن 
ميراثه كله من بعد أا: بن » ومن كان له أربع عزوق لاا 
احداهن وتزوج خامسة ومات وجهلت المطلقة وعلمت المتزوجة 
فربع الميراث لها وثلاثة أرباعه بين الأربع بعد أبمانبن ولو شهد 
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شاهدان على رجل بعد موته أنه طلق زوجته ورثته وكانت 
شهادتها غير عاملة عند مالك سواء كانا حاضرين أو غائبين ولو 
شهدا بعد موت المرأة على الرجل أنه طلقها فان كانا غائبين 
وقدما بعد موتها قبلت شهادتهما ولم يرما وان كانا حاضرين 
عالمين مكانه ولم يقوما بشهادتهما حتّى ماتت كانت جرحة 
فيهما ولم تفيل في ذلك شهادتهماءواذا شهد رجل على رجل 
انه طلق امرأة من نسائه الأربع ولم بعرفها بعينها وقد متن 
كلهن ورهن كلهن مع بمينه وليس ميراثه لمن بأكر من وطئه 
لمن لأنه لو حلف وهن أحياء أقر معهن ولو تزوج رجل 
أختين واحدة بعد 0 
صحيح ولا المهر والميراث وعليها عدة الوفاة لآنما زوجة 
ولا ميراث للثانية ولا عدة وفاة عليها وتعتد عدة المطلقة اذ لا 
تستبرىء الحرة بأقل من ثلاثة أقراء ولا المهر المسمى بالدخول 
ل ا ا ل 
يدخحل بالاولى لم يضر هأ شي ء لأنما تستحق بالوفاة الصداق 
المسمى كاماد ولا المعر اث وعليها العدةه ومن ما يعد 
ابئة أو .أبنة بعد أم دخل بهما أو باحداهما أو لم يدخل بواحدة 
منهما ثم مات فلا ميراث لواحدة منهما منه ومن تزوج جا هلا 
أمه أو أخته أو بنته ومات بعد أن ولد له منهن لم يرثنه بالتكاح 
وورثنه بالدسب وورثه أولادهن لآنه أب لم يقصد إلى الحرام 
في أمهم ولو كان مجوسيا قد نكح أمه أو أخته أو ابنته م 
38 بقطع نسبه منهن بتعمده التزويج بالحرام لأن ما كان 

من الكفر أعظم وورثته بالنسب لا غير » ولو تزوج 
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مجوسي أمه فجاءت بابنة ثم مات المجوسي كان لأمه السدس 
ولابنته النصف ولا ترث الام بالنكاح شيئاً ولو تزوج ابنته 
فأتت بابن وابنتين كان المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين 
على أربعة أسهم واما يتوارث المجوس عند مالك وأهل الحجاز 
بأثبت قراباتهم ولا يرث عنده مجوس من جهتين ومعنى أثبت 
قراباتهم أن تكون احدى القرابتين قد تسقط بالأخرى معها 
مثل أن تكون أم هي أخت فالاخت تسقط ”0 
والام لا تسقط معهما فورثوها بأنها أم : فقط » ونحو هذا ولا 
يرث المجوس ولا سائر أهل الذمة بتكا ذوات المحارم من 
نسب و رضاع وبرثون عم ولد من دلك النكاح , والأسير 
اذا علمت حياته فهو على ميراثه من كل من مات وهو وارث 
ولا بورث حبّى يستيقن وفاته وهو على اسلامه حتى تصح 
ردته فان ارتد ومات ولم يعلم أمكرها أم غير مكره ه لم يرثه 
أحد من ورثته حتى يصح انه أكره فان صح أنه أكره ورثه 
المسلمون من ورثته » وقال ابن وهب عن مالك في الأسير ادا 
تنصر ولم يعلم أمكرها أم طائعا وقف ماله حتى عوت فيكون 
فكا اللتسلمين او يتخلص مسلما فيكون أحق اله وروى ابن 
نافع مثله واختلف قول مالك ١‏ في الذي يرتد عند موته فروى 
ابن وهب عنه ان ماله يوضع في بيت المال الا أن يتهم بالفرار 
عن وارثه وروى ابن القاسم ومطرف وعبد الملك عنه أنه لا 
يتهم بالفرار إلى الكفر » و بهذا قال عبد الملك واصبغ » واذا 
أسلم النصراني ومات وله بنون صغار وقف ماله فمن أسلم 
نين ابل بارخ ورقة ومن لم يسنم الا مراك للد ركه قز 
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لم مغو 0م أبيهم وبه أخذع واذا مات النصراني وترك 
زوحة حداماه ا وشئ حامل فولدها لاحق بأنيه عيل-ك 


مالك وله المبيراث من ماله واختلف قول مالك وأصحابد في 
البتيمة تزوج قبل البلوع فاتك أو :مانت روهها «المشهوى عه 

انها عن ار نان اوقد رقع نغنه انبها ل كوارتان واخحتاره 
طائفة من أصحابه واحتج بعضهم بأنهما لا يقران على هذا 
النكاح عند مالك فكيف يتوارثان وهذا ليس بشيء لآأنهما 
0 عنده ان طال أمرهما وولدا وفراقهما عنده بتطليقة 
لأنه مما اختلف فيه قوله واختلف فيه أصحابه وسائر العلماء 
قبله وبعده فالاولى أن يتوارثا على مذهبه والله أعلم » ولا يرث 
المولود ولا يورث حتى يستهل صارخا بعد سقوطه وتستيقن 
حياته»ودية الجنين اذا طرحته أمه من فعل أدمى موروثة بين 
ورثته .وقد ذكرنا أحكامه فق موضعه من هذا الكتاب: وغيرة 
ولا نحجب الاب القاتل ابنه سائر بنيه عن ميراث أخيهم ادا 
قتله عمدا ولا اخوته لآمه ولو كان القتل خطأ لم يحجبهم عن 
دغه وحجبهم عن عن ماله لأنه يرئه وقد قيل انه يحجب الاخ للأم 
ادا كان معه أخ شقيق وليس بشيء؛ ولو قتل رجل أباه وللآب 
المفتول انان أحدهما القاتل عمدا فعفا الابن عن أخيه لم 
بقتل بأبيه ولكنه يحرم الميراث فلا يرث أباه لأنه قاتل عمدا 
واذا قتل وارث ان مور نه خط فوجبت عليهما الدية 
ورث الوارث مما أخذ من الأجنبي من الدية ولم يرث مما أخذ 
منه شيئا » ومن فيه شي ء من العبودية وان قل لم يرث أحدا من 
نه الاحرار واذا كان عي انضفة: ضفر بولة ولد حر ومات 


5 


الاب لم يرث ابنه عند مالك منه شيئاً:وميراث الخنثى اذا 
أشكل أمره واشكاله أن يبول من فرجيه جميعا سواء كان 
له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأآنى هذا قول مالك 
في المشكل عنده اذا بال منهما وقالت طائفة من متأخري أصحابه 
بنظر في ذلك إلى سبق البول وإلى أكثره وإلى اللحية باك 
الخيض والثديين ودرهما ونحو ذلك مما يتبين به الذكر من 

الانى فاذا أشكل في ذلك كله فهو مشكل»ومن راك 1 
وخنى فللخنى خمسة أسهم من اثني عشر وقد قيل له ثلاثة 
أسهم من سبعة وليس عن مالك فيه نص ولتأخري أصحابه 
فيه ما ذكرنا واذا ألحق القائف ابنا باثنين وانتظر بالولد البلوغ 
فيختار موالاة من شاء منهما ويقطع نسبه عن الدخر فان مات 
ورثاه جميعا » وان مات أحدهما وقف ماله حتى يبلغ الولد 
فان والى الميت ورثه ولحق به نسبه وان والى الي لحقه نسبه 
به لم وراك المي فان مات الصبي بعل موث أحدهما وقبل 
الاختيار حكم له بميراث الميت وورثه الحي مئهما بعد ؛ واذا 
مات قوم ا أو نأر أ غرق أو في معركة حرب وكانوا 
توارثوة بأرسانهم وجال عن اقلم مهم عولد من لاحي لم 
يورث بعضهم من بعض وورث ا ورت 
الاحياء فان علم موت أحدهم قبل صاحبه ورثه ولا بوث 
أحد ولا يورث بالشك ومن لا يرث فلا نحجب أحدا عن 
الميعراث مثال ذلك مسلم مات عن بنين كفارا ء أو عبيلك 
وزوجة حرة مسلمة كان لما الربع ولم بحطوها عنه إلى الثمن 
وكذلك لا يحطون الزوج عن النصف إلى الربع » ولو نرك 


١٠.١0٠. 


المسلم أبوين مسلمين وثلاثة من الاخوة كفارا أو عبيدا لم 

تحجب الام عن الثلث وكان ها ثلث ما خلف ابنها ولأبيه ما 
الى دا نحا كم الينا أهل الذمة في مواريثهم واختار الخاكم 
الحكم بينهم حكم بينهم بحكم 00 وف أغتق. عدا 
نصرانياً وله أخ نصراني ومات ورثه أخوه الذي على دينه 
دون سيده المسلم ودون سائر المسلمين وكل من لا وارث له 
فمرجعه إلى بيت مال المسلمين ان كان الامام عدلا يضعه ني 
أهله ومستحقيه وذوي الحاجة اليه . ومن مات وله ولد كافر أو 
عبك فعتق أو أسلم بعد موته فليس له شيء من ميراثه وسواء 
كان اسلامه قبل فنيمة الما أل بعدها ومن قامت له بينة على 
لحوق ولده بعد موته استحق نصيبه من ميراثه وقد بينا معنى 
فول وتهرك الله صل اشاعله وسلم 1 اعاندان او رفن لعفت 
في الجاهلية فهي على ة قسم الجاهلية ) ' ومن أسلم على ميراث 
قبل أن يقسم 0 التمهيد والحمد لله . 


)١(‏ الحديث : كما ني المنتقى رواه أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي عليه السلام قال : « كل قسم قسم في الحاهلية فهو على ما قسم » وكل قسم أدركه 
الإسلام فانه على ما قسم الإسلام » . أه من نيل الأوطار ‏ ج 5 / 8 . 


٠٠١1 


« كتاب الفرائض 2.2 
بسم الله الرحمن ألرحيم 


« باب من يرث من ذوي الأرحام وغيرهم ) 


ث من الرجال عشرة منهم عمانية من جهة النسب واثنان 
ل ييه : النكاح والولاء » فالثمانية الوارثون 
بالنسب : الاب وأبوه وهو الجد » والابن وابن الاي وان 
مل وادح لاس .كان وأم 1 لآم زابخ الاخ للاب والام 
أو للاب وابنه أبدا وان سفل » فهؤلاء الوارثون بأرحامهم 
ومواريثهم مختلفة على ما نبينه ان شاء الله » والاثنان الوارثان 
بغير سب أحدهما الزروج 7 كر مولى النعمة المنعم بالعتق 
ومن يرث ذلك عنه فاما يقوم مقامه فهؤلاء عشرة جنسا لا عينا » 
ويرث من النساء سبع ؛ منهن خمس من جهة النسب واثنتان 
بالسببين المذكورين النكاح والولاء » فالخمس الام والجدة 
وان علت والبنت وابنة الابن وان سفلت واللاخحت بأي وجه 


١١5١ 


كانت +:«والاننتان: + الروحة 0 النعمة بالعتق ومن يروث 
ذلك عنها فاتا يقوم مقامها وان شئت شئت قلت يرث من الرجال 
بأرحامهم أربعة عشر ومن ا الزوج والزوجة 
ومولى النعمة » فالرجال : الاب وأبوه والابن وابنه والاخ 
الشقيق وابنه والاخ للاب وابنه والاخ للام فقط , والعم للاب 
وابنه وعم الاب لأبيه وأبوه وابنه » والنساء : الآم والابنة وابنة 
الان والآأخوات ثلاثة والجدة . 


يه 
7١‏ 


« باب من لا يرث من ذوي الأرحام ») 
«عند مالك وأهل الحجاز ) 


تو البنات لا يرثون قكا ذ كورا كانوا أى :آثانا وكذالك يو 
الأخوات ديات الاخوة لاب والأم أو 5 3 الاخوة 
أخو الاب تلام 3 والجد أبو الاء فهؤلاء ذوو أرحام لا يرثون 
بأرحامهم شيئا عند زيد بن ثابت لا مع العصبة ولا مع 


)١(‏ زيد بن ثابت هو : أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصارى المقريء الفرضي 
الكاتب قتل أبوه يوم بغاث وهو ابن ست » وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
ابن إحدى عشرة » واجتمع له شرف العلم والصحبة وأول مشاهده الحندق » وكان 
عمر وعثمان يستخلفانه على المدينة » وكان ابن عباس يأتيه إلى بيته للعلم » ويقول : 
العلم يؤتى ولا يأتي » وكان إذا ركب أخذ بركابه » ويقول ابن عباس : هكذا أمرنا 
أن نفعل بالعلماء» فيأخذ زيد ابن عباس كله ويقبله ويقول : هكذا أمرنا أن نفعل- 


١. 


دوي السهام وهواسنه عشر : الجد أن الم والجدة أم أب 
الأب والجدة أم أن الآأم وولد الاخحوة والااخحوات للاء 
والخال وأولاده » والخالة وأولادها والعم تلام وأولاده 
والعمة وأولادها » وولد البنات وولد الأتمو اد من بجميع 
الجهات وبنات الاخوات وبنات العمومة ومن كان د 
من هؤلاء فأحرى أن لا يرث شيئا 1 


( باب ميراث الأبوين (( 


اذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن فالاب عصبة يرث 
المال كله اذا انفرد به ويرث كل ما بقي منه بعد أخذ كل 
دي فرض فرضه وله مع الولدروواد الابن السدس ‏ فريضة 
ولا يكون ذا فرض 1 مع الولد أى :الك اليتق .الات 
حجب أبويه ونحجب ب كلهم من أي وجه كانوا ء 
وأما الام فلها مع الولد وولد البنين السدس ل ام 
ا أو الاخوات فصاعدا السدس فريضة ة فان لم 
يكن ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الاخوة والاخوات فصاعدا 
فلها الثلث كاملا الا في فريضتين احداهما زوج زايؤوان + 
والأخرى زوجة وأبوان فانها يكون لما في هاتين الفريضتين 


- بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم . توني سنة ه17 ه عن 45 سنة . من الشذرات 
ج 01/١‏ . 


|١١15 


ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة وللاب ثلثا ما 
حي و ل ب 0 
أو اثنان من الاخوة واللااخحوات 50 وقد نحجبها الاخوة 
والاخوات: دنقلونا بهن" الفليقه. إل عقن :وال ينون نينا 
وذلك إذا ورث الميت أبواه وله اخوة ولا تزاد الام على 
الثلث شيئا أبدا ولا تنقص من السدس شيئا أبدا الا ما نقصها 
العول . 


١ 7 


« باب ميراث البنين » 


للابن اذا انفرد المال كله وللابنة المنفردة النصف لا تزاد 

عليه وللابنتين اذا انفردتا الثلثان لا تزادان على ذلك - فكذلك 
لو كان أكير من ذلك فاذا اجتمع البنون والبنات فإلذ كر 

منهم مثل حظ الانثيين » ولا يرث ابن ابن مع اب تشيكا أبذاا+ 
ل 0 
نما نحجبون » وبنات البنين عند عدم البنات كالبنات سواء 
وأما بنو البنات فلا ميراث لهم على ما تقدم ولا يحجبون ”ا 
لا يرئون فاذا اجتمع البنات وبنات البنين فان كانت التي 
لالصلب واحدة فلها النصف ولابنة الاين أو بنات الابن السدس 
تكملة للثلثين الا أن يكون معهن أخ فان كان معهن أخ 
فلا سدس حينئذ لمن وهن مع أخيهن في النصف الباقي للذكر 


١ . 6ه‎ 


ذا حظ. الأشينوفان #اتشديتات الصلي القن أو كر فلينها 
الثلثان فاذا استوفى بنات الصلب الثلثين فلا شيء ليناك اد 
الا ان يكون معهن أخ ني درجتهن ذكرا أو أسفل منهن 
فيكون الثنلث الذي بقى للبنات نمه وبين من معه في در جه 
واحدة من بنات البنين وبين من هي أقرب منه إلى الميت 
للذكر مثل حظ الانثيين فان كانت بنت واحدة وبنت ابن 
أو بنات ابن فللبنت النصف ولابنة الابن أو بنات الابن ان 
كن في درجة واحدة السدس تكملة الثلثين ويسقط من دونمن 
من بنات ابن الابن الا أن يكون معهن ابن ابن في درجتهن 
أو أسفل منهن فيكون ما بقي له ولمن معه في درجة أو أقرب 
إلى الميت منه من بنات الابن للذكر مثل حظ الانثيين وسقط 
من هو أسفل من ذلكء والذين بجعلون أخواتهم عصبة معهم 
أر بعة ذكور هم : الابن وان الام والاخ للااب والام والاخ 
الاب + واقيل لا بكرن أعرايم 0 


« باب ميراث الاخوة والاخوات » 


لا يرث أخ ولا أخت بأي وجه كانوا مع الاب شيئا ولا 
مع الابن ولا مع ابن الابن وان سفل وهم مع الجد ميراث 
سنذكره في باب الجد ان شاء الله » وهم يرثون مع البنات 
اذا لم يكونوا لأم فيكونون عصبة لمن ويكون ما بقي بعد 
فرض البنات بينهم للذكر مثل حظ الانشين وكذلك الأخوات 


١ ١.هأ‎ 


منفردات يكن أيضا عصبة للبنات لهن بعد فرض البنات سائر 
المال اذا لم يترك المتونى غير البنات والأخوات » وان ترك 
ابنة واختا فللبنت النصف وللاخت النصف فان ترك بنتين 
3 أو أختين فللبنتين الثلثان وما بقي للاخت أو للأخوات 

فان لم يكن للمتوق ابنة ولا بنات ابن ولم يكن أب ولا 
ابن ابن وان سفل ولا جد فللأخ للأب والآم المال كله بعصبة اذا 
انفرد به لا يشركه فيه الا من كان مثله م ن اخوة أو ذي 
فرواض أن كان ع ولا يرث الخ للاب مع الاخ للاب والاء 
شيئا فان لم يكن أخ أو اخوة لاب وأم فالاخوة للآب يقومون 
مقام الاخوة للآأب والآم ل د كانوا اخوة 
رجالا ونساء لأس وأء أو لأب عند عدم الذين لآب وأم : 
فالمال بينهم اذككر مثل سيد الانشين وللأخت للأب والآم اذا 
0 النصف وللأختين فصاعدا الثلثان لا يزدن على ذلك 

شيئا ولا شي ء للأخوات للأب مع الأخوات للأب والآم إلا في 
حالين احداهما ان لا يخلف المتونى من الأخوات للأب والآء 
إلا واحدة ويتخلف معها اختاأ لأس أو أخوات لأس فان كان 
ذلك كان للشقيقة النتصف وللأخت للأب أو للأخوات للآب 
السدس تكملة الثلثين لا يزدن على ذلك شيئا فاذا استوفى 
الأخوات للأب والأم الثلثين سقط الأخوات للأب ولم يكن 
هن شيء » والحال الاخر أن تكون الأخوات للأس والآم 
اثئتين فصاعدا فيكون لمما أو لمن الثلثان ولا يكون حينثذ 
للأحوات للأب شىء إلا أن يكون معهن أخ فيكون له و لأخواته 
ما بقي وهو الثلث يرد منه على اخوته فيكون بينه وبينهن 


”"1/  يفاكلا‎ ١.هإاب‎ 


للذكر مثل حظ الانثيين » ولو تخلف المتوى ثلاث أخوات 
متفر قات كان للأخت للآأب والآم النصف وللأخحت للأب 
السدس تكملة الثلثين وللأخت لآم السدس أيضاً ومأ بي 
فللعصبة »ولو كن ست أخوات متفرقات كان للشقيقتين الثلثان 
وللاختين دم الثلث ولم دكن للآأختين اللدين للدت بشن 5 
ولا يرث أخ م لآم ولا أخت لأم مع الأب ولا مع الجد وان 
علا ولانهم الذين ولا عر اين الج انا يبقل دلا عع ينات 
ل ال ا 0 يكن واحد من 
هؤلاء فللا خ للأم حينئذ السدس وكذلك الآخت للم لها السدس 
أيضا فريضة الذ كر والانى قِ ذلك سواء فان كان الاخوة 
لآم اثنين فصاعدا فلهما أُولهم النليك الد كو والالى ف ذلك 
سواءء والاخوة والأخوات للأب عنز لة الأخوة والأخوات 
للآأب والآم إدا لم يكن أحد من الإخوة للأبس والآم إلا في 
المشتركة وهي .: 23-7 وأم وإخوة 2 وأخوة لآب وأم فان 
هذه الفريضة يكون فيها الإخوة للأب والأآم شركاء للإخوة 
لآم 8 تلثهم ذ كرهم وانامم فيه سواء لولادة الأم الى 

جحديم ودلك ان الأخوة للام لحم في هذه الفر رضة 3 
وللأم السدس وللروج النصف » ولا يدخحل معهم الإخوة 
للأب في شيء من ذلك لأنه لو كان رمج وأم ل لآم 
وإخوة لأس كان للروج النصف وللآء السدس وللاخوة 
لأم الثلث وسقط الإخخوية للأب لأنهم عصبة لم يبق هم شي ء 
ره الأوات مع لات ما يليم 08 أم ني اي 


١١ه‎ 


« باب ميراث الروجين ) 


للزوج النصف إذا لم يكن لزوجته الميتة ولد ذكرا كان 
أو أنى منه أو من غيره أو من ولد ابن وإن سفل » فان كان 
ذلك انتقل نصفه إلى الربع ولا يزاد على النصف شيئا أبدا 
ولا ينقص من الر قينا أبدا الا ما تقضه العرل + والزويجة 
لربع إن لم يكن لزوجها اميت ولد ذكرا أو أنثى منها أو من 
غير ها أو ولد ابن وإن سفل فان كان ذلك فلها الثمن ولا تزاد 
على الربع شيك ادا ولا تنقص م ن اللمن 5ه نعضها العو 
وامرأة والمرأتان والثلاث والأأريم في الربع وني الثمن سواء 
كلاس ارين كوا ات ل با لد اج ولا الس 

من الثمن إلا ما نقصهن العول . 


كح كن 2 


« باب ميراث الجد ) 

لا يرث الجد مع الأب شيئاً فان لم يكن أب فالجد 
يمنزلة الأب إذا لم يكن للميت أخ لآب وآم أو لآب أو جدة 
أم الأم إلا في فريضتين وهما زوج وأبواد اناك 
فانه اذا كان في هاتين الفريضتين مكان الآأس جد كان للآء 
الثلث كاملا وما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة فللجد : 
واميات الأب لا يرثن مع الأب ويرثن مع الجد وكل جد 
وإن علا فهو كالجد إذا لم يكن دونه جد فيما ارت وفيما 
يحجب إلا ني حجب أمهات الجد فان كل جد يحجب أمهاته 
وإن بعدن ولا يحجب أمهات من هو أقرب منه فان كان مع 


١.5 


الحك أخل عن اللحوة أو الأخوات للأب والأم كان له مع 
الشقيق أو الآخ للأب النصف ومع الاثنين الثلث ومع الأختين 
النصف ومع الواحدة الثلثان ومع الثلاث الخمسان وكذلك مع 
الأخ والأحت » وان كن أريع أخرات. كان له« النلتوعل 
هذا مبرائه مع الاخوة والأخوات إذا لم يكن معهم من له 
فرض مسمى يقاسم أخا أو اختين » وثلاثا وأربعا وأخا وأختا 
فان.زاقوا كان" له ثلث المال> كاملة لذ فقن _مثد .شا وكا 
واكم وإ جد به بن لكر كي وى ان دوي السهام 
أعطي فرضه وبدأ بسهمه م يعطى الجد الأكر من ثلاثة 
أشياء وهي سدس جميع 0 أو المقاسمة فيما بقي أو ثلث 
لي ا ل أي ذلك كان أوفر لحظه 
أعطيه » وذو الفروض المسناة أو السهام المعلومة مثل الزوج 
أو الزوجة أو الأم أو الجدة أو البنات أو بنات البنين فان كان 
واحد من هؤلاء وكان ذلك الفرض المسمى النصف فأقل 
بدىء بأهل الفرائض فأعطوا فرائة لضهم م قاسم الجد ما يبقي 
أختا أو أختين أو ثلاث أخوات أو ا أو أخحا وأختا يكون 
له مثل ما للأخ الواحد ومثل ما للأخحت لأنه مع الاخوة 
بمتزلة أخ فان زادوا على هذا العدد كان للجد ثلث ما يبقى 
وكان ما بقيى بعد ذلك للاخحوة والأخوات للذ كر مثل حظ 
الانشين فان ن كان الفرض المسمى أكثر من النصف ولم يجاوز 
الثلثين قاسم الجد أختا أو أختين أو أخا فان زادوا فالجد 
السدس 59 زادت الفرائض على الثلثين فللجد السدس من 

رأس المال فريضة وما بقي فللاخوة والأخوات للذكر مثل 


٠١ 


حظ الانثيين»وإن عالت الفريضة فالسدس لاجد بالعول يدخل 

عليه ها يدخل على غيره وليس لأحد مع الجد من الاخوة 
والآخوات عول إلا في الا كدرية وحدها وى دورو 
وأم وأحت لأس وأم كانت أو لأس فللروج النلصف وللآء 
الغلث » وللجد السدس وللاخت النصف يعال لا نه 6 :و ليشن 
في مسائل الجد مع الاخوة ا عول غير هذه ثم يضم الجد 
سدسه لل نصف الأخت ويقتسمان ذلك الذكر مثل حظ 
الانثيين أصلها من ستة وعوها بثلائة فتمت تسعة للم سهمان 
وللجد سهم وللاخت ثلانة. أسهم ونريج ثلاثة أسهم اتصح 
من سبعة وعشرين لازوج تسعة وللآأخت تسعة وللآم ستة 
وللجد ثلاثة ١‏ الجد نصيب الآخت إلى نصيبه فيقسم ذلك 
سنهما كأها أخ واحيخ د 5 مثل حظ الانثيين فيصير للجد 
عابةيز ادهف أرورفة ورن شت شئت قلت بجمع نصيب اعنن اعدو العف 
وذلك أربعة سهام من تسعة فيقسم بينهما للذكر مثل حظ 
الاثثيين فلا يصح قسمة ذلك بينهما على صحة قتضرب المسألة 
بعولها في ثلاثة فيجتمع سبعة وعشرون يكون للزوج من ذلك 
تسعة أسهم وللأم با اسيم الج أكاية وللاعية اربع وتلل 
قسمة بين الجد والآخت كأنه أخ له مثل نصيب أختين » والاخوة 
والأخوات للأم والأب يعادون الجد ني المقاسمة بالاخوة للأب 
ولا يصير في يد الذين للأه شيء إلا أن تكوان أت واحدة 
قنصسها بعد المعادة أ كير من نصف جميع المال فان كان ذلك 
أخذت النصف ورجع ٠‏ ما بقي على الاخوة للآأب لما لا ترث 
ارهن التعيف ومع بيعادون الجد أي يكرون عدد: الاخوة 
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في مقاسمة الجد وذلك انه إذا اجتمع مع الجد الاخوة لآب 
والآم والاخوة الأب كان المال بينهم بالسوية م لم ينقص 

الجد عن لنت فاذا أل الباد نسيه وي تعيب 0 
عل الاخوة للآأب والآم والااخوة والأخخرات للأس 2 
الاخوة والأخوات للأب والآم إذا لم يكن الذين للأب والأم 
في مقاسمة الجد . 


( باب ميراث الجدات » 


لا ترث جدة مع أم شيئاً من أي وجه كانت الجدة ولا 
الجدة السدس لا تزاد عليه ولا تنقص منه مع ذوي الفروض 
ولا غيرهم الا ما نقصها العول . وهذا مذهب علي « رضي الله 
ين باب ا ال الاك ا ا 
مع ابنها اختلافا ليس بالقوي ولما لم ترث الجدة مع 

الم 2 هي ابنتها كذلك لا ترث مع الأب الذي هو ابنها 
وهما في لسلس سواء اذا اجتمعتا إلا انه لا ميراث عند 
ا ب 0 
الجدات إلا هاتين وإمهاتيها مثال ذلك آم أ م ام أم أب دترت 
موسي ابيا ا يد حال كانت هنالك جدة 
بو رسيي الأب وأم الآم و لتن للمتوى أم 
ولاأب فان كانتا في العدد سواء فالسدس بينهما وان كانت أم الأم 
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أقرب فالسدس لا هذا مذهب زيد وبه قال مالك وأهل |الحجاز 
والحجة لهم ان أم الآم لا يحجبها وهو يحجب أمه عند علي 
كم ود ارس نيو 0 
0 و كان السدس ينهما تصفين ٠‏ وأن 0 احداهما 


الآ 5 أم الأم . 


ماي مي ماج 
7 


« باب العصبات » 


أقرت العصبات البئنون وبنو البنين 5 الأب 5 م الحد والاخوة 
للب والآأم أو للآأب وقد مضى د كر الأب والابن والجد 
والاخوة والحمد لله »: فاذا لم يكن للميت أب ولا ابن ولا جد 
ولا اخوة لآب وأم أو لأب فبنو الاخوة للأبس والآم نحجبول 

ببى الاخوة للأب فان لم يكن أل من الاخوة ولا بنيهم 
7 بي بنيهم وان سفلوا والعم للأبت والأم جب العم 
ل ل عي لي كر للأب وال م وابن العم 
للأب والأم يحجب ابن العم للأب لآن من أدلى بأم مع أب 

فهو أولى بالمير اث أبدا من العصبات الوارثين كلهم فان لم 
و ع ع بي 77 
فعم الأب للأب فان لم يكن فبنوهم وبنو بنيهم على ما 
وصفت لك في عمومة الأب فان لم يكن الجد للأب والأم 
فان لم يكن فعم الجد للأب فان لم يكن فبنوهم وبنو بنيهم 
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بل ما ريات الل عبر الا ل أ وك لتر 
العشيرة بطنا بطنا والعمل بي العصبة انك اذا وجدت أحدا 
ع ولك للينة وإن سفل لم تورث أحدا من ولد أبيه وإن 
قرب وإذا وجدت أحدا من ولد أبيه وإن سفل لم تورث أحدا 
من ولد جده وإن قرب وإن وجدت أحدا من ولد جده لم تورث 
أحدا من ولد أبي حده وإذا كان بعض العصبة أقرب يأب 
فهو أولى لأس كان أو لآم وأب » وإن كانوا في درجة واحدة 
إلا ان بعضهم لآب و م وبعضهم لاب فالذي لاب والآم 
أولى باليراث فان 2 قرابتهم وكان عددهم واحدا ولم 
يدخل أحدهم بأم كانوا شركاء ني الميراث فان لم يكن 
للميت عصبة فالمول المنعم بالعتق فان ل يكن فأقرب عصبة 
امول النكون قا ما ذكرت لك ني كتاب المولى فان لم يكن 
نسب ولا ولاء » فبيت مال المسلمين اذا كان موضوعا ي 
وجهه ولا يرد على أحد من ذوي السهام شيء زائد على سهمه 
ولكن الباقي عنهم اذ لم تكن عصبة فلبيت مال المسلمين 
بردك ا ٠‏ ارال دكن قر السهام ولا يرث معه أحد من 
دوي الأرحام ومولى المولى بمنزلة المولى وعصبة المولى كعصبة 
القرابة يرئون كما يرث عصبة القرابة على تلك الرتبة وبالله 
التوفيق . 


مي 0ض 4 
0 2 2 


)0 باب مسائل من الفر انض ( 
رجل ترك أبآ وابنآً للأب السدس وللابن ما بقي وكذلك 
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لو ترك أما وابنا فان ترك أبوين وابنا فلهما السدسان وما بقي 
فللابن » وان ترك أما وبنتا فللأم السدس وللبنت النصف وما 
بقي فللعصبة . ؛فان ترك ابنتين وأماً فللابنتين الثلثان وللآم السدس 
وما بقي فالعصبة فان ترك امرأة وأبا فللمرأة الربع وما بقي 
فللأب فان تركت امرأة زوجها وأباها فلزوجها النصف وما بقي 
فللأت فان كان 5 هاتين المسألتين 0 مكان الأب كان 
المرأة الثمن وللزوج الربع وما بقي فللابن » وان ترك ابنتين 
وبنت ابن فلبنتيه الثلثان ولا شيء لابنة ابنه | لا أن يكون معها 
اوها أو تابن عمها أو ٠ايق‏ أعيها فان ترك أروية وتنا دي ارق 
ابن وبنت ابن فلأبويه السدسان ولابنته النصف وما بقي بين ابن 
ابته وابنة ابنه للذكر مثل حظ الانثيين » فان ترك أبوين وابنتين 
وبنت ابن معها أحوها لأبيها فلأبويه السدسان ولابنتيه الثلثان 
وسقط ولد الابنءفان ترك أبوين وابنة وابئة ابن وابن ابن ابن 
فلأبويه السدسان ولابنته النصف ولابنة الابن السدس ولا شىء 
لكوت اين الانو وءفان ترك فالات نانك انم يعشيهن. اسل عن 
بعض مع السفلى منهن أخ فالعليا النصف وللثي تليها السدس 
وها بقى لايق الأبن. .واه الذكر +مقل..سحظ. الانفيين. 8 فان 
ترك زوجة وأبوين وابنتين كان لزوجته الثمن ولابنتيه الثلثان 
ولأبويه السدسان تعول هذه الفريضة من أربعة وعشرين 
إلى سبعة وعشرين وهي الي قال علي « رضي الله عنه » صار تمن 
لمر أة تسيا .قا تر لكنائنة بو احا شقينا أو جه أو ترك ابنفين 
وأغنا او وحة ‏ واننا أو أما وأا كان ما بقي بعد فرض الابنة 
والانتين للأم الغلث وللزوجة الربع وما بم ي للاخ » فان ترك 
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ابنة وأخا وأختا لآب فللبنت النصف وما بقي بين الأخ والأخت 
للذكر مثل حظ الانثيين » وان ترك ابنتين وأختا كان لابنتيه 
لثلثان وما بقي للأخت » فان ترك أختين شقيقتين وأختا لآب 
كان لأختمه الثلثان ولم يكن للأأخحت للآأب شي ء إلا أن 
يكون معها أخوها . فان تركت امرأة زوجها وأما وأخا 
فلازوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللآخ : فان تررك ابنة 
وجدا فللأبنة النصف وما بقى للجد ٠»‏ فان ترك ابنتين وجدا 
فلهما الثلثان وما بقى للجد ٠‏ فان ترك ابئة وابئة ابن وجدا 
فللآبلة التضفه.ولابنة الاين 'النلسن وما قر الجد 2 فان ثرا 
ابنةا روابنة بق اواو ابن ورهذا كان لشت النصت. وااحد 
السدس وما بقي بين ابنة الابن وابن الابن للذكر مثل حظ 
الانثيين » فان ترك ابنتين وابن ابن وجدا فلهما الثلثان وللجد 
السدس وما بقى لابن الابن » فان ترك زوجة وجدا فللزوجة 
الربع وما بتي للجد فان تركت امرأة زوجا وجدا فللروج 
النصف وما بقي للجد وان ترك جدا فللأم الثلث وللجد ما بق 
وان ترك جدة وجدا فللجدة السدس وللجد ما بقي وان ترك 
أخجا وجدا فالمال بينهما نصفين وان ترك أختا وجدا فلمال 
بينهما للذكر مثل حظ الانثيين لأن الجد كالأخ سواء في 
قول زيد مع الاخوة والأخوات وكذلك لو ترك جدا وأحتا 
شَقيقَة وأعنتا لآت: كان المال بين الجن .والكخت الشقيقة تنصفيث 
لآن الشقيقة تعاد الجد بالأخت للآأب فتحجبه. عن الثلثين إلى 
النصف ثم تنفرد بالنصف دون أختها لأبيها ولو تخلفت 
المتوفاة زوجا وأما وأختا شقيقة وأختا أو أخوات لآب كان 


كنا 


للأخت الشقيقة النصف وللأخت أو الأخوات للآب السدس 
وللأم أرقا السدمن ولازوج النصف » ولو كان مع | الأاحت 
للأب أخوات لآب وأم لم تورث شيئا لأنها مع اخوتها عصبة 
ولم يفضل لهم عن ذوي الفروض شيء يأخذونه بالتعصيب فان 
ترك ابنة وجدا وأختا فللأبنة النصف وما بقى بين الجد والأخت 
للك كر مثل حظ الانثيين وكذلك لو كانتا أختين كان الجد 
معهما كالخ سواء » وان ترك أخوين وجدا فالمال بينهم أثلاثا 
فان ترك ثلاثة احوة وجدا فللجد الثلث وفا الو 
وكذلك ان كان الاخوة أربعة أو ا 
الثلث » فان ترك زوجة 57 وحكد! وأنحا لأس وأم أو لأس 
فللزوجة الر, بع وللأم الثلث وما بقي بين الأ والجد نصفين »2 
فان م امرأة زوجا وأما وجدا وأخا لآب وأم أو لآب 
فلازوج النصف وللام الثلث وللجد السدس ولا شيء للأخ » 
هذا كله قول زيد بن ثابت فقس عليها تصب أن شاء الله . 


0 بسم الله الرحمسن الرحيم ( 
0 الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم" ) 


« كتاب الحدود ) 
« باب ما يوجب جلد الزانى وأرجمه من الاحصان وغيره ») 


لا يحب الحد ولا الفرض في البدن الا على بالغ وقد 
ذ كرنا خد البلوغ في أول كتاف الصيام » ودذكرنا اخختللاف 
أصحاب مالك في ذلك » والمجنون الذي لا يفيق لا حد عليه 
ولا فرض لوعي باعي ودر ا 
اعتراف_بالزنا ويقيم عليه لا يرجع عنه أو شهادة_قاطعة 
أربعة عدول 0 برؤية الابلاج أقل ذلك التقاء الختانين » 
والاحصان الموجب للرجم هو أن يكون الزاني حرا بالغا غير 
مغلوب على عقله قد وطىء زوجة بنكاح صحيح يقران عليه 


. جملة الصلاة زيادة من المغربية‎ )١( 


١٠١14 


ولا يفسخ ويكون وطؤه لما مباحا غير محظور وسواء كانت 
الزروجة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية عاقلة أو مجنونة كبيرة 
أو صغيرة اذا كان مثلها يوطأ وكثل الذي يكون به الرجل 
محصنا تكون به المرأة محصنة غير ان الصغير والمجئون لا حصنان 
20 والنكاح الفاسد لا حصن ٠»‏ وكذلك النكاح ف الشرك 
الا أن يطأ بعد الاسلام والوطء في الاحرام والحيض والاعتكاف 
والصيام لا حصن شيء من ذلك عند مالك » وليس الوطء 
ملك اليمين احصانا وما أوجب الغسل أوجب الحد . واحصان 
الزوجين الايلاج في الفرج لا يقع الاحصان الا به ولا نحل 
المبتوتة الا بالوطء فيه » والحد عند مالك فيما روى 31 
وعرهب عه عل كل من دوعي ء في الدبر فأولج واجب كا 
يحب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل ولا يصح عنه غير ذلك وليس 
الدخول والمكث من العنين وشبهه باحصان له»واذا وطىء 
العبد بعد العتق زوجته كان محصنا وكذلك اذا وطىء الكافر 
وزوجته بعد اسلامه ولا تكون الامة محصنة حتى 3 
نكاح بعد عتقها وكذلك الكافرة بعد اسلامها والنكاح 

الذي لا بقع به احصان هو مثل الشغار والنكاح في 0 
لوخ الأخت من الرضاعة وترويج الانه بخن ادن سيدها 
وما أشبه هذا كله ما يفسخ بعد البناء لا يكون الوطء ة فيه 
احصانا وأما ما لا يفسخ بعد بعد البناء فالوطء فيه احصان وإذا 
وقعت الفرقة بين الزوجين قبل الدخخول ثم تداعيا الوطء وأنكره 
أحدهما لم يكن واحد منهما محصنا بذلك حتى يتفقا على 
الوطء فيكونان حينئذ محصنين عند مالك وخالفه ابن القاسم 


ل 


فقال يكون المقر منهما بالوطء محصنا دون المنكر » فمن زنى 
بعد أن أحصن واعترف بالزنا مرة وأقام على اعترافه ولم 
يتزع عنه أو شهد عليه أربعة عدول لا عبد فيهم ولا ر اجع 
عن شهادته ولم يختلفوا فيما شهدوا به ولا أتوا مفترقين 
اب فيه اكد وجو ارس بالمجارة عط رن لاس تر مره 
مطلقا دون أن يحفروا له » وقد قيل انه حفر له حفير تغيب 
اود ميو 0 يموت 60 
وان كان 00 دأ الشهود ثم الناس- 00000 إدا أ 
الآمام بر حمة رحمه الناس الشهود وغيرهم بي ذلك سواء 
فان كان المعترف بالزنا أو المشهود عليه به بكرا جلد ماثة 
جاده سوط تنو كه ننه ركان قاهذا جتدرذا اضرا اومطا 
وغرب عاما إلى غير بلده بحبس بالموضع الذي يغرب اليه 
ته ويترك على المرأة ما يسترها ولا يقيها الضرب من الثياب 
ولا تغريب على امرأة حرة ولا على العبيد » وحد العبد والآمة 
اذا زنى أحدهما بكرا كان أو ثيبا جلد خمسين جلدة وكل 
من فيها شعبة من الرق ني ذلك بمنزلة الآأمة ومن أقر بالز نا مرة 
واحدة وأقام على اقراره لزمه الحد فان رجع عن اقراره ذلك 
إلى أقل شبهة سقط عنه الحد وان أكذب نفسه ولم يرجع 
إلى شبهة فقد اختلف قول مالك في ذلك فمرة قال يقام عليه 
الحد ان لم يرجع إلى شبهة » ومرة قال لا يقام عليه الحد 
وهو الصحيح قياسا على رجوع الشهود قبل التحكيم ©» وقد 
بينا.هذا في التمهيك . 


« باب الشهادة على الزنا ) 


لا تصح الشهادة ىق الزنا إلا أن يقول الشهود نم 
رأوا الإيلاج ف الفرج 1 في الدير فهذا عند مالك وأصحابه 
يوجب الحد وكمال الصداق والغسل ويفسد الحج والصوم ولا يحل 
مبتوته ولا يوجب احصانا الا بالوطء في ف شوج واذا اختلف 
الشهود على الزنا في تسمية الشهور 8 الآيام أو الساعات أو في 
البلدان أو ني المكان أو في صفة الفعل كانوا قذفة كلهم وعليهم 
الحد وسقط الحد عن المشهود عليه وسواء خالفهم في شيء 
: وق ذلك كله اخندهم أو اختلفوا كلهم وإذا افترقوا بي الشهادة 
شهدوا مجتمعين ثم رجع أحدهم عن شهادته أو شك فيها 
قبل مضي الحد صاروا قذفة وحدوا كلهم » وان كان ذلك 
بعد الحد حد الراجع عن شهادته أو الشاك فيها وحده»ولو شهد 
أريعة على رجل 0 فقطع 00 اه حل 
الثلاثة دون الرابع ولو شهد ثلاثة وسألوا الحا كم ان ينظرهم 
ا فان قالوا ليس معنا أحد 
غيرنا حدوا » وان لم يقم عليهم الحد حبى جاء الرابع فشهد 
مثل ما شهدوا به سققط الحد عنهم وحد المشهود عليه » والشهادة 
على الشهادة جائزة في الحدود وغيرها ويحتاج ف “ذالقة: إن 
مانية عدول يشهد كل اثنين منهم على شهادة رجل » أو شهد 
الثمانية جملة على الأربعة جملة و شهادة ستة على شهادة ثلاثة 
مع شاهد واحد على الرؤية شهادة تامة وكذلك شهادة ثللاثة 
على الرؤية وشهادة شاهدين على شهادة الرابع جائزة أيضا ولو 


١٠١7/١ 


شهد رجلان على الرؤية وشهد آخران معهما على شهادة رجلين 
اجتمعا على كل رجل منهما أنه « أشهدهما بأنه » "2 رأى فلانا 
يزني وجب الحد على المشهود عليه » ولو شهد رجلان على 
شهادة رجلين ورجلان على شهادة رجلين كل واحد منهما 
على شهادة رجل جلد الأربعة كلهم حد القذف وهذا اذا 
صرحا بالقذف وان قالوا فلانا سمعناه يقول ان فلانا زنى 
فقد اختلف ني الحد عليهم فروي عن مالك أنهم قذفة وعليهم 
الحد وقال أكثر المدنيين لا حد عليهم لأنمم عام مينىء كياد 
ولم بحرئو أ مجيء تزنية والأول تحصيل مذهب مالك » ولو 
جاء القاذف بر جلين فشهدا أن المقذوف شهدوه قد أقام عليه 
الوالي حد الزنا بأربعة شهداء لم يكن ذلك مخرجا له عن 
مما اي لا اموي 
على شهادة رجل جلدوا حد القذف » هذا تحصيل مذهب 
فاللف.عتك: ‏ كثير من أصحابه وقد ذكر ابن عبد الحكم عنه 
لالت .يه ظائقة من أسينايه أنه لايد م أن يشهد عل ككل 
واحد من الأربعة الشهود أربعة عدول أو يشهد أربعة على 
أربعة كلهم وقال ابن القاسم : ان شهد اثنان على شهادة ائنين 
واثنان على شهادة اثنين وجب الحد على المشهود عليه ؛ ولو شهد 
أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها حد الثلائة ولاعن 
الزروج وان أبى من اللعأن حد . 


. ما بين القوسين زيادة من المغربية‎ )١( 


١ ١7 


باب جامع الحدود ف الزنا ») 


اذا كان المشهود عليه بالزنا أو المعترف به أو من وجب 
عه عل .فرننضا أى كانه :افرأة تجاملة انشظو نميا البق أو 
الوضع بالمرأة وقد قيل الفطام وقد بينا هذا المعنى في التمهيد 
وتحصيل مذهب مالك ان حدها ان كان الرجم فحتى تضع 
وان كان الجلد فحتّى تعال من النفاس » واذا وجب عليها 
القتل في قصاص لم تقتل حتى تضع حملها وان ادعت الحمل 
انتظر با حتّى نحيض أو يظهر حملها » وحد العبيد خمسون 
جلدة ولا تغريب عليهم وحد العاملين عمل قوم لوط الرجم 
احصنا أو لم حصنا يرجم الفاعل والمفعول به فان كان المفعول 
به صبيا سقط الحد عن الصبي وعوقف المفعول به بالآادب 
الوجيع له ولا ينقص من مائة جلدة شيئا ويحتاج في الشهادة 
3 لوطل حا عاج ني الميادة عل ار ارا والاعثر اف 
الذي لا يتزع عنه المعترف به » وعلى المرأتين اذا ثبت عليهما 
السحاق الأدب الموجع والتشريد وبرد أهل الذمة فى الزنا 
إلى أهل دينهم فان 9 أن حكم حا كنا بينهم حكم 
حكم الإسلام أن شاء وإذا أكره النصراني مسلمة كان عليه 
ا دي 
حدت حد الزنا وأدب هو أدبا موجعا وان رأى الحاكم ان 
يبلغ به الحد بلغ وعلى كل مسلم اغتصب مسلمة صداف مثلها 
والحد والرجم ان كان ثيبا والجلد ان كان بكرا » وسواء 
كانت 0 أو ناضمر أو كنيرة أغا أن نذا 


1/  يفاكلا‎ ١/1 


زوج ولو كانوا جماعة كان على كل واحد منهم صداق 
مثلها والحد » وقد روى بعض المدنيين عن مالك ان المغتصب 
لا صداق عليه وانه لا يى: صداق وحد » والأول نحصيل 
مذهبه » واذا أكرهت المرأة رجلا على نفسها فلا حد عليه 
وعليها الحد وقد قيل يحدان والأول قول مالك وهو الصحيح 
اذا صح الاكراه » ومن وطئت نائمة وهي لا تعلم فلا حد 
عليها وكذلك يظن المرأة زوجته ليلا لا حد عليه » وعليه 
الصداق ومن علم منهما فعليه الحد » وان حدت المرأة لعلمها 
سقط صداقها » ومن عقد نكاحا على امرأة من ذوي محارمه 
أو خامسة جلد حد الزنا ان وطئها ولا يعذر أحد اليوم بالجهالة 
في ذلك » فان كان للتكاح خامسة عذر بالجهالة مقبول من 
فلا حد عليه ع ولا يقبل من غيره ممن ذ كرنا معه عذر )2 
ومن وطىء حرة بملك اليمين وهو يعلم بحريتها عليه فعليه 
الحد » ومن وطىء أمة بشبهة مثل أن يكون له فيها نصيب 
ملك أو وطئها بنكاح مختلف في جوازه فلا حد عليه » ومن 
وطىء جارية عنده أو أمة له قد زوجها أو أمة أحلت له فلا 
حد عليه في ذلك كله » ومن ثبت عليه الزنا فادعى أنما 
زوحتة أن اذفت المرأة في عبدها أنها أعتقته ثم تزوجته لم 
يصدق واحد من هؤلاء عند مالك الا أن يكون غريبا طارئا » 
ومن زنى يبجارية أحد أبويه أو جارية امرأته فعليه الحد . 
ومن زنى يجارية ولده فلا حد عليه » وللسيد أن يقيم الحد 
على أمته المسلمة في الزنا بمحضر طائفة أقلها أربعة عند مالك 
وان لم يحضر أحد فلا حرج عليه ولا يجلدها عند مالك 


00036 


اذا كان زوجها حرا أو عبدا لغير سيدها أو كانت كافرة 
واعا يقيم السيد حد الزنا على أمته وعبده دون الامام اذا 
قامت بذلك عنده بينة أو الاقرار من احدهما ولا قم عليها 
الحد بعلمه كما لا يقيمه الامام وقد روي عن مالك ان السيد 

بم الحد على عبده وأمته بعلمه بيخلاف الامام ولم يختلف 
م اله 19 طعا فى انه وله بأنى أن ليها ل انلف 
ومن زنى مرارا في وقت واحد أو أوقات مختلفة فاتما عليه في 
ذلك كله حد واحد وكل من عاد بعد الحد فعليه الحد مرة 
أخرى » والحامل من غير زوج أو سيد عليها الحد فان ادعت 
انها اغتصبت لم يقبل قولا الا أن تأني شاكية في فور ذلك 
كالبكر تدمى ونحو ذلك مما يتبين به استغاثتها وصراخها وفضيحة 
لايع ا تكن غريبة طارئة » والخصي 
إذا ما بقي من ذكره ما يولجه وجاوز الختان زانيا فعليه الحد 
ومن أتى غلاما أو امرأة في غير الفرج بولغ في 'أدبه على قدر 
سفهه ومن أتى ببيمة فعليه العقوبة ولا بأس بأ كلها . 


0 
2 3 27 


« باب حكم القذف ) 
كل من قذف حرا مسلما بالغا عاقلا بالزنا أو باللواط 
فعليه الحد ثمانين جلدة اذا كان القاذف حرا مسلما بالغا غير 
مجنون وان كان عبدا جلد أربعين جلدة وان كان كافرا 
بلغ به السلطان من العقوبة ما يكون تشريدا إلى أمثاله ونكالا 
وقد قيل يجلد العبد الكافر أربعين ويجلد الحر الكافر تمانين 


.١ ١و‎ 


اذا قذفا مسلما وهو أصح عن مالك وبه تأخذء ومن قذف امرأة 
مسلمة حرة صغيرة أو كبيرة اذا كان مثلها يوطأ وان لم 
تبلغ الحيض عليه الحد تاما على ما ذكر نا من حكم الحر والعبد , 
والضرب في الحدود كلها عند مالك واحد في الظهر مجردا 
ضرب بين الضربين غير مبرح وان قذفت المراهقة فلا حد 
عليها حتى تبلغ وليس على من قذف عبدا ولا كافرا ولا صبيا 
ضكرا ولا مجنو نا ولا خضا عفد . وانا حي الك باحد 
معنيين اما قطع نسب مسلم مشهور النسب أو رميه بالزنا 
في نفسه وما أشبه ذلك أو كان في معناه ولا حد على من نفى 
رجلا عن أمه ومن أقر بالزنا ولم يذكر امرأة بعينها كم نزع 
عن ذلك قاذ اسح عليه وان كانت راو يعنيا كل اعد 
القذف ثم يحد للزنا ان لم يتزع عن قوله الا أن تدعي المرأة 
انه اغتصبها فيحد للزنا لا غير » ومن قال لآخر يا ابن 
الزانية فعليه حد القذف ولا يكلف المقذوف اقامة البينة على 
حرية أمه ولا عفافها فان أقام القاذف البينة على ما يسقط عنه 
الحد عن رن انراز ار كترها أو زان وال بزلا عد 
القذف » ومن نفى رجلا من قبيلة ولم يكن مشهور النسب 
رول لصم ل ا ةن 
رجلا مسلما عن أبيه حد وسواء كان أبوه مسلما أو كافرا 
أو حرا أو عبدا أو غير ذلك براعى حال أمه في كل من نفى 
عن أبيه ومن نفى ابن الملاعنة عن أبيه على جهة المشاتمة بما 
يرى أنه قذف لأمه جلد الحد وكذلك من نفى ابن المغتصبة 
من مغتصبها لآأنه قذف لأمه وعلى المعرض الشاتم من الحد مثل 


كله 


ما على المصرح » ومن قال لرجل يا منبوذ » فعليه الحد ومن 
رمى رجلا اال أر لال د يا لرجلل فسلي اليك »ود قال 
لرجل يا مأبون أو يا منكوح فعليه الحد » فان قال يا مخنث 

حد الا ان يدعي أنه أراد خلقته في اللين والتأنيث فيحلف على 
ذلك ويسقط عنه الحد ان كان كذلك » ومن قال لآخر 
بااقرناك أو با دروك قليف اليل لآل تق افر أله او ينعة اف 
أخته أو أمه » ولا حد على قاذف كافر » ولا عبد ولا أمة ولا 
فزافه اشعية مق الرق مسلميق. كان أنواهنا أو كافرين: > 
ومن قذف رجلا وهو يظنه عبدا فاذا به قد عتق قبل دلك 
جلد الحد » ولو كان القاذف عبدا في الظاهر فقذف حرا 
فاذا سيده قد كان أعتقه قبل القذف جلد حد الحر » والسيد 
اذا رمى عبده أو أمته بالزنا » بعد عتقه لما حد حد القذف 
ومن حد في زنا فلا حد على قاذفه أبدا ومن قذف رجلا 
فلم يقم الحد عليه حتى أقر المقذوف بالزنا 4 أو تنك علية انه 
فلا حد على القاذف ٠»‏ ومن قذف جماعة بكلمة واحدة أو 
كليات وايوء واج أوي اباو عار فين ثالما خلبه نخد واخلد ٠‏ 
عند مالك » ولو حد لواحد منهم لم ؛ بقم عليه الحد لسائرهم 
لأنه اذا أق عليه الحد بان كذبه فلم يكن في قذفه شين وي 
عار والله أعلم الا إذا قذف بعد أن حد غير من قذف أو لا 
حد له أيضا » ومن قذف انسانا واحدا مرارا فاتما عليه حد 
واحد فاذا حد له فعاد فقذفه لم يكن عليه شيء ويزجر عن 
ذلك ومن قذف انسانا فجلد له م قذفه آخر حد له ومن زنى 
مرارا فليس عليه الا حد واحد الا أن يزنى بعد الحد فيحد 


١. 


حدا آخر » وكذلك من سرقمرارا أو شرب الخمر مرارا : 
فان جمع بين نوعين من هذه الفواحش مثل ان يسرق ويزني 
أو يسرق ويشرب الخمر أو يزني ويشرس الخمر فعليه حدان 
على اختلاف من قول مالك في ذلك وان قذف وشرب خمرا 
فعليه حد واحد » وليس يسقط القصاص حد القَذف ومن وجب 
عليه حد زنا وحد خمر وحد قذف فحد الزنا ينوب عن 
ذلك كله ء ومن رمى امرأته برجل بعينه ولاعنها فلا حد 
عليه لذلك الرجل الا أن يطلب ذلك » ومن أقر يزنا امرأة 
بعينها ضرب لا حد القذف وان أقام على اقراره بالزنا قم 
حده عليه » واختلف قول مالك في جواز عفو المقذوف عن 
قاذفه عند السلطان فمرة قال لا يجوز الا أن يريد سترا على 
نفسه » ومرة قال يجوز على كل حال ولم يختلف قوله انه 
يجوز قبل رفعه إلى السلطان على كل حال » وكذلك لم يختلف 
قوله ان عفو الأب عن ابنه والابن عن أبيه في دلك جائز 
فل الترافع وبعدة +اركل من آذى مسلما بلسانه بلفظ يعره 
به ويقصد أذاه فعليه في ذلك الأدب البالغ راق له ولمثله 
يقمع رأسه بالسوط أو يضرب بالدرة ظهره أو رأسه وذلك 
على قدر سفاهة القائل وحال المقول له . 


« باب الحد في الخمر » 
كل مسلم ذكر أو أنى شرب شيئاً من المسكر من أي 


١١ 


شراب كان من جميع الأشربة الي يصنعها الادميون قليلا 
كان ما شرب أو كثيرا أسكر أو لم يسكر قذف أو لم 
يقذف زايله عقله أو لم يزايله اذا كان ما شرب منه يسكر 
كثيره فعليه الحد تمانين جلدة بالسوط مجردا في ظهره كسائر 
الحدود وليس عليه حبس ولا نفى » وان كان عبدأ فحذده 
مهوت علذة وكذااف :الم عولة ‏ علد المسكر انه م فق 
سكره ؛ ومن أكره على شرب خمر فلا شيء عليه وعلى 
المحكره له العقوبة الموجعة الا أن يكون قد شربه فعليه الحد 
ومن ظن بالنبيذ خلافه ولم يشعر بسكره فاذا به مسكر وسكر 
منه فلا حد عليه اذا كان مأمونا لا يتهم » وان رفعها إلى فيه 
فشربها بعد علمه بها فعليه الحد وإذا شهد عليه شاهدان ي 
وقتين مختلفين فقال أحدهما أشهد أنه شربها في شعبان وقال 
الاخر في رمضان فالحد لازم له بمنزلة ما لو شهد أحدهما 
أنه شربها في قدح قوارير وقال الاآخر في قدح عيدان » وان 
شهدا على رائحة الخمر وقطعا بها وكانا عارفين بذلك جلد 
الحد » ولسيد العبد والامة اقامة حد الخمر عليهما وان رفعا 
إلى الاما م والحاكم فحسن » ولا حد على من سكر من طعام 
أدلين ول يأك عا ان شاء مكرك وس وري 


( باب أحكام السرقات والحد فيها ) 
كل من أخذ شيئاً وهو مستخف بأخذه مستتر بفعله من 


فل 


حيث لم يؤنمن عليه غير مختلس ولا مكابر فهو سارق فان 
كان بالغا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا ذكرا أو أنبى وكانت 
سرقته من ميدع ربع دينار فصاعدا مصوغا كان الذهب 
أو مضروبا أو تبرا أو تبلغ من الفضة ثلاثة دراهم كيلا قطعا 
أو صحاحا أو مصوغا أو نقرا أو يبلغ قيمة ما يسرق من العروض 
' كلها التي يجوز تملكها أو بيعها ثلاثة دراهم كيلا فعليه القطع 
اذا أخر ج السرقة من حرزها » والتقوم عند مالك بالثلاثة 
دراهم لا بالربع دينار يوم سرق ولا يوم بحد » ولا قطع على 
ساس و متهي نولا مختصودوة خائن «الرجل يدنه 
آخر في بيته لضيافته أو الحاجة فيسرقه أو كالمستعير أو المودع 
أو الأجير أو الشريك أو عبد الرجل اذا سرق من مال سيده 
أو قن ال الى يع أن زوحف أن اخلف الذيق ممه ال أن 
يكون للرجل شيء يستتر به عن زوجته ويضرب عليه قفله 
دونما أو تفعل ذلك هي بشيء من مالا عنه فيفتح أحدهما 
غلق ذلك سرقة ويأخذ منه ما يجب فيه القطع فائه يقطع عند 
مالك وما قطع فيه الزوج من مال امرأته أو المرأة من مال 
زوجها قطع فيه عبد كل واحد منهما من صاحبه وما كان على 
غير هذا ما يكون معهم ني الدار فلا قطع فيه على عبد سرق 
من مال « زوجة ) '"' سيده ما لا يقطع فيه سيده والضيف اذا 
ضهن اا حت ابل مني وروا عن تي ار وار عي 
قطع "يما صنع أبو بكر رضي الله عنه بضيفه الاقطع وكذلك 


. لفظة «زوجة» زيادة من المغربية‎ )1١( 


يفعل بأحد الشريكين اذا سرق من بيت من أودعا عنده 
مالحما إذا أخذ فوق نصيبه مقدار ما يحب فيه القطع وكذلك 
العبد يقطع فيماأ سرف من مال شريك سيده من وال 
عنده كالشريك سواء ولا يقطع الآب ولا الجد فيما سرق 
من مال الابن وابن الابن على ع حال كان » وأما الابن 
من مال أبيه فحكمه حكم الزروجين وطائفة من أصحايه لا 
يقطعون السارق من المثم اله أن يأخذ فوق نصيبه مقدار القطم 
2 ف مثله ومن ل أهل الملينة هن ل رف القطع ني ذلك وأما الثمر 
0 في رؤوس الأشجار والثمر وهو جمار النخل والزرع 

ثم والبقل والماشية الراعية واضول الشجر النخل وغيرهأ 
لكل كلك حكمان أحنعما أنه لا بطم في شيء فق “ذلك 


ما دام الثمر في رؤوس النخل والزرع قائما في حةلء وإذا 
صار الثمر في الجرين والزرع في الاقدر ( والماشية في المراح 3 
فمن سرق من ذلك شيئا يجب فيه القطع قطع وقبل ذلك لا قطع 
ع أت وي ا وباو ب 
ان دن ها مقدار القطع وسواء 0 على الجرين أو 
المراح 3 الخائط حرر زْ باب أو حظار بحا بحائط أو لم يكن لآن 
الحائط لمثل هذا والجرين والمراح حرر » هذأ قول مالك 
وأصحابه ومن أهل العلم من لا يرى القطع ني الشجر المقلوعة 
إذا كانت في موضعها الذي لو قلعها منه لم يقطع وهذا قول 
انيه و إذا أخحذ السارق في الدار أو الببت أو سائر ما كان حرزا 
الي ء قبل أن يخرج من ذلك الحرز وقد حاز سرقته وصارت 


آ١١مأ‎ 


معاد اولي اد ل ا إلى 
عند مالك يت . باختلاف الخوال المسروق 00 حاط 
به اورمهلة عليه من الدور والحوانيت ونحوها أو م جرراتث 
العادة بأن بتخذه 39 خرزا" كات الذان امعان مله بالا 
اللقى بفناء ابو والدواب اله ابي معها من يحرزها من 

أربابها التجار ٠‏ وكالغم الجر للبيع وكغاليق لحمل 
متاخ الرحال من الأمتمة والنواب.وما في اقطارعا وما في كم 
الانسان 0 تو به مر بوطا او د واية نائما فهذا كله حرز 
وليس البيت في دار يسكنها ربا بنفسه وعياله حرزا حتى 
يخرج السارق بالسرقة من الدار كلها والبيت بي دار سكنى 
الجملة والجماعة حرز لا فيه ولا قطع على من سرق من 
عرصة الدار المشتر كة بالسكنى اذا كان من ساكنيها لأنه 
كالخائن لا كان مأذونا له في الدار » ولا قطع على سارق 
المتاع بي الحمام ولا الخفاق في الولائم والجماعات ولا الثياب 
اللسوط عل شاط الوادي الا أن ل 

ذلك في الحمام أو غيره حافظة تحفظه فان كان ذلك قطم 
راسيو تي جو بسي 


١١م‎ 


0 


أو غيرها أو دخل من حيث لا يدخل الناس فعليه القطع ومن 
سرق من حانوت تاجر في سوق كبيرة أو صغيرة ليلا أو 
هارا ما يقطع في مثله قطع الا أن تكون قيسارية لما أبواب 
وحيطان محدقة بها فانها بالليل خاصة كلها حرز واحد ولا قطع 
عليه حتى يخرج منها بسرقته » ومن سرق صبيا أو أعجميا من 
حرزهما فعليه القطع » ومن سرق من حلي الكعبة فلا قطع 
عليه ومن سرق خلخال صبي أو قرطه أو شيئا من حليه أو 
كسوته فقد اختلف في ذلك قول مالك فمرة قال : لا قطع 
عليه ومرة قال عليه القطع الا أن يكابره ولا يستتر بسرقته » 
ومن سرق شيئا من فرش المساجد أو قناديلها أو آلتها فلا قطع 
عليه وقد روي عن مالك وقالت به طائفة من أصحابه انه ان 
سرق ذلك نهارا فلا قطع عليه وان سرق ذلك ليلا وقد أغلقت 
المساجد فعليه القطع وقد روي عن مالك أيضا القطع على 
السارق من المساجد وان المسجد عنده حرز للا بسط فيه من 
الحصر » والرخام وما علق فيه من البريات والقناديل مفتوحا 
كان بابيه أو مغلقا وي ذلك كله اختلاف عن مالك وأصحابه 
والقبر حرز عنده لما فيه وعلى النباش اذا استخرج من القبر 
ما يجب فيه القطع قطع » ومن سرق كفن ميت من بيت 
مغتسله وقد دخل في جماعة الناس لم يكن عليه قطع وقد 
روى ابن القاسم القطع على رجل سرق من مال غريعه مثل 
دينه وخالفه أكثر الفقهاء من أصحاب مالك وغيرهم لتجويزهم 
لذي الحق أخذ ماله من غريعه كيف ما أمكنه وقد روى ذلك 
زياد وابن وهب عن مالك ومن أقر نحت الضغط والتهديد 
انه سرق لم تقطع يده وقال مالك يغرم ما أقر به ولا يقطع 


١١87 


وقال غيره لا يغرم » ومن أقر بسرقة هم رجع عن اقراره 
إلى شبهة سقط عنه القطع ولزمه الغرم وان رجع إلى غير 
شبهة فقد اختلف قول مالك ني ذلك » فمرة قال يحد ومرة 
قال لا يحد » ومن سرق سرقة وجب عليه فيها القطع فوهبت 
له أو ورتما لم يسقط عنه ذلك القطع اذا ارتفع ذلك إلى 
السلطان ولو سرق مقدار ربع دينار أو ثلاثة دراهم فلم يرفع 
إلى السلطان إلا وقد نقصت قيمة السرقة عن ذلك قطع لأنها اتا 
تعتبر قيمتها بي الوقت الذي يسرقها فيه » ولا تقطع يد السارف 
حتّى يتفق عدلان على قيمة السرقة » وإذا اختلف الشاهدان 
في صفة ما سرق أو في الوقت بطلت شهادتهما وارتفع القطع , 
وكل ما أشكل من قيمة المسروق أو معنى الحرز وحلت فيه 
الشبهة فأحب إلى أن يدرأ الحد فيه بالشبهة قال سعيد بن 
المسيب لأن يخطىء الامام في العفو خير من أن يخطىء في 
العقوبة » ولا تقطع اليد ولا يقام الحد في وقت مخوف فيه 
الموت على من فعل ذلك به من الحر والبرد ونحو ذلك © ولا 
قطع في عام شدة على من سرق ما يسد به جوعه بلغ الثلاثة 
دراهم أم لاءوكل ما يتعاون عليه السراق مما لا يتناول بغير 
التعاون كالخشبة والعدل ونحو ذلك قطعوا جميعا اذا بلغ 
مقدار القطع وان كان مما لا قطع فيه فعلى كل واحد منهم 
غرم جميعها فان أداها واحد منهم سقط عنه وعنهم ويتراجعون 
فيما بينهم وما لا يحتاج فيه إلى التعاون قطع اذه وحده » وإذا 
تعاو نأ على اخراج الى ء من حرزه بالرمي والتناول قطعا 
جميعا وقد قيل لا يقطع هؤلاء إلا أن يكون ني نصيب كل 


5 أ 


وأحد مهم ربع دينار وف هذا المعنى بءض الاضطراب بين 
أصحاب مالك و نحصيل مذهبه في السارقين يجتمعان فيدخل 
احدهها: الحورز :ويكون. الككر خارجه فيخرج الداخل إلى 
الخارج المتاع فعلى الداخل القطع دون 0 :ولو أدخل 
الخارج يده أعرج امنا من حرزه قطع وحده وإذا اشترك بي 
السرقة من لا قطع عليه ومن عليه القطع كال جل جل والصي 
والعاقل والمجنون قطع الذي يجب عليه القطع ]د 
في نصيبه ما يحب فيه القطع ومن لا يقطع فعليه الغرم موسرا 
أو معسراأ » ومن سرق مرارا لم يقطع لجمعيها إلا قطعا 
واحدا ومن سرق مرارا في ليلة واحدة أو ليال من حرز واحد 
الي وا ال اي يت او 
الجميع ما يحب فيه القطع أم لا وكل من سقط عنه القطع 
غرم قيمة السرقة بالغاها بلغت واتبع بذلك في العسر واليسر 
ويؤدب » ومن وجده ربا الدار بي الدار بالسرقة قد سرقها 
فكابره عليها وخرج بها لم يقطع وكان عليه غرمها مع الأدب 
الموجع والتشريد به والقطع بي ف السرقة ان تقطع يد السارق 
اليمنى ثم تحسم بالنار وتكوى ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى 
بم ان سرق قطعت يده اليسرى ثم ان سرق قطعت رجله اليمنى 
م ان سرق ضرب وحبس أبدا لينقطع عن الناس شره وقد 
قيل تقطع يداه واحدة بعد واحدة يسرى بعد يمنى ثم رجلاه 
بعد ذلك » كذلك والأول هو المذهب المعمول به ولو كانت 
يده اليمنى شلاء أو لا يمى له قطعت يده اليسرى ثم رجله 
البسرى ثم رجله اليمنى » وقد قيل يقطع بعد اليد اليسرى 


١ . وم‎ 


رجله اليمنى ثم اليسرى ولو غلط القاطع فقطع يده اليسرى 
لم يكن عليه غير ذلك ولا شيء على القاطع ومن قطع يد 
سارق وجب فيها القطع فليس على السارق غير ذلك ولا قطع 
على قاطعه ومن افتات على السلطان أدبه » ومن وجب عليه 
قطع يد في السرقة وقصاص فالقتل بأنني على ذلك كله عند 
مالك الا القذف على ما مضى في باب القذف » وإذا قطعت 
بد السارق ووجدت عنده السرقة ردت على ربما ولا ضمان 
على سارق قطع وقد استهلك سرقته ان كان معدما وعليه 
الغرم ان كان مليا في كل الوقتين جميعا وقت السرقة ووقت 
القطع » وان كان معسرا في أحدهما ما لم يغرم شيثا » ومن لم 
يقطع بي سرقته مثل أن يؤخذ قبل الخروج من الترز أو يكون 
صبيا أو يسرق من غير حرز أو كانت سرقته مما لاا قطع فيه 
غرم أبدا في حال اليسر واتبع بقيمتها دينا في حال العسر إلى 
المسرة وان وجدت بعينها أخذت على كل حال » وإذا 
وجدت السرقة في يد من ابتاعها من السارق أخذها ربها ورجع 
المبتاع على السارق بقيمتها موسرا أو معسرا كسائر المستهلكات , 
ومن أهل المدينة من يرى أن يتبع السارق قطع أو لم يقطع 
بكل ما استهلكه من السرقات ني حال العسر واليسر لاجتماع 
العلماء على أنه ان قطع وروسندك يعكيا ادها نوها زالاول 
قول مالك » والعبد عند مالك اذا قطع في السرقة ولم توجد 
عنده لم يتبع بها في رقبته ولا في ذمته والصبي يغرمها أبدا في 
ماله في عسره ويسره وان أقر العبد سرقة مال في بده فأنكر 
ذلك سيده فعليه القطع والمال لسيده دون المقر له وكل ما أقر به 


اللا 


العبد مما تيجب فيه العقوبة في جسده من سرقة أو قتل أو شرب خمر 
أو زنا فعليه الحد في ذلك كله أنكر ذلك سيده أو أقر به » 
وما أقر به من جناية الأموال كالغصوب أو المداينات أو غير 
دلك ثما يكون غرما ني رقبته أو دينا في ذمته لم بقبل قوله في 
ذلك الا أن يصدقه سيده . 


« باب حكم المحاربين » 


كل من قطع السبل وأخافها وسعى ني الأرض فسا 
بك امال واستباحة الدماء وهتك ما حرم الله هتكه من 
المحرمات فهو محارب داخل تحت حكم الله عز وجل في 
المحاربين الذين نحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادا » سواء كان مسلما أو كافرا حرا أو عبدا وسواء 
وصل إلى ما أراد مهء من أخخل الأموال والقتل أو لم يصل » 
ولك ثرة الأذخر وجل الم بالنناد لي الأرش ب ال 
الي من قتلها كان كن قتل الناس جميعا » فمن كانت هذه 
حالته فعلى الاما م طلبه بكل ما يمكنه أن يقدر على أخذه فان 
أخذه كان فيه مخيرا على الاجتهاد فيما يكون له أردء و شرق 

نشريدا لمن خلفه على حسب ما رأى من فعله بين قتله م صابه 
أو صلبه حيا أو ضرب عنقه قتل أو لم يقتل أو قطع يده 
اليمنى ورجله اليسرى أو ضر به وحبسه في غير البلد الذي 
كان يقطع فيه كنفي الزاني أو في بلده ان رأى الامام حبسه ! 


: ١٠ ١ما/‎ 


هناك حبّى تظهر تويته » هذا كله قول مالك » ومن أهل 
المدينة جماعة يرون ان نفيه تباعا أبدا من بلد إلى بلد حتى 
يؤخذ ويقام عليه الحد بالقتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل 
من خلاف هذه أحكام من سعى في الأرض بأخافه السبل وان لم 
يقتل وأما ان قتل فانه يقتل بمن قتل » لا يجوز فيه عفو لاحد 
من أولياء المقتول » ولا تبعة على المحاربين فيما استهلكوا بعد 
اقامة هذه الحدود عليهم الا أن نكونو ا موسر 'كالسر اف 
سواءءوما وجد بأيديهم صرف إلى ربه فان تابوا من قبل 
المقدرة عليهم سقط عنهم ما ذكرنا من الحدود التي كان 
السلطان فيها مخيرا وثبت عليهم القصاص لمن ثبت له بقتل 
وليه ويجحوز عفو الولي ها هنا عنهم وها هنا عليهم غرم ما 
أخذوه من أموال الناس لأن حقوق الآدميين غير ساقطة عنهم 
يلزمهم ذلك في العسر واليسر وعلى الامام فيما وجده بأيدي 
المحاربين من أموال المسلمين أن يحرزها ويشهر ذكرها , 
فمن جاء فيها بصفة وعلامة تلوم ني أمره ثم أحلفه ودفع ذلك 
اليه وان لم يكن غريبا فحسن أن يأخذ منه بما دفع اليه ضامنا 
لثلا يستحقه غيره بأقوى من سببه ولا يكلف الغريب حميلا 
في ذلك فيقطع به وإذا حلف دفع اليه متاعه وكل من قتل 
أحدا على ماله في حضر » أو سفر » أو بر » أو بحر © أو 
مأمن » أو خوف فحكمه حكم المحارب سواء والامام مخير 
فيه عند مالك على ما ذكرنا عنه وسواء كان المقتول مسلما 
أو كافرا عبدا أو حرا لأن من قتل ني حرابته عبدا أو كافرا 
قتل به لفساده في الأرض » ومن سقى البنج أو السم في 


1 ٠ بال‎ 


طعامه فقتل وأخذ المال على ذلك فهو بذلك محارب يجتهد 
فبه الامأ محل كدر عرية ادو اشتهار شره » والمرأة والعبد في 
ذلك ا » ومن أخحاف السبيل وأخذ أقوال الناس بالتأويل 
فحكمه عند مالك حكم المحارب سواء » ومن حارب على 

ه سكت عنه 7 7 السبيل وأخذ المال وأراق ِ 
أو غير ه رجا 00 ا ا على غير 0 - 
وعليه المصا ص ولولي الممتول العفو عنه ان شاء » وعلى من 
عرس اليه لني لي طريق أر كيرة أن يناغلبه ال الا أن بسي 
فيه عليه فان قتل فهو شهيد . 


( باب حكم المرتد ظاهراً وحكم من أسر الكفر ) 


« أو جحد فرضا مجتمعا عليه او أبى من ادائه او سحر ) 


كل من أعلن الانتقال عن الإسلام إلى غيره من سائر 
الآديان كلها طوعا من غير إكراه وجب قتله بضرب عنقه 
واستحب أكر العلماء من الصحاية ومن عدهم 9 ستتسو ه 
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ثاداثة أيام لا غير بوعظ .0 ويخوف لعله ان يراجع ديئه 
وتوت وفك أوقعهنا فااساء ن ‏ الاثان عق الع فى :هذا 
المعبى .في التمهيد وكتاب الاستذكار » ويوقف المرتد عن ماله 
والتصرف فيه وعن وطء امهات أولاده وتبين منه امرأته في 
أول ردته بطلقة واحدة بائنة فان تاب منه قبل ورد اليه ماله 
وأمقات) او لاذه ولم ترجع اله امرأته الا بنكاح جدبد وان 
1 ى من مراجعة الإسلام قتل وكان ماله فيئا أنه كافر لا يقر 
على دينه ولا عهد له ولا ترثه ورئثته من الكافرين ولا من 
المسلمين وماله في بيت المال لجماعة المسلمين والعبد والحر في 
ذلك سواء إلا أن العبد لا مال له فيورث عنه والمرأة والرجل 
في ذلك سواء غير أنها لا تقتل ان كانت حاملا حتّى تضع 
حملها » وحكم المر تد ان لا تؤكل ذبيحته سواء ارتد إلى 
نصر انية أو عبودية وا مجوسية وعليه لامرأته نصف صداقها 
واي عدا واد الي أي وساي 
بعض أصحابه ان لا شيء لها من الصداق الا أن يدخل بما 
ولا خلاف بينهم انه ان دحل بها ان لها صداقها كاملا وإذا رجع 
المرتد للاسلام كان عند مالك كن ابتدأه وعليه الج وسائر 
الخبرائع ولا يكون محصنا حتى 5 بعد توبته زوجته ولا 
يؤخذ بشيء من صلاة ولا صيام ولا غير ذلك ما تركه في 
ع ب ا ا 
أو القصاص وما استهلكه من مال مسلم أو ذمي فان ذلك 
عليه يلزمه ‏ ومن ارتد من لا بلغ الخلم أو المحيض أو أسام 
أبوه حبس حى يسلم إذا بلغ واختلف قول مالك وأضحانه 
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في الصغير يرتد وي الذي يسام أبقاة وهو صعير ٠‏ هل 
يجبران على الاسلام أم لا اذا بلغا فا فروي عنه أنهما يجبران 
0 ام 98 الصغير 8 00 أبيه م 53 عنه 
بلا و لما وات أرتد مرارا قبل 
منه رجوعه إلى الإسلام أبدا » ومن أسر الكفر وأظهر الاسلام 

من الزنادقة أو غيرهم وثبت ذلك عليه قتل دون استتابة سواء 
أسر التعطيل أو أسر دينا من أديان الكفر » ويقتل الساحر عند 
مالك اذا باشر السحر وهو الذي قال الله تعالى فيه ( ولقّد علموا 
لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق) ”" » إن علم أن سحره 
ذلك يقتل وقد قال مالك ني المرأة تقعد زوجها على نفسها أو 
غير ها أنها تعاقب ولا تقتل » وروى ابن وهب في موطته 
عن مالك قال : الساحر كالز نديق الذي يظهر الإسلام و بسر 
الكفر وكيف. يسنتات: ... قال ولا أزى أن يقتل أهل العهد 
الا أن يدخلوا على المسلمين ضررا بسحرهم لم يكن “في عهدهم 
00 يؤخدذ ساحر بشي ء يصنعه في كفره اذا أسلم ومن 

تم الله تبارك وتعالى أو شتم رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) 
أو شتم نبيا من أنبياء الله صلوأت الله عليهم قتل اذا كان مظهراً 
للاسلام بلا استتابة ومنهم من يجعلها ردة يستتاب منها فان 
تاب واد فل وَالأول حدال لدم واما اللي 3 ان 
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الني ( صلى الله عليه وسلم ) قتل مسلما كان أو ذميا على كل 
عاو ما القرين نعي عاللق لكرعما ابن علد لمكي وكير 
وينبغي أن يشترط على كل ذمي بي عهده أن لا , يشتم الني 
ع لساك ا علارة عد اج من الملمين لان فال ل 
لنقضه العهد وإذا ارتد العبد وقتل على ردته فماله لسيده وإذا 
أسلم النصراني تم ارتد فان كان اسلامه لظلم ظلمه وبان عذره لم 
لوا علي ع ا 
واما ان طال مكثه ني الاسلام ثم ارتد فحكمه حكم المرتد 
لوت امحااي الوا بم مارو رميات 

فهما سواء عند مالك ف ارتدادهما » ومن جحد من 
فرائس الله (عز وجل ) الجتمع عليها شيك كالصلاة والصاء 
والزكاة والغسل من الجنابة أو دفع القران أو نشيفا فته نضا 
مجتمعا عليه فقد كفر والحاكم مخير فيه ان شاء استتابه 
ثلاثة » وأما المقر بالاسلام وشرائعه اذا أبى من آداء الفرائض 
فان الصلاة وحدها يقتل تاركها اذا أتى عليه وقت صلاة 
ينتظر به فان لم يصلها في بقية من وقتها ضرب عنقه وقد فيل 
يضرب بالسياط حتى يصلي أو مويه نه وشكد ا فق ازئ 
فق عد الكابة أو خرص ا ا 0 
عليه أبدا حتى يصوم أو يبين عذره وقد قيل من أ فى عن ضام 
رمضادت ضربت عنقه 2 وما الز كاة اذا أقر 9 وأبى من 
أدائها فانه عو ويندب إلى ذلك ولا يمبجم عليه فان كان 
الامام يأخذها أخذها قسرا منه وقاتله عليها ان مانعه وأما 


الحج للمقر به فانه لا يعجل على أحد فيه لأنه ليس مفروضا 
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في عام بعينه » والرجال والنساء في كل ما ذكرنا سواء وكل 
كافر قال ( لا اله إلا الله محمد رسول الله ( لاعبا ) '" ) غير 
راغب في الإسلام فان ذلك لا يوجب عليه الدخول في الإسلام 
اذا أباه واما يدخل في الإسلام الراغب الطائع غير المكره ( 
ومن خرج من ديق. كن إلى ذين. كمون قبلت منه الجزبة على مأ 
كان عليه » ومن سهٍ 5 من غير أهل الكتاب مجوسيا أو صقليا 
أو تركيا أو هنديا أو ديلميا أو بربريا أو برغواطيا أو غيرهم 
ا لد ا ا ات ا 0 
البالغ ومنع اليهودي والنصراني من شرائهم ولا توطأ واحدة 
من نسائهم الا بعد الإسلام بتعليم يستيقن معرفته منهم » وقال 
ابن القاسم ني المعاهد : يمتنع من اداء الجزية وينصب الحرب 
ويغلب عليه أنه يكون فيئا وقال أشهب يرد إلى ذمته » وبي 
المسألة اختلاف عن مالك والصحيح ٠١‏ ذكرت لك وهو 
لمعمو له عق عتك ١‏ ضطا نه .18 :ؤواى. عالق ."مكمه الله امعادة 
أهل الأهواء ونص في ذلك على القدرية والاباضية وهو مذهب 
عمر بن عبد العزيز » واختلف أصحابه في ذلك وقال 9 
وصا : سمعت اللسث بن سعلك يقول : :المكذات بالقدر مأ هو 
أهل أن يعاد في مرضه ولا يرغب في شهود جنازته ولا يجاب 
دعوته ( قال وقاله لي مالك  )‏ . ظ 


. الزيادة من النسخة الفاسية‎ )1١( 
. (؟) ما بين القوسين زيادة من الموريتانية لا وجود لها في المغربية‎ 
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« كتاب القصاص والديات في الأنفس والجراحات ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 7 وصللى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم 


. « باب قتل العمد والقصاص ف النفس ومن له الطلب بالدم » 


قال الله و عز وجل ) : ( كتب عليكم القصاص ) " : 
وقال : ( ولكم في القصاص حياة) " » وقال : ( وكتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس  )‏ » وقال ني موضع آخر ( الخحر 
بالحر والعبد بالعبد والآنى بالآنى  )‏ يريد بذلك عند أهل 
العلم التسوية بين الشريف والوضيع من الاحرار وبين العبد 
الرفيع الثمن والوضيع ونسخ بذلك ما كانوا عليه في جاهليتهم 


46 سورة البقرة ‏ الاآبة رقم 174 . 
4 سورة البقرة ‏ الاية رقم 8 . 
م سورة المائدة ‏ الاية رقم 5 . 
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من رفع القصاص بين الشريف والوضيع ٠‏ وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( المسلمون تتكافاً دماؤهم ) » وقال : 
( لا يقتل مؤمن بكافر) » فدلت السنة على ان المؤمن لا يكافئه 
الكافر » وكذلك العبد لا يكافىء الحر عند أكير العلماء وقد 
أجمعوا أنه لا يقتص مزه للعبد في الجراح فالنفس أعظم حرمة 

من العضو ولا يقتل عند أهل المدينة حر بعبد ولا مسلم بكافر 
كلهم على ذلك الا سعيد بن المسيب فان من قثل المسلم الذمي 
قتلة غيلة قتل به عند مالك وأصحابه لأن ذلك عندهم من باب 
الحرابة لأنه قتله على ماله كالمحارب القاطع للطريق وأما الجر 
فلا يقتل بعبده ولا بعبد غيره » ويقتل العبد بالعبد وبالآمة 
وتقتل الأمة بالأمة وبالعبد وأمهات الأولاد والمكاتبون والمدبرون 
في ذلك بمنزلة العبد القود بينهم في الأنفس وفي الجراح سواء 
وصفة قتل العمد : كل ما عمد به الانسان إلى آخر يريد به قتل 
نفسه من حديدة أو حجر أو خشبة أو غير ذلك مما يقصد إلى 
القتل ولو لطمة أو وكزة اذا كان ذلك على وجه الثائرة والشر 
والعداوة » وكل ذلك عمد وفيه القود عند مالك » وما كان 


)0( قال ابن حجر : وأخرجه أحمد » وأبو داود , والنسائي » ومن وجه آخر » من على 
رضي الله عنه » وقال فيه  :‏ المؤمنون تتكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم وهم 
يد على من سواهم » ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » قال : وصححه 
الحاكم . أه من بلوغ المرام ص 778 775 ط سلفية . 

49 الحديث كما ني بلوغ المرام عن أبي جحيفة قال : قلت لعل عليه السلام : هل عند كم 
شيء من الوصى غير القرآن قال : لا » والذي خلق الحبة » وبرأ النسمة » الا فهمآً 
يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن » وما في هذه الصحيفة قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ 
قال : « العقل » وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسلم أ يكافر » رواه البخاري . 
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على وجه الأدب أو كان على وجه اللعب فسبيله سبيل الخطأ 
وكان مالك لا يعرف شبه العمد وأنكره وقال : اتما هو عمد 
أو خطأ قال وكل من ضرب آخر عمدا ومات بين يديه ففيه 
اوه الا لود راس لبي ثم انصرف عنه 
وهو حي ثم مات ففيه القسامة اذا مات من ضربه »2 وكل هن 
م مسا اماو ال ال 
أنى فعليه القود بمثل ما صنع بالمقتول سواء من الذبح أو 
البق أ الشرب أو الخوق اثار آر النفريق ف الاك أو تدخ 
الرأس بالحجر أو غير ذلك يكرر عليه حتى بموت اذا كان 
موجبا غير معذب تعذيبا يطول . فان كان مما لا يؤمن معه 
تعذيب الجاني فقتل بالسيفئعة ولا فود عل هي ولا مجئول 
ولا قصاص الآ عل بالغ عير بكاوت عل عقله والسكران 
عليه القود ويعاقب المسلم اذا قتل عبدا أو ذميا باللاب والسجن 
الا أن يقتل أحدهما قتل غيلة فيقتل به » والقصاص بين النساء 
كهو بين الرجال وكذلك القصاص بين النساء والرجال اذا 
استوت الأحوال في الحرية والابمان » ولا قصاص بين الذمي 
والمسلم ولا بين الحر والعبد في شبيء من الجراح ولا بي النفس 
إلا أن يقتل حرا فيقتل به » وكذلك إن قتل الكافر مؤمنا 
قتل به وإذا قتل عبد حرا فأولياء المقتول فيه بالخيار ان شاءوا 
قتلوه وان شاءوا استحيوه فان استحيوه فسيده بالخيار أن شاء 
أفتكه بدية المقتول وان شاء أسلمه فكان عبدا لورثة المقتول 
وإذا قطع عبد يد حر ففيها قولان : كلاهما مروي عن 
مالك » أحدهما أنه يقتص منه ٠‏ والآخر أنه لا يقتص منه 
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وإذا قتل ذمي ثم أسلم القاتل لم يسقط عنه اسلامه عند مالك 
القصاص وكذلك عنده لو قتل عبد عبدا فلم يقد منه حى 
عتق القاتل فعتقه مردود لأن سيد المقتول قد ملك العبد القاتل 
ان لم يفتكه سيده » والقود بين الرجل والمرأة في النفس وفيما 
دونها من جراح العمد يقتل بها وتقتل به ويقتص لكل واحد 
منهما من صاحبه وامرأته وغيرها سواء إذا تعمد قتلها ولا قود 
بين الحر الكافر والعبد المسلم ولا يقتص الأبناء من الأمهات 
والآباة والحك والهداكه ال انحاو ا عو نضفة الفتل. ا ل 
يشكل أنهم أرادوه كالذبح أو شق البطن أو بضرب أحدهما 
ابنه أو ابن ابنه بالسيف فيقطعه نصفين ونحو ذلك مما لا يشكل 
أنهم قصدوا به القتل لا الأدب » فالآب والأجني 0 
سواء يقتص منه عثل ما قتل به وان فعل الاب بابنه فعلا يغاب 
على النفوس أنه أراد به تأديه فمات بين ديه فالدية عليه 
مغلظة على ما نذكره في باب الديات ؛ ان شاء الله » وسقط 
القود بين الأب وابنه لما يعرف من تعطف الناس على أولادهم 
ولا روي عن النني صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا يقاد 
بالولد الوالد » 2 » وما عدا هؤلاء من الأقارب فهم كالأجانب 
وأما الابن يقتل أباه عمدا فلا خلاف أنه يقاد منه ويقتل به 
ولو قتل رجل أباه وللأب ابنان أحدهما القاتل عمدا فعفا 


6 الحديث هما في بلوغ المرام عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ولا يقاد الوالد بالولد » رواه أحمد » والترمذي » 
وابن ماجه » وصححه ابن الخارود » والبيهقى » وقال البرمذي انه مضطرب . 
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عنه أخوه لم يقتل وارتفع القود عنه لعفو أخيه » ومن قتل 
رجلا أو امرأة عمدا 0 .الدم ولد القاتل لم يكن له 
عند مالك القصاص منه لأنه قد أمر ببر والديه وان لا يقول 
مهما اف ولا ينهرهما فكيف يقتلهما أو يقتل أحدهما فيما له 
العفو عنه وقد كره مالك أن يحلفه في حق فكيف بهذا , 
ويقتل الجماعة بالواحد اذا اجتمعوا على قتله وتعاونوا عليه 
وقامت على ذلك البينة أو كان الاقرار © وأما القسامة فلا يقتل 
بها الا واحد » والممسك اذا رأى أنهم قاتلوه وأمسكه لهم 
وقتلوه فهو أحد قائليه ويقتل معهم به وإذا اشترك بالغ وغيا 
بالغ في القتل عامداً أو مخطتاً » أو مسلم وذمي في قتل ذمي 
أقيد ممن عليه منهما وكان على الآخر نصف الدية ولو قتل 
رجلان عمدا رجلا فعفا وليه عن أحدهما لم يسقط القود 
عن الآخر وقد قيل انها تكون دية عليه نصفها والأول نحصيل 
مذهب مالك ولو أمر رجل رجلا بقتل رجل فقتله فان كان 
لا يفهم ولا يعرف معتى القتل والحدود فالامر هو القاتل 
وعليه القود » وقد 0_0 المميزين يأمر أحدهما 
الآخر بقتل رجل فيقتله فقيل يقتلان جميعا اذا كان الآمر 
مطاعا » وقيل يقتل المباشر للقتل وحده ويعاقب الآمر وهو 
الصحيح ‏ ان شاء الله . واذا جرح رجل رجلا عمدا 
وعدا عليه آخر فقتله أقيد له من الجارح وقتل به القاتل ولو 
كان الجارح هو القاتل ولم يكن ذلك في فور واحد ففيها 
قولان أحدهما أنه يقتص له منه ثم يقاد به ليذوق وبال أمره 
ويصنع به ها صنع بصاحبه والاخر أن يقتل به فقط .2 ولم 
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يختلف قوله انه اذا كان الجرح والقتل في فور واف اله لا 
جرح ويقتل ولو جرحه خطتاً ثم قتله عمداً عقل الجرح 
وأقيد منه » ولو جرحه عمدا ثم قتله خطأ أقيد من الجرح 
وكانت الدية على العاقلة » واذا شهد شهود على رجل بقتل 
رجل فأقر غير الشهود بقتل ذلك الرجل فأولياؤه مخيرون 
في من شاءوا منهما وقد قيل يقتلان جميعا أحدهما بالشهادة 
والآخر بالاقرار لأنه يمكن أن يكونا اشتركا في قتله وقيل بل 
ظ يقتل الممر وحده » ومن قتل رجلا وكان ذلك المقتول قد 
قتل رجلا وثبت عليه القصاص فعن مالك في ذلك روايتان 
احداهما وهي رواية المصريين عنه أن فاعل ذلك يسلم إلى 
أولياء الممتول الأول ليقتصوا منية أو يصالحهم عن دمه فان 
صالحهم سقطت المطالبة بينهم وبين أولياء قاتل قتيلهم وصار 
ذلك بين أولياء قتيل قتيلهم وبين هن قتل وليهم : ورؤئ عنه 
أهل المديئة أنه لا شي ء لأولياء المقتول الأول على قاتل قتيلهم 
وانه بمتزلة من مات قبل القصاص فان قتل القاتل خطأ فديته 
لأولياء المقتول الأول » فان كان القاتل الثاني ولي القتيل 
فقد أخذ حقه ولا شيء له ولا لمن شركه في الدم غير ذلك 
فان كان قتله بعد أن عفا عنه فعليه القود كالأجنبي » وان قتل 
واحد جماعة فمن قتله من أولياء المقتولين لم يكن عليه ولا على 
ماله غير ذلك ولا شيء لسائرهم من دية ولا غيرها » ومن 
عفا عن جرح جرحه ثم مات وقال ان مت من هذا الجرح 
فقد عفوت صح عفوه ولم يتبع الجالي بشيء هذا هو المشهور 
عن مالك وقد روي عنه أنه يلزم القاتل ها هنا الدية ويرفع 
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الود 2 والمشهور عن مالك عند المصريين من أصحابه ومن 
سلك سبيلهم ني القاتل عمدا أنه ليس عليه الا القصاص الا أن 
يرضى أن يصالح عن دمه بما شاء فيلزمه ا رضي به اذا رضي 
بذلك ولي الدم»وروى عنه طائفة من المدنيين وذكره ابن عبد 
الحكم أيضا ان أولياء المقتول مخيرون في القصاص أو أخذ 
الدية أي ذلك شاءوا كان ذلك لهم وبه أقول لقوله صل الله 

عليه وام : ٠‏ من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ان شاء اقنص 
وَأك: كنا أخفك: الورة ‏ :17 .قال زه بديعة :كما عقا به ن أهل 
المدينة : قال وقد حدثنى عبد الوارث بن معاوية الحضرمى 
قال : سئل مالك وأنا أسمع عن العبد يحرح العبد عمدا فيقول 
سيد العبد المجروح لا أريد ان أقتص ولكن أحب العقل . 
ويقول صاحب العبد الجارح اقتص من غلامي فقال مالك 
صاحب العبد المجروح مخير ان شاء اقتص وان شاء أخذ 
العقل قال مالك وكذلك القتل . 


( باب من له القود عن الدم والطلب من الأولياء والورثة (( 
لا حق للبنات مع البنين في طلب الدم ولا لبنات الآبناء 
)١(‏ الحديث هيما ني بلوغ المرام عن أبي شريح الخزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :١من‏ قتل له قتيل بعد مقالي هذه فأجله بين خيرتين اما أن يأخذوا العقل» 


أو يقتلوا  )‏ أخرجه أبو داود » والنساني وأصله في الصحيحين من حديث فين 
هريرة ععناه . أأه ص 778 . 
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ني الأبناء ولا للأخوات مع الاخوة » واختلف قول مالك 
قْ دخول النساء في العفو عن الدم وولابة القصاص فقال مرة 
الولاية للرجال دونبن وقال مرة لن بي الولاية مدخحل» واختلف 
أيضا عنه أصحابه في من قتل وله عصبة ونساء كالام والابنة 
والافت واختلفوا فأراد العصمة أمر ا واذاف السناء امو | غيره 
على ثلاثة أقوال قالوا بها ورووها عن مالك احدها ان الحق 
فها للعصبة دون النساء فان شاءوا قتلوا وان شاءوا عفوا, 
والثانى ان الول قول من طلب الدم من العصبة والنساء جميعا 
والثالث ان من طلب العفو وعفا د ذلك له وسقط المود 
ونحصيل مذهبه أنه ليس للبنات والأخعوات ولا للأخوة 
مع العصبة شي ء من القصاص ولا بجوز عفو أحد منهم عن 
الدم و اويا ا فأن د بنون وبنات فعما 
البنون جار عفوهم وبطل حق البنات وكذالك الأخوات 8 
الاخوة والآم مع الأب وقال قُ المنات مع الأب لاه عاو 
للأس الا بن ولا لمن إلا به وأي الفريقين قام ادم فهوأولى 
وقال مرة أخرى لا عفو للنساء ولا قسامة لحن وهو أشهر عنه 
ونحصيل مذهبه ان ما استحق بالقسامة من الدماء فلا حق فيه 
للنساء وسيأتي في باب القسامة ذكر من هذا المعنى فيه كفاية 
وهدى ». ولا عفو للأأس مع الابن وإذا استوى الأولماء 2 
القعدد والتعصيب فمن عفا منهم بطل الدم وكان لمن لم يعف 
نصيبه من الدية ولو كان للمقتول وليان فقتل أحدهما القاتل 
وقال الاخر قم 15 ارت العفو على نصف الدية كان 
له أن يغرم المتعدي نصف الدية»وان كان للمقتول ابن صغير 
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وأخ كبير كان للأخ الكبير أن يقتص دون بلوغ الصغير وكذلك 
غيره من العصبة لحم تعجيل القتل ولا ينظر أن يكبر البنون 
الصغار » والبعيد الغيبة جدا كالصغير ان كان لا يرجى أوبته 
في الأغلب كالآسير في .دار الحرس ونحو ذلك وينتظر الغائب 

من الأولياء ليعلم رأيه ني العفو أو الأخذ بالدم ولا ينظر 
لو الصغير لأنه يطول انتظاره بطل الدماء وينظر له الامام 
باجتهاده ويأمر الوصي بالنظر لمن يليه بالأحوط لهم . من العفو 
عل النية أو القرد لان م يكن ل رسي ار لبون الى قم لل 
ذلك ويأخط لهم الأولى بهم من العفو على الدية او القصاص © 
واذا عفا المقتول عن قاتله أو عفا عنه بعد موته أولياؤه ضرب 
مائة جلدة وسجن سنة حرا كان المقتول أو عبدا مسلما أو 
ذميا ولو عفا قتيل الخطأ كانت وصيته من الثلث ان حملها 
وإلا فما حمل الثلث منها ويقتص لكل كافر وذمي من كل 
كافر وذمي لآن الكفر يجمعهم وإذا تحاكوا الينا حكمنا بينهم 
بحكم الإسلام 2 جراحاتهم ودياتهم ومعاقلهم . والقصاص 
لا يحب الا بالاقرار ممن يلزم اقراره لبلوغه وسلامة حاله أو 
شهادة قاطعة عدلين فصاعدا على أنه قتله أو ضربه وبقي بعد 
الضرب مغمورا لا يأكل 20-7 ولم يفق حتى مات 
فهذا كله فيه القود بلا قسامة وإذا أكل وشرب بعد الضرب 
وعاش ثم مات فلا يقتل فيه أحد إلا بقسامة وسنفرد للقسامة بابا 
موعبا ان شاء الله » ومن قتل في الحرم أو ني الحل ثم لجأ إلى 
الحرم قتل فيه ولم يؤخذ إلى الحل . 


غود مد 
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« باب القصاص في جراح العمد . ومالا قصاص فيه منهما ») 


كل ما يمكن فيه القصاص من الجراح ولم يكن مخوفا 
منه التلف فالقصاص فيه اذا تكافأت الدماء على ما قدمنا في 
الباب قبل هذا والمخوفات من الجراح اللي لا قصاص فيها 
عند مالك الجائفة والمأمومة » والمنقلة » والموضحة » والماشمة ع 
واختلف عن مالك وأصحابه في القود في الموضحة والمنقلة 
والأشهر عنه أن القود بي الموضحة ولا تكون الموضحة » الا في 
الرأس وي آخر الفك الأعلى دون الأسفل وسنبين معاني الجراح 
2 باب عقلها ان شاء الله » وكسر الفخذ مخوف لاتصاله 
بالبطن وهو عند مالك في معنى الجائفة لا قود فيه وفيه نصف 
الدية وكذلك كسر اليد لاقصاص فيه وفيه نصف الدبة , 
وكذلك إذا بطل الفخذ أو بطلت اليد » وكان محمد بن عمرو 
ابن حزم يرى في كسر الفخذ القود » ولا قود في الترقوة . 
ولا بي الضلع اذا كسرتا واختلف عنه في القود من قطع اللسان 
أو بعضه فقيل عنه فيه القود وقيل لا قود فيه لأنه لا يكاد 
يضبط ما يقطع منه وما لا بمنع من الكلام وما عدى ما ذكرنا 
ففيه القود بعد افاقة المجروح واستقرار أمره على ما يستقر عليه 
ولا يستقاد من جرح قبل ذلك فان آل الجرح إل نفس المجروح 
قتل الجارح وإن سرى ألم الجرح إلى ما هو أزيد منه ثم اندمل 
بعد ذلك قيد من الجارح بالجرح الأول فان سرى إلى مثل ما 
تر 6 اليه جرح المجروح كان به وان زاد عليه كان هدرا 
وإن قصر عنه ضمن أرش الزيادة السارية وإن شجه موضحة 
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0 


عمدا فذهبت منها عيناه أو صارت منقلة أو قطع أصبعه 
فشلت منها يده ففيه القصاص فيما جنى والأرش قيما سرى 
ل ا 0 
ولا يقتص في الجراح للمسلم من الكافر ولا للحر من 

ولا قود بينهم فيهأ لأنا لو أخذنا يد الكافر بد الما" 3 
العبد بيد الحر كنا يمن أخذ بدا معيبة بيد سالمة » ولا يقتنص 
لصحيح اليد من أشلها ولا لقائم العين من صحيحها فان كان 
العيب سير أ مثل ضعيف البصر أو كانت اليد تنقص أعلة 
أو اصيعا فالقصاص بينهما وما لا قصاص فيه من جراحات 
العمد ففيه العقل وني مال الجاني على اختلاف من قول مالك في 
ذلك وهذا هو الصحيح وبه أقول » ومن قطع يمى غير ه 
ع م ا ال ل 
ديتها ولو فقأ اغون العين اليمى ببى عين غيره لم عدسن 
يسرى عينيه وكان عقل العين عليه وسواء رضيا بذلك أم لا 
يحبر كل واحد منهما على ما ذكرناءومن وجب عليه قطع 
بده فعدا عاد عليه فقطع يده كانت يد المعتدي عليه المقطوعة 
يده أولا يقطعها ان شاء أو يصالحه عنها هذا ان كان الثاني ني 
قطعها عامدا كما كان الأول وإن كان مخطنثا فليس المقطوعة 
يده أولا إلا الدية وليس له أن يأبى من قبوطا لأنه قد كان 
استحقها وما فيهاءومن وجب عليه قطع بمينه قصاصا فقطعت 
يسرى يديه ي غير ذلك لم يسقط ذلك القصاص عنه و تقطع 
دا اي ان لمعت يه ميري لم رركن للمقطان يه 
ينه أن بقتص وكانت السرقة أملك به ومن وجب عليه 
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فصاص في جارحة أو رجل أو عين أو غير ذلك فذهبت منه 
تلك الجارحة بأمر من الله عز وجل وحده فقد زال القود 
ل اقتص الجارح من نفسه بي جراح العمد 
فليس عليه أكر ٠‏ ن ذلك ولا خيار للمجني عليه الا أن الأعور 
إذا فقأ عين الصحبح ورضي منه بالدية أجبر على ذلك في 
رواية أحهل المدينة عن مالك وقد روي عنه أنه لا يحبر وما 
ولع من راح العيلاها اعين فيه عقل ولا في مثله قود أدب 
الجاني فيما أتاه من ذلكُ»ولو جرح رجل فمات ل 
وأبى ورثته أن يعقلوا اقتص من الجارح في العمد وأغرم 
عقل الخطأ وسبيل القصاص ان يعرف مساحة الجرح أو ما 
اي يي و ل ل 00 
قطع ألة رجل طويل الأصبع فيعرف ما قدر تلك الأتملة 
المقطوعة من اصبعها فان كان ثلنا قطع من اصبع الجالي ثلثها 
0 مثل ذلك» ويعتبر في الشجاج كلها عمقها ومساحتها 
وكذلك شق الجلود وكسر العظام الى فيها قصاص وهي عظاءم 
الجسد ما عدا الفخذ وشبهه والجراح كلها اللي يقتص منه 
يؤخذ ذلك بيد متطبب محسن وأجرته على من أقيد له وليس 
عند مالك بي نتف شعر الحاجبين ونتف شعر اللحية قود 
ولا دية وائما في ذلك التعزير والأدب الموجع وكذلك اللطمة 
والوكرة ولا قود عنده في ذلك . وقد روي عنه انه في شعر 
الحاجبين والرأس واللحية حكومة وان الضربة بالسوط فيها 
القود وكذلك اللطمة ان لم تكن ني العين » وروي عنه في 
رجل يضرب آخر حتى أحدث ان عليه العقوبة المؤلة . 


١١٠.‏ الكافي ‏ .ل 


« باب قتل الخطأ وعلى من نجب فيه الدية والكفارة ) 


كل ما وقع من فاعله من غير قصد ولا ارادة فهو خطأ 
ووجوه الخطأ كثيرة جدا كالدفعة الخفيفة والمصارعة والضرب 
الذي لا يؤلم كثير ألم أو كالرجل يرمي غرضا فيصيب 
نيان أو يرمي المشر كين يمنجنيق وغيره فيصيب مسلما وما 
كان من أدب الرجل امرأته أو من يعهد منه الأدب السالم 
في الأغلب وما جاء على اللعب ومن ذلك فعل المجنون والمعتوه 
والصي الصغير حتى يحتلم وجناية الطبيب والختان اذا كانا 
معروفين بالاحسان وما يتولد من فعل النائم كامرأة انقلبت 
على ولدها فقتلته وما كان مثل هذا كله فالدية فيه على عاقلة 
القاتل| وهم عصبته وهو واحد منهم وعليه في خاصة نفسه 
عتق رقبه ان كان واجدا والا صيام شهرين متتابعين » وليس 
زوج الراة ولا ولدها ولا اخوثمّما لأمها من عصبتها ولا 
يحمل الدية من العاقلة إلا حر ذكر بالغ دون النساء والصبيان 
ومن استعان صبيا حرا في. شي من الغرر والخطر فعطب به 
ضمن ديته وحملتها عنه عاقلته ولا نحمل العاقلة من جناية 
الخطأ إلا ما كان ثلث الدين فصاعدا ينجم ذلك عليهم ني ثلاث 
سنين الثلثان في سنتين والثلث في سنة فان كان النصف أو ثلاثة 
أرباع ففيها قولان احدهما انه في سنتين والآخر ان ذلك 
مردود إلى اجتهاد الحا كم ويؤخذ من كل واحد منهم قدر 
ا ا ا : من درهم إلى 

مائة وإلى ألف ولم يحد مالك ني ذلك حدا وائما هو ما سهل 
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عليه والشأن فيه التخفيف وببدأ فيها بالأقرب فالأقرب من 
العصبة من بني أبيه ثم بني ألي جده ولا يؤدي غني عن فقير 
ولم يراع مالك الديوان ولا اعتبر به في المعاقلة وقال قد تعاقل 
الناس قبل الديوان » والموالي بمنزلة العصبة والقرابة فان 
لم يكن في فخذ الرجل وبطنه وقبيله من يحمل العاقلة ضم إليهم 
أقرب القبائل . مهم ويعقل عمن لا عاقلة له من بيت مال المسلمين 
ولا تحمل العاقاة دية من قتل نفسه ولا عبدا لأنه مال ولا 
تحمل العاقلة جناية الأموال ولا تحمل من الدماء ما كان عمدا 
أو اعترافا على اختلاف من قول مالك في الاعتراف من قتل 
الخطأ وهذا دو الضحيخ عندنا أن شاء الله » ولمالك وأصحابه 

في المعترف بقتل الخطأ أربعة أقوال : أحدها أنه لا شيء عليه 
ولا على عاقلته والاخر أنه يقسم ولاة المقتول مع قوم القاتل 
ويستحقون الدية على عاقلته والثالث ان الدية كلها واجبة عليه 
في ماله والرابع ان الدية تقضى عليه وعلى عاقلته فما أصابه 
غرهة: روزن أصاب العاقلة سقط عنهاء وتحمل العاقلة من جناية 
الكبير خطأً والصغير المميز ما لم يحتلم عمدا وخطا ما كان 
ثلث الدية فصاعدا وما كان دون ذلك ففي مال الجاني » 
ودية المقتول عمدا اذا قبلت ني مال القاتل واختلف قول مالك 
في ما لا قصاص فيه من جراح العمد كالجائفة والمأمومة ونحوها 
فروي عنه ان ذلك على العاقلة وروي عنه ان ذلك في مال 
الجاني خاصة وهو قول جماعة الفقهاء وقد روي عن مالك في 
ذلك قول: ثالة وهو :أن <الخان: ‏ فق الأموءة::والحائقة: هذا 
ماله فان عجز عن العمل كان الباقي على العاقلة وعاقلة الذمي 
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أهل جزيته والكفارة في قتل الخطأ واجبة ولا كفارة في قتل 
عمد ولا بي قتل كافر ولا عبد الا انه استحب مالك الكفارة 
0 ابكار ين 4 - فمن لم يجد 
ها هنا اطعام ولا يحزئه ان أطعم ؛ واد امه رسا ييا 
فعلى عواقلهم دية واحددة ة وعلى كل واحد منهم كفارة ثأمة . 


« باب الديات وميراما » 

الدية ني قتل الخطأ وني العمد ان قبلت من الذهب ألف 
دينار ومن الورق اثنا عش أل درهم والذيى . يؤدون الذهب 

فيها أهل مصر © ومدل الحجاز والمغرب وحيث 0 
النتقد قُ الأغلب عدم الذهب »2 وأهل الورق أهل العراق 
وفارس وخراسان والاند لمن » وحيث كان اللراهع أغلب 
من نقد البلد وليس على أهل الابل وهم أهل البادية والأعراب 
في الدية الا الابل فاذا كانت الدية إبلا اختلفت حينئذ دية 
العمد المقبولة ودية الخطأ » فدية العمد تكون أرباعا خمس 
وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس 
وعشرون حفة وخمس وعشرون جزعة 4 وتكون دية لمكا 
أخخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون 
ابن لبون وعشرون حمقّة وعشرون جزعة » والدية المغلظة 
تكون أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جزعة وأربعون خلفة في 
بطونها أولادها غير محدودة أسناما ولا تغلظ الدية عند مالك 


1١١١م‎ 


إلا على الأبوين والجد لا غير في قتل تقارنه شبهة الأدب 
والأصل في ذلك ما قضى به عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
على قتادة المدلجى إذ حذف ابنه بالسيف أدبا وغضها فتزى من 
عرحة. . فماتك. 7" وتفلظ الدرة عليهما يعن الدهيه والورق 
فيؤخذ منهما فضل ما بين القيمتين إلى أن تبلغ دية وثلثا ولا تزاد 
على ذلك وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه لا تغلظ 
الدية إلا في الابل خاصة وكذلك اختلف قول مالك أيضا في 
كيفية تغليظها عنه على قولين أحدهما أنه تقوم دية الخطأ 
ودية التغليظ وينظن ما بينهما من القيمة فيجعل ذلك جزءا 
زائدا على دية الذهب او الووق» :* والآخر 1 نبا تقوم الدية 
المغلظة من الابل فيازم أهل الورق أو الذهب قيمتها بالغا 
ما بلغت مأ لم تنقص عن ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم 
والدية المغلظة على القاتل خاصة في ماله » وتغلظ الدية على 
الاب والجد ني الجراح عند مالك "ما تغلظ في النفس ولا 
يقبل في الديات من أهل الذهب ورق ولا من أهل الورق 
ذهب ولا إبل ولا يقبل من أهل الإبل إلا الإبل ولا تكون 
الدية غير الإبل والذهب والورق هذا كله قول مالك وأصحابه 
وجماعة من أهل المدينة » وفي المدينة جماعة تخالفهم في 
ذلك وديات النساء الحرائر على النصف من ديات الرجال 


)١(‏ قضاء عمر رضي الله عنه في تغليظ الدية على قتادة المدالحى رواه أحمد » وأبو داود 
وغيرهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا يقال له قتادة حذف 
ابنه بالسيق “ققتاه + فأخل من فته الدية'اللقكين: نعقة "و تلقن بجزحة :و أريعن 
خلفة ) ورواه مالك في موطثه . أه من المغنى لابن قدامة ج 9/ 44٠‏ تصوير بيروت . 
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الأحرار الا أنبن يساوين الرجال في القود في النفس ولا 
ستوولد 2 الديات ويستوون فيما دون الثلث من الجراح 
مثل المواضح والمنقلات والأسنان والآصابع وستوود قُ 
المأمومات والجوائف وما دون ذلك»وديات أهل الكتاب عل 
النصته :من ذباك المسلمين في الذهب والورق والابل والتغليظ 
إذا نحا موا الينا 8 النساء على النصف من ديات رجاهم 
وديات المجوس رم وديات نسائهم أربع مائة 
درهم ودبات 4 المرأة مثل ديات جراح الرجل سواء 
ا وري ع اي 
واصبعها كاصبعه وموضحتها كوضحته ومنقلتها كنقلته حتى 
تبلغ ثلث دية الرجل مثال ذلك لو قطعت لامرأة ثلاث من 
الأصابع كان فيها ثلاثون من الابل عشر في كل اصبع كما في 

بع الرجل فان قطعت الاصبع الرابعة ففيها خمس من 
الابل الا أن يكون من الكف الأخرى ففيها عشر من الابل 
هذا قول مالك وقال عبد الملك بن عبد العزيز من أي الكفين 
قطعت الاصبع الأخرى ففيها عشر من الابل لأنه قطع ممتدأ 
ويعاقل نساء أهل الكتاب في جراحهم برجالهم إلى الثلث 
من ديا" نهم ثم هن فيما عدا ذلك على النصف من ديات 
رجاهم ؛ واذا قبلت الدية في العمد وعفا عن القاتل عليها 
فهي موروثة على فرائض الله لجميع من يرث الميت من الرجال 
والنساء ويقضى منها ديته ولا تدخل فيها وصية وكذلك دية 
الخطأ برها الرجال والنساء ودية الخطأ على العاقلة ودية العمد 
على القاتل في ماله لا يرث عمدا شيئاً من الدية ولا غيرها 


١١٠ 


ولا نحجب أحدا وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من 
الدية ولا يحجب ف الدية . 


« باب ما فيه من الأعضاء الدية كاملة وما لا يبلغها منها ) 


في ذهاب السمع الدية كاملة اذا ذهب من كلتا الاذنين 
اصطلمتا أو لم تصطلما وف ذهابه من احدى الاذنين نصف 
الدين واختلف عن مالك في اشراق الاذنين وروي عنه فيهما 
الدية وروي عنه أنه ليس فيهما الا حكومة وقال ابن القاسم 
ليس فيهما الا دية واحدة وقال غيره قياس قول مالك ان 
تكون فيهما ديتان » وفي ذهاب العقل الدية وني الأآنف اذ 
استؤصل الدية وثي المارن الدية وني الأرنبة حكومة وني 
اللسان الدية وي الأسنان خمس من الابل قُ 13 سن 7 
همون «ذينان ا ألا ستمائة درهم والأضراس كلها في ذلك 
سواء وقدم الفم ومؤخره سواء وبي الظهر يقصم بالكسر الدية 
كاملة وني الصدر اذا هزم فلم يرجع إلى ما كان عليه الدية 
كاملة وني ذهاب الصوت الدية وي الذكر الدية قطع قبل 
الانشين أو بعد وني قطع الحشفة الدية ثم ان قطع بعد ذلك 
باقبة ففيه ح<كومة وان قطع الذكر والانثيان بضربة واحدة 
ففيهما ديتان وفي الانشين الدية قطعتا قبل الذكر أو بعده 
وقال عبد الملك ان قطعتا بعد ففيهما حكومة وكذلك عنده ' 
الذكر حكومة ان قطعت الانثيان قبله وفي كل زوج من الانسان 


١١١١ 


الدية كاملة وي احداهما نصف الدية وثي ذهاب النظر من 
العينين جميعا الدية كاملة سواء طفيتا أو لم تطفيا وفي احداهما 
نصف الدية وكذلك ان فقكتا جميعا ففيهما الدية وان فقت 
احداهما نص الدية واذا ذهب بعض البصر ففيه بقدر ما 
نقص من الدية وني أجفان العين حكومة وفي حجلج العين حكومة 
وف عين الأعور الدية كاملة وان فقأ الأعور احدى عيني 
د ل ل ل مثل عين الأعور يمى 
بيمنى أو يسرى بيسرى فان قبلت منه الدية صلحا أو عفا عنه 
عليها فعليه دبة عين الاعورن كاملة وان كان فقء الأعور 
لاحدى عيني الصحيح خطأ فانما فيه دية احدى عيني صحيح 
وي هذا اختلاف عن مالك وأصحابه وتحصيل مذهب مالك ما 
وصفت لك وان فقأ أعور عيني صحيح ففقئت عينه باحداهما 
وغرم نصف الدية للأخرى وفي الشفتين الدية كاملة وفي 
كل واحد منهما نصف الدية وي الاليتين الدية وفي احداهما 
صف الدية وني اليدين الدية وني كل واحد منهما نصف 
الدية سواء قطعت من الكوع أو من المرفق أو من العضد وي 
الرجلين الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية وسواء قطعت 
من الكعب أو من الفخذ وني شلل اليدين والرجلين مثل ما في 
ينا وفي ثدبي المرأة الدية وهي خمسمائة دينار ذهبا عيونا 
وي 5 مره نصف ديتها واذا انقطع درها أ سلس 
لبنها فلم ينقطع ففي كلتيهما الدية وي ذلك عندي » نظرء 
وكذلك في الخاجبين » وقد روي عن مالك في اشراق الاذنين 
الدية وني شعر اللحية حكومة وني أصابع اليدين الدية وفي أصابع 


١١١ 


الرجلين الدية وف كل أصبع من أصابع اليد أو أصابع الرجل 
ماثة دبنار وني كل أغملة من أصابع اليد أو الرجل ثلاثة وثلاثون 
دينارا وثلث دينار الا ان الاميام من اليد ومن الرجل فيه ماثة 
دينار » وليس فيه الا أتملتان في كل أتملة منه خمسون دينارا . 


ع2 
7 


« باب عقل الجراح ») 


ليس فيما دون الموضحة من الجراح عند مالك وأصحابه 
عقل مسمى ولا أرش معلوم والموضحة لا تكون الا في الوجه 
والرأس » وكذلك الشجاجح كلها فيما 7-2 أهل اللغة قالوا 
وم كن ل السو الل 4 عا لا لات وار 
الشجا ج عندهم الحخار صة وهي الي شقّت الجلد شما خفيفا 
دام ١‏ علوا جر ع وتنا ل عرس اللبران الزبيد اذا ان 
شقا خفيفاء م الدامية وهي الي ظهر دمها ولم يسل ثم الدامغة 
وهي التي قطر دمها كما يقطر الدمع ثم الباضعة وهي ما أبضع 
اللحم ولم تصل إلى العظم ولا بلغت الجلدة التي تبلغها السمحاق 
3 السمحاق ويقال لا الملطاء بالمد والقصر وهي الي ليس 
ينها وبين العظم الا جلدة رقيفقة وتلك الجلدة الرقيقة هي 
السمحاق وبها سميت الشجة فاذا جاوزت تلك الجلدة وخرقتها 
وا يديه عن العظم فهى الموضحة » وأما المتلاحمة فهي 
كل ما يلتحم بالدم 0 10 وه 100 شي ء 

21د كر نا من الشجاج كلها اذا أصيب عط الا الاجتهاد 


١١١ 


والحكومة وذلك ان يقوم المجني عليه عبدا صحيحا ويقوم 
عبدا معيبا وينظر ما بين قيمتيه فيجعل ذلك جزءا من د, 
على الجاني ني ماله وكذلك جراح الجسد كلها غير الجائفة 
ليس فيها عند مالك وأصحابه عقّل مسمى وانما فيها اجتهاد 
الحاكم على قدر الشين والألم وهذا كله في جراح الخطأ فان 
كانت عمدا وضبط فيه القود وعرف عمق ذلك » وقدره 
عرضا وطولا أقبد منها اذا برأ الجرح »ولا قود في جائفة ولا 
مأمومة ولا منقلة والجائفة ما وصل إلى الجوف من مقدم الجوف 
أو من الظهر 0 الجنب 3 الخصر أو بابرة فما زاد وفيها 
ثلث الدية بعد البرء والمأمومة وهي الى يسميها أهل العراق 
الأمة ولا تكون إلا بي الرأس ومعناها ما وصل إلى الدماغ 
وا و وي لوا ا ع 
وأميم فيما ذكر أهل اللغة لبلوغها أم الرأس وهو مجتمع 
الدماع » وصاحبها يصعق بصوت كصوت الرعد ورغاء 
الآبل .ولا يمكنة. البروز: إلى الشمسس: وليس: يعد المأمومة إلا 
الدامغة وهي التي تكسر العظم ولا يعيش صاحبها 0 

هي التي تنتقل وتطير بالدماء فراشها وهي ني الرأس 
واللحى الأسفل . ٠‏ ليس حكمه حكم الرأي ولا اليه وال 

حكمه حكم الجسد وني اللمنقلة عشر الدية ونصف عشرها 
ار ا 0 وخمسون دينارا والهاشمة وهي 

: هشم العظم 2 الر من وفيها عشر الدية مائة دينار فان 
1 العم فهي منقلة ولا تكون الملأمومة ولا المنقلة ولا 
الماشمة الا في الرأس خاصة والموضحة في الوجه والرأس 


1١15 


ما أوضح عن العظم بابرة فما فوقها في ذلك كله ولا موضحة 
في الأنف ولا ني اللحى الأسفل ولا تكون الموضحة المقررة 
الأرش في الجسد فان كانت في الجسد موضحة فليس فيها الا 
حكومة وعقل الموضحة نصف عشر الدية خمسون دينارا 
وفيها القود في العمد فان كانت الموضحة بي الوجه وشانته زيد 
في عقلها حتى تنتهي إلى خمس وسبعين دينارا وني الترقوة 
اذ|” كرت خط حكرية وكذلك الضلع فيها أيضا اجتهاد 
ل ا ا ل ان في 
كل واحد منها جملا " وذلك عند مالك على معنى الحكومة 
لا معنى المقدر الموقت وبي العين القائمة تر ل قُ 
العمد والخطأ الا أن يفقأها عمدا من له مثلها وعلى هذا عندهم 
مجمل ما روي عن زيد بن ثابت في العين القائمة مائة دينار 
ولو ضربت العين فصارت قائمة ذهب نظرها وبفي حماها 
ففيها عقلها تاما ولا قود وكذلك اليد اذا شلت ولم تبن واللسان 
اذا خرس ولم يقطع وني الأسنان في كل سن خمس من 
الابل أو خمسون ديئارا عيونا ومقدم الهم ومؤخره الاستان 


6 قضاء عمر في الضلع رواه ابن حزم في المحلى فقال: «مسألة»)حدثنا أحمد بن محمد بن 
المسور » حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم ونا عبيد الله بن يحيى » نا أبي » نا مالك عن 
زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مؤلى عمر بن الحطاب قال : ١‏ قضى عمر 
في الضرس يجمل » وفي الرقوة يجمل » وني الضلع بجمل » ومن طريق وكيع أخبرنا 
سفيان عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الحطاب » قال : 
سمعت عمر يقول على المنبر: في الضلع جمل » وني الضرس جمل » وي الترقوة 
جمل » . أه من المحلى ‏ م/ 145/17 ط جمهورية ١91/6‏ . 


1١1ه‎ 


والآضراسن ضواء :وان «قريتة اسن :فاتحمر ته أ ضفري 
ففيها خمسون دينارا ولا قود ولو ضربت بعد احمرارها 
فاسودت ففيها أيضا خمسون دينارا ثم لو ضربت فسقطت 
كان فيها مثل ذلك ومن أهل المدينة طائفة لا يرون فيها إلا 
الحكومة ما لم تسقط ومن قلع سن صبي ولم تنبت : 
خمسون دينارا كا في سن الكبير التي لأ تنبت ولكنه ينتظر 
بالصغير نباتها ولا ينتظر بالكبير . 


باب القسامة » 


لا تكون قسامة بدعوى صبي ولا عبد ولا ذمي ولا نجب 
الهقسامة عند مالك مدعي الدم على القاتل عمدا كان قتله أو خحطأ 
الا بأحد أمرين اما بأن يشهد شاهدان أو شاهد عدل على قول 
المقتول الحر البالغ المسلم قبل موته فلان قتلني أو فلان ضربني 
عمدا أو خطأ وكانت حاله مأمونة وقد قيل لا يثبت قول 
المقتول دمي عند فلان أو فلان قتلني الا بشاهدي عدل 
« فأما الشاهد العدل فانا توجب شهادته القسامة اذا شهد ان 
فلانا ضرب فلانا حبّى قتله عمدا أو ضربه خطأ فمات من 
ضربه ولم يختلف قول مالك فيمن شهد له شاهدا عدل » © ان 
فلانا قتلنضي عمدا ثم مات ان قوله ذلك لوث بيوجب القسامة 


() كل ما بين هذين القوسين فهو زيادة من المغربية ولا وجود لها في كل النسخ 
الموريتانية . ه ... 
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لأولبائه ومرة قال لا يكون ذلك لوثا يوجب القسامة الا في 


العمد »© وَالأوك نحصيل مذهبه فهذا وحه واحد من الوجهين 
المسامة عند مالك . 


والآخر أن يأتي أولياء المقتول اذا ادعوا على أحد قتله 
بلوث من بينة » على رؤية القتل أو الضرب واللوث: الشا 
الواحد العدل أو الجماعة اللي بست بقاع على اعلاف من 
قول مالك في الجماعة التي ليست بعدول ٠‏ وقد قيل : 
الواحد وان لم يكن عدلا ووب ا 
ضعيف ضعيف ٠‏ لا يعمل به » ولا يعرج عليه » وقد قيل : ان الشاهد 
اعلا يل اجرج اذا كن الجروج وضرب بوعاش نولم 
يسأل أين دمه أنه : لبس في ذلك قسامة » والأشهر عن مالك : 
ان القسامة في دلك ٠»‏ ولا بجوز ف القسامة شهادة النساء ولا 
الصبيان » وهو نحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه وقد 
قبل : ان شهادة النساء في ذلك لوث يوجب القسامة » والأول 
أصح » وإذا اعترف الرجل بقتل الخطأ أو كان مأمونا » غير 
متهم ف اعترافه ذلك » ففيه القسامة على أولباء المقتول 2 
فان أبوا من القسامة فلا شيء لحم » وقد روي عن مالك في 
الرجل يوجد مقتولا » ويوجد بقربه رجل معه سيف » أو ني 
بيده شيء من آلة القتل » وعليه أثر القتل ان ذلك لوث 2 
يوجب القسامة لولاة المقتول » أن ادعوا على ذلك الرجل 
قتل وليهم » ذكر هذه المسألة ابن الجلاب » وهي غريبة عن 
مالك ومعروفة للشافعي » ومن اتهم بالدم ممن تقع عليه التهمة » 


١١١17 


وتلحقه الشبهة » بكونه من أهل التهم ولم يتحقق عليه ما 
يوجب القسامة » وجب حبسه حتى يتبين ما يدعى به عليه ؛ 
فان لم يثبت عليه شيء وطال حبسه استحلف خمسين ينا ؛ 
وخلى سبيله » فان كان أحد الوجوه المذ كورة » وجبت القسامة 
حينئذ لأولياء المقتول » وهم عصبته » فان كان القتل عمدا » 
وكات العصة. جلث بالفين. فضاعد :ولا كلق .فيها اقل تمن 
رجلين » بدأوا باليمين » وحلفوا خمسين يمينا على البت لا على 
العلم » واستحقوا دم من اقسموا عليه » اذا كان القتل عمدا . 
ولا يقتل بالقسامة الا واحد واذا ادعى أولياء المقتول دمه عل 
جماعة أقسم أو لياؤه على من شاءوا منهم فيقتلونه وحده وضرب 
سأ؟ ثرهم ماثة جلدة وحبسوا سنه » فان كان أولياء المقتول 
خمسين رجلا » حلف كل واحد منهم ينا » وان كانوا 
بعلي + حلط كل واعنك منهي خصينا وعشريق إنينا + ج21 
الذي لا اله إلا هو » لقد قتل فلان ابن فلان » ولي فلان » هذا 
إذا كانت القسامة بشهادة شاهد واحد عدل » شهد بالقتل » 
فان شهد عدلان : على ضربه » وعاش بعد ذلك » مم مات , 
أقسموا بالله الذي لا اله إلا هو : لمات فلان من الضرب الذي 
ضربه فلان » ولو كان شاهد ». واجن عل الفرت + أو 
الجرح » حلفوا بالله الذي لا اله إلا هو » لقد ضربه فلان ابن 
فلان » فمات من ضربه » ولا يقسم بي العمسد رجل واحد 
ولا امرأة 4 ولا جماعة من النساء »2 وان كان ولاة الدم 
أكثر من خمسين رجلا اقتضر منهم على خمسين رجلا »2 
فحلفوا خمسين يمينا » وترك سائرهم » وقد روي عن مالك 
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يضا : أنهم يحلفون كلهم » وان زاد عدد الايمان على خمسين 
بع د لسرا نيا و 
وإن أرادوا العفو كان ذلك لمم » وان صالحوا القاتل على شبيء 
و اورت بي اولحر جا لتر عمد ١‏ مامد وو عن 
سنة » ولا يقسم بي قتل العمد الا على رجل واحد » وان كير 
عدد المدعى عليهم » ويضرب الباقون مائة مائة » ويسجنون 
سنة كأاملة 2 » فان نكل المدعون الدم عن القسامة » أو نكل 
؛ فقد اختلف عن مالك بي ذلك » فروي عنه : 

ان لمن بقي أن يحلفوا » ويستحقوا أنصباءهم من الدية » وروي 
عنه أنه اذا نكل واحد منهم , فذلك يعنزلة ما لو نكلوا 
كلهم » وردت الايمان عل المدعى عليهم ولم يكن نم 
ولا لواحد منهم شيء من الدية » وأصح شيء عنه في ذلك : 
ما ذكره بي موطئه : انه متّى ما نكل من ولاة الدم واحد . 
ثما جوز عفوه لو عفا » فلا سبيل إلى الدم » وترد الايمان 
على المدعى عليهه. » فان حلف خمسين ينا سقطت عنه الدعوى 
وان نكل » حبس حتى يحلف ». وان لم ينكل واحد منهم , 
وأقسموا كلهم » ووجب القود لهم ثم عفا بعضهم » كان 
الفول قول من أراد العفو » ولم يكن خم سيل إل الا ' 
ووجب لمن لم يعفوا أنصباءهم من الدبة » وهذا اذا كان 
لولاة للدم بنين أو بني بنين ء أو إخوة أو بني إوة » فان 
كانوا عمومة » أو بي عمومة » فنكل واحد منهم » عن 
أعان القسامة » ففيها لمالك .» وأصحابه قولان أحدهما : 
ان لمن بقي أن يقسموا » ويقتلوا نفسا منهم » والاخر : 
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ان القود ساقط ثم : هل للباقين أن يقسموا ويستحقوا أنصباءهم 
من الدية والآخر : ان لا قود » ولا دية » وترد الايمان على 
المدعى عليهم » فان لم يكن للمقتول الا ولي واحد ا 
يجوز له العفو عن الدم » وله أولياء ليسوا في القعدد مثله » 
أقسم منهم من شاء معه » اذا استيقن ما نحلف عليه » وكان 
لهم القود » فان أبى أن يحلف مع الولي الذي يجوز عفوه . 
ولي لا بجوز عفوه © ووجد من تحلئ. معه ع ممن هو أبعد 
نسبا منه حلف الأبعد مع الأقرب الذي يجوز عفوه » ولم 
ينظر إلى الأوسط فأما اذا نكل » أو عفا من يجوز عفوه ) 
فلا سبيل إلى الدم » وترد الأيمان على المدعى عليهم » وكذلك 
إذا لم يكن مع الولي من يقسم معه » ردت الأيمان على المدعى 
عليه ع فاذا ردت الأبمان على اللدعى عليهم » حلف كل رجل 
تمن ادعى عليه عن نفسه خمسين بمينا » وبرا ولا يبرثئه اقل من 
خمسين يمينا » فان نكلوا » لم يبرئهم نكوهم » وحبسوا حتى 
يحلفوا ويبرأون » فان طال حبسهم تركوا وجلدوا مائة 
مائة 0 » وهذه القسامة بي الحر المسلم وسواء قتله 
حر مسلم 2 لوي ل و 
المسلمين 44 بم (١ ٠:‏ في أنفسهم دوك جراحهم ع 
ولا قسامة في عبد ؛ ولا ألة » ولا ذمي ولا كافر » فان حلف 
ولاة المقتول الحر » المسلم . ٠‏ على العبد القاتل تحمسين ينا ؛ 
واختاروا استبقاءه كان ذلك لهم » وان قالوا : نستبقيه ونحلف 
مينا واحدة لم يكن ذلك لهم » لأنهم اما يستحقون دم 
صاحبهم ؛ وأن استبقوه »2 وأراة ربه : اذ من أيديهم : 
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غرم دية الحر كاملة » وكان له اناه 2 ان أرادوا : 
قتله بعد القسامة كانوا أولى بذلك من ربه وإن بذل ديته » 
وإن اشئترك جماعة في ضرب رجل » وجرحوه » وكان جرح 

قد نفل مقاتله » وبعضهم لم يبلغ ذلك منه » لم 
5 لأوليائه أن يقسموا » الا على من خلص جرحه إلى 
سواء. واس او يي ان كراد ات يار 

خلصت إلى نفسه وليس لهم ان يقسموا الا على واحد واذا 
اختلف ولاة الدم. ي. الدعوى + فقال ‏ بعضهم قتل عمدا 2 
وقال بعضهم : قتل خطأ أقسم جميعهم على قتله » ووجبت 
ال عفرو راد اك بعضهم : قتل عمدا وقال 

بعضهم لا علم لنا بقتله ا 000 
ل الاي بيو + وذ قال بعضصهم : قتل خطا وقال 
بعه : لا علم لنا بقتله » أقسم من ادعى د 
بمينا على البت » لا على العلم » واستحقوا : أنصباءهم من 
الدية » وليس لأحد من النساء في قتل العمد قسامة » لا بنات . 
ولا عقن ( ويقسم 2 الخطأ الرجل الواحد » والمرأة 
الواحدة فأكير »ع » تقسم عليهم الآيمان في قتل الخطأً ل در 
مواريثهم من الميت فمن ورث نا » كان عليه تمن الأيمان : 
ومن ورث سدسا » » كان عليه سدس الأيمان وعلى هذا ابدا ع 
ومن كان في نصيبه جزء من بمين أ كلت عليه » فان كان 
المدعى عليهم جماعة قسمت الدية على عدد رؤوسهم وكان ما 
نزم كل واحد منهم على عاقلته وهم عشيرته الأقرب 
فالأقرب فان لم يكن » فعلى بيت مال المسلمين وان كان بعض 
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ولاة المقتول خط غائبا و بعضهم حاضرا )2 وآذاء الحاضر ؛ 
أن يقوم بحقه في ذلك ل عو سد 
قينا » كان واحدا ء أو أكير من ذلك : ؛ ثم يأخذ نصيبه وكل من 
جاء بعده من شر كاثه . في ميراث المقتول »2 حلف عقدار نصبيه 
فق .غدة الاغان + تضفا كان أو ثلنا © أو .سدسا .او :غير 
ذلك » لأن الدم قد ثبت بالقسامة الاولى » فان وقع عليه كسر 

مف البفين ايت المي غلنة و ال أن .يكون» عه غير :+ 
اع اشير عل من جا ! الى ارون رك لل + الي عل 
ا 
المسلمين قسامة » ولا في شيء من الجراح قسامة » الا بي 
ما آل إلى النفس وليس فيمن قتل في زحام » أو وجد مقتولا 
ل و ا 0 
فثتان ثم افترقتا على قتيل » » ففيها لمالك قولان » أحدهما : 
أنه لا قود فيه وفيه الدية على الفئة الي نازعته » اذا كان من 
الفئة الأخرى » وان لم يكن من واحدة منهما » فديته عليهما 
جميعا » والقول الآخر ان وجوده بينهما مقتولا لوث 2 
بوجب القسامة لولاته » فيقسمون على من ادعوا قتله عليه »2 
ويقتلونه » ويستجلب الذين تجب عليهم القسامة إلى المصر ء 
ليحلفوا في المسجد الجامع الأكبر اذا كانوا على العشرة 
الما ع ولتوها ونان اشوا عن افير + ؛ لم يستجلبوا ) 
وحلفوا في جوامعهم بي دبر الصلوات » وعلى رؤوس الناس ‏ 
عند المبر الا من كان من أعمال مكة » والمدينة » وبيت 
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المقدس فانهم يجلبون إلى هذه الثلاثة المساجد من جميع أعمالها : 
وان بعدت » وبالله التوفيق 


ما يذه 
53 2 


« باب الحكم في الجنين ) 


اذا ضريت المرأة » فألقت جنينها وماتت » واستهل 
جنينها صارخا » ومات قتل الضار بالجنين بعد القسامة »2 
وكانت دية أمه على عاقلته » وقد قيل انق الام تعمد 
وبي الجنين خاطىء » وكلاهما عن مالك » وأهل المدينة » 
وإذا كان متعمدا ني الأم وماتت من ضربه في الوقت » أو لم 
ال ع ولح ربس بالدعن لبر 20 » قتل بها 2 
وإن عاشت شت على ما ذكرنا في باب صفة قتل العمد لم يقتل 
ضاربما الا بالقسامة » وكذلك ان خرج الجنين حيا » واستهل 
صارخا »2 ؛ كان فيه القود بالقسامة وإذا سلم اجنين وماتت الم » 
قتل مها ضار بها ؛ على ما وصفنا وإن ألقته ميناء لم يستهل 
ففيه غرة عبد أو أمة قيمته عشر دية أمة . خمسولن 
دينارا » عند مالك أو ستمائة درهم » فان خرج الجنين ميتا 
بعد موت الأم » فلا شيء فيه » وني الأم الدية أو القصاص 
ان كان عمدا على ما ذكرنا » وثي جنين اليهودية والنصرانية 
عشر دية أمه ان ألقته ميتا » وهي حية » وان ألقته حيا فاستهل , 
ووعانة م « نيف درة" كاملة تومو إذا واننفف: اللرأة عد » ففيهما 
غر تان وان كانت آهة وألقت دا فاستهل ومات ففيه 
قيمته على الرجا » والخوف » فان لم يستهل ٠‏ ففيه عشر 
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قيمة أمه كجنين الحرة من قل آمة سواء كان ل حرأ و 
عبدا » وذلك لسيده » ودية جنين الحرة اذا استهل » ومات » 
ألف دينار » أو اثنا عشر ألف درهم » موروثة عنه على 
فرائض الله بي المواريث » وكذلك تورث الخمسون دينارا »2 
عن الغرة »2 ومن قتل امرأة حاملا ( فلا شيء عليه في ) " 
جنينها » اذا لم يزايلها بي حياتها » ولا شيء فيه اذا سقط بعد 
موتها ( ميتا ) '" . 


( باب الجنايات » 


ما جنت الداية من الجراح والأنفس » وسائر الدماء »2 
ا ير ل 00 
العاقلة » ان كان الثلث فصاعدا ٠‏ وان كان دون الثلث 
ففي مال السائق . والراكب ٠»‏ والقائد » ولا يضمئون ما 
أصابت برجلها » الا أن قرعها أحدهم » أو عنتها » فان لم 
م ا ا ا ا ٠»‏ مأ 
أصابت عقدمها » » على ما قلنا من حكم الخطأ » هذا كله قول 
مالك وأصحابه فان كانت جناية الدابة ممقدمها » أو برجلها 2 
نك هيات أن ا 4 » فهي في مال السائق والقائد 
والراكب لآأن العاقلة لا تضمن مالا : وجنابة الدابة 2 اذا لم 


60 الزيادة من الفاسية . 
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يكن معها سائق » ولا راكب »ء ولا قائد » أو كانوا معها . 
فبان ان ذلك كان منها دونهم . جبار » وهو الحدر لا شيء 
على واحد منهم ( فيها ) " الا ان تفسد الماشية زرعا » أو 
كرما » بليل » فالحكم فيه ما قد مضى في باب مفرد ( في 
ذلك ) " وجناية الطفل المرضع ٠»‏ والذي لا يصح منه عييز 
ولا قصد » لا عقل فيها » ولا قود » ولا تبعه على أحد : 
وهي هدر » جبار » كجرح العجماء ( سواء ) '" فان كان من 
الصبي ييز » وقصد » وكان ممن يصح ذلك منه » ويفهمه , 
فجنايته كلها خطأ » في ماله » ان كانت مالا » وعلى عاقلته 
ان كانت دما وعمده وخطؤه سواء » وإذا اصطدم الفارسان » 
لزمت عاقلة كل واحد منهما الدية » دية صاحبه » ولزم كل 
واحد في ماله قيمة فرس صاحبه » كاملة » وكذلك : السفينتان » 
تصطدمان » وكذلك ما أصابه الفارس بصدمة فرسه » وإذا 
قدر صاحب الفرس على ضبطه » أو صاحب السفينة على 
صرفها فلم يفعلا ضمنا » في أموالهما » الدماء » والأموال , 
سواء هاهنا في العمد والخطأ. ومن أصاب نفسة عمد © 
أو حيطا لم يفم وونمة شكا : ولا على عاقلته شيء . 
وكذلك لو شربت المرأة دواء » فألقت جنينها لم تكن للغرة 
ضامنه » والقتيل يوجد بين القبيلتين لا يدرى من قتله » ليس 
)١(‏ الزيادة من الفاسية . 


(؟) الزيادة من الفاسية . 
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فيه شيء » ومن قتل بين فثتين » يتنازع ففيه الدية بغير قسامة » 
على الفرقة الى تنازعه » فان كان من غيرها » فديته على 
الفريقين جميعا » ومن قتل لصا » يحاربه » أو سارقا » قصده 
إلى القتل في داره » أو جملا صال عليه » ا 0 
تقدم إلى صاحب الكلب العقور » ني الموضع الذي يجوز له 
و اتخاذه ) 07 كم عقر » أحدا » بعد ذلك , » فهو ضامن لا 
د ل عرف عقره فحبسه »2 وما لم يبح 
اتخاذه فيه ) ' من المواضع » فصاحبه يضمن كل مأ جناه 2 
تقدم في ذلك اليه أو لم بتقدم » وروى الواقدي عن مالك + 
وابن ل أي ذئب » أنهما قالا في الرجل يدخل دار قوم بغير 
اذ: نهم » ولهم كلب عقور » فيعقره « إنهم » " لا ضمان 
ا و00 
سارق » قد وجب قطعها » فلا شيء عليه » ولو عض رجل 
يد رجل » فانتزع المعضوض يده من في عاضها ٠‏ فقلعم ي 
ذلك ثنيته » كان ضامنا عند مالك ومععى ذلك عند أصحابه »2 
أنه كان قادرا على ا: نتزاعها من عير الع بين 16 فاددلك قيس 
والذي عليه جمهور العلماء » انه لا ضمان عليه في ذلك لا 
ار د لوطيو اللو عار شت 
بده ي فيك تقضمها ٠‏ كما يقضم الفحل » لا دية لك “ ) 


. ما بين الأقواس الأربع زيادة من المغربية‎ )١( 

699 الزيادة من الفاسية . 

(6) الزيادة من الفاسية . ظ ظ 

(:) الحديث كما في منتقى الأخبار لابن تيمية رواه الجماعة إلا أبا داود عن عمران بن حصين- 
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ومن جهة القياس » أنه فعل ما كان له فعله » ومن حمل صبيا 
على دابة يسقيها » أو بمسكها فوطئت الدابة رجلا » فقتلته » 
فالدية على عاقلة الصبي » ولا يرجع على عاقلة الرجل » وي 
قياس قول مالك عند أصحابه » في الرجل يغصب صبيا فيموت 
عنده بأمر من السماء » من غير صنعه » انه لا ضمان عليه 
فيه » ومن أحدث في فنائه بئرا أو مرحاضا أو عسكرا » هما له 
أن نحدثه » فعطب به أحد » فلا ضمان عليه » وما فعل من 
ذلك مما ليس له فعله فهو ضامن ما عطب . كجدار الخائط 
المائل » اذا تقدم لربه فيه » أو شهد عليه » ضمن بعد ذلك 
ما عطب به » ومن صاح على رجل » وهو على جدار » أو 
غيره » فسقط من صيحته فمات » فلا شىء عليه فيه » ومن 
اطلع على قوم أو على رجل في بيته » ففقأ عينه بحصاة » أو 
عود فعليه القود عند مالك وأصحابه » ومن جنى على ببيمة 
«شيئا) ''' فعليه ما نقصها » فان قتلها غرم قيمتها » بالغا ما بلغت 
ومن شان دابة غيره » متعديا » فقطع اذنها » أو ذنبها أو شيئا 
من محاسنها » شينا فاحشا » وكانت من دواب الركوب »2 
والزينة » ففيها لمالك قولان أحدهما : ان عليه ما نقص من 
منها بالغا ما بلغ » والاخر : ان ربها بالخيار بين أخذ قيمتها , 
وتركها للجاني عليها » وبين أخذها معيبة » وأخذ أرش 


- رضي الله عنه » وعن يعلى ابن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم » ورواية عمران : 
ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه » فاختتصموا إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال : « يعض أحدكم يد أخيه نما يعض الفحل » لا دية لك ) . 
69 الزيادة من الفاسية . 
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عيبها » وان كانت من دواب الانتقال » والحمولة فعليه 
ما نقص من ثمنها بالغا ما بلغ » الا أن تكون الجناية » أذهبت 
جل منافعها ' فيكون فيه قولان على ما تقدم » فان جرح 
الى ر عبدا » عمدا » فعليه ما نقص من عنه في كل ما تعمده 
به من قطع يدء أو رجل » أو فقء عين » أو غير ذلك : 
من جراحاته » الا في أربع جراحات فان لها عملا معلوما ر 
من قيمته كلا هي بي الحر » في ديته » وهي : موضحته فيها 
حت عر ال وا ويا ار المي كدر ين 
قيمته » ومأمومته فيها ثلث قيمته » وجائفته فيها ثلث قيمته »2 
فهذه الأربع جراحات فيها من العبد في قيمته » مثل ما فيها 
من الحر » في ديته » وما عداها » ففيه ما نقص العبد » الا أن 
شيط ور عقي علط ب كرطع "علد ليع كانه 
وبعتق عليه » وقد روي عنه » أنه لا يعتق عليه » لأنه 
تصبه المثلة في ملكه ». فان كان عبد خدمة » لا صنعة له »2 
فليس في يده » وغيرها منه » الا ما نقص من قيمته تلك » 
الا في الجراح الأربع » واختلف قول مالك في العبد يصاب 
بجائفة » فيها شين فمرة قال يزاد فيها » على ثلث قيمته 2 
لأجل الشين » ومرة قال لا يزاد فيها على ثلث قيمته شيئا واذا 
جرح العبد جرحا عمدا » أو خطأ » فاندمل ذلك بغير شين » 
ولا عيب » فلا شيء فيه » وإذا قتل الحر عبدا » غرم قيمته 
بالغة ما بلغت » وان زادت على دية الحر في ماله في العمد . 


609 الزيادة من الفاسية . 


١١1 


والخطأ ( ولا تحمل العاقلة » خخطأه ») ويصرب قاتله 2 
العمد » مائة » ويحبس سنة » ويعتق في الخطأ رقبة » ان كان 
واحدا » والا صام شهرين متتابعين » وقد روي عن مالك 
نيان عل ابه اموا ور الور 0 1001 
هو الصحيح لأنما نفس #ظورة ومن أخصى عبد غيره ألزم ما 
نقصه » فى ذهاب النسل » وذهاب القوة والشدة ودذهاب 
دعر اللحه 6 وغ عاق اليه ا اول لتقت إل اراد 
الإخصاء ء في مله » ومن جرح عبد رجل فأعتقه سيده » م مات 
العيد من الجراحة ٠»‏ فعليه عقل حر » وللسيد من ديته بفدر 
الجناية » وما فضل فلورثة العبد المعتق » وان كانت الدية 
قدر ما نقص العبد » أو أكثر » فلا شبىء لورثته » وجميعه للسيد 
وكذلك النصراني يضرب ثم يسلم » ويموت » ديته دية مسلم . 


« باب جنايات العبيد ») 


اذا جرح العبد حرا » أو استهلك مالا » فهو مرتبن في 
جنايته » ولا يترك سيده يببعه الا أن يكون مليا » ويضمن 
الجن 4:3 قله حك شعن يون أنسلمة: فيها د .ونين أن 
يفتديه بعقل الجناية » تاما » أو بلمال الذي استهلكه » وان 
طلب الحر العفو في جربمته » فلا قود له الا أن يقتله عمدا ؛ 
فيقتل العبد به » لا يقتص له منه في غير النفس فان باعه 
سيده بعد الجناية » فالمجني عليه مخير » بين اجازة البيع . 
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وأخذ الثمن » أو فسخ البيع وأخذ العبد 00 
أسلم إلى أوليائه وكان لهم المتل ا العفو فان عفوا عن 
لبن قري سن سين  »‏ النطري ١‏ لاي 
سيده بعد العفو عنه أخذه .» غرم دية لحر كاملة » وأخخل 
عبده » وكذلك 2 الاو ع لوحي 0 
العبد المقتول » فاستحياه » كان لسيد العبد القاتل : 
ان أحب على أن يؤدي قيمة اليد القتول » وليس علبه قبمه 
العبد القاتل » واذا أدى ذلك رجع اليه عبده على حاله » ولو 
أعتق عبدة » وقد جنى جناية » وهو يعلمها » حلف ما أراد 
أن يحمل الجناية » وبطل عتق العبد » وأسلم إلى ولي الجناية » 
وان كان بيده مال أدى منه وعتق 2 وان فداه سيده عتق 
عليه » واما يكون رقيقا لرب الجناية وحده » فان أبى سيده من 
العتق » أو قال : أردت حمل الجناية » نفذ عتقه » وغرم 
أرشها » وكذلك لو كانت جارية فاستولدها بعد الجناية » ولو 
جنت وهي حامل ؛ ثم وضعت بعد ذلك أسلمت به لدها اله 
أن يكون المجني عليه ؛ ذميا » فلا تسلم اليه » ولكن تباع 
ويعطى الذمي الثمن اذا أسلمها السيد .*واذا جنت أم الولد ؛ 
فعلى مولاها الاقل من قيمتها » أو أرش الجناية وقد مضى 
في باب أم الوا د من هذا المعنى » أكثر من هذا ء وجنتاية المدبر 
فيما بيده من المال » وفي ذمته » فان لم يف ما بيده » بالجناية » 
استخدم فيها حتى يموت سيده » فيخرج حرا » من ثلثه , 
ويتبع بباقي الجناية » في ذمته » وجناية المكاتب تضاف إلى 
نجمه وتقدم , فان قدر على اداء ذلك كله » والا عجز . 


11٠ 


وصار » رققيمقا ؛ وكان الحكم فيه كالحكم في العبد » سواء , 
ولو جنى عبد على امرأته الحرة » جناية » وجب ا مثل ما 
يجب للأجني فان أسلمه سيده اليها ع انفسخ نكاحها » والعيد 
المعتق نصفه » اذا جنى جناية » كان نصف قيمة الجناية 
فل + وتعقيا غل ميلد + انه ليها الاشاء »اق بش 
عليه » فعن مالك في ذلك روايتان : احداهما : ان العقل لسيده » 
ؤولة والاخرق ال يينهما نصفين: . 


١١١١ 


بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله 
( كتاب الجامع ») 


جماع الخر كله تقوى الله عز »2 وجل » واعتزال شرور 
الناس » ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »)ع ومن 
طلب العلم لله » فالقليل يكفيه ومن طلبه للناس فحوائج 
الناس كثيرة 2 وأزين الح على العالم » التهوى » وحقيق 
على من جالس عالا أن ينظر اليه بعين الإجلال » وينصت له 
عند المقال ع وان تكون مراجعته له » تفهما ء» لا تعنتا 2 
وبقدر اجلال الطالب للعالم » ينتفع بما يفيد من علمه وقد 
اجتلبنا من فضائل العلم » وادابه ع وما يلزم العالم والمتعلم 4 
المتخلق به » ولزومه وامتثاله » في كتاب بيان العلم » ما يشفى 
العالم » ويقر عينه ؛ ويكفي المسترشد » وسبصره » والحمد لله 
كثيرا كما هو أهله » ومن شيم العاقل , والعالم : ان يكون 
عارفا بزمانه » مقبلا على شأنه » حافظا لسانه » متحرزا من 
اخوانه فلم يؤذ الناس قديما الا معار فهم » والمغرور » من 


فرطل 


اغثر بمدحهم له » والجاهل » من صدقهم على خلاف ما 
يعرف من نفسه ( ومن جامع آداب العلم إفشاء السلام 
عل فق لفينة 0 و دخلت ل اوفقوت به 0 ولا ينبغي 
لأحد : ان يدخل منزله حتى يسلم على أهله » ومن فيه » فان 
لم يكن فيه أحد » قال : السلام علينا » وعلى عباد الله الصالحين 
ويسلم الرا كب على الماثي والقائم على القاعد والقليل على 
الكفير 19 وان سلم رجل من القوم : أجز أهم » وكذلك 
ان رد واحد عند مالك من القوم » أجزأهم ٠‏ ولا يبدا أحد 
من أهل ١‏ الذمة ) 9 بالسلام » ولا يقصدون بتهنئة ولا تعزية ) 
وان سلموا ووو لوي إلى الركة »ع 
ولا بأس : ان تسلم المرأة المتحالة » على الرجال » ويسلموا 
عليها ولا يسلم على الشابة » ولا تسلم عليه ويستأذن الرجل 
على أمه » وذوات محارمه » اذا أراد الدخول عليهن » وينبغي 
للرجل : الاستئذان على كل أحد » الا على زوجته » وأمته : 
وكل من لا يصلح أن يراه عريانا « فالاستئذان ) '“ عليه » من 
امرأة ورجل » والاستئذان « ثلاثة » © تقول بي كل مرة 
السلام عليكم » أأدخل » فان أذن لك والا فارجع » ولا تزد , 
() الزيادة من النسخة الفاسية . 
(؟) في الموريتائية « الكثير على القليل » وهو خلاف السنة الثابتة . 
(6) الزيادة من النسخة الفاسية وفي الموريتانية « ولا يبدأ أحد من أهل القللة » وهو خطأ 
فاحش. 
(8) الزيادة من الفاسية . 
() الزيادة من الفاسية . 


١١7 


الا أن « تعلم » " انك لم يسمع استئذانك » » فلا بأس : أن 
د و اي ري ود مسي 
فيما مفبى » اذا خرج الاذن » وليس لمن قرع ثلاثا :ا 

ا يا ل 0 
ومن دخل حانوتا » أو بيتا فيه متاع له » فليس «١‏ عليه ) '" 
ا ويك علي 
السلام علينا وغل صاطي عات اله لد اود كل. حسام . 

ينظر إلى عورة « أحد ) " الاامن ضرورة وكذلك » الله 
أن « يظهر عل / © عورته أحدا » إلا زوجته » وأمته , 
عند الحاجة إلى ذلك » ولا ينبغي : أن يترك أحد لبس السراويل» 
الا من لا يقدر عليها الا أن يكون محرما » فيكفيه متزره » 
ولا نحتبى الرجل في ثوب واحد » ليس على فرجه منه شيء 
ولا يخلو الرجل بامرأة ليست منه بمحرم » ولا تسافر المرأة 
إلا مع زوج أو مع ذي محرم منها » الا سفرها إلى الحج خاصة . 
فانها اذا لم يكن لها ذو محرم من الرجال » خرجت مع جماعة 
النساء » ولا ينتصب الرجل عريانا لا ليلا » ولا نمارا ء 
وإذا اغتسل ) فلتضام ما استطاع فان الله أحق أن يستحى منه . 
ولا نحوز لأحد : دخول « حمام بغير ) ا مترر الا الأطفال 


. الزيادة من الفاسية‎ )١( 
. الزيادة من الفاسية‎ )0( 
. الزيادة من الفاسية‎ )6( 
. الزيادة من الفاسية‎ )8( 
. (ه) الزيادة من الفاسية‎ 
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وكره مالك : دخول الحمام للمرأة » بعثرر» وبغير مثزرء مريضة 
أو صحيحة ورخص فيه غيره للنساء اذا كن مرضى 4 أ 
نفساء » بعد أن يسترن أنفسهن » بالميازير السابغات ولا بجوز 
وراد اواكرن اقبي لاو ورا 1 اعفن ورا بج 
الصبيان سبع سنين أمروا بالصلاة » واذا « بلغوا عشرا » ضربوا 
عليها » والخير كله ؛ بالعادة ولا ينام الاخوان » والآختان , 
في ثوب واحد » متجردين » اذا بلغوا عشر سنين » والكراهية 
في مبيت ابن عشر سنين مع أخيه وأخته ) ”" 
الأنى مع الأنى ولا يبيت الرجل مع ) أبنه ) ''" منذ يبلغ 
هذا السن » ولا الأم مع ابنتها » الا وبيتهما حائل م الاي 6 
والكراهية في الاجنبيين أشد ٠»‏ لأنه : منكر » « واذا بلغ 
الأطفال َ الحالم 4 فليستأذنوا » سنا استأذن الذين من 
قبلهم ) وما لم يبلغوا » فلا جناح عليهم في الاستثئذان , 
الا في العورات الثلاث » بنين كانوا » أو ملك يمين » والعورات 
الثلاث :. ثلاثة أوقات ؛ قبل صلاة الصبح » وقبل صلاة 
الظهر » وبعد صلاة العتمة » وكل وقت يخشى فيه على 
المرء التعدي » فذلك حكمه » ولا بأس « أن » © ينظر إلى 
3 أم امرأته » وشعرها وكفيها » وكذلك زوجة أبيه » 


60 الزيادة من الفاسية . 
69 الزيادة من الفاسية . 
(9) الزيادة من الفاسية . 
69 الزيادة من الفاسية . 
ره( الزيادة من الفاسية . 
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ولا ينظر منهن إلى معصم » ولا ساق » ولا جسد » ولا يجوز 
ترداد النظر » وادامته » لامرأة شابة من ذوي المحارم , 
أو غيرهن » الا عند الحاجة اليه » أو الضرورة في الشهادة . 
ونحوها » واتما يباح النظر إلى النساء القواعد اللاني لا يرجون 
نكاحا » والسلامة من ذلك أفضل » وعلى كل مؤمن » ومؤمنه : 
أن بغضواأ م” من أبصارهم » ويحفظوا تروجيع 4 واتضوت 
اذ يخطارع وهو كل ا يلي رأنه » على جيبها 2 
لتستر صدرها ولا تبدي زينتها الا لبعلها » أو ابن بعلها أو 
ابنها 2 أت أخيها ( أو ابن أخيها » أو ابن أحتها ١‏ أو م 
ملكت ) ”" بمينها » والتحفظ اليوم من ملك اليمين « أولى » " 
لا حدث ثي الناس » والوغد من العبيد » وغير الوغد عندي بي 
ذلك قريب من السواء » وقد قيل في ملك اليمين » هنا : 
النساء » وقد وردت الرخصة في أكل المرأة مع عبدها الوغد . 
ومع خادمها المأمون » وترك 0 إلى السلامة ع 
ويكره للرجل أن ينام بين أمتيه » أو بين زوجته وأمته » وان 
ا و ني 
يراه أحد صغيرا » أو كبيرا » وأن يتحدث بما يخلو به مع 
أهله ويكره للمرأة مثل ذلك « من حديثها ) " بما تخلو به 
مع بعلها » ومن فطرة الاسلام عشر خصال : الختان » وهو : 
سنة للرجال » ومكرمة للنساء » وقد روي عن مالك : انه سنة 
)١(‏ الزيادة من الفاسية . 


69 الزيادة من الفاسية . 
رم الزيادة من الفاسية : 
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للرجال » والنساء ولا حد في وقنه الا أنه قبل الاحتلام : 

وإذا أثغر » فحسن أن ينظر له في ذلك » ولا ينبغى أن يتجاوز 
عقر سد الآ وهو + مشترن ا اوعولق الفانة وو يعن فى ذلك 
غذك قاللك ::وسحد تعفن العلماف : أن لا يتجاون يا © ارريعين 
يوما » لأثر رووه في ذلك » ونتف الابطين » أو حلقهما » 

وقضن. الشاوسة ون تلو 0 الاطار » وتقايم الأظفار 2 

ولا حد في ذلك « وينبغى تعاهدها ) "ا فهذه خمس ( من 
الفطرة  »‏ والخمس الأاخرى ١‏ المضمضة » والاستنشاق » 

والاستنجاء » وإعفاء اللحبة » والسواك . لأنه » 9 مطهرة 
للفم » مرضاة للرب »؛ ومن قدر عليه مع كل وضوء فحسن . 

جميل » وبر الوالدين » فرض » لازم » وهو أمر يسير على من 
يسره الله له . وبرهما : خفض الجناح » ولين الكلام » والا 
يان ليها اله سين المجنة: + بو الاتحلاله ب وول صلم 0( 
غلنهها ف عقال 8 الا نيونت إسماغهتما: سمط ابدعهما ف" 
نعمته ولا شتائز علمهما ف مطعمة و لقره 
ولا يتقدم أحد أباه اذا مثثى معه . ولا يتقدمه في القول في 
مجاسه » فيما يعلم أنه أولى به منه » ويتوقى سخطهما بجهده : 


. الزيادة من الفاسية‎ )١( 
. الزيادة من الفاسية‎ 69 
. م الزيادة من الفاسية‎ 
. الزيادة من الفاسية‎ )4( 
. الزيادة من الفاسية وي الموريتانية « ولا يخلد عليهما ) وهو فاسد المعبى‎ )( 
. الزيادة من الفاسية‎ )5( 


7١  يفاكلا‎ ١1 1/ 


ويسعى قُ فر بهار عي طاقته : وادخال الفرح عليهما 
ها افضل اعمال البر . وعليه ان يسرع » اجابتهما اذا 
دعواه » أو أحدهما ». فان كان في الصلاة النافلة » خففها , 
وتجاوز فيها » وأسرع اجابتهما » ولا يقل لما الا قولا كريبما : 
وحق عليهما : ان يعيناه على برهما بلين جانبهما وارفاقه بذات 
أيديهما فما وصل العباد إلى طاعة الله » واداء فرائضه الا 
بعونه لهم على دلت © وبر الجار » واكرامه م ن أخلاق أهل 
الدين » والمروءة » وعلو المهمة والكذب » والنميمة كلاهما 
خلة ذميمة . ولا يحل لمسلم : ان بجر أخاه فوق ثلاث؛» الا أن 
يخاف من مداخلته وملابسته » ما يفسد عليه دينه » أو مروعتهء 
يارنه لذلك + ويصارمة جميلة غير من صبحة عل مغل : 
والسلام عليه يخرجه من مصارمته » ولا بأس ببجر أهل 
البدع » ومقاطعتهم » وترك السلام عليهم . ومن دخل مجلساء 
فليجلس حيث تناهى به المجلس » ولا يفرق بين متصافيين 
أو أب وابن ؛ أو أخوين «١‏ الا أن يفسحا له » والتوسع في 
المجلس حسن » '" والرضى بالدون من المجلس تواضع . 
ومن سبق إلى مجلس ». فهو أحق به » حتى يقوم منه لغير 
العودة اليه » ومن شرب » فليناول من عن بمينه » وان كان 
أحدث القوم سنا » وساقي القوم آخرهم شربا » ومن أكل : 
أو شرب » فليأكل بيمينه » وليشرب بيمينه » ولا يأكل » ولا 
يشرب بشماله الا من عذر » أو ضرورة » ويأكل الرجل 


60 الزيادة من الفاسية 1 
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ثما يليه ان كان الطعام جشس جنسا واحدا وان كان متختلفا فلا 
أس أن تجول يده في الصحفة » فلذلك وضع بين يديه لبأكل 
ما أحب » ولا يجوز لمن أكل مع غيره ان يقرن بين تمرتين . 
ولا تينتين » ونحو ذلك » ويكره الأكل م ف أعله المريةة + 
وانما يؤكل من جوانبه » وأسفله » ولا « بأس ) "' بطعام 
ااا م اا راك ماتيا "لزاه امات 
وذلك نحو ما يئر على رؤوس الصبيان » وثي الأعراس 
والختان » واختلف في كراهيته » والتنزه عنه لك ( وليس 
بحرام اذا طابت نفس صاحبه به » ومن رأى قذاة في انائه 
فليهرقها » ولا ينفخها ولا ينفخ أحد ني طعامه » ولا شرابه 
ولا يتنفس ف اناء يشرب منه ) " فان غلبه النفس نحى الاناء 
عن فيه فتنفس ثم عاد اليه » ويكره أكل الطعام الحار جدا . 
إلا لمن لا يجد لناره مسا » وحق الطعام أن تنس الله تبارك 
ع ل ا ع و جد 
فيه الأيدي عظمت بر كته ولا يقاء عن الطعام حتى «(يرفع ) "ا 
وغسل اليد قبله وبعده حسن وبركته فيه ». قال الفارسي 
سلمان : قرأت في التوراة : البركة في الطعام « الوضوء » © 
قبله » فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : 


60 الزيادة من الفاسية . 

(0) الزيادة من الفاسية وني الموريتانية و «طعام الشبهة» والصواب ما ذكر . 

(6) الزيادة في الفاسية . 

(4) الزيادة من الفاسية وني الموريتانية « لا يقام عن الطعام حى يفرغ » والصواب ما ذكر. 
(0) الزيادة من الفاسية . 


امردليل 


« البركة في الطعام الوضوء قبله » وبعده » ومن بات وف بده 
غمر الطعام » وسهكه 2 وأصابه لم ؛ فلا يلومن إلا نفسه )2 
والضيافة من شرف الأخطار » ومحاسن الأخلاق » وسنتها 
المؤكدة يوم » وليلة » وغايتها ثلاثة أيام » ومن لم يكرم 
ضيفه » ولا جاره » فقد استحق الم » ومن يسر عنده من 
الطعام أرفع م بخر جه إلى ضيفه » فليس يمكرم له » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الاخر » فليكرم ضيفه جائزته » بيوما » وليلة ) » بريد بذلك 
لوغ ما استطاء من اكرامه » وثي اليومين بعده لا يتكلف الا 
ما يسر عليه » ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه » ويؤذيه ؛ 
واءما يا كل الرجل من بيت أبيه » وأمه » وأخخيه وعمه .2 
وعمته » وخاله » وخالته » وصليقه بغير ادهم م يعلم 
«أنهم ) تطيب به أنفسهم » مما لا بال له » ويبدأ باليمنى في 
الانتعال » وي لباس الخفين » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : يحب التيامن في أمره كله » وتكون « اليمنى من دخل 
اللأنس دو المتعل + ؛ أولهما تلبس ٠‏ وآخرهما تنزع » ليكون 
الفضل لا في بقاء زينتها عليها » ”" وله أن ينتعل قائما » وجالسا 
أولى لما جاء فيه ولما فيه من الراحة » ولا يمشي أحد في نعل 
والحدة #دولكد رن امحنيين 7 بعمينا + أن النعليها مها ٠‏ 
ولا بأس أن يأكل قائما » ويشرب قائما » وذلك في الخفيف 


60 الزيادة من الفاسية . 
69 الزيادة من الفاسية . 
69 الزيادة من الفاسية . 


| 6٠ 


من الأكل وقال مالك : لا بأس بالشرب من في السقاء , 
وكرهه غيره » لصحة الآثر فيه » ولما يخاف على الشارب منه » 
ولا بأمن. أن سول قائما 2 الموضع الدمث 2 مال اراب 
الببل. + يطبيدها أبن 0193 يعم عن ير لذ عليه ولا بأمن 
أن يقرب من «١‏ البائل قائما ) © ولا يقرب منه ان بال جالسا 
لأن كل بائلة « تفيح ومن أراد حاجة الانسان » فليبعد من 
الناس وليستثر عنهم »؛ والله يقت كل متحدث عكري 
والبول في المغسلة مكروه » فان كان ماء جاريا » فلا بأس 
ولا يحل لأحد أن يبول ني الماء الراكد » ومن تثاءب فليكظم 
مأ استطاع ويضع يده على فيه » ويغض العاطس من 
صوته ) " ان أمكنه » ويعلن «حمده) ‏ لله ويسمع من يليه » 
واوا امو عو د 
ولك » أو لنا ولكم وان رد ١‏ علي , ) © يبديكم الله ؛ 
ويصلح بالكم » فحسن أيضا » الا لل 
عطسة وثانية » وثالثة » فاذا جاوز ذلك سقط التشميت عمن 
سمعه )2 07 هو فيحمد الله « ابدا عند فراغه من كل عطسة 4 
الا أن تكون متصلة ) " فيحمل الله ف آخرها وحسن أن 
بعتذر اليه جليسه فق التشميت» تعد الثالثة: +1 .فبقول: له.: انك 


60 الزيادة من الفاسية . 
69 الزيادة من الفاسية : 
رم الزيادة من الفاسية . 
69 الزيادة من الفاسية . 
زه( الزيادة من الفاسسة . 


١١١ 


مضنوك أو ١‏ مزكوم )” '. ومن حسن اللآأدب : أن يسخفي المتجشي 
صوته » ويكره أن تنا ,رجلان دوق ثالكمعيها ؛:.وكذلك 
يكره أن تناح حتماطة: أ كن مو قلذلة هون افده بذاك 
في السفر أو كد » ويكره للمسافرين اتخاذ الأجراس والأوتار 
في أعناق الخيل » ولا بأس بالتداوي من كل علة بما يرجى 
به برؤها ما لم يكن حراما » ولا بأس بالكى ' كي ؛ وقطع العرق » 
والحجامة » ولا بأس بالرقية من العين » وغيرها واذا رقى 
الذمي المسلم بكلمات الله » وأسمائه « جاز ) " ومن عان 
راجلا ) توضأ 0 له على م حاء فى ف غسل العائن وقك 
أوضحناه في كتاب التمهيد » والحمد لله » وعيادة مين 
سنة مؤ كدة وأفضل العيادة » أخفها » ولا يطيل العائد الجلوس 
عند العليل » الا أن يكون صديتقا بأنس به » ويسره ذلك منه : 
ومن عاد مريضا » أو زار صحيحا » فليجلس حيث يأمره 
فالمرء أعلم بعورة منزله » ومن ملكه الله عبدا فلا يكلفه من 
العمل فوق طاقته » وعليه نفقته وكسوته بالمعروف لثله غير 
مضر به » ولا يضيق عليه » وان كانت له خاصة من مطعمة 
فلينله منها » بما يرد شهوته » ولا ستخدمه ليلا الا عند 
الضء ورة والحاجة الا من اليسير والأمة كالعبد ني كل ما 
تكرنا » ولاركات المدحي ذى المئنة ادن 2 د ل 


: الزيادة من الفاسية وثي الموريتانية «انك مضنوك أو مسكون» والصواب ما ذكر‎ )١( 
. الزيادة من الفاسية‎ )0( 
. رم الزيادة من الفاسية‎ 


1155 


ولا الأمة فتفجر » والرفق بالدواب في ركوبها » والحمل 
عليها واجب سنة »© فام | عجم لا تشكو . وهي من ملك 
اليمين » وف كل كبد رطبة أجر » هذا قول رسولٍ الله 
صلى الله عليه وسلم » واذا كان في الاحسان اليها » أجر 
فكذلك في الاساءة اليها « وزر ) " وقد شكا إلى رسول الله 
اي ا او » فأمره ( بالاحسان 
اليه » أو " ولا يبحمل على الدواب أكبر من طاقتها ؛ 
امعد ولا تنخذ ظهورها كراسي » ولا تقلد 
الأجراس » الا أن تكون بدار الحرب بيبا للعدو » ولا تستعمل 
ليلا » الا أن يروح عنها نهارا » ولا بل حبس ببيمة مر بوطة 

عن السرج . والتحريش بين البهائم مكروه والتحريش بين 
الادميين حوب كبير . وأبغض الخلق إلى الله »2 وأبعدهم 
من رسول الله صل الله عليه وسلم » المشاؤون بالنميمة : 
المفرقون بين الأحبة » الملتمسون لأهل البر » العترات 2 
وقل ما ينجو المؤمن من الحسد والطيرة » والظن » فمن 
م ا ل ا ار 
ود ا بر 2100 رن | » ويعتمل 
صحتها ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اما الطيرة 
ول عن الم ا وال مرق لعل الحا برعل 1 


69 الزيادة من الفاسية 5 
(؟) الزيادة من الفاسية . 
(5) الزيادة من الفاسية وفيها خروم بسبب دابة الأرض 


١1١1 


الطيرة « اتا دلك شىء نجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم )2 
ومن ظن ولم يحقق لم يكن عليه بأس في ظنه » وقال رسول الله 
نحققوا » وإذا تطير م فامضوا » وعل الله فتوكلوا ) » ومن 
الموعوظ » وسثر المؤمن واجب » مأ استثر بعيبه يو كل إلى 
ربه » فان أعلن » وعظ و ١‏ زجر » " فان لم يزجر » وأبدى 
١‏ صفحته ) " أقهم عليه ما أمر الله به » على وجهه » وسنته , 
وكفى بالمرء جهلا أن وذكر تعن غيواه » ما بعرف من نفسه ومن 
فتح له باب من الخير » فليبادر اليه وليثبت عليه » فانه لا يدري 
مى يغلق عليه 4 ولماء الناس بوجه حسن صدةفة وكرم 
نفس ما لم يكن ملقا » فان الملق نفاق » ولن يبلك من شاور 
نصيحا مسلما » ولا عال من اقتصد » والقناعة مال لا ينفد » 
وكل أت قريب » والموت لا محالة أت ١‏ قفن كر 8 
وجعله نص عيئية © صرفه ذلك عن الرغبة بي الدنيا » وحمله 
على التقوى ) '" وكان ما كان لم يكن اذا ذهب » والسعيد 
من وعظ بغيره » والزهد في الدنيا 1 قصر الامل »2 ولا يصحب 
المرء إلى قبره ولا ينفعه فيه الا ما قدم من صالح عمله وصلى الله 


)١(‏ الزيادة من الفاسية » وثي الموريتانية « وهجر » والصواب ما ذكر » أو كلاهما 
0 5" 

(؟) الريادة من الفاسية » وثي الموريتانية « صفة » والصواب ما ذكر . 

() ما بين هذين القوسين زيادة من الفاسية . 


ل 


على محمد نبي الرحمة 6 وخاكم الننوة 6 ار 
تسليما وبه كل كتاب الكافي لأني عمر ابن عبد البر 
والحمد لله على ما منح وا 7 
الموانع 6 حمدا كثيرا. 


هذا وقد ثم ولله الحمد نحقيق هذا الكتاب بمقابلته على 
حييية ‏ أضول له مخطوطة » أصلان بالمغرب الأقصى 
أحدهما بمكتبة القرويين بفاس ٠‏ والثاني بالخزان الملكية بالرباط 
مكتبة الكتاني » وثلاثة أصول موريتانية » أحدها بخزانة اهل 
الشيخ سيدي أن تيلميت » والثالي بخزانة الشيخ محمد 
الحافظ بن سيد حي الابير ي » والثالث بخزانة الشيخ 
محمد فان البناني الديماني والعضو التأسيسي لرابطة العالم الإسلامى 
بمكة المكرمة » أجزل الله الثوبة الجميع لشاركتهم في احياء 
هذا التراث القيم النادر علما بأن هذه أول طبعة له ظهرت 
بعده وألفه ابن عبد البر رحمه الله منذ ما يناهز ألف سنة 
وذلك على يد العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى العلى القدير . 


و / عيد مك حك عاديك 
الموريتاني مولدا ونشأة 


وكان الفرا اغ منه ي ضحى يوم الأحد لأحدى عشرة آيلة 
خلت من شهر ا ا اي وثلامائة وألف من 


١115 


هجرة المصطفى صل الله عليه وسلم وعلى اله ء الاج 4 به 
واجعله عملا صالحاً وخالصاآ لوجهاك الكريم الع 
ااا 0 
عا اناما باتو رما لان : 


2 


فيا عشاق الفقه الاسلامي لقد زف ايحي ولآأول مرة 
« كتاب الكاني 2 فمه أهل المدينة المالكي ضرا عدبا زلالااء 
لين خالسا الى لين اسه تاجيد نيا كل + مجتهد مهما بلغ 
ومن دونه فمن باب أولى والله الموفق للصواب والحادي إلى سواء 
السبيل . 
المحقق 


هم 


١15 


فهارس 


فهر ست الأعلام 


للمجلدين الأول والثاني 


من كتاب «١‏ الكاي ) 


آل أبو طالب 


ابن إبراهيم بن أحمد بن حموية (علي) : 98 | . 
: | ابن أي حمزة ( شعيب ) : ٠١5‏ 
ْ | ابن ألى خالد (الكوف ) : 41و 
ابن إبراهيم بن يونس ( إسحاق ) : 9١‏ » | 20-6 لكوق 
: ابن أي دليم : ؟١٠‏ 
| ابن ألي ذئب : ٠١752187‏ 
ٍْ | ابن أنى زائدة : 47و 
ابن إبراهيم الديري ( إسحاق ) : 58١‏ ! 60 
ابن أبي سلمة ( عبد العزيز ) : ١49‏ غ 


ابن إبراهيم بخ مسرة :0ن 


ل 
ابن إبراهيم الحنظلٍ ( إسحاق ) : 58١‏ 


ابن إبراهيم العجلي ( إسماعيل ) : 1/ 
ابن إبراهيم ) علي ) : مه 
ابن إبراههم ( عيسى ) : 47 


"5٠ 2 "15‏ ء :الى 
ابن أي إسحاق ( يونس ) مه 


00 


ابن ألى بكر (أحمد) : ١٠١8‏ 
73 : 0 


؛ ابن أي أويس : /ا١1‏ 2 88" ع الاوء 


١ ١ ةع ه؟‎ 


ابن أبي جعفر ( أبو القاسم ) : كه 


لم5 ء, /ا"! 5 , إث"اهم 2 ؟اكه2 ممه ,2 
؟هة , /إه4ة 


ظ ان أى سلمة ( عبد الملك ن عبد العز يد ) : 
ابن إبراهم ( مسلم ) : 5لا » 8 2 98 »2 : 2 : 0-6 لعزيز 


ال ا ل 0 ل 0 


كلع / 11 "1 ه١5 575١2‏ 2 
ضف : ل ة ارش اررض ة تر 5 
ةن" 2 "5١‏ ع2 #:5"” 2 :5كث”ء نه" , 
ابام ع 4ىث" ,ع 4" ,ع 5:١“‏ ع /أاهة ء. 
٠‏ غ6 2554 2 "ال/ا5 : لا5 ء. 58١‏ 


ل 


ابن أني الشوارب ( القرشي الأموي ) : 44 : 
| ابن إسحاق ( إسماعيل ) : 95 » لاهاء 


ابن أني شيبة ( أبو بكر ) : 41 
ابن أي طلحة ( معدان) : م4 


ابن أي عامر الليي الكناني ( يزيد ) : 1 
' ابن إسحاق ( محمد): ٠وعه١٠‏ 


ابن أي عامر ( محمد ) : /ا؟ 
ابن أي عامر ( المنصور ) ٠‏ “, 


4م ١و‏ 
ابن أني عبيد( المختار ) : ه7١‏ 
ابن أني الغمر ( أبو زيد) : 4٠‏ 
اك اد التوالسن: 07 
ابن ألي قحافة ( أبو محمد ) ٠‏ 4+ 
ابن أني ليل ( عبد الله ) : ٠١6‏ 
ابن أني مليكه : 10/0 
ابن أني النجود ( عاصم ) : ١41‏ 
ابن ألي نسعة الحشعمي ( عثمان) : ١8‏ 


بالحميدي الأندلسبي ( أبو عبد الله 
محمد ) 4 ١‏ 

ابن أي تمرة ( خالد ) : ٠١75‏ 

ابن أني وحشية ( جعفر ) : 45 
4" 

ابن أبي وقاص ( سعيد) : ٠١8‏ 


ابن الأأثير : “الام 


أبو محمد ) : ١/‏ 


ابن الأحوص القيسي ( حذيفة ) : ١8‏ 


أ 51 2 وك ع لالت ع ولام ع 5و" 
/اة م 


) ابن أسد ( أبو محمد ) : جه 
ابن أي عبلة ( إبراههم أبو إسحاق ) : ؛ 
ا ابن أسلم ( زيد ) :1545 55421492, 


ابن الأسقع ( واثلة) : 1م 


١١١6 


| ابن إسماعيل ( الأرمذي ) : 47 2 145 2 


/ا ١5‏ 2ع *#ك1 هما 275٠521١55‏ 
ه٠5 ١52‏ يع كه 2ع 2 58٠١‏ )2 
8 )2 ه:" 2 لاك" 2 2:5١‏ ه25 2 
!5 


| ابن إسماعيل ( عبد الله ) : 9441 
| ابن أصبغ ( قاسم ) : 210١‏ 291 96 , 
ابن أي نصير بن فتوح الأسدي المعروف | 


ل بت رشك 


| ابن الأفطس ( المظفر ) : 79 ع ومع باب 
ئ ابن أكم ( يحيى »القاضي ) : ١١5‏ 

| ابن أمية ( يُعلى ) : ١١717‏ 

| ابن انتنيان ( جومت » الاسقف ) : وم 
ابن أني وقاص ( سعد القرشي ) : ١١4‏ 0 
ظ ابن أويس ( إسماعيل ) : ١6١‏ 
ئ ابن باديس : 59 

ابن يحت (سلمة) : هو 

بن الحيه جه نهربي انتكانر اليج 8 
ئ ابن بسام : 4١‏ 
ابن أحمد العابدي ( أبو الحسن » علي ) : 58 | 


ابن الأهدل : 4/ام 


ابن برطلة : ه7٠‏ 


ابن بشر بن عياض القشيري ( بلج ) : ١8‏ 


اال 


ابن بشكوال ( أبو القاسم ) : 58 2 مه !1 5للء «هلء 4لا( 92و7ء لظ 
ا 8 رض : ملام ساسا وا اكلا «ولاء 

ابن بكير ( مغرمة ) : [و2 ؟ق) لاا 1 ا مؤو2 447 

ابن تاشفين ( يوسف » ملك العدوة ) : 78 » ؛ إن حبيب ( عبد الملك ع السلمي 2 
8 القرطبى ):940اء 4.لم 

ابن تيمية ( المجد ) : ١48 ١45‏ 1 الوسيت اللفم ١‏ ار ) © بيرق 
١/ا١‏ 2 #الاك1.ء هلما ا 0 لحي انرما 1م" 
ل ا ابن حجر ( الحافظ ) : 4لاء» ١47‏ ) 


11" 2 /ا5"” 2 ثالا2 885 ,» 1 /اه١‏ .2 4ه؟ 2 إا/” 2 "لاا كلاكء 
ابن ثابت ( زيد) : ه١١‏ د وعالاء غ ١ل‏ هؤءا١‏ 
ابن الخارود : ٠١81‏ | ابن الحدثان ( أوس ) : 40م 
ابن جبير ( سعيد ) : 45 2 177و ٍ ان الحذاء : ع 
ابن جريح : 97 2 95 »2 ٠١4‏ 2 ه١٠‏ 7 ابن حذيفة ( محمد ) : و 
2١‏ ؟١”‏ ء “الم : ابن حرب ( سماك ) : 47١‏ 
ابن الحسور ( أحمد » أبو عمر ) : 5ه 6 ابن حزم ( أبو بكر ) : #لالم » لالم 2 
5" »2 ه١١١‏ : 


١١١٠١ ع‎ ٠٠١1/ / 

اواج عه اسين ااعتو 1 وير رابو اضيليه الأللالني 1 
وش ان لا 0 الات ال 7 أهء ره 54 هك ماودو 
١١١1‏ : اخا ع اا2 كلاا ع لاه ” 

ابن جندب ( سمرة ) : 55٠١‏ : ابن حسان : ؟8١‏ 

ابن جندب ( مسلم ) : ١١١5‏ اين الخداذق (ضاعن أب العاخر): 

ابن جيل ( معاذ ) : ١44 2» ٠١94‏ 00 3 


ارخا (الصكل ا 1110 | ابن الحسين بن بندار ( على ) : /01 
ابن الحارث ( أبو بكر » القاسم ) : 11 اه 
0 ظ ابن حصين ( عمران ) : ١١7١‏ 
ابن حارث ( محمد) : 8" ا 

الات عر اه | ابن الحكم (عبد الرحمن) : 6 
ابن الحباب ( الحسن ) : 18 ء #و » ١١4‏ ] ابن الحكم ( عثمان ) : "١١‏ 
ابن حبيب ( عيد الرحمن ) : 7٠١‏ 2 3530 ابن الحكم ( عمر بن مروان) : ١‏ 


١1١60 . 


ابن الحكم ( مروان بن محمد بن مروان ) : : 
1 ابن دينار ( عمرو ) : 4/ا> 
أ ابن دينار ( عيسى » أخو عبد الرحمن » 


0" 
إن الحكم ( هشام ) : 98 + .و4 
ابن حكم ( عاصم ) :05 


ابن حمدين : 5ه 


ابن حنبل ( أحمد ) : 5؟١‏ 2 /ا5؟ : دم ! 

ابن حيان ال ل لا ٠‏ 
ل ا 0 

| ابن رافع ( إسماعيل) : 14 

| ابن رشد ( أبو الوليد » الشهير بالحفيد) : /ا/ 

"اوقد ( عمديق الحيد.إن أن الو اند 

ابن خالد البرزعي ( أبو جعفر » محمد) : 18 ؛ 


ل 847 برضض . الك 
ابن خاقان ( الفتح ) : ؟١‏ 
ابن خالد ( أحمد) : ه١١‏ 


ابن خالد االحهى ( زيد ) : ١م"‏ 
ابن خخالد لكات ( أحمد ) : ه5., ١م٠١‏ 
ابن خالد المخزومي ( عطاف ) : 48 
ابن خالد ( مسلم ) : ١78‏ 

ابن خريم ( محمد) : 1و 

ابن خزعة : 21١55‏ 9الا1 "١8‏ 
ابن الخصاص : 7/8" 

ابن خصلة ( أبو عبد الله ) : ه7٠‏ 
ابن الحطيب : 44 

ابن خلدون : ١9‏ 

ابن خلف بن قاسم ( محمد ) : 1و 


لي 1 
ابن خويز ( منداد ) : 5؟5 2 48ىلا 
ابن خير ( أبو بكر ) : // 
ابن داود : هلا 


ابن دكين ( الفضل) : 5 2 77و 


اين دينار ( عبد الله ) : /41؟ 


يكى أبا محمد) : 5ع 21/5 158اء 
2غ /ا/ا؟ 

ابن ديئار ( محمد بن إبراهيم ) : امع 
هءلم 2 ه5١٠‏ 

ابن ر اشد ( معمر ) : 1١١5‏ 185 


الغرناطي ) : /ا/ 


| ابن رشيق ( الحسن) : 59 + 48 
| ابن الزبير ( أبو عبد الله » عروة بن العوام » 


القرئى ) : 1١١54 2 7٠١‏ 50/2" ع 
اام ,2 525٠١‏ ع2 وه 


)| ابن زرب 7١:‏ 
أ ابن زياد ( طارق ) : 315-914 ١8‏ 
اناد (كل © لونم )1 : 


8 »© 
/اع؟” 2 “2 ع كنك "/ة 


: ابن زيد ( حماد ) : /ام١‏ 

“انؤازية( الرووق )01 
. ابن سارية ( العرباض ) : هه" 
ابن خلكان : 5# ع 48 2 45 ء لاه ع أ 


ابن السبيل : 91ل 


74072187231١8 : ابن سحنون‎ ١ 

ظ ابن السراج ( محمد بن أحمد) : 1/8 » 751 
| ابن السّري ( عبد القاهر ) : 44 

ْ ابن سعادة : هلا 

1 ابن سعد ( خالد ) : 9# » ١/07‏ 


١١٠١١ 


ابن سعد ( الليث ) 


١٠١6# ء‎ ٠٠١" 
ان سعيدك < احمدع “آله‎ 
ابن سعيد الحافظ ( عبد الغي ) : 5ه » لاه‎ 
47 : ) ابن سعيد الدمشقي ( أحمد‎ 
4 : ) ابن سعيد ( سلمة‎ 
ابن سعيد الوراق ( يعيش ) : 7و‎ 


ابن سفيان ( عبد الوارث ) : 5ه » 54 ع 
5-9 + يقد 

ابن السقطي ( عبيد الله ) : لاه » 54 

اشكرة : شيل 

ابن السكن : ١69‏ 

ابن سلام ( صعصعة ) : 47 

ابن سلامة الحذامى ( ثوابة ) : ١8‏ 

ابن سلامة العامل ( تعلبة ) : ١8‏ 

بن سلمة ( أبو علي الحسن ) : ٠/١‏ 

ابن سليمان ( الربيع ) : ١79‏ 

ابن سليمان الزجالي ( محمد ) : 8" 

اءن سليمان ( مسعود ) : 9ه » 56 » ١١١‏ : 

ابن السمح : ١5‏ 

اءن سنان ( صهيب ) : 55 

ابن سنجر ( محمد ) : 817 

ابن الس : ١/1”‏ 

ابن سهل الحافظ ( خلف) : 5ه 

ابن سيبخت ( أبو الفتح ) : 5ه » لاه » ا 


ا /اة ؛ : 
كو لا ع 1ه ولا1 ءا 
كملا 9ض ع 5ع /ا5” 2 بو ' 
لامك لالت رك #باء وعو : 
ظ ان نديد الناسن يا برا قرا 


| ابن شبرمة : 
| ابن شراحيل (مرة) : ه4 

: ابن شريح ( الحزاعي ) : ١٠٠٠١‏ 
ابن سعيد ( نحيى ) : /ه 2 ١7 2 ٠١5‏ : 


ابن سيبويه المروزي ( أحمد ) : 48 

ابن سيد أحمد الابييري ( الشيخ ؛ محمد 
الحافظ ) : ه5١١‏ 

ابن سيد ( سعيد » أبو عثمان) : 45 


| ابن شاكر (إبراهم ) : 4١‏ 


5 


ابن شعبان : مره » ٠١٠‏ 


ظ اءن شعبة ( المغيرة 4 المخزرومي ) : ٠١‏ »2 


251١ 2 ”#*” 21582151١2 15 
575 2 5إخ" 2 98" 2 لاهة‎ 2 9 


| ابن شفيق ( عبد الله ) : 55٠‏ 


»2١55 231١7586526 31١١5 2 ٠١7" : ابن شهاب‎ : 


"١١ 2 4:‏ 2 ؟#١اث‏ ) /أا5” 2 255٠‏ 
امه ذه" بالأاد/ا, ه:5١٠‏ 


: ابن الصامت ١‏ عبادة ) : لالم » 5546 
| ابن الصباح : ٠١‏ 
' ابن صدقة : 8ه 


ابن صمادح : 59 


| ابن الضراب ( أبو محمد ) : ٠٠١‏ 

| ابن طارق بن زياد ( عبد العزيز ) : ١7‏ 
ظ ابن طارق بن زياد ( عبد الله ) : ١17‏ 

| ابن عازب ( البراء) : 85 

ئ ابن العاص ( أبو بكر ء سفيان ) 1 ها 


ابن العاص ( سعيد ) : "ا/ا؟ » ١17/4‏ 


لفك الل 


ابن العاص ( سفيان » أبو بحر ) : 514 
ابن عاصم ( قيس ) : ١65‏ 
ابن عباد ( المعتضد ) : 7 


ابن عباس : 948 552 غ. ه١٠‏ ع ١١5‏ 1 
لاكلع 5١5‏ عله" لا5؟ا ع لام )2 ظ 
فلا كو" زو 5لريع 4158| 
1ه ولاك كلاى ولاك نا ٍ 
وباىء لوو جوع ميو س؟.ر 1 ابن عبد السلام الحشي ( محمد) : 8" , 45 

| ابن عبد العزيز ( أبو جعفر ) : ٠‏ 


١٠١مث )ع‎ ٠١6١ 
5١ : ) ابن العباس ( قرعوس‎ 


ابن عبد الأعلى ( يونس ) : 78١‏ غ2 ها" | 
ابن :عيك الى :( آبو هن قي أغلب صفحات : 


المجلدين الأول والثاني . 


ابن عبد الحكم ( عبد الله ) : 394٠‏ 


ابن عبد الحكم ( محمد بن عبد الله ) : ' 
٠١‏ 0 . فيا . الكت لفت 7 
| ابن عبد الله بن حميد بن زريق ( أبو الحسن » 
ال إ ا 2 2 دوم ووس | 
الا مول لام وو" كحو ١‏ 
5 كهمء اكه لوم موه | 
كلكا كلك امك رمت مكل أ 
لاكىء اقم كف لأقىء امو ١!‏ 
فلوو وو لوق موق جهو | 
فقف متيل ##دكء الاحلء | 
ابن عبد الله الفهري ( عذرة ) : ١/8‏ 
ئ ابن عبد الله القرشي العبطي ( أبو بكر » 
ابن عبد الرحمن بن معاوية ( هشام ) : ئ 
) ابن عبد الله ( أحمد بن فتح ) : 4١‏ 
ابن عبد الرحمن الثقفي ( الحر ) : 1١8‏ » "؟ ! 


خ58؟ ا “لمان وم م201 


١٠١4 ل‎ أ٠٠٠١‎ 5 


ابن عبد ربه : و9" 


1 


١١ 


ابن عبد الرحمن الفهري ( يوسف ) . 


"5١‏ غ2 55 ه"؟ 


) ابن عبد الرحمن ( أبو سلمة ) : ١98‏ غ 


2 
ابن عبد الرحمن ( زياد ) : 5” 2 0/5 , 
حك 7 يد يلض 


ابن عبد الرحمن ( محمد ) : «""ا ,م 8م" 


ابن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ( عبد الله ) : 5517 


ابن عبد العزيز بن مروان ( سعيد ) : /!و 


"اق عبد القزيزة (غمر -45؟ ما نورةا + 


لال 15٠١5‏ 2ع"”""” ‏ مغ 2 فكه2 
شلا . ان ا 2 #لد دل 
ابن عبد الله بن أحمد ( محمد ) : /او 


أحمد ) : / 

إبن عبد الله بن زبر ( محمد ) : /41 

بن عبد الله بن عبد المنعم ( محمد الحميدي ) 
“5 ب هث5 ع2 أاأهث د 5ه ع2 ليرهثت )2 
اد نا 2 نلم اضر © دش 

ابن عبد الله الأشجعى ( محمد ) : ١/8‏ 

ابن عبد الله الغافقي ( عبد الرحمن ) : ١8‏ 


محمد ) : الا 
ابن عبد الله ( جابر ) : 37و » "9غ لالادء 


٠/9  يفاكلا‎ 


4 .خم ع ١خ358‏ 52ل" 2 كلا" 2, 


هر 
ابن عبد الله ( سالم ) : ١9521١٠١9‏ 
ابن عبد الله ( سراج ) 6 


ابن عبيد الله بن أي عيسى ( يحبى ) : 44 أ 
ابن عبيد الله بن كريز ( طلحة ) : 1م » ١5‏ | 
اواعة الت رو فرداة بزااولة 141-20 
ابن عبد الملك الأشبيلي ( أحمد ) : 5 , 7٠١‏ أ 
ابن عبد الملك الطيالسي ( هشام ) : 54 » 44 : 


ابن عبد الملك ( مسلمة ) : ٠١ » ١‏ 
ابن عبد الملك ( عمر ) : "١‏ 
بن عبد المؤمن : 7ه 


ابن عبد الواحد بن مغيث ( عبد الكريم » ' 


الحاجب ) : لا" ع سم 


ابن عبدوس ( محمد ) : 741721815 2 777 


الود وير به االروحد 1510 إن عور لمرو لكي للف انا 


| ابن عمر ( يحبى ) : 557 

"ات عع رسن لك 

| ابن عمرو العرلي ( محمد ) : /4 

| ابن عوف ( عبد الرحمن ) : 5/54 
ابن عثمان بن عبيد الله التيمي ( عبد إبن عون : ٠.‏ 

٠١11 : ابن عياض (يزيد)‎ ١ 

+ انعسي (لحند) 1ه 

) ابن عيسى التنيسي ( أبو عبد الله ) : ها 
ل لل ل ل او فين (فعمر )35م 

| ابن عيسى ( معن ) : ه47 , “ابه 

| ابن عيينة ( سفيان ) : لالاء ##/ا» 1٠١4‏ ء 


ابن عتاب ( أبو عبد الله ) : ها 
ابن عتبة ( عبيد الله ) : ٠ه‏ 
ان عثمان ( أبان ) : ه١١‏ 
ابن عثمان ( أبو بكر ) : 417 


الرحمن ) با ١‏ 
ابن عدي (الزبير ) : 88 » ١55‏ 
ابن عرفة ( الحسن ) : 415 


ان عسال ( صفوان ) : ١45‏ 
ان عقبة ( قبيصة ) : 077 


ابن عقيل ( مومبى ) : "١17١‏ 


ابن العلاء ( أبو عمرو ) : 8١‏ »© اا 


ابن علي ( أحمد بن محمد ) 9 


ابن علي بن معان ( الحسن ) : /1و 
| ابن علي ( الحسن ) : 2٠9569٠8‏ 0و ء 


مه" 2 "ا" 2) :5ل" . إلى للم 
ابن علي ( الحسين ) يف 2 رقف 2 647 
ابن على ( عبد الله ) : ١9‏ 
ان العياة : م" 
ابن عمر بن لبابة ( محمد) : 9" 
ابن عمر ( سالم بن عبد الله ) : 99 


: ان عمر ( عبد الله ) : لام »ع ١غ‏ 55 2 


»2 ١55 2 ١؟ل/ل‎  ١”"ه‎ 2 15 


١ 


١ 


ا ا ا ا ل الا 


اع 5د ع 0715 ع الا ع الال 
5“ ع لاع 2 65خ 2 لا" 2 #ازؤ” , 
55 ”55 2 ه55 55١‏ 20 ه25 
5ع خ#ات 2 ؤث/ا , 11١‏ 


ا ل ل يا ل 
1 


|١5 


.بن الغرص ( أبو الوليد) : 77م 
ابن غيلان ( محمود ) ا ا 4 احا 


ابن فرحون ( أبو إسحاق ) : 
١١‏ 


ابن الفرضي : ه٠٠‏ 

ابن فرناس ( عباس ) : /" 

ابن فروخ الرقاشي ( كعب) : ه؟ 
ابن فضالة ( الفرج ) : ١5‏ 


ابن الفضل الدينوري ( أبو بكر امك )+ : 


: ابن قطفف ( عبد الملك ) : 15؟ 

| ابن قطن الفهري ( عبد الملك ) : ١/8‏ 

[ ابن قيس ( الغازي ) : 4١‏ 

ابن فحلون ( سعيد » أبو عثمان ) : 44 ١‏ 

ابن الفرات ( أسد ) : 4/ا١‏ , /ا4” 2 و#ام | 

هه 000 
: ان ماجة : /ا5١‏ »2 لاه١‏ »2 "57لاء مما 

ابن الفرض الحافظ ( أبو الوليد ) : 5ه أ 


ابن القيم ( الامام ) ا 4 لا 
ابن كانة : 185ا ع لا"١‏ ع 55١‏ 2 ١ه‏ 
«بالمم 2 همة 


تي 


لول 


١4+‏ 2؟١٠”‏ يكه؟ إتلاء هام 
عملم 2 ل/لاإة 2 5وة )2 ١أ١ه٠١٠‏ 
/لاة١٠١‏ 


لل 


لا 


ْ ابن ماجد : /اه١‏ 
ابن الماجشون ( عبد الملك ) : ١78 + 1١١4‏ 


و 


5598 717/2 5511١ 2 5١6 ع‎ 5 


5 


4 ا ل ل ل 7 
ابن فطيس ( عبد الرحمن ) : 1٠‏ :. مأك 5هة 2 ٠١"‏ 
ابن فطيس ( محمد ) : 1٠‏ ابن مالك (أنس ) : لالم 2 98 غ2 9وء 
ابن قاسط (الثمر) : ٠ه‏ (ه ع كه أ هرك ل 4ل 1لا 151 5ه ء 


ابن القاسم : في أغلب صفحات المجلدين ' 

الأول والثاني ‏ راجع خلف » وعبد | 
| ابن مالك الخولاني ( السمح ) : 18 2 54 
ابن قاسم البزاز( أحمد ) : 5ه » ١ ٠١!‏ 
اكات عدي الات الاك وام 
١‏ ابن مالك ( نحيى ) : /او . /ا١‏ 


 دمصألا‎ 


ابن القاسم 5 


ابن قتيبة ( محمد بن الحسن ) : 7١‏ © 48 أ 
ظ | ابن المبارك : ؟#اوء لم4 

| ابن المتوكل ( محمد) : 581١‏ 

| ابن المثتى ( معمر ) : 814 

| ابن المحبق ( سلمة ) : 158 ع 10> 

ابن محمد بن إبراهيم ( عبد العزيز ) : ١1/‏ 


ان قحافة 9٠‏ 

ابن قدامة : ١1١9 2 731/4 » 3٠5‏ 
ابن القزاز ( سعيد ) : 5ه 

ابن القصار : ١١8‏ 

ابن القطان ( عبد الملك ) : 5؟ 


ا ماخ لخ ع كباج ع الا 
51 


الى 


ان مالك ( عوف ) : 77/8 
ابن مالك ( كعب ) : /7ا4لا 


ابن ماهان ( أبو العلاء ) ا 


١١. 


ابن محمد بن الحسور ( أبو عمر » أحمد) ١‏ : 


ابن محمد ( حسين ) : 41١‏ 
ابن محمد الطوسبي ( علي ) : 41 


ابن محمد ( قاسم ) : 58 ١١١ ٠‏ 
ابن محمد الكناني ( حمزة ) : 


ابن محمد ( المعدي ) : 7 
ابن محمد ( المنذر ) : 7 


ابن محلد ( بقى ) : 8” 2 "لا 2 9ع : 


ابن المديبى : ”لهء "الام 
ابن مرة ( عمرو ) : 946 15 


ان مرداس ( ابن الكتانة بن عباس ) * 44 | 
| ابن معاوية ( محمد القرشي ) : 54 » "١‏ 


ان مرداسن (عباضس ) : 44 
ابن مروان ( عبد العزيز ) : ”١‏ 


ان مزين : ”لا 

ابن مساهل ( أبو بكر ) : ٠٠١‏ 
ان مساور ( عيسى ) : ٠١‏ 
ابن مسرور ( عبد الله ) : 9417 


اع /زا ع ١١#‏ 
ارفك سه 


العامة وعم ع ا 153 0 
ا ا ا 0 1 الف 7 
ملاء اكلم 849 293١52‏ 955 : 


ال المسب (سينم انشع 15 
5 ع 2:4 “ام 25١5‏ 5ه:ة. 
2 


ان غنيك وغيد الم ا ترواي اج بن ابن مضر ( بكر ) : /ا/ 


ابن محمد ( عبيد © أبو عبد الله ) : و ابن مطرف ( أحمد ) : 44 
ا 111 
14 ووأ ابن معاذ ( سعد ) : 21117 الماع الام 


ان فييك اللبى البغدادي ( عمر ) ٠‏ وم '؛ 


ابن معاوية المرواني ( عبد الرحمن ) : ملأ )» 
و * 


ظ اءان معاوية ( عبد الرحمن » الداخل ) : 


ا ل ل الى © ال 6 ار 6 ني 2 
5م ع مم 


[ ابن معاوية ( محمد الحضرمى ) اك 


١١٠١و‎ 


| ابن معاوية (يزيد) : ١175‏ 2 71/1 
إن مروان ( عبد الملك ) : ١5‏ ء 8؟١‏ ! ابن معبد ( شبل ) : /891 » /9/ 
ابن معدان ( خالد ) : ٠١584‏ 
| ابن معدل ( أحمد) : 185 
اين ون ا لاق عام 


ان شهرة از وين اباتع بايا 102 : ان مفوز المعافري ( ظطاهر ) : 5# » “51 ؛ 


5 


ابن مسعود ( عبد الله ) : ه7١‏ © ١١5‏ 5 ابن مقانة الاشبوني ( عبد الرحمن ) : 4١‏ 


ا ا م 0 دهاع ! ابن المكون ( أبو عمر ) : "ه 
: ابن ملجمة ( الخارجي ) ا" 


: ابن منده الفهري ( حبيب ) : ١17‏ 064 2 


21 25# ه51" 
ان منصور الرمادي ( أحمد) : 75/1١‏ 


١١ كه‎ 


ابن منصور ( سعيد ) : ١7١‏ 
ابن المنكدر ( محمد ) : 87 


ان مهران ( ميمو ) : ٠١6‏ 


115 ع 5'هم2 2950١‏ 5:ةو 


ابن موسبى بن نصير ( عبد العزيز ) : "3 


ابن موسى ( عبد العزيز ) : ١6‏ 
ابن موفق البغدادي ( على ) : “717 


ابن ناصح الحزيري المصمودي ( عباس ) : ظ 


وذضن 
ابن ناصر الدين 41/5 


ابن نافع : ١85 2 ٠١8‏ ل ا 
وا وول وم ووم , ! 
مل ملم لاوع, الالاء (هلاء ' 


“طاولا ع عتلطع !5# علمىة ١٠١‏ 
ا نصر ( الحماسى ) 2 
ابن نصر ( سعيد) : 5ه + ٠١7‏ 


إن لصيل وموي ادت / 860 
ابن نعيم ( نافع » القارىء ) : ١لا‏ #لا ا 
| ابن يحيى ( أبو زيد » عبد الرحمن ) : "0 
' ابن تحبى الأندلسى (حبى ) م7 1 


الم ١غ‏ عامم 
ابن نوح ( طوبال بن يافث ) : ١ه‏ 


ان هرمز ( عبد الرحمن ) : ١:94‏ ٠١9آ‏ 2 ) 


هع ٠١‏ 
ابن هرود (يزيد) : 5/ا/ 


ابن هذيل ( أبو الحسن ) : ٠٠‏ 


ل م 2 لا 
ابن هشام القروي ( محمد ) : 59 


| ابن هنب ( قاسط ) : ٠ه‏ 

| ابن وثيمة ( عمارة ٠‏ أبو. رفاعة ) : /ا١‏ 
ابن الورد (أبو محمد) :59 

إن الموازن :ملاو ولاو اول قوس ' 
ظ ابن وضاح ( محمد) : 398 ء الا 5 ١٠3ء‏ 


ابن وسلاس ( نحيبى بن نحيى بن كثير ) : ”لا 


اغاغ" 


ابن وهب ( أبو جعفر ) : 46 
ابن وهب ( عبد الأعلى ) : /" 


: ابن وهب (عبد الله ) : 6” » الا 2 ١و9ء‏ 


») ١5841١55 2١“ 2طلا١١‎ 2, ١:9 
277325 “ل ع 185 ع لم2‎ 
2 70704؟‎ 4 55# "572 "75/2 
ا ار اللي الس‎ 
255١ 25755 2 "9599 لام" 2 5ؤ" غ2‎ 
2) 255525552 55١5ه‎ 2 لاهء5‎ 
2 55١ 2 ا/ا5 2 5لا5 2 إهمهء لادهه‎ 
,مسالع١ لاه 2» إاقهع كلاك2 وكا‎ 
») 95١" 29٠١ه‎ 2) #بالمم, 8485م لاحم‎ 
) ٠١٠58) ١٠١ل١07/‎ 2,2 هاه ,2 5#ؤ‎ 

ا 9ط1 ٠١9")‏ 


2 لي ل را ا #6 ل ال 2 
1 


ْ ادن شافة ١‏ أحعمذ )4 
ا ابن بحيى ( عبيد الله ) : ١١1١8‏ 

ابن هشام ( الحكم ) : 98 , 1798 175 , ' 
| ابن يزيد بن عبد الملك ( الوليد ) : 15 » 


ابن نحيى محمد : ١8١‏ 


لأ ١ه“‏ )”مه 


١١ /أه‎ 


ابن يزيد ( يونس ) : /ام 
ابن يسار ( معقل ) : 7ه 
ابن يقظان ( أبو عبلة » شمير ) : 85 
ابن اليمان ( حذيفة ) : ١61‏ 2 ذ5ه” 


ابن يبوسف (يونس ) :١729و‏ ع د07 
ابن يونس ( عبد الله ) : 4١‏ 
ابنة الكونت يوليان 7 ه6١‏ 


اش ف نان ف ول 


الصامت ) : لام 
أبو بكرة : /91م » 89/8 111و 


:0 2 ه١١‏ 
أبو بكر ( الخطيب ) : 4/ 
أبو تابت : 7١١‏ اوه 


أبو جحيفة : ٠١46‏ 


أبو حاتم (الرازيان ) : لأه1اء ١/7"‏ 744 


/ 4 
أبو حازم : 41/4 


أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد المعافري ؛ 
: أبو قتادة : ه١1"‏ 


الشاطى : ها 


أبو حنيفة ( النعمان بن ثابت بن زوطي » ؛ 

إمام المذهب الحتفي المشهور ) : 47 » أ 
| أبو نجبح : + 
| أبو النضر : 10م 


لم2 كةقءعمهم 
أبو الدرداء : هعم 


أبو زرعة : 
ٍْ أبو الزناد : 
ابن يوسف بن مطرف ( محمد ) : 8" ؛ 
ْ أبو الزانباع : 4٠‏ 

| أبو زنجويه (حميد) : 1/١‏ 

١‏ أبو زيد : الا" , لاذه 2 9"9”ه5 ع 5هم 
الاسبري ( أبو بكر ) : 4ه١‏ 2غ 77 6 


. أبو ذر (السهروي ) : لاه » ١7/7‏ 5 
"أو الس 1 


53 
/ا1ة ) ه؟”"١ا‏ 2 "”""” 2 9"5ه 2 
هت" 2 ك5 ”لاز 2 158 


-_- 


٠١55 غ2‎ 45٠ 


١‏ : أبو سعيد ( اللصدري) : 54 لالا/ا ع 
أبو أني ابن أم حرام ( ربيب عبادة بن ؛ 


مام 


| أبو السكن : 59 

: 000 | أبو سلمة : 218١‏ 459 
أبو بكر الصدايق ( الخليفة ) : 29١‏ "69 أء . 
؛ أبو عبد الغنى : م4 
اا كلأ فال “ا كه” أ 
| أبو عبيد : ٠٠١‏ 

2 د 1ن د ريال 05" 5 


| أبو العقيص : 6/ 
أبو عقيل : 7و 


| أبو عوانة : لاه 


أبو الفرج ( القاضي ) ١38:‏ 2 ه6١1‏ ) 
الح ف 04-1 © ارت 2 الطأرض ‏ + 1052 2 
550١2 55‏ 2 *م4 


أبو قبيس : ٠و‏ 


أبو مسعود ( الأنصاري ) : #.ى أ 2ع ه/” 


١١4 


أبو نعيم : 97 /1ء 88/ام 


١١٠ه‎ 


أبو يوشف ١١6‏ 


أحمد ( الإمام ) : 47 145 ع 140 ١‏ أ 
ا اا 0 


: الاصمعى :“بام ا كال 
25 2”"525 15” 2 /0ؤ"” 2 : 5 


| الأصيلى : /77 
6 2" 55 2 كلا؟ة 2 "5ه 2 ه55" 2): صيلي 
4" ع 2557 ملاكء الا/واء 093 


١ذئل/اء‏ *“/ام ,2 هلام )2 هلم ) (لوء ا 
| امرؤ القيس ( الشاعر ) : 14م 
| أم الفضل : 4" 
: أم كلثوم : /ه؟ 


أ الحطا “11 غ1 2 
ا ل ا الت ؛ الأوزاعي (الإمام) : ل عمس وسدء 


655 2 2,195 
أحمد أمين 0 


١٠١ؤإ/ب‎ 2 ١. 
4١ : أحمد بن فتح القاسم‎ 
شف ب ل‎ 


الأسلمي ( ماعز ) 1" 


؟ 1 ع الوذ :95 "كمه 
إسماعيل ( ابن علية ) : 4١٠ 9٠‏ 


إسماعيل ( القاضي ) : ١١7‏ ع ١"‏ + ؛ 
لذ © أحن ا © اللي 4 ار 4 ند : 

| الباقلاني : 578 
| الباهلي ( أبو أمامة ) : 0م ١61‏ 
| ابخاري : 
1م 


اشبان : ١ه‏ 

الأشعث : ١9و‏ 

الأشعري ( أبو زكريا ) : 1ه 
الأشعري ( أبو موسى ) : ٠١7‏ 


| أشهب ( ابن عبد العزيز القيسبي العامري 
أبو هريرة : 97 2 5و لاو ١١8‏ 2! 
ل ل ل 
لفقا فا لكان كلد لا اشيم( أو ضيه اشن اموي كاسوددن 
لالا/اء لاا 55لا ء ١فلاء‏ 29510 : 


المجلد.ين الأول والثاني : 


نافع ) راجع بن نافع : لأأذدقء قلااء 
ك 065‏ عع 551 "١*١‏ 565 
؟ “ا , ؤه: 2 ١ك‏ لهلاء :2,95 
5١‏ ع»"هؤة)عم:١٠‏ 


الأعرج ٠:‏ /ا4 
أم الدرداء : 4م 


انفده 


إسماعيل ( ابن إسحاق ) : لاه , لاهه ء ! الأوسط ( عبد الرحمن ) : 77 


له لالت ١ولاء‏ (هلاء اؤلاء ١‏ 


الباجى ( أبو عمر ) : 5ه ٠‏ 8ه ٠/٠١٠‏ 
الباجى ( أبو الوليد ) ا ا لل 


و ادع الى ع2 لثم 2 /اإ"١‏ 2. 
/اع١‏ 2 ٠ه35‏ 58ل لقلا( 2 186 2» 


١١4 


:255 23581 58٠. ع5‎ 


15" 8ك" 2 /اؤ" 2, لا" .2 "اه ١,‏ 
| ثابت : #لالم 
هلا ء ىرثلا , ١لاء‏ كلام , لا5ؤة, : ا 

ثويان : 


4 غع)ه ٠١6‏ 
البزاز ٠‏ نما 


البصري ( الحسن ) : ه١٠‏ , ه١٠١‏ 4 40 


البغدادي + لكر 

بكر (الأسدي ) : 95م 

بلال : 44 

بنت ألي بكر ( أسماء ) : ٠و‏ 
بنت أي حبيش ( فاطمة ) : ١66‏ 
بنت الحارث ( لبابة ) ١58:‏ 
بنت خويلد ( خديجة ) : "0/١‏ 
بنت شريك ( العالية ) : /ا"١٠‏ 


بنو جهور : /5 
بنو عباد ( ملوك إشبيلية ) : 5/8 


0" ي ثلاة 
البهلول : 117؟ 
البويطى : /1؟ 


لأكلم . لمكم » اكأق) لاؤ١١‏ 


نع لك 


التجيي (إبراهم ) :44 


الأرمذي : ا" لاء ٠4لا‏ ء ١4لا‏ 46و أ 
' الحطاني : 2155 إلا 


١١ /لاة‎ 


ه21 


| الثوري ( سفيان ) : /1 . 99 , 4١31ء‏ 


ه1١‏ 7/2 2 55ة 


دج 


جابر : 557 
الحوني ( أبو عمران) : 10/1 


حا 


| الحازمى : 5 
| حاطب ( ابن ألي بلتعة) : ٠‏ “انا 
بنت عميس ( أسماء ) : 0١ , ١84‏ أ 


الحا كم : لاه١ا‏ 2 ؟”/ا١ا‏ 2 955١ل‏ ع 5ه؟ى2 
لمم ل لام ) راع ااه 


ْ الحجاج ان 6 رضن 


بنو هاشم (آل عباس وآل علي وآل عقيل ) : | ايرث : > 


| الحضري ( الإمام ) : 81١‏ 
ْ الحكم ( الأمير ) : 5م 
| الحلواني (ابن علي ) : 4٠‏ 


البييقيى : ١159/21١5"‏ , لاهلاء ١5‏ عأ 


65 10841 5ل لاوط كحرا ١‏ الحنبل ( ابن العماد ) : 44 , "5# , ٠١5‏ 


: الحياني ( أبو على ) ' لاه ,ع :> 


م 


| الحدري (أبو سعيد) : 11١1/‏ #95 2 الم 


١١٠ 


الحطيب ١‏ البغدادي ) : لا؟ » "5# »2 18 ! 


خلف : “الام 
الخليفة العاللي ( خليفة مالقة ) : 64١‏ 
الحولاني : 17٠١‏ 2 ممه 


جح وانهد 
الدارقطنى : !١ ١58 » ١4! 2 ١١8‏ 
/اهط1ط 2 58>" 2 250١١‏ 2 :ام 
الدارمى : ١7١‏ 


الداني ( أبو عمرو) : 59 

داود ( ابن أني هند) : 47 ٠‏ 19 
اللو ارود : ع2 /اء؟ 

الدلابي ( أبو العباس ) : 54 

الديلمي : 8945 

دينار ( مولى بي يم من قريش ) : 


د 


الذهى ( الحافظ ) : 4# 2 44 2 !4 2 ! 
| سالم ( مولى أي حذيفة ) : ١914‏ 
| سحنون : 4لالء 4لا١‏ 2 2184 217١5‏ 


اح الام اع 4 لمم 


--9-- 
الرازي ( إسحاق بن سليمان ) : 948: 
الربيع : 551 ظ 
رسعة : 49ل ء 456٠‏ 2 (هم ع (٠١٠١‏ !ا 


اأرشيد ( هارون ) : ل/الا١‏ » 5/ا/ 
الرأضي ( هشام ) : ؟؟ 
الرفاعي ( أنور ) : لاه ع» 5ه 


لحك 


: 


رودريك ( لذريق » الملك ) : ١5-١5‏ »2 


: 16 
| الروياني : 567 

7 0 5-5 
| الزعفراني : /51؟ 


الزهراء ( فاطمة ) : ١/ا!ا ‏ #ا/ا؟ 


الزهري ( أبو مصعب ) : ١18820١١١‏ ) 


ملع كلا 2# :5*5 275054 
؟' "ا" ع ١ى58‏ 2 4١5‏ 


: الرهوي : 1/94" 
| زياد : 55" , لاحم )» 98م 
ظ زيد (ابن ابت ) : 4لاك » "!ه١١٠3 ٠١652‏ 


باك١5ا‏ ع ه١١١‏ 


زيدان ( جر جى ) : كا 


جد فيو سه 


سالم ( ابن عبد الله بن عمر ) : 815 » ٠ه"‏ 


اسع لأس 2 2 وكا 
رسن لوس سوس اروس راوع 
كاك 2 عقك *#هلاءء /الا/ا » 865 2) 
سو ع 74و 


ظ السعدي ( المعلوط ) : 9/ 
ضية: ان ذاودين ربن) :ا 
رقيّة ( بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ): / 


سعيد ( ابن المسيب ) : ١هه‏ » 555 , 
:255 5ه" فدكة تلاك 2 ٠لا‏ ؟ 


١١1١ 


٠قلاء ٠85‏ ه6٠١٠‏ 
سفيان : 9417 , ١١١6‏ 
السفيانان : #/إم » 4/ام 
سليمان ( ابن يسار ) : 1/9" » ٠ه“‏ 
سليمات ( المستعين ) : 5١‏ » م/م 
سئيك : ١56‏ 


/15 6 ١9/7 : السيوطي‎ 


داش ل 


شبطون : ”07 
شعبية : 54/ام/ 
الشعبي (عامر ) : ه١٠‏ )ا لمفد 
الصيرييز أو الماع :م7 


الشوكاني : 510/145 ك3ء لاهلء الاو أ 


اب بن فا ا 7 لفاوق للف ف 


ْ عبد الحكم : ١78‏ 
الشيخان ( البخاري ومسلم ) ١41‏ 0 عبد الرحمن ( ابن القاسم بن محمد ) : 94:5 
| عبد الرحمن الأموي : ه؟ 

| عبد الرزاق : /ا4 » 11/4 + 1م 

| عبد العزيز ( ابن عبد الملك ) : 077 
عدالك وللافط جيه 

: عبد الله ( ابن غبف العزيذ ) + +ع 


هع“ 2 وم 2 "4:4 


فض 7 رف 1س 7 /411 
الشيخ الصاوي : ؟”مىا 
اص ل 


صاحب القاموس : >5 


١‏ صهر قريش : ؟“" 


دض 


١‏ الضتى : 4 ه4ء لاه م 
| ضيف (شوقى) : لاه 5لا ءا“ 


اط 


طاوس : 5وء لل#الاء “الام 
| الطبراني : ١41/‏ 2 305 ,1م 


الشافعي : ؟؛ 2 وه 98م 52و |٠١٠١‏ 


| الطبري : "١‏ , هلم 
ني ا ل ا لض 73 1 


لادلء ولارء لحب بجو بجو : الطرابلسي ( حاتم ) : ٠٠‏ 
ا ع لم9" ء الى موس وروم 1 


بحن ب لم اند د 70 


2 


أعائشة : لو لكوع برو كدو 


, ع "الال همطا. /اه”‎ 254.٠١1 
2 5:55 ع ل/ائ" علمره" , لاه"‎ 6 
:5ه غ؛ 4ل/ا5,‎ 4506 445617 
م45‎ 555 2 65 


: عبد الله ( الأمير ) : وم 


١1١ 


عبد الملك ( ابن عبد العزيزر ) : 01٠‏ »2 : 
في ل 1 806ل 
زه . اه" 2غ 585ل/ا 2» اع الالال 
مكح الى لاح لاحو الو أ 
كلف الكو لدو لهف نكف | 
لل ل ا 


١١٠ 
١17 : ) عبد الملك ( سليمان‎ 
) عبد الوهاب ( القاضي‎ 
عبيد الله : ”"'/ا‎ 


١1/ : العتى‎ 


وهم )2 ه١٠‏ 
العذري ( أبو عباس ) : 75 » ه/ 
عطاء : “517 
عفان : 9٠‏ 
عقبة ( الأمير ) : ؟؟ 
العقى : 77 
عقيل : 511 
العقيل : ١55‏ 


عكرمة : ه29 5و8 , “ام 


.لع مكلو هؤو١ا‏ 


152 ا 


عمر بن الخطاب ( الحليفة ) : 994 » ٠١8‏ ء؛ 
ل 6 ال ف الى مضل 2 
مول مهل21 353١52 5٠١”‏ )2 
مه" كه2ا له" 2 55" 2 "35" )2 
بام باع 5ؤث"م 5ة" 2,558 
ملع ؟لاه ع ه'اه اله "5ه 2 
ا 7 1ن 7 برض : خرف 2 لحك 
لاوم لاقم 8948م 9584295-0١‏ 2 
معلل *#ه١31)‏ //ا9١٠‏ 2 ١١١5‏ )2 
١١١‏ 


: | عمّار : 565 2 0م 
عثمان بن عفان ( الحليفة ) : ١١5 » 4٠‏ 6 عمرة ( بنت عبد الرحمن ) : 4/ا/ 
لل ل ل لل 7 


عفرو :ل ابن شغيت © اليا اوبااء 
١0‏ 


: عنان ( تحمدعبد الله ) : 59 
[ عيسى ( المسيح » عليه السلام ) : 894١‏ ؛ 


1 


| عياض ( القاضي ) : 4١‏ »2 44 4072 ء 


56" ع هب 


دغ 


م | الغافقى : 8ه 
بن أي طالب ( الحليفة ) : 45 » ١51/‏ » ؛ ا 
0 القذ ال الخحباى (خحن ) م 
مداع إلاكء *لاا ع 515١211‏ 2 ؛ لخزائي ابكياني ( يحبى ) 
مك ع عكت 2 مكحم 2 ٠١55‏ 2: الغز اللي ( أبو حامد ) : لالا 
| الغساني ( أبو على ) : "ه 2 5 55 ؛ 


عل بن أحمد ( على » أبو محمد ) : 7١‏ ' :لا ء ثلا ء ١١١‏ 
العماد : /ا5 : لغول : 4// 
عمران : /ا؟1١١‏ . غيطشة ٠‏ ه6١‏ 


١١17 


دقف 


الفاراني : 84> 


فان البناني الديماني ( الشيخ » محمد) : ه4١1‏ ؛ 


الفرضي ١‏ أبو الوليد) : 9+ 


الفقي ( محمد حامد » الشيخ ) : 1١7‏ » 757 
الفهري ( يوسف بن عبد الرحمن ) : 18 » ! 
ْ اللبي ( يحمى بن نحبى ) ام ا 1 ساد 


ْ لين ( استانلٍ ) هه 


١2 
ألفونس السادس : و؟‎ 


فق 


القاسم ( ابن محمد بن أني بكر الصديق ) : ؛ 


:“اه . وول7ن 
قاسم بن محمد ( أبو محمد ) 50 
قتادة ( المدبلحي ) : 48 2 ١٠١959‏ 
قتيبة بن مسلم : ١١6‏ 
القدسي :ه25 ام ”مه 
القرطي : #ه , 40١ 1١74‏ 
القرطي ( عطية ) : 1١1/‏ ع «سس , سسم | 
القعني : ١79‏ ْ 


القومس الات 
دك 


الكتاني ( السيد) : /ا١‏ 

الكلاني ( اليم بن عبيد) : ١8‏ 
الكلبي ( أبو الحطار بن ضرار ) : 1١8‏ » 74 ! 
الكلبي ( عنبسة بن سحم ) : ١8‏ 
الكلبي ( يحمى بن مسلمة ) : ١ ١8‏ 
كال على الصاوي ( مصطفى ) : 9898 | 


| كمال وصفي ( مصطفى ) : 


| مجاهد : 


اما 2 85 2)» 
/اغ” غ2 ؟”-"” 
6 


الالخمي ( عتاب بن علقمة ) : ٠١‏ 
اللخمي ( المعتمد بن عباد ) : 4 غ2 5954" 


دم 
المؤيد ( هشام ) : 77 


١‏ مالك ( الإمام ) في أغلب صفحات المجلدين 


الأول والثاني . 


وكاع ث"اة ع 5ة 2 /زوؤة 2 “ام 
| المجد : ١7‏ 
| المحثى : هنا 


| محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . 


في أغلب صفحات المجلدين الأول 
والثاني . 


| محمد ( جد أي عمر بن عبد البر ) : 44 
| المخرومي : 817 + 841 

| مرزوق (مولى طلحة ) : 7و 
ينف 

| المستعين ( سليمان بن الحكم بن سليمان بن 


الناصر ) : #؟ 


ئ المستنصر ( الحكم ) : 3 . 50 


' مسلم ( ابن خالد ) ل 6 4 د اه 


215575 ») لاخ ء/غ"” 2 ألا"‎ 2 4١ 


1115 


هع "تع لكك تلاك لإا وؤخلا, 
/ا 5 95822 . 


مضر : :9171 . 


٠١: 
4٠ 2 المظفر ( عبد الملك ) : /الا‎ 
؟ه81١5ا9/ع1١؟ه٠ع‎ 1١١5 : معاوية‎ 
المعلم ( حسين ) 5م‎ 
5/8١ 2 955 : معمر‎ 


لمغيرة ( ابن عبد الرحمن المخزومي ) - / 


راجع ابن شعبة ‏ إث“ اه » /1 2 : ناصف ١‏ على النجدي ) : 55 » ”7ه 2 "ا" 


٠١:ه‎ 


المقري ( أبو داود ) : 59 2 58 ١١86‏ 2؛ 


| النخعى (إبراهم ) : ه٠١١‏ 
ا ل 0-7 0 لنخعي ( إبر عم 


مح م ها وه لال ! الساني : هلاء 1١55‏ ء لاه3اء ١5"‏ , 
لا اك كلس روط 40 أ 
ل ل ا ا 
معلا ء اكلا ء ممم ع2 ١ه١ل‏ عا 
موقيو محلل وعللقء 55١لا‏ ش 
١‏ نصر ( ابن محمد ) : 7؟84 


مكحول : 56ا 
المكى ( أبو خالد) : «/ا/ 


/ام/ 


/ا؟ غ2 ١8‏ 
المنصور ( عبد الرحمن ) : 717 


المنصور ( أبو جعفر ) : 6٠ 50 277-1٠١‏ | 


: موسبى بن نصير : /1آ 
' موسى ( الني » عليه السلام ) : ه؟4 


سنو رام لتم 61 ا 
مطرف : 55076184 5982 2 5:85 2! 


ملت لاحلى 294419140 5هوء !ا 


| هيمولة : /ا١٠‏ 
الى لك 
| النابغة : 4م 


“انام عبد السك اماه 


ه؟ لا" 2 2٠‏ 4" لاه مه 2 
75 | 


ظ نافع ( ابن جبير بن مطعم ) + 2١6‏ "لالم , 


5٠5 2 لالم‎ 


الاك هما 2 ”٠١”"#‏ 2 5١55ل"‏ 2 
معنن" "58٠١‏ 2 اى"'ا2 5١خ"‏ 2 
لامع ١«5لاء‏ اثلا :لامع ه6١٠١‏ 
و٠١‏ | 


مد أ عن 


المهذلي ( نبيشة ) : /151 ١‏ 


| الهوري : 158 


١116 


الواقدي : ١٠5ه‏ » 5/ام : يحيى ( ابن سعيد الأنصاري ) 0 
ش 2 :9ه 2 هم 2 “ام 2 ه؟1 
وجدي ( محمد فريد) : 59 يحيى ( ابن عباد بن عبد الله بن الزبير ) : ٠و‏ 


الوقار : ١178‏ ء 91ل » "1١و‏ : يعقوب : 11717 
يوسف (راجع ابن يعقوب ) : 477 


١١» 1١6 : ) يوليان (الكونت‎ ١١١5 2 184 : وكيع‎ 


١١11 


فهرست الملوضوعات 


كتاب النكاح ‏ باب السنة في عقد النكاح والوكالة فيه والحكم في خطبة 


الرجل على خطبة أخيه 

باب الاباء وسائر الأولياء والحكم في عقدهم على النساء 

باب إنكاح الصغير 

باب النكاح في العدة » ونكاح الشغار والمتعة والنهارية ونكاح المحلل 
والمحرم 

باب تحريم نكاح ذوات المحارم والأصهار 

باب ما يحرم الجمع بينه من النساء 

باب الرضاع وحرمته 

باب لبن الفحل 

باب من يحل وطؤه من النساء بملك اليمين 

باب نكاح امرأة قد فجر بها الناكح أو بأمها أو بابنتها أو وطئها 

باب نكاح الكتابيات وغير هن من الكافرات 

باب نكاح الحر للأمة على الحرة والحرة على الآمة ونكاحه الآمة 

المسلمة وهو يجد الطول إلى الحرة 


١١ 1/ 


باب نكاح العبيد والإماء والمولى عليه 

باب نكاح المريض 

باب اسلام أحد الزوجين الكافرين قبل صاحبه 

باب القول بي الصداق ظ 

باب في الصداق يزيد أو ينقص في يد المرأة أو يبلك أو يوجد به 
عيب أو يستحق وما الذي يسقط الصداق بعد العقد 

باب اختلاف الزوجين في الصداق 

باب العفو عن الصداق 

باب النفقات على الزوجات وحكم الاعسار بالمهور والنفقات 

باب جامع عشرة النساء 

باب الحكم في العنين ' 

باب العيوب الي يفسخ بها النكاح اذا كانت في أحد الزوجين وابتغى 
الفراق صاحبه من أجل ذلك 

باب المفقود وحكم امرأته 

كتاب الطلاق ‏ باب حكم الطلااق وسنته 

باب ألفاظ الطلاق 

باب الطلاق بصفة وإلى أجل وتكرير الطلاق وتبعيضه والاستثناء فيه 

باب جامع الأيمان بالطلاق 

باب الشك في الطلاق وعودة المرأة على بقية طلاق العصمة وني 
الطلاق قبل النكاح 

باب طلاق المريض 

باب طلاق الكفار 

باب الشهادات بالطلاق 

. باب التخبير والتمليك 

يامب شعيار,الأمة تعتق تحت العبد 


١١14 


باب الجلع 
باب الحكمين 
باب الايلاء 
باب الظهار 
بات تكنارة العلياة 
باب اللعان 
بات كيفية اللعان 
باب جامع أحكام اللعان 
باب متعة المطلقة 
باب الرجعة وحكمها » وحكم المطلقة طلاق السنة 
ذانت: الحاة 
باب اللاحذداد 
باب السكى في العدة 
باب الحضانة 
. باب نفقات المطلقات 
بات الفقة | الآرالدوالا ماك واذفيات 
باب نفقة المماليك والدواب 


باب الاستبر اء 


كتاب البيوع ‏ باب الصرف 

باب بيع المأكول والمشروب بعضه ببعض 
باب بيع المزابنة 

باب العرايأ 

باب المحاقلة والمخابرة 


باب بيع العروض هما لا يؤ كل ولا يشرب بعضها ببعض 


باب بيع ما اشتري قبل أن يقبض 


1١111 


باب فبض الطعام من تمن الطعام 

باب ما يدخله الربا أيضاً وما لا يدخله من وجوه الاقتضاء 

باب بيوع الاجال » وذ ضع وتعجل » وبيع العينة 

باب بيع الجزاف 

باب ما جوز بيعه من الحيوان وما لا جوز بيعه منه 

باب بيع ما لا يحل أكله ولا شربه وما يكره ببعه 

باب بيع الغائب على الصفة وحكمه في هلا كه قبل القبض وبعده وهلاك 
العين الحاضرة أيضاً بعد العقد عليها وبيع المغيب ني الأرض 
وغيرها إذا نظر إلى بعضه 

باب الثنيا في المبيع 

باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها أو بعد ذلك 

باب وضع اللحانحة 

باب في مر الشجرة اذا بيع أصلها ومال العبد اذا بيعت رقبته 

باب اختلاف المتبايعين 

باب السلم وما ينعقد به 

باب من أوصاف السلم وشروط قبضه 

باب عدم السلم عند محله 

باب اختلاف المتبايعين في السلم أو غيره 

ل ري 

باب بيع الحيار 

باب بيع المرابحة 

كتاب العيوب باب المصراة 

باب جامع الرد بالعيب 

. باب البراءة من العيوب 

باب اختلاف المتبايعين في العيب 


١10. 


باب إذا حدث عند المشتّري عيب من فعله أو غير فعله ثم وجد عيبا 
كان عند البائع 

باب عهدة المبيع والمواضعة 

باب الحكم في الرجوع بقدر العيب وتفريق الصفقة وحكم الغلة في 
الاستحقاق وني الرد بالعيب 

باب جملة من البيوع الفاسدة والحكم فيها 

باب حكم تمن المبيع اذا سكت عن أجله ووقته 

باب حكم السلف وهو القرض 

باب التسعير والاحتكار 

باب من يجوز بيعه وتصرفه ومن لا يجوز ذلك منه 

باب من الاقالة في السلم وغيره 

باب احكام ما ورد النهي عنه من البيوع عن الني مَك 

كتاب الأكرية والاجارات ‏ باب ما يجوز فيه الكراء وحكم كراء 
الدور وسائر الرباع 

باب كراء الرواحل والدواب والسفن 

باب اجارة العبيد وسائر الأجراء القابلين والرعاء 

باب جامع الأجارات وما يباح منها ثما قد جاء النهي عنها 

باب تضمين الأجراء والصناع 

باب التعل 

باب كراء الأرض والمغارسة 

مسألة في المغارسة 

مدال 

باب الشركة : الررع 

كتاب المساقاة ‏ باب ما نجوز فيه المساقاة 

باب ما يلزم العامل في المساقاة 


١١7١ 


71 
7/15 


71 
7 
7 
1 
0/٠ 
0/١ 
ا‎ 
ا‎ 


٠/5 5‏ 
// 
هما 
مهما 
كه/ا 
64 
64/, 
كما 
رت 
ردكت 
/ 
لت 


باب ما بجور من الشروط ف المساقاة وما لا يجوز من 


باب حكم الحا نحة قٍُ المساقاة 
باب زكاة المساقاة 


كتاب القراض ‏ باب ما يجوز فيه القراض وما لا يجوز فيه 


باب جامع القراض 

باب حكم القراض الفاسد 

باب زكاة القراض 

باب تعدي العامل بي مال القراض 


ذلك 


كتاب الشركة باب الشركة وما يجوز فيها من الأموال 
باب تصرف الشريك في مال الشركة وما يلزمه من ذلك 


باب شركة الذمم وشركة الأبدان ني الأعمال 
كتاب الوكالات - باب ما تنعقد به الوكالة وتصرف للوكيل 


باب أمانة الوكيل وما يقبل قوله فيه 
باب اختلاف الوكيل والموكل 
كتاب الحمالة والكفالة 

كتاب الخحوالة 

كتاب الوديعة 


باب حكم البضائع 


كتاب العارية 


كتاب الرهون ‏ باب القول في الرهن ووجوه قبضه وحيازته 
باب ما يدخل في الرهن من الولد والغلة بشرط وبغير شرط 


9 3 || رهون 


كتاب التفليس والحجر ‏ باب قِ المفلس حل غر بمه ا أو 


بعضه عنده 


١ ١ا/؟‎ 


5 
58 
اا 
ا /ا/ا 
تيف 
لبالا 
/البا/ا 
يف8 
6 
رتكا 
َ/|ك 
5/ك,ك 
١/1‏ 
4 
و 
1 

01 
5 
6/ 


لاله 


م 
1م 
44 


القالة 


باب حكم ما يحدث ني عين مال الغريم من الغلة وللولاء م 
باب ما يشترك فيه أهل الأمانة مع أصحاب الديون الواجبة عند المفلس ‏ 5؟7/ 


باب العمل ي مال المفلس 5م 
باب ما يجوز من فعل المفلس وما لا يجوز كه 
باب جامع أحكام المفلس 1/ 
باب الحجر م 
كتاب اللقطة م/ 
كتاب الغصب - باب القول في الغاصب ووجه تضمينه ما غصبه هما 

يوجد بعينه زائداً أو ناقصاً عنده أو لا يوجد لله 
باب جامع الحكم فيما يحدثه الغاصب هم 
باب استحقاق الغصوب بيد من لم يغصبها 0 
باب جامع الغصوب حك 
باب حكم ما أفسدت المواشي وصول الفحل هم 
كناب الشفعة ‏ باب ما فيه الشفعة وما لاا شفعة فيه م 
باب من له الشفعة ومن هو أولى بها 65 
باب أمد الشفعة لمن يراها 5 
باب جامع القول في الشفعة والعمل فيها ١5م‏ 
كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأرضين والرباع /اكم 
باب جامع القسمة ام 
كتاتب الصلح 0 1/1 
كتاب الاستحقاق خ/8 
كتاب الاقرار 1/5 
كتاب الشهادات ‏ باب من نجوز شهادته بذحة 
باب من نحوز تعديله 1 
باب الشهادة على الشهادة ةو 


١ ١7/1 


باب شهادة السماع 

باس شهادة النساء 

باب شهادة الصبيان 

باب اليمين مع الشاهد 

مسائل بي اليمين مع الشاهد 

باب الاخحتلاف ني الشهادة وتعارضها 

باب جامع الشهادات 

باب الرجوع عن الشهادة 

كتاب الدعوى والبينات 

باب جامع القضاء في الدعوى 

باب جامع الأحكام والأقضية 

كتاب أدب القاضي 

كتاب العتق ‏ باب من يجوز عتقه وينضذ في ذلك فعله ومن لا يجوز 
ذلك منه وبر د فعله فيه 

باب عتق الشريلك وتبعيض العتق 

باب العتق في المرض والوصية بالعتق وكيفية القرعة 

باب العتق على شرط واليمين بالعتق 

باب من يعتق بالملك على مالكه 

باب جامع العتق 

كتاب الولاء 

كتاب أم الولد 

كتاب المدبر ‏ باب المدبر 

كتاب المكاتب باب المكاتب 

باب الشريكين في عبد يكاتبانه أو يكاتبه أحدهما 

باب جناية المكاتب واللحناية عليه 


١17 


.0 
1 
0 
.1 
.1 
11 
1ه 
11 
4 
1ه 
فد 
4 


اكة 
يلف 
ا 
454 
ا/اة 
18 
و/اة 
641/4 
حك 
/ا/ة 


19 


وه 


باب ميراث المكاتب 

باب جامع القول في المكاتب 

كتاب المبات والصدقات 

باب هبة المريض 

باب هبة الأب لولده وهبته من أموالهم 

باب الهبة الثواب والعوض [ 

باب الصدقة 

كتاب الأحباس 

باب العمرى وما كان مثلها 

كتاب الوصايا ‏ باب في ما جوز الوصية وممن نجوز ولمن نجوز 
باب الأوصياء 

باب ما يبدأ من الوصايا حين يضيق الثلث عن جميعها 

باب جامع الوصايا 

كتاب المواريث 

كتاب الفرائض ‏ باب من يرث من ذوي الأرحام وغيرهم 
باب من لا يرث من ذوي الأرحام عند مالك وأدل المحجاز 
باب ميراث الأبوين 

باب ميراث البنين 

باب ميراث الإخوة والأخوات 

باب ميراث الزوجين 

باب ميراث اللحد 

باب ميراث الحدات 

باب العصبات 

باب مسائل من الفرائض 

كتاب الحدود ‏ باب ما يوجب جلد الزاني 


١ ١/6 


يذ 
ه11 
4416 
11 
١٠٠١‏ 
١٠٠١5‏ 
٠٠٠١8‏ 
؟ ٠١‏ 
٠١١‏ 
١٠١”‏ 
٠١١‏ 
ه١٠١‏ 
١٠١5‏ 
١١‏ 
ه١٠١‏ 
اه ١٠١‏ 
٠١‏ 
همه ١٠١‏ 
كه ٠١‏ 
|٠١48‏ 


|٠١48 
١٠6 


١٠ 
5غ‎ 
658 


باب الشهادة على الزنا 

باب جامع الحدود في الزنا 

باب حكم القذف 

باب الحد في الحمر 

باب أحكام السرقات والحد فيها 

باب حكم المحاربين 

باب حكم المرتد ظاهراً وحكم من أسر الكفر أو جحد فرضاً #تمعاً 
عليه أو أبى من أدائه أو سحر 

كتاب القصاص والديات ني الأنفس والحراحات 

باب قتل العمد والقصاص في النفس ومن له الطلب بالدم 

باب من له القود عن الدم والطلب في الأولياء والورثة 

باب القصاص في جراح العمد » وما لا قصاص فيه منهما 

باب قتل الحطأ وعلى من جب فيه الدية والكفارة 

باب الديات وميرامها 

باب ما فيه من الأعضاء الدية كاملة وما لا ببلغها منها 

باب عقل التراح 

باب القسامة , 

باب الحكم في اللحنين 

باب الحنايات 

باب جنايات العبيد 

كتاب الجامع 

 سراسهف‎ 

فهرست الأعلام 

فهرست الموضوعات 


١١71 


هذا جدول أخصاء الحزء الأول من كتاب الكاني لابن عبد السبر 


صفحة سطر 
ب 5 قبل الأخير 
١١‏ 

1 
0 0 
8 قبل الأخير 
١ 7”‏ 

ضن 3 

4 ” قبل الآخير 
/اه 7 

4 # قبل الآخير 
١ 0‏ 

1 1 

/ عل 
7 ه قبل الآخير 
م0 الأخير 
إن ٠١‏ 

٠١ 645 
قبل الآخير‎ 4 ٠ 
0 6 
0 

ل 1 


في طبعته الأولى 


خطأ 
بن عبد العزيز 
ودولن مدافع 
م عبد العزيز 
0غ 
الاميز 
أورثة عقبة 
وأن تطأ 
تملقوا بعض العرب 
وبعده 
السهروي 
كثير الشيوع 
ابن الفرض 
ليلة الجمعة ر بيع 
حولت 
والله االحمد 
وأاسم 1 عبلة 
وقال ابن جر بح 
الع الس م 
قد قدسها 


١ ١ا//‎ 


صواب 
ابن عبد البر 
وبدون مدافع 
ثم عبد العزيز 
2 


م 


إنما 


عقبه 

أو أن تطأ . 

ملقوا لبعض العرب 
أو بعده 

الهدروي 

كثير السبروخ 

ابن الغرض 

ليلة الجمعة آخر ر بيع 
نحولت 

وله يتك 

واسم أني عبلة 

عند دفعة الإمام 
وقال ابن جر بج 
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وحذده عم وجد 
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أكو الزواة 
وان فطر 

هدلية معه 

ذلك خروج 
الفراد 
ذلك 
محتن لكات 
بقية صالحة 
يستقلات 
واللام والنون 
لت وزاد 
بن أويس 
اسماعيل بن أويس 
سلس بول بول 
ولم يبجدوا في ذلك 
بقول رسول الله 
فقد قبل ذلك 
إلى صلاة بينها 
السدله 
والفرض 
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يستثقلان 
والألف والنون 
قلت وزاد 

ابن ألي أويس 
بن أني أويس 
سلس البول بول 
ولم يحدوا بي ذلك 
لقول رسول الله 
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وهو حشيش 
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الا أن يكون ممن فاتتهصاوات 
لكل صلاة منها والأول 
أقيس لآن وقتها 

لكل صلاة من الفوائت 
ذهب إلى أن وقت الثانية 
لا يجب 

إنما تكون كالحيض ني أيام 
الحيض أو بعقبه والأول 
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احدى يديه الأخرى 
مثال صلاة 

إذ احتبس 

مادامت قُ عدسا 
وولى مدينة لمعاوية 

منع عمرو من الحلاك 
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فأله 

فحكمه حكمها 
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و فرغ كتاب الجنائر 
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أحدهما حكمة الذبح 
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إن اشتغل 
انه ربما ليبس في ذلك 
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ولا يتقل عن ذلك البلد الذي 
جبى فيه حبى يفنوا م ينقل 
إلى الأقرب من غيرهم إلا 
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خطأ صواب 
وجمهور أهل العلم وقد وجمهور أهل العلم ولايجوز 


اختلف أن يشترط عليه أن يطعمها 
أصحابه عند أكثر أهل العلم 
5207 

يكون الأمر واحداً يكون الأمر واحداً معلوماً 

فيما يجوز ولا حمل فيما يجوز ويكره ولا حمل 
على 
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